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ناشر جابى: 
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لإستصحا 


لإستصحا 


لإستصحا 


لإستصحا 


لإستصحا 





لإستصحا 


بالتفصيل بين ما يستفاد من الدليل العقلى و من الدليل الشرعى 'المسالك فى الحسن و القبح العقلى و إمكان الشكّ فيهما 58/١2/١0‏ 00 


ب التفصيل بين الحكم الشرعى المستفاد من الدليل العقلى و الدليل الشرعى الإشكالات على جريان الإستصحاب فيما يستفاد من الدليل العقلى 980/١8/١2‏ ماه 3 يدع وذ رده ددن 


ب التفصيل بين الحكم الشرعى المستفاد من العقل و غيره الإشكال الثالث إشكال صاحب منتقى الأصول 98/١2/١1‏ 


ب التفصيل بين الحكم التكليفى و الحكم الوضعى اكلام صاحب الكفايه و الإشكال عليه 44/١2/7١‏ م حو اله ا ا اباد وي ا اق وار وج ماه اه ا ماو لاي 


اب'التفصيل بين الأحكام الوضعيه و الأحكام التكليفيه اكلام صاحب الكفايه فى القسم الأول و الإشكال عليه. 50/١2/9١‏ 0ك 


ب التفصيل بين الحكم الوضعى و الحكم التكليفى القسم الثانى الجزئيه و الشرطيّه و المانعيّه للمكلف به. 7ع 90/١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا 


ب التفصيل بين 


ب التفصيل بين 


ب التفصيل بين 


ب التفصيل بين 

















لتكليفى و الحكم الوضعى افوائد فى القسم الأول و القسم الثانى "ع 9/٠‏ 


لوضعى و الحكم التكليفى 'المناقشات فى كلام صاحب الكفايه فى القسم الثانى - القسم الثالث من الأحكام الوضعى 7ع 98/١‏ عدم ا م ع 1 


لحكم 
لحكم 

بالتفصيل بين الحكم الوضعى و الحكم التكليفى القسم الثالث من الأحكام الوضعيه / 90/١‏ ات 
لحكم الوضعى و الحكم التكليفى اجريان الإستصحاب فى الأحكام الوضعيه 98/١2/99‏ لط ا كت ا ماع راد كا اواك ا وجاك عت 
لحكم 


لوضعى و الحكم التكليفى اجريان الإستصحاب فى الأقسام الثلاثه من الأحكم الوضعيه ١؟/ع 90/٠١‏ لك جح لذ مه دنه كك د ولو 2 ا 5222 








بالتفصيل بين الحكم الوضعى و الحكم التكليفى /جريان الإستصحاب فى القسم الثالث من الأحكام الوضعيه 98/٠1/١0"‏ جا ا حا ا ا ا ا احاح اح ااا ات ا ا حا اح اا ا ا اا ااا اح اساسا 





ب/مفاد دليل الإستصحاب 'الأقوال فى مفاد دليل الإستصحاب 5 940/١1٠١‏ اع لدع اكاك ل له معطا لطع ل دن لله خخ اام ع للخم عه اخ ةل فم ع ا ا 





ب/مفاد دليل الإستصحاب 'تقريبات فى القول بكون المفاد جعل العلم بالبقاء 0 98/١11١‏ ا 000 


ب/مفاد دليل الإستصحاب و قيام الإستصحاب مقام القطع الموضوعى القول بعدم قيام الإستصحاب مقام القطع الموضوعى ع 948/١1١‏ 06 1 0[17#171*ظظ 


ب'قيام الإستصحاب مقام 


اباتنبيهات الإستصحاب | 


اباتنبيهات الإستصحاب | 


باتنبيهات الإستصحاب!/ 


باتنبيهات الإستصحاب!/ 


اب اتنبيهات الإستصحاب | 


اباتنبيهات الإستصحاب | 


اباتنبيهات الإستصحاب | 


اب اتنبيهات الإستصحاب | 


اباتنبيهات الإستصحاب | 








اباتنبيهات الإستصحاب | 





لقطع الموضوعى - التنبيه الأوّل من تنبيهات الإستصحاب 'الوجوه الثلاثه لمنع قيام الإستصحاب مقام القطع الموضوعى 98/١1/١1‏ و رف دده 
لتنبيه الثانى إعتبار الشك الفعلى 98/٠1/50‏ الا م ايا ا او 2 ا 20016 لم3 1ق وات 2 ادل باك ا بلس جد اك ا مك 
لتنبيه الثانى إعتبار الشكّ الفعلى/ الإستدلال على ذلك 98/١1/58‏ ا 2010 
لتنبيه الثالث إعتبار الشك الفعلى الثمرات المترتبه على هذا البحث 918/٠1/91‏ ةب الممظق مفو جا عاب عاب اسه ا ا و 
لتنبيه الثانى اثمرات الإستصحاب فى الشك التقديرى 918/١1/98‏ ودود دع ماد عع نكاد د عاك دما د رداك 5310 دل < < للد لما رد معي ادا اده د دح بك ب وماد دنه اعرد ا د رد و 2212 


لتنبيه الثالث ركنيه اليقين بالحدوث أو واقع الحدوث 90/١8/١١‏ الجا نالعقا جا جال ريا دب ادال ياب اياك الاباك دايعال يان دب بان كاددعاناك لاح كالا ادا د تايا لديا كات بيات ل بعد دنا جالامات 5ن لدت 


لتنبيه الثالث جواب صاحب الكفايه عن الشبهه و جواب السيد الصدر 148/٠8/١7‏ 
لتنبيه الثالثالوجه الثانى فى الجواب عن شبهه عدم اليقين السابق 952/١ 8/١‏ ادك وام هتدع وك قو مع اماك ولع وجل اع ماج باد واد ما اح عجاياء د امج مج باد أو الع عله وك اط 
لتنبيه الثالث/ الإشكال فى جريان الإستصحاب فى موارد قيام الأماره على الحدوث 6 918/١8٠١‏ لاوا واكك دولك اا دول حك واوا ا كم ددا دا م دااع قات 


لتنبيه الثالث التعدّى من اليقين بالحدوث إلى الأماره و الأصل على الحدوث 98/١8/١8‏ لا ورلا الم ميا و عدا ا جام 3 ام اعد اماد ل وأ قات 














لتنبيه الثالثاركنته اليقين بالحدوث/ قيام الأصول مقام اليقين 50/١8/١9‏ ا ع اا ااا اا 20000 


قاعده الإستصحاب/تنبيهات الإستصحاب 'التنبيه الثالث/ قيام الآصول على اليقين بالحدوث 18/١8/١١‏ مداد مه ب جام ات و لقا لق وبا مام ياك امات ماع دام باق لدان ع يادي لادلا دب مداع امه الات داعا دار مان دالا واه ال قت 11716 
قاعده الإستصحاب'تنبيهات الإستصحاب التنبيه الرابع؛ الإستصحاب الكلى 950/١8/١١‏ 6 ا ا ا ا ا ا ع 
قاعده الإستصحاب'تنبيهات الإستصحاب التنبيه الرايع؛ الإستصحاب الكلى/ أقسام الإستصحاب الكلى 98/١8/١7‏ ئ ئ ئ ا م2 


قاعده الإستصحاب/تنبيهات الإستصحاب / التنبيه الرابع الإستصحاب الكلى/ الإشكال فى الإستصحاب الكلى 92/١/١8‏ وي اق ا وراص ا 1061 





قاعده الإستصحاب'تنبيهات الإستصحاب التنبيه الرابع الإستصحاب الكلى/ القسم الأوّل 98/١8/١2‏ اا لاد ا ا ل مرا لمم ار لاوا لي توا لد را م را 1 1 516 


قاعده الإستصحاب'تنبيهات الإستصحاب/ التنبيه الرابع اقسام الإستصحاب القسم الأوّل/ الإشكال فى القسم الأول 98/١/١8‏ ا 














قاعده الإستصحاباتنبيهات الإستصحاب/ التنبيه الرابع 'القسم الأوّل/ الإشكال فى القسم الأوّل/ الجواب عن الإشكال 98/١/١9‏ ا ا ين 


قاعده الإستصحاب'تنبيهات الإستصحاب التنبيه الرابع الإستصحاب الكلى القسم الأوّل/ الجواب عن الإشكال 48/١8/77‏ مد لبود ولس روطو بن قل الس وده يشي عادو مد دوم واب لوا ولي 11 





قاعده الإستصحاب'تنبيهات الإستصحاب/ التنبيه الرابع/ إستصحاب الكلى القسم الثانى من إستصحاب الكلى 98/١8/57‏ اا 41111 14ذ[1[1[1[ز[ |[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ ا ا 
قاعده الإستصحاباتنبيهات الإستصحاب التنبيه الثانى/ القسم الثانى من إستصحاب الكلى 98/١8/55‏ ا ا اي ل ا لمع ارات ا شك عا تراء عاد لأ ‏ /1 01 
قاعده الإستصحاباتنبيهات الإستصحاب التنبيه الرابع إستصحاب الكلى 'القسم الثانى/ الفرض الأوّل 90/١1/70‏ 0 ا 
قاعده الإستصحاب/تنبيهات الإستصحاب/ التنبيه الرابع إستصحاب الكلى/ القسم الثانى 'الفرض الثانى و الثالث/ الإشكالات على إستصحاب الفرد المردّد/ الإشكال الأوّل و الإشكال الثانى و الإشكال الثالث "٠5 98/٠9/١5‏ 


قاعده الإستصحاب'تنبيهات الإستصحاب التنبيه الرابع القسم الثانى من الإستصحاب الكلى الوجوه المانعه من إستصحاب الفرد المردّد 98/١3/١8‏ مسح ناك قي مناه ل راج العامة 1 1 81 














قاعده الإستصحاب/تنبيهات الإستصحاب/ التنبيه الرابع إستصحاب الكلى الإشكالات على الإستصحاب الفرد المردّد/ الإشكال الخامس و السادس 98/٠9/١2‏ دد نيه هونا نباك لاد ودوك دن مد 1 ا 107 
قاعده الإستصحاب التنبيهات/ التنبيه الرابع/ إستصحاب القسم الثانى 'الإشكال فى الإستصحاب الفرد المردّد و الجواب عنه 98/١9/١1‏ ا 1 


قاعده الإستصحاب 'التنبيهات/ التنبيه الرابع القسم الثانى من الإستصحاب الكلى اتتقه الكلام فى الإستصحاب الفرد المردّد 98/١9/7١‏ بح وا ند العامة عد دق قاع عد لوه للضي مواقي و 001 





لرابع/القسم الثانىلإستصحاب الفرد المردّد 'الشبهه العبائيه 144/١1/5١‏ 0700ا ا ااا اا 


قاعده الإستصحابالتنبيهات التنبيه الرابع'القسم الثانى من إستصحاب الكلى الشبهه العبائيه و الأجوبه عنها 90/٠9/97‏ ديد ع د ل دمي 3ك له دم د مكدر كك عاد و 3د لد لكك مج 3 د د 0 
قاعده الإستصحاب التنبيهات التنبيه الرابع 'القسم الثانى من إستصحاب الكلى الشبهه العبائيه و الجواب عنها 92/٠9/97‏ تتم 222ص متا مد اعم 


قاعده الإستصحاب التنبيهات التنبيه الرابعلإستصحاب الفرد المردّد/ الشبهه العبائيه 'الفرع المذكور فى كلام سيد الخوئى ؟/9 40/١‏ لم ا اه كد ياد و اا وا ل لدت نات ات لم 





لثانى من إستصحاب الكلى افروع فقهيه من القسم الثانى من إستصحاب الكلى الفرع الأول 34/١3/74‏ جح ره اح ل رو 71/1 
لثانى من الإستصحاب الكلى افروع فقهيه للقسم الثانى من الإستصحاب الكلى/ الفرع الثانى 98/٠9/99‏ ا تل ددس د ا 81 


إستصحاب الكلىاتطبيقات فقهيه الفرع الثالث ٠؟/9 90/١‏ مق عطق ةلاع ادق ما اقل ال عام دعا لقمطة لاما دل لوعت اا خم ال ماد ا 


لثانى من الإستصحاب الكلى 'التطبيقات الفقهيهالفرع الثالنخروج البلل المشتبه 98/٠١١١‏ مف اكد عدو فق مدع لع ع ل لع ل 6 81 


9 
3 
لاغ غ2 غ2 غ 
5 
0 
ا 
م 


لثانى من الإستصحاب الكلى 'الفرع الثالث 'التفصيل الوارد فى كلام المحقّق العراقى 5 98/١١١‏ ااا 0 
































قاعده الإستصحاباالتنبيهات التنبيه الرابع القسم الثانى من الإستصحاب الكلى التطبيقات الفقهيهالفرع الثالث اتفصيل المحقّق العراقى فى الفرع الثالث 98/٠١١8‏ ا ان 





قاعده الإستصحاب التنبيهات/ التنبيه الرابع أقسام الإستصحاب الكلى 'القسم الثالث من الإستصحاب الكلى ع 948/١١١‏ رش ا م قرع 


























قاعده الإستصحاب التنبيهات التنبيه الرابع أقسام الإستصحاب الكلى القسم الثالث من الإستصحاب الكلى 'الوجوه المانعه من جريانه/الوجه الأول الإشكال عليه 98/٠١١1‏ 00 0 0 0 ااا 
قاعده الإستصحاب التنبيهات/التنبيه الرابع 'القسم الثالث من الإستصحاب الكلى 'الوجوه المانعه لجريان القسم الثالث من الإستصحاب الكلى 88/٠١١8‏ مي ا ا 82 
قاعده الإستصحاب'التنبيهات 'التنبيه الرابعالإستصحاب الكلى/ القسم الثالث من الإستصحاب الكلى 'الوجوه المانعه الوجه الأول و الوجه الثانى 98/١١/١١‏ رما 1117 
قاعده الإستصحاباالتنبيهات / التنبيه الرابع/ القسم الرابع من الإستصحاب الكلى الوجوه المانعه من الجريان 98/١١/١7‏ 1 ا اا رع 


قاعده الإستصحاب التنبيهات التنبيه الرابع الإستصحاب الكلى القسم الرابع من الإستصحاب الكلى اكلام من السيد الخوئى و المناقشه فيه 950/١١/١5‏ 












































قاعده الإستصحاباتنبيهات الإستصحاب التنبيه الخامسالإستصحاب فى التدريجيات لإستصحاب الزمان و الإشكال عليه 948/٠١/١5‏ ع فد فر ع 1ت 
قاعده الإستصحاباتنبيهات الإستصحاب التنبيه الخامس لإستصحاب الزمان الإشكال على إستصحاب الزمان و الجواب عنه 948/١١/١8‏ 000 
قاعده الإستصحاب/تنبيهات الإستصحاب التنبيه الخامس لإستصحاب الزمان 'الإشكال عليه 'الإشكال الثانى على إستصحاب الزمان 184/١١/١8‏ ال ا وا ركه باتك ل ا روا ا دا ااا اده 
قاعده الإستصحاب'/تنبيهات الإستصحاب التنبيه الخامس/ إستصحاب الزمان 'الإشكال الثانى/ الجواب عنه 18/٠١/١9‏ الساد وك ديق اراد دوا بماد داء ديك ددا لاساو ساماد داء دادو اكات عدا دااجاد اباد رام دح 
قاعده الإستصحاب التنبيهات 'التنبيه الخامس 'الإستصحاب فى الزمان/ الإشكال عليه الإشكال الثانى/ الجواب الصحيح عنه 18/١١/57‏ صادا دابا اباد داح كياب دانرداك ب لوباك داناكاك يدايا دالا هاداد اا ياه لوباك داباك دواد اناد يقالت 
قاعده الإستصحاباالتنبيهات'التنبيه الخامس/إستصحاب الزمان 'الإشكال الثانى/ الجواب عن الإشكال 18/١١/78‏ وسح عام اح جاا دعا وا طاحم د وتنا احم ناح ءا امسا عد عست عادر دحك در ند دوا عاد ماس سر رد جات 
قاعده الإستصحابالتنبيهاتالتنبيه الخامس/إستصحاب الزمان 'الإشكال عليه و الجواب الصحيح عنه 18/٠١/72‏ كود موا جر داعا عام جاح طوطب د رداك ادحل حا عاد حا كفه حطا وم اعد د خ راكد اق حك دعاك عات اه أدر عاد دق انام 


قاعده الإستصحابالتنبيهات التنبيه الخامس /إستصحاب الزمان استصحاب الحكم فى مورد الشك فى بقاء الزمان 90/٠١/91‏ ل جا دا ممم و 0د لم ده سد د 0 دمو ب ص دم ب ل 


استصحاب استصحاب امور تدريجيه /ياسخ اشكالات استصحاب امور تدريجيه 10/١١/59‏ لمم مه ممم ممه ممه مه م ممه مم م م مه مم مه ممه مه مم ممه ممه مم م ممه مم مه مم مه مم مه ممه ممه مه مه ممه ممم ممم م مه م مه ممه ممع 


استصحاب /استصحاب تعليقى /مناشئ وحدت در امور تدريجيه 10/١١/١7‏ ل ل ا ا ات ا و اا قا ا ا اا مط اك ام ا ددا عا 


استصحاب استصحاب امور تدريجيه /اضابطه وحدت در امور تدريجيه 1480/١١/١”‏ ا اح ان ان انان ا نا ا ا ااا ا ات ا ا اا ااا ااا ااا ااا ا ا ااا ااا 


استصحاب استصحاب امور تدريجيه - استصحاب تعليقى اشك در تعدد يا وحدت مطلوب 14/١١/١5‏ ممعم قل حي ملف مدا طم تدا لكل كد فاك د وا ل علد وس قا را لك رد مك د اد ا ع 6ه 


استصحاب استصحاب تعليقى/ مراتب استصحاب تعليقى - اشكال محقق نائينى 14/١١١8‏ معد قا مع تع عات تلمع جاو لحا تت كد ع وراد الث لمعك ع 5 اموه كوه ناماع هادا كك راق دود لواو د درت عد ا ا 


استصحاب استصحاب تعليقى / اشكالات بر كلام محقق نائينى 14/١١/١8‏ تيوت دان تجاه اماد تمد م عا باه 32 دواع لوا ساد اده عق كاوها تك داع لوتادن حت تربعو + معاد دنج 5 2 ماع واد عدن بارا د خودان لوات 3ا تت 


استصحاب /استصحاب تعليقى/ اشكال بر كلام محقق نائينى 12/١١/١٠59‏ حال اك واد عام را اح للج ةا اك لما كب انوا لبا تة نوو برق كمه ح اراي نط د كح د كاين مه د كار كانه درتب داكا 


استصحاب /استصحاب تعليقى / بررسى جريان استصحاب تعليقى - اشكال هفتم 10/١١/١١‏ بدحاة ناد وديا د دحك اند عفاد داه لك ددهي ولد و دعاس و وده ايلك ع دان ديرن ددهت دواد ينه ددواطة ان اتاد 


استصحاب /استصحاب تعليقى اكلام شهيد صدر و امام قدرس سرهما 140/١١/١١‏ وماد قود مود كو دددك واب ود نقد اددع هاداد ددم اده دقوت دادم دياك ماد باد ونان تددن رادم امه تمد نود داك 


استصحاب تعليقى 'اشكال محقق نائينى / تفصيل در استصحاب تعليقى و ياسخ بحوث 14/١١/١7‏ اوعدن لاك انان دق ناه ابر فياك ند الظا تداق ا لبوا ومن كط تر واا ونان دن عا فلع باط فشن ند 215 ياد 


استصحاب/ تنبيه ينجم /استصحاب تعليقى / كلام محقق عراقى و مناقشه در آن - استصحاب سببيت 184/١١/١7‏ لد دك ا ل قاف ل ا ل كل لك من كا 2 ال 23 د قد كرش سكيد 215 مد د كت ا 5 


استصحاب /استصحاب تعليقى 'اشكال معارضه در استصحاب تعليقى 18/١١/١2‏ د ا ا ا 2 


استصحاب/تنبيه ينجم /استصحاب تعليقى /اشكال معارضه در استصحاب تعليقى 10/١١/١1‏ #ادا داك جع عم حكد 55 لمعه لكر مت د عا حت تا قط 23 د وقد درق مطح 26121805 كط 3 «لمه ع باك كر مقط 2 25ا مم3 02 ب 201 


استصحاب / تنبيه ينجم 'استصحاب تعليقى/اشكال معارضه در استصحاب تعليقى 10/١١/١8‏ مسمس م ممه مم مم مم مه مم مه ممه مم مه ممه ممه مم مه مم م ممه ممه ممه مه مم مم م مه ممه مم مه مم م م مم مه مم مه ممه مم م مه ممه ممع 


استصحاب/ تنيبه ينجم /استصحاب تعليقى /معارضه در استصحاب تعليقى - كلام بحوث و مباحث الاصول 10/١١/١5‏ مو ا مك د للم لك ماكو ا نام ف مس عاك اجات يك جد ماج د باد ليه تش د ب تاماه اد د كت 


استصحاب/ تنبيه ينجم 'استصحاب تعليقى/استصحاب در عقود تعليقى- استصحاب عدم نسخ 14/١١/5١‏ ممما لمق ا ص لش امامت اتات ل وتان امود ممه حا وده مون جات 5 5 


استصحاب اتنبيه ششم / استصحاب عدم نسخ)/ اشكالات استصحاب عدم نسخ 10/١1/58‏ ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا 0غ 


استصحاب اتنبيه هفتم / استصحاب عدم نسخ / نسخ حقيقى در شرع 10/١1/11‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا 2000 


استصحاب / تنبيه هفتم /استصحاب عدم نسخ /اشكالات استصحاب عدم نسخ 10/١1/5١‏ دتو تجح 5# دمو وعدم د عذمة تدج دوع ددع ددكة 5ع عدم تدع ع فقو ةدخم غ55 تبدنع 1ددم 1 ةد م قدو كع ةع دوذ 35-4 


استصحاب / تنبيه هفتم/استصحاب عدم نسخ اشكالات استصحاب عدم نسخ 180/١5/١١‏ دتخدكن عند عع ذدخ دخ د عد عشم ع ندع داع ةذ ددن مون ندع عط تعذة انددع ةدع ندعدة ةع ةقد عد فكع كدت 


استصحاب/ تنبيه هفتم/ استصحاب عدم نسخ/ استصحاب عدم نسخ شرايع سابقه 10/١5/١7‏ كاد دك دسا د لدو امام و بصا ها ادكه با باع رام له ناماب اماد دلوك د تا ىاد عمد واب اما دادو نات دا موادا بع ويام امنا 


استصحاباتنبيه هفتم/ استصحاب عدم نسخ /استصحاب عدم نسخ شرايع سابقه - اصل مثبت 184/١7/٠7‏ م ا ا ا م ل وا ا لح ل اه ا مو لك للدي 


استمحاب اسبلة عست" 'أضل اتيت فزق اصول و أخارات 881117 


استصحاب اتنبيه هشتم/ اصل مثبت/فرق بين امارات و اصول - كلام محقق خراسانى و نائينى 1480/١١/١1‏ 


استصحاب اتنبيه هشتم/ اصل مثبت/ فرق اصول و امارات - كلام محقق نائينى و بحوث 10/١5/١8‏ 


استصحاب اتنبيهات اتنبيه هشتم 'اصل مثبتافرق امارات و اصول 18/١7/١1‏ 


استصحاب/تنبيهات / تنبيه هشتم 'اصل مثبت افرق امارات و اصول 140/١7/١5‏ 


استصحاب اتنبيهات/ تنبيه هشتم/اصل مثبت/جريان استصحاب در اثر مع الواسطه 40/١75/١8‏ 


استصحاباتنبيهات/ تنبيه هشتم اصل مثبت/جريان استصحاب در اثر مع الواسطه 58/١17/١2‏ 


استصحاب/ تنبيهات/ تنبيه هشتم/اصل مثبت/ اشكال معارضه در لوازم 18/١7/١1‏ 


استصحاب اتنبهات / تنبيه هشتم/ اصل مثبت /اخفاء واسطه 918/١7/١8‏ 


استصحاب اتنبيهات/ تنبيه هشتم/ اصل مثبت/ خفاء واسطه و جلاء واسطه 90/١7/9١‏ لظ 


استصحاب اتنبيهات/ تنبيه هشتم/ اصل مثبت /جلاء واسطه و خفاء واسطه 1480/١7/57‏ 





استصحاب/ تنبيهات/ تنبيه هشتم/ اصل مثبت/ فروع فقهى اصل مثبت 1484/١7/53‏ 


فروع فقهى اصل مثبت اصل مثبت / تنبيه هشتم/ تنبيهات/ استصحاب 98/١7/95‏ 


فروع فقهى اصل مثبت اتنبيهات/ تنبيه هشتم/ اصل مثبت /استصحاب 180/١7/58‏ اح طن لس يد 
فروع فقهى اصل مثبت/ اصل مثبت/ تنبيه هشتم/ تنبيهات/ استصحاب 14/٠١/١8‏ لس م م له لم له ل ممه 
فروع فقهى- دو نكته در كلام آخوند خراسانى /اصل مثبت اتنبيه هشتم/ تنبيهات 'استصحاب 98/٠1/١7‏ - 
صور مسألهاموضوعات مركبه/ تنبيه دهم/ تنبيهات/ استصحاب 92/٠1/١8‏ 
صورت سوم وجهارماصور مسأله اموضوعات مركبهاتنبيه نهماتنبيهات/ استصحاب ٠/١9‏ ٠/ع95‏ ا 
تعاقب حادثين اموضوعات مركبهاتنبيه نهم/ تنبيهات / استصحاب 58/٠1/١5‏ 
تعاقب حادثين / موضوعات مركبه/ تنبيه دهم/ تنبيهات / استصجاب 952/٠1/١0‏ كو يي 3 ا 1 1 
تقاريب كلام مرحوم آخوند/تعاقب حادثين/ موضوعات مركبه)/ تنبيه دهم / تنبيهات/ استصحاب 92/٠1/١8‏ 
تقريب كلام مرحوم آخوند /تعاقب حادثين/ موضوعات مركبه/ تنبيه دهم/ تنبيهات /استصحاب 12/٠1/١9‏ 
تقاريب كلام مرحوم آخوند /تعاقب حادثين/ موضوعات مركبه/ تنبيه دهم/ تنبيهات/ استصحاب 98/٠1/5١‏ 
قول جهارماتعاقب حادثين/ موضوعات مركبه/ تنبيه دهم/ تنبيهات /استصحاب 512/٠1/5١‏ عر ين 
قول ينجماقوال در مساله /تعاقب حادثين/ تنبيه دهم/ تنبيهات/ استصحاب 1/97 9/٠‏ 
فروعات فقهى تعاقب حادثين- توارد حالتين/ تعاقب حادثين/ تنبيه دهم/ تنبيهات/ استصحاب 928/٠١/52‏ - 
اقوال مسأله /توارد حالتين/ موضوعات مركبه/ تنبيه دهم/ تنبيهات/ استصحاب 1/717 ٠/ع58‏ 6 ظ22 
اقوال مساله/ توارد حالتين/ موضوعات مركبه/ تنبيه دهم/ تنبيهات /استصحاب 92/٠1/58‏ 
اقوال در مساله اتوارد حالتين/ موضوعات مركبه/ تنبيه دهم/ تنبيهات/ استصحاب 52/٠١/59‏ عه 
استصحاب صحت- استصحاب خاص يا تمسك به عموم عام اتنبيه دوازده و سيزده /استصحاب 3182/٠1/5٠‏ 


تقاريب كلام شيخ انصارى /تمسك به عام يا استصحاب خاص 'استصحاب 12/٠7/١٠”‏ 


تقاريب كلام شيخ انصارى /تمسك به عامء استصحاب حكم خاص 'تنبيه سيزدهم/ تنبيهات/ استصحاب 7/١٠5‏ ٠/ع1‏ 


تقاريب كلام شيخ انصارى /تمسك به عام. استصحاب خاص/ تنبيه سيزدهم/ تنبيهات/ استصحاب 14/٠7/١8‏ 


تقاريب كلام شيخ انصارى /تمسك به عامء استصحاب حكم خاص 'تنبيه سيزدهم/ تنبيهات /استصحاب 57/١٠5‏ ٠/ع14‏ 


تقريب جهارم كلام شيخ انصارى /تمسك به عامء استصحاب حكم خاص/ تنبيه سيزدهم/ تنبيهات /استصحاب 142/٠7/٠١‏ 


بقاء موضوع / تنبيه جهاردهم/ تنبيهاتاستصحاب 148/٠7/١١‏ 


شرطيت بقاء موضوع در استصحاب/ تنبيه جهاردهم/ تنبيهات / استصحاب 148/٠7/١7‏ 


معيار وحدتابقاء موضوعاتنبيه جهاردهم/ تنبيهات 'استصحاب 148/٠7/١8‏ 


ورود و تقاريب آن انسبت امارات و استصحاب اتنبيه يانزدهم/ تنبيهات /استصحاب 7/١17‏ ٠/ع؟‏ 


تبيين حكومت امارات انسبت امارات و اصولا/تنبيه يانزدهم/ تنبيهات 'استصحاب 98/٠7/٠١‏ 


حكومت 





اصل سببى و مسببى/نسبت استصحابين/ تنبيه يانزدهم/ تنبيهات /استصحاب 7/5١‏ ٠/ع14‏ 


امارات نسبت به 


رات و قاعده طها 








رات و قاعده طها 


مارات/ نسبت امارات و استصحاب'تنبيه يانزدهم/ تنبيهات / استصحاب 7/779 ٠/ع14‏ 


استصحاب /نسبت امارات و اصول/ تنبيه يانزدهم/ تنبيهات 'استصحاب 1482/٠7/55‏ 


رت انسبت امارات و قواعد/ تنبيه يانزدهم/ تنبيهاتاستصحاب 128/٠7/70‏ كمد وتماء د دده 


رت/ نسبت امارات و قواعد/ تنبيه يانزدهم 'استصحاب 128/٠5/52‏ بام قا واد د94 


آرشيو دروس خارج اصول آيت الله شيخ محمد تقى شهيدى يور زنجانى 18 

مشخصات كتاب 

سرشناسه: شهيدى يور زنجانى» محمد تقى 

عنوان و نام يديدآور:آرشيو دروس خارج اصول آيت الله شيخ محمد تقى شهيدى يور زنجانى10 /محمد تقى شهيدى بور 
زنجانى. 

به همراه صوت دروس 

منبع الكترونيكى : سايت مدرسه فقاهت 

مشخصات نشر ديجيتالى:اصفهان:م ركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان؛» 1798. 

مشخصات ظاهرى:نرم افزار تلفن همراه و رايانه 

موضوع: خارج اصول 


قاعده الإستصحاب /التفصيل بين ما يستفاد من الدليل العقلى و من الدليل الشرعى /المسالك فى الحسن و القبح العقلى و 
إمكان الشك فيهما 90/٠2/14‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 


موضوء: قاعده الاإستصحا'/التفصيل بين ما يستفاد من الدليل العقلى و من الدليل الشرعى /المسالكك فى الحسن و القبح العة 
4 َ 35 من تن لاني عى فى 5 
و إمكان الشكك فيهما 


بحث در مورد مناقشاتى بود كه به كلام مرحوم آقاى خوثى داشتيم؛ 
اشكال أوّل: 


ايشان فرمودند: هيجكاه علم به ملاكك تام أحكام شرعيه بيدا نمى كنيم تااز طريق آن حكم شرعى را كشف نمائيم؛ جرا كه در 
هر موردى كه علم به مصلحت داشته باشيم» محتمل است كه مزاحم به يكك مفسده أقوى و يا مساوى باشد كه منشأ وجوب 
نشود و همجنين در هر موردى كه علم به مفسده داشته باشيم» محتمل است كه مزاحم به يكك مصلحت أقوى و يا مساوى باشد 
كه منشأ حرمت نشودء و فقط علم به حسن و قبح عقلى مى تواند مورد قاعده ملازمه ميان حكم عقل و حكم شرع باشد. و 
سيس فرمودند: مراد از رواياتى كه مى فرمايد (إِنَ دين الله لا يصاب بالعقول» همين معنى است كه دين خداوند را با عقل 
نظرى در رابطه با مصالح و مفاسد نمى توان تشخيص داد. 


و لكن ما در اشكال به ايشان مواردى را به عنوان نقض مطرح كرديم و إِدّعاء كرديم كه فى الجمله در برخى از موارد مى توان 
علم به ملاكك تام يبدا كرده و از طريق آن حكم شرعى را كشف نمود. 


ودر ادامه عرض مى كنيم: 

اينجنين روايتى به اين مفاد كه (إِنّْ دين الله لا يصاب بالعقول» در كتب روائى ما وجود نداردء بلكه آنجه هستء عبارت از اين 
شك كمرإن فين الله لا يض اث تالعنزل التافضيه و الا را الباطله 3 المفائيس القابكتهة كد ين بااعفولناقضهو عفرل ظطي و 
تعقل ناقض نح توا ذين عداوند :را شف تثموه؛ و لكن ابن تف إمكان كشف ديننبا تعقل كامل نفى كند و إلا كاهى 
تعمّل كامل است كه به واسطه آن تشخيص داده مى شود كه از نظر دين شخص فاسق نمى تواند مرجع مسلمين بشود كه اين 
ديكر عقل ناقص نيست. 

١ ص:‎ 


و همجنين در روايت مى باشد: الس شَئ : أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرّجَالٍ عَن القُْآن»» نه (عن الدين) كه ايشان مطرح نموده است» و 
مراد از اين روايت نيز اين مى باشد كه: قرآن را تفسير به رأى نكنيد» همانككونه كه در ذيل روايت مى فرمايد: (إن الآيه ينزل 
أولها فى شىء و أوسطها فى شىء و آخرها فى شى ء)» به همين جهت بايد در فهم قرآن رجوع به روايات أهل بيت نمود» و 
لكن اين روايات ارتباطى به اين مطلب ندارد كه كفته شود: امكان كشف ملاكك تام نمى باشد تا به واسطه آن حكم شرعى 
كشف شود. 


اشكال دوم: 


ايشان فرمودند: نمى توان در حسن و قبح عقلى به نحو شبهه حكميه شك فرض نمود؛ جرا كه يا عقل قبح كذب غير مضرٌ را 
مثلاً كشف مى كند كه اين همان حكم عقل به قبح خواهد بود ويا قبح آن را دركك نمى كند كه اين همان عدم حكم عقل 


ولكن ياسخ از اين مطلب اين است كه: 


وجدان بهترين شاهد است بر إمكان شكك در قبح برخى از أفعال و يا شكك در مرتبه قبح آن بعد از وضوح أصل قبح كه آيا 
اين قبح به حذّى است كه تركك آن لازم باشد يا خير؟ 


مثال: عقل حكم به قبح خيانت در أمانت شخصى كه به ما ظلمى مرتكب نمى شود مى كند و لكن حال اككر در زمان لاحق 
اين شخص در حقٌّ ما شروع به ظلم كردن نمودء در اين فرض عقل شكك در قبح خيانت در أمانت نسبت به او مى كند. 


ص: ” 


براى اينكه إمكان شكك در حكم عقل به قبح بيان بشود» بايد مبانى مختلف در حسن و قبح عقلى را مطرح نماييم: 
اين مسلكك جمعى از علماء از جمله مرحوم آقاى خوئى مى باشد كه فرموده اند: 


حسن عدل و قبح ظلم در عالم واقع ثبوت دارد و عقل حسن واقعى و قبح واقعى عدل و ظلم را كشف و درك مى كند؛ به 
اينصورت كه يكك عالمى به نام عالم واقع مى باشد كه أوسع از عالم وجود استء به اين معنى كه برخى از أشياء واقعيت دارند 
واكر جه وجود ندارند, مانند امتناع اجتماع نقيضين و عدم عنقاء» حال همجنين است قبح خيانت در أمانت كه در خارج وجود 
ندارد و لكن واقعيتى است كه در عالم نفس الأمر ثابت است و عقل آن را درك مى كند. 


عال:طنق ابن مبتى إمكان كه عقل در كله واضي انع 


زيرا ممكن است كه عقل برخى از واقعتت ها را دركك نكندء مانند خيانت در أمانت نسبت به شخص ظالم كه قبح آن 
مشكوك مى باشد و عقل قبح آن را دركك نمى كند و لكن عدم إدراكك عقل به معناى إحراز عدم قبح واقعى آن باشد تا با 
شكك در وجود واقعى قبح آن تنافى داشته باشد و در نتيجه عدم إدراكك به معناى إنتفاء قبح واقعى باشدء و انجه طرف تلازم با 
حكم شرع مى باشدء واقع قبح است كه به مرتبه اى است كه كفته مى شود: «لا ينبغى أن يفعل»» نه دركك و علم به قبح. 

بلكه حتى اكر قبح به معناى «لا ينبغى أن يفعل» كه ما اختيار كرديم نباشد» بلكه به معناى استحقاق عقاب بر آن باشدء كه ظاهر 
كلام آقاى خوئى در دراسات اختيار اين معنى استء مانند قبح ظلم كه يعنى ظالم به جهت ظلم مستحقٌ عقاب مى باشد» طبق 
اين مبنى و معنى نيز ممكن است كه عقل شكك در استحقاق عقاب بر برخى از أفعال كند: جرا كه استحقاق عقاب يعنى عدم 


قبح عقاب بر اين فعل توسّط مولى؛ 


ص: ” 


مرحوم آشيخ عبدالكريم حائرى در درر الفوائد فرموده است: 


مولى نمى تواند عبد را بر إرتكاب ظلم عقاب كند مكر اينكه ظلم بر مولى باشدء به همين جهت اكر عبد ظلمى كرد و لكن نه 
عاصى بود و نه متجرّى: عاصى نيست: جرا كه هنوز مولى اين ظلم را حرام نكرده استء و متجرّى نيست: جرا كه عبد اين ظلم 
را با إعتقاد حرمت آن انجام نداده است»ء در اين فرض مولى نمى تواند اين عبد را به جهت ظلم عقاب كند؛ جرا كه ظلمى در 
مورد مولى نكرده است و فقط ظلم به بندكان كرده است كه ارتباطى به مولى ندارد. 


و لكن ما در ياسخ ازاين كلام عرض كرديم: 


بالوجدان مولى حقيقى كه مالك خلق استء مى تواند خلق را به جهت إرتكاب قبائح عقاب كند كه جرا به يكديكر ستم 
كرده و يكديكر را به ناحق به قتل رسانديد. 


قبيح نيستء اين شكك در قبح آن به معناى استحقاق عقاب بر إرتكاب اين فعل خواهد بود. 
مسلكك دوم: 
اين مسلكك صاحب الكفايه در فوائد الأصول در ذيل حاشيه رسائل مى باشد: 


مراد از حسن و قبح عقلى اين است كه: اكر يكك فعل با قوه عاقله ملائم باشد» حسن خواهد بود و اكر منافر با قوه عاقله باشد به 


صورتى كه اين قوه دجار اشمئزاز و تنفر شود. قبيح خواهد بود. 
وكدار مقي ١‏ الأضول دو هميق تظر ارا تأبيد كزده اسع 


ص: ؟ 


طبق اين نظر نيز شكك در حسن و قبح متصوّر مى باشد: 

را كذ أؤلاه كاف اتسان فشكنا كنة كه آنا انار تمل عند فمرت اشر سكو اكز مسر اسكرانى كش اوشة جه مره 
ازشدّت وضعف مى باشد و إلا هر تنفُرى به معناى قبح نيست مانند تنفّر از بخل كه به معناى قبح آن نمى باشد و براى مثال 
بخل ميزبان در يذيرائى از مهمان اكر جه موجب تنفّر و اشمئزاز است و لكن اين فعل او قبيح نيست؛ زيرا كه اشمئزاز بايد به 
حدّى برسد كه منشأ استحقاق عقاب بشود و يا كفته شود: «لا ينبغى فعله) و ميزبان هيج ظلمى در حقّ مهمان نكرده است كه 


منشأ استحقاق عقاب و يا نهى از آن شود. 


ثانا: كا انان اركف ططل سكم قرةا و الكن سكن من ند قوة غافله او نشيو شده آمك ناوه زف دبك ا شائن قواى 


نفس مانند قوّه عاطفه؛ رأفت و عاطفه خود كاه منشأ اشمئزاز مى شود. مانند ساير قوا مثل قوه غضبيه و يا شهويه و غير آن. 
مسلكك سوم: 


اين مسلكى است كه فلاسفه از جمله بوعلى آن را اختيار كرده اند و مورد يذيرش خواجه طوسى و محقق اصفهانى نيز قرار 


كرفته است» او آنتعبارت: از اين است كه: 


حسن عدل و قبح ظلم از قضاياى مشهوره اى است كه تطابق عليه آراء العقلاء حفظاً للنظام» يس طبق اين مسلكك حسن عدل و 


البته محقق اصفهانى فرموده است: مراد از حسن و قبح استحقاق و عدم استحقاق عقاب است كه اين دو مجعول به جعل عقلاء 


مى باشند» نه اينكه مراد از آن دو آنجه موجب كمال نفس و يا نقص در آن مى شود ويا مراد ملائمت و منافرت با طبع باشد. 


ص: 6 


زيرا اكر جه عقلاء حسن عدل و قبح ظلم را جعل نموده اند و لكن به جهت شبهه اى شخص به اين جعل عقلاء نرسيده است: 
جرا كه اينجنين نيست كه تمام إرتكازات عقلاء و جعل آنان براى همكان واضح باشد. بله» اكر همككان در حسن و قبح فعلى 
شكك كنند اين كاشف از عدم جعل عقلائى خواهد بود. 


براى مثال ممكن است در همان قبح ظلم نيز شكك شود كه: آيا عقلاء بر هر ظلمى استحقاق عقاب را جعل نموده اند؟» و يا 
مشابه فرمايش آقاى حائرى در درر الفوائد آيا عقلاء استحقاق عقاب بر خصوص ظلم بر مولى را جعل نموده اند يا بر هر 


ظلمى؟ 


و قبح ظلم به معناى «ينبغى أن لا يفعل» كه مساوق با همان معناى ظلم استء واضح است كه مى تواند مورد شكك قرار بكيرد و 


لكن اين معنى را محقق اصفهانى اختيار نكرده است. 


مسالكك ديككرى نيز در اين مسأله وجود دارد كه ما وارد آن بحث نمى شويم و فقط مختار خود را به عنوان مسلكك جهارم ذكر 
مى كنيم: 

حسن عدل و قبح ظلم به اين معنى است كه؛ خداوند در انسان فطرتى را ايجاد كرده است كه هنكامى كه برخى از افعال رأ 
تصوّر مى كندء اين فطرت از آن نهى مى كند و مى كويد: «لا تفعل» و إلأ- در عالم واقع جيزى به عنوان «لا- تفعل» وجود 
ندارد: جرا كه اين «لا تفعل» نهى است كه أمر انشائى استء بنابراين نياز به منشىء دارد» حال منشىء آن يا خداوند استء كه 
در اينصورت اين قبح ارتباطى به عقل نخواهد داست,ء و يا منشىء آن عقل استء كه در اينصورت كفته مى شود: شأن عقل 
إذراكك"استه نه إنشاء نهى و أمرء وملائمت:و منافرت شأن عقل ست يس مقى غير از ان دو مى باشب و آن“همان فطرتى 
است كه «فطره الله الَتتى فطر الناس عليها» و «فألهما فجورها و تقويها/؛ 


ص: 8 


يكك خصوصيّتى در خيانت در أمانت است كه هنككامى كه فطرت انسان آن را تصوّر و دركك كرد. مى كويد: «لا تفعل» و يكك 


خصو صيئتى در أداء ا است كه هنكامى كه فطرت انسان آن را درك كرد» مى كويد: «إفعل). 


ولكن كاهى فطرت انسان دجار شكك در نهى از فعل يا أمر به فعل و حسن و قبح آن مى شود؛ حال يا به اين جهت كه اين 
فطرت مشوب به شبهات شده و خود در يرده إبهام قرار كرفته و مقدارى از آن مدفون شده است, كه به همين جهت وارد شده 
است كه: «قبَعَت فيه رُسِْلَهُ وَ وَائَرَ لتم أنْياءهُلِيِستأدُوهُمْ مِيئّاق فطرته وَ يُذَكرُوهُمْ مَنْسِيَ نغمته وَ يَحْتَبُجُوا عَلتِهمْ بالتّتليغ وَ يُثيرُوا 
لَّهُمْ دََائِنَ الْعَُول » و يا به اين جهت كه خصوصيت اين فعل براى فطرت واضح و روشن نيست تا حكم به حسن يا قبح آن 
كندء بنابراين عدم نهى فطرت از حكم به معناى عدم قبح آن باشدء بلكه محتمل است كه (كون هذا الفعل بحيث إذا التفت 
إليه الفطره الإنسانيه الغير المشوبه بالأوهام لنهى عنه) و ممكن است كه فطرتى كه مشوب به شبهات نشده استء از اين فعل 


و همجنين كاهى انسان نهى فطرت را درك مى كند و با وجدان خود دركك مى كند كه نبايد اين فعل را انجام دهد و لكن 
شكك مى كند كه اين نهى و اين وجدان مربوط به فطرت است يا قوه عاطفى و غير آن از ساير قوى نفس؟ و اينكه ناهى آيا 
عقل فطرى است و يا مثلا قوه عقلائى شخص كه ناشى از تربيت اجتماعى است كه حكم اين قوّه تخصيص بردار استء كما 


در نهى از تصرّف مال غير به حكم شارع به جواز أكل المارّه. 


ص: /ا 


مرحوم شيخ در نفى شكك در قبح در شبهات مصداقيه فرمود: (اين سمٌ اكر معلوم الضرر و يا مظنون الضرر بودء عقل حكم به 
قبح آن مى كند و لكن اكر مشكوك الضرر يا موهوم الضرر بودء عقل حكم به قبح نمى كندء و ديكر فرض ديكّرى نيست كه 
شكك عقل تصوّر شود). 


و آقاى خوثئى در اشكال به ايشان فرمود: عقل به نحو قضيه حقيقيه مى كويد: (شرب السمٌ المضرٌ قبيح) و شارع نيز همين حكم 
كلى را از عقل أخذ مى كند و حكم به حرمت آن مى كندء و إلا عقل دخالتى در جزئيات نمى كند و همواره حكم عقل به 


و لكن اين فرمايش ممنوع است؛ 

زيرا اكر جه صحيح است كه حكم عقل به نحو كبروى است و لكن إهمال غير معقول است: حال اكر به نحو شبهه موضوعيه 
شك :شود كه أبن ماهئ كدادرا كنار :دري افتاه أسست: :مال الغير ات يأ مال مباح» آنا عقل در موره تضرف :در اين مال الغير 
المشكوكك حكم به قبح تصرّف مى كند يا حكم به قبح نمى كند؟! يعنى آيا به نحو كبروى عقل حكم به قبح تصرّف در مال 
الغير المشك و كفا مق كديا خير؟! وشما إؤعاء نموديدا كه عقل دز حكم به :قبح شك نمى كتل.و إهمال در بحكم 'عقل نيز غير 


معقول است؟ 


حال اكر عقل حكم به جواز تصرّف و عدم قبح آن كرد؛ دانسته مى شود كه موضوع حكم عقل المال الّذى علم أَنّهِ للغير مى 
باشدء و حال اشكال مى شود كه ممكن است كه موضوع حكم شرعى كه تابع اين حكم عقل استء نيز همين باشد: (التصرّف 
فى المال الّذى علم أنه للغير حرام)» كه در اينصورت استصحاب در شبهه موضوعيه جارى نخواهد شد: جرا كه استصحاب اين 
مال را المعلوم للغير نمى كند و واقع نيز اثر شرعى ندارد كه استصحاب در آن جارى شود و إلا لازم مى آيد كه استصحاب 


ص: / 


و كاه عقل در موارد شبهه موضوعيه حكم به قبح واقع مى كند. بدون دخالت علم در موضوع آن: مانند موردى كه شخص 
قضد برتاب تير دارد ولكن شك مهى كند كه آيا در مقابل او انساتى اسث كه در اينضووت اكر تير وها شود او كشعه خواهيل 


باشدء نه واقع معلوم. 


و همجنين مانند موردى كه شكك در مهلكك بودن اين سم مى شود» عقل حكم به قبح شرب آن مى كند؛ جرا كه واقع هلاكك 
نفس براى عقل مهم است و به همين جهت حكم به قبح شرب اين سم حتى در فرض شكك در مهلكك بودن آن مى كند. 
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متن تقرير ... 

بحث در جريان استصحاب در مواردى بود كه حكم شرعى از دليل عقلى استفاده شده باشد؛ 
اشكال أوّل: 

مرحوم شيخ فرمودند: 


حك عظل واضنح اتاو موضوع آك ووشن :استء بسن هنك در آنا زاه نداردةببه هميق هت اكز به حكم عقل كنته شود 
«الكذب المضِرٌ قبيح) و سيس اين كذب غير مضِدٌ شود: نمى توان كفت: شكك در قبح آن مى باشدء بلكه يا بايد عالم به قبح 
آن باشيمء و اكر عالم ناشم علم به عدم قبح بحاصل مى وف له شك .دو آذه بتابراين علم,حاضل.مى شوة .به ازتفاع سرمت 
شرعيه اى كه تابع اين حكم عقلى بودء و احتمال وجود حرمت براى كذب غير مضرٌ احتمال حرمت جديده است كه قابل 
استصحاب نمى باشد. 


ص: 4 
جواب از اشكال: 
بر اين مطلب اشكالاتى ذكر شله بود؛ 


مناقشه أوّل: 


مرحوم آقاى خوثى مى فرمايند: 
ما قبول داريم كه شكك در حكم عقل معنى ندارد؛ 


حال ايشان در دراسات مى فرمايكد: (قبح يعنى استحقاق عقاب بر فعل و «الظلم قبيح» يعنى وجود استحقاق عقاب بر ظلم)» و با 
توه به اين مطلب در بحوث و مباحث از ايشان در بيان عدم إمكان شكك در حكم عقل نقل شده است كه: 


عقل مى كويد: استحقاق عقاب بر معلوم الظلم مى باشد و در موضوع قبح ظلم كه به معناى استحقاق عقاب بر آن استء علم 
به ظلم أخذ شده است؛ زيرا كسى كه كارى مى كند كه در واقع ظلم است و لكن خود او جاهل به ظلم بودن آن استء به 
يقين او استحقاق عقاب ندارد» قاعده ملازمه نيز تابع حكم عقل به قبح ظلم به معناى استحقاق عقاب است. بنابراين به مجرّد 
اينكه شكك شؤد كه اين كذبى كه حال غير مشر استء ظلم امت يا ظلم تييست» علم به عندم استحقاق عقاب بر آن يبدا من 
شودء و آن به جهت إنتفاء موضوع حكم عقل به استحقاق عقاب مى باشدء به اين معنى كه حتّى اككر در واقع نيز اين كار ظلم 


ويا براى مثال: خيانت در أمانت نسبت به شخصى كه در سايق به ما ظلم و ستم نمى كرد» قبيح بود و لكن او الآن به ما ظلم 
مى كندء حال اكر شكك شود كه خيانت در أمانت او ظلم است تا قبيح باشد يا ظلم نيست تا قبيح نباشدء با توه به اينكه در 
قبح ظلم علم به ظلم أخذ شده استء علم به عدم استحقاق عقاب بر اين خيانت يبدا مى شود و با اين شكك موضوع قاعده 


٠١ ص:‎ 


و لكن به منظر ما اين مطلب صحيح نيست: 


جرا كه أَوَلا محتمل نيست كه موضوع قاعده ملازمه استحقاق عقاب بر ظلم باشدء بلكه موضوع اين قاعده نفس ظلم است؛ 
زيرا خداوند متعال به عنوان شارع حكيم قبيح است كه ترخيص در ظلم دهدء يعنى اككر خيانت در أمانت در واقع نسبت به اين 
شخص ظلم باشدء بر شارع ترخيص در إرتكاب آن قبيح استء حال تفاوتى نمى كند كه بر إرتكاب اين ظلم استحقاق عقاب 


ابن انك 


ثانياً: به جه دليل استحقاق عقاب دائر مدار علم به ظلم مى باشد؟! كاهى شكك مى شود كه فعل ما ظلم است يا ظلم نيست» در 
اين حال احتمال داده مى شود كه اككر در واقع ظلم باشدء مستحقٌ عقاب خواهيم بود نه اينكه علم به عدم استحقاق عقاب بيدا 


شود؛ 
ما در سابق مثالى را براى اين مطلب ذكر مى كرديم كه عبارت بود از اينكه: 


ميان بزركان در حكم عقل در موارد شكك در تكليف اختلا.ف استهء به اينصورت كه برخى قاعده قبح عقاب بلا بيان را 
يذيرفته اند و برخى قائل به مسلكك حقٌّ الطاعه شده اندء و لكن ما صّحت مسلككك برائت عقليه را إحراز نكرديم و إحتمال 
صبحت مسلكك حقّ الطاعه را مى دهيم؛ يعنى در اين موارد شبهات بدويه با توجه به اينكه مولى حقيقى است و احتمال داده مى 
حكم به لزوم احتياط و يا به جواز إرتكاب مى كند و شكك در حكم عقل مى شودء و لكن دراين حال شكك وجدان ما ايمن 
از عقاب نيستء بلكه شايد در روز قيامت خداوند متعال ما را مؤاخذه نموده و بفرمايد: بر جه اساس شرب تتن نموديد؟ واكر 
در ياسخ بككُوييم: آقاى خوثى بر اساس قبح عقاب شرب تتن مى نمودء در ياسخ مى كويند: او معتقد به عدم استحقاق عقاب و 
اين حال شكك در استحقاق عقاب بر إرتكاب فعل مشكوك الحكم, اكر مسلكك حقٌّ الطاعه صحيح باشد و در واقع عقاب بر 
آن قبيح نباشد اين إرتكاب شبهه بدويه تحريميه ظلم و تضييع حقّ مولى خواهد بود و ما مستحقٌ عقاب خواهيم بود بنابراين 
صحيح نيست كه كفته شود: حال كه مسلكك حقّ الطاعه إحراز نشده استء يس إرتكاب اين فعل مشكوك الحكم معلوم الظلم 
نيستء بنابراين به طور يقين عقاب ما قبيح است! و به صرف شكك, عقاب بر اين فعل از جانب خداوند متعال قبيح است! 


١١ ص:‎ 


حاصل مطلب اينكه: «قبح» جه به معناى استحقاق عقاب بر فعل باشد و جه به معناى «لا ينبغى أن يفعل» باشد» شكك در آن 


مناقشه دوم: 
مهم مناقشه در مقدمه دوم فرمايش مرحوم شيخ است: 


اكر حدوث حكم شرعى به مناط حكم عقلى باشد و بقاء آن به مناط و ملاكك ديككرى باشدء اين موجب تعدّد حكم سابق با 
حكم لا-حق نخواهد بود؛ زيرا تعدّد ملاك موجب تعدّد وجود يا عدم تكليف نمى شود تا استصحاب إمكان جريان نداشته 


ناشل؛ 


مثال: تكليف شخص در سابق به جهت عجز قبيح بود و لكن در حال حاضر او قادر است و لكن محتمل است كه همجنان او 
مكلف نباشد و لكن به جهت عدم وجود ملاكك مُلزْم؛ در اين فرض اكر اين شخص در واقع مكلف نباشدء به نظر عرف اين 
عدم تكليف استمرار همان عدم سابق است. 


مثال: شخص آيه سجده را مى خواند و به داعى سجده تلاوت به سجده مى رود و لكن سجده خود را به داعى ديكرى غير از 


شعدم تلوت :اذاعة من دهده آنا ادق واقعا دو سبهده من هرد ؟! 


وياعلم مى باشد كه زيد تا ساعت كذشته به جهت يذيرايى از عمرو در خانه بود و حال احتمال بقاء او در خانه و لكن به 
داعى يذيرايى از خالد داده مى شود, آيا به نظر عرف نمى توان استصحاب بقاء وجود سابق را نمود؟! تعدّد داعى كه موجب 


تعلّد وجود نمى شود. 


بلهء اكر خصوصيتى كه در بقاء رفع شده استء از نظر عرف حيثيت تقييديه باشد» استصحاب به جهت عدم وحدت موضوع 
جارى نخواهد بود و وجود سابق غير از وجود لاحق خواهد بود» ولكن در مثال كذبء. يكك خبر واحدى با مضمون واحد مى 
باشد كه در سابق به جهت وجود شرايطى كذب مضرٌ بود و لكن حال به جهت تغيير شرايط كذب مضرٌ نيستء از نظر عرف 
صحبح اسنت كه كفته شود: (ابن كذب در سابق به جهت مض بودن خرام بود و لكن الآن شك من كنيع كهااين كذب دن اين 
حال كه ديككر مضرٌ نيست» حرام است يا خير)؛ زيرا به نظر عرف مضِرٌ بودن حيثيت تعليليه استء نه حيثيت تقيبديه كه موجب 
تعدّد موضوع شود و معروض قبح و حرمت ذات كذب استه بنابراين استصحاب بقاء حرمت اين كذب به نحو شبهه حكميه 


جارى مى شود. 


١١ ص:‎ 


ويااكر كفته شود: «أكرم زيدا لأنهِ عالم» و سيس زيد فاسق شود و لكن ما احتمال بدهيم كه حدوث عدالت براى لزوم إكرام 
او در بقاء نيز كافى استء در اين حال همان لزوم !كرام زيد در سابق محتمل البقاء خواهد بود كه استصحاب جارى خواهد 
ل 

ما مواردى را بحث مى كنيم كه محتمل است كه اين وصف در جعل شارع حدوثاً دخيل باشد و بقاء دخيل نباشد ويا أصلل 
حدوثاً نيز دخيل نباشد وفقط از باب قدر متيقّن اين وصف در حكم أخذ شده استء و أمَا موردى كه علم به دخالت اين 
(ضق در فوت نك رع دوا وابقاة :اشن حارج الايدة ماخو نهة بود دبرا كيد رار مورة ديك شك دن بقاء سكم 


شرعى نخواهد بود كه استصحاب شود و در اين فرض ميان حكم مستفاد از دليل عقل و دليل شرع نيز تفاوتى نمى باشد. 


نكته: 
محقق اصفهانى در مورد شبهه موضوعيه مانند شك در مضرٌ بودن شرب سم خاصّى در خارج» فرموده است: 


اكر شكك در مضرٌ بودن اين سم شودء شرب اين سم از مَقسم حسن و قبح خارج مى شود؛ جرا كه حكم عقل و به تعبير ايشان 
حكم عقلاء به حسن به معناى استحقاق ثواب بر عدل و حكم به قبح به معناى استحقاق عقاب بر ظلم مى باشد و موضوع اين 
حسن و قبح فعل اختيارى مكلف است و أمًا فعل غير اختيارى مانند إرتعاش دستء موضوع حسن و قبح نيستء و فعل اختيارى 
مكلف نيز آن فعلى است كه از علم صادر شود» يعنى: 


ص: 1 


اكر كفته شود: (ضرب اليتيم للتأديب حسن و ضرب اليتيم للتشفًى قبيح)» بايد فاعل اين ضرب علم بيدا كند به انطباق عنوان 
«ضرب اليتيم للتأديب» بر اين ضربء تا اين فعل حسن شود و يا علم بيدا كند به انطباق عنوان «ضرب اليتيم للتشفى» بر اين فعل 
تا اين فعل موضوع براى قبح شود. و در مثال شرب السمٌ نيز عنوان اشرب السمٌ المضرًا موضوع براى حكم به قبح مى باشد» و 
حال كه شكك در انطباق اين عنوان بر اين فعل مى باشدء اين فعل به عنوان شرب السمّ المضرٌ از شما به اختيار صادر نشده 


براى مثال قتل خطائى اككر جه قتل عمدى نيست و لكن قتل اختيارى است؛ او به قصد كشتن كنجشكك تيرى يرتاب كرد و لكن 
به انسان اصابت كرد واو كشته شد در حالى كه ملتفت به انسان نبود. 


و بر فرض كه كفته شود: موضوع حسن و قبح فعل صادر عن التفات مى باشد و لكن اين ارتباطى به اين ندارد كه علم موضوع 
براى حسن و قبح باشدء بنابراين اين شخصى كه احتمال مى دهد كه اين ضربء. مصداق ضرب اليتيم للتأديب مى باشدء ملتفت 
است و فعل او اختيارى خواهد بود؛ جرا كه فعل اختيارى فعلى است كه (إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل»» نه فعل صادر عن 
علم و عمد تا نياز به علم به انطباق عنوان باشد. 


1١ ص:‎ 


اشكال دوم: 


اشكال دومى كه بر جريان استصحاب در حكم مستفاد از دليل عقل مطرح مى شود, عبارت از اين است كه: 


بازكشت حيثيات حكميه و تعليليه در دليل عقل به حيثيات تقيبديه و قيود موضوع است: هنكامى كه عقل مى كويد: «الكذب 
قبيح فى حال الإضرار)» اكر جه اين إضرار به نحو حيثيت تعليليه بيان مى شود و لكن اين حيثيت در حكم عقل بازكشت به قيد 
موضوع است به اين صورت كه: «الكذب فى حال الإضرار (المضرّ) قبيح»» و شارع نيز كه حكم را به تبع حكم عقل جعل مى 
كندء بايد حيثيت را در موضوع أخذ كند و بككُويد: «الكذب المضرٌ حرام). بنابراين حال كه اين كذب غير مضرٌ شد» موضوع 
حكم عقل و حكم شرع رفع و تبدّل موضوع مى شود» يس ديكر حرمت شرعى استصحاب نخواهد شد. 


ازاين اشكال دو ياسخ داده شده است: 
ياسخ أوّل: 


باشد» به اين معنى كه ممكن است كه وصفى در حكم عقل و يا شرع حيثيت تقييديه باشد و لكن جه بسا به نظر عرف بسيط و 
ساذج معروض حكم نباشدء بلكه حيثيت تعليليه باشد؛ براى مثال هنكامى كه عقل مى كويد: «الكذب المضرٌ قبيح)» عرف مى 
وواحد مى بيند» ويا براى مثال اكر شارع مى فرمايد: «الماء المتغّر نجس»؛ عرف مى كويد: (اين آب ديروز متغير بود» يمس 


1١6 ص:‎ 


يعنى حتى اكر عقل به نحو حيثيت تقييديه بككويد: «الخيانه فى حقٌ الإنسان غير الظالم قبيح» و لكن با اين حال عرف مى كويد: 


وحيثيت تقييديه به نظر عرفى موردى است كه عرف اين همانى و وحدت را نمى يذيرد» مانند مورد استحاله؛ عرف نمى يذيرد 
كه كفته شود: «هذا الملح كان نجساً حينما كان كلباً و الآن كما كان)» بلكه مى كويد: (هذا الملح كان كلباً و الكلب كان 


ياسخ دوم: 


در بحث استصحاب ما به حكم عقل كارى نداريم» بلكه غرض استصحاب حكم شرع است و دليلى نمى باشد كه موضوع 
حكم شرع همان موضوع حكم عقل طابق النعل بالنعل باشد» بلكه ممكن است موضوع حكم شرع به نحو أوسع قرار داده شده 


537 


واكر كفته شود: محتمل است إتّحاد موضوع حكم عقل و حكم شرع. بنابراين بقاء موضوع در اين مورد شكك إحراز نمى شود 
تا استصحاب در حكم شرع جارى شود؛ 


در ياسخ مى كوييم: همانطور كه كفته شدء معيار در استصحاب موضوع جعل شارع نيستء بنابراين اكر جه محتمل است كه 
موضوع جعل شارع «الكذب المضرٌ قبيح) به نحو حيثيت تقييديه باشد و لكن همككان قبول دارند كه مهم در استصحاب 
معروض حكم به نظر عرف استء و إلأدر مثال «الماء المتغير نجس» نيز محتمل است كه عنوان «تغتير؛ در موضوع جعل شارع 
در عالم ثبوت أخذ شده باشد و لكن اين مهمٌ نيستء بلكه مهم اين است كه از نظر عرف معروض حكم جيست؟ آيا ذات ماء 


من قنك و بااحاء يواض كوك سر 


١8 ص:‎ 


در منتقي الأضول فرموؤده:اثك: 
حقّ با مرحوم شيخ مى باشد و استصحاب در حكم شرعى مستفاد از دليل عقلى جارى نمى شود: 


جرا كه بحث مرحوم شيخ در موردى است كه علم مى باشد كه اين كذب بعد از إرتفاع ضرر ديكر ظلم نيستء بنابراين ديكر 
به طور قطع و يقين به عنوان ظلم حرام نيست و اككر حرام باشدء به عنوان و جهت ديكرى خواهد بود؛ جرا كه عقل هنكامى كه 
مى كويد: «الكذب المضرٌ حرام لكونه ظلماً)» با توه به اينكه حيثيت تعليليه در حكم عقل به حيثيت تقييديه بازكشت مى 
كندء در حقيقت مى كويد: «الظلم قبيح» و كذب مضرٌ من باب مصداقتت براى ظلم قبيح استء و شرع نيز از باب تبعيت از 
حكم عقل بايد بكويد: «الظلم حرام»» بنابراين اين كذب غير مضرٌ اكر حرام باشدء از باب مصداقيّت براى ظلم حرام نخواهد 


بود وحرمت آن از حيث ديكرى خواهد بود» در حالى كه حرمت سابق از باب ظلم بوده است. 
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الأول 


متن تقرير: 


اشكال سومى كه بر جريان استصحاب در مواردى كه دليل حكم شرعى عقل استء مطلبى بود كه در منتقى الأصول ذكر شده 


بود» كه فرمودنك: 


مقصود شيخ عبارت از اين است كه: هنكامى كه عقل مى كويد: «الكذب المضرٌ قبيح لأنّه ظلم»» موضوع حكم عقل ظلم 
خواهد بود و آنجه قبيح است, ظلم مى باشد و خصوصيتى براى كذب مضرٌ نيستء بلكه آن مصداق ظلم مى باشد» يس حال 
كه حكم عقل «الظلم قبيح» است و حكم شرع نيز تابع حكم عقل استء حكم شرع نيز عبارت از اين خواهد بود كه: «الظلم 
حرام»» و حال كه كذب غير مضرٌ شدء ديكر ظلم نخواهد بود تا حرمت ظلم شامل آن شود. واكر حرمتى هم داشته باشدء 
حرمت ديككرى خواهد بود, مانند اينكه مولى بككويد: «أكرم زيداً لأنّه عادل» و سيس زيد بعد از مدّتى عدالت خود رااز دست 
داده و فاسق شود؛ در اين مورد وجوب إكرام در سابق به جهت علم بود و حال زيد كه فاسق شده استء اكر جه محتمل است 


كه در اين حال نيز وجوب إكرام داشته باشد و لكن اين وجوب إكرام جديدى خواهد بود. 


1١ / ص:‎ 


المناقشه فى الإشكال: 
و لكن به نظر ما اين اشكال صحيح نيست: 


جرا كه أوّلا: به طور قطع مقصود شيخ اين مطلب نيست؛ زيرا ايشان كلام خود را در مواردى تطبيق كرده است كه توجيه 
صاحب منتقى الأ-صول بر آن تطبيق نمى كندء مانند اين موردى كه مرحوم شيخ ذكر كرده و فرموده است: در اين فرض كه 
شخصى در سابق عاجز بود و به جهت قبح تكليف عاجز مكلف نبود و حال او قدرت يافته وقادر شده استء كه در اين حال 
اكر جه محتمل است كه او همجنان تكليف نداشته باشد و لكن اين عدم تكليف او اكر هم در اين حال قدرت ثابت باشدء 


عدم جديد خواهد بود كه مستند به ملاك ديكرى است. 


علاسوه بر اينكه: جه بسا كاهى شكك در ظلم بودن فعلى بقاءًَ شود و اينجنين نيست كه در هر موردى كه شكك در بقاء حكم 
ثابت به دليل عقلى شود؛ قطع به عدم ظلم آن فعل حاصل شود, مانند شكك در ظلم بودن كذب غير مضرٌ و خيانت در أمانت 
در حقّ شخصى كه در حال حاضر به ما ظلم مى كند و اككر جه در سابق كه ظالم نبود» خيانت در حقّ او ظلم بود. 


ثانياً: به نظر ما قضيه «الظلم قبيح» قاعده عقليه نيست: جرا كه اين قضيه ضرورت به شرط محمول است؛ زيرا ظلم معنايى غير از 
«ما لا ينبغى فعله) نداردء يس «الظلم قبيح)» يعنى (ما لا ينبغى فعله لا ينبغى فعله» كه ضرورت به شرط محمول استء بنابراين 
اينجنين نيست كه حكم عقل به قبح بر روى عنوان ظلم رفته باشد, بلكه حكم عقل بر روى عناوين تفصيليه مى رود و كفته مى 
شود: «الكذب المضرٌ قبيح» و «الخيانه قبيح). 


ص: 18 


واكر هم كفته شود: «الظلم قبيح) به معناى «الظلم ما لا ينبغى فعله) نمى باشدء بلكه به معناى «الظلم مما يستحقٌّ عليه العقاب') 
استء اين حكم عقل به اين معنى طرف ملازمه با حكم شرع نيستء بلكه نفس ظلم بودن فعل طرف ملازمه با حرمت شرعيه 
انك مكو أن دام مرضي تعدا تبعقان اق باد 


حال با غمض عين از اين مطلب و يذيرش اينكه «الظلم قبيح» يكك قاعده عقليه است كه عنوان ظلم موضوع براى حكم عقل به 


شودء در اين حال نيز استصحاب حرمت شرعيه آن را مى توان جارى نمود؛ 


جرا كه مهم در جريان استصحاب اين مطلب است كه دانسته شود معروض حرمت جيست,ء و إلأ نه موضوع حكم عقل مهم 
اليك كه مواطوع كتعل شار إلاة | كر مقضره اتات حمل" باقنده موشتوع حمل خارع هه بخؤ اهل بو و لكو بال شكتدجدز 
نسخ نداريم تا استصحاب جعل نماييم» بلكه مقصود ما در مقام استصحاب مجعول است: يعنى حكم اين كذب را كه در سابق 
مضرٌ بود و الآن مضرٌ نيستء به عنوان وصف اين كذب لحاظ مى كنيم و مى كوييم: (اين كذب در سابق اين وصف حرمت را 
داشت و الآنن نيز همجنان اين وصف حرمت را دارد)» و اين مطلب عرفى استء بلكه حتى اككر شارع بفرمايد: «الظلم حرام) 
عرف معروض حرمت را كذب مى بيند كه مصداق ظلم است و مى كويد: (اين كذب تا ديروز كه مضرٌ بود شرعاً حرام بود. 
جرا كه ظلم بود)» و هر جه به عرف كفته مى شود كه شارع در جعل خود عنوان «الظلم» را أخذ كرده استء او مى كويد: 
(حتى طبق اين فرض نيز اين كذب ديروز ظلم بود يس اين كذب حرام بود حال نيز اين كذب حرام است)» و موضوع حرمت 
راذات كذب مى بيند. بلكه مطلب حتى در متعلق حكم نيز همين است كه لازم نيست كه قيودى كه در جعل شارع در متعلق 
أخذ شده است» در حال استصحاب نيز لحاظ شودء بلكه بايد نكّاه شود كه معروض حرمت به نظر عرف جيستء يعنى آيا 
عرف صحيح مى داند كه كفته شود: (اين كذب در سابق حرام بود) يا صحيح نمى داند, و به طور قطع عرف اين مطلب را 
صحيح مى دائد. بنابراين شكى در بقاء موضوع كه به نظر عرف همان معروض حكم استء نمى باشدء بلكه قطع به بقاء 


موضوع مى باشد و ازاين جهت مشكلى در جريان استصحاب وجود ندارد. 


١9 ص:‎ 


بله» كاه علم مى باشد كه اين قيد حدوثاً و بقاءَ در حكم دخيل استء يعنى مى دانيم كه شارع قيد «الظلم» را در جعل خود 
«الظلم حرام» حدوثاً و بقاءً أخذ كرده است و به اين جهت كذب مضرٌ حرام شده استء و يا مى دانيم شارع قيد «الكذب 
المضرً را حدوثاً و بقاءَ در جعل خود «الكذب المضرٌ حرام» أخذ كرده استء كه در اين فرض با إرتفاع خصوصيّت ظلم و يا 
خصوصيّت مضريّت ديكر استصحاب جارى نمى شود و لكن اشكال در عدم بقاء موضوع يا إحراز بقاء آن نيستء بلكه مشكل 
علوي إوتداع سكو ف اند ودام شكو دو زتقاء اأندمن: اح ابه عمو تذوك كففه ات جرد (ازى كرتم ةا دروو سرام 
بود؛ جرا كه شارع فرموده بود: «الكذب المضرٌ حرام»» و لكن امروز اين كذب حرام نيست؛ جرا كه ديكر مضرٌ نيست)؛ يعنى 
علم به بقاء موضوع (معروض به نظر عرف) مى باشد و لكن به جهت علم به إر تفاع حكم استصحاب جارى نمى شود. 


و لكن در مقام علم به اين مطلب (أخذ قيد ظلم ويا مضريّت در حكم به حرمت حدوثاً و بقا) نمى باشد؛ جرا كه محتمل 
است شارع فرموده باشد: «الكذب حرام)» (نه الظلم حرام)» و اينكه حكم عقل (الظلم قبيح) مى باشد و تلازم ميان حكم عقل و 
حكم شرع وجود دارد؛ به اين معنى نيست كه شارع نيز بايد بككويد: (الظلم حرام)» بلكه تلازم به اين معنى است كه شرع نمى 
تواند از حكم عقل تخلّف كند و ترخيص در ظلم بدهد, بلكه شرع بايد در عمل ظلم و مصاديق آن را تحريم كند و لكن به 
هر عنوانى كه بخواهد واكر جه به عنوان تفصيليه آن, به اين صورت كه بككويد: «الخيانه حرام» و «الكذب حرام) كه با تحريم 
اين عناوين تفصيليه عماللا ظلم را نيز تحريم نموده است. حال با وجود اين احتمال كفته مى شود: شايد اين كذب كه در سابق 
در حال مضريّت حرام بودء به عنوان «الكذب حرام» تحريم شده باشد, كه اين احتمال با توبججه به اين كه علم به بقاء موضوع از 
نظر عرفى مى باشدء در شكك در بقاء حكم كافى است» يس استصحاب جارى مى شود. 


ص: ”3 


حال با توجه به اين توضيح تفاوت اين مثال با مثال «أكرم زيداً لأنه عادل» واضح مى شود: در اين مثال أخير مى دانيم كه زيد 
به عنوان «أنّه عادل» واجب الإ-كرام شده است و حال او امروز فاسق مى باشدء يس علم به إرتفاع آن حكم سابق حاصل مى 
شودء نه اينكه «زيد عادل» معروض حكم بوده باشد و با فسق زيد موضوع متبدّل شودء بلكه معروض ذات زيد است كه امروز 
افع زاف فت واالكق درك مكدو و رفاك تك عانق تن بادتنا اتصيحاب ارق نوه 


و لكن حال در همين مثال اكر محتمل باشد كه شارع به نحو مطلق كفته است: «أكرم زيداً»» در اينصورت با فسق زيد شكك در 
بقاء حكم شده و استصحاب جارى مى شود. 


و أوضح از مثال كذبى كه إضرار آن زائل شده استء مثال خيانت در أمانت نسبت به كسى است كه در سابق ظالم نبود و 


امروز ظالم شده استء كه قيد «ظالم» قيد موضوع است و لكن از نظر عرف معروض حرمت باقى است. 


بلكه آن خصوصيت زائله اكر قيد فعل هم باشدء مانند كذب كه نمى دانيم شارع كفته است: «الكذب حرام لكونه مضرَاً - إذا 
كان مضرًَاً» ويا كفته است: «الكذب حرام)» از آن جهت كه در هر دو فرض معروض حرمت ذات كذب استء شكك در بقاء 
موضوع نمى باشد و فقط به جهت إحتمال وجه دوم شكك در بقاء حكم مى شود كه (اين كذب تا ديروز حرام بود» شايد 


امروز هم حرام باشد)» كه در اينصورت استصحاب جارى خواهد بود. 


بله» طبق مبناى افرادى مانند مرحوم آقاى خوئى كه استصحاب در أحكام إنحلاليه را جارى نمى دانند» آن فرد از كذب كه تا 
ديروز مصداق ظلم بود» آن حرام بود و لكن اين كذب كه غير مضرٌ استء فرد جديد از كذب استء كه اككر هم حرام باشدء 
حرمت آن حرمت جديدى خواهد بودء همانكونه كه در مثال وطى حائض نيز طبق اين مبنى در فرض حرمت وطى بعد از 
إنقطاع دم؛ اين حرمت فرد جديدى غير از حرمت ثابت قبل از إنقطاع دم مى باشدء و لكن اين مطلب ارتباطى به اين تفصيل 
ميان دليل عقل و دليل شرع ندارد واكر اين حكم شرع مستفاد از دليل شرعى هم باشدء اين اشكال جارى است. 


ص: 5" 


علاوه براينكه به نظر ما اين مبنى نا تمام است و إنحلالى بودن جعل مانع از استصحاب نمى باشد. 
نكته: 
مرحوم سيد يزدى در حاشيه رسائل فرموده است: 


به نظر ما اشكال مرحوم شيخ نبايد اختصاص به حكم عقل به حسن و قبح داشته باشدء بلكه اكر اين اشكال صحيح باشد» در 
حكم شرعى ثابت به عقل نظرى نيز صحيح خواهد بود:براى مثال: در سابق جون اين نماز نهى داشت» يس به جهت إمتناع 
إجتماع أمر و نهى» أمر نداشتء حال اين نماز ديكر نهى ندارد و شكك در وجود أمر مى باشد: در اين فرض نمى توان 
استصحاب عدم أمر سابق را جارى نمود؛ جرا كه عدم أمر سابق به ملاكك امتناع اجتماع أمر و نهى بود و عدم أمر در اين حال 


كه نهيى وجود ندارد» به ملاكك ديكرى خواهد بود بنابراين عدم جديدى غير از عدم سابق مى باشك. 


و لكن اين مطلب صحيح نيست و مقصود مرحوم شيخ نيزاين نمى باشد: 


جرا كه مقصود شيخ اين است كه: ملاكك حكم شرعى كه منشأ آن حسن و قبح عقلى استء موجب مى شود كه اين شخص 
بعد از رفع عجز و قدرت يافتن» موضوع جديدى شودء كه در اين حال عدم تكليف او نيز يكك عدم تكليف ديكر خواهد بود؛ 
زيرا ملاكك ديكرى بيدا كرده است. و لكن در بحث عقل نظرى بحث ملاكك نيستء بلكه بحث اين است كه: راه علم ما به 
اينكه اين نماز أمر نداشت و كاشف إثباتى از آن » عبارت از اين بود كه عقل نظرى مى كفت: (اين نماز نهى دارد و اجتماع 
أمر و نهى محال است»» و لكن ملاكك عدم أمر در اين حالٍ وجود نهى جيست؟. اين را عقل نظرى بيان نكرد» بلكه وجود نهى 


ص: "3 


اين تمام كلام در اين تفصيل دوم مرحوم شيخ بود. 

التفصيل بين الأحكام التكليفيه و الأحكام الوضعيه 

حال بحث واقع مى شود در تفصيل ميان أحكام تكليفيه و أحكام وضعيه: 

اين تفصيل از فاضل تونى نقل شده است كه محقق عراقى نقل مى كند كه ايشان فرموده است: (حكم وضعى قابل استصحاب 
نيست؛ جرا كه مجعول شرعى نيستء بلكه مجعول شرعى حكم تكليفى است و حكم وضعى از آن انتزاع مى شود). 


و لكن مااين مطلب را در كلام فاضل تونى در كتاب الوافيه كه مرحوم شيخ نيز آن را نقل كرده است نيافتيم» بلكه مفاد كلام 
ماناو بيك 5خ ورسورقى كو شك دو وان جك رود تعصيخات تدكة طارض ن ,قوده اسك تكلا بانتد وعد 
حكم وضعى. 

و لكن كسانى از متأخَرين مى باشند كه به اين تفصيل ملتزم شده اند: 

جرا كه حكم وضعى مجعول استقلالى نيستء بلكه مجعول بالإ-نتزاع است و با توه به اينكه استصحاب مستصحب را جعل 
استقلالى مى كند, مانند استصحاب ملكت كه موجب جعل ملكيت بالإستقلال مى باشد» استصحاب در حكم وضعى جارى 


نمى شود. 

عفية افك الرشض 

حال در بررسى صبحت اين تفصيلء ابتدا بايد حقيقت حكم وضعى را بررسى نمود؛ 
مرحوم شيخ فرموده است: 


حكم وضعى مجعول بالإستقلال نيست و همواره به تبع حكم تكليفى جعل مى شود مانند «ملكيّتء؛ به اين معنى كه بعد از 
اينكه بايع كتاب خود را به مبلغى به مشترى مى فروشدء شارع ثبوتاً نمى كويد: «أنت مالكك للثمن و هو مالكك للمثمن» و اكر 
جه إثباتاً ممكن است اين مطلب را بككويدء بلكه در اين حال شارع بايد بفرمايد: (يجوز التصرف للبايع فى الثمن و يجوز 
التصرف للمشترى فى المثمن) و سيس بككويد: (لا يجوز التصرّف لغير البايع فى الثمن و لا يجوز التصرّف لغير المشترى فى 
المثمن)» كه از اين حكم تكليفى ملكت إنتزاع مى شود. و همجنين است زوجت كه آن نيزاز جواز استمتاع انتزاع مى شود. 


ص: 7" 


شايد مقصود ايشان اين است كه: جعل حكم وضعى لغو است؛ جرا كه يا شارع آن أحكام تكليفى را جعل مى كندء كه در 
اينصورت حكم وضعى از آن إنتزاع مى شود و ديكر نياز به جعل مستقلٌ ندارد» و اكر آن أحكام تكليفى را جعل نكند» جعل 


اين أحكام وضعى ثمرى نخواهد داشت و لغو خواهد بود. 

مرحوم صاحب كفايه فرموده است: 

به نظر ما أحكام وضعيه سه قسم است: 

قسم أوّل: أحكامى كه نه مجعول بالإستقلال است و نه مجعول بالتبع؛ 


و انتعبارت اسك اسكبيه القن للتكليف و شرعطليه الشىء للتكليق ومائعية الشن 2« للتكليق؟ الأول مهل سبته الزلزله لوعوت 
صلاه الآبات»ء و الثانى مثل شرطيه دخول الوقت لوجوب الصلاه. و الثالث مثل مانعيه الحيض لوجوبها. 


قسم دوم: أحكامى كه مجعول بالإنتزاع و بالتبع مى باشند؛ 


و آن عبارت است از جزئيه الشىء و شرطيته و مانعيته للواجب: براى مثال در مورد سوره كه جزء نماز مى باشدء ابتدا بايد شارع 


أمر به نماز با سوره كند تااز آن جزئيت سوره للواجب إنتزاع شود. 


و آن عبارت است از ساير أحكام وضعيهء مانند ملكت و زوجت و ولا-يت. ولكن ظاهر أدله اين است كه اين قسم جعل 
مستقل شده است: «فإذا قالت نعم فهى زوجتكك»» و يا «إنى جعلته عليكم قاضياً - جعلته وليا». 


مرحوم صاحب كفايه در مورد قسم أوّل مى فرمايد: 


ص: ع" 


سببت زلزله براى وجوب نماز آيات در رتبه مقدّمه بر وجوب نماز آيات است: زيرا ابتدا بايد زلزله براى وجوب نماز آيات 
سببئت داشته باشد تا شارع بتواند بككويد: «تجب الصلاه الآآيات عند الزلزله؛ و إلا اكر رابطه اى ميان وجوب صلاه آيات و زلزله 
نباشد» يس جرا شارع صلاه الآيات را در اين حال واجب نمود؟ (و إلا لأثّر كل شىء فى كلّ شىء). و حال كه رتبه سببييت 
زلزله مقدّم بر رتبه جعل وجوب صلاه آيات مى باشد» محال است كه اين سبيت در رتبه متأخره از وجوب نماز آيات إنتزاع 


شود. 


بله» قبول داريم كه سببتّت زلزله مجعول تكوينى بالعرض خداوند (نه شارع) به واسطه جعل تكوينى خود زلزله مى باشد؛ يعنى 
هتكامى كه خذاوند زلزله وا در فلانن شهر إبجاد تكويتى فى كتدة باايق إنجاد سبيت زلزله براق وجوب تماز نيز إبجاد 


بالعرض مى شود. مانند سببَيه النار للحراره كه مجعول تكوينى بالعرض خداوند مى باشد كه با إيجاد آتشء حراره نيز بالعرض 


إنجاد كر اهل شل 
قاعده الإستصحاب /التفصيل بين الحكم التكليفى و الحكم الوضعى /كلام صاحب الكفايه و الإشكال عليه 90/٠2/1١‏ 
0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 

موضوع: قاعده الإستصحاب /التفصيل بين الحكم التكليفى و الحكم الوضعى /كلام صاحب الكفايه و الإشكال عليه 
بحث در حقيقت أحكام وضعيه واقع شد: 

مرحوم صاحب كفايه فرمودند: 

أحكام وضعيه سه قسم مى باشند: 


قسم أوّل: أحكام وضعيه اى كه قابل جعل شرعى نمى باشندء نه استقلالاً و نه تبعاء و اين مانند سببيه الشىء يا شرطيه الشىء يا 
مانعيه الشىء للتكليف مى باشد؛ جرا كه سببيه زلزله براى وجوب نماز آيات بايد سببه تكوينيه باشد و سببئّت إعتباريه نخواهد 


بود. 
ص: 760 
توضيح فرمايش ايشان در اين قسم عبارت از اين است كه: 


طبق مسلكك عدليه تكاليف ناشى از مصالح و مفاسد در متعلقات آن مى باشد؛ وجوب نماز آيات در مورد زلزله نمى تواند 
يك حكم جزاف و بدون ملاكك باشدء و يا نمى تواند كه ملاك وجوب نماز آيات مطلق باشد و مشروط به زلزله نباشد و 
لكن شارع آن را مشروط زلزله كند! بنابراين بايد يكك رابطه تكوينيه ميان زلزله و وجوب نماز آيات باشد و آن به اين صورت 
است كه زلزله در إتنّصاف نماز آيات به ملاكك دخيل است و إلا حكم به وجوب نماز آيات عقيب زلزله حكم جزاف خواهد 
بودء نه حكمى كه تابع ملاكك است. 


يس با توججه به اين مطلب دانسته مى شود كه: وجوب نماز آيات عقيب زلزله متفرّع بر سببيه زلزله در وجوب نماز آيات مى 
باشدء يعنى متفرّع بر وجود يكك رابطه و علاقه تكوينيه ميان زلزله واين وجوب است كه به تبع اين رابطه شارع وجوب نماز 
آيات را عقيب زلزله جعل مى كند» و حال كه وجوب تابع و فرع سببئت زلزله نسبت به آن مى باشد» محال است كه منشأً براى 
اين سببتتت باشد؛ جرا كه دور لازم مى آيد (همانكونه كه ايشان در حاشيه رسائل اينكونه تعبير كرده اند)؛ زيرا وجوب نماز 
آيات متوشف بر سببيه زلزله براى اين وجوب مى باشدء حال اكر سببيه نيز متوقعف بر وجوب و به تبع آن باشدء دور لازم 


خواهد آمد. 


اين توضيح و بيان جعل بالتبع سببيه زلزله براى وجوب نماز آيات را نفى مى كند و لكن با توجّه به نكته اى كه در اين بيان 
ذكر شدء استحاله جعل بالإستقلال سببيه نيز استفاده مى شود: زيرا در اين بيان كفته شد: (وجوب نماز آيات عقيب زلزله فرع 
بر وجود يكك علاقه و رابطه تكوينيه ميان زلزله و وجوب مى باشد كه نام آن سببيه زلزله براى وجوب نماز آيات است)» كه از 


اين مطلب استفاده مى شود كه سببيْه زلزله سببتّت تكوينى است. يس حتى قابل جعل و إعتبار بالإستقلال نيز نخواهد بود. 


ص: لا 


در مقام قبل از بيان اشكالات مطرح شده بر اين كلام صاحب كفايه دو نكته را متذكر مى شويم: 

نكته أوّل: 

مرحوم آقاى خوئى فرموده اند: 

(تفاوت ماهوى ميان سبب التكليف و شرط التكليف نيست)؛ كويا كه مقصود ايشان اين است كه نبايد صاحب كفايه اينجنين 
تعبير مى كرد: (سببيه السبب للتكليف و شرطيه الشرط للتكليف)؛ جرا كه اين در حقيقت تكرار مى باشد. 


بله» اصطلاحى ميان علماء در قيد وجودى حكم مى باشد كه: قيد وجودى حكم در باب تكاليفء به «شرط؛ نامكذارى شده 
استء و قيد وجودى حكم ذرذوئات واضغيات"ماكن عقوة و إبقاعات: به #اسنب») امكذازى شد اسث) ويه همين جهت در 
باب وضعيات كفته مى شود: «عقد البيع سبب الملكيه) و «عقد النكاح سبب الزوجيه) مى باشد, و لكن در باب تكاليف كفته 
مى شود: «الزلزله شرط لوجوب صلاه الآيات» و «زوال الشمس شرط لوجوب صله الزوال»» واين فقط يكك إختلااف 
اصطلاحى و تفاوت در تعبير استء نه إختللاف ماهوى. و لكن در قيد عدمى حكم اصطلاح واحد استء كه از آن تعبير به مانع 


د لوقح دوران ال د ررض وك 1 رقو رات 
نظر استاد: 


به نظر ما اككر جه اين مطلب صحيح است كه تفاوت ميان «سبب» و «شرط» تفاوت در اصطلاح و تعبير استء و لكن ظاهر اين 


آنجه از نظر عرفى موضوع أصلى تكليف و مقتضى تحقّق تكليف مى باشدء بر آن عنوان «سبب» اطلاق مى شود؛ و لكن آنجه 
قيد جانبى است و موضوع أصلى نيستء به آن «شرط» كفته مى شود؛ يعنى كويا عقد بيع نسبت به ملكيت مانند تش براى 


حرارت مى باشد كه سبب آن استء و لكن علم به عوضين كه يكك قيد جانبى است» شرط مى باشد. 


ص: ”7 


بنابراين اين مطلب كه عنوان «شرط» فقط در باب تكاليف و عنوان «سبب» فقط در باب وضعيات استفاده مى شود» صحيح 
ملكيّت وارث است و لكن اسلام وارث كه قيد جانبى است» شرط براى ملكت اوست. 


نكته دوم: 


در حاشيه مرحوم مشكينى بحثى در رابطه با كلام صاحب كفايه مطرح شده است: 


صاحب كفايه در مورد سببيه السبب فرمودند: (سببيه زلزله براى وجوب نماز آيات مثلاً در رتبه سابقه بر وجوب نماز آيات مى 


باشد» بنابراين از وجوب نماز آيات إنتزاع نمى شود تا مجعول بالتبع براى جعل وجوب نماز آيات باشد)؛ 


اين تعبير ايشان موهِم اين مطلب است كه: (مانعيّه الحيض نيز از آن جهت كه در ملاكك تكويناً دخيل است و تا ملاكك تمام 
نشود» شارع جعل وجوب نمى كندء در رتبه بر جعل وجوب نماز مقدّم مى باشدء بنابراين اين مانعتّت از جعل وجوب نماز 
إنتزاع نمى شود تا مجعول بالتبع براى جعل وجوب نماز باشد»» و اكر مراد مرحوم صاحب كفايه اين مطلب باشدء بر آن اشكال 
مى شود كه: أصللا معقول نيست كه مانعتّه الحيض از وجوب نماز إنتزاع شود تا با إشكال دور اين إنتزاع نفى شود؛ جرا كه 
وجوب نماز در حقٌ ديكران است, نه در حقّ حائض و معنى ندارد كه اين وجوب نماز در حقّ ديكران منشأ إنتزاع مانعيه 
الحيض در حق حائض شود! بنابراين اكر مانعيه الحيض أمر إنتزاعى باشدء منتزع از عدم وجوب نماز در حال حيض خواهد 
بود» نه از وجوب نمازء يس محذور دور در مقام وجود ندارد: مانعيه الحيض متأخر از عدم وجوب نماز و متقدّم بر وجوب 


نماز مى باشد. 


ص: 0 


سيس محقق مشكينى براى دفع اين اشكال به ظاهر كلام صاحب كفايه فرموده است: 
مقصود صاحب كفايه اين است كه: 


اكر مانعيه الحيض از عدم وجوب الصلاه در حقٌّ حائض منتزع شده باشدء اين مانعيه الحيض در رتبه از عدم وجوب الصلاه 
متأخَر خواهد بود و با توججه به اينكه نقيضان در رتبه واحده مى باشند و نقيض هر شيئى در رتبه همان شىء مى باشد و متأخر 
از هر يكك متأخَر از نقيض ديككر نيز خواهد بودء اين مانعيه الحيض از وجوب الصلاه نيز كه نقيض عدم وجوب الصلاه استء 
متأخر خواهد بودء واين مستلزم دور است: زيرا اين مانعيّت در رتبه متقدّمه بر وجوب مى باشد: جرا كه با توجه به اينكه مانعّه 
الحيض وجوب را منع كرد و مانع آن شدء وجوب نماز متوقف بر عدم حيض مى باشدء و اكر مانعيه الحيض نيز متوقف بر 


وجوب نماز باشد, دور لازم مى آيد. 
ولك ذو علق فاحك الأمول كت شه سف ! 
مقصود صاحب كفايه نفى إمكان إنتزاع مانعيّت از عدم الوجوب است؛ يعنى شرطيّت از وجوب الصلاه عند الشرط و مانعّت از 


عدم الوجوب عند المانع إنتزاع مى شودء كه اين مطلب مستلزم دور است: زيرا مانعتيت كه أمر تكوينى است و در رتبه سابقه بر 


جعل حكم مى باشدء إنتزاع آن از عدم وجوب نماز بر حائض نامعقول است. 
به نظر ما در تبيين كلام صاحب كفايه نيازى به اين دو توجيه نمى باشد: 
زيرا مقصود صاحب كفايه عبارت از اين است كه: 


تقييد شارع جه به قيد وجودى (مانند تقييد وجوب نماز به دخول وقت) و جه به قيد عدمى (مانند تقييد وجوب نماز به عدم 
الحيض) يكك أمر وجودى است و اككر جه خود قيد مثل عدم الحيض أمر عدمى باشدء بنابراين صحيح نيست كه مانعتت از تقد 
وجوب نماز به عدم الحيض ( يا جعل وجوب نماز مقوّداً بعدم الحيض) إنتزاع شود؛ زيرا تقّد وجوب نماز به عدم الحيض تابع 
ملاكك است و عدم الحيض نيز دخل تكوينى در ملاكك دارده بنابراين تقد الوجوب تابع مانعيت و متفرّع بر مانعتت است و اكر 


مانعيّه الحيض نيز متوقف بر اين تقد باشد, دور لازم خواهد آمد. 


ص: 39> 


حال براين كلام صاحب كفايه در قسم أوّل اشكالاتى متوجه شده است: 
اشكال أوّل: 
محقق اصفهانى فرموده اشنت: 


شك لكان حون كان ارناك جر بويع وو ضيه ذإ كر ارله اسك كبا كوم كد عورارف تر جنم رز نذاظ وجوه قا ةارم ث2 
وصف سببته نار. يس با اين بيان اشكال دور رفع مى شود: جرا كه وصف سبّيه از وجوب نماز آيات عند الزلزله إنتزاع مى شود 


و متأخَراز آن است و آنجه متقدّم بر وجوب نماز آيات مى باشد» ذات زلزله استء نه وصف سببيه آن. 
سيس ايشان فرموده است: 
اين كلام صاحب كفابه يكك اشكال اصطلاحى نيز دارد؛ 


ايشان در مورد قسم أُوَّل تعبير مى كنيد: «ليس بمجعول إستقلالاً ولا تبعاً» و در مورد قسم دوم مثل جزئيه الشىء للمكلف به 
مى فرمايد: «مجعول تبعاء لا استقلالاً» در حالى كه تعبير به جعل تبعى صحيح نيست: جرا كه جعل تبعى جعل حقيقى استء 
مانند جعل وجوب مقدّمه كه تابع جعل وجوب ذى المقدّمه استء به اين معنى كه شارع واقعاً وجوب مقدّمه را جعل مى كند و 
لكن به تبع وجوب ذى المقدّمه؛ يعنى در جعل تبعى دو جعل مى باشدء همانكونه كه انسان همسايه را دعوت مى كند و به تبع 
او مهمان همسايه را نيز دعوت مى كند كه اين مهمان نيز واقعاً دعوت شده است و لكن بالتبع؛ در حالى كه مراد شما در مورد 


قسم أُوّل و دوّم اين نيست و واقع مطلب نيز خلاف اين مطلب است؛ 


ص: 7 


زيرا در قسم دوم شرطيه الشىء للمكلف به مانند الطهاره براى الصلاه كه به نظر مرحوم صاحب كفايه مجعول بالتبع مى باشدء 
أصلا جعل حقيقى به آن تعلق نكرفته است و شارع بيش از يكك جعل ندارد كه آن هم جعل وجوب الصلاه مقيّداً بالطهاره مى 
باشد كه از آن شرطيه طهارت إنتزاع مى شود نه اينكه جعلى بالتبع به شرطيه طهارت تعلق كرفته باشد؛ جرا كه جعل تبعى 
براى شرطيّه محال است: زيرا به مجرّد جعل أوّل «صل مع الطهاره) اين شرطيه طهارت حاصل مى شود و جعل شرطيه براى آن 
تحصيل حاصل خواهد بود. 


بنابراين تعبير صحيح اين است كه در مورد قسم أوْل كفته شود: «ليس بمجعول لا إستقلالاً و لا إنتراعاً» و در مورد قسم دوم 
كفته شود: «مجعول بالإنتزاع , لا بالإستقلال»؛ جرا كه جعل بالإنتزاع جعل حقيقى نيست. 


نظر استاد: 


به نظر ما نيز اين اشكال دوم محمّق اصفهانى تمام استء بلكه در كلمات مرحوم صاحب كفايه تهافت مى باشد: زيرا ايشان در 
مورد قسم سوم مى فرمايد: (ما يمكن فيه الجعل إستقلالاً بإنشائه و تبعاً للتكليف بكونه منشأ لإنتزاعه؛ و إن كان الصحيح إنتزاعه 
من إنشائه و جعله)» و لكن در مورد قسم أوَّل مى فرمايد: (ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل تشريعاً أصالا لا إستقلالاً و لا تبعاء و إن 
كان مجعولاً تكويناً عرضاً بعين جعل موضوعه كذ لكك». در حالى كه در اين مورد نيز بايد كفته شود كه: (إِنّه يوجد بالإنتزاع» 
همانكونه كه إيجاد فوقيت به إيجاد منشأ إنتزاع آن مى باشدء نه إيجاد بالعرض و المجاز: زيرا با إيجاد منشأ إنتزاع» فوقتيت به 


ص: ا 


و لكن أصل اشكال محقّق اصفهانى كه ميان ذات سبب و وصف سببنه آن تفاوت قائل شدء تمام نيست. 
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بحث در مورد اشكالاتى بود كه بر كلام صاحب كفايه در قسم أوَّل از أحكام وضعيه مطرح شده است: 
اشكال أوّل: 
محقق اصفهانى فرموده است: 


تكليت از ذات مب متاخر اتقاثه از:سبييه آنه بنابراين دورى لازم نمى آيد؛ يعنى همانكونه كه در أمور تكوينيه إحتراق 
القطنه يا حرارت متأخر از ذات وجود نار استء نه از سببيه آن للاحتراق أو الحراره» وجوب نماز آيات نيز از ذات زلزله تأخر 


دارد» نه از سببيه آنء و سببيه الزلزله لوجوب صلاه الآيات متأخر از خود وجوب صلاه الآيات عند الزلزله مى باشد. 
علاوه بر اينكه شما در تعبير مسامحه نموديك: 


بحث در اين است كه آيا سببيه مجعول بالإنتزاع است كه منشأ إنتزاع آن وجوب نماز عقيب زلزله مى باشدء يا مجعول بالإنتزاع 
نيست» كه مرحوم شيخ سببتِت را مجعول بالإنتزاع مى داند و لكن شما آن را مجعول تكوينى به جعل بالعرض به واسطه جعل 
ذات سبب مى دانيدء نه اينكه اختلاف در اين باشد كه سبيت مجعول بالتبع و يا مجعول بالعرض مى باشد يا نه بنابراين شما 
در مورد قسم أوّل كه تعبير به جعل بالتبع و جعل بالعرض كرديدء تسامح نموديد و بايد تعبير مى كرديد به اينكه: اليس 
بمجعول لا إستقلالاً ولا إنتزاعً؛ جرا كه در جعل تبعى حقيقتاً أمرى به تبع أمر ديكر جعل مى شود, مانند جعل وجوب مقدّمه 
كه به تبع جعل وجوب ذى المقدّمه و جعل بالعرض نيز جعل بالعرض و المجاز مى باشد و از نظر عقلى أصلا مجعولى وجود 
ندارد» بلكه مجعول بالعرض و المجاز است,ء در حالى كه مدّعاى مرحوم شيخ اين است كه: سببيه جعل إنتزاعى دارد» مانند 
فوقتتء به اين معنى كه: سببيّت به عين منشأ إنتزاع آن موجود استء نه اينكه موجود است به وجود آخرى (كما اينكه در جعل 
تبعى اينجنين است) و نه اينكه موجود است بالعرض و المجاز كه از نظر عقلى وجود از آن صبحت سلب دارد؛ بلكه يكك حدّ 
متوسٌ طى است ميان جعل بالتبع و جعل بالعرض كه از آن تعبير به جعل إنتزاعى مى شود كه در آن مجعول بالإنتزاع مجعول و 
موجود است و لكن به عين جعل و وجود منشأ إنتزاع آنء مانند فوقتت كه به عين وجود فوق كه منشأ إنتزاع آن است» موجود 
مى باشد. 


ص: زذض 


ما نيز اين اشكال اصطلاحى را يذيرفتيم و اككر جه با نظر فلاسفه از جمله محقّق اصفهانى در اين مطلب كه مى كويند: 


(المجعول الإنتزاعى مجعول بعين جعل منشأ إنتزاعه و موجود بعين وجود منشأ إنتزاعه) مخالف هستيم: 


جرا كه فوقتت در عالم خارج وجود ندارد و آنجه در خارج و عالم تكوين موجود استء ذات سماء و ذات أرض مى باشد كه 
وجود آن دو به نحوى است كه منشأ شده است كه فوقيِه السماء للأرض و تحتته الأرض للسماء إنتزاع مى شودء نه اينكه فوقيت 
در خارج به عين وجود سماء موجود باشدء كه شاهد بر اين مطلب اين است كه: اككر أرض از بين برود بدون اينكه تغييرى در 
سماء خاض[ #فوة د كر كننه نمى "شوق «السماء فق الأرض) وفوشت زاكل م شوف :دن تحالئ كدا كن وسره قوفت عي 
وجود سماء بود بايد باقى مى ماند و به نظر ما صحيح اين است كه فوقيّت در عالم واقع و نفس الأمر ثابت استء به اين معنى 
كه وجود سماء و أرض در عالم تكوين منشأ شده است كه فوقته السماء و تحتبه الأرض واقعّتى از واقعتّت ها شده و در عالم 
واقع و نفس الأمر ثابت باشندء كه اين عالم نفس الأمر مساوى با عالم تكوين و خارج نمى باشدء همانكونه كه كفته مى شود: 
«عدم النعقاء له واقع» و لكن صحيح نيستء كفته شود: «عدم العنقاء له وجود)! و يا در حالى كه فردا ترسييدة اميك كنقة امن 
شود: (امروز قبل از فرداست) و يا كفته مى شود: (قيام زيد در امروز متقدّم بر عدم قيام او در فرداست)؛ عدم اكر جه وهم 
محض است و در عالم خارج ثابت نيست و لكن اين تقدّم به جهت عالم واقع و نفس الأمر است؛ جرا كه عدم قيام زيد يكك 
واقعتنتى است كه قابل إنكار نيست و اين تقدّم به لحاظ عالم واقع مى باشد و موطن آن عالم واقع و نفس الأمر است. 


١ ص:‎ 


الردّ على الإشكال: 

أمَا در مورد أصل اشكال محقق اصفهانى در بيان تفاوت ميان ذات سبب و سببيه بايد كفت: 
ايشان ميان دو معناى سببيّت خلط كرده استء زيرا سببيّت دو معنى دارد؛ 

أوّل: السببيه الفعليه: 


يعنى بعد از اينكه آتش موجب حرارت شد و حرارت ايجاد شد كفته مى شود: (سببيه النار للحراره موجوده)؛ با توه به اين 


معنى سببيه النار و مسببئه الحراره در طول وجود نار و حراره جعل شله اند. 

دوم: السببيه الشأنيه: 

و آن يكك قضيه شرطيه است كه: «إذا وجدت النار وجدت الحراره بها؛ يا «لا توجد الحراره إلا بوجود النار)؛ 
مراد مرحوم صاحب كفايه از سبييت همين معناى دوم مى باشد: 


جرا كه مى فرمايد: بايد يكك خصوصيتى در نار و يكك رابطه تكوينى ميان نار و حرارت وجود داشته باشد» كه آن منشأ صدور 
حراريظ انان شك و لظا 2 دوق د سم نكر يق دوا سروك إن ان كياد هوس الصدو كل شي قن كل شوريهان 
در مقام نيز بايد در زلزله يكك خصوصيت تكوينيه وجود داشته باشدء كه آن منشأ شده باشد كه نماز آيات در هنكام زلزله 
داراى ملاك ملزمه شده و شارع وجوب نماز آيات را عقيب زلزله جعل كندء و إلآ اين حكم به وجوب صلاه الآيات عقيب 
الزلزله حكم جزاف و بلا ملا.ك خواهد بود به كونه اى كه شارع مى توانست» حكم را به نحو ديكرى نيز بيان نموده و 
بفرمايد: «إذا تغيمت السماء وجبت الصلاه الآيات»! در حالى كه طبق مسلكك عدليه أحكام شرع تابع ملاكات مى باشد. 


بنابراين وجوب نماز آيات در طول آن خصوصيت تكوينيه خواهد بود, نه اينكه آن خصوصيت در طول وجوب باشد. يس اين 
اشكال محقق اصفهانى تمام نمى باشد. 


ص: ع 


اشكال دوم: 
محقق نائينى و مرحوم آقاى خوئى فرموده اند: 
صاحب كفايه ميان أسباب جعل و موضوع مجعول خلط نموده است؟ 


اينكه شما مى فرماييد: بايد سببتتت و خصوصيّت تكوينه در زلزله وجود داشته باشد تا صحيح باشد كه شارع وجوب نماز آيات 
را عقيب زلزله جعل كند. كلام صحيحى است و لكن اين مربوط به مقام جعل و دواعى و أسباب جعل مى باشد» در حالى كه 
در مقام بحث در اين مطلب نمى باشد, بلكه بحث در سببيه جعليه است كه در مقام مجعول يبش مى آيدء و آن عبارت از اين 
است كه: هنكامى كه شارع وجوب نماز آيات را عقيب وجود زلزله إعتبار نموده و مى فرمايد: «إذا زلزلت الأسرض وجبت 
الصلاه الآيات»»؛ تا زلزله در خارج موجود نشودء اين وجوب نماز آيات فعلى نخواهد شدء كه يعنى مجعول محمّق نمى شود: 
مانند ايتكه موصى بككويد: «إن مث فى هذا السفر فدارى لزيد»؛ حال اكر اين موصى در اين سفر فوت نكند, ملكيه الدار براى 


زيد محقق نمى شود. 


بنابراين أخذ زلزله در موضوع وجوب نماز آيات در مقام جعل و اين جعل وجوب نماز آيات عقيب زلزله منشأ إنتزاع سببيه 
زلزله براى وجوب فعلى نماز آيات مى شود: يعنى جون ديروز زلزله نشدء نماز آيات وجوب فعلى نيافت و لكن جون امروز 
زلزله شدء نماز آيات واجب شدء يس اين سببيه زلزله نسبت به وجوب فعلى نماز آيات به تبع آن جعل و إعتبار كلى شارع 


است. 


بله» أخذ زلزله در موضوع جعل به جهت وجود خصوصيت تكوينيه در زلزله مى باشد كه از آن به سببيه تكوينى زلزله براى 
جعل وجوب نماز آيات عقيب زلزله به نحو مشروط تعبير مى شودء أما بحث ما در سببيه زلزله در مقام مجعول براى حكم فعلى 


ص: عار 


ممكن است :اشكال تيده و كفيه شود: 


اين اشكال مبتنى بر وجود مرحله جعل و مجعول در أحكام تكليفيه مى باشدء و أمّا بنابر مبناى كسانى مانند محمّق عراقى كه 
منكر مقام جعل و مجعول در أحكام تكليفيه بوده و معتقدند كه حكم تكليفى إبراز إراده المولى نحو فعل العبد استء كه 
مسلك صحيح نيز همين مى باشدء كما اينكه مرحوم حائرى در درر الفوائد مى فرمايند: «إفعل وضع لإبراز إراده المولى نحو 
فعل العبد» اين اشكال صحيح نخواهد بود؛ زيرا طبق اين مسلكك حكم تكليفى نياز به إعتبار ندارد» بلكه إراده خداوند به اين 
تعلق مى كيرد كه مستطيع به حج برود و سيس آن را إبراز مى كند كه الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا»: در 
اين إراده و إبراز آن إعتبارى وجود ندارد تا كفته شود كه يكك مرحله جعل و إعتبار و يككث مرحله مجعول و معتبر مى باشد. 


و لكن به نظر ما اين اشكال حتى بنابر نفى عالم جعل و مجعول در أحكام تكليفيه نيز تمام است: 
توضيح مطلب: 


برخى از أمور به عناوين تعلق مى كيرند» نه وجود خارجى عناوين» و برخى ديكر به وجود خارجى عناوين تعلق مى كيرند 
مانند أكل و شرب كه به وجود خارجى غذا و شراب تعلق مى كيرد» به همين جهت صحيح نيست كه كفته شود: (عنوان غذا 
را أكل كرد»! ويا (عنوان شراب را شرب كرد)!ء و لكن در قسم أَوَّل ممكن است كه به عنوان تعلق بكيرد و اكر جه هنوز اين 
عنوان وجود خارجى ندارد؛ مانند «حبّ» و (إراده» و «رضايت» كه شخص دوست دارد كه غنى به فقير كمكك كند و اكر جه 
ممكن است فقيرى در خارج موجود نشود, ويا مولى إراده مى كند كه شخص تشنه آب بخورد واكر جه ممكن است هيج 
انسان تشنه اى در خارج موجود نشود. ويا مانند شخص واقف كه مدرسه را بر عنوان طلبه نماز شب خوان وقف مى كند و 
اكر جه ممكن است طلبه نماز شب خوان موجود نشود؛ و يا مانند اينكه شخص به اين مطلب كه شخصى وارد منزل او شود و 
در آن نماز شب بخواند» راضى است و اكر جه ممكن است جنين كسى وارد نشود؛ در اين حال كه جنين كسى وارد نمى 


قوط وو اند رعا رتك ورور كر ا لوقك | كووضابة دتهراة تلن كرفة انيت 


ص: ماوا 


حبٌ مولى به عنوان حج مستطيع تعلق مى كيرد و اكر جه مستطيع تا روز قيامت در خارج موجود نشودء و يا اينكه شارع عنوان 
«قطع يد سارق» را لحاظ نموده و مى فرمايد: (قطع يد سارق واجب است»» و اككر جه تا روز قيامت سارقى وجود بيدا نكند. بله» 
عنوان بما هو هو ملحوظ نيستء بلكه بما هو فان فى الخارج ملحوظ است و لكن نه بما هو فان فى الخارج الموجود بالفعل؛ 


حال با توجه به اين مطلب عرض مى كنيم كه: در آن مثال رضايت به ورود؛ اككراين طلبه از امشب نماز شب بخواند» مى 


و در مثال حج مستطيع كفته مى شود: (مولى دوست دارد كه مستطيع به حج برود؛ المولى يريد من المستطيع أن يحج) كه اين 
قائم مقام مرحله إراده وجعل مولى استء به طورى كه طرف إراده كلى مولى كلّى مستطيع است؛ حال در عالم خارج اكر 
شخص مستطيع نباشد» مى كويد: (خداوند از من إراده حي ندارد)» و لكن حال كه امروز مستطيع مى شود مى كويد: (المولى 
يريد منّى أن أحٌ)؛ به همين جهت كه در عالم مجعول حالت سابقه عدميه وجود دارد» اكر براى مثال در وجوب عمره بر 
مستطيع شكك شود استصحاب در مرحله مجعول جارى شده و كفته مى شود: (تا ديروز كه مستطيع نشده بودم» مولى از من 
عمره نمى خواستء الآ-ن هم از من عمره نمى خواهد».» و لكن نمى توان نسبت به عنوان مستطيع كفت: (خداوند از مستطيع 
عمره نمى خواست,. الآآن هم عمره نمى خواهد)؛ زيرا عدم إراده خداوند حالت سابقه متيقّنه ندارد؛ جرا كه شايد از أزل 


خداوند حج رااز مستطيع مى خواست. 


ص: وذ 


خصوصيت زلزله موجب شدهاست كه زلزله در جعل مولى سل بشود و مولى بفرمايد: (مى خواهم نماز آيات عقيب زلزله 
خوانده شود)؛ اين مقام إراده كلى مولى است كه مشابه مرحله جعل است. حال اكر امروز در اين شهر زلزله بيايد» كفته مى 
شود: (خداوند ماازمى خواهد كه نماز آيات بخوانيم)؛ يعنى با تحقّق زلزله در خارج» أفراد موجود دراين شهر طرف إراده 
كل هولق س شوتت: كددهما نه إزادة علد مولن انمع كناب مدي مايق كد 


أخذ زلزله در عالم إراده بوجوده العلمى و اللُحاظى به عنوان قيد و موضوع إراده كليه مولى» منشأ إنتزاع سببيت زلزله براى 
ركه قناة و حوب على تمان ١‏ باكدى طرفت مكلت تيك نه اتن إزراده كلى نول نل وق 


البته غرض اين نيست كه كفته شود: در عالم تكوين مولى و نفس مولى با تحمّق موضوع تغييرى ايجاد مى شود! خير؛ عالم 
تكوين مولى همان إراده كليه بود بلكه جه بسا مولى عرفى خبر ندارد كه در اين شهر زلزله شده است. حال مطلب بنابر نظر 
آقاى نائينى و آقاى خوئى كه همان وجود مرحله جعل و مجعول در حكم تكليفى مى باشدء نيز همين است: هنكامى كه مولى 
مى كويد: «إذا وجد المستطيع يجب عليه الحجّ)؛ جه بسا مولى عرفى خبر ندارد كه اين شخص مستطيع شده است و در نفس 
ودلل اتقووط حا من تمن اشودة 2513 الى امتتطاضة قيعت قورت كلك ظر ااذه على لخر اهن وهر كمانم شر 
(يريد المولى منْى الحجّ)؛ كه اين همان سببيه الإستطاعه يا سببيه الزلزله براى إراده المولى مى باشد. 


ص: 8 


بنابر اشكال دوم بر صاحب كفايه تمام و صحيح است. 


اين كلا.م صاحب كفايه كه فرمودند: (أحكام تلكيفيه تابع مصالح و مفاسد در متعلقات آن مى باشد و بايد در زلزله يكك 
خصوصيّت تكوينيه وجود داشته باشد كه موجب وجود ملادكى در وجوب صلاه آيات شود) خلاءاف مبناى خود ايشان مى 


ناشل؛ 


جرا كه ايشان معتقدند و به طور صريح در بحث حكم ظاهرى و حكم واقعى فرموده اند: (كاهى حكم شرعى ناشى از 
مصلحت در خود جعل است, نه ناشى از مصلحت در متعلق آن)» كه ما نيز كلام ايشان را با توجيه خود يذيرفته و كفته ايم: جه 
بسا حكم شرعى ناشى از مصلحت در متعلق آن نيستء بلكه إمتثال اين حكم شرعى داراى ملاكك مى باشد؛ 


مثال: اكأر خداوند متعال نمى فرمود: «إرموا الجمره العقبه»» رمى جمره عقبه با اين وضعيت أسف بار غير عقلائى بود و لكن 
حال كه خداوند اينجنين فرموده استء اين أمر عقلائى خواهد بود: زيرا غرض از اين رمى جمره امتثال أمر خداوند و ياد كيرى 
بندكَى خداوند مى باشد كه هر جه مولى أمر فرمود. بكُوييم جشم. 


مثال: فرمانده سربازهاى وظيفه در هنكام صبح اين سربازان را به صف نموده و به آنان مى كويد: (به جبء به راستء برخيز). 
حال اكر يكك روز فرمانده نيايد و يكى از آن سربازان بككويد: امروز خودمان به جب جب و به راست راست را تمرين كنيم! 
فرمانده آنان را توبيخ نموده و به آنان مى كويد: من اين أوامر رامى كنم كه روحيه سربازى را ياد بككيريد؛ يعنى خود اطاعت 
أمو قوها قفر تقال هل كك « مدهو لخاد عقي وانا افا زا نك شاد ا ماد كن لذ 


ص: حضوا 


علاوه بر اينكه: به جه دليل نماز فقط عقيب زلزله ملاكك داشته باشد؟! بلكه نماز در هر مورد وهر زمانى ملاك دارد» و لكن 
مصلحت نيست كه در هر زمانى و در هر موردى واكر جه خوف كوجكك نماز آيات واجب بشودء بلكه مصلحت تسهيل 
إقتضاء مى كند كه وجوب نماز آيات مختصٌ به يكك زمان خاصٌ شود و شارع وجوب آن را مقدّد به زلزله جعل نمايد. 
همجنين عدم وجوب نماز در حال حيض واضح نيست كه به جهت مانعتّت حيض نسبت به ملاك نماز باشدء بلكه ممكن 
است كه ملاكك نماز مطلق بوده و نماز در حال حيض نيز ملاكك داشته باشد و لكن مصلحت تسهيل موجب شده است كه بر 


قاعده الإستصحاب /التفصيل بين الحكم الوضعى و الحكم التكليفى /القسم الثانى الجزئيه و الشرطيّه و المانعيّه للمكلف به. 
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به. 


اين قسم از أحكام وضعى نه قابل جعل استقلالى شرعى و نه قابل جعل تبعى شرعى مى باشند؛ يعنى در حقيقت سببئت حكم 
وضعى نيستء بلكه يكك أمر تكوينى است واز باب مسامحه بر آن حكم وضعى اطلاق مى شود؛ يعنى از آن جهت كه شارع 
إنشاء وجوب صلاه الظهر عند زوال الشمس نموده استء به طور تسامح كفته مى شود: زوال شمس سبيت براى وجوب صلاه 


ظهر دارد. 
ص: 8 
در مورد اين كلام ايشان» غالب بزركان اشكال نموده و فرموده اند: 


سببيّت به لحاظ عالم مجعول سببيت شرعيه و مجعول بالتبع است و سببتت تكوينيه مربوط به عالم ملاكات است كه داعى بر 
جعل مى شود: يعنى اككر جه داعى مولى بر جعل وجوب نماز عند زوال الشمسء دخالت زوال شمس در ملااكك مى باشد, و 
اين معنى كه قبل از زوال نماز ظهر و عصر واجب نبود و لكن بعد از زوال واجب شد كه از آن تعبير به مجعول و وجوب فعلى 
وجوب در جعل خود أخذ كرد. و در حقيقت صاحب كفايه ميان أسباب و دواعى جعل و ميان أسباب و شرائط مجعول خلط 


نموده استء در حالى كه مقصود در مقام سببئّت به لحاظ عالم مجعول استء. نه عالم جعل. 


و لكن صاحب منتقى الأصول با صاحب كفايه موافقث نموده وفرموده اسث: 


مى باشد كه: سببئّت زوال شمس براى وجوب فعلى نماز إعتبارى نيست,ء بلكه تكوينى است؛ جرا كه بعد از اينكه ملاءكك 
وجوب نماز در فرض زوال شمس استء ممتنع است كه شارع وجوب نماز را به نحو مطلق أخذ كندء بنابراين با توجه به اين 
إمتناع عقلى سبيت و يا شرطيّت زوال براى وجوب فعلى نماز عقلى خواهد بود. نه شرعى؛ 


ص: اع 


مثال: شرطيّت قدرت در تكليفء مجعول تبعى شرعى نيست و در ذهن كسى هم اين معنى خطور نكرده است؛ جرا كه عقل 
جون حاكم است به قبح تكليف غير قادر» شرطيّت قدرت در تكليف شرطيّت عقليه خواهد بود. نه اينكه تابع جعل شارع و 
مجعول شرعى تبعى باشدء بلكه حتى اكر جعل شارع مطلق نيز باشد و فرموده باشد: (لله على النّاس حج البيت)» عقل آن را به 


جهت قبح تكليف عاجزء مقيّد به فرض استطاعت نموده و آن را تقيبيد مى زند. 


حال اين بيان در عدم شرعى بودن شرطت قدرت, با توبجه به اين كه أحكام شارع در تمام موارد تابع ملاكات است و قبيح 
است كه حكم شارع بر خلاف ملاكات نفس الأمريه باشدء جارى خواهد بود؛ يعنى اينكه شارع وجوب را مقتيد به زوال شمس 
نموده و مى فرمايد: «إذا زالت الشمس وجبت الصلاه)» به اين جهت است كه زوال شمس در ملاكك دخيل است و جعل 
وجوب نماز به نحو مطلق خلاف ملاك و خلاف حكمت شارع حكيم است» يس جعل وجوب به نحو مطلق (و به غير صورت 
تقيبد به زوال شمس) ممتنع وقوعى عقللا مى باشدء يس شرطيت هر شرط تكليفى شرطيت عقليه خواهد بود. 


ولكن اين فرمايش از ايشان عجيب مى باشد: 


در شرطيّت تكليف به قدرت» عقل فقط كاشف و مدرك مطلب مى باشد و مجرّد اين موجب نمى شود كه به آن شرطتّت 
عقليه كفته شود؛ جز كة حكم عقل به إمتناع و يا به قبح به معناى تحكع عقل نيست: به اينصورت كه مولى تكليق :را مظلق 
جكل من كند ولك عقل تحكم من كد كه أبن جعل بابذ مشرؤط بة قدرت باشد! كبفيت جعل در إختان شارع مى باشذا و 
او تكليف را جعل مى كندء و صدور قبيح بر فرض محال وقوعى باشدء به اين معنى است كه عقل دركك مى كند كه خداوند 
متعال تكليف مطلق جعل نكرده استء بلكه تكليفٍ مقدّد به قدرت جعل نموده است, كه جايكاه عقل فقط مجرّد كاشف از 
تقييد شارع است+» له اينكه خود عقل عقيد باشد و بر شاع تحكم تعوده.و به زور تكليف أو را مقيْد نمايدا 


ص: ضرا 


قدرت دانستيم» و لكن جون در خطاب شرعى قيد قدرت نيامده است كه «إذا قدرت فصل»» كفته مى شود: شرطيِت قدرت 
شرطيّت عقليه استء و لكن اين به معناى تحكم عقل نيستء بلكه به معناى كاشفتّت عقل از تقييد شرعى ثبوتى مى باشد. 

به قيد زوال شمس مقيّد نموده است. 

و إلا اكر اين مطلب يذيرفته نشود؛ اين اشكال در أصل صدور أحكام نيز جارى خواهد بود و بايد تمام أحكام شرع را أحكام 
عقلى دانستء. نه مجعوللات شرعى؛ 

جرا كه بعد از اينكه ترخيص شارع در ظلم قبيح است و در نتيجه خلاف حكمت حقٌ تعالى استء عقللا ممتنع است كه شارع 
ترخيص در ظلم داده و آن را تحريم نكند و جعل «الظلم حرام را إنشاء نكند؛ يس حرمه ظلم به نحو مطلق حكم عقلى است» 


نه شرعى؛ جرا كه بايد مولى اين تكليف را به نحو مطلق جعل مى كرد و صدور جعل به خلاف اين نحو از حقٌ تعالى محال 


بود!! 


نكته: 


مرحوم ايروانى نظر صاحب كفايه را نيذيرفته و معتقد است كه سببته تكليف مجعول بالتبع است و لكن در كلام خود مى 


فرمايك: 


ص: إرذذا 


يك شرطبت فعليه و يكك إقتضاء شرطبت (كه همان شرطيّت عقليه است) مى باشد: إقتضاء شرطبيّت همان ملاكك است كه 
إقتضاء شرطيّت دارد كه يكك أمر تكوينى استء و لكن شرطيت فعليه مجعول شرعى تبعى است. و اين شرطيّت فعليه از فعليّت 
و تحقّق مشروط كه تكليف استء إنتزاع مى شود؛ يعنى هنككامى كه در خارج زوال شمس صورت كرفت و يا زلزله شدو 
نماز ظهر و نماز آيات وجوب فعلى يبدا كرد» سببتّت زوال شمس براى نماز ظهر و سبيت زلزله براى نماز آيات إنتزاع مى 


شود!ا 
ولكن كلام ايشان در ذيل ناتمام است: 


آيا اكر در عالم زلزله رخ نمى داد» زلزله براى نماز آيات سبيت نداشت؟! آيا در مناطقى كه أصللا زلزله رخ نمى دهدء زلزله 
براى وجوب نماز آيات بر ساكنان آن مناطق سببيت ندارد؟إبلكه مجدّد اينكه شارع زلزله رادر موضوع جعل وجوب نماز 
آيات أخذ كندء كافى است كه سببتت زلزله را براى وجوب نماز آيات از مقام جعل إنتزاع نمود» به همين جهت كفته مى 
شود: (اكر قرار باشد كه نماز آيات بر من واجب بشودء بايد زلزله صورت بككيرد)؛ زيرا سببيه الشىء للشىء يعنى توقف الشىء 
على الشىء» و شرطيت يعنى توف مشروط بر شرط؛ حال آيا توف الصعود إلى السطح بر نصب السلّم در فرضى است كه 
صعود إلى السطح شود؟! خير صعود توقّف فعلى بر نصب سلّم دارد, به اين معنى كه «لا يوجد الصعود إلا بعد نصب السلّم) كه 
يكك قضيه شرطيه صادقه است و اكر جه صعود إلى السطحى محمّق نشود. و سببيت زلزله نيز به همين معناست كه «لا يتحمّق 
وجوب صلاه الآيات ما لم يتحمّق الزلزله» ويا «إذا تحمّقت الزلزله وجبت صلاه الآيات» كه يكك قضيه شرطيه صادقه است, كه 


- 


همواره اين سبيت فعليه است و اكر جه وجوب نماز آيات هيجكاه به جهت عدم تحقّق زلزله فعلى نشود. 


ص: عع 


در مقابل نظر مرحوم صاحب كفايه در مورد قسم أَوّل كه در جانب تفريط قرار داشتء نظر ديكرى مى باشد كه در جانب 


إفراط قرار دارد؛ 


سببتتت حكم» جه حكم تكليفى و جه وضعى و شرطتت شرط تكليف قابل جعل استقلالى شرعى نيز مى باشد؛ يعنى شارع مى 
تواند سببتّه عقد النكاح للزوجته را به دو نحو جعل نمايد: 

صورت أوّل: شارع مسب عقيب السبب را جعل مى كند؛ يعنى زوجت عقيب عقد نكاح را جعل كند, كه از آن سببيه عقد 
النكاح للزوجيه نيز إنتزاع مى شود. 

صورت دوم: شارع سببئت را به طور مستقيم در مقام ثبوت جعل مى كند و مى فرمايد: «جعلت عقد النكاح سببا للزوجتها» كه 
بعد از اين جعل و تحقق عقد نكاح زوجت محقق مى شود. 

وأا حقائق الأصول تقل شنده:استة كان مطلث نظر مشهور م باشد: 


بله» مرحوم امام فرموده است: أقرب به إعتبار در جعل سببتت همان نحو أوّل است و لكن نحو دوم نيز ممكن است و شارع مى 
تر الف كنود (لحطلت توا التسسو مدا اهوت المي 


و مرحوم آقاى داماد مى فرمايد: سببتت حكم وضعى صحيح است كه جعل بالإستقلال شود. 


و أمَا سبيت حكم تكليفى: اكر تكليف همان إراده المولى باشدء نه قابل جعل استقلالى و نه جعل تبعى خواهد بود؛ جرا كه 
آن يكك أمر تكوينى استء نه جعلى و إعتبارى» و لكن اينكه كفته مى شود: (شرطيّت و سبيت از نحوه جعل شارع إنتزاع مى 
شود)» إرتباطى به تكليف به معناى إراده الله كه يكك أمر تكوينى استء ندارد» در حالى كه بحث در مقام در مورد إعتبار 
وجوب است كه يكك أمر جعلى استء و به نظر ما همانكونه كه مولى مى تواند وجوب عقيب زوال شمس را جعل كند؛ مى 
تواند سببيّت زوال الشمس لوجوب الصلاه را نيز جعل نمايد. 


ص: مع 


و لكن به نظر ما اين قول نيز تمام نيست: 


جرا كه كاه مقام مقام كنايه است و لو كنايه در مقام إنشاءء به اين معنى كه «جعلت عقد النكاح سبباً للزوجته) إنشاء كنايى 
باشد كه مكنّى به آن جعل مسبّب عقيب السبب است؛ جعل سبيت و إنشاء آن به اين معنى اشكالى ندارد» و لكن اكر مقصود 
مولى كنايه نباشد و غرض او فقط جعل سببيه عقد النكاح للزوجته باشد» بدون اينكه زوجت عقيب عقد النكاح را جعل نمايد. 


اين ممكن نخواهد بود: 


صورت أوّلء جعل سببيه در كنار إعتبار زوجت عقيب عقد النكاح لغو خواهد بود» ودر صورت دوم, اين جعل سببئت كافى 
براى تحقّق زوجت عقيب عقد النكاح و آثار آن نخواهد بود و زوجت مترتّب نخواهد شد واكر جه مولى صدها بار سبي 


عقد النكاح را جعل نمايد؛ 
مثال: 


اكز هوك ركو فاك تعضملت الماع مطهر ادو لك #ظها وك تمن سيول يدا آعنوا إفعار كد طيارنك وقد سه |3 عسل اناي 
آب حاصل نمى شود؛ جرا كه طهارت ثوب أمر تكوينى نيستء بلكه أمر إعتبارى است كه حصول آن توقف بر إعتبار شارع 


بله» اكر تحمّق مستب عقيب السبب جعل شود. سببيت نيز إنتزاع مى شود و لكن اكر سبيت جعل شود» تحقق مسب عقيب 
السبب إنتزاع نمى شود و اكر إنتزاع هم شود و مسبب جعل إنتزاعى يبدا خواهد كرد كه در حقيقت به اين معنى است كه أصلل 


جعل لله اسك 


ص: ع8 


قسم دوم از أحكام وضعيه: 
جزئيت جزء و شرطنت شرط و مانعيّت مانع در مكلف به؛ مانند سوره كه جزء نماز و طهارت كه شرط نماز و قهقهه كه مانع 
نماز مى باشند. 


مرحوم صاحب كفايه فرموده است: 


جعل اين قسم از أحكام وضعى جعل تبعى است؛ يعنى تا شارع به مركب مقت به سوره يا طهارت يا عدم قهقهه (صل مع 
الوروك سال نمع الطوارء > قن بالحافيقي )مكدو جرفت بوره اوعد كيلك لطوارنك و ماكشف قواقهة الداع بص جود لايس 


كلام مرحوم شيخ دراين قسم تمام است. 
براين مطلب اشكالاتى مطرح شده است: 
اشكال أوّل: 

مرحوم امام فرموده اند: 


جه اشكالى دارد كه شارع ابتدا بفرمايد: «أقيموا الصلاه) و أمر به مركب به نحو مطلق نمايد» و سيس به نحو مستقل جزئيت 
سوره ويا شرطنئت طهارت و يا مانعيّت قهقهه را جعل نموده و بفرمايد: (جعلت السوره جزء للصلاه - جعلت الطهاره شرطاً 
للصلاه - جعلت الققهه مانعه للصلاه)؛ اينكه شارع لزوم استقبال به سمت مسجد أقصى در نماز را به نحو مستقل نسخ نمود و 
استقبال به سمت ععبه را شرط نماز قرار داد» كاشف از اين است كه شرطيت قبله به جعل استقلالى است و إلا نسخ استقلالى 
آن ممكن نخواهد بود» در حالى كه واضح است كه آنجه در آيه «فولٌ وجهكك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولّوا 
وجوهكم شطره) نسخ شده است»ء لزوم استقبال مسجد الأقصى و شرطيت آن مى باشدء نه أصل وجوب تكليفى صلاه. 


و مرحوم آقاى داماد فرموده اند: (جزئّت و شرطيت و مانعّت واجب قابل جعل استقلالى نيست)» و اين در حالى است كه 


ايشان قسم أوّل از أحكام وضعيه مثل سبييه التكليف را قابل جعل استقلالى مى دانستند!! 


ص: ا 
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نظر ما در مورد قسم أوّل از أحكام وضعيه اين شد كه؛ 


از جعل مقدّد شارع مثل جعل وجوب نماز عقيب زوال شمس سببئِت زوال شمس براى وجوب إنتزاع مى شود و لكن اين 
سدق تكوية نسةةاجرا كه يك طرق آن أمر وعفى حرفن اسقلكه تكون سكول (وحوت نان كه سسع و فى باشد) 
وجود حقيقى ندارد» بلكه وجود وهمى دارد كه از نظر عرف اين وجود وهمى داراى واقعتّت در عالم إعتبار و داراى آثار 
استء نه اينكه رابطه حكم با سبب آن رابطه حقيقيه و لازمه تكوينيه باشدء بلكه زوال شمس فقط ظرف إعتبار وجوب است؛ 
همانند وصبّت كه موصى وصيّت نموده و مى كويد: «إن مس فدارى ملكك زيد): ميان موت موصى و ملكت زيد رابطه حقيقيه 
حتى بعد از جعل و إنشاء موصى وجود ندارد؛ و اين تعبير كه موت موصى سبب ملكت زيد استهء به اين معنى است كه 
موصى ملكت زيد در ظرف موت خود را إعتبار نموده استء بنابراين موطن و وعاء إعتبار ملكت زيدء هنكام موت موصى 


بوده وبا موت موصى اين وعاء محمّق مى شود. 

بنابراين به نظر ما اين اشكال كه در تعليقه مباحث الأصول مطرح شده و سيس از آن ياسخ داده شده استء ناتمام است؛ 
در تعليقه مباحث اشكال شده و كفته شده است: 

ص: 5 


إنتزاع سبيت حقيقيه از جعل كه يكك أمر إعتبارى است» ممكن نمى باشد و محال است كه أمر إعتبارى اثر تكوينى داشته 
باشد» به همين جهت زوال شمس ممكن نيست كه حتى بعد از جعل شارع (إذا زالت الشمس وجبت الصلاه» نيز سبب حقيقى 
وجوب نماز باشد» بلكه سبب مجازى استء. كه صاحب كفايه مخالفتى با اطلاق اين معنى از سببئّت بر زوال شمس مخالفتى 


ندارد. 
سيس از اين اشكال در تعليقه ياسخ داده شده است: 


آنجه إعتبارى استء مجعول است و أما خود جعل يكك عمائيات تكوينى است كه از جاعل صادر مى شودء و در حقيقت جاعل 
بجع را عاق قن ند وجاق جذل ايساد شييه الروان للزعارت لتقي بالزوال فى باشل بيلكه عكرت كه در جالع تكوين 
خااق ما لسفة انناو الفخر اذه وا علق فى كتزة بلكه معن اق نه نا هناو انقلا وااخلق فى كنبو الأنيوكه انان لحرا قال 
از وجود نار نيز موجود مى باشد. حال شارع نيز با عمليه الجعل سبي الزوال لوجوب الصلاه را خلق نمى كندء بلكه قبل از جعل 


جاعل نيز زوال شمس براى وجوب نمازى كه مقوّد به زوال شمس استء سببيّت دارد» جه شارع «إذا زالت الشمس وجبت 
الصلاه» را جعل كند و جه جعل نكند؛ زيرا كه اين سبيت أزليه است و فقط شارع با جعل خود كه يكك عملّات تكوينى است»ء 


11ل سستويس افد قن ل 6 


ص: 4ع 


رابطه عمليه الجعل با مجعول بالعرض (نه مجعول بالذات كه با جعل متحد است و به نفس مولى قائم است) رابطه تكوينيه 
كه لكه رارطه وهمية اشق ايع :حتكامن كدسولن من كؤننة زإذاؤالث العتمين وسة الفجلاة ومين زؤال كتين هن 
خارج محقّق مى شود. وجوب نماز وجود وهمى يبدا مى كندء نه وجود تكوينى» واز نظر عرف اين وجود وهمى در عالم 
إعتبار واقعتتى دارد و موضوع آثار عقلائيه استء و إلا عمليه الجعل نمى تواند سبب را كه يكك أمر تكوينى و مسبب را كه 
يكك أمر وهمى است و وجود حقيقى ندارد» خلق تكوينى كند, بلكه همانكونه كه كفته شد: مراد از فعليت وجوب نماز تحقّق 
وعاء و موطن إعتبار وجوب نماز مى باشد كه اين يكك أمر تكوينى نيستء به همين جهت سببيه الزوال للوجوب به لحاظ عالم 
تكوين سببيت حقيقيه تكوينيه نيست. و لكن آنجه صاحب كفايه نيز فرمود كه سببيت زوال سببيت بالعنايه و المجاز است»ء 
مطلب صحيحى نيست: زيرا به لحاظ وجود آن أمر وهمى زوال شمس سببتِه وهميه إعتباريه براى وجوب نماز خواهد بود نه 
سبيت مجازى؛ مانند إجازه دختر نسبت به عقد نكاح فضولى كه شرط يا سبب تحقّق زوجت مى باشد كه اين زوجت داراى 


يكك وجود وهمى است. نه وجود حقيقىء بنابراين سببيّت إجازه نيز سببيّت وهميه خواهد بود. 
كلام در قسم دوم از أحكام وضعيه بود: 


صاحب كفايه فرمود: جزئيه الجزء للواجب و شرطيه الشرط للواجب و مانعيّه المانع للواجب مجعول بالتبع (يعنى مجعول 
بالإإنتراع) بوده و به تبع أمر به مركب جعل مى شوند: منشأ إنتزاع جزئيت سوره أمر به صلاه مع السوره مى باشد و تا شارع 
نفرمايد: «صل مع السوره' سوره جزء نمى شود و اكر جه بكويد: «السوره جزءاء مكر اينكه اين كلام يكك بيان كنايى از إنشاء 
أمر به صلاه مع السوره باشد. 


ص: لله 


بر اين فرمايش ايشان اشكالاتى مطرح شده است: 


اشكال أوّل: 


هيج اشكالى ندارد كه شارع به طور مستقيم جزئيت جزء را جعل نمايد» به اين صورت كه ابتدا شارع در بدو شريعت أمر به 
نباك كر قد و افونا ] افتدوا ١‏ لمسااته فى ذو اده مز كن «فسة رده و ظرنا بو نلف البو هيد ا العاكد: هما نكر كد كه 
در ابتداى اسلام شرط نماز استقبال به سمت بيت المقدس بود و سبس شارع اين شرطيّت را نسخ نموده و براى استقبال به كعبه 
جعل شرطيّت نمود, و إلا واضح است كه أصل وجوب نماز نسخ نشد. 


ولكن اين اشكال صحيح نيست: 


جرا كه اين وجوب سابق نماز در مقام ثبوت نسبت به اين جزء يا به شرط شىء بوده است و يا لا بشرط و يا بشرط لا؛ اكر كفته 
شود: نه به شرط شىء بوده و نه لا بشرطء اين مستلزم إرتفاع نقيضين خواهد بود يس يا اين وجوب نسبت به سوره مثلا به 
شرط شىء بوده استء كه همين مطلب براى إنتزاع جزئيٍت سوره كافى استء و يا لا بشرط بوده استء كه در اينصورت بعد از 
اينكه شارع فرمود: «جعلت السوره جزءً للصلاه)»» يا آن وجوب لا بشرط سابق تبديل به وجوب به شرط شىء مى شود يا نمى 
شود؛ طبق فرض أوّل» سوره جزء براى نماز واجب نمى شود؛ جرا كه اكر أمر به نماز لا بشرط نسبت به سوره باشدء اين أمر با 
إتيان نماز و لو بدون سوره ساقط مى شود. و طبق فرض دوم؛ اين تبديل به معناى زوال وجوب سابق كه وجوب لا بشرط بود و 
جايكزيتى وخوت جدايك كة وجوت به شرط انك «خواهد روقة كةااين ونجوت ذيكز وجوت“ متابق ستو ذر بحث ها دزايخ 
مقام تسامح عرفى راه ندارد تا اينكه كفته شود: أصل وجوب نماز باقى است و نسخ نشده است, همانكونه كه اكر مولى ابتدا 
حدٌ شرب خمر را 7١٠‏ تازيانه قرار بدهد و سيس بعد از مدّتى آن را به 5٠‏ تازيانه تقليل دهد. از نظر عرفى كفته مى شود: أصل 
حدّ شرب خمر نسخ نشده استء بلكه مقدار آن كمتر شده است! در حالى كه واقعتت اين است كه حدٌّ سابق زائل شده است و 


حدٌ جديد براى آن جعل شده است. 


ص: ليله 


كفته نشود: معقول است كه آن وجوب سابق در مقام ثبوت نسبت به اين جزء يا شرط نه لا بشرط بوده و نه بشرط شىء و نه به 


جرا كه در خارج لا بشرط مقسمى وجود ندارد و بايد مقسم در ضمن يكى از أقسام خود موجود باشد و إلا خود يكك قسم 
مستقل از أقسام ديكر خواهد بود. و إهمال در مقام ثبوت غير معقول است: بنابراين در مقام ثبوت يا شارع مى فرمايد: صل مع 
الشووق كدادو :لصي ورظ وار ة لسريو ونوا ود نا د كدق جتط لق ن اقرها عد وض ا كه دور تعوواك: درك سور لذ درط 


(قسمى) خواهد بود و سوره جزء نخواهد بود. 
بنابراين ما اين فرمايش مرحوم امام در كتاب رسائل در أصول و در كتاب خلل در فقه را وجدان نمى كنيم. 


اشكال دوم: 
اين كلام صاحب كفايه مستلزم قول به ضرورت به شرط محمول است: 


جزئيئ_ه السوره للصلاه الواجبه و شرطيه الطهاره للصلاه الواجبه از وجوب مركب و أمر به آن إنتراع مى شود و متوقف بر 
وجوب نماز مى باشدء و اين مطلب واضحى استء همانكونه كه مقدميّه نصب سلم براى صعود واجب إلى السطح متوقف بر 
مر موه و انيه والكع 3 ملقية حكينت السق كد رافق رانس ناو كدان ادن جاده لعفي الاميفية اواك 6د 
آنجه يللاف حر آن اسك ذات تماز'است (ندنما أله واحى) حال اب تماز واس ح«اهلديا ناشد: كدان 
ارتباطى به جزئيت سوره براى نماز ندارد» به همين جهت كفته نمى شود مقدّميت نصب سلّم براى صعود إلى السطح متوقف بر 


وجوب صعود إلى السطح مى باشد! بلكه نصبٌ سلّم مقدّمه صعود مى باشدء خواه اين صعود واجب باشد يا نباشد. 


ص: ذه 


ومانفاة كنسداى شود (لمسكحة مكان صلاه است)؛ مكان بودن مسجد براى نماز از إيقاع الصلاه در مسجد إنتزاع مى شود. 
خواه نماز واجب باشد يا نباشد. واين وصف واجب دخالتى دراين أمر ندارد. بله» كر وصف واجب به عنوان صفت صلاه 
أجل شود در اينصورت واضح است كه مكان بودن مسجد براى نماز واجب» فو نفك بر وجوه نماز دارد واز آن إنتزاع مى 
شود؛ و لكن صحيح نيست كه در متعلق وصفى مثل وصف واجب لحاظ شود سيس كفته شود: ظرفيه مسجد للمكان متوقف 


بر وجوب نماز مى باشد! 
اين اشكال اكر جه ظريف است و لكن تمام نيست: 


جزئيت كاهى إضافه به مسمّى شده و كفته مى شود: «جزئيِه السوره لمسمى الصلاه»» و كاهى اضافه به ملحوظ و متصوّرشده و 
كفته مى شود: «جزئيه السوره للمتصوّر من الصلاه)؛ اين دو جزئئت از وجوب إنتزاع نمى شود بلكه طبق نظر صحيحى عنوان 
صلاه بر اين ده جزء نامكذارى مى شود و طبق نظر أعمَّى مسماى نماز آن است كه مشتمل بر أركان باشد. كه طبيعى و واضح 
است كه ركوع جزء نماز واز أركان آن است كه اين ارتباطى به وجوب نماز ندارد. و لكن آنجه منشأ اثر بوده و با استصحاب 
و برائت اثر تنجيزى يا تعذيرى بر آن مترتّب كنيم» جزئيه للواجب استء كه مى كوييم: زمانى سوره جزء نماز بود والآسن نيز 


حزء تفاز اسة) يسن تاسورة اوردة شوق امره تماز ساقط تمق شود 


بنابراين اشكالى ندارد كه كفته شود: «جزئيه السوره للواجب' از أمر به مركب مشتمل بر سوره إنتزاع مى شود. و اين با مثال 
نصب سلّم تفاوت دارد: جرا كه در آن بحث به دنبال وجوب غيرى مى باشيم كه متعلق آن ذات مقدّمه (نصب سلم) است؛ 
يعنى از آن جهت كه وجوب نفسى تعلق به ذات صعود إلى السطح كرفته استء وجوب غيرى نيز به آنجه مقدّمه براى اين ذات 


مى باشدء تعلق مى كيرد. 


ص: إؤذه 


اشكال سوم: 

محقق عراقى فرموده است: 

بايد ميان جزئيّت و ميان شرطيّت و مانعيّت تفصيل داد: 

در جزئيه الجزء للواجب حقٌّ با صاحب كفايه بوده و لكن در شرطيت و مانعيّت كلام ايشان صحيح نيست: 


زيرا نظر ما در رابطه با جزئيت اين است كه: تا وجوب واحد بر روى ذات أجزاء متباينه نرود» جزئيت إنتزاع نمى شود: ملاكك 
واحد در إكرام ده نفر وجود دارد» حال مولى ذات إكرام اين ده نفر را كه أفعال متباينه مى باشند» بدون لحاظ وحدتى ميان 
آن أفعال لحاظ مى كند و سيس أمر إرتباطى واحد به ذات اين إكرام ها مى كند» كه در طول اين أمر وُحدانى به اين ده فعل» 
جزئنه كرام زيد و جزئيه إكرام عمرو و ... لهذا المركب الإرتباطى إنتزاع مى شود. و إلا اين ده إكرام قبل از عروض وجوبء 


جيزى جز أفعال متباينه نبودند» بنابراين در رتبه متأخره از وجوب جزئيت إنتزاع مى شود. 


و لكن شرطيٍت شرط و مانعتت مانع در رتبه متقدّمه بر واجب مى باشد: زيرا هنكامى كه مولى أمر نموده و مى فرمايد: ١صل‏ مع 
الطهاره)؛ بايد ابتدا تقييد الصلاه بالطهاره را لحاظ كند و سيس به آن أمر كند, كه به مجرّد اين لحاظ شرطيت إنتزاع مى شود 
و إلا تا تفتّد الصلاه بالطهاره لحاظ نشود»ء شرطيت إنتزاع مى شود. همجنين است مانعتّت قهقهه؛ تا مولى در رتبه سابقه بر أمرى 


نمازى كه در آن قهقهه نيستء را لحاظ مى كند, مانعيّت قهقهه إنتزاع مى شود. 
و لكن اين فرمايش تمام أب سسث: 


ص: م 


ما اكر جه شبهه اى داشته و مى كفتيم: در رابطه با مانعيّت قهقهه يا مولى نمازى كه در آن قهقهه نباشد را لحاظ مى كندء كه 
اين لحاظ در حقيقت خود حكم و أمر خواهد بود! ويا نمازى كه در آن قهقهه نيست (يعنى ذات نماز را با قطع نظر از وجود 
قهقهه در آن) را لحاظ مى كندء و لكن از اين نحو لحاظ مانعيّت قهقهه إنتزاع نمى شود. ولكن به نظر إنتزاع مانعتت قهقهه از 
اين نحو لحاظ بعيد نيست: جرا كه اين قيد ( لحاظ عدم قهقهه) قيد عدمى استء نه صرف عدم القيد كه نماز نسبت به آن لا 
بشرط باشد؛ يعنى هنكامى كه مولى نمازى كه در آن قهقهه نيست را لحاظ مى كند, اين حصّه مقترنه به عدم قهقهه بر نمازى 


كه در آن قهقهه استء» صادق نخواهد بود. 


شرطيّت و مانعتّت للمتصوّر و يا للمسمّى باشد. محقق عراقى خود در بحث قاعده ميسور فرمود: جزئيت مسمّى يا متصوّر نياز به 


من تدارد: 

قسم سوم از أحكام وضعيه: 

مانند ملكبّت, زوجبّت» قضاوت و ولايت؛ 
صاحب كفايه فرمود: 


فرمايش شيخ أعظم در عدم إمكان تعلق جعل استقلالى به اين قسم از أحكام صحيح نيست؛ جرا كه ظاهر أدله اين است كه 
جعل استقلالى به آن تعلق كرفته است: «فلأ.بويه لكل واحد منهما السدس,؛ الأ-بويه) يعنى يملكك أبواه. كه يعنى حكم به 
ملكتت به طور مستقيم شده است. و يا «الناس مسلطون على أموالهم»: طبق اين خطاب جواز تصوّف فرع بر ملكتت است و 
موضوع آن ملكت قرار داده شده است» بنابراين جكونه كفته مى شود: ملكت از جواز تصرّف إنتزاع مى شود. و يا «لا يحل 
مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه): حرمت تصرّف ديكران فرع بر ملكت غير قرار داده شده استء نه اينكه ملكت مالكك از 
حرمت تصرّف غير در مال او إنتزاع شود. ويا «تقول لها أتزوّجكك على كتاب الله و سنه نبيه بكذا بكذا فى مدّه كذا كذاء فإذا 
قالت نعم» فهى زوجتكك): ظاهر اين خطاب اين است كه جعل زوجت شده استء نه اينكه زوجت از جواز استمتاع إنتزاع شده 
ناشك وج الى سمعلته قاضياة: ظاهر آأنانن "اقيق كه جتن قفاوت بالاستقلل ده است: 


ص: إهله 


قاعده الإستصحاب /التفصيل بين الحكم التكليفى و الحكم الوضعى /فوائد فى القسم الأوّل و القسم الثانى 94/٠8/91‏ 
0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: قاعده الإستصحاب /التفصيل بين الحكم التكليفى و الحكم الوضعى 'فوائد فى القسم الأوّل و القسم الثانى 
مرحوم صاحب كفايه در قسم أوّل از حكم وضعى فرمود: 

السبيته للتكليف مجعول تكوينى بالتبع مى باشد؛ نه مجعول شرعىء نه استقلالاً و نه تبعاً. 

وما به ايشان اشكال نموده و كفتيم: 


سبيت براى مجعول ناشى از كيفيّت جعل شارع است؛ يعنى شارع هنكامى كه كفت: (إذا زالت الشمس وجبت الصلاه» إنتزاع 
مى شود كه زوال شمس سبب حكم فعلى به وجوب نماز عقيب زوال شمس مى باشد. البته سبيت زوال شمس براى وجوب 
نماز» سببّت تكوينيه نيست؛ حرا كه مسببٌ كه وجوب فعلى نماز است» وجود تكوينى ندارد» بلكه داراى وجود وهمى است 


كه از نظر عرف در عالم إعتبار محمّق مى شود و منشأ آثار است. 

در تعليقه مباحث الأصول در اين مورد مطالبى مى باشد: 

ابشان فزهوذه اذه 

سببئت يكك قضيه شرطيه أزليه مى باشد و آن عبارت از اين است كه: 


«كلّ ما كان الوجوب مشروطً بالزوال فالزوال سبب لفعليته)؛ (ه ركاه وجوبى مشروط به زوال بود. يس زوال سبب فعليت آن 
است)» كه اين قضيه شرطيه از أزل و قبل از جعل شارع ثابت است؛ يعنى اين سببتِت زوال نسبت به فعلى شدن هر وجوبى كه 
مشروط به زوال باشد» سببئِت تكوينيه اى كه حتى قبل از جعل شارع ثابت مى باشدء و شارع فقط با جعل خود (إذا زالت 
الشمس وجبت الصلاه» شرط اين قضيه شرطيه را خلق مى كند: يعنى شرط آن قضيه را إيجاد مى كند و شارع يكك مصداق 


براى وجوب مشروط به زوال را خلق مى كند, كه حال با خلق اين شرطء زوال سبب فعلبّت اين فرد از وجوب مى شود. 
ص: 68 

و لكن به نظر اين مطلب صحيح نيست: 

جر كدارى كن كنك كرض ابرق وا مشكن كنات واضال حرابم ف قاب كر اعد فم كناد 


جرا كه مستشكل كفت: (سبيتت حقيقيه نمى تواند از جعل شارع كه أمر إعتبارى استء إنتزاع مى شود: زيرا أمر إعتبارى در 


تكوين مؤثّر نيست و جعل شارع أمرى إعتبارى است).؛ و ايشان براى اين اشكال جوابى مطرح نكردند و فقط فرمودند: (جعل 


شارع اثر تكوينى داشت و آن خلق مصداق براى آن قضيه شرطيه بود مانند تش كه سبب حرارت است كه سبيتّت آن براى 
حرارت قبل از وجود آن نيز وجود دارد و لكن خداوند ذات آتش را كه سبب حرارت است را خلق مى كند). و لكن اين مثال 
آتش كه يكك مخلوق تكوينى استء جه ارتباطى به مقام دارد: در مثال «كل ما كان الوجوب مشروطاً بالزوال فالزوال سبب 
لفعليته» اكر جه شرع مقدّس با جعل وجوب مشروط به زوال شرط اين قضيه را محقق مى كند و لكن اين به معناى تأثير در 
تكوين نيست؛ زيرا خود جعل شارع عين اين شرط است و با جعل شارع خود شرط محمّق مى شود, نه اينكه تحقّق شرط اثر 
جعل باشد؛ جرا كه شرط قضيه جعل وجوب مشروط به زوال بود» و لكن بحث دراين مطلب نبود» بلكه بحث در اين بود كه 
سبيت زوال براى فعليّت وجوب تكوينيه استء و به نظر ما بالوجدان اين سببتت تكوينى نيست؛ جرا كه مسببٌ آن تكوينى 
نيستء بلكه يكك أمر وهمى إعتبارى است كه معقول نيست كه سببتئت نسبت به آن تكوينى باشدء و در حقيقت سبيت عبارت 
أخرى از تحمّق وعاء إعتبار آن أمر إعتبارى استء همانكونه كه كفته مى شود: (شرط ملكيّت زيد موت موصى است) در 
حالى كه اين سببتت تكوينيه نيستء بلكه مراد اين است كه موت موصى موطن وجود ملكت كه أمر إعتبارى استء مى باشد, 
و آنجه يكك أمر تكوينى است,ء فقط عمليّه الجعل مى باشد كه با اين عمليه الجعل شرط آن قضيه شرطيه خلق شد. 


ص: /ام 


كفته نشود: (عمليه الجعل عمليه تكوينيه مؤثره فى التكوين)؛ زيرا همانكونه كه كفته شد. خود اين عمليه الجعل شرط آن قضيه 


شرطيه بود و نيازى به تأثير آن در تكوين و إيجاد شرط توسّط آن نمى باشد. 
و ايشان در تعليقه مى فرمايند: «الجاعل إِنّما جعل الأسباب)؛ 


در حالى كه اين مطلب صحيح نيست: جرا كه جعل و خلق أسبابى وجود ندارد و شارع زوال را كه سبب فعليّت وجوب است»ء 
جعل و خلق نمى كندء بلكه وجوب مشروط به زوال را جعل نمود كه اين همان شرط آن قضيه شرطيه مى باشد. 


و طبق مبناى ما نيز با تحّق سبب أمر تكوينى خلق و إيجاد نمى شود: سبيت استطاعت اكر جه به اين معناست كه: استطاعت 
مكلف را طرف إراده مولى مى كندء و لكن طرقنه إراده أمر تكوينى نيست»ء بلكه يكك أمر عرفى استه به اين معنى كه: تا به 
حال مولى مى كفت: «المستطيع يحجٌ) و حال كه من مستطيع شدم, عرف مى كويد: (يس مولى از تو مى خواهد كه به حج 
بروى)» كه بازكشت آن در حقيقت به همان تحقق موضوع حكم مولى استه نه غير آنء و إلا آنجه در نفس مولى است 
(يعنى: «المستطيع يحجٌ)) تغيير نمى كند. 


بلكه برخى مانند آقاى صدر در برخى از كلمات خود فرموده اند: طرفته مكلف نسبت به جعل جيزى غير از إنضمام جعل به 


(من مستطيع هستم) نمى باشد و غير از آن جيزى رُخ نمى دهد. 


ص: 6 


قسم دوم از حكم وضعى: 

مرحوم امام فرمودند: 

اشكالى ندارد كه مولى بفرمايد: «أقيموا الصلاه» و سيس بفرمايد: «جعلت السوره جزء» و جزئيت را به نحو مستقل جعل كند. 
و لكن ما در اشكال به ايشان عرض كرديم: 


الجزئيه للواجب استقلالا قابل جعل نيست؛ زيرا يا شارع أمر به صلاه مع السوره مى كندء كه در اينصورت جزئيت سوره إنتزاع 
مى شودء و اكر أمر به صلاه مع السوره نكند» صد مرتبه هم بككويد: «جعلت السوره جزءٌ للصلاه» ثمرى نخواهد داشت و جزئيت 


سوره إثبات نخواهد شد. 


بله ما منكر اين نيستيم كه صحيح است كه مولى در مقام اثبات براى تأكيد أمر به صلاه مع السوره و نصّ شدن بيان در اين 
مطلبء بفرمايد: «جعلت السوره جزأ للصلاه»» كه آقاى سيستانى از آن تعبير به حكومت أدبيه مى فرمايند. 


بله ممكن است در توجيه فرمايش مرحوم امام در جواز تعلق جعل استقلالى به جزئيت كفته شود: 
مرحوم آقاى بروجردى مبنايى داشت و مى فرمود: 


نماز يك ماهتّت جعليه است و مولى جميع مكلفين را فقط أمر به إيجاد اين ماهيت جعليه نموده و فرموده است: «أقيموا 
الفوتلام »ومسي راق قاذ عتما تلفيند اق كرذه و«قزمودة اسيك تماد كاوها را امستاده وا سرره ونا ظهارك مانة فيز 
نماز مضطرٌ نماز نشسته استء يا نماز او لا بشرط از سوره است؛ يعنى كيفتت أمر تمام مكلفين أعمّ از مختار و مضطرٌ واحد 
امتكاق ارستك قشيك اس ذا تكد رك تفاوت تداوقد و تغارت عند قينا لاسن :باش قدناده مصداق خو د مساق ا 


اك 


ص: 04 


و آقاى سيستانى نيز بر اين مبنى يافشارى نموده و از جعل مصداق تعبير بر متمّم جعل تطبيقى مى نمايند؛ يعنى همانكونه كه 
مرحوم نايبنى مى فرمود: (أمر به صلاه نسبت به إنقسامات ثانويه مثل قصد قربت و علم به أمر مهمل است و لكن شارع سيس با 
جعل دوم إبهام از جعل أوَّل را مرتفع نموده و آن را مقدّد مى نمايد» كه اين جعل به عنوان «متمّم جعل غير تطبيقى) ناميده مى 
شود. حال جعل مصداق نيز به عنوان متمُم جعل در مقام تطبيق آن ماهتّت مجعوله بر مصاديق نقش آفرينى مى كند و مولى 
بعد از جعل ماهيّت بايد آن ماهيّت را تطبيق بر مصداق نموده و إبهام آن رااز اين ناحيه مرتفع سازد, كه اين جعل به عنوان 


«متمم جعل تطبيقى) ناميده مى شود. 


مثال: ابتدا مولى مى كويد: (از رؤساى جمهور بايد مراسم استقبال بركزار شود)» كه اين همان جعل ماهيّت مى باشد» و سيس 
مى كويد: (مراسم استقبال از رؤساى جمهور غير اسلامى به اين نحو و كيفتت باشد و مراسم استقبال از رؤساى جمهور 
اسلامى به آن نحو و كيفيّت)» كه اين همان جعل مصداق مى باشد. 


حال طبق اين مبنى در دفاع از مرحوم امام و نفى إنتزاع جزئيت سوره از أمر به صلاه مع السوره كفته شود: 


ممكن است مبناى مرحوم امام نيز همين بوده باشد؛ جرا كه ايشان بسيار متأثّر از مرحوم آقاى بروجردى بوده اندء بنابراين 
محتمل است مراد ايشان در مورد قسم دوم از حكم وضعى اين باشد كه: مولى مى تواند ابتدا أمر به ماهتت جعليه كند و سيبس 
در مقام جعل مصداق بفرمايد: «جعلت السوره جزءً للصلاه المختار»» كه در اين حال جزئيت از اين جعل دوم إنتزاع مى شودء 
نه أمر به صلاه مع السوره. 


ص: 9 


مثال: شارع ابتدا أمر نموده و مى فرمايد: «أقيموا الصلاه»» و سيس نماز به سمت بيت المقدس را به عنوان مصداق اين ماهيه 


و لكن به نظر ما اين فرمايش ناتمام است: 


اشكال أوّل: 
اشكال نقضى به مبنى: 


كر مكلفى :5و اشنا وقكو انهه الما رسكتي لك لووك هدو نما لحو نودو سس أقاء رفت قافن الماء فوفر اهز 
اين حال فقد الماء نماز با تيمم واجب است كه بالإجماع اين نماز از او صحيح است و لكن او به جهت تفويت نماز با وضوء 
ساد عقاف كو اهل رو نكال !| كناف راقن كدابى مكلف ماد ويافن كلقن رك امن نه نات حفلة ضلةه فانشهه اهف اق 
در تفويت نماز با وضوء مستحقّ عقاب نخواهد بود: زيرا اواز ابتداى وقت أمر به ماهّت جعليه صلاه داشته است و لكن 
مصداق اين ماهتت تا ساعت ” مثلاً نماز با وضوء بوده است و بعد از آن نماز با تيمم» واو فقط از يكك مصداق به مصداق 
ديكر عدول كرده استء كه اين موجب استحقاق عقاب نخواهد بود؛ جرا كه أمر به جامع ماهتيت صلاه را إمتثال كرده استء 
همانكونه كه شخصى در أثناء وقت از وطن خود خارج شده و سفر مى كندء كه نماز قصر بر او واجب خواهد بود و به جهت 


عدول از مصداق نماز تمام به مصداق نماز قصر مستحقّ عقاب نخواهد بود. 


بنابراين با توه به ثبوت استحقاق عقاب بر اين شخص بايد كفت: در ابتداى وقت يكك أمر به نماز با وضوء مى باشد و او به 


ص: ا 


اشكال دوم: 
اين اشكال بنائى است: 


سدغن” مكانةة قعلق حكذا ١.‏ ابنقة ةل نج شق ار فيك وكوا نفك رانك بودرقر كال كه اند سن ألم ماعن زا قات سن 
كندء بلكه نهايت اين را ثابت مى كند كه جزئئت و شرطيت و مانعيّت از أمر به مركب إنتزاع نشده؛ بلكه از جعل و تعيين 
مصداق إنتزاع مى شود: يعنى هنككامى كه كفته شد: (نماز مختار نماز با سوره است). از اين تعيين استقلالى مصداق براى 


مختار جزئيّت سوره إنتزاع مى شود. در حالى كه مدّعى تعلق جعل استقلالى به جزئيت سوره بود. 
نكته: 

آقاى سيستانى فرموده اند: 

جزئيت و شرطيت و مانعتت به دو قسم مى باشد: مطلقه و غير مطلقه؛ 


جزئيت و شرطتت مطلقه در مورد أركان (مانند ركوع) ثابت است؛ اين جزئيت و شرطيت از أمر به مركب (نماز با ركوع) 


إنتزاع شده و مجعول بالإنتزاع مى باشد. 


در اين قسم نمى توان كفت: جزئيت سوره از أمر به نماز با سوره إنتزاع مى شود: جرا كه مكلفين أمر به نماز با سوره ندارند و 


إلا در مواردى كه سهواً يا جهالا قصورياً سوره تركك مى شود. نبايد نماز صحيح باشد. 
بنابراين در مورد اين قسم دوم از جزئبت و شرطبت دو احتمال وجود دارد: 


احتمال أوّل: أوامر به اين سنن (يعنى غير أركان) أوامر نفسيه استقلاليه از جانب ييامبر صلى الله عليه و آله مى باشد؛ يعنى ييامبر 
أكرم صلَى الله عليه و آله به عنوان أمر نفسى استقلالى فرموده است: «إقرء السوره فى صلاتكك» و لكن خداوند متعال فرموده 
اشنت: (نماز مشروط به عدم عصيان اين أوامر نبوى به سنن بدون عذر واجب است)؛ يس آن شخصى كه از روى سهو يا جهل 
قصورى اين أوامر را تركك مى كندء اككر جه اين أوامر به سئن را مخالفت نموده است و لكن تخلف او عن عذر بوده است, 
بنابراين نماز او صحيح خواهد بود؛ و لكن اكر به طور مثال عمداً سوره را تركك كندء أمر به اين سنّت را بدون عذر عصيان 
نموده است» يس نماز او باطل خواهد بود. حال طبق اين احتمال جزئت سوره در حال اختيار از همين إنتزاع مى شود. نه از 


ص: 2 


احتمال دوم: أمر به نماز نسبت به اين جزء و شرط لا بشرط است و فقط شارع در فرض فقد آن حكم جزائى جعل كرده است؛ 
همانكونه كه به نظر ما لزوم إعاده نماز در فرض صلاه مع الثوب النجس نسياناً حكم جزائى است: «من صلَّى فى الثوب النجس 
تيا أعاده» عقوبه لنسيانه)؛ يعنى نماز أوّل او صحيح است و لكن اكر نماز دوم را انجام ندهد» عقاب خواهد شد؛ طبق اين 


مبنى شرطبّت طهارت از اين أمر جزائى إنتزاع مى شودء نه از أمر تكليفى به صلاه. 
ولكن به نظر ما هر دو احتمال خلاف ظاهر است: 


أمّا إحتمال دوم: از اين احتمال جزئيت إنتزاع نمى شود؛ جرا كه نماز أوّل او بدون طهارت ثوب صحيح است؛ يعنى خواندن 
نماز يشت امامى كه نجاست ثوب خود را فراموش كرده است» صحيح استء و نماز ميت او نيز مفرغ ذمّه استهء بنابراين أمر به 


نماز إنتزاع جزئيت و شرطيت يا مانعيت نمى شود و أمر دوم نيز أمر عقوبتى است. 


أمّرا احتمال أوّل: اين احتمال اكر جه ثبوتاً احتمال خوبى است و لكن فقيهاً قابل إلتزام نيست؛ به اينصورت كه كفته شود: نماز 
مشي اميد نا قاوترا و كن ع ند اط متك القع اكرن كك مدقمو اع كذ كدوهنافه إن كتر |1 كب اميك كه 
ينج سنّت را ترك كرده است: زيرا در فرض أوّل عصيان يكك أمر به سنّت صورت كرفته است و لكن در ديكرى عصيان ينج 
أمر به سنّت! 


مبنى و نظر صحيح در جزئئت غير مطلقه اين است كه: 


ص: تر 


جزئيت مقيده به حال إختيار از أمر به جامع إنتزاع مى شود: «تجب الصلاه الجامع بين الصلاه مع السوره و الصلاه من دون سوره 
فى حال العذر)؛ طبق اين أمر به جامع مختار كه سوره را تركك مى كندء از آن جهت كه نه نماز با سوره خوانده و نه نماز بى 
سوره در حال عذرء تركك جامع كرده؛ يس نماز او باطل است,ء و لكن كسى كه در حال عذر سوره را تركك مى كند. عدل 


دوم اين جامع را إتيان نموده» يس أمر به جامع را إمتثال كرده و نماز او صحيح است. 


در مثال كسى كه در أثناء وقت فاقد الماء مى شودء نيز دو أمر وجود دارد: يكك أمر به جامع بين نماز با وضوء در حال وجدان 
و نماز با تيمم در حال فقدان» و يكك أمر تعيينى به نماز با وضوء در حال وجدان ماء در إبتداى وقت: حال او كه بعد از فقد ماء 
نماز با تيمّم مى خواندء از آن جهت كه أمر به جامع را إمتثال نموده استء نماز او صحيح است و لكن از آن جهت كه أمر 


تعيينى به نماز با وضوء را تركك كرده استء عقاب مى شود. 


كفته نشود: طبق اين مبنى اكر اين شخص بعد از فقد ماء نيز نماز با تيمم نخواند و در تمام وقت تاركك نماز باشدء لازم مى 
آيد كه مستحقٌ دو عقاب باشد در حالى كه اين قابل إلتزام نيست؛ 


جرا كه در ياسخ مى كوييم: از آن جهت كه اين دو أمر به فرد و أمر به جامع ناشى از ملاكك واحد مى باشد و اين شخص با 
تركك نماز در تمام وقت, يكك ملاكك لزومى را تفويت مى كندء مستحقٌّ عقاب واحد خواهد بودء نه عقاب متعدّد. 


ص: ع 


لحو بوعا تحكو ركعي 

مانند ملكت و ولايت و زوجت و قضاوت؛ 

مرحوم شيخ فرموده است: 

اين قسم نيز مانند قسم أوّل و دوم قابل جعل استقلالى نيست. 

مرحوم شيخ دليلى براين مطلب بيان نكرده استء و لكن ظاهراً دليل ايشان عبارت از لزوم لغويّت است؛ به اين تقريب كه: 


اكر شارع در مورد حكم به زوجت أحكام تكليفيه (مانند جواز استمتاع و جواز نظر) را جعل نمى كندء اين جعل زوجت بى 
اثر و لغو خواهد بود: زيرا نه حق استمتاع دارد و نه حقّ نكاه!ء و اكر آن أحكام تكليفيه را جعل مى كند, در اينصورت زوجت 
از جعل اين أحكام إنتزاع مى شود و ديكر نياز به جعل استقلالى آن نخواهد بود و جعل استقلالى آن لغو خواهد بود: زيرا 
هدف رسيدن به اين أحكام تكليفيه بود كه حاصل شد و ديككر نياز به جعل زوجت نمى باشد. 
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در بيان استدلال بر فرمايش مرحوم شيخ در عدم إمكان جعل استقلالى به حكم وضعى عرض كرديم: 


جعل استقلالى حكم وضعى لغو است: جرا كه يا شارع أحكام تكليفيه را جعل نمى كندء در اين صورت جعل حكم وضعى 
مثل زوجت بى ثمر خواهد بود» ويا أحكام تكليفيه را جعل مى كند, در اينصورت نيازى به جعل حكم وضعى نخواهد بود. 


يا شارع أحكام تكليفيه را جعل مى كندديكر نياز 
ص: 86 
سااحب مق الأصول ترهمودة:اثذ: 


اكر حكم وضعى حكم تأسيسى شارع بود, اين استدلال تمام بود و لكن به نظر صحيح حكم وضعى تأسيسى شارع نيستء بلكه 
حكم إمضائى شارع استء به اينصورت كه عقلاء آن حكم وضعى را إعتبار نموده و سيس شارع آن را إمضاء مى كند. 


توضيح مطلب: 


عقلاء حكم تكليفى ندارند» بلكه فقط حكم به حسن و قبح مى نمايند كه (الظلم قبيح) و (العدل حسن) و لكن براى اينكه 


حكم به قبح ويا حسن أفعال نمايند و اين حسن و قبح موضوع بيدا كندء نياز به جعل حكم وضعى دارند؛ جرا كه تا إعتبار 
ملكيّت براى شخصى كه مالى را حيازت كرده استء نشودء سلب اين مال از او ظلم در حقٌّ او و موضوع براى حكم به قبح و 
استحقاق عقاب نخواهد بود. بنابراين جعل ملكيت به نحو مستقل توسّط عقلاء لغو نمى باشد. حال بعد از إعتبار حكم وضعى 
توسّرط عقلاء» شارع راضى به آن مى شود و آن را إمضاء و موضوع براى أحكام تكليفى قرار مى دهدء كه ازاين إمضاء 


لغويّتى به نسبت به شارع لازم نمى آيد. 
و لكن به نظر ما اين فرمايش ناتمام است: 


جرا كه أوَلا در نزد عقلا-ء نيز أحكام تكليفيه (وجوب و حرمت) وجود دارد, مانند قانون منع از ظلم و إلزام به عدل؛ بنايراين 
اشكال لزوم لغويّت از جعل حكم وضعى با وجود إعتبار حكم تكليفى بر عقلاء وارد خواهد بود؛ يعنى بعد از حكم به جواز 
استمتاع اين مرد از اين زن و عدم جواز استمتاع ديكران از او» ديكر نيازى به جعل زوجت ميان آن دو نمى باشد. 


ص: 424 


ثانياً: اينكونه نيست كه شارع إعتبارات عقلا.ئيه را به صورت مطلق إمضاء و موضوع براى حكم تكليفى خود قرار دهدء بلكه 
كاه شارع در مورد أحكام وضعيه عقلا.ئيه نفياً يا إثباتاً إظهار نظر مى كند؛ يعنى كاه در آن دخل و تصرّف مى كندء مانند 
قانون إرث كه براى يدر و مادر ميت يكك ششم و براى زن در فرضى كه مبّت فرزندى ندارد» يكك جهارم از أموال ميت را به 
عنوان إرث تعيين مى كندء در حالى كه اين مطابق با قانون إرث عقلاء نمى باشدءو كاه در برخى از موارد حكم وضعى نانك 
در نزد عقلاء را إلغاء مى كند, مانند إزدواج موقت كه شارع إعتبار زوجت موقته كرده است. 


و به نظر ما جواب صحيح از اشكال مرحوم شيخ اين است كه: 

جعل حكم وضعى بالإستقلال حتى اكر مشرّع حكم تكليفى و حكم وضعى شخص واحد باشدء مستلزم لغويّت نيست؛ 

جرا كه شارع حكم تكليفى را به عنوان كبرى و حكم وضعى را به عنوان صغرى جعل مى كند: مثال: شارع در مقام إعتبار مى 
فرمايد: «المالكك يجوز له التصرّف فى ماله ولا يجوز تصرّف غيره فى ماله) كه اين كبرائى است مشتمل بر حكم تكليفى كه 
موضوع آن ملكت مى باشد: ملكتّت شخص موضوع براى جواز تصرّف او و عدم جواز تصرّف ديكران قرار كرفته است. و 
سيس شارع صغرى را إعتبار نموده و مى فرمايد: «يدر و مادر ميت هر كدام مالكك يكك ششم تركه ميت مى باشندا» كه نتيجه 
إنضمام اين صغرى به كبرى مذ كور جواز تصرّف يدر و مادر در يكك ششم أموال مت و عدم جواز تصرّف ديكران در آن مى 


باشدء بنابراين جعل حكم وضعى (صغرى) لغو نمى باشد؛ جرا كه شارع در خصوص مورد صغرى حكم تكليفى جعل نكرده 


است. 


ص: 44 


بله؛ اكر شارع در خصوص مورد صغرى أحكام تكليفيه إعتبار نمايد و بفرمايد: (تصرّف يدر و مادر در يكك ششم مال ميت 
جايز وتصرّف ديكران حرام است»» در اينصورت إعتبار ملكت يدر و مادر نسبت به سدس أمؤال لفن خواهه يوى و لكنق 
همانكونه كه كفته شد: جعل استقلالى أحكام وضعيه لغو نيست و ظاهر أدلّه نيز اين است كه شارع در مقام ثبوت ملكت را 
موضوع براى أحكام تكليفيه به نحو يكك قاعده كليّه قرار داده است؛ «النّاس مسلّطون على أموالهم» و «لا يحل مال امرىء مسلم 
مسي قبيه ةو حا لواف الم كرف هوق جد بين كفل دن ان سورد مد لشفي لكك اموق ةا د ود ل ييا 
السدس» و «من أحى أرضاً فهى له) و «من حاز ملكك»» و يا در اين مورد ميان اين دو زن و مرد زوجت مى باشدء كه اين نحو 
از جعل حكم وضعى يكك روش عقلا-ئى و مطابق با إرتكازات عقلائيه است كه غرض از آن تنظيم قانون و تفهيم آثار آن و 
سلوكك مردم بر طبق آن مى باشدء به همين جهت عقلاء نيز جعل منصب نموده و مى كويند: (تورا به عنوان قاضى فلان شعبه 
نصب كرديم) و سيس به عنوان كبرى مى كويند: (لازم است بر طبق حكم قاضى عمل شود). 


اشكال مرحوم آقاى خوئى: 
مرحوم آقاى خوثى در مقام اشكال بر كلام مرحوم شيخ يكك اشكال صغروى بيان نموده و مى فرمايند: 


مدّعى مرحوم شيخ اين است كه: ملكت از جواز تصرّف شخص وعدم جواز تصرّف ديكران در مال بدون إذن صاحب آن 
إنتزاع مى شود در حالى كه ميان ملكت شخص و جواز تصرف او و يا عدم جواز تصرّف ديكران تلازمى نيستء بلكه نسبت 
ميان آن دو عموم من وجه مى باشد: كاه شخص مالكك است و لكن جائز التصرّف نيست,. مانند سفيه ويا راهن كه محجور از 
تصرّف مى باشند. و كاه جواز تصدّف مى باشد و لكن ملككيتى ثابت نيست: مانند مباحات أصليه. همجنين كاه شخص مالكك 
مى باشد و لكن تصرّف ديكران نيز در آن مال جايز مى باشدء مانند أكل مارّه و يا مال كافر غير ذمَى؛ اين كافر مالكك مال 
خود مى باشد و به همين جهت اككر فوت كندء مال او به ورثه مى رسد و اككر مال را به كسى بفروشدء بيع او نافذ استء و لكن 
در عين حال تصدّف در مال او بر همكمان جايز است: نه از اين جهت كه مالكك آن مال نيستء بلكه از اين جهت كه مال او 


ص: 2 


در مورد زوجيت نيز اين مطلب جارى است؛ نسبت ميان زوجدّت و جواز وطى عموم من وجه مى باشد: كاه زوجت مى باشد 
ولكن وطى جايز نيست؛ مانند فرضى كه زوجه صغيره مى باشد؛ آنكه إفضاء شده است» زوجه شخص مى باشد و لكن وطى 


او جايز نيست. همجنين كاه جواز وطى ثابت است و لكن زوجتى وجود ندارد: مانند مورد تحليل إماء. 
حال اين اشكال آقاى خوئى را مى توان به نحو كبروى نيز بيان كرده و بكلُوييم: 


در موارد ديكر از أحكام وضعى نيز تلا-زمى ميان حكم تكليفى و حكم وضعى وجود ندارد تااز آن حكم تكليفى حكم 


وضعى إنتزاع شود. 
به نظر ما؛ 


اين فرمايش اكر در حدّ منئه عرفى باشد تا اينكه إرتكاز ما اين مطلب را بيذيرد كه؛ أحكام وضعيه موضوع براى حكم تكليفى 
مى باشندء نه منتزع از آن» فرمايش متينى است. و لكن اكر مقصود إقامه برهان بر رد فرمايش مرحوم شيخ باشدء اين اشكال 
صحيح نخواهد بود؛ 

جرا كه مراد مرحوم شيخ اين است كه: حكم وضعى از مجموع أحكام تكليفيه كه متناسب با آن استء إنتزاع مى شود و اكر 
جه آن أحكام تكليفيه مشروط باشند؛ 


مثال: ملكتت از جواز تصرّف مشروطاً بالبلوغ وعدم السفه إنتزاع مى شود: يعنى همينكه شارع به اين شخص به نحو قضيه 


همجنين ملكت از عدم جواز تصرّف ديكران مكر در موارد استثنائى إنتزاع مى شود؛ يعنى به مجرّد اينكه شارع مى فرمايد: «لا 
فخرة عدف" لقيو فل :فاقيال الف امتريظه إلا فى قفن المؤاوة كا كل النازمو كفردى الاممط ران الله انراكيت سح اذ 


آن إنتزاع مى شود. 


ص: به 


كفته نشود: إنتزاع أمر فعلى از منشأ إنتزاع بالقَوّه و به عبارت ديكر إنتزاع أمر إنتزاعى مطلق از منشأ إنتراع مشروط ( مانند إنتزاع 
جرا كه در ياسخ مى كوييم: در إنتزاعات عقليه جنين أمرى ممكن نيست؛ نمى توان فوقيت فعليه را از قضيه شرطيه إنتزاع نمود 
و كفت: (اكر طوفان نبود ميان طبقه دوم طبقه أوّل سقفى ساخته مى شد كه فوق طبقه أوّل قرار مى كرفت)؛ وجود تقديرى 
فوق منشأ إنتزاع فوقنت بالفعل نيستء بلكه فقط منشأ إنتزاع فوقئت تقديرى است. و لكن إنتزاع در مقام از قبيل إنتزاعات عرفيه 


است كه حقيقتى غير از نامككذارى ندارد؛ عقلاء بر اين جواز تصرّف مشروط نام ملكت را مى كذارند. 


علاوه بر اينكه حكم تكليفى در مورد صبى مختصٌ به جواز تصرّف او نيست تا اشكال شود كه اين حكم مشروط است؛ 
ملكت صبىّ را مى توان از جواز تصرّف ولي او و عدم جواز تصورّف ديككران بدون إذن ولي إنتزاع نمود» كه اين يكك حكم 
فعلى است. نه مشروط. 


در مثال مال كافر غير ذمّى نيز مى توان كفت: ملكتت كافر از عدم جواز تصرّف ديكران در مال او در فرضى كه او فوت كند 
ووارث مسلمانى داشته باشد, إنتزاع مى شود؛ يعنى از اين حكم تكليفى هم ملكيّت آن وارث مسلمان بعد از موت كافر إنتزاع 
مى شود واهم ملكتت كافر قبل از موت. 


نكته: 
مرحوم شيخ در مكاسب مى فرمايد: 


شرب الخمر) باشد و أما در فرضى كه غرض از آن إنتفاع حلال (مثل تخليل) باشد» حرام نيست و اكر جه وضعاً باطل است. 


ص: 07 


بر اين فرمايش مرحوم شيخ اشكال شده و كفته شده است: 


شما حرمت وضعه را منتزع از حكم تكليفى مى دانيد» يس جكونه حكم به بطلان بيع الخمر در فرضى كه غرض إنتفاع حلال 
استء مى كنيدء در حالى كه اين بيع حرام تكليفى نيست تا منشأ إنتزاع حرمت وضعيه باشد؟! 


جواب از اين اشكال اين است كه: 


حرمت وضعيه اين بيع منتزع از حرمت تكليفيه آن نيستء بلكه منتزع از ساير أحكام تكليفيه در اين مورد استء مثل جواز عدم 


إقباض ثمن و مثمن توسّط مشترى و بايع كه از آن بطلان و حرمت وضعه بيع إنتزاع مى شود. 
نكته: 
آقاى سيستانى فرموده اند: 


بعيد مى دانيم كه مرحوم شيخ أنصارى جعل حكم وضعى به طور مستقل را غير معقول بداند» بلكه ظاهرا مراد از آنجه مرحوم 
شيخ فرموده و به مشهور نسبت داده شده استء استناد به سير تاريخ أحكام مى باشد؛ 


أحكام در سير تاريخى خود داراى جهار مرحله بوده اند: 
مرحله أوّل: مرحله وعد و وعيد؛ 


در اين مرحله فقط وعده و وعيد بوده استء نه غير آن؛ يعنى در زمان كذشته كفته مى شد: (اكر اين هيزم را از من بكيرىء تو 
را كتكك مى زنم). 


مرحله دوم: مرحله إنشاء حكم تكليفى؛ 


بعد از اينكه جوامع بشرى تكامل بيدا كردند؛ إنشاء حكم تكليفى نيز به وجود آمد: صيغه «إفعل» يعنى إعتبار البعث نحو الفعل 
مع الوعيد على ترككء و صيغه «لا- تفعل» يعنى إعتبار زجرعن الفعل مع الوعيد على الفعل؛ إعتبار بعث و زجر متوقف بر يكك 
تكامل فرهنكى مى باشد تا عقلاء به آن ملتفت شوند. 


ص: ا/ا 


مرحله سوم: مرحله إنشاء حكم وضعى؛ 


در اين مرحله مردم به جهت تكامل فرهنكى با تعدادى از أحكام وضعيه آشنا شده و آن را إعتبار مى كنند: مانند إعتبار 


زوجت و إعتبار ملكيّت. 

مرحله جهارم: مرحله جعل ماهيت؛ 

در اين مرحله مانند ماهيّت بيع و إجاره إعتبار و جعل مى شود. 
هر مرحله اى از ين جهار مرحله بدون مرحله سابق لغو مى باشد: 


در مرحله إعتبار أحكام وضعيهء اينكونه نيست كه بتوان بدون هيج تناسبى حكم وضعى جعل و إعتبار نمود» بلكه هنكامى كه 
كفته مى شود: «زيد مالكك است». ميان اين حكم وضعى و حكم تكليفى متناسب با آن تناسب و إرتباط ذاتى وجود دارد, نه 
اينكه بتوان كفت: «زيد مالك است» و سيس ملكيت او را موضوع براى حرمت تصرّف او و جواز تصورّف ديكران قرار داد! و 
جهت آن اين است كه در مرحله أَوّل بشر أوّليه هنكامى كه مثلاً هيزم جمع مى كرد كفته مى شد: «اكر اين هيزم را از من 
بكيرى» عقابت مى كنم و مى زنم)» و سيس در دوران آتى ودر مرحله دوم إعتبار حيازت نموده و كفتند: «هر كسى هيزم را 
حيازت كندء كسى حقٌّ ندارد از او بككيرد)» و سيس در مرحله بعد براين أمر نامكذارى كرده و حكم وضعى إعتبار نموده و 
نام آن را مكلت كذاشتند؛ اكر اين بشر آشناى با اين سير تكامل أحكام نبود» إعتبار حكم وضعى لغو و بدون نظم مى شد به 
طوريكه حكم وضعى موضوع براى هر حكم تكليفى قرار مى كرفت! 


اين أمر نشاندهنده اين است كه هر حكم وضعى يكك ييشينيه حكم تكليفى دارد و هر حكم وضعى حاكى از يكك سرى از 
أحكام تكليفى متناسب با آن به نحو إندماج مى باشد؛ 


ص: 07 


مثال: ابتداء براى رفع خصومت شخصى مثل خان را واسطه قرار مى دادند تا حكم كند كه از آن تعبير به ريش سفيدى مى 
شد؛اين شخص خان مى كفت: (من مى كويم اين كتاب براى اوست)» و سيس كه تكامل فرهنككى صورت كرفت» بر اين 


كار خان (يعنى ريش سفيدى) نام منصب قضاوت را كذاشته و آن را إعتبار كردند. 


حال با اين بيانى كه كفته شد مى توان ميان مرحوم شيخ و مرحوم آخوند تصالح ايجاد كرد. به اينصورت كه كفت: مراد 
مرحوم آخوند از إمكان تعلّق جعل استقلالى به حكم وضعى اين است كه: در اين زمان معاصر كه بشر تكامل يافته استء اين 
إمكان وجود دارد؛ و مراد مرحوم شيخ اين است كه: اين حكم وضعى كه جعل بالإستقلال مى شود داراى يكك يبشينه از 
أحكام تكليفيه متناسب با آن مى باشد كه سلب اين حكم تكليفى از اين حكم وضعى مستهجن است. مانند اينكه كفته شود: 
(تو مالكك هستى و لكن تصرّف تو در اين مال جايز نيست و لكن تصرّف ديكران در آن جايز مى باشد)! و يا (اين خانم همسر 
زيد است و لكن زيد خود حقّ استمتاع ازاو ندارد و لكن ديككران حقّ استمتاع از او دارند)! 


و لكن به نظر ما اين فرمايش تمام نيست: 


أصل اين مطلب كه حكم وضعى براى إيصال أحكام تكليفيه متناسب با آن است و بدون اين غرض جعل حكم وضعى به نحو 
خطاب قانونى لغو خواهد بودء كلام صحيحى است: يعنى بايد قانون «الدم نجس» به نحو خطاب قانونى موضوع و مستتبع يكك 
سرى أحكام تكليفى باشد و إلا لغو خواهد بود. البته نياز نيست كه تكك تكك مصاديق نجاسه دم مستتبع حكم وضعى باشدء 
همينكه قانون «الدم نجس» مستتبع حكم تكليفى استء در رفع استهجان كافى است و اككر جه إعتبار نجاست براى خون موجود 
در كره ماه هيج اثر فعلى نداشته باشد. 


ص: 07 


و لكن انصاف اين است كه شاهدى بر وجود اين سير تاريخى در أحكام وجود ندارد وما آن را نمى فهميم: إرتباط زن و مرد 
باهم مانند رابطه حيوان نر و مادّه بوده است. نه اينكه ابتدا حكم تكليفى براى اين مرد جعل كرده و سيس به تبع آن يكك 
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موضوع: قاعده الإستصحاب /التفصيل بين الحكم الوضعى و الحكم التكليفى /جريان الإستصحاب فى الأحكام الوضعيه 
بحث در حقيقت حكم وضعى بود؛ 

آقاى سيستانى در مورد قسم سوم از أحكام وضعيه فرمودند: 


اكر جه جعل استقلالى حكم وضعى ممكن است و لكن از آن جهت كه اين حكم وضعى تناسب با برخى از أحكام تكليفيه 
داردء جعل آن بالإستقلال بدون جعل اين أحكام تكليفيه صحيح نخواهد بود؛ زيرا جعل حكم وضعى و إلغاء أحكام تكليفيه با 
توججه به اينكه حكم وضعى مستبطن برخى أحكام تكليفيه به نحو إجمال و إندماج مى باشدء مستلزم تهافت است: نمى توان 
حكم وضعى به زوجت را جعل نمود و لكن أحكام تكليفيه متناسب با آن را إلغاء نمودا!ء و سير تاريخى جعل أحكام نيز 
همينكونه بوده است كه: ابتدا أحكام تكليفيه جعل شده است و سيس با تكامل عقل و فرهنكك بشرى نهاد قانونى أحكام 
وضعيه در إرتكازات شكل كرفته است. 


و لكن ما در اشكال به اين فرمايش عرض كرديم: 


اين مطلب شاهدى از تاريخ بر آن نيستء بلكه محتمل است كه مرحله جعل أحكام وضعيه متقدّم بر جعل أحكام تكليفيه بوده 
باشدء به اينصورت كه: إبتدا أنبياء أحكام وضعى را جعل نموده و به مردم تعليم داده و سيس آن را موضوع براى أحكام 
تكليفى قرار داده باشندء نه اينكه مذّت ها جواز استمتاع ميان زن و مرد بوده و سيس نهاد زوجت جعل شده باشد!؛ يعنى ما با 
توججه به اينكه خداوند متعال «علّم الآدم أسماء كلها معتقديم كه: جه بسا خداوند متعال إبتداء نهاد أحكام وضعيه را به آدم 


إلقاء و تفهيم كرده و سيس حكم تكليفى را به او إلقاء كرده باشد. 

ص: *#/ا 

بله اين مطلب را نيز معتقديم كه حكم وضعى بدون حكم تكليفى لغو است. 
آقاى سيستانى در مورد ماهتّت جعليه نيز فرموده اند: 


إعتبار ماهتات جعليه مانند بيع و إجاره بدون جعل أحكام وضعيه و يا أحكام تكليفيه لغو مى باشد و مرحله إعتبار ماهيات جعليه 
از مرحله إعتبار أحكام تكليفيه و وضعيه متأخر است. 


و لكن اين فرمايش نيز ناتمام است: 
زيرا ما ماهتيات جعليه به اين شكل قبول نداريم: 


بيع يكك أمر عرفى است بدون اينكه إعتبار عقلائى بر آن شده باشدء بلكه مطلب در صوم و صلاه نيز همين است؛ صوم ماهتّت 
إعتباريه نيستء بلكه مطلب به اينكونه است كه مولى إبتدا إمساك از مجموعه أشيائى را تصوّر مى كند و سيس نام آن را 
صوم مى كذارد و در مرحله بعد به آن أمر مى كندء كه اين أمر به صوم خواهد بود كه حكم تكليفى است؛ متعلق اين أمر 
داعت افده ند ناندع لك تعلق ان ركه مل :(إبييا كه "اذ مجموعة إن اذ اشناة) انيع كه فتطدي أن بامكدارى قد اميت 
و نام آن صوم نهاده شده است؛ يعنى مولى در رابطه با اين متعلّقات فقط نامكذارى مى نمايد: ذاكك صلاهء ذاكك صوم و ذاكك 
تزكيه (اين ذبح حيوان تذكيه است». نه اينكه يكك ماهيّت إعتباريه به نام صلاه و صوم و تذكيه و ميته باشد و همه اين ماهيّات 
يكك نهاد قانونى باشند! و براى مثال شارع إعتبار كند كه ذبح حيوان قابل» تذكيه براى آن حيوان باشد! ما اين مطلب را نمى 


فهميم ولا أقل دليلى براين إعتبار نمى باشد. 


ص: ,2 


أمَا جريان الإستصحاب فى الأحكام الوضعيه؛ 
حمق عزاقى از فاضل توق نقل كرد كه ابشان فرمؤده اسث: 


از آن جهت كه حكم وضعى مجعول شرعى نبوده و جعل شرعى به آن تعلق نكرفته استء بلكه فقط جعل إنتزاعى شده استء 


استصحاب در آن جارى نمى شود: جرا كه استصحاب يا بايد در مجعول شرعى و يا در موضوع مجعول شرعى جارى شود. 
سيس محقق عراقى بر اين مطلب اشكال نموده و فرموده است: 


باشد كه أمر وضع و رفع آن به يد شارع باشد و مجعول بالتبع نيز از أمورى است كه أمر رفع و وضع آن به يد شارع است و 


لكن بالتبع. 
ولكن اين فرمايش ناتمام است: 


أصلاً در استصحاب مهم نيست كه مستصحب مجعول شارع باشدء حال بالإستقلال و يا بالتبع؛ بلكه مهمّ اين است كه 
استصحاب بايد أثر عملى تنجيزى و يا تعذيرى داشته باشدء و إلأيس جككونه در مقام إمتثال براى اثبات يا نفى إمتثال 


استصحاب جارى مى شود. در حالى كه اين استصحاب در مجعول شرعى حتى مجعول بالتبع نمى باشد: 


يكال يوه تومن دو اسان تناز مستووييرة وجل دن الناوومار وحم در ونا سلر عيفك ع كن رن رك 
استصحاب بقاء ستر جسد جارى مى شود و با إنضمام به وجدان كه إتيان به نماز باشدء حتت بر إمتثال محقّق مى شود كه 
ديكر موضوع قاعده اشتغال عقلاً كه لزوم تحصيل حيّجت بر فراغ ذمّه استء رفع مى شود؛ در حالى كه در اين مورد ستر در 
نماز نه حكم شرعى است و نه موضوع حكم شرعى: زيرا موضوع آن است كه حكم شرعى بر آن مترتّب استء در حالى كه 
اينكونه نيست كه شارع بر ستر حكم مترتّب كرده باشدء بلكه شارع فقط أمر به نماز با تستّر كرده استء كه در اين فرض نه 
تنها اين فرد از نماز با تستّر موضوع أمر نيستء بلكه متعلّق أمر نيز نمى بشادء بلكه فقط مصداق و فردى از متعلّق أمر (عنوان 
الصلاه مع التستّر) است. 


ص: ”,> 


حال بنابر اين مطلبى كه در صيحت جريان استصحاب عرض كرديم» اشكال اين است كه؛ استصحاب در مجعول بالإنتزاع جه 
العمل ذازد؟ ١‏ كر غرض )اق ان استصتحات» إثباك آن حكم تكليفى استء بايد كفت : طبق مبناى مرحوم شيخ و محقّق 
ايروانى حكم تكليفى مترتب براين حكم وضعى نيستء بلكه حكم وضعى منتزع از حكم تكليفى استء بنابراين استصحاب 
حكم وضعى اثر شرعى ندارد؛ يعنى زوجت مجعول بالإ-نتزاع استء بلكه به بيان دقيقتر؛ زوجت يكك تعبير عرفى از مجموعه 
اى از أحكام تكليفى است و جيزى غير از آن نمى باشد. 


يس استصحاب در حكم وضعى جارى نمى شود و بايد آن رادر حكم تكليفى جارى نمود و جه بسا حكم تكليفى مجرى 
أضل ترخيضى انباشد: 


مثال: مردى با دختر خردسالى به إذن يدر او ازدواج كرد و سيس او را قبل از بلوغ به طلاق فارسى طلاق داد. حال در نفوذ 
تكليفيه نيستء بلكه منتزع از آن استء بنابراين استصحاب بايد در حكم تكليفى جارى شود و آن غير از استصحاب حرمت 


وطى نخواهد بود؛ جرا كه وطى قبل از بلوغ دختر حرام استء و اككر جه نسبت به نظر بشهوه استصحاب جواز جارى مى شود. 


مثال: مردى با زنى مرتكب زنا مى شود و حال در حرمت أبديه دختر او شكك مى شود؛ در اين فرض استصحاب عدم زوجت 
جارى نمى شود بلكه استصحاب در حكم تكليفى جارى مى شود كه همان استصحاب حرمت وطى مى باشد. 


ص: /7 


حال براى اينكه استصحاب در أحكام وضعيه را بررسى كنيمء بايد هر سه قسم از أحكام وضعيه را لحاظ نمود ودر مورد هر 
قسم به طور مستقل بحث كرد: 


قسم أوّل: سببيه سبب التكليف و شرطيه شرط التكليف و مانعيه مانع التكليف 
ما سببيه السبب: 
مرحوم آقاى خوئى فرموده است: 


سببيه سبب التكليف حتى اكر مجعول بالإنتزاع هم باشد» استصحاب در اين سببيه (بنابر جريان استصحاب در شبهات حكميه) 


جارى مى شود و مشكلى ندارد و لكن به نظر ما نوبت به استصحاب سببيه نمى رسد؛ زيرا اين استصحاب محكوم أصل ديكرى 


اسيت: 


قال شخصو ون اندم و شكياقى فون ذو |دكه السفظا عن و دونا بر سان ويه براق وعونى نك ذاوة ره در انون فرطل 
استصحاب سببيه استطاعت مشعلى ندارد؛ زيرا استطاعت اين شخص در سابق سببيه براى وجوب حب داشت» يس اين سببيه 
استصحاب مى شود, و لكن أصل حاكم وجود دارد و آن أصل جارى در خود حكم تكليفى است: زيرا بنابر اين مطلب كه 
سببيه منتزع از تكليف مى باشدء استصحاب در منشأ إنتزاع مقدّم و حاكم بر استصحاب در خود اين أمر إنتزاعى است: زيرا أمر 
إنتزاعى در طول منشأ إنتزاع مى باشد. يس در مثال مذكور استصحاب عدم وجوب حب جارى مى شود؛ زيرا اين شخص در 
زمانى كه جوان بود؛ مستطيع نبود و حي براو واجب نبود و الآن در بيرى و بعد از استطاعت شكك در وجوب حج مى كند كه 
استصحاب عدم وجوب جارى مى شود, و اين استصحاب أصل حاكم است كه سببيه استطاعت بعد از ييرى را نفى مى كند. 


ص: 1,8 


و لكن به نظر ما اين فرمايش صحيح نيست: 

ازاا هكد كك سه ترط 13و باننيزروسى كرد كد فاق حر يه كداء فرن لظ دار يا: 
فرض 50 سبيدت؟ 

مثال: شكك مى شود كه آيا استطاعت سبب وجوب عمره مفرده مى باشد يا خير؟ 


در اين فرض استصحاب جارى در سببيه استصحاب عدمى خواهد بود كه اين استصحاب با استصحاب در تكليف كه آن نيز 
عدمى استء موافق مى باشد. و لكن بعيد است كه نظر آقاى خوئى به اين فرض باشد؛ جرا كه در اين فرض ثمرى وجود ندارد 


وهر دو استصحاب با هم موافق مى باشند. 
فرض دوم: شكك در بقاء سببتتت؛ 


مثال: شكك مى شود كه هنوز استطاعت براى وجوب حج سببيه دارد يا ندارد و منشأ اين شكك نيز شكك در نسخ قانون 
«المستطيع يحجّ) مى باشد, كه يعنى محتمل مى باشد كه شارع سببيه استطاعت براى وجوب حب را نسخ كرده باشد؛ در اين 
مورد نيز استصحاب عدم نسخ (المستطيع يحجّ) و استصحاب بقاء سببيه استطاعت با يكديكر موافق مى باشند و وجوب حجٌ بعد 


از استطاعت ثابت مى شود؛ 


اكر كفته شود: در اين مورد استصحاب عدم مجعول (يعنى استصحاب عدم وجوب حجّ) نيز جارى است كه با دو أصل مذكور 
معارض مى باشد؛ تا ديروز حج به جهت عدم استطاعت بر من واجب نبود و حال امروز كه مستطيع شدم» شكك در وجوب حجخ 


بر خود مى كنم كه در نيتجه استصحاب عدم وجوب حب جارى مى شود؛ 


دق باسخ م كوم : دو ساق عزضن كرذيم كه 3وموازه تلك :دو تنبت :النِضصحات بقاء تحعل :بر استقصات علذم متخعول ساك 


اسنت. بنابراين در اين فرض دوم نيز ثمره عملى وجود ندارد. 


ص: 27> 


فرض سوم: شكك در بقاء سببيه به جهت تبدّل حالات مكلف؛ 


مثال: در سابق كه جوان بود استطاعت او سببيه براى وجوب حجّح داشت و حال كه يير شده است» شكك مى شود كه استطاعت 


او دراين حال نيز براى وجوب حب سببئت دارد يا خير؟؛ 


مجعول و عدم تكليف نفى وجوب حب مى كند. 


حال اكر نظر آقاى خوثئى به اين فرض استء كلام ايشان اشكال خواهد داشت: 


را 6ل أوّل الكلام است كه كفته شود: استطاعت بعد الشيخوخه در زمان كذشته سبيت داشت!؛ استطاعت دو فرد دارد: 
استطاعت در جوانى و استطاعت در ييرى» و آنجه در سابق سببيّت براى وجوب حجٌ داشتء استطاعت در جوانى است كه الآن 


اين استطاعت حاصل نشده است و آنجه حاصل شده است استطاعت در ييرى است كه مسبوق به سبيت نيست. 


واكر مقصود اين است كه كفته شود: استصحاب تعليقى جارى شده و كفته مى شود: (هذا الرجل كان يجب عليه الحجّ إذا 
استطاع حين شبابه فالآن كما كان فيجب عليه الحجّ إذا استطاع)» و حال كه شرط اين قضيه شرطيه مستصحبه (استطاعت) فعلى 
شدء جزاء آن نيز كه وجوب حجٌ مى باشدء فعلى و ثابت مى شود؛ همانكونه كه در «العنب يحرم إذا غلى) در مورد عنبى كه 
كهنه شده استء كفته مى شود؛ اين عنب در هنكامى كه تازه بودء اكر جوشانده مى شد حرام مى شدء حال نيز كه كهنه شده 
امبت شك م ى :شو ة كه ابن ققبية تعليقيه وبجرء |13 غلن) افتوق:درجموزد 1ق ثابنت اسح يا خخيره كه استضحاب حرم إذا غلى» 
به نحو استصحاب تعليقى مى شود, كه آقاى خوثى نيز آن را قبول دارند» يس حال اكر اين عنب جوشانده شود حكم به 


ص: / 


در ياسخ مى كوييم: قياس مع الفارق است: در مثال «العنب إذا غلى يحرم)؛ اين عنب قبل الغليان حرمت معلقه بر غليان دارد؛ 
جرا كه شارع اين حكم تعليقى را جعل نموده استء و حال استصحاب بقاء حرمت معلّقه مى كنيم» يس حال كه اين عنب 
كهنه را مى جوشانيم» حرمت معلقه آن فعلى مى شود. و لكن در بحث ما نمى توان كفت: (استطاعت اين بيرمرد در زمانى كه 
جوان بود سبيت براى وجوب حج داشتء الآن هم كه يير شده استء سبيت براى وجوب حي دارد)!؛ زيرا سببتيت از جعل 
شرعى به إنتزاع عقلى منتزع مى شود بنابراين بايد منشأ إنتزاع آن را لحاظ كرد و از آن جهت كه محتمل است كه مجعول 
شارع اين قضيه باشد؛ (المكلّف إذا استطاع و هو شابٌ يجب عليه الحجّ) ديكر نمى توان با استصحاب سببته استطاعت بعد از 
شيخوخه را إثبات كرد؛ زيرا نهايت از اين جعل سببيه استطاعت حين الشباب إنتزاع مى شود نه سببيه استطاعت بعد از 


شيخوخه. 


و ثانياً: بر فرض استصحاب جارى در منشأ إنتزاع حاكم بر استصحاب جارى در أمر إنتزاعى باشدء و لكن أصل جارى در 
مجعول أصل جارى در منشأ إنتزاع سببئت نيست كه تا حاكم بر أصل جارى در سبيت باشد؛ سببيه از جعل إنتزاع مى شود نه 
از مجعول و منشأ إنتزاع سببيت جعل شارع است؛ هنككامى كه شارع فرمود: «إذا استطاع الرجل يجب عليه الحج؛» اين منشأ إنتزاع 
سببيه الإستطاعه لوجوب الحجٌ مى شود و اكر جه هيجكاه مستطيع در عالم تا روز قيامت يافت نشود و وجوب حجٌ فعلى نشود. 


بنابراين استصحاب عدم وجوب حجٌ (به نحو عدم مجعول) حاكم بر استصحاب سببتت استطاعت براى وجوب حب نمى باشد. 


/١ ص:‎ 


و ثالثاً: بر فرض قبول كنيم كه استصحاب جارى در مجعول أصل جارى در منشأ إنتزاع مى باشدء و لكن به جه دليلى اين أصل 
جارى در منشأ إنتزاع حاكم باشد؛ شما أصل حاكم را منحصر به أصل جارى در موضوع أصل ديكر مى دانيد: مانند استصحاب 
كريّت ماء كه نسبت به استصحاب بقاء نجاست ثوب بعد الغسل بهذا الماء أصل موضوعى استء يس حاكم بر اين أصل مى 
باشد» در حالى كه استصحاب جارى در منشأ إنتزاع أصل جارى در موضوع نيست؛ جرا كه شارع كه نفرموده است: (اذا إنتفى 
وجوب الحجّ إنتفى سببيّه الإستطاعه لوجوب الح). 


قاعده الإستصحاب /التفصيل بين الحكم الوضعى و الحكم التكليفى /جربان الإستصحاب فى الأقسام الثلاثه من الأحكم 
الوضعيه 40/٠2/1١‏ 


0 30010 ع5 0011ملاد 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
باسمه تعالى 


موضوع: قاعده الإستصحاب /التفصيل بين الحكم الوضعى و الحكم التكليفى /جريان الإستصحاب فى الأقسام الثلاثه من الأحكم 


ارقي 
بحث واقع شد در بررسى جريان استصحاب در أقسام ثلاثه أحكام وضعيه؛ 

قسم أوّل؛ 

أمّا استصحاب السبيئه للتكليف؛ 

عرض كرديم: در شك ذر سبقت» كاه شك در بقاء آن به جهت تبدّل حالات مكلف مى باشد: 


مرحوم آقاى خوئى فرمودند: استصحاب سببتت فى حدّ نفسه جارى است و لكن استصحاب جارى در خود تكليف حاكم بر 


براين مطلب اشكالاتى عرض كرديم و حال اشكال جهارم را بيان مى كنيم؛ 


اشكال جهارم: بنابر اينكه سببيت مجعول بالإنتزاع باشد كه نظر ايشان نيز همين استء اثبات تكليف با استصحاب سببتيت أصل 


مشت است» بنابيراين مقتضى جريان نخواهد داشت. 
ص: ,م 


اكر شارع بفرمايد: «العنب المغلى حرام» و حال كه عنب تبديل به زبيب شد و اين زبيب جوشانده شد» نمى توان حرمت فعليه 
زبيب را استصحاب كرد؛ زيرا آنجه حرمت فعليه دارد» العنب المغلى مى باشد و اين زبيب هيجكاه عنب مغلى نبوده است كه 


حرمت فعليه داشته باشدء و لكن كفته مى شود: با توسجه به اين قضيه عقليه كه «كلّ جزء للموضوع لو إنضمٌ إلى الجزء الآخر منه 
لترتّب عليه الأمثر) از خطاب «العنب المغلى حرام» يكك قضيه شرطيه إنتزاع مى شود و آن عبارت از اين است كه: «العنب لو 
إِنضِمٌ إليه الغليان لترتّب عليه الحرمه)» بنابراين صحيح است كه كفته شود: اين زبيب در آن زمان كه عنب بود, اكر غليان به 
آن ضميمه مى شدء حرام مى شد و حال همين قضيه تعليقيه و حرمت معلقه على الغليان در مورد زبيب استصحاب مى شود: 
«هذا الزبيب كان يحرم إذا غلى و الآن كما كان»» و لكن اين استصحاب أصل مثبت مى باشد و با آن حرمت فعليه زبيب بعد 
الغليان إثبات نمى شود؛ زيرا اين قضيه تعليقيه مستصحبه «العنب إذا غلى يحرم مجعول شرعى نيستء بلكه فقط منتزع عقلى 
است. و اين مورد قياس به قضيه اى تعليقيه اى كه خود مجعول شرعى است نمى شود مانند اينكه خود شارع اين حكم تعليقى 
«العنب يحرم إذا غلى» را جعل كرده باشدء كه به تعبير مرحوم امام اين حرمه معلّقه خود مجعول شرعى فعلى است» يس 
استصحاب آن أصل مثبت نخواهد بود. 


أمّا استصحاب الشرطيه لشرط للتكليف؛ 
در مورد شكك در شرطبّت يكك شىء براى يكك تكليف شش صورت فرض مى شود: 


ص: / 


فرض أوّل: شكك در حدوث شرطيه؛ 


اين فرض خود به سه صورت تقسيم مى شود: 
صورت أوّل: شكك در حدوث شرطيه يكك شىء شود در حالى كه حالت سابقه تكليف حالت وجوديه باشد؛ 


يعنى در سابق تكليف مطلق بوده و اين تكليف مطلق فعلى بوده است و حال محتمل مى باشد كه اين تكليف مشروط به شرطى 
شده باشد و حال با توججّه به إنتفاء اين شرط مشكوكك, شكك در بقاء تكليف سابق مى شود؛ 


دراين فرض هم استصحاب بقاء تكليف و هم استصحاب عدم شرطتّت شىء مشكوك الشرطيه جارى مى شود. 


مثال: وجوب وطى زوجه جهار ماه يكك مرتبه بر اين بيرمرد در زمان كذشته كه جوان بود وازدواج كرده بود» به نحو مطلق 
ثابت و فعلى بود و حال كه او بير شده است محتمل است كه اين تكليف مشروط به وجود رغبت جنسى در او شده باشد» كه 
اين شرط در او بالفعل مفقود است» يس شك در بقاء وجوب وطى مى شود؛ حال هم استصحاب بقاء وجوب وطى وهم 


استصحاب عدم شرطيّت رغبت جنسى جارى مى شود. 


صورت دوم: شكك در حدوث شرطيه يكك شىء شود در حالى كه منشأ شكك در آن شكك در نسخ تكليف مطلق سابق مى 
باشد و حالت سابقه تكليف نيز حالت عدميه است؛ 


مثال: اين ييرمرد در زمان جوانى اكر جه وجوب وطى هر جهار ماه يكك مرتبه مطلق بود و لكن به جهت عدم ازدواج براو 
فعلى نبود» و حال كه در زمان ييرى ازدواج كرده است» شكك در نسخ اين وجوب مطلق و شرطيت وجود رغبت جنسى براى 


آن مى شودء در حالى كه اين رغبت جنسى در اين حال بيرى در اين بيرمرد مفقود مى باشد؛ 


ص: / 


در اين صورت به لحاظ مجعول استصحاب عدم مجعول و به لحاظ جعل استصحاب بقاء جعل و عدم نسخ آن جارى مى شودء 
كه به نظر ما اين استصحاب بقاء جعل حاكم بر استصحاب عدم مجعول مى باشد. 


صورت سوم: شكك در حدوث شرطيه يكك شىء براى تكليف شود (كه در سابق اين تكليف مطلق بود)» در حالى كه منشأ 
كن 7ل الاك كلس مادم وتجاني انق مكلنيت لدو مت ا 


مثال: اين شخص در زمان ييرى ازدواج كرد. بنابراين در زمان جوانى اكر جه وجوب وطى زوجه مشروط به رغبت جنسى نبود 
ولكن به جهت عدم ازدواج بر او فعلى نبود» و حال كه بير شده استء محتمل است كه وجوب وطى زوجه در اين حال 


در اين صورت به لحاظ شرطيّت استصحاب عدم شرطيّت شرط مشكوكك جارى مى شودء كه نتيجه آن ثبوت تكليف و فعليه 
آن مى باشد و لكن به لحاظ مجعول استصحاب عدم تكليف جارى مى باشد, كه اين دو أصل با يكديكر تعارض و تساقط مى 
كنند؛ اين شخص در زمانى كه جوان بود» رغبت جنسى براى وجوب وطى بر او شرطّت نداشت» يس استصحاب عدم شرطيّت 
آن مى شود, كه نتيجه آن وجوب وطى حتى در حال عدم رغبت جنسى مى باشدء و لكن از جهت ديككر در حال فقد رغبت 


جنسى استصحاب عدم وجوب وطى جارى مى شود. 
فرض دوم: شكك در بقاء شرطنت شرط بعد از علم به حدوث آن؛ 
اين فرض نيز به سه صورت تقسيم مى شود؛ 


ص: 6 


صورت أوّل: شكك در بقاء شرطئبت شرط در حالى كه حالت سابقه تكليف حالت عدمى است و اين شرط مشك وك مفقود مى 
باشد؛ مانند شكك در بقاء شرطيّت زوال شمس براى وجوب نماز در مورد شخصى كه در مناطق قطبى است كه زوال در آن 


وجود ندارد؛ 


در اينصورت از جهتى استصحاب بقاء شرطيّت شرط و از جهت ديكر نيز استصحاب عدم تكليف جارى مى شود؛ كه دو أصل 


متوافق با يكديكر مى باشند. 


صورت دوم: شكك در بقاء شرطيّت شرط مى شود در حالى كه منشأ شكك در آن شكك در نسخ مى باشد و حالت سابقه 


تكليف حالت وجودى است و اين شرط مشك وك مفقود مى باشد؛ 


دراين صورت از جهتى استصحاب بقاء شرطيّت و استصحاب عدم نسخ واز جهت ديكر استصحاب بقاء تكليف جارى مى 
شودء كه استصحاب عدم نسخ حاكم بر استصحاب بقاء مجعول است. 


صورت سوم: شكك در بقاء شرطيّت شرط مى شود» در حالى كه منشأ شكك تبدّل حالات مكلف بوده و حالت سابقه تكليف 
حالت وجودى است واين شرط مشكوك مفقود مى باشد؛ 

دراين صورت استصحاب بقاء شرطبت با استصحاب بقاء تكليف تعارض و تساقط مى كنند. 

أمَا استصحاب المانعته للتكليف؛ 

اين قسم نيز داراى شش فرض مى باشد كه براى اطلاع از آن به جزوه رجوع شود. 

قسم دوم از أحكام وضعى: 

جزئيه جزء مكلف به و شرطته شرط مكلف به و مانعيّه مانع مكلف به 

آقاى خوثى فرموده است: 


ذو اق عواو ةر اتسستيدا تا بل رمع تو رليك ر ولعت فوحصن ضار مى شز د ودلكن السوتحات قاء امن ابر كنج 
حاكم بر آن مى باشد؛ جرا كه استصحاب در منشأ إنتزاع حاكم بر استصحاب در أمر إنتزاعى است. 


ص: 04 


مثال: شكك در بقاء جزئيئت سوره براى نماز واجب مى شودء در اين فرض استصحاب وجوب صلاه مع السوره حاكم بر 


استصحاب بقاء جزئيت سوره مى باشك. 
و لكن به نظر ما در اين قسم دوم دو صورت وجود دارد؛ 


مى باشد؛ مثال: شخص فاقد الطهورين در إنتهاى وقت به جهت عجز از تحصيل طهارت علم به عدم وجوب آن دارد واينكه 


اكر نماز در اين حال بر او واجب باشد» مشروط به طهارت نخواهد بود. 


حال در اين فرض معقول نيست كه كفته شود: استصحاب بقاء وجوب الصلاه مع السوره و يا وجوب الصلاه مع الطهاره جارى 


مى شود؛ جرا كه يقين به إرتفاع آن مى باشد. 
أمَا استصحاب بقاء جزئدت و شرطبت؛ 
جزئئت و شرطيت به دو معنى مى باشد: 


معناى أوّل: جزئيت و شرطيت فعليه؛ و آن جزئيت و شرطيتى است كه از وجوب فعلى مركب إنتزاع مى شود؛ مانند إنتزاع 
شرطيّت فعليه طهارت از وجوب فعلى نماز با طهارت؛ در جزئيت به اين معنى به جهت قطع به إرتفاع آن استصحاب جارى 


معناى دوم: جزئدت و شرطتت به معناى تلازم 


و آن يكك قضيه شرطيه و يكك تلازم مى باشد كه مفاد آن تلازم ميان أمر أصلى و أمر ضمنى به جزء مى باشد, كه از اين قضيه 


شرطيه جزئيت إنتزاع مى شودء كه در حقيقت معناى أصلى جزئئت همين تلازم مى باشد. 


مثال: (هر موردى كه نماز واجب باشدء سوره هم أمر د ضمنى دارد)؛ مفاد آن ملازمه ميان أمر أصلى به نماز و أمر ضمنى به 


سوره مى باشد. 


ص: /ا/ 


اين قضيه شرطيه است كه منشأ إنتزاع جزئيت و شرطبيت مطلقه مى شود و إلأدر مورد فاقد الطهورين أمر فعلى به نماز با 
طهارت نيست كه منشأ إنتزاع شرطيّت طهارت باشد؛ يعنى هنكامى كه كفته مى شود: (طهارت شرط مطلق نماز است حتى در 
حال فقد الطهورين)» مراد از شرطيّت مطلقه طهارت همين معناى دوم از شرطنت مى باشد: «كل ما وجبت الصلاه وجبت 


الطهور). كه علم به عدم وجوب طهارت در مورد فاقد الطهورين مى باشد, علم به عدم وجوب صلاه نيز حاصل مى شود. 


بنابراين مراد از استصحاب جزئيّت يا شرطتّت» همان استصحاب ملازمه ميان وجوب نماز و أمر ضمنى به سوره يا طهارت در 
آن مى باشدء كه اين استصحاب اككر جارى باشدء نتيجه آن إنتفاء تكليف خواهد بود: يعنى استصحاب بقاء شرطئّت طهارت» 
حكم مى كند كه در مورد فاقد الطهورين نيز هنوز طهارت شرط استء و حال كه در اين حال علم به عدم وجوب طهارت مى 
باشدء علم به عدم وجوب نماز نيز حاصل مى شود. و به همين جهت است كه محقق عراقى مى فرمايد: استصحاب جزئيت و 
شرطيت كاشف از عدم وجوب نماز و حاكم بر استصحاب تكليف در مورد فاقد الطهورين مى باشد. 


و لكن به نظر ما استصحاب جزئيّت و شرطيّت دو اشكال دارد: 


اشكال أوّل: جزئيت و شرطئت حالت سابقه ندارد؛ زيرا معلوم نيست كه از إبتدا ملازمه ميان وجوب فعلى نماز و وجوب ضمنى 
طوناوك تداك 32 قمة مزارد نامع ورده انق لكه معتي ايك كنا اسه عالازمة قياف اندو فففل وو حال حي و تاو بده 
لوقه كال احكرته وتران لسر كدان باق وبي وطلةادفيا ف وسدونها شنا وو و كرتت طهنا كور اننا بط قافن الطيوورى سبال 
عاجز از تحصيل طهارت استء نمود؟! 


ص: /8/ 


اشكال دوم: استصحاب جزئيت به معناى دوم براى نفى تكليف مثبت مى باشد؛ جرا كه لازمه عقلى ملازمه ميان وجوب نماز و 


وجوب طهارت» إنتفاء وجوب نماز عند العجز از طهارت مى باشد. 


صورت دوم: در آخر وقت شخص قادر بر تحصيل اين جزء يا شرط مى باشد و لكن از آن جهت كه تحصيل آن مشقّت دارد. 
در عين حال كه إحتمال بقاء تكليف به مركب تام مى باشد» محتمل نيز است كه اين جزء يا شرط در اين حال ديكر جزئيت يا 


شرطبّت نداشته باشد: 


حكم وضع استء ثقل آور نيست كه موضوع تنجيز و تعذير باشد؛ شاهد آن مورد فاقد الطهورين مى باشد كه شرطبيت مطلقه 
طهارت موجب رفع تكليف و ثقل ازاو شد. 
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الوضعيه 
جريان استصحاب در قسم سوم از أحكام وضعيه: 


با توجه به اينكه مثل لكي - وازوكت قار سما استقلال من باش وظاه أدله تو ابو است كد ابن امور حول الالال 
مى باشند» استصحاب در اين قسم از أحكام وضعيه بنابر جريان استصحاب در شبهات حكميه بدون اشكال خواهد بود» و لكن 
بنابر نظر مرحوم شيخ كه اين قسم از أحكام را نيز مجعول بالإنتزاع مى دانند» در إجراء استصحاب در آن دجار مشكل خواهد 


بود. 

ص: 9/ 

ثمرات التزاع 

وان لاض عل ترات ب ل بان 
تمر أول؛ 

مرحوم آقاى خوثى فرموده است: 


50-0 با دختر بجه غير بالغه ازدواج كند و سيم شكك كند كه آيا اين دختر را طلاق داده است يا خير؟؛ 


در اين مورد به نظر مرحوم شيخ استصحاب زوجت جارى نيست: جرا كه زوجت مجعول بالإنتزاع و تابع جعل تكليف است»ء 
يس بايد در خود تكليف كه منشأ إنتزاع است» استصحاب جارى كرد و حالت سابقه در تكليف در اين مورد حرمت وطى 
استء نه جواز وطى. و استصحاب تعليقى نيز صحيح نيست تا اينكه كفته شود: استصحاب جواز وطى معلق به نحو استصحاب 
تعلق عتارق م ى جنوه ناا نورك كه درا ساق ابن حك تلق بود اك اقول وطى ذه إذا بلغت بو حال :رين كوا فك بهار 
طلاق او شد و او نيز بالغ شدء همين حكم تعليقى استصحاب مى شود, كه با ضميمه إحراز تحمّق بلوغ» نتيجه جواز فعلى وطى 
خواهد بود» و لكن استصحاب تعليقى جارى نيست. 


و لكن طبق اين مبنى كه زوجت مجعول بالإستقلال است» استصحاب زوجت اشكالى نخواهد داشت كه اثر شرعى آن بعد از 


بلوع جواز وطى خواهد بود. 
و لكن نسبت به اين فرمايش دو اشكال مى باشد: 


كه يكك مثال در شبهه حكميه بيان شود و آن اين است كه كفته شود: شخصى با دختر بجه نابالغى ازدواج مى كند و سيس او 


را به طلاق فارسى طلاق مى دهد, و حال شكك در صبحت اين نوع طلاق مى شود. 


ص: 9 


ثانياً: در كلام ايشان تسامح شده است: زيرا اين اشكال به مرحوم شيخ كه: (حال كه زوجتٍت أمر منتزع از حكم تكليفى استء 
استصحاب در آن جارى نمى شود)» تمام نيسث؟ 


جرا كه مجرّد اينكه زوجت أمر إنتزاعى باشدء مانع از جريان استصحاب در آن نيست؛ زيرا ممكن كفته شود: زوجت منتزع از 
برخى از أحكام تكليفيه مى باشد و لكن در عين حال موضوع براى باقى أحكام تكليفيه است؛ يعنى زوجيّت ميان اين مرد و 
اين دختر بجه منتزع از جواز تقبيل بشهوه اوست و اين زوجت خود موضوع براى باقى أحكام تكليفيه مثل جواز وطى بعد از 
بلوغ مى باشد. 


بنابراين اشكال صحيح به مرحوم شيخ اين است كه: شما معتقديد كه زوجت از مجموع أحكام تكليفيه إنتزاع شده است و اين 
حكم وضعى موضوع براى هيج حكم تكليفى نيست و هيج حكم تكليفى (حتى جواز وطى بعد البلوغ) بر آن مترتّب نمى 
باشدء بنابراين استصحاب زوجت اكر جه فى حدّ نفسه جارى باشد و لكن به جهت إثبات جواز وطى بعد البلوغ جارى نخواهد 
بود: جرا كه زوجت أصل موضوعى براى جواز وطى سك وارواين حال كتج كدر موضوع (سبق عقد ازدواج و وقوع 
طلاق فارسى بعد از آن و عدم بلوغ دختر) نمى باشدء نوبت به أصل حكمى مى رسد كه عبارت از استصحاب حرمت وطى 
مى باشدء و لكن با توجه به اينكه در فتره بين طلاق فارسى و بلوغ اين دختر» حرمت وطى او مرددٌ بين حرمت ناشى از حرمت 
وطى زوجه صغيره (كه در اينصورت اين حرمت بعد از بلوغ زائل مى شود)؛ يا حرمت ناشى از حرمت وطى غير زوجه است 
(كه در اينصورت بعد از بلوغ نيز باقى خواهد بود)» اين استصحاب حرمت وطى استصحاب كلى قسم ثانى خواهد بود: زيرا اين 
حرمت وطى مردّد است بين فرد معلوم الإرتفاع و بين فرد مقطوع البقاء. 


34١ ص:‎ 


واين ثمره ميان استقلالى بودن جعل زوجت و إنتزاعى بودن آن استء و لكن بعيد است كه مرحوم شيخ به اين ثمره ملتزم 
شود و حكم به حرمت وطى در اين ثمره مذكور نمايد. 


نكته: 
مرحوم شيخ در مكاسب استصحاب ملكيت را جارى مى كند؛ جرا كه معتقد است در جريان استصحاب كافى است كه ملكت 
مجعول بالإنتزاع باشد. 


طبق مطالبى كه عرض كرديم» اشكال بر ايشان واضح شد كه: استصحاب ملكيّت موضوع هيج اثر شرعى نمى باشد تا منتجز و 


يا معذّر باشد» يس به جهت عدم اثر جارى نخواهد بود. 


بله» مرحوم ايروانى ملتزم به عدم إجراء استصحاب در حكم وضعى مى باشد و لكن در وجه آن فرموده است: حال كه حكم 
وضعي مجعول بالإ-نتزاع است و قابل جعل بال ستقلال د نيست»ء استصحاب در آن جارى نخواهد بود؛ جرا كه استصحاب 


و لكن اين وجه ناتمام است: 


عدم إمكان جعل واقعى استقلالى زوجت مستلزم عدم إمكان جعل ظاهرى استقلالى آن تدك سما نكر نه كسان رت روه 
قابل جعل شرعى نيست و لكن تعد ظاهرى به آن به غرض ترتيب آثار شرعيه آن اشكالى ندارد. 

ثمره دوم: 

ذو تعلقه نتاحث الأصوال فومودة اتل؛ 

اكر ثوب متنجس بالبول يكك بار با آب كرٌ شسته شود شكك در حصول طهارت آن مى شود؛ در اين مورد طبق نظر مرحوم 
نيست: زيرا محتمل است كه طبيعى قذارت تكوينيه و صرف الوجود آن موضوع براى أحكام شرعى نباشدء بلكه قذارت 
شديده موضوع باشد و واضح است كه بعد از يكك مرتبه شستن قطع به زوال قذارت شديده حاصل مى شود: جرا كه هر بار 


ص: كن 


و لكن اين ثمره صحيح نيست: 


أولا: اين مطلب كه نجاست مجعول شرعى است يا أمر واقعى تكوينى كه شارع كشف از آن كرده استء ارتباطى به ثمره نزاع 
در استقلالى يا إنتزاعى بودن قسم سوم از أحكام وضعيه ندارد به همين جهت مرحوم صاحب كفايه و محقق عراقى در حالى 
كه طهارت و نجاست را أمر واقعى مى دانند» استصحاب در آن را جارى مى دانند. 


بله» اكر قائل شويم كه نجاست أمر واقعى نيستء بلكه مجعول شرعى است و اختلاءف در اين است كه آيا مجعول شرعى 
استقلالى است يا إنتزاعى» اين مورد از ثمرات بحث خواهد بود: زيرا اكر نجاست مجعول إنتزاعى باشد» استصحاب در آن به 
غرض إثبات نجاست اين ثوب و عدم جواز نماز در آن جارى نخواهد بودء بلكه استصحاب در حكم تكليفى جارى شده و 
كفته مى شود: در سابق أمر به نماز مشروط به عدم وقوع در اين ثوب بودء حال بعد از يكك مرتبه شستن نيز استصحاب بقاء اين 
أمر مشروط به عدم وقوع در اين ثوب جارى مى شودء كه از بقاء اين أمر نجاست اين ثوب حتى بعد از يكك مرتبه شستن إنتزاع 


مئ شود. 
و لكن ممكن است از اين ثمره نيز اينكونه ياسخ داده شود كه: 


در مورد ملاقِى با اين ثوب ممكن است مرحوم شيخ بفرمايد: (نجاست اين ثوب اكر جه منتزع از بعضى از أحكام تكليفيه 
مانند عدم جواز صلاه در اين ثوب مى باشد و لكن خود موضوع براى أحكام تكليفى ديكرى مانند لزوم إجتناب از ملاقى مى 
باشدء بنابراين استصحاب نجاست آن به غرض إثبات أحكام تكليفيه مربوط به ملاقى اشكالى نخواهد داشت»» و اين مطلبى 


نيست كه مرحوم شيخ آن را إنكار كرده باشد.. 


ص: وك 


ثانياً: بر فرض كه انتساب اين نظر به مرحوم شيخ كه طهارت و نجاست أمر واقعى مى باشند كه شارع كشف از آنان كرده 
استء يذيرفته شود و لكن طبق اين فرض استصحاب حكمى جارى خواهد بود: اين ثوب در سابق كه قذارت شديده داشت 
نماز در آن جايز نبود» بعد از شستن مرتبه أوّل نيز محتمل است كه اين حكم باقى باشد» يس استصحاب جارى مى شود؛ مانند 
ركه قاد 5 انلف لون لباس تعاض دونك شبدم داك نياعي 1ق كانطة هنو انح ددر اف فرك اشموات شاه 


كراهت لبس آن جارى مى شود. 


الثاً: ظاهر أدلّه اين است كه طبيعى قذارت موضوع أحكام تكليفى مى باشد و احتمال اينكه قذارت شديده موضوع أحكام 
باقن لات ظاهر أدله است: 


با لحم 


6-2 


قَالَ: سيل أَبُو عَبِدِ اللّو ع عَن الميحائنض تَعْرَقٌ فى تَؤب تَِْسَه فقَالَ لس عَلَيهَا شَّئ : إلا أنْ يْصِيبَ شَّئ ‏ مِنْ مَائها أو غَثِرِ ذلك من 


اندز فيل ذلك الْمَوْضِع الَّذِى أَصَابَهُ بعينه. 


سام" 


الموققه النائية لها را اليتاباط؛ 


0 - 


يه كَالَ إن كَانّ فِى مِنْقَارِهَا قَذّرْ لم تتوضّأ مه وَلَم تَفْرَ رَثْ وَ إِنْ لم تَغلم 


و 


عن أبى عبدالله عليه السلام: .... عَنْ مَاءِ شَرِيَتْ مِنْهُ الدَّجَاجَهُ 


أن فى مِتقَارها عدر تَوضَا و اشرت: 


الموثقه الثالثه لعمّار الساباطى: 


2 ع ع 


عَنْ أبى عَِدٍ الل ع قَالَ: سئْلَ عَن الكوز وَ الْإناءِ يَكُونٌ قرا كيِصٌ يَغْسَلُ و كَمْ مَرَهٌ يُغْسَل قَالَ يغْسَل تلات مَدّات . 


صحيحه زراره: 


أ 


فال الى ترج 1" حك اكع وصوع رصول الاواض علا الى فذقا كر وه تين ءٌ مِنْ مَاءِ ثم وَضعَهُ بين رََدَيْهِ ثم حَسَرَ عَنْ 


رَاعَههِ ثم عَم عَمَس فيه كَقّهُ الَْمْنَى نم قَالَ َكدًا إِذا كانَتِ الْكفُ طاهِرَءَ ” م غَرَفٌ كَمَلَأهَا قاء. 


موضوع عدم لزوم اجتناب در اين روايت طبيعى طهارت ملاقى و عدم طبيعى قذارت آن مى باشد. 
نكته: 
الطهاره و النجاسه و الصبحه و الفساد أمور واقعبه أم مجعوله شرعتيه؟ 


بحث واقع شده است در اينكه آيا طهارت و نجاست از أمور واقعى مى باشند كه شارع از آنان كشف كرده است و يا مجعول 


شرعى مى باشند؟! 


همجنين بحث واقع شده است در اينكه آيا صححت و فساد مجعول شرعى مى باشند يا مجرّد مطابقه مأتّى به للمأمور به و عدم 


مطابقت آن مى باشند؟! 


ما در رابطه با طهارت و نجاست معتقديم كه؛ ظاهر أدلّه اين است كه طهارت و نجاست دو أمر إعتبارى مى باشند. و در رابطه 
باضكت وشباه فيز قائل به تقصيا مى باشيم كه براى اطلاع از آن به بحث إقتضاء النهى عن المعامله للفساد رجوع شود. 
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بحث در تفصيلاتى بود كه در قاعده استصحاب بيان شده بود؛ 


به نظر ما تمام اين تفصيلات باطل استء مككر قول به تفصيل ميان استصحاب در شبهات حكميه و استصحاب در شبهات 
موضوعيه. كه ما اين تفصيل را تمام دانستيم: زيرا استصحاب در بقاء حكم كلى مبتلى به اشكال تعارض استصحاب بقاء 


مجعول و عدم جعل زائد مى باشد» همانكونه كه مرحوم فاضل نراقى و آقاى خوئى فرمودند. 
مفاد دليل الإستصحاب؛ 

در مفاد دليل استصحاب اختلاف مى باشد و أقوالى در آن مطرح شده است: 

الأقوال فى مفاد دليل الإستصحاب: 

ص: 16 

قول أوّل: تنزيل المستصحب منزله الواقع و جعل حكم المماثل 


يا مستصحب موضوع مى باشد و يا حكم شرعى؛ اكر مستصحب موضوع باشد, مانند مورد استصحاب خمريّه هذا المايع» شارع 
مماثل حرمت واقعيه خمرء جعل حرمت ظاهريه براى شرب اين آب مى كندء و اكر مستصحب خود حكم شرعى باشد» شارع 
همين حكم را جعل ظاهرى مى كند كه اين حرمت ظاهريه ممائل حرمت واقعيه مى باشد؛ بنابراين شارع در مورد استصحاب 
موضوع, حكم مماثل حكم موضوع و در مورد استصحاب حكم, حكم مماثل بااين حكم را به لسان أنه واقع جعل مى كندء 
كه اين همان جعل حكم مماثل خواهد بود. 


ظاهر كلام مرحوم صاحب كفايه نيز در بحث قيام أمارات و أصول مقام قطع موضوعى اين است كه اين مبنى را يذيرفته است 
و به همين جهت بحث مى كند كه: حال كه مفاد دليل استصحاب تنزيل المستصحب بمنزله الواقع شد؛ (يعنى ما كان خمراً 
سابقاً فهو خمر الآن) و شخص با اين تنزيل قطع به خمر تنزيلى و تعتّ.دى بيدا مى كندء آيا از نظر عرفى ميان اين تتزيل و تتزيل 
قطع به خمر تنزيلى به منزله قطع به خمر حقيقى تلازم وجود دارد؟ اكر تلازم وجود داشته باشد» هر اثر شرعى كه براى قطع به 
خمر حقيقى ثابت استهء به اينصورت كه قطع به خمر به نحو قطع موضوعى در موضوع حكم شرعى أخذ شله باشد (مثل: ما 


قطعت أنّه خمر فيحرم شربه)» بر قطع به خمر تعبدى نيز مترتّب خواهد شد. 


و سبس مى فرمايد: ما در حاشيه رسائل اكر جه اصرار داشتيم بر تصحيح اين ملازمه عرفيه و لكن حال به نظر مى رسد كه 
إثبات اين تلازم خالى از تكلّف و تعشف نيست. 


ص: 8 


قول دوم: جعل المنجزيّه و المعذريّه 
مرحوم صاحب كفايه در بحث استصحاب مى فرمايد: 


مفاد استصحاب جعل منتجزيت و معذزيّت براى يقين به حدوث مى باشدء به اين معنى كه شارع فرموده است: (اكر جيزى 
حادث شد و شكك در بقاء آن شد. حدوث سابق حبجت بر بقاء مى باشد)؛ اين به معناى تلازم ظاهرى شرعى ميان حدوث و 


بقاء مى باشدء بنابراين اكر حيجت بر حدوث شيئى قائم شودء بقاء آن نيز در فرض شكك ثابت مى شود. 
قول سوم: جعل العلم بالبقاء 


باشد؛ زيرا هنكامى كه شارع مى فرمايد: «الإستصحاب علم بالبقاء»» هم منجزيّت و معذريّت كه اثر قطع طريقى محض است و 


هم آثار شرعيه قطع موضوعى بر استصحاب مترتّب مى شود. 

اين مسلكك مرحوم نائينى و مرحوم آقاى خوثى و مرحوم استاد مى باشد. 
اين مسلكك را با شش بيان مى توان توضيح داد: 

بيان أوّل: 

مرحوم نائينى فرموده است: 


امام عليه السلام در صحيحه أولى مى فرمايد: «فإنّه على يقين من وضوثه)؛ مفاد اين عبارت إنشاء استء بر خخالاف مشهور كه 
امام فرموده اسك وو لاه ند عن بق عن وو الآ-ن». كه اين مفاد همان مفاد جمله «لا تنقض اليقين بالشكك» كه نهى از 


نقض عملى به يقين به شكك مى باشد. 
طبق اين بيان دانسته مى شود كه اين فرمايش مرحوم نائينى وجه مستقلى نمى باشد. 


ص: /04 


و مرحوم صاحب منتقى الأصول و آقاى سيستانى مى فرمايند: 


مفاد عبارت «فإنّه على يقين من وضوثه) إنشاء يقين به بقاء است؛ يعنى (اكر اين شخص يقين به نوم بيدا نكند, الآن او يقين به 
بقاء وضوء دارد إعتباراً و تعبداً). 


طبق اين بيان مدلول مطابقى اين جمله إعتبار بقاء يقين خواهد بود. 
ولكن إنصاف اين است كه: 

حمل عنا ويك فاه على لقي انق وفيوكو نر نهم حلت ظاهن امت دا 
مؤيّد اين مطلب ذيل اين صحيحه مى باشد: 


حضرت در ذيل مى فرمايد: «ولا ينقض اليقين بالشكك أبداً و لكن ينقضه بيقين آخر»؛ حال اكر مقصود از «فإنّه على يقين من 
وضوثه) لعا شيك 5 بقاء در نظر شارع است و اينكه اين شخص در نظر شارع به عنوان متيقّن به وضوء إعتبار شده است» 
ديكر وجهى ندارد كه در ادامه كلام شكك او به عنوان يكك أمر موجود لحاظ شود و كفته شود: (مبادا يقين خود رابا شكك 
قفن كن ادق افر ا كاتشاه ان مطل كدي أذ | رهاق كن نوو عارث ول تفن الشف لفك اند ااي ا نتف 
بيقين آخر» يقين وجدانى به حدوث است» وحدت سياق إقتضاء مى كند كه مراد از يقين در عبارت «فإنّه على يقين من 


وضوئه) نيز يقين به حدوث وضوء (يقين سابق به وضوء) باشدء نه يقين فعلى به وضوء فعلى! 


و أمًا اينكه آقاى سيستانى عنوان «شكك؛ در «لا ينقض اليقين بالشك» را حمل بر معناى وسوسه مى كنند» صحيح نيست؛ زيرا 
شكك به معناى وسوسه نيست و اين حمل خلاف ظاهر استء علاوه بر اينكه ظاهر تقابل «يقين آخر) در «بل ينقضه بيقين آخرا 
با«شكك) در عبارت «لا ينقض اليقين بالشككث» اين است كه مراد از شكك وسوسه نيست؛ زيرا مراد از «يقين» يقين وجدانى 


استء يس مراد از شكك همان معناى متعارف آن است. 


ص: /1 


بيان دوم: 
بتحنن تان قفرمو ده افت: 


مفاد «لا تنقض اليقين بالشكك» نهى از نقض عملى يقين به شكك مى باشد؛ جرا كه يقين با شكك حقيقتاً نقض شده است و عدم 
نقض آن در اختيار مكلف نيست كه از آن نقض شوه. بنابراين مراد نهى از نقض عملى مى باشد؛ يعنى شارع إعتبار مى كند 
كه اين مكلّف يقين به بقاء دارد و به همين جهت از نقض يقين به بقاء با شكك در بقاء نهى مى كند. 


سيس فرموده است: إعتبار يقين در استصحاب با إعتبار يقين در أمارات تفاوت دارد: 


از حيث إقتضاء يقين للجرى العملى مى شود. نه از حيث كاشفيّت؛ يعنى در مقام عمل يقين به بقاء دارى و به كونه اى عمل 
كن كه كويا يقين به بقاء دارى. 


سيبس فرموده اند: بنابراين استصحاب به عنوان يقين به بقاء إعتبار شده استء و اين إعتبار اطلاق دارد و شامل هم قطع طريقى 
محض و قطع موضوعى كه من حيث الطريقةّه در موضوع أخذ شده است (نه من حيث الصفتيه) مى شود: جرا كه قطع 
موضوعى طريقى نيز إقتضاء جرى عملى بر طبق آن مى باشد: «إذا علمت أن هذا خمر فلا تشربه)؛ كه علم به خمر را به عنوان 
يكك إمتياز و كمال در موضوع أخذ نشده استء بلكه به عنوان كاشف از خمريّه أخذ شده است و لزوم اجتناب از آن به جهت 
اين است كه خمريّه آن كشف شده استء كه اين قطع بما هو حاك عن متعلقه إقتضاء جرى عملى بر طبق آن مى باشده و اين 
به خلاف قطع موضوعى صفتى است: «إذا علمت جواب هذا السؤال فتستحقّ جائزه» كه قطع به عنوان يكك صفت نفسانى خاصٌ 
در موضوع أخذ شده است؛ زيرا علم به جواب را به عنوان يكك امتياز و كمال براى اين عالم ذكر كرده است كه ديكران فاقد 


نك جاسلفه عجر كله تخو امه نظ الانرا كق ودابدت. 


ص: 144 


و لكن به نظر ما اين فرمايش نيز ناتمام است: 


اكز يقين وعلم به بقاء إعتبار مى شوهء اين يقين عين كشف از واقع مى باشد و منفكك از آن نيسث» بنابراين معنى ندارة در 
عين حال كه علم به بقاء إعتبار مى شود و لكن كاشفّت إعتبار نشود و كفته شود: (من تو را عالم به بقاء إعتبار كردم و لكن لا 
من حيث الكاشفيِه)» يعنى إعتبار نمى كنيم تو كاشف از بقاء ما كان دارى!؛ اين مانند اين است كه كفته شود: (من إعتبار 
كردم زيد عالم است. لا من حيث العالميه)!؛ اين به معناى سلب الشىء عن الشىء خواهد بود. 

بله» اكر كفته شود: مراد مرحوم نائينى اين است كه: مفاد «لا- تنقض اليقين بالشكك» أمر به جرى عملى بر طبق يقين سابق مى 
باشدء بدون جعل و إعتبار يقين به بقاء؛ در اينصورت اين مفاد به معناى إعتبار علم نخواهد بود, بلكه فقط أمر به ترتيب آثار 
يقين خواهد بود و لكن اين معنى با مبانى مرحوم نائينى تناسب ندارد؛ زيرا ايشان معتقد است كه ممكن نيست كه شارع تعد 
به اثر علم كندء بلكه بايد خود علم را تعتّد كند تا آثار آن نيز مترتّب شود؛ زيرا اثر علم كه منجزيّت و معذزيّت مى باشدء اثر 
عقلى است كه تا استصحاب فردى از علم نشودء آن اثر مترتّب نمى شود» يس بدون إعتبار فردى از علم أمر به ترتيب آثار علم 


نكته: 


عبارت ١لا‏ تنقض اليقين بالشكك» نهى مولوى طريقى نيست بلكه نهى كنايى از نقض عملى يقين به شكك مى باشد كه مكتى 


ص: ل( 


ولكن اين نسبت صحيح نيست: 


وَل رخو لزني در دك نيام ام قدو صر لاقام كم اروو رانك (مراد از« الاين امون شك ني اذ تقن ففل 
نلو با شك ا لوو ند فى رين ننم دست كم فاق طنلع مكدو ل كك ادر نوطنا هكف نك وه 
كاك ارخ انيت ك شاو نين وا كنا الجن وعدم لك سقف جني افده و الانين كتانى :انطو عدون شتكان كذ ردقل 
اينكه كفته شود: (يرواز نكن) كه كنايه از عدم قدرت بر يرواز باشد. 


ثانياً: فو اذا تقض عسل يقن و لك دا بيش از ترتيب آثار قطع طريقى ظهور ندارد؛ جرا كه آثار قطع موضوعى به مجرّد 
تح اردان اتمو ف روه 1 كرهو ل كويد (طااعلم دارئ اكد نادو كد ابي دعرل ريغال وار اوباب اتابن 
كار انك در ووه الإرذو هاه م دفو سابد نونك ذال ف كانه شوق )لدي اتصورك كر تبصن شك دن با رود 
ذز خانة كذ ورؤازة ا ذاخنانه تعوف ممشيح يدت كه اه أو كته ظوه (تو لقص :بقين بادك كردى)! بلكه و تقض بقين نه 
فين كرف اسك بلةناكر امتعاق يقي كوت زيد'فن الدان) بأد ممكن ابت كه كفت كوه عدم دخول دو فرض فك نقض 
بقين به شكك مى باشدء نه نقض يقين به يقين» و لكن متعلّق يقين (جواز دخول در دار) مى باشد و با توجه به اينكه مفاد 
استصحاب اين است كه نقض يقين به يقين كنيد و نقض يقين به شكك نكنيد و در مقام جواز دخول با إنتفاء موضوع آن كه 
قطع به وجود زيد در خانه بود» زائل شد و حال يقين به عدم جواز دخول مى باشدء نه شكك در آن تا نقض اليقين بالشكك 


بيان سوم: 
محقق عراقى فرموده است: 


مفاد استصحاب أمر به ترتيب آثار يقين است: «لا تنقض اليقين بالشكك» يعنى «رتّب آثار اليقين)؛ (به كونه اى عمل كن كه 
كويا يقين به بقاء دارى)؛ و اين أمر به ترتيب آثار يقين اطلادق دارد و شامل هم يقين طريقى محض و هم يقين موضوعى كه 


اثر شرعى مثل جواز إخبار دارد» مى شود. 

و لكن اين بيان نيز ناتمام است؛ 

اشكال دومى كه بر بيان سابق عرض كرديمء بر اين بيان نيز وارد است. 
بيان جهارم: 

مرحوم آقاى خوثى فرموده است: 


استصحاب از أمارات است و مانند خبر ثقه تعبد به علم است و تنها تفاوتى كه ميان خبر ثقه و استصحاب مى باشدء اين است 
كه خبر ثقه علم عقلا-ئى است كه شارع آن را إمضاء كرده است و لكن استصحاب علم تعتّدى است كه شارع آن را جعل 
كرده است. 


وجه اين مطلب اين است كه: 

ظاه أزالى :الا تقض النقين بالشكة: نوي ]د شعي حقتقي ات والكن .]توج هه ركه رقي تحقيقنا نا شكة تلن كله اسيك 
حال شكك ذل ابقاء متيقن ببةنبقاء إغشار كرده اسث4مائند النكه :در موزة ظرفن كه مقفذارئى ترك خورده امست» كفته مين شود: 
(مبادا اين ظرف را بشكنى) كه يعنى از ديد ما اين ظرف هنوز شكسته نيست. 


مؤْرّد اين استظهار حديث أربعمائه مى باشد: «فإِنُ الشكك لا ينقض اليقين»؛ شكك نمى تواند يقين رااز بين ببرد. و همجنين 
مكاتبه قاسانى كه مى فرمايد: (إِنّْ الشكك لا يدخل اليقين»؛ يعنى شكك در يقين داخل نمى شود و آن را فاسد نمى كند. 


٠١ ص:‎ 
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ثمره بحث در مفاد دليل استصحاب عبارت از اين است كه: 

اكر مفاد آن تعبّد به علم به بقاء يا حكم به ترتيب آثار علم باشدء نتيجه آن قيام استصحاب مقام قطع طريقى محض و قطع 
موضوعى خواهد بود. 


نكته: 


قطع به دو قسم تقسيم مى شود: 
قسم أوّل: قطع طريقى محض؛ 
در فرضى است كه موضوع حكم شرعى واقع مى باشد و حال علم به اين موضوع يا حكم بيدا مى شود كه اثر اين قطع طريقى 


محض منجزيّت و معذريّت مى باشد: مانند اين فرض كه حكم شرعى «الخمر حرام» مى باشد و حال شخص علم به خمريّه هذا 


المايع بيدا كرده استء كه اين قطع طريق و كاشف از اين موضوع مى باشد و اثر آن منجزيّت حرمت خمر است. 


و بايد توججه داشت كه كاه عنوان قطع و علم و رؤيت در خطاب شرعى در مقام اثبات أخذ مى شود كه مراد قطع طريقى 
محض مى باشد: مانند «فكلوا و اشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأ-بيض عن الخيط الأسود)؛ در اين خطاب ظاهر اين است كه 


غايت أكل و شرب در شبهاى ماه رمضان واقع طلوع فجر است و تين طلوع فجر طريقتِت محضه دارد. 
قسم دوم: قطع موضوعى؛ 


مى باشدء جرا كه فرموده اند: «لا تقل مالا تعلم» و «حرّم عليكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون)؛ يعنى إخبار به آنجه علم به 
شده است و هم مناسبت حكم و موضوع إقتضاء مى كند كه در جواز إخبار علم أخذ شود, دانسته مى شود كه در مقام ثبوت 


نيز علم مأخوذ در موضوع جواز إخبار مى باشد. 
ص: ١٠١‏ 


مرحوم صاحب كفايه در كفايه قطع موضوعى را به جهار قسم تقسيم كرده است: 


قطع موضوعى طريقى: يعنى قطع موضوعى من حيث إن كاشف عن الواقع لحاظ شود. و قطع موضوعى صفتى: يعنى قطع 
موضوعى من حيث إِنْه صفه خاصّه لحاظ شود. و قطع در هر يكك ازاين دو قسم كاه تمام الموضوع است (يعنى جه موافق با 
واقع باشد و جه مخالف با واقع)» و كاه جزء الموضوع است كه جزء دوم نفس واقع است. 


و لكن ما در بحث قطع موضوعى عرض كرديم: 

تقسيم قطع موضوعى به قطع موضوعى طريقى و موضوعى صفتى صحيح نيست: جرا كه مراد از قطع بما هو صفه خاصّه. همان 
قطع بما هو قطع است و قطع بما هو قطع يعنى قطع بما هو كاشفء بنابراين قطع موضوعى صفتى نيز قطع موضوعى من حيث إِنّه 
كاشف عن الواقع و طريق إليه مى باشدء بنابراين تفاوتى با قطع موضوعى طريقى ندارد. 


بله» كاه ملاكك حكمى كه مترتّب بر قطع موضوعى مى باشد» تفاوت دارد» كه اين مطلب اختصاص به قطع ندارد» بلكه جه بسا 


در موضوعات كدك نل وجواد داشته باشد: 
تو ذخ صيح: 


كاه كفته مى شود: «هر كسى در كربلا خانه دارد در أَيَام أربعين يكك مهمان به خانه خود ببرد)؛ مللاكك أخذ خانه دار بودن 
در موضوع ابن حك حك سكن ازعدبزانن مهمان مى باشدء و كاه كفته مى شود: «هر كسى در اين شرايط بد اقتصادى 
صاحب خانه شده استء به او جايزه بدهيد)؛ ملاكك أخذ خانه دار بودن در موضوع اين حكم امتياز بودن تهيه خانه در اين 
شرايط مى باشد؛ ملا-كك در اين دو خطاب مختلف است و لكن اين دليل نمى شود كه خانه دار بودن كه در موضوع هر دو 
حكم أخذ شده استء با يكديكر تفاوت داشته باشد. 


١٠١ ص:‎ 


ويا كاه كفته مى شود: «هر كس جواب اين سؤال را مى داند» ياسخ بدهد) و كاه كفته مى شود: «هر كس جواب اين سؤال را 
مى داند» مستحقٌ جايزه استء؛ اين دو ملاكك استء نه دو نوع قطع؛ بر قطع موضوعى در خطاب دوم عنوان قطع صفتى اطلاق 
مى شودء از اين جهت كه اين شخصى كه واجد اين قطع استء داراى يكك ملاكك و كمالى است مانند سكون نفس و طمأنينه» 
و لكن در خطاب أوّل با توجه به اينكه ملا-كك در آن كشف از واقع و نفس واقع استء به اينصورت كه هر كس جواب اين 
سؤال را مى داندء به ديكران آموزش دهده بر قطع مأخوذ در موضوع اين خطاب عنوان قطع موضوعى طريقى مى شود كه 


اختلاف ميان آن دو فقط در تفاوت در ملاكك است و إلا از حيث موضوع هيج تفاوتى در آن نمى باشد. 

واين اشكالى است كه در كلمات محقق اصفهانى نيز وجود دارد. 

واين در حالى است كه مرحوم نائينى نيز معتقد به اين تقسيمات جهار كانه قطع مى باشد و لكن أمارات و أصول را قائم مقام 
قطع موضوع صفتى نمى داند. 

بحث در مورد تقريب و بيان هايى بود كه براى قول به اينكه مفاد دليل استصحاب جعل علم به بقاء مى باشد» ذكر شده است: 
بيان جهارم: 

مرحوم آقاى خوئى و مرحوم استاد فرموده اند: 


ست لا تين الشيه لمك تب كسان امدكم لاو مسف نزي شعن رقن كد بتكنو اعسنار لكل بم ررقن 
وذ انا باك ته :هدنك كال بسنا زفت مقو ويه فعرفرة :| كه ذال | رن لجاز بيات كلتق تدم قرف قن 
شوابوا نا تقض و كدميعة لكو كناد د ابن شق كدازدو ار ما مدن ووه اق حقو كسيف تققد ادف لالد 
تاجرى كه إعتبار اجتماعى او به جهت برشكستككى در نزد مردم از بين رفته است و لكن در اين حال بزركى به او مى كويد: 
(جرا اين مقدار جزع و فزع مى كنى؟! إعتبار خود را با اين جزع و فزع نزد من از بين مبر)؛ اين بدين معنى است كه إعتبار تو 


١١6 ص:‎ 


بنابراين طبق اين تقريب مفاد استصحاب إعتبار بقاء يقين مى باشدء و اين إعتبار يقين بر همان وزان إعتبار يقين در أمارات 
استء نه اينكه إعتبار بقاء يقين من حيث الجرى العملى باشد, و به همين جهت به نظر ما استصحاب از أمارات مى باشد و عدم 
حجيت مثبتات آن تنافى با أماره بودن آن ندارد؛ زيرا دليلى بر حجبت مثبتات تمام أمارات نمى باشد و فقط دليل بر حجتيت 


مثبتات خبر ثقه و مانند آن وجود دارد. 
و لكن اين بيان نيز ناتمام است: 
زيرا استظهار اين إعتبار از أخبار استصحاب عرفى نيست: 


جا عه ولاه كرمول توعان قصينة اعتيان شان وى العا سكت داردو د كر ناس دار رفي ضطات لهند قن 
وجود يقين و إثبات وجود شكك كند و بفرمايد: «إنّكك كنت على يقين من طهارت؛؛ يعنى تو انسان شاكى هستى كه يقين خود 
رااز دست داده اى» و سيس در ادامه بفرمايد: «لا- ينبغى أن تنقض اليقين بالشكك أذ ]مف يعني ود ديدكاه من هنوز يقين 


كفته نشود: در تعبير ١لا‏ شكك لكثير الشكك)» هم وجود شكك لحاظ شده است و هم إلغاء آن إعتبار شده است؛ 


جر كه انلك جتن انعورف ووز اناك ني نا شا لك ا تحدون عن اليقه عارك احير لمن أقانعبة السهو كى انق 
ثانياً: ظاهر «لا شكك لكثير الشكث» اين است كه شكك كثير الشكك موضوع حكم شكك نيستء به همين جهت جنين تعبيرى 
اشكال ندارد و لكن قياس آن با مقام كه كفته شود: (تو الآن شاكك هستى و يقين تو باقى است)! مع الفارق است؛ جنين تعبيرى 


عرفى نيست و اكر هم عرفى باشدء خلاف ظاهر عرفى است. 


٠١8 ص:‎ 


ثانياً: بيان إعتبار بقاء يقين با لفظ «لا ينبغى» كه نهى از فعل مكلف استء تناسب ندارده بلكه براى بيان آن بايد كفته شود: 
«الشكك لا ينقض اليقين)؛ مانند اينكه كفته شود: (سزاوار نيست كه به كره ماه يرواز كنى) و اين كنايه از اين باشد كه (تو نمى 
قوق يها كر سبو رق انار انع اميك له ادقع مكلك (تقفق: مكلت لابقيي: بالشكم) ري انرق كنوا لمن ليت 
بالفك وال بن لكك أن اقفن القن بالك انين الامقدن عمل فين يسك اتن 


نكته: 

طبق اين تقريب اين اشكال بر مرحوم آقاى خوئى وارد است كه: حال كه استصحاب علم تعتدى و از أمارات مى باشدء به جه 
دليل خبر ثقه مقدّم بر استصحاب مى باشد؟! و اين بحثى است كه در آينده بايد مورد بررسى قرار بكيرد. 

بيان ينجم: 


ختله ااشفد البو ,لتك كمي 'بأفنة ارسق نه الهو بد ارشو رز الاش كه سفن دئ "كت زليه نان انين راتكه 
تقش نئي ترد لاون هه | سلاف مدو فاق الفتكه لا تفن السشين تو در سكام فاساق سين و[ة السك لا عل الس 
مق «ياششقاءو تحال كدامتقاة «لا تنقض:البقين بالشك)» نف رو إخبار أو غتدم تقض يقي يبه شك بافكده ذو ابتصؤونة: اين نيكك نف 
إدّعائى خواهد بود نه نفى حقيقى؛ جرا كه در واقع يقين با شكك نقض شده استء يس نتيجه اين نفى إدّعائى بقاء يقين إعتباراً 
مى باشد. 


ولكن انصاف اين است كه اين مطلب نيز عرفى نيست؛ 


زيرا نفى با تعبير «لا ينبغى أن تنقض اليقين بالشكك» و «لا تنقض اليقين بالشكك» تناسب ندارد و اين دو تعبير قابل حمل بر نفى 
نمو اهل زور متسلن دن [قذقها مكلف مو نشد وا كر مراد تفل روف باون كفقد من :شه راليف لا فض الشكت]: 


١٠١317 ص:‎ 


اده بك وك ١‏ ردنعها نشو كاف اناق كنا .صما دراطي فل القت انو لكو أل التو اناه زواننت عمف اسيك انا يد 
«إن الشكك لا ينة حكن شور تك با فرق اسن براك تب از تقض در قا مكصرن وجرافييان ابن مظني كنات كت دو قاد 
موجيه ابن ثمى :باشد كه شها به كوثة اى عمل تماين كه كوبا بقينت نقض شددة است)ء يذ خصوض كه در كثان ذ كرايخ 

تعبير» امام عليه السلام نقض يقين به شكك را فرص كرده و فرموده است: ون كان ا ف بنابراين ظاهر حديث 
أربعمائه و مكاتبه قاسانى نيز نهى از نقض عملى يقين به شكك مى باشد: (إنّ الشكك لا ينقض اليقين عملاً» نه بيان بقاء يقين در 


إعتبار شارع. 


بيان ششم: 
مرحوم آقاى صدر در بحوث به محقق نائينى اين بيان را نسبت داده استء كه ايشان مى فرمايد: 


ظاهر «لا كقين لقي بالقكه) قوق ال القع سبل قتع اناه ز روزا مان قو نا ننه فول اكقنا رع مكلت افش و نكن قزاتن 
وجود دارد كه ازاين عبارت إراده نهى تحريمى مولوى نشده استء بلكه اين جمله نهى كنايى ارشادى است كه مرشد إليه آن 


بقاء يقين در إعتبار شارع مى باشد؛ 


وقرينه عبارت است از اينكه: نهى مولوى تحريمى با موارد اين روايات تناسب دارد: زيرا مورد روايات استصحاب شكك در 
بقاء وضوء و شكك در بقاء طهارت ثوب مى باشد و واضح است كه إعاده وضوء و شستن ثوب به قصد احتياط حرام نمى 


با توية به إدكة تقض عمل نقيق كا شك ذو مؤارقق اشت كوا رقين اعقيقا نااشك مقف سذه ابت علازم ميان اتقاض 
حقيقق رقي او تقض عط يقين نااشك ونعو د دارى كه هلزؤم إنتفاءن حقبق ربقين والازم تقض على آذ اسه حال شارع 
مقدّس نهى از اين لا-زم مى كند به غرض إرشاد به عدم ملزوم در إعتبار :: شارع؛ تعن نب ا لقف عمل ال ليه وان 
كنايه ازاين مطلب كه: در ديدكاه و إعتبار ما ملزوم (إنتقناضن بقين :نه تنك ) محقتق لبس بنابراين مكنى به إعتبار عدم 


إققادن بشن وزع قاد فوس :تعد كد اين مان معو جه ل عر هل مطل قله متو ظوطي اطلؤن دارع سن با ان 


١٠١8 ص:‎ 


نكته: 


مااز عبارت مرحوم نائينى نهى كنايى نفهميديم؛ بلكه ظاهر اين است كه ايشان معتقد است كه نهى در «لا تنقض اليقين 
لمكت كوو لتو لوف طريقى :الاير 36 (فقان يلق قزم ها تون اننا به به مطاف :تزن أن قمع عمل كرك ل عوى ال تقض 
حقيقى؛ جرا كه نقض حقيقى با توه به اينكه فعل اختيارى نيست,ء قابل نهى مولوى نمى باشد)؛ ظاهر آن اين است كه ايشان 
انرا نو صتبق .فى :دأند: والكق تون تحقيقى :ار تققن عد ىلا ]كر ولا تقض ني كاب ,باد اشكالى دارو كه 
به نقض حقيقى يقين تعلق بكيرد: زيرا صحيح است تعلق نهى كنايى به فعل غير اختيارى. 


أمَا اينكه كفته شد: إراده نهى مولوى تحريمى با مورد اين روايات تناسب ندارد؛ 


ياسخ اين است كه: نهى در «لا تنقض» در جامع استعمال شده استء أعمٌّ از اينكه در مقام توهّم حظر باشد و يا در مقام تحريم؛ 
در مورد استصحاب ترخيصى مانند استصحاب بقاء طهارت» نهى از نقض حقيقى طهارت به داعى دفع توهّم حظر مى شود 
همانكونه كه حضرت فرمود: «إراك أن تحدث وضوءً حتى تستيقن أنّك أحدثت»؛ اين عبارت نهى حقيقى است,. نه نهى 
كنايى و لكن نهى حقيقى به جهت دفع توهم حظر استء به اين معنى كه نيازى به تجديد وضوء نيستء كما اينكه در مورد 
شك عه ازذغول ترح يعد عير بوطلا ينح افك اويا الهس شرف ولكن انق موارد خود دو قسم مى باشد: 
قسم أَوْل مواردى اسث كه إعنناء به شكك لالزم نيستء مانند شكك در فاتحه الكتاب بعد از دخول در سور كه اين ثهى به 
داعى دفع توهّم حظر خواهد بود و لكن كاهى إعتناء به شكك جايز نيست» مانند شكك در ركوع بعد از دخول در سجده؛ كه 
در اين مورد اين نهى به داعى تحريم خواهد بود؛ يعنى تعبير الا- يعتنى بالشكك؛ در جامع استعمال مى شود و مستعمل فيه آن 
واحد است و لكن داعى بر آن متعدّد است و اختلاف داعى موجب تعدد مستعمل فيه نمى شود كه مستلزم استعمال لفظ در 
أكثر از معناع واخد بشود: همانكونة كه ذر «أطيعوا الله.و أطيعوا الرّسول» صيغه أمر در معناى جامع طلب استعمال كه ست 


ص: 6.9 


آقاى صدر در بحوث فرموده انك: 
اشكالاتى بر اين بيان ششم مى شود كه برخى از آن قابل جواب مى باشد: 


اشكال أوّل: 


اكروالاسيق الف لفكت ودع كا ااشركه 4ك وك يدينه اول الفكو ووطا بق عدبا لخو هتيوه قد كزان دلق أن 
تمشكك كرد و كفت: بقاء يقين در مورد استصحاب هم به لحاظ آثار قطع طريقى محض (منجزيّت و معذريّت) و هم به لحاظ 
آثار قطع موضوعى إعتبار شده استء بلكه ممكن است اين نهى فقط كنايه از إعتبار بقاء يقين به لحاظ آثار قطع طريقى محض 
باشد» يعنى محتمل است كه مكنى به تنزيل استصحاب بمنزله قطع طريقى محض باشدء نه بمنزله قطع موضوعى. 


و لكن اين اشكال طبق مبناى مرحوم نائينى صحيح نيست: 


آثار علم بدون نياز به جعل و لحاظ خاصٌ بر اين فرد تعبدى علم مترتّب مى شود؛ يعنى حكومت در جعل مصداق براى علم با 
حكوفت در موارد دنكز تفاوت دارد: 


شارع در جمله «الطواف بالبيت صلاه) در مقام جعل و إثبات خود آثار و أحكام نماز مى باشد» حال براى حل اين سؤال كه آيا 


تنزيل مراجعه كرد كه از اين حكومت تعبير به «حكومت اثباتى) مى شود. 


و لكن در إعتبار علم مثل «خبر الثقه علم»» شارع هيج توبجهى به آثار علم و لحاظ آن نداردء بلكه برخى از آثار علم در اختيار 
او نيستء و فقط شارع جعل مصداق مى كندء و لكن با توبجه به اينكه موضوع آثار علم جامع علم وجدانى و تعبدى استء به 
مجرّد جعل مصداق براى علمء تمام آثار علم بنفسها بر آن مترتّب مى شود, كه ازاين حكومت تعبير به (حكومت ثبوتيه) مى 


شود. 


١٠١ ص:‎ 


طبق اين بيان جواب از اشكال واضح مى شود: 
مستشكل كفت: (اطلاق تنزيل واضح نيست»» كه جواب از آن اين است كه: 


اكر شارع بفرمايد: «الإستصحاب علم)» خود به خود جميع أحكام علم بر استصحاب مترتّب مى شود و ديكر نيازى به اطلاق 


كلام استاد: 


زيرا اكر شارع قصد دارد كه جيزى را قائم مقام علم موضوعى كندء بايد آثار قطع موضوعى را نيز لحاظ نمايد و تنزيل اطلاق 


داشته باشد» كه آيا الإستصحاب علم مطلقاً حتى به جهت آثار قطع موضوعى؟» يا علم به جهت خصوص منجزيّت و معذريّت. 
اشكال دوم: 

محقق عراقى فرموده است: 

اين بيان ششم مستلزم تناقض در كلام آقاى نائينى است: 


ذو شنا اباك رساود ابه جد نى افزرامة سولف لا سقس القين اكد نون تققد سجلى: شيل طلقا وال و لبا 
يقين موضوعى است»» بدين معنى خواهد بود كه: در اين جمله شارع يقين بما هو هو و آثار يقين را بما هى آثار له لحاظ 
نموده استء نه متيقّن و آثار متيقن بما هو متيقن. 


و نوها اقيق كل امشان دو لقن عورا اس عات زوش الك ون ااتستيعى ال روه تله رجو اعفان لفط وه د 
مورد يقين به اين جهت است كه از خلال يقين متيقّن ديده مى شود و در واقع غرض از نهى از نقض يقين» نهى از نقض متيقّن 
امت :ويه حتيق هت در مؤوردئ كه متيقن إقتضاء بقاءتذارةة ابن تغبير اضادق 'ليسث:'يسن دلبل استضبحاب شتامل اين موود 
نعى شود ) قلق أرق دان تتتارع دو تعين اللاسقض القين اكه رفي راايما هو اكه عن القن لنعاظ هود ااسك» لدايما 


قو مو 


١١١ ص:‎ 
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بحث در تقريب و بيان هايى بود كه براى إثبات اين مطلب كه مفاد استصحاب تعد به علم استء ذكر شده بود؛ 
آقاى صدر در بحوث به مرحوم آقاى نائينى نسبت دادند: 

نهى از نقض عملى يقين كنايه از تعد به بقاء يقين است. 

ايشان اشكالى را از محقق عراقى بر اين مطلب نقل نمودند» كه ايشان فرموده است: 


مرحوم نائينى در بحث شكك در مقتضى فرموده اند: الا تنقض اليقين بالشكك» نظر به متيقّن دارد؛ يعنى اكر جه لفظ «يقين» در 
معناى متيقّن استعمال نشده است و لكن اين مفهوم به عنوان طريق به متيقّن لحاظ شده استء و به جهت اين نكته در مواردى 
كه بلق طبار بقاء اداوس اطلام ترعني الارنشتن نوجي صدق نقض القن بالفكه رسفت ابن سير نى الهو ادر 
مواردى كه متيّن إقتضاء بقاء ندارد» تعبير «نقض اليقين بالفكه اصح لسك براق مثال: بعد از إتمام ازدواج موقت يكك 
روزه صحيح نيست كه كفته شود: (إنتقض يقينى بالزوجيه)!؛ زيرا از ابتدا يقين به زوجت يكك روزه وجود داشت كه حال 
مدّت اين زوجت تمام شده است؛ بنابراين مرحوم نائينى در اين بحث از خلال مفهوم يقين متيقّن را لحاظ كرده است و در 
نتيجه آثار متيقّن را مترتّب دانسته اند. و لكن در ما نحن فيه كه بحث قيام استصحاب مقام قطع موضوعى استء مى فرماييد: 
عنوان «يقين» در «لا تنقض اليقين بالشكك» أعم است از قطع موضوعى و قطع طريقى و در نتيجه آثار هر دو قسم قطع مترتّب 
مى شود؛ اين دو مطلب در اين دو بحث متناقض مى باشد. 


ص: ١١١‏ 
سيس آقاى صدر از اين اشكال محقق عراقى ياسخ داده و فرموده است: 


ابن النكال سق رابخ اسك كلاقبى. هذ لا سقف للقيو كروتن سولوس ال افق عسوا رأشداطيق اينمض ار كال 
صحيح است كه در عين حال كه مفاد اين عبارت نهى مولوى از نقض عملى است»ء هم لزوم ترتيب آثار قطع موضوعى استفاده 
شود وهم اطلاق آن نسبت به مورد شكك در مقتضى منع شود؛ 

جرا كه يا به لحاظ استحكام خود يقين كفته شده است: «لا تنقض اليقين بالشكك؛؛ در اينصورت منع اطلاق آن نسبت به شكك 


در مقتضى صحيح نخواهد بود. و يا به لحاظ استحكام متيقّن و إقتضائه للجرى العملى على وفقه و إقتضائه لترتيب آثار المتيقّن 


كفته مى شود: الا تنقض اليقين بالشكك» و اين لحاظ موجب صدق نقض يقين به شكك مى باشد و در نتيجه موجب عدم 


اطلاق نسبت به شك در مقتضى مى شود؛ در اينصورت صحيح نيست كه استصحاب را قائم مقام قطع موضوعى دانست. 
و لكن مرحوم نائينى معتقد است كه خطاب ١لا‏ تنقض اليقين بالشكث» داراى دو مدلول است: أوّل: مدلول مطابقى كه عبارت 


جر كده'لخاغة مدلول مطائقق كه تهى :ل انقغن يفيق يداشك اننت: استخكاء سيدق و استسداذ يقاء آنا تعاظ مده و زدتايخ 


لشاظ ازا كحي لف فصن البقيى الشكك] امتشادةا ده ابيك» كتاطيق انى معنى [قنمعاء القين لحري الفمل على المشش ةو 
تزقيت: آثان الشكن تحاط شده اسك ولك :با توه به !ادكه مشقق ذو 'موره شكة در مقنضى استعداة بقاء كدارده تعبير دلا 


تنقض اليقين بالشكك» به اين لحاظ مذكورى كه عرض كرديم» شامل مورد شكك در مقتضى نخواهد بود. 


١١7١ ص:‎ 


ولكن به لحاظ مدلول كنايى و مكنّى به و تعد به بقاء يقين آثار موضوعى يقين نيز مترتّب مى شود؛ زيرا با اين مدلول كنايى 


مرحوم نائينى در اين دو مقام وجود ندارد. 
كلام استاد: 
و لكن به نظر ما اين توجيه ناتمام است: 


زيرا محّق نائينى مفاد را نهى مولوى از نقض عملى يقين به شكك مى داند» نه نهى كنايى, و إلا اكر ايشان معتقد به نهى كنايى 
بوقث ايشاة: اشكال من شوي كذ رجه دلبل علول كناب تعد بن رقاء رقيق انثا ا بد مكتى بدا تجن قاع متيق باشية: 


اكر كفته شود: ممكن نيست كه مكتّى به تعتبد به بقاء متيقن باشد؛ 


جرا كه مرحوم نائينى معتقد است كه منجزيّت و معذريّت از آثار جعل مصداق يقين است و تا شارع جعل مصداق يقين نكند. 
منجزيّت و معذريّت مترتّب نمى شودء علاوه براينكه منجزيّت و معذريّت در حجج عقلائى نيز به واسطه تعد به علم و جعل 


جنبه كاشفتت از واقع دارند» مانند خبر ثقه و تعد به علم در آنء قياس مع الفارق است. 


و أمّرا اينكه در كتاب بحوث و كتاب أضواء و آراء كفته مى شود: مرحوم نائينى معتقد است كه تا شارع تعد به بقاء يقين 


نكند» استصحاب منجزيّت و معذزيّت بيدا نمى كند؛ اين خلاف صريح كلام ايشان است: 


١1١ ص:‎ 


ايشان در أصول غير محرزه مانند أصاله البرائه و قاعده طهارت و قاعده حل معتقد است كه شارع تعد به علم نكرده است و 
لكن در عين حال اثر منجزيّت و معذريّت مترتّب مى شود؛ مانند موردى كه آب منحصر به يكك فرد مشكوك النجاسه مى 


باشد كه اثر قاعده طهارت در آن تنتجز و وجوب وضوء به آن استء در حالى كه در اين مورد تعد به علم وجود ندارد. 


هات دم انا وجو د ادق عتما كه مك ديد ردن نقد رقا وول دو | دك مقع كدت وق ونه ثار سدع الحاظل سد اكه نج تان 
لزوم ترتيب آثار يقين موضوعى را از دليل استصحاب استفاده كرد بلكه با توه به اين كه تعتّرد به بقاء يقين إقتضاء دارد كه 


هم آثار يقين و هم آثار متيقّن مترتّب شودء بايد به قدر متيقّن أخذ كرد و آن ترتيب آثار متيقّن مى باشد. 
جواب صحيح از اشكال محقق عراقى اين است كه: 
در كلام مرحوم نائينى تهافتى وجود ندارد: 


جرا كه ايشان متعلق نقض را يقين مى داند, نه متيّن» و لكن يقين بما هو طريق إلى الواقع و حاك عنه و بما هو مقتضى للجرى 
العملى على وفق المتيمّن؛ 


يعنى ايشان دو إِدّعاء دارند: 


إدّعاى أوّل: در مقام مى فرمايد: در قطع موضوعى طريقى آنجه موضوع حكم استء قطع و يقين بما هو مقتضى للجرى العملى 
على وفق المتقّن مى باشدء نه يقين بما هو صفه خاصًه؛ و در خطاب «لا تنقض اليقين بالشكك» از نقض اين قسم از قطع نهى 


سيك ةأ اس 


إدّعاى دوم: در بحث شكك در مقتضى فرموده است: در موارد شكك در مقتضى «نقض اليقين» صدق نمى كند؛ زيرا حيث 
طريقيت يقين و قابلتِت متيقّن للبقاء لحاظ مى شود كه اين منشأ مى شود كه اسناد نقض به يقين صحيح باشد» يس به جهت 
عدم وجود اين نكته در مورد شكك در مقتضى دليل استصحاب شامل اين مورد نمى شود. 


١١0 ص:‎ 


بنابراين ايشان در هر دو بحث معتقدند كه متعلق نقض «يقين بما هو حاكك عن الواقع» مى باشد و به جهت همين لحاظ هم اين 
خطاب شامل قطع موضوعى مى شود وهم اين خطاب شامل شك در مورد مقتضى نمى شود؛ بنابراين تهافتى در كلام ايشان 


تت بانشنك: 
به نظر ما مهم در اشكال به فرمايش مرحوم نائينى عبارت اين است كه: 


ولا با توجه به اينكه متعارف در يقين محركيه به طرف آثار واقع و متيقّن مى باشد و متعارف اين است كه يقين از همين 
حيث محركنه و كاشفه و إقتضاء للجرى العملى على وفق المتيقّن لحاظ مى شود؛ عبارت «لا تنقض اليقين بالشكك» ظهورى در 


بيش از منجزيّت و معذريّت نسبت به واقع ندارد؛ 


شاهد آن اين است كه اكر مولى از جهتى به عبد خود بككويد: (اكر علم به مطلبى داشتى» خبر از آن مطلب جايز است)» واز 
جيك دركريه او كريد ا كر شيؤيه واصوم الى و تكو قن بقن 11 كزذق» مادا قبن ل وموك وابافك انف نبان) 
ونا بكويدة (اكر.يقين داشت و سبل سك دن بقاء كردى»بناءبر يقين بكذان) كه مراد ان آن دو تهى ازانقض عهلى يقين من 
باشد؛ حال اكر اين عبد شاكك با توه به اين خطاب استصحابى مولى خبر بدهد كه (من وضوء دارم)» مولى او را مؤاخذه 
نموده و مى كويد: اين كلام من بيش از نهى از رفع يد از وضوء و أمر به بناء بر يقين از حيث كاشفتت و منجزيّت و معذريّت 
و أمر به ترتيب آثار وضوء ظهور ندارد؛ و اين ارتباطى به تجويز خبر از وضوء (من وضوء دارم) با استناد به اين خطاب 
استصحابى مولى ندارد. 


١١8 ص:‎ 


مثال: اثر وجود زيد در خانه جواز دخول در خانه با كفتن يا الله مى باشد و اثر علم به وجود زيد در خانه جواز دخول بدون 
ايد كق نا لقتنن م قصال كر ور ل 5 سطاض ارنايقاة كر خوودية وسور 1 وذ دو كانه فاخن ورسوين ل و اذ 
او كردى» يقين خود را نقض نكن)؛ اين خطاب بيش از لزوم ترتيب آثار وجود زيد در خانه ظهور نداردء نه اينكه ظاهر در 
ترتيب آثار علم به وجود زيد نيز باشد. 

اهنا كر لاد شف انقو «التحكم اه عتميوضن قيوط قبنى راقتلة اكه ركه قفري كل اورف دلا ريني أذ قن 
اليقين بالشكك أبداً»؛ طبق ا ولك رجض اناك رح يهام جران لم تويك اروم نه و 
يقين است» حال در مورد قطع موضوعى با شكك در بقاء عرف رفع يد از آثار يقين موضوعى را نقض يقين به شكك نمى داند: 


بلكه نقض يقين به يقين مى داندء به اين معنى كه با إنتفاء يقين موضوعى به طروٌ شكك ديكر احتمال بقاء آثار يقين موضوعى 
داده نمى شود؛ حال اكر در اين شرايط با استصحاب شارع ما را تعبّد به ترة تيب آثار يقين موضوعى نمايدء اين خلاف نكته 


ا ل 
يقين موضوعى از دليل استصحاب خلاف ظهور عرفى است. 


ناو ال جلما 
استصحاب قائم مقام قطع موضوعى نمى شودء جه به لحاظ جواز إخبار و جه به لحاظ سائر آثار. 


١١17 ص:‎ 


بلهء ممكن است كه در أمارات قائل به جواز إخبار شويم؛ جرا كه همانكونه كه مرحوم امام فرموده استء معتقديم «علم) در 
لسان كتاب و سنّت مثال عرفى براى طريق معتبر عقلائى است؛ يعنى هنكامى كه كفته مى شود: «إذا علمت فيجوز لكك الإاخبار) 
مراد فقط علم وجدانى نيستء بلكه أعمٌ از علم وجدانى و طريق معتبر عقلاائى استء و لكن استصحاب طريق معتبر عقلاسى 


سستك. 


مرحوم آقاى صدر سه وجه ديكر براى منع قيام استصحاب مقام قطع موضوعى ذكر نموده است: 


وجه أوّل: كلمه «نقض» شاهد بر اين است كه مترتّب بر استصحاب فقط منجزيّت و معذزيّت مى باشد و استصحاب قائم مقام 
قطع موضوعى نمى شود: 


رجه د عنوانالنمل اناد امك كه تمض )نيع حجان كردق سح سمهو ب ترخونيه اكد شد ماي عوه سك شه إسه 
لاتقل شريو شك دون تاي كه عق نقيق راذا تشقان سودا ان لكل ونه تجا شرن بق ووه ال صن المنا ع4 
يقين إقتضاء مى كند كه جرى عملى بر وفق متعلق آن شده و آثار متعلق مترتّب شود؛ حال اين حيث بسته شدن يقين به متعلق 
در قطع طريقى محض لحاظ مى شود و به همين جهت حكم به ترتيب آثار متيقن شده و نقض اليقين در فرض عدم ترتيب 
صادق مى باشدء و لكن در يقين موضوعى حيث بسته شدن يقين به متيقّن لحاظ نمى شود؛ بلكه يقين بما هو هو لحاظ مى 
شود بنابراين «لا تنقض اليقين بالشكك» ناظر به ترتيب أحكام خود يقين نيستء بلكه ناظر است به فرضى كه حيث بسته شدن در 
يقين لحاظ شده است. 


١1 ص:‎ 


و لكن اين وجه ناتمام است: 


وَل در معتبره اسحاق بن عمّرار به «إذا شككت فإبن على اليقين» تعبير شده است و اينككونه نيست كه در تمام روايات 
استصحاب از تعبير «لا تنقض اليقين بالشكك» استفاده شده باشدء و اين نكته اى كه آقاى صدر فرمودند در أمر به بناء بر يقين 


وجود ندارد تا مانع از شمول يقين موضوعى شود. البته آقاى صدر اين معتبره را دال بر استصحاب نمى داند. 


ثانياً: «نقض» ضدّ إبرام است و علت اينكه در مورد يقين تعبير به نقض مى شود, عبارت از اين است كه: يقين يكك أمر مستقرٌ و 
يابرجاست و به همين جهت كفته مى شود: «يقَن الماء» أى ثبتء بنابراين به اين جهت كه در يقين إبرام و استحكام و ثبوت 
لعلاظة فى ,شوغ ١‏ سر اتقق للقي استفادة من شو دد: لصيف كلت تعلق وك عون بق الداع إن بكرن الاك 
اينكونه بود» بايد عرفى باشد كه كفته شود: «نقضت يقينى عن الوضوء)» يا «إنتقض يقينى عن الوضوء»! در حالى كه اين كلام 
عرفى نيست و هيجكاه عرف متعلق نقض را يكك أمر بسته شده به جيز ديكرى حساب نمى كندء و به همين جهت اكر دو سر 
طناب به هم كره خورده شود و سبس از هم كشوده شودء كفته نمى شود: «نقضت الحبل»» و لكن اككر طناب از وسط باز شود 
كفته مى شود: «نقضت الحبل). 


ثالثاً: بر فرض كه حيث بسته شدن يقين به متعلّق خود وجه إسناد نقض به يقين باشد و لكن اين نكته و خصوصيت در يقين 
موضوعى نيز وجود دارد: جرا كه يقين موضوعى صفت ذات إضافه است كه اكر از متعلّق خود جدا شود زائل و نقض مى 
شود و يقين موضوعى نيز إقتضاء دارد كه هر اثرى كه براى متعلق آن ثابت مى باشدء مترثّبٍ شود و همين در صدق نقض 
اليقين در مورد يقين موضوعى كافى است و اككر جه در مورد آن آثار خود يقين نيز مترتّب مى شود. بنابراين «لا تنقض اليقين» 


حكم به بقاء اين يقين موضوعى مى كند, كه در نتيجه آثار خود يقين نيز مترتّب مى شود. 


ص: 1 


وجه ا دوم: 


در مقابل رفع يد از يقين» جرى عملى بر طبق يقين مى باشد و يقينى إقتضاء جرى عملى دارد كه تعلق به موضوع حكم شرعى 
بيدا كند» و اين خصوصيّت فقط در يقين طريقى محض مى باشدء و لكن يقين موضوعى مانند باقى موضوعات است و با مثل 
طهاره الماء و نجاسه الثوب تفاوتى ندارد ودر موضوعات أحكام صحيح نيست كه از تعبير «نقض» يا «رفع يد) استفاده شود؛ 
يعنى همانكونه كه در مثل طهارت الماء صحيح نيست كه كفته شود: «إنتقض طهاره الماء بالتغراء در مورد يقين موضوعى نيز 
با توبجه به اينكه خود موضوع حكم شرعى استهء نه يقين به موضوع حكم شرعى» صحيح نيست كه از تعبير «نقض) يا «رفع يدا 
استفاده شود؛ بنابراين الا تنقض اليقين بالشكك» حتى اكر به معناى «لا ترفع اليد عن اليقين» هم باشد» شامل يقين موضوعى نمى 


شود. 
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بحث در قيام استصحاب مقام قطع موضوعى بود؛ 


به نظر ما الا تنقض اليقين بالشكك» در بيش از نهى طريقى از نقض عملى يقين به شكك به غرض تنجيز و تعذير نسبت به أحكام 
ظهور ندارد؛ يعنى (به كونه اى عمل كن كه كُويا يقينت باقى است»» بنابراين از دليل استصحاب بيش از قيام استصحاب مقام 
قطع طريقى محض كه همان منجزيّت و معذريّت باشد, استفاده نمى شود؛ بنابراين نه مبناى تنزيل المستصحب منزله الواقع كه 
ظاهر كلمات مرحوم آخوند در كل كفايه ( مى باشدء و نه مبناى التعتّد ببقاء اليقين من حيث إقتضاء الجرى العملى كه نظر 
مرحوم نائينى استء و نه مبناى التعبّد ببقاء اليقين كه نظر مرحوم آقاى خوئى و مرحوم استاد استء و نه مبناى الحكم بترتيب 
آثار العلم كه نظر محقق عراقى است» صحيح و تمام مى باشد؛ جرا كه هيج يكك از اين مبانى با ظهور دليل استصحاب موافق 


١ ص:‎ 


بله ظاهر قاعده طهارت و قاعده حل تنزيل مشكوك الطهاره و مشكوكك الحليه منزله الطاهر و الحلال الواقعى مى باشد و به 
همين جهت آثار طاهر واقعى و حلا-ل واقعى بر آن مترتّب شده و حكم به إجزاء مى شود. و أما اينكه برخى در مورد قاعده 
حل فرموده اند: (مفاد آن تنزيل نيستء بلكه جعل حلت ظاهريه استء به اين معنى كه حكم مى شود: «مشكوك الحلته حلال» 
و مراد از آن ترخيص در إرتكاب آن مى باشدء كه اين همان حلت ظاهريه استء نه اينكه تمام أحكام حلت واقعيه از جمله 


صبّحت صلاه را بر آن مترتّب نمائيم)؛ به نظر ما تمام نيست. 


ولكن مرحوم آخوند در مورد استصحاب نيز قائل به تنزيل مى باشد واين مطلب را هم در بحث قيام أمارات و أصول مقام 
قطع موضوعى وهم در بحث جمع ميان حكم ظاهرى و واقعى و هم در تنبيه ثانى استصحاب بيان مى كندء و اين در حالى 


است كه ايشان حجيه أمارات را به معناى جعل منجزيّت و معذزيّت مى داند» نه جعل حكم مماثل و تنزيل. 
أمَا مرحوم آقاى صدر: 


ايشان نيز معتقدند كه دليل استصحاب در بيش از نهى از نقض عملى يقين به شكك ظهور ندارد و لكن نهى در «لا ‏ تنقض 
اليقين بالشكك» نهى كنايى است. 


ولكن همانكونه كه كفته شد: به نظر ما نهى در «لا تنقض» نهى مولوى طريقى استء نه كنايى كه مكثى به آن تعد به بقاء 


يقين يا بقاء متيقّن و يا غير آن باشد. 
مرحوم آقاى صدر سه وجه براى منع قيام استصحاب مقام قطع موضوعى ذكر نموده است: 


1 


وجه أوّل: 


مصيحح استعمال لفظ «نقض» در جمله «لا تنقض اليقين بالشك» عبارت از بسته بودن يقين به متعلق خود و إقتضاء يقين براى 
يقين مترتب مى شودء و لكن اين خصوصيت در قطع موضوعى وجود ندارد؛ جرا كه قطع موضوعى محرّك نحو المتيقن و آثار 
آن نيستء بلكه خود اين قطع و يقين داراى اثر مى باشدء بنابراين «لا تنقض اليقين بالشك» شامل قطع موضوعى نمى شود. 


ما در ياسخ از اين وجه عرض كرديم: 


بر فرض كه مصيحح استعمال لفظ «نقض» إلصاق و إلتفاف يقين به متعلّق خود و معناى «لا تنقض اليقين بالشكث» نهى از جدا 
نمودن و كندن يقين از متعلق خود به سبب شكك باشدء و لكن اين خصوصيت در قطع موضوعى نيز وجود داردء بنابراين در 
مورد آن نيز استفاده از تعبير نقض و جمله «يقين را از متعلّق خود جدا نكن» صحيح است؛ جرا كه قطع موضوعى نيز صفت 
قات اغدافه أسث كه اد تحرةة 1ن للق ارح من روة تيسن معنا" نهو رحد تمدق قي كدا بد معتانيك كه كدان 


بقين بردروئ متعلق خود بماندة كه اين كنايه ان إبقاء يقين: تعبدا مى:باشد. 


وجه دوم: يقين موضوعى مانند باقى موضوعات أحكام شرعيه است؛ همانكونه كه در مورد ماء كه موضوع براى طهارت است 
كه اين طهارت با تغتر از بين مى رود» عرفى نيست كفته شود: «لا تنقض الماء بالتغرا يا «لا ترفع اليد عن الماء بالتخرا؛ زيرا 
عنوان «نقض» در مورد يقين به موضوع حكم شرعى استعمال مى شود. نه در رابطه با خود موضوع حكم شرعىء همجنين در 
مورد يقين موضوعى نيز استعمال عنوان «نقض» صحيح نيست: جرا كه قطع موضوعى خود موضوع حكم شرعى استء نه يقين 
به موضوع حكم شرعى؛ بنابراين با توه به اين مطلبى كه كفته شدء دانسته مى شود كه وجه اسناد نقض به يقين در «لا تنقض 
اليقين بالشكك» و يا اسناد رفع به يقين «لا ترفع اليد عن اليقين» به جهت تعآق آن به موضوع يا حكم شرعى استء نه به جهت 


١7 ص:‎ 


سه قات فرمو ده انل 


كفته نشود: اكر جه مصبحح كلمه «نقض'» موضوع بودن يقين براى حكم شرعى مثل جواز إخبار نيستء و لكن از نظر عرفى 
آنجه إقتضاء جرى عملى دارد. يقين به اين يقين موضوعى استء كه اين يقين در حقيقت يقين به موضوع حكم شرعى خواهد 
بود بنابراين استفاده از تعبير «لا تنقض» و «لا ترفع» در مورد اين يقين صحيح مى باشدء يس مصيحح استفاده از اين تعبير در 
مورد قطع موضوعى يقين به اين يقين است و لكن از آن جهت كه از نظر تسامحى عرفى يقين به يقين همان يقين است و 
كسى در مورد علم حضورى به يقين خود تعبير نمى كند كه (من يقين دارم كه يقين دارم)» بدل از اينكه تعبير شود: «لا ترفع 
اليد عن اليقين بيقينكك؛»» تعبير مى شود: «لا ترفع اليد عن يقينكك). 


بايد اين را مطلب را در نظر بككيريم كه: اكر يقين موضوع براى حكم شرعى باشدء اسناد نقض به آن صحيح نيست» يس اين 
نكته قرينه مى شود كه مراد از «لا تنقض اليقين بالشكك» يقين طريقى محض است. نه يقين موضوعى. 


و لكن به نظر ما اين وجه نيز صحيح نيست: 


اينجنين نيست كه استفاده از عنوان «نقض» در مورد تمام موضوعات صحيح نباشد, بلكه كاه اسناد آن به موضوع شرعى 
صحيح است و آن موضوعى است كه داراى هيئت إتصاليه است و به همين جهت در مورد وضوء و طهارت و صلاه در حالى 
كه موضوع حكم شرعى مى باشند» كفته مى شود: «لا تنقض الوضوء) و ١لا‏ تنقض الطهاره؛ و «لا تنقض الصلاه) و به نظر ما 
«يقين) جه يقين طريقى و جه يقين موضوعىء نيز همينكونه است؛ يقين يكك حقيقت و أمر مستحكمى است كه به متعلق خود 
بسته استء كه به همين جهت صحيح است در مورد آن كفته شود: «إنتقض اليقين» و «إرتفع اليقين» و يا «لا تنقض اليقين) و در 
اسناد عنوان «نقض» به آن نيازى به حكم شرعى و لحاظ آن نمى باشد تا تفصيل ميان يقين به موضوع و حكم شرعى و يقينى 
كه خود موضوع شرعى استء داده شود» و شاهد اين مطلب عدم صحّحت استعمال كلمه «نقض» در مورد عنوان «علم» است. 
بنابراين به نظر ما بسيار عرفى است كه مولى بكويد: «لا تنقض اليقين» در حالى كه آن كنايه از إبقاء يقين موضوعى باشد. بله» 
أشكال 'ناااية اسك #يتعطلى إلا عقف البقدن) تلاهويدو' إبقاء القين عيذ بيست 


١7 ص:‎ 


وجه سوم: موضوع حكم به استصحاب عدم اليقين استء بنابراين صحيح نيست كه در محمول و حكم., اين موضوع إلغاء شود 
و حكم به وجود يقين شود! اين مستلزم اين خواهد بود كه حكم مزيل موضوع خود باشد! 


اكر كفته شود: طبق نظر مرحوم نائينى از اين وجه ياسخ داده مى شود, به اينصورت كه: 


آنجه در موضوع استصحاب أخذ شده استء عدم اليقين و زوال اليقين من حيث الكاشفيه است و آنجه در حكم استصحاب 
أخذ شده استء إعتبار اليقين من حيث الجرى العملى استء بنابراين آنجه در موضوع أخذ شده استء در حكم إلغاء نشده 


است واين حكم موضوع خود را از بين نبرده است. 


الكاشفيه نكند, استصحاب قائم مقام قطع موضوعى نمى شود واكر جه صد مرتبه تعتد به بقاء يقين من حيث جرى العملى 
شود؛ جرا كه در قطع موضوعى قطع من حيث الكاشفيه در موضوع مأخوذ است. و إلآ لازم مى آيد كه هر منيجزى كه إقتضاء 


جرى عملى دارد» قائم مقام قطع موضوعى مى شود! 
و لكن اين وجه نيز تمام است: 


آقاى صدر با توجه به تعليقه منهاج الصالحين ايشان معتقد مى باشند كه در قاعده تجاوز إعتبار علم و تعبد به علم و إلغاء شكك 
مى شود؛ «إذا خرجت من شىء و دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء» و به همين جهت مى فرمايند: (اكر در حال تشهد أوّل 
شك , بين يكك و دو ويا تشهد ذوم شك زين سهاو جهاز شوة» قاعده ' «إذا شككت فى الأوليين فأعد)» در مورد أوّل و قاعده (إذا 
شككت فابن على الأدكثر» در مورد دوم جارى نمى باشد: زيرا قاعده تجاوز بر قاعده شكك در ركعات حاكم است؛ جرا كه 
موضوع قاعده شكك در ركعات» شكك مى باشد كه در تعر سور وق كك ابنين مكنيو الفام سدواسك لاط اك ا : نكن أكر عه 
موضوع قاعده تجاورشك اق باش لك در ل ا استء بنابراين در مورد استصحاب نيز محالى 
لازم نمى آبد: جرا كه موضوع استصحاب شكك وجداتى اسث و لكن در محمول حكم به إلغاء اين شكك و إعتبار يقين تعبداً 
مى شود؛ همانكونه كه در «لا شكك لكثير الشكك» إلغاء شكك مى شود. 


١7 ص:‎ 


بله» اشكال صحيح همان است كه عرض كرديم: إذعان به وجود شكك در جمله (إِنْكك كنت على يقين فشككت» ما يصلح 
للقرينيه مى باشد كه مقصود در محمول و حكم «لا تنقض اليقين بالشكك» إلغاء شكك نمى باشد و اين إذعان مانع از ظهور 
محمول در إلغاء شكك و إعتبار يقين مى شودء بلكه قرينه مى شود كه مراد أمر به جرى عملى بر وفق يقين مى باشدء و لكن اين 


بله» ما قبول داريم كه ظاهر قطع موضوعى قطع من حيث الكاشفيه است و در مورد اين فرمايش مرحوم نائينى كه فرمودند: (در 
استصحاب إعتبار علم من حيث الجرى العملى مى شود) اشكال كرده و كفتيم: مكر مى شود كه إعتبار علم شود و لكن نه من 
حيث الكاشفيه؟! بلكه تعتبد به علم جز به معناى إعتبار و تعد به آثار متيمّن نمى باشد. 


و لكن حتى اكر مفاد استصحاب أمر به ترتيب آثار علم باشدء نه تعد به علم» همانكونه كه محقق عراقى مى فرمايد: «رتّب 
آثار اليقين»» اين خطاب اطلاءق دارد و شامل قطع موضوعى و آثار آن نيز مى شودء كه در نتيجه مفاد دليل استصحاب اين 
خواهد بود كه: «أحكام قطع موضوعى بر استصحاب نيز مترتّب مى باشد)» بنابراين دليل استصحاب حاكم بر خطاباتى است كه 
قطع موضوعى در آن أخذ شده و لكن به نحو حكومت بر عقد الحملء كما اينكه خطاب «أحكام العالم ثابته لولد العالم» بر 
خطاب «العالم يجب إكرامه» به نحو حكومت بر عقد الحملء حاكم مى باشدء به خلاف اينكه كفته شود: «ولد العام عالم» كه 
حكومت بر عقد الموضوع استء و يا اينكه در استصحاب كفته شود: «أنت عالم بالبقاء» كه حكومت بر عقد الموضوع است. 


١16 ص:‎ 


نكته: 


مرحوم آقاى خوثى براى تأيبد قيام استصحاب مقام قطع موضوعىء در فقه به برخى از روايات استدلال كرده است كه از آن 
جواز إخبار از واقع با تمسّكك به استصحاب استفاده مى شود: مانند اينكه: ساعت ٠‏ صبح از او مى يرسند كه آيا زيد در خانه 


خود حاضر است؟ واو با استصحاب بقاء زيد از ديشب تا به امروز در ياسخ مى كويد: بله» زيد هنوز در خانه است. 
و لكن ما در أبحاث كذشته اين روايات را مطرح كرده و بر دلالت آن اشكال كرديم. 

تنبيهات الإستصحاب: 

التنبيه الأوّل: 

اين تنبيه در مصباح الأصول مطرح شده است و لكن در كفايه وجود ندارد؛ 

آقاى خوثى فرموده است: 

تفاوتى ميان استصحاب فعلى و استقبالى در إعتبار نيست: 


استصتحاتن استقال :استصبحان اث كه مشك رك در اينذه مق باشدء ب :خلاق استضحابة فعلى كه مشكرز كك حال و متيف 


سابق است كه مورد صحيحه زراره نيز استصحاب فعلى است. 


مثال استصحاب استقبالى؛ زنى اذان صبح ياكك است و حال شكك دارد كه آيا اين طهارت تا غروب باقى مى ماند كه صوم 
شهر رمضان بر او واجب باشد و يا باقى نمى ماند كه صوم بر او واجب نباشد؛ استصحاب بقاء طهارت تا غروب آفتاب مى شود 


واثر شرعى آن كه وجوب امسااكك به عنوان صوم شهر رمضان استء ثابت مى شود. 
اشكال: 

بوتي أل معاضريق .در كتاب المحاضنزات الأصولية:اشكال: كردة و:فرمواقة اثن؛ 

از خطاب استصحاب استصحاب استقبالى استفاده نمى شود. 

و لكن اين مطلب ناتمام است: 


ا 2 تقض البقيف بالشكك أبدا در صحيحه ثانيه زراره و عبارت «لا تنقض اليقين باشكه أبدا در صحيحه 
أولى قضيه حقيقيه است كه شامل استصحاب استقبالى نيز مى شود. 


١" ص:‎ 


نكته: 
ثمره الإستصحاب الإستقبالى: 
آقاى خوثى در فقه براين استصحاب استقبالى ثمره بسيار كاريردى مترتّب نموده است و آن عبارت از اين است كه: 


كر سكلف دز ا عدا وفك اولضت القارئ طاعز اسنضا وشكه يح كلد كد باحك نظا الخرروفت اق م افانن كفروظفة 
او بدل اضطرارى باشدء يا خير؛ در اين فرض استصحاب استقبالى عجز تا آخر وقت جارى مى شود و در نتيجه ثابت مى شود 
كه وظيفه او بدل اضطرارى استء. بنابراين در همان ابتداى وقت بدون إنتظار تا إنتهاى وقت بدل إضطرارى را انجام مى دهد. 


كال كرحرق ذو عدا مجع براق ومن عسرابة :نه ارك عث راوزو تو لكو اديت كرت حسية سكن ارس در 
حال اك رشك كند كه آبا اين عجر ا غروب باقق مى هاكد يا خيرء استصتحاف 'استقبالى عيجز جارى ده وحكو به اجواز 
استنابه در همان ابتداى وقت مى شود و ديكر نياز به فحص از كثرت جمعيت و رفع مانع نمى باشدء و لكن اكر سيس مشخص 
شود كه مانع رفع شده است و اطراف جمرات خلوت شده استء بايد رمى را خود إعاده كند؛ زيرا اين حكم ظاهرى است كه 
كشف خلاف شده است. 


ولكن در برخى از موارد در مورد نماز حتى اككر كشف خلاف هم شودء إعاده لازم نيست: مانند اينكه در أوّل وقت لباس او 
رادر ثوب نجس مى خواند» حال اكر بعد از نماز قبل از إتمام وقت آب براى تطهير يافت شود؛ إعاده نماز لازم نيست؛ جرا 


كه قاعده لا تعاد جارى مى شود. 


١7 / ص:‎ 


و لكن به نظر ما اين ثمره صحيح نيست: 
جرا كه در مورد موضوع أمر بدلى اضطرارى دو احتمال مى باشد: 


احتمال أوّل: موضوع العجز من أوّل الوقت إلى آخر الوقت عن الواجب باشد؛ يعنى قيد «من أوَّل الوقت إلى آخر الوقت» قيد 
عجز باشدء نه قيد واجب؛ مانند اينكه موضوع جواز استنابه لبن كانتا معن اول النيان :إلى اعرد مه باتعو ارس انان 


از ابتداى نهار تا إنتهاى نهار إثبات مى شود كه موضوع وجوب استنابه مى باشد. 


احتمال دوم: موضوع العجز عن الواجب من أوَّل الوقت إلى آخر الوقت باشد؛ يعنى قيد «من أوَّل الوقت إلى آخر الوقت» قيد 
واجب باشدء نه قيد عجر؛ مانند اينكه شارع بفرمايد: (من كان عاجزاً عن الرّمى فى يوم العيد تجوز له الإستنابه) كه قيد «فى يوم 


العيد» قيد رمى مى باشدء نه قيد عجز. 


مثال: اكر مولى ساعت ٠١‏ شب بككويد: (بر تو واجب است كه فردا ساعت 0 صبح نان سنككك بككيرى)؛ عبد در همان ساعت 
٠‏ شب كه نانوايى بسته است» صحيح است كه بككويد: (من مى توانم و قادرم كه فردا ه صبح نان سنككك بكيرم)؛ جرا كه 
«ساعت 0) قيد فعل است و با توبجه به اينكه قدرت بر هر فعلى با قيود آن فعل در موطن آن حساب مى شودء صحيح است كه 


بككويد: «من قادرم بر خريد نان در 0 صبح). 


حال در مثال استنابه در رمى» اكر بعد از ظهر جمرات خلوت باشدء صحيح است كه كفته شود: (اين خانم قادر بر رمى جمره 
عقبه در روز عيد در بين طلوع شمس تا غروب مى باشد)» و اكر اين خانم خود بداند كه بعد از ظهر جمرات خلوت مى شود 
مى كويد: (قادر بر رمى هستم). و حال اكر اين خانم شكك كند كه اين عجز تا غروب باقى مى ماند يا خير» طبق اين فرض 
دوم نمى تواند بكويد: (عجز من الآسن متيقّن است و استصحاب بقاء عجز مى كنم)؛ جرا كه اككر در واقع جمرات بعد از ظهر 


خلوت باشدء اين خانم از همان صبح قادر بر صرف الوجود رمى جمره عقبه در روز عيد مى باشدء نه عاجز. 


١78 ص:‎ 


بله» طبق فرض أوَّل كه زمان «يوم العيد» قيد قدرت مى باشد. صحيح است كه بككويد: (من الآن قادر بر رمى جمره نيستم و 


به نظر ما ظاهر از أدلّه اين است كه زمان قيد واجب است؛ زيرا در روايت مى فرمايد: «إرم الجمره ما بين الطلوع و الغروب» و 
سيس مى فرمايد: «و من عجز عن ذلكك تستنيب)؛ كه عجز از رمى ما بين طلوع و غروب موضوع استنابه قرار داده شده استء 
كه با فرض شكك متيقّن سابق وجود ندارد تا استصحاب استقبالى شود. و لا أقلّ كه فرض دوم در أدلّه أوامر اضطراريه محتمل 


است و نتيجه تابع أخسٌ مقدّمات خواهد بود. 
بنابراين همانكونه كه مرحوم امام فرموده اند. در موارد شكك در عجز استصحاب جارى نيست. 


بله» كسانى كه استصحاب عدم أزلى را قبول دارند» صحيح است كه كفته شود: (من قبل از به دنيا آمدن قدرت بر صرف 


الوجود رمى جمره عقبه نداشتم) و سيس استصحاب نمايد» و لكن ما استصحاب عدم أزلى را جارى نمى دانيم. 


قاعده الإستصحاب /تنبيهات الإستصحاب /التنبيه الثانى إعتبار الشك الفعلى 174//ا٠/4؟‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: قاعده الإستصحاب/تنبيهات الإستصحاب /التنبيه الثانى: إعتبار الشكك الفعلى 

التنبيه الثانى: إعتبار اليقين و الشكك الفعلى 

مرحوم شيخ أنصارى و آخوند خراسانى فرموده اند: 

ا ل ا ا ل 0 00 

بقن لاير ابه عاق ارك كمه انض قعل اراهووك ى وقافل اسك .وى لكو اكز ملت ضوف به اذرشين ذا مي كندة 
و لكف نقد برق زوه دن علض اريف كله سطس رات اتسييف 0ه رناتر وم هنا لقع اقل عالقلاو كن 161 جافكا ترد فك 
در بقاء آن مى كند. 

١19 ص:‎ 

ودر ثمره اين بحث فرموده اند: 

مرحوم شيخ فرموده اند: 


اكر شخصى يقين به حدث داشته باشد و سيس غافل شود و لكن به كونه ايست كه اكر ملتفت شودء در بقاء حدث شكك مى 
كندء و بااين حال نماز بخواند و بعداز نماز 0 ملتفت شده و شكك در بقاء حدث كند؛ از آن جهت كه شكك تقديرى براى 


جريان استصحاب حدث كافى نيستء قبل از فراغ از نماز استصحاب حدث جارى نبوده استء و بعد از فراغ از نماز نيز كه 
لحان الاك او ع و كوس روي عاق لاز مق باتو لكن مسرا متاك بوازج الا وتكابي اند 
جرا كه قاعده فراغ شكك بعد از فراغ را إلغاء مى كند ١‏ «شكك ليس بشىء)؛ بتابرا؛ وتاب عدم #ثايف فك سد رض دو جران 
استصحابء اين نماز نياز به إعاده ندارد و لكن ار كلا نك تقديرى در جريان استصحاب» استصحاب حدث قبل از نماز 
جازق :وده و إعاةة تمان لأزم واد وده زه عقن رجي | كر كنس قبل قار كتين بعاء سذك كدوسيس غافل شود 
وبااين حال نماز بخواند و بعد از نماز از حال غفلت خارج قو ودوبانه شك كذ نماز محكوم به بطلان و إعاده نماز لازم 
عواسل: بونذ ذؤيرا كه قبل ازا عاو :بةجهت شك فعلى كو يقاء يعدت : اتحسيحات حذك حارئ: بوده اث وافاعده فراع شاكع فر 
اه امعصكاي تلقتجيعرا كد ابن فاعدمير عات حارف عدا وسار ساك امت ويحكه رمث از مما نار العاء من كد ننه بر 
استصحاب جارى قبل از نماز؛ يس در اين فرض نماز محكوم به بطلان است. 


ص: 1 


مرحوم صاحب كفايه نيز اين بيان را با تعبير ديكرى ذكر كرده است؛ ايشان فرموده است: 


اكر شكك تقديرى قبل از نماز كافى در جريان استصحاب باشد و در حال نماز استصحاب حدث جارى باشدء قطع به اين 
مطلب وجود خواهد داشت كه نماز مقارن با حدث استصحابى خوانده شده استء كه با وجود اين قطع ديكر موردى براى 
جريان قاعده فراغ نخواهد بود و نماز محكوم به بطلان مى شود, و لكن اكر شكك تقديرى كافى براى جريان استصحاب نباشدء 
در حال نماز استصحاب حدث جارى نخواهد بود و بعد از فراغ از نماز كه شكك فعلى در بقاء حدث مى شود., قاعده فراغ 
جارى مى شود و اين قاعده به جهت أخصيّت مطلق بر استصحاب حدث جارى بعد از نماز مقدّم مى شود. 

مرحوم آقاى خوثى نيز فرموده اند: 

شكك تقديرى براى جريان استصحاب كافى نيست: 

زيرا هر عنوانى ظاهر در عنوان فعلى استء نه تقديرى: ظاهر «أكرم العالم» عالم فعلى استء نه آن كسى كه اككر درس بخواند 
عالم خواهد شد!ء و ظاهر (إذا تغير الماء تنجس» تغير فعلى استء نه تغير تقديرى به اينصورت كه كفته شود: اكر هوا كرم بودء 


آب متعمّن و متغيّر مى شد و لكن سردى هوا يا آب مانع از تعفن آن شده است. و در مقام نيز ظاهر «لا تنقض اليقين بالشكك) 
شكك فعلى است و از نظر عرف شكك تقديرى شكك نيست. 


و لكن مرحوم آقاى خوثى در رابطه با فرع و ثمره مذكور فرموده است: 
جريان استصحاب در فرض شكك تقديرى و يا عدم جريان آن» هيج دخالتى در اين فرع فقهى ندارد؛ 


ص: 1 


ترف شك دوق قن اذ قاء اوشكه قعا فة ايان 


يا ملتزم به شرطيّت احتمال التفات حال العمل در جريان قاعده فراغ مى باشيم» حال يا به اين جهت كه قاعده فراغ أماره عقلائى 
به نكته أصالت عدم غفلت مى باشدء و يا به جهت موثقه إبن بكير «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكث) و يا صحيحه محمّد 
بن مسلم «كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلكك). 


وياملتزم به عدم شرطيّت احتمال التفات حال العمل مى باشيم؛ جرا كه دليل قاعده فراغ روايات است و اين روايات مطلق 
است: «كلّ ما شككت فيه ممما قد مضى فأمضه كما هوا و موثقه ابن بكير و صحيحه محمّد بن مسلم ظهور در بيان عت حكم 
ندارند» بلكه حدّأكثر حكمت قاعده فراغ را بيان مى كنند و واضح است كه حكم دائر مدار حكمت نيستء بلكه مجرّد احتمال 
اين كه اين دو روايت در مقام بيان حكمت است و اجمال آن دوازاين ناحيه» كافى است در لزوم أخذ به اطلاق روايات 
قاعده فراغ؛ طبق اين نظر حتى اكر استصحاب در فرض شكك تقديرى جارى باشدء قاعده فراغ نيز جارى مى شود و اين قاعده 
مقذمير اتشمييات تعره تى ربا كد جه ير اتات خارق قبل اق اماق ذى تحال شك تقديرئ وتعاير اللتصحايا حار بعد 


اوه كر عا عا 


واين فرع قياس به فرضى كه شخص قبل از نماز شكك نموده و سيس غافل شده و نماز را خوانده و بعد از آن دوباره شكك مى 
كندء نمى شود؛ زيرا از نظر عرفى در اين فرض شكك در حدث بعد از فراغ نيستء بلكه اين شكك بعد از نماز همان شكك سابق 
قبل از نماز است و اكر جه از نظر عقلى اين شكك جديد است: زيرا كه الزائل لا يعود؛ بنابراين در اين فرض قاعده فراغ موضوع 


ندارد. 


ص: دا 


كلام استاد: 

حال ما ابتدا بحث كبرى را مطرح مى كنيم و سيس در مورد صغرى و فرع مذكور بحث مى كنيم: 

ذوواظة بعلم جزياة استستات 3د ذرس :شك تقد وزع :دو وج كر ده امت 

ونشه اق :اظاخواعو ان سك كدو متاك اسيوان ادعو امك شك ان اث 

وجه ثبوتى: 

مرحوم آخوند در حاشيه رسائل و مرحوم نائينى در فوائد الأصول و محقق اصفهانى در نهايه الدرايه فرموده اند: 


حتى اكر عنوان «شكك» در خطاب استصحاب أخذ نمى شد» استصحاب مختصٌ به فرض شكك فعلى بود و بايد اطلاق خطاب 


استصحاب با قيد لبى تقييد زده مى شد: 


جرا كه حقيقت حكم ظاهرى تنجيز و تعذير است و تا حكم ظاهرى واصل به مكلف نشود, منتجز و معدَّر نخواهد بود بنابراين 
حكم ظاهرى قبل از وصول فعلى نمى باشد و فقط إنشاء محض و بى روح است كه هيج اثرى ندارد. و به همين جهت مرحوم 
آخوند فرموده است: اكر كسى شاك فعلى بود و لكن عالم به جعل استصحاب نبود (مثل مرحوم آقاى خوئى كه عالم به جعل 
اكات نو تهات حكي نينت انتسيكاب :ذوشة راقن تسق وعد | قداص رد راسد نا مكر زد روناشك. 


آقاى صدر بر هر دو وجه اشكال نموده و فرموده است: 
أمّا وجه أوّل: 


أوَلاً: عنوان «شكك» در تمام أدلّه استصحاب أخذ نشده است: 


0 
عو م 


صحيحه عبدالله ابن سنان: «هَإنُك أَعَرْئهُ إَِاهُوَ هُوَ طَاهٌِ وَ َم تَستَيِقن أَنهُ َجسَهُ هابأ أَنْ مُصَلّى فيه حََّى كَسَيقنَ أنه نََسَه ؛؛ در 
اين صحيحه عدم اليقين بالخلاف در موضوع استصحاب أخذ شده است و اين تنافى با باقى أدلّه استصحاب كه در آن «شكك؛ 
ذو موصو ألعة عدو السةة داك سجر كد نوي مق باسك رككة ء كيه أل ازوازء لعتواق فك أحل نعده اشع زيرا 
ظاهر از «و لكن ينقضه بيقين آخر» حصر استء به اين معنى كه: تنها ناقض يقين سابق يقين لاحق استء كه اطلاق آن ناقضيّت 
اكفاك شك تف رو اف ا ل 


ص: 0# 


و همجنين اكر أحاديث حل و طهارت را دليل بر استصحاب بدانيم» همانكونه كه مرحوم آخوند معتقد استء در آن عنوان 
«شكك» أخذ نشده است: موثقه عمّار: «كل شىء نظيف حتى تعلم أنه قذرا» و موثقه مسعده بن مصدقه: ٠كل‏ شىء هو لكك 


قاناء زر قوفن ضتواة فشكن اعد هده باشل والكق عورف :نه . جهت مناسبات حكم و موضوع اين عنوان را شامل شكك تقديرى 
نيز مى داند: جرا كه عرف استظهار مى كند كه: يقين سابق به جهت إبرام و استحكام نبايد با شكك كه أمر موهون و سست 


أَمَا وجه دوم: 


به نظر ما روح حكم ظاهرى منجزيّت و معذزيت نيستء بلكه روح حكم ظاهرى إلزامى إهتمام مولى به حفظ غرض إلزامى و 
روح حكم ظاهرى ترخيصى إهتمام به حفظ غرض ترخيصى مى باشد: يعنى در موارد شكك غرض لزومى مولى با غرض 
ترخيصى او اشتباه مى شودء حال اككر مولى حكم به لزوم احتياط كندء اين بدين معنى است كه مولى إهتمام دارد كه غرض 
لزومى او حفظ شودء واكر مولى حكم به حلت كرد؛ اين بدين معنى است كه مولى إهتمام به حفظ غرض ترخيصى خود 


دارد. 


حال اكر اين حكم ظاهرى إلزامى و يا ترخيصى واصل بشود منتجز و معذر خواهد بود, و أمّا اكر واصل نشود, منتجز و معذر 
نخواهد بود و لكن اين بدين معنى نيست كه اين حكم ظاهرى غير واصل بى روح استء بلكه شارع إهتمام خود را به حفظ 


غرض لزومى يا ترخيصى إبراز كرده است. 


ص: ا 


نكته: 


آقاى صدر نه تنها شك فعلى را معتبر نمى داند» بلكه يقين به حدوث را نيز معتبر نمى داند و معتقد است كه واقع حدوث 
مكر سن احتنو دو كك مطح عب لاون ستداك سوق ذف لك عر عه اكنادسى مو طاهن تحال" بانؤافس] ايتعظهاق]ذ اذه 
استصحاب اين است؟! 


به نظر ما هيج يكك از اين دو كلام ايشان ناتمام است: 
أمّا صحيحه عبدالله بن سنان: 


سائل در سؤال خود شكك فعلى در تنجيس ثوب را فرض كرده است: (إِنْى أعير الذمّى ثوبى و أنا أعلم أنّه يشرب الخمر و يأكل 
لحم الخنزير فيردٌ علىّ)؛ و امام عليه السلام در مورد اين فرض فرموده است: «لا تغسله من أجل ذلكك». و همين ما يصلح للقريتيه 


است كه مراد اين باشد كه: تو سابقاً يقين به طهارت داشتى و الآن يقين به تنجيس ندارى؛ يس آن را نشوى. 


بلكه ما معتقديم؛ حتى اكر در جواب قضيه حقيقيه ذكر مى شدء به اينكونه كه امام عليه السلام مى فرمود: «من أعار الذمّى ثوبه 
فلا يغسله؛ لأنه كان على يقين من طهارته و لم يستيقن أنه نجسه)»؛ منصرف عرفى از اين خطاب ظاهرى اين است كه در صدد 
علاج فرض تحبر مكلف مى باشد و منصرف به فرض شكك فعلى مى باشدء در حالى كه غافل متحير نيستء و لا أقل بيش از 
اين ظهور ندارد. 


أمَا صحيحه أولى زراره: 


زراره فرض كرد كسى را كه يقين به وضوء داشت و حال كمان كرده است كه به خواب رفته استء بنابراين مورد فرض زراره 
شخص ملتفت مى باشد» يس مَقسم شخص ملتفت است؛ حال امام عليه السلام در مورد همين شخص مالتفت مى فرمايد: «لا 
ينقضه بالشك. بل ينقضه بيقين آخر)؛ يعنى اين شخص ملتفت اكر شكك در نوم دارد» يقين خود را نقض نكند واكر يقين به 
نوم دارد» يقين سابق خود به وضوء را نقض كند. ولا أقلّ اين صحيحه به غير فرض إلتفات ظهورى ندارد؛ بنابراين غافل نه أمر 


به نقض يقين سابق دارد و نه نهى از نقض آن. 


ص: 106 


كا تعدايت ظهازف وح : 


اين دو حديث ارتباطى به استصحاب ندارد و لكن اكر دليل بر استصحاب هم بود و اككر جه عنوان «شككث» در آن أخد نشده 
است و لكن منصرف به فرض شك فعلى مى باشد: زيرا ظاهر از آن آن اين است كه مقصود رفع تحر از مكلف استء يعنى 
منصرف از خطاب حكم ظاهرى فرض تحير مى باشد و اكر جه خود حكم ظاهرى متقوّم به وصول نيست. 


ولا أقل اين نكته عرفيه مانع از اطلاق آن به فرض غفلت مى شود. 


بله شارع ممكن است حكم ظاهرى جعل كند و لكن به مكلمف نرسدء و لكن اين ارتباطى به ظهور خطاب حكم ظاهرى 


ندارد. 
أمَا نكته اى كه ايشان ذكر نمود كه: (شكك تقديرى نيز مانند شكك فعلى أمر موهون است)؛ 


شك كدوم كانه مر وهو امت وذو ]ننه عورة كشوي مما اكات كه كين ارق روضكه دوق لخدن 3 أمر 
موهون استء وجود دارد و لكن ممكن است كه در اين مورد شرائط جعل حكم ظاهرى نباشد و شارع به جهت مانع حكم 
ظاهرى را در اين مورد جعل نكندء و آن مانع اين است كه: شاكك تقديرى غافل است و غافل نيازى به جعل حكم ظاهرى 
نذارة» نه به بجهت إتقان شكك تقد يزق4 و الدكونه نيست كه شارع كفته باش ويقين رابا شك 'تقديرئ نقض كن؛ تا كفته شود 
ابن :با موهؤة بودن شك تقندبرى تناست 'تنذارة) تلكة شارع دن حاب انتصحاب مى فرمائد: ابقين راانقض نكنة و اين نهى 
از نقض يقين مختصٌ به مورد شكك فعلى استء و در مورد شكك تقديرى شارع نفرمود: «يقين را نقض نكن» و با توبجه نكته 
اق كه كفته شيده ثم توان به موود شك تقديرق تعدى تمودة واي جه مناتدبت حكع و م وطنوطى :انست كداسختى اكز .مول 
كفت: الا تنقض اليقين بالشكك» إعتبار شكك فعلى را نفى مى كرديم؟! 


ص: م 


بنابراين إنصاف اين است كه دليل إثباتى استصحاب نسبت به فرض شكك تقديرى قصور عرفى دارد. 


به نظر ما روح حكم ظاهرى منجزيّت و معذريّت نيستء بلكه روح حكم ظاهرى تنجيزى إهتمام مولى به حفظ غرض لزومى 
خود على تقدير وجوده و روح حكم ظاهرى ترخيصى عدم إهتمام مولى به حفظ غرض لزومى خود على تقدير وجوده مى 
باشد؛ يعنى اكر مولى حكم به وجوب احتياط نمود؛ اين بدين معناست كه: راضى نيستم به مخالفت حكم واقعى الزامى على 
تقدير وجوده. واكر حكم به جواز إرتكاب و عدم وجوب احتياط نمود؛ اين بدين معنى است: من راضى به مخالفت حكم 
واقعى إلزامى على تقدير وجوده مى باشم. بله» اكر جه از نظر عقلى حقيقت حكم ظاهرى متقوّم به وصول نيست و لكن از نظر 


عرفى در موضوع آن تحير أخذ شده است. 


بنابراين به نظر ما: موضوع حكم ظاهرى تحر مى باشد و لكن حكم ظاهرى از جمله استصحاب لازم نيست به مكلف واصل 
شودء بلكه استصحاب در شبهات حكميه اكر جعل شود اين جعل شامل آقاى خوثى نيز كه منكر استصحاب در شبهات 


حكميه مى باشد و اين جعل به او واصل نشده استء مى شود» و لكن اين استصحاب به جهت عدم وصول منتجز و معذّر نيست. 


ميا اين بيان آقاى صدر در مورد روح حكم ظاهرى با مبانى ايشان تناسب دارد» كه فرمودند: روح حكم ظاهرى ترخيصى 
ملام زان واعنتها عر د عسي مر قد ا بوروظلته قر وناض قار ليك عيطت امع مساح فسا سا2 
مولى غرض ترخيصى دارد به اين معنى كه مولى به جهت شوق به حلت آن فعل مانند طلاق» آن را حلال نموده استء و حال 
ؤس لتتكدر كلاه فرفق ولي اذى بنع كد بع شكه لور حال انك ربوا اكلم و الك وعار باشكيية | العددر 
قرفن شكتهه] رو نس ابرق كد تمرك ايستعيت مميلحة ستول رافنين انك كوا وق فول ادر امن قرفن شك السام شو ست 
اكر در واقع حرام باشدء حال آن حلت واقعيه حليّت إقتضائى باشد يا لا إقتضاء باشد كه شارع به جهت عدم مفسده آن را 
حلال كرده است. 


١ ص:‎ 


آقاى صدر در اشكال به فرمايشات آقاى خوئى در فرع مذكور فرموده است: 


آتاى وق مو ارضنى كدقبل ال كفا سكن كد يري او يمد أزقيان تاك فتلى مى باد افاضدة قراغ وا بر تابوه 
انعصحاب جار قبل تقاودو فرضن شك تتفيرى وحنه اشغتحاب جازي بنك ا قناز مقلم «اشيقة و لكن ابق نطاب طق 
مبناى ايشان كه قاعده فراغ را أخصٌ مطلق از استصحاب مى داند» تمام است و لكن مرحوم شيخ قاعده فراغ را حاكم بر 
استصحاب مى داند و لو نسبت ميان آن دو عموم من وجه باشد: طبق اين مبنى قاعده فراغ فقط بر استصحاب جارى بعد از نماز 
عاكر امك و لكق سبع بد اهاب قل اهار حاف دكا زور فاعد قرع قط حكه يعدن قراغ وا الخارس كتده يمن 
قاعده فراغ با استصحاب جارى قبل از نماز تعارض و تساقط مى كنند. 
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ذو غدع جرياة انتضيحاب درمورة شك تقديرى دو ونجه كر شد 

وجه أوّل: وجه إثباتى: 


ذنمو ضوع استضيعات لفظ وتشك) أخل هده انك و انظ عرفل شكك تقد يرق شك تع ريغ ههالكوئه كه مخض كد 
ولو دَرَس لصار عالماً)» مصداق عالم نيست» همجنين كسى كه (لو التفت لشكك) مصداق شاكك نيسثك. 


اشكال: 
برخى مانند آقاى سيستانى بر اين وجه اشكال كرده و فرموده اند: 


در موارد شكك تقديرى شكك صادق است؛ زيرا ممكن است كه در صقع نفس شكك موجود باشد و اينكونه نيست كه إلتفات 
به شكك مقوم صدق شكك باشد؛ يعنى همانكونه كه ممكن است كه شخص يقين به نهار داشته باشد و لكن ملتفت اين يقين 
اعرد قوذ وظافل 31 لبانق شبحنين مكن اميف كه لانائصي إن تددو نظليع بنط و نكن النش ريه زع كم عزن قاف 
عدتبا قو الكل بر بلاكن لاد ررض عرق اس 


١ ص:‎ 


و لكن به نظر ما اين مطلب صحيح نيست: 


كتساس شود قو شاكك عو ناعون كد لفلف ررعتة اكه معن زوال شك مدكيزى اتا اكز شخض اناعد اعافل اسهد 


ل عتعيت لقا اسع كد ا كز ايان عنة لتك راق عورد شك تقديرى فنادق فل «السهاابنن لعكرنه قاد هر انافرع 5 
اقم قدي عقيو ية ؤارة ركاف 1ق شوو )ارك حال فا ف مين قر تق و سي رضن اانه علق و قات اللواو قادة 
عر جار« تنيع إخها؟] رشك فل ار تماق توجتوء هالع انيلع و افق ممصن باقر ند ابن انك ترجه انتت بطو عو 
قاعده فراغ كه حدوث الشكك بعد الفراغ عن العمل استء حاصل نخواهد بود؛ و موضوع قاعده فراغ التفات بعد الفراغ نيست» 
بلكلناشك يعدا القراع الت و بها قر كما امن شك قبل إزاعطل وعوة «احعه ادت 


بنابراين ما اين وجه إثباتى براى عدم جريان استصحاب در مورد شكك تقديرى را تمام مى دانيم. 
وجه دوم: وجه ثبوتى: 
آقاى سيستانى نيز اين وجه را يذيرفته و فرموده اند: 


اككر جه از نظر عرفى شكك در مورد شكك تقديرى صادق است و لكن تا مكلف به شكك خود ملتفت نشودء حكم ظاهرى 
فاعليت و مؤثريّت ندارد؛ جرا كه حكم ظاهرى براى تحديد موقف عملى مكلف است كه مكلف در مقام وظيفه عمليه معذور 
باشد با معذور تباشد و كسى كه ملتقت به شك غود نيست» از خكم ظاهرى تأثين بذيرى تذارة وملاكك حكم ظاهزى فر 
مورد او منتفى استء و اككر شارع بتواند التفات را در موضوع حكم ظاهرى أخذ كندء بايد در مقام ثبوت آن را در موضوع 
حكم ظاهرى أخذ كند؛ جرا كه حكم ظاهرى در مورد غير ملتفت حكم بى روح استء يس بايد شارع در ثبوت در موضوع 
انتطيجيات الات رو ككهم ر] اعد كد 


ص: اخردا 


أمَا فرع و ثمره اى كه بر اين بحث مترتّب شده است: 


فرع أوّل: * شخص يقين به حدث دارد و لكن غافل مى شود و با اين حال نماز مى خواند و بعد از نماز ملتفت شده و شكك مى 
كند؛ 


مرحوم آقاى خوئى فرموده اند: اككر قائل به جريان استصحاب در مورد شكك تقديرى نيز شويمء اشكالى لازم نمى آيد و حكم 
طاقن بسانت قوف جو كنيكن اناق كو تكلس مس و قوف 1 1 وميك كا بط عر فشكن اسن نما 
حادث شده استء قاعده فراغ جارى مى شود و قاعده فراغ بر استصحاب مقدّم استء جه استصحاب جارى قبل از نماز و جه 
استصحاب جارى بعد از نماز. 


آقاى صدر به اين مطلب اشكال نموده و فرموده اند: 
اكر ملاكك تقديم قاعده فراغ بر استصحاب أخصيت باشد كما هو الصحيحء اين فرمايش تمام استء و لكن اككر ملاكك تقديم 
حكومت باشد كما اينكه نظر شيخ أنصارى اين مى باشدء اين فرمايش صحيح نيست؛ جرا كه قاعده فراغ شكك بعد الفراغ را 


إلغاء مى كندء نه شكك قبل الفراغ؛ «كلٌ ما شككت فيه ممما قد مضى فأمضه كما هوا و يا «إذا خرجت من شىء و دخلت فى 
غيره فشككك ليس بشىء)» بنابراين قاعده فراغ حاكم بر استصحاب جارى قبل از نماز در حال شكك تقديرى نخواهد بود. 


بي الاق فرمر ده ان 


اكر استصحاب حدث در حال شكك تقديرى جارى باشدء قاعده فراغ بر آن حاكم نخواهد بود. حال بايد ملاحظه نمود كه 


قاعده فراغ و اين استصحاب با يكديكر تعارض دارند يا خير؛ 


ص: را 


اين دو قاعده فى نفسه با يكديكر تعارض ندارند؛ جرا كه استصحاب حدث قبل از نماز جارى است و قاعده فراغ بعد از نماز 
جارى استث؛ بتابراين زمان اين دو قاعده با يكديكر تفاوت دارذء بنايراين با يكديكر تعارض نخواهند داشت؛ مانتد اين فرض 
كه شخص يقين به نجاست سابق ندارد كه در اين حال قاعده طهارت جارى مى شود و سيس علم به حدث سابق بيدا مى كند 
كه در اين زمان ديكر قاعده طهارت جارى نمى شود و فقط استصحاب نجاست جارى مى شود كه اين استصحاب نجاست با 


قاعده طهارت سابق تعارض ندارندك. 
و لكن در مقام مشكل اين است كه: 


حك حزان اللتسدان در عورد :كه ستديون فلن | رتطارم و عن مان ا ضاعات دو ونوك تك تمن ينه زمار 
عقلائى نيست: اينكه شارع بفرمايد: استصحاب حدث در حال غفلت جارى است تا زمانى كه شخص ملتفت نشود و همينكه 
ملتفت شد» استصحاب حدث جارى نيستء اين مستهجن مى باشد؛ زيرا اختصاص حكم واقعى و حكم ظاهرى مثل استصحاب 
شكال فرق وشكه عنس وم غير ماف تروت حال :اركف به لزي كه الشف وقوه كل قبان :نقمي هارن لعن ذو هال 
مك مقديري قبل أل تدازو استعيدان دك كن تال شك فعلق بعد آذ تماق قلازم وجوه ذارظاى تفككة مان أن دو ضحي 
لتك سار أنه لازم سر ران التتم وان تعد فك د ويه له شكه تق وريج شري ذا اللكسفدا تعد نهر سال شك ففان السك وت 
لازم ا آن جهتث كه لازم خود استضحاب است) نه لازم مستصحبء دليل استصحاب هم خوه استصحاب حدث دز حال شكك 
تقديرق :را كانت فى كتلاواهع لازم آن را كه انتصحاب حدت دن حال شك قعل اسح وتبيجة اين مطلب تعارض .ميان 
استصحاب و قاعده فراغ خواهد بود: زيرا قاعده فراغ بر استصحاب بعد از نماز حاكم است و لكن بر استصحاب قبل از نماز 
حاكم نيست و رفع تعارض متوقف بر اين است كه يكى از دو طرف تعارض حاكم بر طرف ديكرى باشدء نه حاكم بر لازم 
طرك درك تايان ارا قاعده فراغ و استطحان معدت در كال شك تقد ري يندعهث آرم ان عارضن متشو من شود و فزن 
دو تساقط مى كنند و حكم به بطلان نماز مى شود. 


١١ ص:‎ 


بنابراين اين بحث در كفايت شكك تقديرى در جريان استصحاب و عدم كفايت آنء داراى ثمره مى باشد. 
كلام استاد: 
اكر اشكال شده و كفته شود: 


حكومت قاعده فراغ بر لازم و إلغاء تعّدى موضوع آنء دليل بر إلغاء موضوع ملزوم آن نيز مى باشدء بنايراين حال كه قاعده 
فراغ حاكم بر استصحاب در حال شكك فعلى بعد از فراغ استء حاكم بر ملزوم آن كه استصحاب در حال شكك تقديرى قبل از 


لماز كر يمى ناسد. 
در ياسخ مى كُوييم: 


اكر جه صحيح است كه لازم قاعده فراغ و حكومت آن بر استصحاب جارى بعد از نمازء تقدّم قاعده فراغ بر ملزوم آن كه 
انشعدات حارف فيل اسان اسعدو ان الأحا لقو الاقم اتيك ع ماسر اي أصل ثابت مى شود. نه لازم الواقع كه 
إثبات آن محل خلاءف است و صحيح عدم إثبات آن استء و لكن لا-زمه قاعده فراغ عدم جريان اين ملزوم مى باشدء نه 
حكومت قاعده فراغ بر ملزوم و إلغاء تعردى موضوع ملزوم؛ بنابراين همانكونه كه لازمه قاعده فراغ عدم جريان استصحاب 
جارى قبل از نماز است» لازم استصحاب جارى قبل از نماز در حال شكك تقديرى به نحو لازم الأصل نيز عدم جريان قاعده 
فراغ بعد از نماز مى باشدء بنابراين اين استصحاب با قاعده فراغ تعارض و تساقط مى كنند و وجهى براى تقديم قاعده فراغ بر 


ل النسبت: 
در تعليقه بحوث در ياسخ ازاين اشكال فرموده اند: 


آقاى صدر خود معتقدند كه؛ اكر اطلاق خطاب نسبت به موردى لغو بود و رفع لغويّت آن متوقف بر ضميمه نمودن أمرى 
فارج ا اظاوق قد هن ارخ لضن اطلقاق سق نمق شود تفال فصول اعسات اقلدف سرورة كم الور هزه اجا دز 
أعضاء وضوء لغو استء مكر اينكه اين استصحاب لازم خود را كه تحمّق عَسل استء ثابت كند؛ در اين فرض نمى توان كفت: 
اطلاق شامل اين مورد مى شود و براى حفظ اطلاق از لغويت لازم آن نيز كه تحمّق عسل استء اثبات مى شود؛ زيرا شرط 
اطلاق عدم لغويت است و حال كه اطلاق لغو استء اطلاق جارى نمى شود نه اينكه جارى شود و أمرى خارج از آن به آن 
م قود 1 الالقوكاض حارج :فووا خا ل مقام "يق كآل بان قل 'انذظ» مارك استض يعات تبن رشك تقد يرئ بدوة مول 31 
نسبت به شكك فعلى بعد از نماز لغو استء بنابراين استصحاب در ووه تنك تايرق جارى نمى شود. نه اينكه اين استصحاب 
خارق شؤة و يراق حفظ: آنا أل لغؤقث لازم 0 راائيز كه إتعضتجات د سورد تشفك :فعلى سنك ثانت نعود 


١7 ص:‎ 


و لكن اين اشكال عجيب است: 


زيرا اين اشكال در موردى است كه از خود خطاب تعد به آن ضميمه و لازم خارجى استفاده نشود مانند استصحاب در مورد 
فك در حاقيا كلاصتق عسل الاكفود ةك اتشيشات اسققادة تنى ردبو لكن :دومقنام دلبل يعات هم نامل 
التتحاب وزرتطال الك تدر وه شامل امستفات ند مرؤهالكه شبن من قروو ستول سطات اتتصينحات ابن دز 
ل ا ل اي ال ال ل ع ل 
استوواب ديك ناتسكاب دو حال شك تقدررق و بلاق 37 انسضشات ووكيوزة فك سن كعم قردة نمى توان 
ميان اين دو استصحاب تفكيكك قائل شد. 


در كتاب أضواء و آراء اشكال ديكرى براين مطلب آقاى صدر مطرح كرده و فرموده اند: 


كرتشاو بتر كائنذ: (أسعضيعات تلات و وا شكه تقدا ررق عار انيت وض املش كيه 1 قود درك امطتات جارئ ديت ): 
اين مطلب مستهجن استء و لكن شارع اينكونه نفرموده استء بلكه شارع مى فرمايد: (استصحاب حدث جارى است تا زمانى 
كد اذك فعلق رعذ القراح :يبدا دكتى )اانه ابدكه (اين استصسكات جار است نا زماى كهشكك قعل بدا تكن )ابه همين جهتك 
ارق" أ قار ا امداق كنار شك دورق وا شنم اهن وشم دن أقاء او شك لزعل تقوم الستصهانة حدك جار 
خواهد بود» هم در حال شكك تقديرى و هم در حال شكك فعلى؛ د يعتى اتتفبتعاب وز حال شك تقديرئ سعق به عدم حصول 
شكك فعلى به نحو مطلق نيستء بلكه مغيى به عدم حصول شك فعلى بعد الفراغ است؛ زيرا قاعده فراغ به جهت حكومت بر 
التضادات: ]نوا مقيدب به عدم سك قعل يعل القراغ من كثلاءبو ان تجنين سكم مسعييدن الست 


ص: ازشرذاا 


ولكن اين اشكال نيز صحيح نيست: 


زيرا اشكال آقاى صدرا يواست كعك الاحق التعصهاى لاق بكاو دارا دوا روعي باشل فقن كاشك 
تقديرى در أثناء نماز مبدّل به شكك فعلى شود و فرضى كه شكك تقديرى بعد از فراغ از عمل زائل شود؛ جعل استصحاب براى 
رو أَوّل عقلائى است و لكن جعل استصحاب نسبت به فرض دوم غير عقلائى و مستهجن است. 


بنايراد ين مااين ثمره مذكور رااز مرحوم شيخ بنابر مسلكك حكومت قاعده فراغ بر استصحاب مى يذيريم. و معناى حكومت اين 
است كه: شارع در مورد قاعده فراغ موضوع استصحاب را تعدا إلغاء كرده است و اكر جه ناظر به خطاب استصحاب نباشد؛ 
«شككك ليس بشىءا. 


و ما منكر حكومت قاعده فراغ بر استصحاب نيستيم و بايد در مقام خود بحث كنيم ولكن نكته اى كه بايد توجه داشت: قاعده 
فراغ از ناحيه أخصيّت مطلق نيز بر استصحاب مقدّم است: جرا كه اكر استصحاب بر قاعده فراغ مقدَّم باشد قاعده فراغ عرفا لغو 
خواهد بود: زيرا موردى براى قاعده فراغ باقى نمى ماند مككر مورد توارد الحالتين كه در آن استصحاب جارى نيستء بنابراين 


تقديم دليل استصحاب بر قاعده فراغ موجب مى شود كه از نظر عرفى جعل قاعده فراغ لغو و مستهجن باشد. 


نكته: 
همانكونه كه در كلمات مرحوم شيخ مى باشد. مرحوم صاحب كفايه در مورد اين فرع أوّل فرموده است؛ 


اعيرس سح سك صر نون امناو ين نماز موضوع نخواهد داشت: 0 
موضوع قاعده فراغ كه شكك استء حاصل نخواهد شد. 


ص: ع1 


زيرا موضوع قاعده فراغ شكك بعد الفراغ در صبحت واقعيه مى باشد, نه شكك در أعمّ از صبحت واقعيه و ظاهريه» و حال در اين 


فرع شخص بعد از فراغ شكك در صبحت واقعيه عمل دارد و اكر جه علم به جريان استصحاب حدث در حال نماز نيز مى باشد. 


بلك كرادم ايانم نلك دو العم كه مكلت واميل شرردو ملتكديه أكوت ان شكدحي العول عزام يرت 2ه 


شكك بعد العملء بنابراين قاعده فراغ ديكر جارى نخواهد شد. 


نكته: 
در منتقى الأصول فرموده اند: 


ما معتقديع استضيدان حكم وضعى :دن مورد شكك تقديرى اشكالق ندارد و آنبحه صحيح ننست) استصخاك حكم تكليفى فر 
مورد شكك تقديرى است: زيرا حكم تكليفى واقعى هم شامل غافل نمى شود تا جه برسد به حكم تكليفى ظاهرىء و لكن 
حكم وضعى واقعى مقيّد به فرض إلتفات نيست» يس حكم وضعى ظاهرى نيز شامل غافل مى شود و شمول آن نسبت به حال 
غفلت لغو نيست؛ بنابراين در اين فرع فقهى مذكورء كلام شيخ ره تمام نيست و شكك تقديرى مانع از جريان استصحاب حدث 


و لكن به نظر ما اين مطلب صحيح نيست: 

زيرا ايشان ميان دو مطلب خلط نموده است: 

مطلب أوّل: آيا شمول استصحاب نسبت به اين مورد شكك تقديرى اثر عملى دارد يا ندارد؟» و مطلب دوم: آيا روح حكم 
ظاهرى در اين مورد شكك تقديرى وجود دارد يا ندارد؟؛ و در مقام بحث و اشكال در مطلب دوم است كه روح حكم ظاهرى 
در مورد اين غافل وجود ندارد؛ جرا كه روح حكم ظاهرى منجزيّت و معذريّت مى باشد و يا به نظر عرف رفع تحر استء كه 
هيج يكك در حال شكك تقديرى وجود ندارد, بنابراين ميان دو حكم «كلّ شىء نظيف» و «كلّ شىء حلال» و اطلاق آن نسبت 


به فرض غفلت تفاوتى وجود ندارد؛ زيرا در فرض غفلت هيج يكك از اين دو حكم ظاهرى واجد روح نيستند, و إلا ما خود 


١0 ص:‎ 
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بحث در فرع أوّل بود كه: شخص يقين به حدث داشت و سيبس غافل شد به طوريكه اكر ملتفت مى شد» شكك مى كرد و با 
اين حال وارد نماز شد و بعد از فراغ ملتفت شده و شكك كرد؛ 


محقق همدانى فرموده اسيت: استصحاب بقاء حدث مثبت است و لازمه عقلى آن لزوم إعاده انسنت: 
ولكن اين مطلب صحيح نيست: 


كفته نشود: در حكم عقل به لزوم إعاده نياز به اين استصحاب نمى باشدء بلكه حتى اككر اين استصحاب نيز جارى نباشدء به 
مجرّد شك عقل حكم به لزوم إعاده اين نماز مى كند؛ 


و لزوم إعاده كه حكم العقل است از لوازم واقع نيستء بلكه از آثار عقلى خود قيام حيّجت بر عدم إمتثال مثل استصحاب حدث 


است. 


واين مطلب كه عرض كرديم با غمض عين از اين مبناى صحيح است كه؛ عدم إمتثال در موضوع بقاء تكليف شرعاً أخذ شده 
امسقو ايض وكرت شرق تداز تا زهان فحن ابعال اق اسع ابرانة ١‏ ستصحاب عدم إمتثال داراى أثر شرعى هم خواهد 
بود و آن بقاء تكليف است كه عقل حكم به لزوم اطاعت اين تكليف باقى مى كند. 


ص: ١68‏ 
اين مطالبى كه كفته شدء بنابر اين بود كه شخص بعد از نماز و قبل از خروج وقت ملتفت شود. 


أمَا اككر غفلت شخص حتى بعد از نماز تا خروج وقت باقى باشد و بعد از وقت ملتفت شده و شكك نمايد؛ در اين فرض با توجه 
به علم به غفلت بعد از نماز قاعده فراغ جارى نخواهد بود؛ و حال بحث و اختلااف در اين مطلب مى باشد كه: آيا در اين 


قسم أوّل: برخى وجوب قضاء را به أمر جديد نمى دانند. 


قسم دوم: برخى وجوب قضاء را به أمر جديد مى دانند. 


أَمَا قسم أوّل: مانند مرحوم آقاى حكيم معتقدند كه وجوب قضاء به أمر جديد نيستء بلكه از ابتداى وقت به نحو تعدّد مطلوب 
فق أت نمي باقن أمر نه طوس ماف | ننه طناك فق القع كد ده مظروى 3 ذلك ووب قطناء'اشفا وم سو اعطق 
اين فرض نسبت به أمر به طبيعى صلاه قاعده اشتغال جارى مى شود (الإشتغال اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى)» علاوه بر اينكه 
استصحاب عدم إ تيان به طبيعه الصلاه مع الطهاره نيز جارى مى شود. 

أمَا قسم دوم: خود اين قسم به دو قسم تة تفسيم مى شوند: 

قسم أوّل: برخى معتقدند كه: موضوع وجوب قضاء نفس ترك صلاه صحيحه كه مرحوم امام معتقدند, و يا فوت مى باشد و 
لكن عنوان فوت با استصحاب عدم إتيان ثابت مى شودء كه مرحوم آقاى حائرى معتقدند؛ طبق اين مبنى استصحاب عدم إمتثال 


وجوب قضاء را ثابت مى كند» يس استصحاب حدث در مقام نيز إثبات وجوب قضاء مى كند. 


ص: /ا 1١‏ 


قسم دوم: برخى معتقدند: موضوع وجوب قضاء فوت الفريضه است و فوت أمر وجودى بسيط است و استصحاب عدم إمتثال 
براى إثبات تحمّق اين عنوان مثبت است: زيرا لازم عقلى عدم إتيان به صلاه تا آخر وقت فوت نماز استء به همين جهت قبل 
از خروج وقت كه نماز خوانده نشده بود» عرف نمى كفت: نماز از تو فوت شده است!؛ طبق اين نظر استصحاب بقاء حدث 


نمى تواند عنوان فوت الفريضه را إثبات كند. 

و نظر صحيح نيز همين نظر مى باشد. 

فرع دوم: 

اين فرع خود به دو صورت است: 

ضورت:أول: 

كلك اعد سكم دو ناميه م كنل ومتفيين انل ينم ومو نو كال داوس حرانه وميس عه رمال قل او حرو 
ولق اطي قو شك لمان وى رقا شور من دده 


صاحب كفايه فرموده است: اين نماز محكوم به بطلان است؛ (للعلم بوقوع الصلاه مع الحدث الإستصحابى)؛ يعنى با وجود اين 


علم ديكر موضوع قاعده فراغ كه شكك است» حاصل نخواهد بود تا جارى شود. 
آقاى خوئى اشكال نموده و فرموده اند: 


قاعده فراغ در اين فرع اكر جه جارى نيست و لكن نه به اين جهتى كه كفته شدء بلكه به اين جهت كه؛ موضوع قاعده فراغ 
شكك حادث بعد الفراغ است و لكن در اين مورد مكلف قبل از دخول در نماز شكك در بقاء حدث كرد و از نظر عرف اين 
شكك بعد از نماز همان شكك سابق مى باشدء نه شكك جديد حادث بعد الفراغ تا موضوع براى قاعده فراغ باشدء (و اكر جه به 
جهت تخأمل غفلت عقلاً ممكن است اين شكك غير از شكك سابق مى باشد»» بنابراين در اين فرع بعد از نماز شكك جديدى 
حادث نشده است كه موضوع قاعده فراغ باشد. و أمَا اشكال مرحوم آخوند قابل جواب است: زيرا اكر استصحاب در مورد 
شكك تقديرى و حال غفلت جارى نباشد» در اين فرع در حال نماز استصحاب جارى نبوده است؛ جرا كه او در حال نماز شاكك 
نبود تا استصحاب جارى باشدء بلكه غافل بوده استء بلكه حتى اكر كفته شود: در حال نماز شككث در صقع نفس موجود و 
باقى بوده است» يس استصحاب حدث در حال نماز جارى بوده استء بايد كفت: از آن جهت كه اين حكم ظاهرى در حال 


نماز به مكلف به جهت عدم إلتفات واصل نشده بود» كالعدم بوده است» بنايراين نماز با حدث استصحابى واقع نشده اسثت. 


١/8 ص:‎ 


كلام استاد: 
به نظر ما اشكال صحيح به كلام آخوند همان فرمايش أوّل آقاى خوثئى است كه: 


موضوع قاعده فراغ در اين مورد وجود ندارد؛ و اين فرع با فرضى كه شخص قبل از نماز شكك دارد و لكن در هنكام نماز 
إعتقاد به طهارت بيدا مى كند و بعد از فراغ از نماز دوباره شكك مى كند؛ در اين فرض اككر احتمال التفات حال العمل شرط 
شي باخله ارح كاري موي رودا راقو م فر لكيس واتواة تاكيك دو سف ا بن شكك دوم شكك جاديد است غير 
اذ شك قبل أن تمازهاوالكن ول مقاغ كه ميان دو شخض>غقلت مسعكل ده از نط عرق و عقل :در هقان حال غقلت شك زائل 
نشنده است» بلكه باقى انث والككن د ن:صقع نفس: جرا كه شك سابق در تفن با غفلت ازبين لمى زوه :ودر نفس محفوظ 


است. 


أما اين اشكال آقاى خوثئى به صاحب كفايه كه كفته شد: (در حال نماز استصحاب حدث جارى نيست؛ جرا كه شكك در حال 


تماق :تق ررك السو ار اكه لجز انرود السك كو ا تسصحانة جارف ره لذن ززم قاين مزالت السك 


زيرا ما دز موودى كه مكلف ابكدا شك كند و سيس .دحال نماز غافل شود و دؤباره شك كندء قبول نداريم كه شك در 
أثناء نماز مرتفع شده استء بلكه از نظر عرف كفته مى شود: (او شكك داشت و لكن غفلت از آن كرد: ذّمَل عن شكه و عَفل 
عنه)؛ نه اينكه (ارتفع شكه)» بنابراين حال كه شكك در حال نماز موجود و باقى است» دليل استصحاب شامل حال نماز نيز مى 
شود بس استصحاب حدث د رخال نماز جارئ بوده استء بنابراين ما مى بذيريم كه اين نماز مقترن به خدث استضحابى 
استء و لكن اشكال به مرحوم آخوند اين است كه: إقتران به حدث استصحابى مانع از جريان قاعده فراغ نيست؛ جرا كه دليلى 
نداريم كه اكر حكم ظاهرى به بطلان در نماز فى الواقع باشدء قاعده فراغ جارى نيست؟! بلكه موضوع قاعده فراغ شكك در 
صبحت واقعيه كه حادث بعد از نار اسك نر ادر تك بالومكلا در اين فرع وجود دارد واكر جه علم به إقتران نماز 


١ ص:‎ 


صورت دوم: شخص شكك نموده و غافل مى شود و با اين حال نماز مى خواند و بعد از فراغ از نماز و خروج وقت ملتفت شده 
و شكك مى كند؛ 


آقاى صدر فرموده اند: با استصحاب حدث وجوب قضاء اثبات مى شود؛ 
ولكن اين مطلب از ايشان عجيب است: 
زيرا دراين صورت بايد تفصيل داد: 


فرض أوّل: اين شخص قبل از دخول وقت شكك در بقاء حدث دارد و لكن هنكام دخول وقت غافل مى شود و با اين حال نماز 
مى خواند و بعد از خروج وقت شك فعلى مى كند؛ طبق نظر صحيح در وجوب قضاء كه همان نظر سوم بود» دراين فرض 


بر وجوب قضاء باشد» و آقاى صدر خود بارها فرموده اند كه استصحاب عدم إتيان فوت را ثابت نمى كند! 


قرفن ذوهة قو ابتذاى وقكا شكو در باد حدت دازه و لكان بيس غافل فى .شوة (غفل "عن شك وبباالين خال تماق مى شوايذ 
مح ال تروص 3ك ونان ب اكتلدة كر رن ورف ساد رواحت انيه و ناز فرق طائند اراشووة نيك كن حصي دز 
والخل يرقه شك يور صل إقافائه فاق والعو امي اكتدد و الك لمان فى كانه تاحرقت ارت م كد رازن مورك بعية اك 
كه كسى ملتزم شود كه استصحاب عدم إتيان از آن جهت كه فوت فريضه را ثابت نمى كند» جارى نمى شود و برائت از 


وجوب قضاء جارى مى شود!؛ جرا كه مرتكز فقهاء وجوب قضاء در اين فرض مى باشد. 


ص: 16 


حال در مقام نيز كه در ابتداى وقت شكك داشت و استصحاب حدث جارى بود و لكن سيس غافل شدء به سه وجه مى توان 


حكم به لزوم قضاء نمود: 


وجه أوّل: اطلاق صحيحه فضلاء؛ «مَتَى اسْتَيِقَئتَ أؤْ شسككتٌ فى وَقْتَهًا أنّك لَمْ تَصَلهًا أؤ فى وَقْتِ فَوْتَهًا أنَك لَمْ تَصَلَهَا صَليََهَا؛ 
اطلاق اين روايت شامل حال خارج وقت هم مى شود, و از نظر عرفى شكك در أصل إتيان موضوعتّت و خصوصيت ندارد و 


اين صحيحه شكك در إتيان به صلاه صحيحه را نيز شامل مى شود. 


وجه دوم: عرف ميان حكم ظاهرى به لزوم إعاده در وقت با حكم ظاهرى به لزوم قضاء در خارج وقت به نحو جلاء واسطه 
تلازم مى بيند؛ يعنى عرف باور نمى كند كه يكك فقيهى بككويد: (اكر شكك در إتيان به فريضه اى داشتى» حكم ظاهرى به لزوم 
إعاده مى باشد و لكن اكر اين فريضه را انجام ندادى و وقت كذشت»ء ديككر حكم ظاهرى به لزوم قضاء ندارى)! 


واتجه سوم: 
اين بيانى است كه مرحوم ايروانى و آقاى خوئى و آقاى صدر در بحوث/١‏ مطرح كرده و فرموده اند: 


موضوع وجوب قضاء أعمّ از فوت فريضه واقعيه يا فوت فريضه ظاهريه است؛ تعبير «من فاتته فريضه فليقضها اطلاءق دارد و 
بيك مصداق آن فوت فريضه ظاهريه استء كه نسبت به فوت فريضه واقعيه وجوب واقعى قضاء و نسبت به فوت فريضه ظاهريه 
وجوب ظاهرى قضاء استء و كسى كه در داخل وقت استصحاب در حقٌّ او جارى شد كه بايد احتياط كند و نماز را با تجديد 
وضوء بخواند و لكن به اين وظيفه ظاهريه عمل نكرد تا اينكه وقت خارج شد و خود مكلف يقين دارد كه به اين استصحاب 
در داخل وقت عمل نكرده است,ء در اين فرض فريضه ظاهريه ازاو فوت شده استء يس طبق عموم اين روايت قضاء بر او به 
وجوب ظاهرى واجب خواهد بود. بلكه مرحوم آقاى خوئى فرموده است: اين روايت شامل فوت فريضه عقليه نيز مى شود و 
مختصٌ به فريضه شرعيه نيست؛ يعنى اكر كسى به فريضه عقليه خود در داخل وقت عمل نكرد» طبق اين روايت بايد در خارج 
وقت آن فريضه را قضاء كند: مثال به جهت علم اجمالى عقلاً بر شخص واجب است كه احتياط نموده و جمع بين قصر و تمام 
كند و لكن او فقط اكتفاء به قصر مى كند و وقت تمام مى شود؛ بر او قضاء نماز تمام واجب است. 


١0١ ص:‎ 


البته ما در جلد دوم أبحاث أصوليه در اين وجه سوم مناقشه كرديمء و لكن اين وجهى است كه مورد يذيرش اين بزركان مى 


باشد و در مقام نيز تطبيق مى شود. 
سوم 
اين فرعى است كه مرحوم محقق عراقى مطرح نموده و فرموده است: 


اك كلظ قرو طوارية دنفت واشسدي شك ووطيقان ان قرع ون ميس قاف اشح ردقن زرو ضار كنا و كوا نه وس ان امام 
نماز علم به توارد الحالتين قبل الصلاه بين طهارت و حدث بيدا كرد؛ در اين حال بعد از نماز استصحاب طهارت و حدث يا 
مششن ادا ود با باستقدى] داشقة و ركد كر ها ررق من اكزونة سان كن تساف رموه كن درون اها زاف انه 
حكم به صححت اين نماز مى شود: زيرا اين شخص كه در حال نماز غافل بوده است» استصحاب طهارت داشته است. و لكن 
اكز امكوينساك وجوه كه تقيض حارف انها إرن الها متعكزم نه بطالاة ابدك اتوي دوا بل قرف نافد لماز تمدو 
حال نماز استصحاب طهارت جارى نبوده است و قاعده ناك ليوا تنحهت كعك فل العمل بوده است. جارى نيست» يس 


و لكن اين مطلب صحيح نيست: 


زيرا اسنتصحاب حكم ظاهرى است و حكم ظاهرى در هر آن و لحظه بايد جارى باشد تا نسبت به همان لحظه معدّر باشد: 
حكم ظاهرى طهارت در حال نماز مفيد براى حال بعد از نماز و معذَّر نسبت به آن حال نيست؛ زيرا در اين حال بعد از نماز 
ديكر آن حكم ظاهرى به طهارت رفع شده است؛ مانند اين كه مرجع تقليد بككويد: (الآن شكك دارم كه اين فتوى سابق من 
صحيح است يا خير) كه الآن ديكر اين فتوى كه در سابق حبجت بود, بر مقلمدين حيجت نيست و بايد به دنبال حبجت ديكرى 


بروندك. 


١8 ص:‎ 


آقاى صدر دو مطلب فرموده است: 
مطلب أوّل: ايشان فرموده اند: 


اكر بعد از خروج وقت ملتفت شود و علم به توارد الحالتين ييدا كند» قضاء واجب نخواهد بود: زيرا در اين حال به جهت توارد 
حالتين استصحاب حدث وجود ندارد وازآن جهت كه قضاء به أمر جديد استء در خارج وقت قاعده اشتغال نيز جارى 


نخواهد بود» يس وجهى براى لزوم قضاء نمى باشد. 
كلام استاد: 


ولكن فرض ديككرى هم وجود دارد و آن عبارت ازاين است كه؛ شخص قبل از نماز شكك در بقاء طهارت مى كند ودر 
همان بيان فوق را تكرار مى كند. 


و لكن به نظر ما قضاء در اين فرض واجب است: زيرا قبل از نماز كه شكك كرد و علم به توارد الحالتين ييدا كرد» فريضه 
ظاهريه براى او شكل مى كيرد كه بايد تجديد وضوء كند و با اين حال نماز بخواند» و لكن اين فريضه ظاهريه از او فوت شده 


است» يس قضاء آن واجب خواهد بود. 
مطلب دوم: 
آقاى صدر مى فرمايك: 


شخص علم به توارد الحالتين يبدا مى كندة شامل نمى شودء والكن لازم لاينفك استضحاب ظهارت در خال شكك تقديزى 
استصحاب طهارت در حال شكك فعلى بعد از نماز در حال التفات و علم به توارد الحالتين مى باشد. 


١8 ص:‎ 


و لكن اكر قائل شويم كه استصحاب طهارت و حدث در مورد توارد الحالتين مقتضى دارند و لكن با يكديكر تعارض مى 
كنند؛ طبق اين فرض تمام استصحاب ها با يكديكر تعارض مى كنندء يعنى استصحاب طهارت قبل از نماز و استصحاب 


قاعده الإستصحاب /تنبيهات الإستصحاب/ التنبيه الثانى /ثمرات الإستصحاب فى الشك التقديرى /1//7ء/40 
0 310010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلامطط ألا0لا. 

موضوع: قاعده الإستصحاب/تنبيهات الإستصحاب/ التنبيه الثانى /ثمرات الإستصحاب فى الشكك التقديرى 

بحث در فرع دوم بود؛ 


شخصى يقين به طهارت دارد و سيس در بقاء آن شكك مى كند و لكن سيس غافل شده و در اين حال نماز مى خواند و بعد از 
نماز ملتفت شده و علم بيدا مى نمايد كه قبل از نماز توارد حالتين بوده است: يعنى اكر يكك زمانى وضوء داشته كه بقاء آن 
محتمل است,ء يكك زمانى هم محدث بوده است كه بقاء آن محتمل است؛ 


حال نماز كه شخص غافل بوده و شكك تقديرى دارد» جارى باشدء اين نماز محكوم به صبحت استء و لكن اككر جارى نباشدء 


اين نماز محكوم به بطلان است: جرا كه اين نماز نه دليل برصيحت واقعيه آن است و نه صيحت ظاهريه آن. 
و لكن در اشكال به ايشان كفتيم: 


حكم ظاهرى در زمان جريان منتجز و معدّر است و بعد از إرتفاع آن ديكر منيجز و معذّر نيستء بنابراين بر فرض كه استصحاب 
طهارت در حال نماز جارى بوده باشد و لكن بعد از نماز كه شخص ملتفت مى شود و علم به توارد حالتين بيدا مى كند» ديكر 


جارى نيست كه در اين حال منجز باشد. 

1١65 ص:‎ 

مرحوم آقاى صدر فرموده اند: 

در عدم جريان استصحاب در مورد توارد حالتين دو مبنى وجود دارد؛ 
مبنى أوّل: مرحوم صاحب كفايه مى فرمايد: 


استصحاب به جهت قصور مقتضى جارى نمى باشد: زيرا كه إتصال زمان يقين به زمان شكك شرط جريان استصحاب است و 
در توارد حالتين محرز نيست كه زمان شكك به زمان يقين متصل باشدء بنابراين بعد از نماز كه علم به توارد حالتين مى باشدء 
استصحاب طهارت مقتضى جريان نخواهد داشت؛ حال با توججه به اينكه اختصاص حكم ظاهرى از جمله استصحاب به فرض 


غفلت و شكك تقديرى و إرتفاع آن به مجرّد إلتفات و حصول شك فعلى و تقد آن به عدم إلتفات معقول نيست؛ جرا كه 
عرض ازجع ابن سنك عادو ترصن وول نابي كار يسو كر ل بررط ب عام أوضيول قو اقر3 !با رايخ 

لازم لا ينفكك استصحاب طهارت در حال شكك تقنديرى استمرار | تسسات و9 لتتاكيو سكا ل شك لعا صن از 
اين لازم الإستصحاب استء نه لازم المستصحب؛ بنابراب عجان كد اسشيوات فلن الت تربتعا اين كن تود را خا ف ون اقل 


طق اندعق لمعك صندك قد انه انقو سيان :وا رقاو ل 0 تستتيعان ديا لقن تعدو نان شك در 1 
خال اذى جور ون جل كس القن بهد لمان كا وض لزنن قا ني "كلت جرد الال قر دج كلق ا 0 المكطيكا ل م بو وال 
غلمة توارد حالعن بالذات فقظة باستحاب طهارك بعد از تماق تعارضن دار و لكق ان دهت كدين استستحات ظهارت 
بعد از علم توارد الحالتين و استصحاب در حال شكك تقديرى تلازم مى باشدء معارضه به استصحاب طهارت در حال شكك 


تقديرى نيز سرايت مى كند. 


١606 ص:‎ 


و لكن به نظر ما اين مطلب ناتمام است؛ 
اشكال أوّل: در اين فرع تفاوتى ميان قول به قصور مقتضى و قول به إبتلاء به تعارض نيست: 


ولق قريته لغيه تطية ارك 6ه تتصيهات قاف كزاوة لدف اي عوةة اند ذلن: السمنيوات افيداة عوك به شه ل وراد 
كويى است. بنابراين اين مبنى با مبنى قصور مقتضى در منع إنعقاد ظهور و اطلاق تفاوتى ندارد و طبق هر دو مبنى ظهور أصلا 


شكل نمى كيرد. 


اشكال دوم: حال كه دليل استصحاب نسبت به حال توارد حالتين ظهور ندارد و از ابتدا ظهور آن مختصٌ به استصحاب در حال 
تنك التدوررى انك وهال ا ابر قر عن كه اشصيحاب :دو حال شك دروي به نه ل معلل السك مع لسن كا تزاف 
خروج از لغويّت از خارج بدون استناد به دليل استصحابء استصحاب طهارت در حال توارد حالتين را ضميمه كنيم؛ اين فرض 
از مواردى است كه اطلاق خطاب فى نفسه لغو و براى خروج از لغوت ضمْ ضميمه خارجيه مى شود. كه ايشان خود نيز اين 
مطلب را صحيح نمى دانند؛ مثال: شمول دليل استصحاب نسبت به استصحاب عدم حاجب لغو استء مككر اينكه تحمّق غسل 
(كه مدلول خطاب استصحاب نيست) را به آن ضميمه كنيم تااز لغويّت خارج شويم! 


امكل سوم قن ازانهاق :تقال ا اشتلع مكحن نك فلن داشعةو' استستعات ظها زنع قن 1ن :ونان حار يؤة اوبعال اميد 
از نماز به جهت توارد حالتين دليل استصحاب (مثل صحيحه زراره) به عنوان أماره بر استصحاب طهارت واقعى و به عنوان 
أماره بر استصحاب حدث واقعى تعارض داخلى مى كند, نوبت به أصل عملى مى رسد و آن استصحاب طهارت ظاهريه 
استصحاببه سابق كه در حال شكك فعلى ثابت بود» مى رسد؛ زيرا كه اين طهارت ظاهريه اكر جه دَليْلى بر بقاء آن نمى باشد و 
لك ساف الامستييل الوك لتحتددواشاء اس تافز اتن اسميهات لبازك ظاهر يه ]ذ سيت كد م مدل اميف 
طرف تعارض استصحاب حدث واقعى نيست؛ يعنى با اين أصل عملى حكم ظاهرى اثبات مى شود؛ در حالى كه غرض از 
استصحاب حدث واقعىء إثبات حكم ظاهرى با أماره شرعيه (صحيحه زراره) بود؛ يعنى كاه استصحاب مربوط به حكم واقعى 
است و با استصحاب حكم واقعى إثبات مى شود ظاهراً و كاه استصحاب مربوط به حكم ظاهرى است كه با استصحاب» حكم 


ظاهرى إثبات مى شود. 


ص: 6 


مثال أوّل: ايشان خود در تعليقه منهاج فرموده اند: 


اكر از مرجع أعلم تقليد كرد و لكن بعد از مدّتى مجتهد ديكرى در علم با اين مرجع مساوى شد؛ دليل بر حجيّت فتوى فقيه به 
عنوان أماره بر حجبّت فتوى اين دو فقيه تعارض و تساقط مى كنند و لكن بعد از تعارض اين دو أماره» أصل عملى جارى مى 
شود و آن استصحاب بقاء حجدّت فتوى فقيه أوّل است؛ زيرا أصل عملى با أماره تعارض ندارد. 


مثال دوم: در زمان أؤل تشكم و رياب آنه ناد ألف شده و قاعده طهارت جارى مى شود و لكن در زمان دوم علم اجمالى 
به نجاست إناء ألف يا إناء ب حاصل مى شود؛ اين علم اجمالى از زمان حصولء دليل و أماره بر طهارت ظاهريه إناء ألف 
(يعنى: كلّ شىء نظيف حتى تعلم أنه قذر) را از بين مى برد؛ زيرا دليل (كلّ شىء نظيف ...) كه هم أماره بر طهارت إناء ألف 
است وهم أماره بر طهارت إناء ب» تعارض داخلى مى كندء و لكن محتمل است كه طهارت ظاهريه سابق بر علم اجمالى هنوز 
باقى باشد؛ جرا كه شايد شارع در واقع طهارت ظاهريه إناء ألف را در اين حال علم اجمالى نيز جعل كرده باشد و لو به جهت 
سبق زمانى آنء بنابراين قطع به عدم جعل طهارت ظاهريه إناء ألف در اين حال علم اجمالى وجود ندارد» يس استصحاب 


طهارت ظاهريه آن جارى مى شود. 


اشكال جهار ب قرف سان امتصحاب طهارت دو حال شك تقديرى و استسيحاب طهارة و زصال تك فعلى ثلارم افد 2 
لكن لازمه اين مطلب استمرار استصحاب بعد از علم به توارد حالتين نيست: زيرا آنجه غير معقول استء تقد حكم ظاهرى به 
عدم إلتفات مى باشد و اين محذور در مقام وجود ندارد؛ زيرا در مقام هم استصحاب در حال شكك تقديرى و استصحاب در 
حال شكك فعلى هر دو جعل شده است و لكن به شرط عدم علم به توارد حالتين» كه با علم به توارد حالتين استصحاب طهارت 
بقاءَ جارى نخواهد بود» جه در حال شكك تقديرى و جه در حال شك فعلى؛ كه اين به معناى تقتيد حكم ظاهرى و مشروطيت 
ننه غلم وصول و إلتفات ليست يعد وامقام استصتحابطهارت مشروط بةتعدم إلطاة و شك مغل كفده ايخ ذا كفي 


شود معقول نيست كه حكم ظاهرى مشروط به عدم وصول خود شود. 


ص: /ا0 1١‏ 


فروعات ديكرى نيز به عنوان ثمره ذكر شده است كه ديكر به آن اشاره نمى كنيم و ما هيج ثمره اى را براى استصحاب در 


ولكن آقاى صدر و آقاى داماد استصحاب در حال شكك تقديرى را يذيرفته اند و لكن تفاوت آقاى صدر و آقاى داماد 


آقاق عيدو قو داوف كشك مفنيرى فنك تبسك و لك امغفه ست كا لودل اسصجالن مقي يسك نسيتة بلك مو مو 
انعضي كا دين ساق وعفه, قن اللو نه اتيف باللتد رودو فلكم متدى و أعراء يلين السو و كات وصودةا ركو 
لك ورنوم :داعال زموق :أسك ارا فرع #ناموتبوع امتعتعات: شك راهة الكو فاك شدزرى دك اسع شان قري بد 
اين مطلب مى فرمايد: فقهاء رضايت تقديرى را رضاء مى دانند؛ يعنى همينكه شخص علم دارد كه صاحب خانه اكر ملتفت 
شودء راضى به وضوء او ازاين حوض منزل مى باشدء حكم به جواز وضوء مى شود» در حالى كه صاحب خانه الآن خواب و 
باعافل اسه من شك تقدررى ل عاق تكد فو رباشكة 


و لكن اين مطلب از ايشان عجيب است: 


لازمه اين مطلب اين است كه در فرع أوّل بعد از نماز كه شكك فعلى بيدا مى كندء ديكر قاعده فراغ جارى نباشد؛ زيرا حال كه 
فك فنادق ابر شك تقنذايزى:السعاو أبن تك تقديرئ قبل أذ تماز وحوه داشت دركر دنااين فرع شك بحادت بعنذا از عنمل 
وجود ندارد تا قاعده فراغ جارى الل او كنس شك وكرت لين ازاراضا بك عه الببكه اونظ عولط حي تقس لقديرى 
در جواز تصرّف كافى است و عرف بر همين طيب نفس تقديرى رضايت و عدم كراهت اطلاق مى كند» همانكونه كه در نيت 
نيز همين است كه؛ همينكه شخص اكر ملتفت شود كه در حمال غسل مى باشد» عرف همين را ثيت و قصد مى داند» و لكن 
سخص طافل )را شاك ف دانة و كزين بكر سكا كد 


١08 ص:‎ 


استدراكك: 
حال از بحث در فرع أوّل استدراكى مى كنيم: 
مرحوم آقاى صدر فرمود: 


لازم لا ينفك استصحاب در شكك تقديرى استمرار اين استصحاب بعد از شكك فعلى است؛ جرا كه إختصاص استصحاب به 


شكك تقديرى به معناى تقئّد و مشروطيّت حكم ظاهرى به عدم إلتفات به آن يا موضوع آن مى باشدء كه معقول نيست. 
ولكن اين مطلب صحيح نيست: 


مون السطيي اك لوك اعادو شكال شك شدروئ وصدوو عل سكم ف اقب اوور لماز اصع ويا قرا اومان 
استصحاب رفع مى شودء و آنجه معتبر و مهم استء اين است كه حكم ظاهرى در موطن خود قابل وصول باشد و بعد از 
وصول رفع نشود و استمرار يابد و استصحاب حدث در خال شكك تقديرى نيز در موطن خود قابل وصول است؛ زيرا اين 
اتكعن حكن امف كتقو تاراق د مقف الور شك فل مذ كدرو 1 أمي] لتتاكيو مور ل امكسيحاية وناب قا 
از فراغ از نماز استمرار بيدا مى كندء بنابراين اين حكم ظاهرى در موطن خود هيجكاه با وصول از بين نمى رود و بعد از فراغ 
رشان امك اك جا دوك رتل عن الود سفن قال |( حقوك الخاة وك ا 

علاوه بر اينكه: معقول و عقلائى نيست كه شارع بقرمايد: (اكر بعد از نماز شكك فعلى دن بقاء. حدت بيدا كنى؛ حكم به قاعده 
فراغ واصكدت نماز مى. شود والكن اكر شك فكاق ينذا تكتى + جكم به بطلانق لماز مى تتود)! وااين با مباتئ ايشنان تناسيت 
ندارد؛ زيرا ايشان معتقد است كه مناسبت حكم و موضوع إقتضاء مى كند كه قاعده فراغ مختصٌ به شكك فعلى بعد از نماز 
نباشد و شامل شكك تقديرى هم شود و فقط مهم اين است كه در خال نماز شكك فعلى و إلتفات نداشته باشد. 


١04 ص:‎ 


قاعده الإستصحاب /تنبيهات الإستصحاب /التنبيه الثالث ركنيه اليقين بالحدوث أو واقع الحدوث 40/٠8/٠٠‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع: قاعده الإستصحاب/تنبيهات الإستصحاب /التنبيه الثالث: ركنيه اليقين بالحدوث أو واقع الحدوث 


لنعيه سو م6 . 
صاحب كفايه فرموده است: 


در مواردى كه حدوث شىء با أماره ثابت مى شود و يقين به حدوث نمى باشدء براى إجراء استصحاب دجار مشكل مى 
شويم: جرا كه ركن استصحاب يقين به حدوث است. و اين مشكل براى كسانى مانند ما مى باشد كه در حجيت أماره قائل به 
جعل حكم مماثل نمى باشيم, بلكه قائل هستيم كه حجئت أمارات به معناى منجزيّت و معذريّت آن استء مانند حجيت قطع؛ 
نه نسبت به حدوث حكم واقعى يقين مى باشد و نه نسبت به حدوث حكم ظاهرى مماثل يقين مى باشد تا استصحاب شود. 


سيس فرموده است: لكن جواب از اين اشكال اين است كه: 


ظاهر از «لا تنقض اليقين بالشكث» اين است كه «يقين» طريق محض است و موضوع استصحاب واقع الحدوث استء. نه يقين به 
حدوث؛ يعنى همانكونه كه در آيه «كلوا واشربوا حتى يتبتين لكم الخيط الأ-بيض من الخيط الأسودا كفته مى شود: «تبيّن) 
طريقى محض است و موضوع وجوب امساك در ماه رمضان واقع طلوع فجر است و تبن ازاين حيث كه مرآه به واقع و 
كاشف از واقع است» در خطاب أن شده استء نه اينكه در موضوع حكم واقعى أخذ شده باشد و موضوع وجوب امساكك 
علم به وقوع طلوع فجر باشد. حال در خطاب «لا تنقض اليقين بالشككث» نيز موضوع حكم ظاهرى استصحابى واقع الحدوث 
است و شارع فرموده است: «ما كان حادثاً فهو باق ظاهراً ما لم يحصل اليقين بالخلاف» و أخذ يقين در دليل استصحاب از 
حيث كاشفّت آن از اين موضوع (يعنى واقع الحدوث) مى باشد و به اين غرض است كه بيان كند: استصحاب» حدوث شىء 
را تعد نمى كندء بلكه فقط تعد به بقاء شىء حادث در حال شكك مى كند. 


ص: ١‏ 
نكته: 


ايشان در تنبيه دوم فرمودند: الا إشكال فى فعلته اليقين و الشكك فلا يكفى الشكك التقديرى)؛ يعنى در استصحاب هم يقين 
قعل به ختلدونك نو هم شك قم :دو يقد شرظ نى باشد» و لكن حال ذو عديه ثالك شترطيه البقين بالعدوث» لاسايتاً وله قدلا 
را إنكار مى كند! 


بله» مى توان توجيه كرد و كفت: ايشان در تنبيه دوم طبق مسلكك مشهور مشى كرده است و لكن در تنبيه ثالث نظر اجتهادى 


خود را بيان كرده است. و لكن ايشان در بحث اجتهاد و تقليد و مسأله تقليد ميت (كفايه جاب آل البيت/0/8) مى فرمايد؛ 
استصحاب بقاء فتوى مرجع بعد از فوت او جارى نيسث؟ ايك لان قن بالعدوث الاعلى نا كلما مهف التسينات 
الإستصحاب»؛ طبق اين كلام, ايشان تكلف دانسته است كه كفته شود: يقين به حدوث ركن نيست و واقع حدوث ركن است. 


الإشكاللات على جواب صاحب الكفايه عن هذه الشبهه؛ 


اين اشكال كه در موارد قيام أماره» يقين به حدوث نمى باشدء بلكه به تعبير صاحب كفايه حتى شكك در بقاء به قول مطلق نيز 
نع ا تكد الكه اسك در بلااسعلن تددن اللساودق من ا كد شكال تياف 'امحكة ىلك انواة جر «متائقية كفا نا 


اشكالاتى مواجه استء كه برخى از آن اشكالات ثبوتى و برخى ديكر اشكالات اثباتى و استظهارى مى باشد؛ 
الأول الأشكالات الشوشه؛ 

عمده آن سه اشكال مى باشد: 

اشكال أوّل: 

محمّق اصفهانى فرموده است: 


أوّلاً: لازمه مبنى صاحب كفايه اين است كه در مورد جهل مركب كه يقين به حدوث مى باشد و لكن در واقع حدوثى وجود 
ندارد» استصحاب جارى نباشد و فقط تختيل جريان استصحاب باشد؛ زيرا موضوع آن كه واقع الحدوث استء محقّق نيست! 


١2١ ص:‎ 


اين اشكالى نيست كه صاحب كفايه به آن ملتزم نشود. 


ثانياً: روح حكم ظاهرى تنجيز و تعذير است و تا حكم ظاهرى واصل نشودء منيجز و معذّر نيست» بنابراين حكم ظاهرى قبل از 
وصول فعلى نمى باشد» حال طبق اين مبنى استصحاب تا حدوث شىء واصل نشود, فعلى نخواهد بود بنابر اين معقول نيست 
كه كفته شود: (اكر يكى شيئى در سابق فى الواقع حادث نود وحال:در زمآن دوم شك در وجوه آن مى بأشند» در واقم 
استصحاب جارى استء به اين تقريب كه كفته شود: اثر شرعى حدوث شىء غير از استصحاب جيز ديكرى نمى باشد و قطع به 
حدوث شىء نيز قطع طريقى محض به اين اثر مى باشدء به همين جهت أماره قائم مقام اين قطع مى شود بنابراين در جنين 
فرضى فى الواقع استصحاب جارى مى باشد و اكر جه قطع به حدوث نباشد)؛ زيرا فرض اين است كه اثر شرعى حدوث اين 
شَىء غير ان جربا استصحاب .دن شك در بقاء جبر ديكرى نيست و اين انتضصحابٍ نيز قبل از قطع به حدوث»بهجهت عدم 
وصول فعلى نيستء بنابراين معقول نيست كه أماره (مثل صحيحه زراره) بككويد: اين حدوث يكك اثر شرعى به نام استصحاب 
دارد و من به لحاظ اين اثر شرعى (استصحاب) حتجت بر اين حدوث مى باشم» در حالى كه فعلى شدن اين اثر حدوث بعد از 


و لكن اين اشكال ناتمام است: 


أمّا اشكال أوّل ايشان؛ اين اشكالى نيست كه مرحوم صاحب كفايه به آن ملتزم نشودء بلكه ايشان به آن ملتزم مى شود و 


محذورى هم ندارد. 


١2 ص:‎ 


أمَا اشكال دوم ايشان؛ 


أولاً: مراد صاحب كفايه اين است كه: موضوع استصحاب به عنوان يكك حكم إنشائى ظاهرى واقع الحدوث است و لكن فعلى 
شدن اين حكم إنشائى بعد از وصول است؛ حال جه اشكالى دارد كه أماره فقط به جهت فعلى شدن اين حكم ظاهرى 
استصحابى قائم بر حدوث شود؟! لازم نيست كه قبل از قيام أماره حكم شرعى فعلى باشدء جه حكم واقعى و جه حكم ظاهرى 
و به همين جهت در حكم واقعى نيز جه بسا قبل از قيام أماره (به جهت برائت عقليه مثلاً-) فعلى نباشد و يا به تعبير صاحب 
كفايه فعلى من جميع الجهات نباشد و بعد از قيام أماره واصل و فعلى شود. 

ثانياً: بر فرض كه بيذيريم كه استصحاب حتى به عنوان يكك حكم إنشائى ظاهرى نيز متوقف بر قيام حجت است و قبل از 
وصول بر واقع الحدوث هيج اثرى حتى استصحاب مترتّب نباشد و لكن مهم اين است كه مى كوييم: با ضميمه مقدّمه عقليه 
نافى ركتيه يقين به حدوث و مثبت ركنيه واقع الحدوث به اين دليل عقلى شما دانسته مى شود كه موضوع استصحاب مركب از 
واقع الحدوث و قيام حيّجت (خواه قطع و خواه غير آن) خواهد بود: «ما كان حادثاً و قام الحبجه على حدوثه فيجرى استصحابها» 
بنابراين در اين فرض كه أماره قائم بر حدوث شده استء بالوجدان حيجت قائم بر حدوث است ودر واقع هم حدوث ثابت 


اشكال دوم: 
مرحوم آقاى خوئى فرموده اند: 


طبق نظر صاحب كفايه مفاد خطاب استصحاب يا بايد إخبار از ملازمه واقعى ميان واقع الحدوث و واقع البقاء باشدء و يا بايد 


إخبار از ملازمه ميان حدوث التنتجز و بقاء التنجز باشد, و از اين دو حال خارج نيستء و لكن هر دو احتمال باطل است؛ 


١ ص:‎ 


أمَا احتمال أوّل: اين احتمال هم هم خلاف أدلّه استصحاب است و هم خلاف وجدان؛ جرا كه مقصود از استصحاب اين است 
كه به عنوان أصل عملى و در حال شكك جارى شود, نه اينكه استصحاب مانند جعل ملازمه ميان وجوب واقعى قصر فى السفر 
و وجوب واقعى إفطار فى السفر باشد كه شارع آن را جعل مى كند: «كل ما قصّررت أفطرت»» به اينصورت كه در مقام نيز 
استصحاب أماره بر بقاء باشد و شارع با اين استصحاب بقاء حكم حادث را واقعاً جعل مى كندء به اينكونه كه ميان واقع 
الحدوث و واقع البقاء تلازم جعل مى كند و مى فرمايد: «كلّ ما كان حادثاً فهو باق واقعاً»!؛ طبق اين مطلب استصحاب أماره بر 
بقاء واقعى خواهد بود» نه أصلء در حالى كه موضوع تياب كه در يقاء انك 


(و أمَا اينكه آقاى خوئى استصحاب را أماره مى داندء به اين معنى است كه: در فرض شكك در بقاء استصحاب علم تعتّيدى و 


أماره بر بقاء است). 


علاوه براينكه اين تلازم واقعى ميان حدوث و بقاء خلاف و اينكه هر حادثى باقى است» خلاف وجدان است؛ بسيارى از أمور 


تكوينيه و شرعيه حادثه باقئ نمى باشئد. 


و أمّا احتمال دوم: اين احتمال خلاف مبانى صاحب كفايه است: زيرا ايشان نيز معتقد است كه كاه تنيجز حادث است و لكن 
بقَاءٌ تنجز رفع مى شود؛ مانند فرض علم اجمالى به نجاسه أحد الإنائين كه إجتناب از إناء ألف و ب منتجز مى شود و لكن بعد 
از علم تفصيلى يا قيام أماره تفصيليه بر نجاست إناء ألفء اين علم اجمالى منحل مى شود و ديكر بقاءً منتجز نيست و إجتناب از 
إناء ب ديكر تنتجزى ندارد؛ بنابراين ميان حدوث تنتجز و بقاء تنتجز تلازم نمى باشد. و إلآ لازمه اين مطلب اين است كه قاعده 
لين ادن وول نه ليزن اره #اعو م كر تداق كسمه رفي 2 دوك بود اسك تال سكم ون هدوف نانيك 


بنايراين در زمان سابق اثر شرعى حدوث منتجز بوده است. بنابراين حال در اين زمان شكك نيز بقاء آن بايد منيجز باشد! 


ص: ع١‏ 


سيس آقاى خوثئى فرموده است: 
و لكن اين اشكال ناتمام است: 


وا 5 [09أ تمر حاسن كنايه ععاك ]رك ابيفه راشكات :نوخد ملدلمه علاغو ند لمان كدوك ارقا د قمكة به أن ضورف 
كه شارع بفرمايد: «كلّ حادث باق ظاهراً ما دام التكم ]42 ] ذكد وك حافدة ناف واقعا وار ضدية عياف ست :لاز نه اواقفه 
ميان حدوث و بقاء است و نه به معناى جعل ملالزمه ميان حدوث التنتجز و بقاء التنتجز است؛ يعنى مرحوم صاحب كفايه در 
الشكيات تقد كد نعمت لاه معاق عل سكي سنائن شكو بس اكه يسن تحال كد شك درن يفاد وسوت تماز اسه 
در عصر غيبت شده و استصحاب جارى مى شود. به اين معنى خواهد بود كه: وجوب ظاهرى نماز جمعه در عصر غيبت جعل 


مى شود و در استصحاب موضوع نيز جعل بقاء ظاهرى حكم سابق اين موضوع مى شود. 


و أمَا اينكه مرحوم آقاى خوئى در بحث كذشته فرمودند: (جعل حكم مماثل مستلزم تصويب است؛ زيرا اكر شارع براى مثال 
حرمت را براى ما قامت الأماره على أنه خمر جعل كند. اين شىء ديكر حرام واقعى خواهد بود و حكم واقعى آن با قيام أماره 
تغيير مى كند)؛ صحيح نيست: زيرا اكر جه ظاهر جعل حكم مماثل اين است كه كفته مى شود: «ما قامت الأماره على أنّه خمر 
حرام) و لكن بايد به روح اين جعل توبجه كرد و روح آن بغض واقعى نيست تا به مستلزم حرمت واقعيه و تصويب باشدء بلكه 
روح آن تنجيز و تعذير است يا به مبناى صحيح إبراز إهتمام به واقع است و اين مستلزم تصويب نيستء همانككونه كه ايشان در 
قاعده طهارت و قاعده حل قائل به جعل طهارت و حلت ظاهريه مى باشند و لكن روح آن را منجزيّت و معذريّت مى دانند؛ 
خوت انشان اتن :مطلت: راادر مؤارد ذركر از جمله استصحخات تيو يفرما تنذ! 


١6 ص:‎ 


كايا واد ار وق مي ا ريال درم هد اودر هيوه لطر امي ا ميان تقر المعلروك فلو سهد التقاد 
فعلاً تلازم است؛ يعنى ادقن ضرق ال شك ترج اذ سرك فك بافعد ]نو سدق راع مادا د اكد تلازم دارد» نه اينكه 
ميان تنيجز سابق حدوث با تنجز فعلى بقاء تلازم باشد تا شما به ايشان اشكال نماييد. 


اين اشكال مبنايى است: 


ولكن اين اشكال يككث اشكال لفظى است: 
زيرا عبارت كفايه اين است: «مفاد الإستصحاب التعتد بالبقاء على تقدير الحدوث؛؛ يعنى مفاد استصحاب جعل حكم ممائل 


ظاهرى مى باشدء حال از اين جعل حكم مماثل» جعل ملازمه ميان حدوث و بقاء مادام الشكك : نيز إنتزاع مى شودء نه اينكه اين 
ملازمه بالإستقلال جعل شده باشد,» و اين ن مانند «كلما قضضرت أفطرت» مى باشد كه شارع إفطار را عند القصر جعل مى كند كه 


از آن ملازمه بين قصر و إفطار إنتزاع مى شود. 


وأا كدر "كثانه الكونة دهع شان امك (الناذ ندتيى الجيوكرى البقاء راقع ارق تن واقها فنك دان موده سيق 
بلكه قيد عنوان «حدوث» است؛ يعنى واقع الحدوث با بقاء عند الشكك ملازمه ظاهريه دارد و اين ملازمه مجعول بالإنتزاع است» 


نه اينكه مراد ملازمه واقعيه ميان حدوث و بقاء باشد. 
بنايراد بن به نظر ما إدّعاى صاحب كفايه معقول و واضح است و محذور ثبوتى ندارد. 


١8 ص:‎ 


الإشكالات الإشاتيه: 

اشكال أوّل: 

مفهوم يقين غير از واقع اليقين است؛ آنجه مرآه به واقع استء واقع اليقين استء به اينصورت كه: شخص متيقن يقين خود را 
لحاظ مرآتى مى كندء و لكن مفهوم يقين در خطاب مرآه براى واقع متيقّن نيست. 
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در فرض عدم يقين به حدوث جريان استصحاب دجار اشكال شدء و حال در ياسخ از اين اشكال و جريان استصحاب در مورد 


قيام أماره يا أصل بر آن وجوهى ذكر شده است: 
وجه أوّل: صاحب كفايه فرمودند: 


ظاهر از «لا تنة الى المقر را لق كدو الى لكا كه نين طرق عمقي باد تكناية 1 يه «كلوا و اشربوا حتى يبتيْن لكم الخيط 
الأبيض من الخبط الأسود من الفجر) كه بدون اشكال «تبين الفجر) در وجوب امساكك طريقى محض اسث و وجوب امسااكك 


تابع واقع طلوع فجر استء نه علم به آن. 
آقاى صدر فرموده اند: 
اين كلام صاحب كفايه خالى از تشويش نيست؛ 


زيرا كه ظاهر صدر عبارت كفايه اين است كه «واقع الحدوث و الشكك فى البقاء على تقدير الحدوث» دو ركن استصحاب مى 
باشند؛ يعنى در مواردى كه شكك در بقاء شىء على تقدير الحدوث باشدء اكر در واقع اين شىء حادث باشد» موضوع براى 
امسييعات كرواهه ون وكوي تيدر وقد كه أمازة سوك و | فاك كعد ال شرفي اذى أمار وير دوك خريان 
استصحاب فو اه است؛ زيرا استصحاب اثر واقع حدوث است و بدون اشكال طبق مبانى مختلفق در حجيّت أماره. 


أماره آثار واقع را مترتب مى كند و قائم مقام قطع طريقى محض مى شود. 
ص: ١67/‏ 


والح لخديل كام ماعب كدي ذخ اسك وو اها بتي يه سفوك ركو ويك الكدراق العدركا رركن بيك 
بلكه ركن استصحاب فة فقط والشك ف البقاء على تقدير اللحدوق) اميقهوما أي تتكم انهم كاب شا رض هم قنك اا كز ميته كر 
ةلد جلت باقن ريط ااه ولوقي درك درول ميان ابن العا دوا ا ودر لاما ا اد 


مى شود. نه به حدوث» وإلا حدوث هيج دخلى در استصحاب ندارد؛ «إنما ال لكون التعّد بالبقاء) 
حال در اين كلام در ذيل دو احتمال مى باشد: 


اجحكبال أو لمر اف ]قا انم" انقف كسح شو رقع مد وق قر ند جد ررك ايسدق تر كود بعد نانك قدا دوك قرفن ونا 
كه قو زقاء لمق الوه ودر الزن ديرق حتفا ولق اول انتطهدات ترضح ده الك و لا عند ونع فشو قو ران الفيعات 
نيست و فقط شكك در بقاء شرط آن مى باشد. 


ولكن جواب ازاين احتمال اين است كه: 


باشد؛ اين خلف غرض صاحب كفايه است: زيرا ايشان منكر شرطيت علم به حدوث مى باشد. و اكر مراد اين است كه شرط 
استصحاب فقط شكك در بقاء است و اكر جه شككث در حدوث هم باشدء بلكه حتى در واقع نيز شىء حادث نباشد؛ اين مستلزم 
نتيجه غريبه اى است و آن اين است كه: در مواردى كه هم شكك در حدوث وهم شكك در بقاء مى باشد و دليلى بر حدوث 


١28 ص:‎ 


احتمال دوم: مراد ايشان اين است كه: وجه أخذ حدوث در دليل استصحاب به اين جهت است كه شارع تعد به بقاء نمايد» نه 
اينكه بتوان فرض شكك در بقاء كرد؛ حال يا مراد از آن اين است كه استصحاب فقط در فرض حدوث در واقع جارى مى شود 
و واقع الحدوث ركن مى باشدء كه اين همان مطلبى است كه از صدر عبارت كفايه نيز استفاده شد. و يا مراد اين است كه 
شارع در فرض شك ملالزمه ظاهريه ميان حدوث و بقاء را جعل كرده است (به اينصورت كه تعب به بقاء شود على تقدير 
الحدوث) و اكر جه نه در واقع حدوثى باشد و نه شكى در بقاء باشد؛ جرا كه تحمّق ملازمه متوقف بر وجود طرفين تلازم نمى 
باشدء مانند «لو كانتا فيهما إلا الله لفسدتا» كه ميان تعدّد إلهه و فساد زمين و آسمان ملازمه است و اكر جه در خارج نه تعدّد 
إلهه است و نه فساد زمين و آسمان؛ و لكن اشكال اين است كه اين خلاف مبانى ايشان است: زيرا ملازمه حكم وضعى است 
كه قابل جعل نيستء بلكه بايد بقاء على تقدير الحدوث جعل شود و اككر جه فى الواقع حدوثى نباشد؛ كه به همان مطلب در 


صدر كفايه رجوع خواهد كرد. 
كلام استادةة 


ايشان معتقد است كه در فرض حدوث واقع مشكوك استصحاب جارى است. نه اينكه استصحاب حتى در فرضى كه 
مشكوكك حادث نيستء» جارى است!؛ ايشان در ذيل كلام خود تصريح مى فرمايد كه: «أخذ واقع الحدوث فى التعبد الظاهريه 
بالبقاء و أخذ اليقين بالحدوث مرآه لحدوثه 3 نما تكون فى بقائه)؛ يعنى موضوع تعد ظاهرى به بقاء واقع الحدوث امت 5ه 


يعنى آنجه در صدر عبارت فرموده استء در ذيل نيز بيان كرده است. 


١6 ص:‎ 


علاوه براينكه ميان قول به التعبّد بالبقاء فى الشكك فى البقاء على تقدير الحدوث (ملازمه ظاهريه ميان حدوث و بقاء) و قول به 
التعبّد بالبقاء در فرض وجود حدوث در واقع ثمره علميه وجود ندارد؛ زيرا اثر در فرضى بر تعد به ملازمه مترتب است كه تعد 
به وجود ملزوم شود: در «إذا طلعت الشمس فالنهار موجوده» تا تعد به طلوع شمس نشود نمى توان وجود نهار را مترتّب كرد و 


اين ملازمه اثر فعلى نخواهد داشت. 

بله» قول به اينكه مفاد استصحاب «التعبّد بالبقاء فى الشكك فى البقاء على تقدير الحدوث) قابل إلتزام نيست: جرا كه خلاف 
ظاهر دليل استصحاب است. 

الإشكالات الإثباتيه على الوجه الأوّل: 

اشكال أوّل: 

ذوتيةاب الأصول ورضوتك اكاك كرد و فر موك اقن: 


صاحب كفايه مى فرمايد: «يقين أخذ مرآه إلى المتيقّن»» و لكن اين مطلب صحيح نيست: زيرا آنجه مرآه به واقع استء يقين 
شخص متيقّن است؛ شخص متيقّن يقين خود را نمى بيند و بلكه نظر فنائى نموده و يقين خود را فانى در متيقّن لحاظ مى كند 
واز خلال اين يقين متيّن را مشاهده مى كند؛ يعنى به نظر تصوّرى عرفى قاطع صورت ذهنيه خود را با آن واقع متتحد مى 
بيند» و به همين جهت به نظر تصوّرى قاطع نمى كويد: (من يقين دارم كه الآآن روز است»» بلكه واقع نهار را مى بيند و مى 
كويد: (الآسن روز است».» واكر بخواهد «يقين به نهار» را لحاظ كندء بايد نظر ثانوى استقلالى به يقين نموده و آن را لحاظ 
نمايد و بككويد: (من يقين دارم كه الآن روز است). 


ص: 8 


و لكن اين مرآتيْت واقع يقين نسبت به متيقن ارتباطى به مفهوم يقين ندارد و اينكه مفهوم يقين مرآه به مفهوم متيقن باشدء به 
اينصورت كه در عنوان «اليقين بالطهاره» مفهوم يقين را فانى در مفهوم طهارت ببيند!؛ هر مفهومى فانى در مصاديق خود آن 
مفهوم لحاظ مى شود: عنوان انسان فانى در افراد انسان استء بنابراين عنوان يقين نيز فانى در افراد يقين استء نه فانى در 


مفهوم متيقن. 


علانوه برايتكه معقول نيست كه شارع بفرمايد: «إنْكك على يقين من طهارتك» و اين مفهوم يقين را فانى در طهارت و وضوء 
ببيند؛ زيرا اين مستلزم إتحاد مضاف و مضاف إليه خواهد بود, به اينصورت كه شارع يقين به وضوء را با خود وضوء يكى 
ببيند! اين مطلب علاوه بر اينكه خلاف ظاهر است» أصللاً صحيح نيست. 


و لكن به نظر ما اين اشكال به صاحب كفايه وارد نيست: 


زيرا مراد ايشان اين نيست كه در مراد استعمالى» مفهوم يقين در مفهوم متيقّن كه وضوء است. فانى ديده شده است؛ ايشان در 
بحث شك در مقتضى اين مطلب را به طور صريح نفى مى كندء بلكه مراد ايشان اين است كه: مفهوم يقين در خود معناى 
يقين لحاظ شده است و لكن قرينه عرفيه إقتضاء مى كند در مراد جدّى يقين در موضوع استصحاب أخذ نشده است؛ مناسبت 
حكم و موضوع إقتضاء مى كند كه يقين به عنوان طريق به واقع در خطاب إثباتى أخذ شده استء مانند «كلوا و اشربوا حتى 
يتبتين لكم الخيط الأبيض» كه كسى نمى كويد: تبيّن فانى در طلوع فجر ديده شده است! بلكه كفته مى شود: مناسبت حكم و 


موضوع إقتضاء مى كند كه تبيّن در مراد جدّى دخيل نباشد و فقط در خطاب براى مجرّد إحراز موضوع أخذ شده است. 


١7١ ص:‎ 


اشكال دوم: 


صاحب كفايه در شكك در مقتضى فرمود: وجه اسناد نقض إبرام و استحكام يقين مى باشدء به همين جهت (لا تنقض العلم) و 
(لا تنقذ القطع) كفته نمى شود؛ حال جككونه در اين مقام مى فرمايد: يقين به عنوان مرآه للمتيقن لحاظ شده است؛ زيرا اين 
بدين معناست كه يقين بما هو هو لحاظ نشده استهء بنابراين إبرام و إستحكام آن نيز لحاظ نشده استء يس جككونه اسناد 


و لكن اين اشكال نيز ناتمام است: 


از خطاب استظهار كند كه در مراد جدّى موضوع اين حكم واقع الحدوث است و يقين طريق محض به اين موضوع است؛ 


مثال: هنكامى كه كفته مى شود: «جاء أسد و شبلاه؛ مصححح النتعمطا ن :تاتقي اام اننله انيت ولك كر كسمن دا 
«جاء رجل شجاع) ديكر استعمال «شبلاه» صحيح نبود» و لكن با اين حال كه «جاء أسد» مصبحح استعمال استء مراد جدّى از 
آن مشخص مى باشد كه عبارت از «جاء الرجل الشجاع و ولداه» است. 


ظاهر هر عنوانى در خطاب موضوعيّت است و حمل آن بر طريقتت محضه مستلزم إلغاء عنوان است كه نياز به قرينه دارد؛ در 
مورد ١كلوا‏ و اشربو حتى يتبين لكم الخيط الأ-بيض"» قرينه بر حمل «تبتين» بر طريقيت وجود دارد و آن اين است كه: اين نكته 
كه حكم واقعى تابع ملاكات واقعيه است و علم و جهل مكلف دخيل در حكم واقعى و ملاكات (مصلحت و مفسده) نيستء 
قرينه عرفيه است براى حمل عنوان علم و قطع و تبن در خطاب حكم واقعى بر طريقيت محضه؛ مانند «إذا علمت أَنّهِ خمر فلا 
تشربه) كه با توجّه به اينكه ؛ مصلحت و مفسده واقعى خمر تابع علم و جهل شخص نيست,ء عرف استظهار موضوعيّت براى علم 


نمى كند و خمر را تمام الموضوع براى حرمت مى بيند. 


ص: ؟/ا١‏ 


ولكن در حكم ظاهرى با توجه به اينكه موضوع آن جهل و شكك استء مناسبت عرفيه مذكور شكل نمى كيرد تا يقين به 
حدوث كه در حكم به استصحاب أخذ شده استء إلغاء شود و شاهد آن اين است كه در فقره «و لكن ينقضه بيقين آخرا 
كني رتم شق اخرور ادل روظ شلك كرك مكدو كتدفا قوفف اموهريان الكمهان تي ادو لا 
معناى دليل استصحاب اين خواهد بود كه: «طهارت سابق را حدث لاحق نقض كن»! در حالى كه به طور قطع اين مراد از دليل 
استصحاب نيست؛ بنابراين در حكم ظاهرى خطاب ظهور در إلغاء يقين و شكك ندارد و جنين مناسبت عرفيه اى احساس نمى 
شود. بلكه اكر جه ممكن است كه در مراد جدّى واقع الحدوث موضوع باشد و لكن خود تناسب عرفيه استعمال كلمه نقض 


است كه: (يقين أمر مبرم است كه سزاوار نيست كه با أمر غير مبرم مانند شكك نقض شود). 
آقاى صدر در جواب از اين مطلب فرموده اند: 


ما نيز قبول داريم كه «لا تنقض اليقين بالشكث» ظاهر در موضوعتيت يقين به حدوث مى باشد و لكن قرينه منفصله براى حمل 
يقين به حدوث بر طريقتت محض و يذيرش نظر صاحب كفايه و جود دارد و آن صحيحه عبدالله بن سنان مى باشد: «إِنَى أعير 
الذمى ثوبى و أنا أعلم أنّه يشرب الخمر. فهل على أن أغسله ذلكك؟ قال لا؛ لأنكك أعرته إِيّاه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نتجسها؛ 
دراين روايت حضرت ركن استصحاب را طهارت سابق ثوب قرار داد» نه يقين به طهارت سابق آنء و اين قرينه مى شود كه 
«لا تنقض اليقين بالشكك)» در صحيحه زراره حمل بر طريقى شود. 


ص: ذا 


علاوه بر اينكه مرحوم صاحب كفايه حديث حل و حديث طهارت را نيز دال بر استصحاب مى داند و در اين دو حديث يقين 
سابق لحاظ نشده است. 


ودر تعليقه مباحث به آقاى صدر نسبت مى دهد كه ايشان فرموده اند: 


البته اين قريتت صحيحه عبدالله بن سنان در صورتى است كه عرف احتمال وجود دو قاعده را ندهدء به اين صورت كه دو 
قاعده باشد: قاعده عدم إنبغاء نقض اليقين بالشكك كه مفاد صحيحه زراره است و قاعده عدم نقض حالت سابقه به شكك كه 
مفاد صحيحه عبدالله بن سنان استء و إلآ در صورت وجود إحتمال عرفى اين تعدّدء ملتزم به دو قاعده مى شويم, كه نتيجه آن 
اين خواهد بود كه؛ هم در موارد جهل مركب به حدوث استصحاب طبق قاعده أوّل جارى است و هم در مواردى كه حدوث 


در واقع است و لكن يقين به آن نيست» قاعده دوم جارى است. 
كلام استاد: 


عدم ركتيت يقين به حدوث و ركنتت واقع الحدوث مطلبى است كه ايشان يذيرفته است و ثمرات بسيارى بر آن مترثّب كرده 


است: مانند حكم به جريان استصحاب هم در مورد أماره بر حدوث و هم أصل بر حدوث وهم علم اجمالى به حدوث؛ 


مثال براى أخير: شخص علم دارد كه يا زيد و يا عمرو در روز جمعه واجب الإكرام مى باشند و اكر عمرو روز جمعه واجب 
الإكرام باشد» محتمل است وجوب !كرام او تا روز شنبه هم استمرار داشته باشد؛ طبق قول به ركتيت يقين به حدوثء نسبت به 
وجوب إكرام عمرو در روز شنبه برائت جارى مى شود؛ زيرا كه حالت سابقه ندارد و فقط علم به جامع وجوب !كرام در روز 
جمعه مى باشدء نه علم و يا أماره بر حدوث وجوب إكرام عمرو در روز جمعه تا در روز شنبه استصحاب شود. و لكن بنابر 
قول به ركتبت واقع الحدوث كفته مى شود: با اين علم اجمالى به وجوب إكرام أحدهما در روز جمعه؛ علم اجمالى حاصل 
مى شود كه يا زيد در روز جمعه واجب الإكرام است و يا عمرو روز جمعه واجب الإكرام است و استصحاب وجوب !كرام او 


روز شنبه جارى است. 


ص: عا 


و لكن به نظر ما اين مطلب ناتمام است: 


درأ كه أؤلك دلالث ضصحيحه عبدالله بن سذان بر'استضحاب تمام نيست؛ زيرا ممصمل النت كه مقاد آن فاضده ظهارت باشدة: 
علاوه براينكه اكر دالٌَ بر استصحاب هم باشدء از آن جهت كه مورد آن باب طهارت است و احتمال خصوصيت وجود دارد.» 
به ساير أبواب نمى توان تعدّى نمود. 

كأدا وتنك قو عدص يح ما لله حى 1ل الل قر ادير 14ل ستصيحة زواره: قاد اعتكفة زوا ره قوع كز اتقق بده ور عرد اذ 
صحيحه عبد الله باشدء به اينصورت كه: ظهور «لا تنقض اليقين بالشك» در موضوعّت يقين به حدوث قرينه است بر اينكه امام 
عليه السلام در صحيحه عبدالله با توه به اينكه سائل فرض يقين به طهارت سابق ثوب كرده است (و اكر جه در خطاب به آن 
تصريح نكرده است) بر اين فرض إعتمال نموده و طبق آن فرموده است: «إِنْكك أعرته إرّاه و هو طاهرا كه يعنى (إِنْكك أعرته 
إراه فيما تعلم بأنّه طاهر)؛ يعنى كاه در مورد يقين به واقع» خود يقين به رُخ طرف مقابل كشيده نمى شود بلكه واقع به رُخ او 
كشيده من شود نشل ابتكه كننه مى شود (ابق مشروتب ان تهدرين الكرن تهيه :شدوه و داراى ذرجةه بالاى الكل اسة» حال تو 
جكونه مى كويى: من شكك دارم كه اين مشروب خوب است يا خير)!؛ يعنى واقع را بيان مى كند تابه رُخ آن بكشاند كه 
قاعده الإستصحاب /تنبيهات الإستصحاب /التنبيه الثالث /الوجه الثانى فى الجواب عن شبهه عدم اليقين السابق 94/٠/٠٠‏ 
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ص: ١/6‏ 

خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در تنبيه ثالث بود كه در جريان استصحاب در موارد قيام أماره و يا أصل بر حدوث وعدم يقين به آن اشكال شد؛ در 


ياسخ از اين اشكال وجوهى ذكر شده است: 
وجه أوّل: واقع الحدوث ركن استصحاب استء نه يقين به حدوث؛ 
مرحوم صاحب كفايه يقين در خطاب «لا تنقض اليقين با 70 لشكك» را حمل بر طريقيّت محضه نمود. 


و اي فطلب اشكال شد كن خلاق ظاهر ابر كا كةو و حطاباى كه مفعمل تيان حك ظاهرى شيقد عتواة يقيق و يا شك 


را إلغاء كنيم و اين تفاوت دارد با خطاباتى كه مشتمل بر بيان حكم واقعى مى باشندء مانند «كلوا و اشربوا حتى يتبئين لكم 
الخيط الأبيض». 


آقاى صدر فرمودند: قرينه منفصله بر إلغاء عنوان يقين از موضوعيّت مى باشد و آن صحيحه عبدالله بن سنان است: (إِنْكك أعرته 


إيّاه و هو طاهر)؛ حال اكر احتمال تعدّد قاعده عرفى باشدء به اينصورت كه مفاد صحيحه زراره قاعده عدم إنبغاء نقض اليقين 
بالشكك و مفاد صحيحه عبدالله بن سنان قاعده لزوم بقاء بر حالت سابقه باشدء ملتزم به آن خواهيم شد و هريكك از اين دو 
قاغةه دلبل ستتقل غواهد :داشكه والكن :كر اعثمال تهدة قاغده عرف 'ناقننه عرف متحيحه عب اهتين ستان رافريته براق 


حمل صحيحه زراره قرار مى دهد. 
ولكن به نظر ما احتمال تعدّد قاعده عرفى نيست: 


صحيح است كه نسبت ميان اين دو قاعده عموم من وجه باشد و لكن مورد افتراق قاعده «عدم إنبغاء نقض اليقين» فرضى است 
يقين به حدوث به نحو جهل مركب باشدء به اينصورت كه در واقع حدوث نباشد و عرفى نيست كه شارع قاعده اى را براى 
مورد جهل مركب جعل كند؛ زيرا هيج قاطعى خود را جاهل مركب نمى داند» و أمَا نسبت به حال بعد از كشف خلافء اكر 
جه علم بيدا مى كند كه استصحاب در واقع در همان حال جهل مركب جارى بوده است و لكن اين أثر عملى نمى باشد كه به 
غرض آن شارع اين قاعده را جعل نمايد. بنابراين مفاده اين دو صحيحه قاعده واحده است؛ حال در اينصورت قراردادن 
صحيحه عبدالله بن سنان به عنوان قرينه براى حمل صحيحه زراره بر طريقتّت محضه يقين ترجيح ندارد بر اينكه صحيحه زراره 
براى حمل صحيحه عبدالله بن سنان قرار بكيرد» به اينصورت كه به قرينه صحيحه زراره» صحيحه عبدالله بن سنان اينكونه توجيه 
شود كه: امام عليه السلام كه فقط واقع طهارت سابقه را فرض كرد و هيج اشاره اى به علم به طهارت سابق نكردء از اين جهت 
بودده است كه در سؤال فرض علم به طهارت سابق شده بود و حضرت براين فرض إعتماد نموده استء كه ضميمه اين سؤال 


واين جواب براى بيان شرطيّت يقين به حدوث و بيان استصحاب كافى است. 


ص: 1.07 


البته اككر دلالت صحيحه عبدالله بن سنان بر استصحاب و اطلاق آن نسبت به استصحاب در غير باب طهارت تمام باشدء ما نيز 
معتقديم كه ظاهر آن ركتت واقع الحدوث است. نه ركتت اليقين بالحدوثء و لكن صحيحه زراره «لا تنقض اليقين بالشك'» 


نكته: 


است و اكر جه حجتى بر حدوث نباشدء و لكن اين مطلب و إلتزام به آن أمر غريبى است؛ 


مثال: شخص روز جمعه يقين به نجاست لباس خود دارد و در روز شنبه اين لباس توسّط ديكرى تطهير مى شود و لكن خود 
شخص از اين تطهير اطلاع نداوةة شال زوز يكقنه مكدو بقاء نجاست سابق لباس مى كند؛ طبق مبناى مشهور كه ركتييت 
اليقين بالحدوث استء كفته مى شود: استصحاب نجاست جارى است؛ جرا كه يقين سابق به نجاست داشته است, و لكن طبق 
مبناى آقاى صدر كه ركتيت واقع الحدوث استء بايد كفت: در واقع استصحاب طهارت جارى است؛ زيرا حدوث طهارت 
أقرت به ؤمان شك ائنت تاحدوث تجاست» و لكن خوه اين شخض توفع جريان استصحاب تجاست:داره؛ ؤيرا كه حدوث 
طهارت در روز شنبه به او واصل نشده استء و جريان استصحاب نجاست به توهم او و لو به اينككونه باشد كه: استصحاب عدم 
طرق لوا كرحا زم م اودة رسع لل ال اوتطوميع ا نع لتحيل اه ورحا ل تلوق و للشدياها با هاس مها اي من ود 
لكن اين مطلب عرفى نيست. 


ص: اا 


وجوادوم: 
أصل اين وجه در كلام صاحب كفايه مى باشد و لكن تعميق آن از آقاى صدر است: 


بنابر مسلك جعل حكم مماثل كه منسوب به مشهور است,ء در فرض عدم وجوب يقين به حكم واقعى سابق» خود حكم 
ظاهرى استصحاب مى شود: با وجود أماره دالٌ بر وجوب جلوس قبل الزوال» وجوب ظاهرى جلوس قبل الزوال إثبات مى شود 
حال يعلد ارال اجر وكرت جلوس مى شود؛ در اين فرض اكر جه به جهت عدم يقين به وجوب واقعى جلوس سابق» 
استصحاب وجوب واقعى جلوس جارى نيست و لكن مى توان وجوب ظاهرى ثابت در قبل از زوال كه يقين به آن مى باشدء 
الهاي كن 


مرحوم صاحب كفايه فرموده است: طبق مبناى جعل حكم مماثل اين مطلب تمام است و لكن مبناى ما در حجيت أمارات جعل 


مرحوم آقاى صدر فرموده اند: حتى طبق مبناى جعل منجزيّت و معذريّت نيز مى توان استصحاب حكم ظاهرى جارى نمود؛ به 
اين صورت كه؛ روح حكم ظاهرى إهتمام مولى به واقع است و با فرض قيام أماره بر حدوث سابق» علم به إهتمام مولى به واقع 
در فرض مى شود و حال در مورد شكك در بقاء همين إهتمام مولى استصحاب مى شود و ديكر توججهى به شكل حكم ظاهرى 
كه به نحو جعل حكم مماثل است يا به نحو منجزيّت و معذريّت نمى شود؛ با توجه به أماره دال بر وجوب جلوس قبل الزوال» 
مى كوييم: شارع قبل از ظهر إهتمام به جلوس داشت (زيرا با جعل حجيت براى اين أماره » إبراز إهتمام به مؤدّى آن كرده 
است») حال بعد از زوال استصحاب بقاء إهتمام مى كنيم. 


١78 ص:‎ 


سيس آقاى صدر فرموده است: تنها اشكال بر اين وجه اين است كه: 


برائت شرعيه مثل «رفع ما لا يعلمون» أماره بر عدم إهتمام شارع به تكليف مشكوكك مى باشدء در حالى كه استصحاب إهتمام» 
أصل عملى نسبت به وجود إهتمام شارع مى باشد و استصحاب حكم ظاهرى است,. و با توجه به اينكه أماره بر أصل عملى 
استصحاب إهتمام شارع به وجوب جلوس مى باشد. 


و لكن در فرضى كه حالت سابقه حكم ظاهرى ترخيصى باشد» استصحاب عدم بقاء إهتمام بدون اشكال جارى مى شود؛ زيرا 
اين أصلى است كه با أماره «رفع ما لايعملون» موافق است و أماره موافق با أصل هيج تقدّمى بر آن ندارد. 

كلام استاد: 

حال ما نسبت به اين وجه دوم مطالبى بيان مى كنيم: 

أمّا اين كلام صاحب كفايه كه فرمود بنابر جعل حكم مماثئل استصحاب حكم ظاهرى مماثل» به جهت يقين به حدوث آن 
جارى مى باشد؛ حكم ظاهرى به مقدارى است كه أماره بر آن قائم شده است و بيش از مقدار مدلول أماره جعل حكم مماثل 
ممكن نيستء و فرض اين است كه أماره بر حدوث قائم شده استء نه بر بقاءء بنابراين در فرض بقاء يقين به إرتفاع اين حكم 
ظاهرى مماثل مى باشد؛ مثال: مفاد «صدّق العادل)» لزوم يذيرش خبر عادل است و مفاد خبر عادل وجوب جلوس قبل از زوال 
مى باشدء و أمّا نسبت به وجوب جلوس بعد از زوال خبر نمى دهدء بنابراين ديكر بعد از زوال وجوب ظاهرى جلوس به نحو 


جعل حكم مماثل نيست؛ زيرا فرض اينست كه حكم مماثل به لسان «صِدّق العادل» بودء بنابراين بعد از زوال يقين به إرتفاع 


وجوب ظاهرى جلوسء به جهت رفع موضوع آن كه قيام أماره استء حاصل مى شود. 


ص: 1 


بله مبناى ديكرى در حكم ظاهرى وجود دارد كه طبق آن مى توان استصحاب را در مقام جارى كرد و آن مبنايى است كه از 


كلمات محقق اصفهانى استفاده مى شودء و آن عبارت از اين است كه: 


حكم ظاهرى در فرض موافقت با واقع عين حكم واقعى استء نه اينكه دو حكم باشدء يكى حكم واقعى و ديكرى حكم 
ظاهرى! بلكه در اين فرض بيش از يكك حكم واحد نيست كه همان حكم واقعى است و لكن مبرز اين حكم واقعى متعدّد 
استء هم با خطاب «الجلوس واجب» إبراز شده است و هم با خطاب «صدّق العادل)؛ يعنى مبرّز واحد است و لكن مبرز و إبراز 
متعدّد است. و لكن در فرض مخالفت حكم ظاهرى با واقع» حكم ظاهرى حكمى مستقل از حكم واقعى خواهد بود؛ طبق اين 
مبنى در فرض شكك در بقاء وجوب جلوس بعد از زوال» استصحاب جامع وجوب به نحو كلى قسم ثانى جارى مى شود: يعنى 
حال كه شكك در مطابقت ويا مخالفت حكم ظاهرى به وجوب جلوس قبل از زوال با واقع مى باشدء مى كوييم: وجوب 
جلوسى قبل از زوال ثابت بود. كه اين وجوبء اكر وجوب واقعى بوده باشدء الآدن بعد از زوال محتمل البقاء است و اكر 


وجوب ظاهرى بوده باشدء الآن به جهت إرتفاع أماره معلوم الإرتفاع انليكه حال اندم وضوى كلل نطاين اتمحات دي شو 
و لكن مرحوم آقاى صدر جريان استصحاب طبق اين مبنى را نيز دجار اشكال دانسته و فرموده اند: 
اين استصحاب كلّى قسم ثانى جارى نيست: جرا كه استصحاب جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز است: 


ص: 1/6 


توضيح: كاهى جامع و حكم كلى مردّد بين يكك فرد كه قابل تنجيز نيست و بين فرد ديكر كه قابل تنجيز استء مى باشد؛ مثال: 
شخصى كه الآن از إكرام زيد عاجز شده استء علم اجمالى بيدا مى كند كه قبل از طروٌ اين عجز يا إكرام زيد واجب بوده 
است كه حال عاجز از آن است و يا إكرام عمرو واجب بوده است كه حال مقدور اوست؛ در اين فرض وجوب إكرام كلى 
مردّد ميان وجوب إكرام زيد است كه به طور قطع الآن به جهت طروٌ عجز ساقط شده است و ميان وجوب إكرام عمرو است 
كه الآ-ن باقى خواهد بودء به همين جهت استصحاب اين جامع جارى نخواهد بود؛زيرا علم به جنين تكليف مردّدى منيجز 
نيستء نه عقلاً و نه عقلائا تاجه برسد به اسنتصحاب آن؛ حال در مقام نيز استصحاب جامع از همين قبيل مى باشد؛ زيرا 


جرا كه أولاً: علم به إرتفاع آن مى باشدء بنابراين اين فرد از جلوس كه مقطوع الإرتفاع استء قابل تنجيز نيست. 


و ثانياً: در فرضى حكم ظاهرى منيجز است كه موافق با واقع باشدء أمّا حكم ظاهرى مقدد بكونه خلادف الواقع؛ قابل تنجيز 
لبط اران ات" امتكيحات: كلى خارى الح ناه 


و لكن به نظر ما اين مطلب صحيح نيست: زيرا بر فرض صبحت مبنى مذكور اشكال به آقاى صدر اين خواهد بود كه: 


كاه استصحاب حكم تكليفى نيست كه جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز باشدء بلكه استصحاب حكم وضعى 
است: مثال: أماره بر نجاست آبى كه به جهت مجاورت با عين نجسء تغيير أوصاف داده استء قائم شده است؛ در اين فرض 
استصحاب جامع نجاست أعمٌ از نجاست واقعيه و نجاست ظاهريه اشكال نخواهد داشت؛ زيرا خود نجاست آب كه حكم 
تكليفى نيست كه منبَز بوده و مردّد ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز باشد؛ بلكه اين نجاست موضوع براى حرمت شرب 
است كه آن حكم تكليفى است. و اين مانند استصحاب جامع حدث مردّد ميان حدث أصغر كه به طور قطع با وضوء الآن 
مرتفع شده است و ميان حدث أكبر كه هنوز باقى است؛ اين استصحاب جارى مى شود و جامع حدث إثبات شده و موضوع 
براى حرمت مسٌ كتاب مى شود نه اينكه اين استصحاب جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز باشد! 


ص: 18 


بلهه صحيح بود كه أصل مبنى مورد مناقشه قرار بككيرد؛ به نظر ما حكم ظاهرى جه موافق و جه مخالف با واقع باشد» مستقل از 
واقع استء بنابراين استصحاب جامع حكم, كلى قسم ثالث خواهد بود كه جارى نيست: جرا كه اين جامع مردّد بين حكم 
ظاهرى است كه به طور قطع رفع شده است و بين حكم واقعى است كه محتمل البقاء است. 


نكته: 
غريب و عجيب اين است كلام مرحوم صاحب كفايه در بحث بقاء بر تقليد مت مى باشد؛ 


در اين بحث كفته شده است: بقاء بر تقليد مت جايز نيست: زيرا از آن جهت كه رأى قائم به نفس انسان است و موضوع آن 


نفس انسان است و عرف انسان را با مرك معدوم مى بيند» ديكر بعد از موت رأى وجود ندارد تا از آن تقليد و تبعيت شود. 


مرحوم صاحب كفايه در جواب از اين اشكال مى فرمايد: استصحاب بقاء حكم جارى مى شود؛ يعنى اين مقلّد مى كويد: در 
هنكام حيات مرجع تقليد» به جهت فتوى او به وجوبء نماز جمعه بر من واجب بود» حال بعد از مركك اين وجوب استصحاب 


سيس مى فرمايد: و لكن اين مطلب طبق مبناى حكم ممائل صحيح است و لكن طبق مبناى منجزيّت و معذريّت» حكم ظاهرى 
وجود ندارد تا استصحاب شود و نسبت به حكم واقعى نيز يقين به حدوث نمى باشد إلا على ما تكلفنا به سابقاً فى تنبيهات 
الإستصحاب. 


و لكن اين مطلب ناتمام است: 


شكك بعد از فوت مرجع شكك سارى مى شودء به اين معنى كه در أصل حدوث وجوب واقعى نماز جمعه شكك مى شود؛ زيرا 
تا مرجع تقليد در حيات بود و فتوى به وجوب نماز جمعه مى داد» اين فتوى او أماره بر حدوث وجوب بود و لكن حال كه 
مرجع فوت كرد فتوى او هم نسبت به كذشته وهم نسبت به آينده از حجت ساقط مى شود و قطع به موافقت فتوى او با واقع 
نيز نمى باشدء بنابراين نمى توان كفت: نماز جمعه در سابق واجب بود واقعاًء الآن هم واجب است واقعاً! بله» وجوب ظاهرى در 
سابق و در زمان حيات مرجع ثابت بود» و لكن استصحاب اين وجوب ظاهرى را نيز مرحوم صاحب كفايه قبول ندارد؛ زيرا اين 


وجوب ظاهرى ناشى از فتوى مرجع بود كه بقاءَ از بين رفتء بنابراين قطع به إرتفاع اين وجوب ظاهرى مى باشد. 


ص: ما 


مطلب دوم: 


آقاى صدر فرمود: مى توان استصحاب بقاء إهتمام جارى نمود و لكن اشكال آن حكومت برائت شرعيه «رفع ما لايعلمون) بر 


ان "امنث: 
و لكن اين مطلب ناتمام است: 


ا الأدو برك از موارد أماره بر حدوث در زمان شكك در بقاء قائم مى شود, مانند اينكه بعد از زوال كه شكك در وجوب 
جلوس مى شود.ء خبر ثقه قائم بر وجوب جلوس قبل از زوال مى شود؛ در اين فرض حدوث إهتمام قبل از زوال محرز نيست تا 
استصحاب شود؛ زيرا روح حكم ظاهرى كه إهتمام است بعد از وصول حاصل مى شود؛ جرا كه شارع خود مى فرمايد: (اكر 


ثقه خبر داد من إهتمام دارم). 


ثانياً: إهتمام مولى به نحو قضيه حقيقيه بوده استء نه به نحو قضيه خارجيه؛ يعنى مولى فرموده است: «كلّ حكم قائم خبر الثقه 
عليه فأنا أهتم به)؛ با توجه به اين مطلبء ديكر بعد از إرتفاع خبر ثقه قطع به إرتفاع اين إهتمام مى باشد؛ زيرا خبر ثقه فقط 
وجوب جلوس قبل از زوال را بيان مى كند واين إهتمام مولى مقتّد به وجود اين خبر ثقه بوده است كه حال نسبت به زمان 
بعد از زوال به طور قطع رفع شده و وجود نداردء بنابراين اكر بعد از زوال شارع إهتمام به وجوب جلوس داشته باشدء إهتمام 
جديد و ديكرئ خيواهد بودء كه در اينصورت استصحاب جامع اهتمام استصحاب كلى قسم ثالث خواهد بود. 


قاعده الإستص حاب /تنبيهات الإستصحاب /التنبيه الثالث/ الإشكال فى جريان الإستصحاب فى موارد قيام الأماره على 
الحدوث 98/8/٠6‏ 


0 310010 ع1 0011لا 001 دع00 عع5نلامطط ألا0لا. 


موضوع: قاعده الإستصحاب /تنبيهات الإستصحاب /التنبيه الثالث/ الاشكال فى جريان الإستصحاب فى موارد قيام اللأعاوة على 
الحدوث 


ص: الذااا 


بحث در مواردى بود كه حالت سابقه با أماره ثابت شده باشد, كه به جهت فقد يقين به حدوث در شمول دليل استصحاب 


نسبت به آن اشكال شد؛ 
در جواب از اين اشكال وجوهى ذكر شد؛ 


وجه أوّل وجهى بود كه مرحوم صاحب الكفايه مطرح كرده و فرمودند: واقع الحدوث ركن استء. نه يقين به حدوث. و آقاى 


و لكن ما در ياسخ ازاين مطلب عرض كرديم: 
صحيحه زاره ظاهر در ركتيه يقين به حدوث است. و أمّا صحيحه عبدالله بن سنان؛ 


وَل محتمل است كه مراد از آن قاعده طهارت باشدء به اينصورت كه: فرض طهارت سابقه توسّط امام عليه السلام به جهت 


إحتراز از فرض يقين به نجاست سابق و عدم طهارت باشد, كه در اين فرض قاعده طهارت جارى نيست. 


ثانيً: اككر هم مراد از آن استصحاب باشد و لكن محتمل است كه امام عليه السلام استصحاب عدم تنجيس ثوب توسّط ذَمّى را 
جارى نموده استء كه طبق اين احتمال حالت سابقه و نكته جريان اين استصحاب در روايت ذكر نشده است و روايت از آن 
ساكت امت كةبد ل آن دو اتحمال:مى باشد: يااتكته اين اشتصنحات »عدم تس سابق :اث ويا بقين به عدم حيس سابق 


است؟ بنابراين اين روايت مجمل خواهد بود و دليل بر ركتيه واقع الحدوث نخواهد بود. 


ثالثاً: بر فرض تسليم ظهور صحيحه عبدالله در ركتيه واقع الحدوث (كما اينكه نظر آقاى صدر و آقاى زنجانى اين است) و لكن 
اين ظهور با ظهور صحيحه زراره در ركتيه يقين به حدوث تكافىء و تعارض خواهد كرد, و حال كه سه احتمال در ركن 
استصحاب مى باشد كه: يا واقع الحدوث و يا اليقين بالحدوث و يا هر دو ركن استصحاب مى باشندء بايد به قدر متيقّن رجوع 
نمود و آن احتمال سوم و قول به ركتيه اليقين بالحدوث و واقع الحدوث به نحو واو الجمع خواهد بود. واين خلاف نظر آقاى 


صدر خواهد بود. 


ص: م1 


دشري 


نكته: 


قول به ركتنه واقع الحدوث و لو در فرض عدم قيام حيجت بر آن» خلاف اطلاق صحيحه عبدالله بن سنان مى باشد: جرا كه در 
اين قضيه عاريه ثوب به ذمّى» محتمل است كه ذمّى ثوب را إبتدا تنجيس كرده و سيس آن را تطهير كرده و به يدر عبدالله 
بازكردانده باشد؛ حال طبق اين احتمال واقع الحدوث أخير نجاست ثوب استء نه طهارت ثوبء بنابراين بنابر قول به ركنيه 
واقع الحدوث بايد استصحاب نجاست در واقع جارى باشدء در حالى كه امام عليه السلام استصحاب طهارت جارى نموده 
است! و معقول نيست كه كفته شود: امام عليه السلام توهّم جريان استصحاب طهارت دارند! بنابراين اين صحيحه دلالت مى 
كند كه در واقع استصحاب طهارت جارى است مطلقاً حتى در فرضى كه واقع الحدوث أخير نجاست باشد. 


استصحاب در فرضى جارى است كه حيجتى و لو غير از يقين بر واقع الحدوث قائم شده و به مكلف واصل شده باشد و إلا لغو 


وجه دومى كه ذكر شدء استصحاب بقاء حكم ظاهرى و يا به تعبير آقاى صدر استصحاب إهتمام مولى بود؛ يعنى حال كه در 
سابق أماره بر حدوث بوده استء به طور قطع در سابق مولى إهتمام به حكم واقعى على تقدير وجوده داشته است و قيام أماره 
نيز حيثيت تعليليه براى إهتمام است و اينككونه نيست كه حال كه بقاءَ أماره نمى باشدء إهتمام نيز نباشد؛ بنابراين يقين به إهتمام 
سابق مولى مى باشد و إحتمال بقاء آن نيز وجود دارد» يس در اين حال فقد أماره بر بقاء» استصحاب بقاء إهتمام مولى جارى 


مى شود. 


ص: 186 


ولكن عرض كرديم: اين وجه تمام نيست. 

نكته: 

آقاى صدر براين وجه دوم اشكال نموده و فرمودند: 

استصحاب جامع حكم ظاهرى و حكم واقعى استصحاب جامع بين ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز است. 
و لكن ما اشكال كرده و كفتيم: 


اين بيان ايشان در استصحاب حكم تكليفى تمام است و لكن در حكم وضعى مانند فرض قيام أماره بر نجاست آب متغيّر به 
مجاورت عين نجسء تمام نيست؛ در اين فرض بعد از زوال تغر وعدم دلالت أماره بر بقاء نجاست بعد از زوال تغتين 
استصحاب جامع نجاست واقعيه و نجاست ظاهريه جارى مى شود كه: اكر نجاست سابقه ظاهريه بوده باشد» مقطوع الإرتفاع 
است و اكر نجاست واقعيه بوده باشدء محتمل البقاء استء و لكن اين استصحاب كلَى استصحاب جامع ميان ما يقبل التنجيز و 
مالا بقبل التحي تمت 

و حال مى توان در اشكال به اين استصحاب جامع مطلب ديكرى كفت و آن عبارت از اين است كه: 


موضوع حرمت شرب نجاست ظاهريه در مقابل نجاست واقعيه نيست» بلكه موضوع حرمت شرب آبى است كه نجس واقعى 


وححه سوم: 
اين وجهى است كه مرحوم نائينى و آقاى خوئى و مرحوم استاد ذكر كرده و فرموده اند: 


اشكال جريان استصحاب در موارد قيام أماره بر حدوث؛ فقط طبق مسلكك جعل علميّت در أمارات و قيام أمارات مقام قطع 
موضوعى ياسخ داده مى شود؛ حجيت أماره به معناى جعل علميّت براى أماره است؛ حجيت خبر ثقه يعنى (خبر الثقه علم 
إعتبارى)؛ طبق اين مسلكك أماره بر حدوث قائم مقام يقين به حدوث خواهد شد. 


ص: 18 


و لكن اين وجه نيز ناتمام است: 
اشكال أَوّل: اشكال مبنايى: 


براى ما ثابت نيست كه خبر ثقه به عنوان علم به واقع شرعاً و يا عقلاثاً قرار داده شده است؛ در سيره عقلائيه اينكونه نيست كه 
حجج و أمارات عقلائيه به عنوان علم به واقع إعتبار بشوند. بله» سيره عقلائيه اطلاق را حبّجت مى داند و اين كه «الكذب حرام 


شامل كذب عن هزل و حبجت بر حرمت آن مى باشدء و لكن كفته نمى شود: (تو مى دانى كه دروغ هزلى حرام است)! 
وأمًا رواياتى كه به آن استدلال شده است بر جعل علميّت براى أمارات از جمله خبر ثقه؛ 
روات أول: رؤوامت احم ين إبرا هيم المراغى؛ 


قَالَ: سيد قيعاً ضَّريفاً يَقُولَ فيه فَإِنّهُ لَاعذْرَ لأ د مِنْ مَوَالِينَا فى التَشْكيك فِيمًا يَوويهِ عا بَْاننا قد 


ومو بن فاوِضْهع سا و ملع جه لتهة. 4 
و لكن استدلال به اين روايت ناتمام است: 
كيزا ولا افيه ون افع ل امه 


فا لي تشكيكك ظاهر در إلغاء شكك نيستء بلكه مراد از آن اين است كه با زبان و عمل در مقابل توقيعات صادر از ما 
نايستيد» نه اينكه شكك شما را إلغاء كرديم! 


ثالثاً: موضوع اين روايت خبر ثقه نيستء بلكه أخبارى است كه نوّاب خاصٌ حضرت عليه السلام بيان مى كردند: «ثقاتنا قد 
عرفوا بأنا نفاوضهم سرّنا و نحملهم إِيّاه إليهم). 
روايت دوم: صحيحه حميرى؛ 


- 
مر رز إن - 5 4 0 5 000 0 5 000 و 


َقَالَ له : الْعمْرِئٌ ْمَتى كما دَى أ عَنى فَعَنّى يوَّدّى وَ مَا قَالَ لك عَنَى فَعَنّى يَقَول فَاسْمَع لَهُ وَ 


3 
2 
3 
1١ 
م‎ 


ص: /اى/ا 


اين روايت نيز ظاهر در إعتبار علم نمى باشدء بلكه بيان عرفى براى وثاقت عمرى است. علاوه بر اينكه اين روايت مناسبت با 
مسلكك تنزيل المؤدّى منزله الواقع دارد» نه با مسلكك جعل علميّت. 


روايت سوم: رواياتى كه در آن از شهادت عدلين تعبير به بتنه شده است. 
و لكن اين استدلال نيز تمام نيست: 
أوَلي: در خصوص شهادت عدلين تعبير به ببنه شده استء نه در مطلق أماره. 


ثآناة مده "أت كه إطلاق عنوان بينه بر شهادت عدليه.» مجرّد اسم كذارى باشد؛ از اين جهت كه شهادت عدلين در غالب 
موارد موجب علم مى باشدء نه اينكه مراد إعتبار و جعل علميّت براى آن بوده باشد!؛ روايت اينجنين ظهورى ندارد كه حتى 
اكر شهادت عدلين موجب علم نباشدء ما إعتبار مى كنيم كه شما عالم هستيد! 


روايت جهارم: فحوى لسان دليل برخى از أصول عمليه؛ 


د ال كمه هاور تسو بن سوك لوقت كك نين 1 بنابراين در مثل قاعده تجاوز كه أصل عملى استء تعتبد به علم 


شده استء بنابراين بالأولويّه در أمارات نيز تعتبد به علم شده است. 
و لكن اين استدلال نيز ناتمام است: 


زيرا مراد از «شككك ليس بشىء) إلغاء شكك و تعد به علم نيستء بلكه هنككامى كه كفته مى شود: «لا شكك لكث) يعنى اين 
شكك أمر قابل إعتناء و معتدٌ به و ارزشمند نيستء همانككونه كه در قرآن در مورد أهل كتاب فرموده است: «يا أهل الكتاب 
لستم على شىء)؛ يعنى اككر به تورات و إنجيل عمل نكنيد» ارزشى نداريدء نه اينكه شما معدوم بوده و وجود نداريد! 

همجنين در استصحاب نيز كه تعبير شده است: «لا تنقض اليقين بالشكك»؛ مراد إلغاء شكك در مقام إعتابر نيستء بلكه مراد نهى 


ل شق طب يشي اه كك افيك: 


ص: ملا 


فائزائة :دز أضؤل:عملته نما تجغار علوقت درا فول دازم كنا توضةيه اندز أمارات تمفكة نولو هشوه 
دابزاين: دن اصو م : كبو م و بهح اسو 
اشكال دوم: اشكال بنايى؟ 
آقاى صدر فرموده نعي 


اين بز ركان معتقدند كه: أمارات قائم مقام قطع موضوعى صفتى نمى شوند و قيام أمارات را مختصٌ به قطع موضوعى طريقى 
نموةة الف ون عتالي >ة'ظاغر ولا تقض البقين بالعكدم إن انيت كه بقين يبه عتواق يكة صفتتعاف نفسالى مرغ ومستحكة 
لحاظ شده است و به همين جهت اين تعبير در مورد علم و قطع استفاده نمى شود و كفته نمى شود: (لا تنقض العلم) و (لا 
تنقض القطع)؛ بنابراين أمارات حتى طبق مسلكك جعل علمدّت قائم مقام قطع موضوعى كه در دليل استصحاب أخذ شده است» 


نخواهد شد. 
و لكن به نظر ما اين اشكال صحيح نيست: 


جرا كه ظهور عرفى الا تنقض اليقين بالشكك» اين است كه؛ يقين به جهت كاشفنتيت و لو كاشففتت تام آن از واقع در مقام جعل 
و ثبوت لحاظ شده استء واكر جه در مقام استعمال حيثيت إبرام و إستحكام يقين نيز به عنوان مصبحح استعمال لفظ «نقض'» 
لحاظ شده استء و لكن اين بدين معنى نيست كه در مقام جعل و ثبوت نيز اين حيثيت إبرام لحاظ شده باشد و نهى از نقض 


علج واقطة انقده بادا 
وجه جهارم: 
مرحوم امام فرموده اسنتة: 


ظاهر از يقين در كتاب و سنّتء مطلق حيجت مى باشدء البته نه به اين معنى كه لفظ «يقين» در مطلق حيجت استعمال شده باشد» 
بلكه بدين معنى كه لفظ «يقين» ظاهر در مثال عرفى براى مطلق حيّعت استء همانكونه كه در «رجل شكك بين الثلااث و 
الأسربع)» عنوان «رجل» مثال براى مطلق انسان است. ووجه اين ظهور در مثالتت اين است كه؛ بعد از تعارف إعتماد عقلاء در 
همه مجالاءت بر مطلق حتجت»ء اكر آيه بفرمايد: «حرّم عليكم أن تقولوا ما لا تعلمون» و يا حضرت بفرمايد: «من أفتى بغير علم 
لعنه الله و ملائكه السماوات و الأرض»؛ عرف اينككونه استفاده مى كند كه قول بدون حتجت و إفتاء بدون حيجت حرام است. 
حال در خطاب «لا تنقض اليقين بالشكك) نيز ظاهر عرفى آن «لا تنقض الحبجه بغير حيجه) مى باشدء و همجنين است خطاب 
«رفع ما لا يعلمون». و مؤيّد اين مطلب صحيحه أولى و صحيحه ثانيه زراره مى باشد: در صحيحه أولى زراره كه قطع به وضوء 
سابق نداشت؛ جرا كه محتمل بود آبى كه با آن وضوء كرفته استء نجس بوده باشدء ويا در صحيحه ثانيه زراره قطع به 
طيعارازة ارقا رو كرتي الشف اندر عيضي لواف | لى كدان افكون نوا ممعة يلت كد غالا ات فلل زرده اسك تحن بود 
باشد؛ زراره از جه طريقى مى توانست قطع به طهارت آب وضوء و آبى كه با آن ثوب شسته شده استء بيدا كند» بلكه فقط 
او حيجت بر طهارت اين آب و حتجت بر وضوء و طهارت ثوب داشته است كه حضرت حكم به استصحاب اين طهارت مى 
كند. 


ص: 1/4 


و مؤيّد ديكر صحيحه معاويه بن وهب است؛ مفاد اين صحيحه اين است كه: منزلى است كه مالكك آن سى سال قبل شخصى 
از شيعيان بوده است و حال او فوت كرده است و لكن قاضى اين منزل را ميان ورثه تقسيم نمى كند إلا اينكه اين أصحاب 
شهادت بدهند كه اين منزل براى آن شيعه متوفى استء و لكن اين أصحاب علم به اين مطلب نداشتند و احتمال اين بود كه او 
در اين مدّت سى سالء منزل را فروخته و يا هبه كرده باشدء همانكونه كه بعيد است كه اين أصحاب علم و قطع به مالكّت او 
در سى سال بيش داشته باشند؛ زيرا از جه طريقى مى توانستند كه إحراز كنند كه اين منزل يا زمين آن وقفى نيست,ء و يا اين 
شخص اين منزل را و لو به منع أداء حقّ ورثه از آن غصب نكرده است؟! بلكه به حسب حيجت شرعيه اين منزل در سى سال 
قبل ملك او بوده است كه با همين حتجت ظنيه حدوث ملكت ثابت مى شود؛ و به همين جهت حضرت آنان را أمر كرد كه 
استصحاب ملكيّت نموده و شهادت بر ملكيّت او بدهند. 


و لكن اين مطلب نيز صحيح نيست؛ 


ما در لفظ «علم» و «تبتين» بعيد نمى دانيم كه فرمايش ايشان صحيح باشد و لكن لفظ «يقين» و «قطع» و «جزم) واضح نيست كه 
ظاهر در مثال مطلق طريق به واقع باشند: عرفى نيست كه مولى بفرمايد: (مطلبى كه به آن يقين ندارى, نككو) و سبس عبد با 
استناد به شهادت و خبر يكك ثقه به نجاست تمام روغن هاى در بازارء بككويد: (تمام روغن هاى بازار نجس است». و هنكامى 
كه مولى از او بيرسد كه تو آيا يقين به اين مطلب داشتى كه از آن خبر دادى؟ او در ياسخ بككُويد: بله» يقين داشتم!؛ اين مطلب 


از او مورد قبول واقع نمى شود. 


ص: للحا 


است. نه قطع, عنوان «علم» ظهور در مثال براى مطلق طريق بيدا مى كند. 


و أما استشهاد ايشان به مثل صحيحه أولى و ثانيه زراره و صحيحه معاويه بن وهب نيز تمام نيست؛ أوّلا: انسان متعارف كه ذهن 
او مشوب به أوهام نيستء معمولا كه وضوء مى كيرد يا تطهير مى كند قطع به طهارت بيدا مى كند. 


ثانياً: به جه دليل معتقديد كه امام عليه السلام استصحاب طهارت واقعيه جارى نموده است؟! بلكه محتمل است كه امام طهارت 


ظاهريه را كه زراره يقين به آن داشت» جارى نموده باشد. 


ثالثاً: محتمل است كه امام عليه السلام استصحاب عدم نوم و استصحاب عدم إصابت نجس به ثوب را كه به آن يقين مى 


باشد» جارى نموده باشد» نه استصحاب طهارت را! 
و أمّا صحيحه معاويه بن وهب؛ 


ظاهر آن اين است كه امام عليه السلام أمر مى كند به اينكه: شهادت بر ملكيتى داده شود كه طبق موازين (مانند قاعده يد) در 
سابق ثابت بوده است و آن ملكت ظاهريه است كه يقين به حدوث آن مى باشد واين ملكت استصحاب مى شود و بر آن 
شهادت داده مى شود. و عجيب اين است كه ايشان فرمودند: (يقين مثال براى مطلق طريق به واقع مى باشد)؛ به جه دليل قاعده 
طهارت (در صحيحه زراره) و قاعده يد (در صحيحه معاويه بن وهب) طريق به واقع است؟! أصل طهارت و قاعده يد براى رفع 
تحير متحيّر است, همانكونه كه قاعده يد أصل عقلائى است كه براى إحتراز از إختلال نظام توسّط عقلاء جعل شده است. نه 
طريق عقلائى» بلكه مرحوم نائينى كه علم مأخوذ در خطابات را أعمّ از علم وجدانى و تعتدى مى دانند» قاعده طهارت را علم 
به طهارت نمى دانند؛ جرا كه در قاعده طهارت جعل علم نشده است. 


١54١ ص:‎ 


علاوه براينكه صحيحه معاويه بن وهب متعارض است,ء و ما به اين نتيجه رسيديم كه؛ امام عليه السلام به اين جهت اجازه 
شهادت دادند كه؛ قاضى طبق موازين (مثل قاعده يد) حكم صادر نمى كرد و مى كفت: اككر شهادت ندهيدء اين منزل را ميان 
ورثه تقسيم نمى كنم! همانكونه كه فدك از فاطمه زهرا سلام الله عليها غصب شد و از او تقاضاى إقامه بتّنه شد. در حالى كه 
ايشان يد بر آن داشتند؛ حال امام عليه السلام براى جل وكيرى از إتلاف مال شيعه أمر به شهادت كردند. 


بله» اين اشكال به مرحوم امام وارد 7 تبسك كذ كفتة م شود هنا «لا- تنقض اليقين بالشككث» بر «لا تنقض الحبجه بغير الحبجه) 
تلزم تقديم دليل وجوب احتياط بر استصحاب مى باشد؛ جرا كه مراد ايشان از حيجت دليلى است كه شرعاً يا عقلاتاً محرز 


واقع باشد. يعنى طريق عقلائيه و يا شرعيه به واقع باشد. 


وجه ينجم : 


التحيضيئ ابد كيه بكر نا مده اتيكدو انتفايت ابام اسس ة 


امام عليه السلام در دليل استصحاب مى فرمايد: (اكر آثار بقاء مترتّب نشودء نقض يقين به حدوث شده است)؛ حال با توجه به 
اكه يقر نه بدك عقا فتفل: افشياء ترقت [ثا كدوك دارد و لكو تكد بترتت [تاريقاة عن الشكد :فى القاف إفسا 
ندارد و عدم ترتيب آثار زوجت در امروز نقض يقين به زوجت در ديروز نيست» عرف متوبجه مى شود كه حضرت در اين 
نهى خود از نقض يقين به حدوث عنايتى را لحاظ نموده است و آن لحاظ يكك نوع إرتباط ظاهرى ميان حدوث و بقاء توسّرط 
شارع مى باشدء و بعد از إلتفات به اين عنايت خصوصيت يقين إلغاء مى شود و به هر حتجت معتبره اى بر حادوث تعدّى مى 
شود؛ زيرا ظاهر عرفى اين خطاب اين است كه عدم ترتيب آثار بقاء نقض على حدوث استء بنابراين ديكر يقين در نهى از 


نقض حدوث به عدم ترتيب آثار بقاء خصوصيت نخواهد داشت. 


ص: لحا 


بنايراين ما معتقديم كه استصحاب در مواردى كه حدوث با أماره» بلكه با أصل ثابت شده باشد» جارى است. 
قاعده الإستصحاب /تنبيهات الإستصحاب /التنبيه الثالث التعدّى من اليقين بالحدوث إلى الأماره و الأصل على الحدوث 
10/011 
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موضوع: قاعده الإستصحاب/تنبيهات الإستصحاب /التنبيه الثالث: التعدّى من اليقين بالحدوث إلى الأماره و الأصل على الحدوث 
خلاصه مباحث كذشته: 


كفته شد: ظاهر از «لا تنقض اليقين با . لشكك» ركتنه يقين به حدوث مى باشدء بنايراين جريان استصحاب در فرض إثبات حدوث 
به أماره ويا أصل مبتلى به اشكال خواهد بود» كه در ياسخ از اين اشكال وجوهى بيان شد. 


بحث در مواردى بود كه يقين به حدوث وجود ندارد و لكن حالت سابقه با أماره ثابت شده است؛ 


يقين به حدوث هيج إقتضائى نسبت به ترتيب آثار بقاء ندارد» يس اينكه شارع عدم ترتيب آثار بقاء را به عنوان نقض يقين 
تلقَى كرده استء بيان عرفى اين مطلب خواهد بود كه: شارع ميان حدوث و بقاء ملازمه ظاهريه لحاظ كرده استء و إلا يقين 
به حدوث ارتباطى به بقاء ندارد. و با توبجّه به اين ملازمه ظاهريه ميان حدوث و بقاء» عرف از يقين به حدوث به تمام موارد 
قيام حبجت بر حدوث,. مثل أماره و أصلء بلكه حتى حتجت إجماليه إلغاء خصوصيّت مى كند؛ جرا كه عرف به لحاظ ترتيب 


آثار بقاء براى يقين به حدوث خصوصيّتى قائل نيست. 


البته بايد توه داشت كه: به نظر ما عرف از يقين به حدوث به سائر حجج قائم بر حدوث إلغاء خصوصيّت مى كند. به شرطى 


١ ص:‎ 


و مؤيّد اين إرتكاز عرفى و اين إلغاء خصوصييت اين است كه: تمام بز ركان قيام استصحاب مقام يقين به حدوث را قبول كرده 


اند و اختلاف فقط در توجيه آن مى باشد. 


بله. اكر مراد قاعده يقين بود كه إبتدا يقين به حدوث مى شود و سيس شكك سارى در حدوث حاصل مى شود؛ در اين قاعده 
توان از آن به كاشف هاى ناقص تعدّى نمود و اين قاعده را جارى نمود» و لكن در استصحاب فرض اين است كه نسبت به 
حدوث مشكلى نمى باشد و مشكل مربوط به بقاء است و از نظر عرف تفاوتى نمى كند كه كاشف از حدوث كاشف وجدانى 
باشد يا كاشف تعتدى مثل أماره و يا أصل. 


بنابراين به نظر ما در تمام موارد قيام حبجت بر حدوث استصحاب جارى مى شود؛ خواه حججت تفصيليه باشد و خواه حجت 
إجماليه؛ بنابراين در مثالى كه در سابق ذكر شدء به نظر ما استصحاب مشكلى ندارد؛ 


مثال: علم اجمالى مى باشد كه يا إكرام زيد در روز جمعه واجب است و يا إكرام عمرو و اكر إكرام عمرو واجب باشدء 
محتمل است كه در روز شنبه نيز واجب باشدء؛ در اين فرض حبجت إجماليه بر حدوث وجوب إكرام عمرو در روز جمعه مى 
باشدء بنابراين اكر در واقع إكرام عمرو روز جمعه واجب باشدء اين وجوب موضوع براى استصحاب در روز شنبه خواهد بود 
واين خود منشأ علم اجمالى به اين مطلب خواهد بود كه: يا إكرام زيد در روز جمعه واجب است و يا إكرام عمرو در روز 
جمعه واجب است و استصحاب وجوب إكرام او در روز شنبه جارى استء و به عبارت ديكر: علم اجمالى و يا حيّجت إجماليه 
مذكور منشأ مى شود كه شارع بفرمايد: (وجوب إكرام عمرو را در روز شنبه على تقدير وجوب إكرام او در روز جمعه 


استصحاب مى شود)؛ بنابراين تا اين شرط إحراز نشود. استصحاب فعلى نخواهد بود. 


ص: ع١‏ 


نكته: 


اكر هيج يكك از اين وجوهى كه در جواب از اشكال ركته يقين به حدوث ذكر شدء تمام نباشدء با اين حال در بسيارى از 


موارد مشكلى در جريان استصحاب به وجود نخواهد آمد: 


زيرا بسيارى از موارد شكك به نحو شكك در رافع استء به اينصورت كه در موضوع حكم شرعى عدم رافع أخذ شده استء 
بنابراين با استصحاب عدم رافع كه يقين به حالت سابق آن مى باشد. حكم شرعى بقاءً إثبات مى شود؛ 


مثال: در عرض واكام للوطاريد ار عدت عتنم التوع ودر اتروع بعاسظها رار خيت سدع باذقاء التعصان أذ شده استة» 
بنايراد وا شك حو إق اب ظهلا وكا به جعي بذك ادو عازه ابوط امنا فزع دجام عم وهار ارات عام 


ملاقات نجس جارى مى شود كه طهارت كه اثر شرعى آن استء اثبات مى شود. 


بله» در مواردى كه رافع تكوينى استء استصحاب دجار مشكل مى شود: زيرا استصحاب حكم شرعى با اين فرض كه أماره 
قائم بر حدوث آن استء به جهت عدم يقين به حدوث جارى نمى شود؛ و استصحاب عدم رافع نيز به جهت إثبات بقاء حكم 


شرعى مثبت مى باشد؛ 


مثال: حياه زيد موضوع وجوب تصدّق است كه قتل زيد رافع اين موضوع است و لكن شارع عدم قتل زيد را در موضوع 
وجوب تصدّق أخذ نكرده است تا قتل رافع شرعى باشدء بلكه شارع عنوان بسيط حياه زيد را موضوع قرار داده استء بنابراين 
قتل راقع تكوينى اين موضوع خواهد بود؛ ب بس استصحاب عدم قتل زيد نمى تواند حياه زيد را ثابت كند مككر به نحو على 


ص: لا ١‏ 


نكته: 
مرحوم آقاى صدر در حلقه ثالثه صورى را ذكر كرده و فرموده است: 


بنابر ركتيت يقين به حدوثء؛ جريان استصحاب فقط در يكى از اين صور دجار مشكل مى شود و لكن در باقى صور جريان 


آن مشكل نخواهد داشت؛ و آن صور عبارت از اين است كه: 
يا شكك در بقاء به نحو شكك در مقتضى مى باشد و يا به نحو شكك در رافع؛ 


إجراء استصحاب إلغاء خصوصيّت عرفيه از يقين به سائر حجج مى باشد. 


و أمّا در فرض دوم كه شكك در رافع مى باشد و اكر جه رافع تكوينى باشدء حتى بنابر ركتبت يقين به حدوث» مشكلى در 
جريان استصحاب نخواهد بود؛ 


جرا كه شكك در رافع جهار صورت دارد: 

صورت أوُل: أماره و قطوك كد بقاء» هر دو به نحو شبهه موضوعيه باشد؛ 
مثال: ببنه بر نجاست ثوب قائم شد و سبس در عسل اين ثوب به آب شكك شد؛ 
در اين مورد به دو كونه مى توان استصحاب نمود؛ 


مى شود: زيرا موضوع نجاست إصابه النجس بالثوب و عدم غسله بالماء مى باشدء كه جزء أوّل به واسطه أماره و جزء دوم به 
واسطه استصحاب ثابت مى شود؛ در اين فرض استصحاب عدم غسل بالماء به جهت وجود يقين سابق به آن مشكلى نخواهد 


هه 


داشت. 


كلام استاد: به نظر ما نيز اين مطلب ايشان صحيح است و لكن به شرطى كه شكك در رافع شرعى باشدء و إل اككر شكك در رافع 


تكوينى باشد» استصحاب عدم رافع مثبت خواهد بود و موضوع شرعى را إثبات نخواهد كرد. 


١ ص:‎ 


نوع دوم: أماره بر نجاست ثوب يكك مدلول مطابقى دارد و يكك مدلول إلتزامى؛ مدلول مطابقى آن «إصابه البول لهذا الثوب» و 
مدلول إلتزامى آن «فهذا الثوب يبقى نجاسته ما لم يغسل بالماء» مى باشدء و با توه به اينكه أماره حيّجت است هم در مدلول 
مطابقى و هم در مدلول إلتزامى» دانسته مى شود كه شارع هم حكم ظاهرى بر اساس مدلول مطابقى (حدوث النجاسه) و هم 
عو ظ يرق اسان ودزوك ارام رسا لماه إلى ا بزل الما احا اد جار ترح حك الامري يتاه 
از مدلول إلتزامى» در لوق نوو شك أ وا سان ا رك اشر ا كيدان ادرو نوق تدع فو تق عالت 


آن مى باشد, و عدم يقين به حدوث نجاست واقعى مشكلى در اين استصحاب حكم ظاهرى ايجاد نمى كند. 


و در بعض فروض استصحاب موضوعى جارى نيست,ء كه اين استصحاب حكم ظاهرى جارى خواهد بود و مشكل را حل 


خواهد كرد؛ 


مثال: أماره بر نجاست ثوب قائم شد و سيبس ثوب با آبى شسته شد كه مردّد ب بين آب مطلق و آب مضاف بوده و مورد توارد 
جا لكين فوج اوالسك» هناد فرشن "التعميفيع اتن الاق اي السام عات فا رودق اذ كارسن واتنافظ من سانو دنه طرق 
استصحاب نجاست است كه استصحاب حكمى است. 


كلام استاد: 
اشكال بر فرمايش ايشان در اين صورت أوّل اين است كه: 


ايشان قائل به جعل حكم مماثل نمى باشدء بلكه مسلكك ايشان در حجتت أمارات يا منجزيّت و معذريّت است يا إبراز إهتمام» 
در حالى كه اين مطالبى كه ايشان فرمودند» بنابر مسلكك جعل حكم مماثل تمام مى باشدء و إلآ طبق مبناى منجزيّت و 
معذريّت» نه يقين به حكم واقعى مى باشد تا استصحاب شود و نه حكم ظاهرى با أماره ثابت مى شود تا استصحاب شود. و أما 
حجيت اين أماره در مدلول مطابقى و مدلول إلتزامى مشكوك نمى باشد تا استصحاب آن جارى شود! 


١ / ص:‎ 


لكن اين طريق خود يكى از وجوه حل اشكال بود در حالى كه در مقام بحث در اين است كه؛ حتى بر فرض عدم حل مشكل 
ركتيت يقين به حدوث؛ در اين صورت أوّل در جريان استصحاب دجار مشكل نمى شويم. 


بله» در اين فرض ديكر أصل برائت هم جارى نيست كه حاكم و يا وارد بر استصحاب إهتمام باشد؛ زيرا «رفع ما لايعلمون) به 
واسطه دليل حجيّت أماره تخصيص خورده است كه: «رفع ما لايعلمون إلآ فى مدلول الأماره مطابقةً و إلتزاماً» و مدلول إلتزامى 


اين أماره «نجاسه الثوب ما لم يغسل بالماء» مى باشد. 


صورت دوم: أماره بر حدوث به نحو شبهه حكميه و شكك در بقاء به نحو شبهه موضوعيه باشد؛ مثال: مفاد خبر زراره نجاست 
آب متغّر مى باشد و حال شكك در بقاء تغيّر اين آب شده است؛ در اين فرض هم مى توان أصل موضوعى در بقاء تغثير جارى 
نمود و موضوع اين أماره را ثابت كرد» و هم مى توان استصحاب بقاء نجاست ظاهريه كه با أماره ثابت شده استء را جارى 


نمود. 

كلام استاد: 

و لكن اشكال اين صورت نيز با توجه به اشكال به صورت قبل واضح شد. 

مؤوة سوعة أمار د سيوك يد صقري مرضوعية وشكم ررقن بمدافر اديه اجكفية اين 


ال ينه بر علاقات اين لبان :با خون قاتم :مق شو ودايق لبائن با آب«مضات سه من شوه+ و تحال باتنع شبهه كيه شك 
در بقاء نجاست لباس بعد از عسل بالماء المضاف مى شود؛ در اين صورت استصحاب نجاست واقعى ثوب به جهت عدم يقين 
به حدوث و استصحاب عدم مطهريّت آب مضاف به جهت عدم إعتبار استصحاب در شبهه حكميه و استصحاب موضوعى 
(عدم غسل بالماء المضاف) به جهت عدم شكك در آنء جارى نمى شود و لكن استصحاب حكم ظاهرى (نجاست ظاهريه 


ثوب) جارى مى شود؛ 


١ ص:‎ 


مدلول مطابقى بيِنه عبارت از (هذا الثوب لاقى البول فتنجس) مى باشد كه مدلول إلتزامى آن اين است كه: (هذه النجاسه باقيه 
ما لم يحصل المطهّر الشرعى»» و حال شكك مى باشد كه عسل بالماء المضاف مطهر شرعى است يا نيست؛ در | ين حال خود 
حك ظافرق كه ديك دحاول معلى غارت 1 نامتك داس اند لحان من شه ينان لهات رقنا عابنت 


ظاهريه جارى مى شود. 
صورت جهارم؛ أماره بر حدوث و شكك در بقاء به نحو شبهه حكميه مى باشد؛ 


مثال: اين ثوب با خون تخم مرغ ملاقات كرده است و لكن يقين به نجاست اين خون نمى باشدء, بلكه نجاست آن با أماره ثابت 
نه نينت 311 ظاذق موق هقان ران ارا كاف شاو هنا فلاعوامي اندز لسري بو حال انو رت اام قاشع 
من شوق كد كد عطي جك | قري افع تفين حكني نين باينا ا 5ك دن بقاه كدافيف تن لوده يه و ناي كيده 
خواهد بود؛ از آن جهت كه مدلول إلتزامى اين أماره عبارت از اين است: (هذه النجاسه باقيه ما لم يحصل المطهّر الشرعى)» در 
فرض شكك در حصول مطهّر شرعى استصحاب بقاء اين حكم ظاهرى جارى مى شود. 


و لكن اين مطلب ايشان در اين صورت نيز ناتمام است: 


علاوه بر اشكال سابق كه اين مطالب مبتنى بر مسلك جعل حكم مماثل مى باشد» اشكال ديكرى كه اشكال اساسى استء بر 
آنا رمن ياتنه و كارت انان اننع كنا كز هف أذ قرا تر س | متك و اقشاددمولول التراتج راك فاو ون 
كدو ران دو عورة كوو تنش لونم كز ران [مسيدابه الس فرق سورت ك1 كرت 


ص: احا 


ذو يكال شك ذو بقاد مجان علوين نعط اواؤزال: امار وجوت لوي قبل از وال ذازاف كك سدلول التزاض اسك يان 
اينكه «هذا الوجوب باق ما لم يحصل غايته» و يا «هذا الوجوب باق ما دام المقتضى موجوداً)؛ زيرا به طور قطع شارع اين وجوب 
را مقيّد به قيدى به عنوان غايت آن كرده استء. حال يا فرموده است: «يجب الجلوس إلى الزوال» ويا فرموده است: يجب 
الجلوس إلى الغروب»؛ بنابراين شكك در تحقّق غايت اين حكم ظاهرى (وجوب) مى باشدء بنابراين مى توان اين حكم ظاهرى 


را استصحاب نمود. 


ولكن آقاى صدراين مطالب را در مباحث و بحوث در مورد صورت سوم و صورت جهارم مطرح نكرده است و حقٌّ نيز 
همين اشدك؟ يا انق متدلول التزاق يكف مرا إنتزاعى انث :ته مذلول الترامن ححقيق ؛ تحكوته. ندلوغ التراض أمارة بر نحاستت 
اين آب اين است كه اكر فى علم الله غسل بالماء المضاف مطهّر نباشد» نجاست آن باقى است؟! دلالت أماره يعنى كاشفيّت 


داشتن و أماره بر حدوث نجاست جه كاشفيتى نسبت به بقاء نجاست آن بعد از غسل بالماء دارد؟! 


علاوه بر اينكه أماره جه مدلول مطابقى و جه مدلول إلتزامى آن., به مقدارى كه قابل وصول استء ححجت مى باشد و بيش از 
اين مقدار دليلى بر حجيت آن نمى باشد؛ بنابراين بنابر عدم مطهريّت آب مضافه بقاء نجاست ثوب بعد از غسل آن به آب 
مضاف كه مدلول إلتزامى اين أماره استء قابل وصول به شخص نيستء يس دليلى بر حجّت آن نمى باشد؛ زيرا سيره عقلائيه 
دليل لنى است و روايت نيز اين است كه: «ما قال لكك عنّى فعنّى يقول وما أدْى إليك عنّى فعنّى يؤدّى) كه به معناى وصول 


است. 


٠٠١ ص:‎ 


ودر مباحث و بحوث در مورد صورت جهارم فرموده است؛ 


شكال و كقة شو رد تعلاواك هر لبن سدروك سيق سكعو ثنيا طرق ززاى حل اشكال تحربان اتسحات الناء حعموميت از 


قيق يدحدوت من باشد وغير ان أن طرق ديكرى نم باشل 
ولكن ايشان در مورد صورت سوم كه أماره بر حدوث به نحو شبهه موضوعيه و شكك در بقاء به نحو شبهه حكميه مى باشدء 
كلام متينى بيان كرده و فرموده اند: 


حال كه أحاززه اقاقم بر كعات ثوب ايده وعخال بحلاو عسل آنه اب عضناق: شك .دل بقاء عالت 01 من قود دن ايخ 
فرض لازم نيست كه استصحاب نجاست واقعى ثوب را جارى كرد تا اشكال به عدم وجود يقين به حدوث آن شود, بلكه 
حكم و مجعول كلى استصحاب مى شود؛ أماره كفت: «هذا الثوب لا قى الدّم) و حكم كلى اين است كه «كل ثوب لاقى الدّم 
فهو نجس» و اين حكم كلى كه متيّن الحدوث را استصحاب مى كنم كه «و كل ثوب لاقى الدَّم فتنتجس نستصحب نجاسته)؛ 
يعنى أماره بر إنطباق اين حكم كلى استصحابى بر اين ثوب مى باشد. 
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باسمه تعالى 

موضوع: قاعده الإستصحاب/تنبيهات الإستصحاب /التنبيه الثالث/ركته اليقين بالحدوث/ قيام الأصول مقام اليقين 
خلاصه مباحث كذشته: 


در سابق إثبات شد كه واقع الحدوث ركن نمى باشد و از نظر عرفى از يقين به حدوث به أماره بر حدوث تعدّى و إلغاء 


خصوصيّت مى شود. 

٠١١ ص:‎ 

جريان الإستصحاب فيما ثبت الحدوث بالأصل 

بحث در مواردى بود كه حالت سابقه با أصل عملى ثابت شله بود؛ 


مثال: ثوب متنجسى با آب مشكوك الطهاره شسته مى شود و سيس اين ثوب با خون تخم مرغ ملاقات مى كند؛ أصاله الطهاره 


اين فرض استصحاب طهارت واقعيه باشد. مشكل اين است كه يقين به حدوث طهارت نمى باشدء و اكر غرض استصحاب 
طهارت ظاهريه مى باشدء اكر جه از جهت يقين به حدوث آن اشكالى نمى باشد و لكن اشكالات ديكرى وجود دارد كه 


مطرح خواهد شد؛ 


عمده بحث در مقام فرضى است كه حالت سابقه واقعيه با أصل ثابت شده است و غرض استصحاب اين حالت واقعيه (مانند 


طهارت واقعى) مى باشد؟ 


قل من امات قا كل وو انا طب د لبيك عر كار لقا فر ف ررق كد للقن القين «الش كما نراق ست 
امتقو تنظ اب ايام ك الاسش لضع على اللعدوية ارمس لقان آم عدن زاكردة اميل ناند أعباله الطهاره 
باشد. حيّجت بر طهارت واقعى است؛ مثال: ثوبى است كه مشخص نيست كه از موى خنزير تهيه شده است و يا از موى حيوان 
حلال كوشتء كه «كل شىء نظيف حتى تعلم أنه قذِرا إثبات طهارت واقعيه آن را مى كند؛ بنابراين أصولى كه مثبت واقع مى 


ناشنةة فى تان ناارى أضول عدوت شن رثانتت كرى و سني انا ابتميحات: ثمود. 


بلهء أصاله البرائه و أصاله الإحتياط حيّجت بر واقع نمى باشند» بلكه مجرّد نفى وجوب إحتياط يا إثبات وجوب إحتياط مى كنند 
و به همين جهت اكر در روايتى آمده باشد: «إذا لم يجب الوضوء يجب التيمم»» أصل برائت از وجوب وضوء موضوع وجوب 
تيمم را نمى تواند ثابت كند؛ زيرا أصل برائت از وجوب وضوء يعنى «لا يجب عليكك الإحتياط بإتيان الوضوء» نه اينكه وضوء 
شرعاً واجب نيست و آثار شرعى عدم وجوب وضوء را مترتب كن! بر خلاف استصحاب عدم وجوب وضوء كه جميع آثار شر 


عيه عدم وجوب وضوء را مترتب مى كند. 


ص: لين 


واين مطلل حتى بنابر ركتيه واقع الحدوث نيز تمام است: زيرا بدون هيج اشكالى أصول قائم مقام قطع طريقى محض مى 
باشند» بنابراين با أصل عملى واقع الحدوث إثبات و سيس إستصحاب مى شود. 


بله. اكر حيجت بر حدوث براى جريان استصحاب كافى نباشد, بايد دو مسلكك را در نظر كرفت: 
برخى مانند مرحوم نائينى و مرحوم آقاى خوثى و مرحوم استاد مى فرمودند: 
ميان أصول عمليه كه مفاد آن تعتّد به علم و إلغاء شكك مى باشد و غير آن تفصيل مى باشد: 


ذو قلق أزل ]كاك احدوك مودوا و سس اعسات ساو فى شوف لد اتعيتعات لبايك دو اسك قه لحان ا 
آن ثوب شسته شده استء تعدّد به علم طهارت واقعيه اين ثوب مى باشدء بنابراين علم و يقين به حدوث طهارت واقعى اين 


تو تسد قرو باضه ابر ان م تان طيارك رانس 1ن المتضيجات كرد 


ولكن با دسته دوم نمى توان حدوث را إثبات و سيس استصحاب نمود؛ زيرا أصاله الطهاره مثلا تعبد به علم به طهارت نمى 


باشدء به همين جهت با قيام أصاله الطهاره يقين و علم به طهارت واقعى آب و اين ثوب حاصل نمى شوده نه وجداناً و نه تعتبداً. 


ولكن بنابر اين مسلكك كه هيج يكك از أصول عمليه حتى استصحاب تعدّد به علم نمى باشدء اكر حيجت بر حدوث كافى 
نباشد» جريان استصحاب در تمام موارد قيام أصول عمليه بر حدوث» دجار مشكل مى شود؛ طبق اين مسلكك «لا تنقض اليقين 


بالشكث» نهى از نقض عملى يقين به شكك به غرض منجزيّت و معذريت آن مى باشدء نه تعد به علم به بقاء. 


ص: إوحرل 


مرحوم صاحب كفايه در حاشيه رسائل فرموده است: 


بنابر مسلكك تنزيل المؤدّى و تنزيل المستصحب منزله الواقع در مفاد دليل استصحاب و دليل قاعده طهارت؛ عرف ميان تنزيل 
المؤدّى منزله الواقع و تنزيل العلم بالمؤدّى منزله العلم بالواقع و ميان تنزيل المستصحب منزله الواقع و تنزيل العلم بالمستصحب 
منزله العلم بالواقع تلازم مى بيند: يعنى؛ حال كه شارع مى فرمايد: «كلّ شىء طاهر» كه مفاد آن تنزيل مشكوك الطهاره بمنزله 
الطاهر الواقعى استء عرف مى كويد: يس علم به اين طهارت تنزيليه نيز أحكام علم به طهارت واقعيه را دارد كه يكى از آن 
آثار استصحاب بقاء آن مى باشد. 


است؛ (إذا علمت بشىء و و كان ذلك الكنى وسكي ا الاو سنوي ور طات ديكرى بفرمايد: «الففّاع خمر)؛ عرف با توجه به اين 
خطاب دوم در مورد فمّاع مى كويد: جزء وَل (العلم بالشىء) بالوجدان و جزء دوم كزان ذلك الت حيرا "الس ركم 


باشدء بنابراين حرمت شرب كه اثر علم به خمر استء براى علم به فقّاع نيز ثابت مى شود. 
اشكال بابق مطلب عاك امت كة ايسان خؤد دز كقنابه فزموده اتد اعذالا تخلى عم كلت انكر فزيل هاف ظاهرى ماتيد 
«مشكوك الطهاره طاهر» و «مستصحب الخمريه خمر» از آن جهت كه ظهور آن اين است كه اين تنزيل به غرض منجزيّت 


استء نه بيش از آن» يس در بيش از ترتّب أحكام خود واقع طهارت و خمر ظهور ندارد» يعنى ظاهر در جعل أحكام علم به 
طهارت واقعى و خمر واقعى براى علم به طهارت ظاهريه و خمر ظاهرى نيست؛ زيرا اين نياز به حكومت واقعيه دارد؛ 
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توضيح مطلب: 


اين تنزيل «مشكوك الطهاره طاهرا و «مستصب الخمريّه خمر) ظاهر در حكومت ظاهريه براى ترتيب أحكام طهارت واقعى و 
خمر واقعى به غرض تنجيز و تعذير مادام الشكك مى باشد, نه ظاهر در حكومت واقعيه» واين در حالى است كه نسبت به 
ترتيب أحكام علم به خمر واقعى نياز به حكومت واقعيه مى باشدء به اين معنى كه بايد در واقع أحكام معلوم الخمريه براى 
مشكوك الخمريه جعل شود و إلا حكومت ظاهريه كه موضوع آن شكك استء نسبت به آثار علم به واقع معقول نيست؛ زيرا 
اكر جنين جعلى نباشد» قطع به عدم ترتّب علم به واقع در اين فرض شكك به جهت إنتفاء موضوع مى باشد؛ جرا كه در اين 
فرض شكك در خمريّت» ديكر علم به خمريّت بالوجدان وجود ندارد, بنابراين شكى در عدم وجود علم به خمريّت نمى باشد 


تا در ظاهر حكم به ترتيب آثار علم به خمر واقع شود. 


آقاى صدر در مباحث الأول فرموده اند: 


اكر عرف طبق مسلكك تنزيل المؤدّى منزله الواقع بيذيرد العلم بالطهاره منحلٌ به دو جزء مى شود: جزء أُوَل؛ العلم بطهاره (كه 
موضوع براى استصحاب طهارت است) و جزء دوم: كون هذه الطهاره طهاره واقعيه؛ يعنى ظهور عرفى آن «اليقين بطهاره و 
كون تلك الطهاره طهاره واقعيه» مى باشد؛ در اينصورت مشكل جريان استصحاب حتى بنابر ركتبت يقين به حدوث؛ با ضع 
وجدان به أصل حل مى شود: زيرا علم به يكك طهارت (يعنى طهارت ظاهريه) بالوجدان وجود دارد و جزء دوم نيز كه «هذه 
الطهاره كانت طهاره واقعيه» طبق مسلكك تنزيل المؤدّى تمام است: زيرا طبق اين مسلكك إدّعاء مى شود كه «كلٌ شىء مشكوكك 


الطيارة لاش وافعاء و إذعاء مى شواد كه ادخطيارتطهازت واففه آسة و آثارظهارت وافسةمتر تن مى شوة. 


ص: كين 


ولكن تنها اشكال بر اين مطلب اين است كه: 
اين إنحلال «يقين به طهارت» به اليقين بشىء و كون ذلكك الشىء طهاره واقعيه عرفى نيست. 
و لكن به نظر ما اين مطلب از ايشان بسيار بعيد بود؛ 


زيرا يا خطاب «مشكوك الطهاره طاهر؛ و «مستصحب الخمريه خمر» مانند خطاب «الفقّاع خمر) ناظر به أحكام شرعيه علم به 
طهارت واقعى و خمر واقعى نيز مى باشد و اين تنزيل نسبت به اين آثار اطلاق دارد؛ دراين صورت حكم به ترتيب آثار علم 
به واقع نيز مى شودء خواه از نظر عرفى «اليقين بالطهاره» مركب بوده و منحلّ به دو جزء شود يا بسيط بوده و منحلّ نشود» 
همانكونه كه در خطاب «الفمّاع خمر» بعيد است كه ايشان در فرض قول به عدم إنحلال قائل به لزوم ترتيب آثار علم به خمر 


نشونك. 
وكناااية خطانات حية :أ طلاف ‏ تدازته دز اكصونوت نكال تحن قن شوق اكز جه الاكطان عو اسه اد وخر فر 


جرا كه أوّلا: مسلكك تنزيل يعنى جعل حكم مماثل و اينكه شارع براى مشكوك الطهاره طهارت جعل كرده استء نه اينكه اين 
إدّعاء ( مشكوك الطهاره طاهر و كون هذه الطهاره طهاره واقعيه) را نيز نموده است!؛ در هيج خطابى جنين إدّعائى وجود 
ندارد كه «هذا هو الواقع». 


و ثانياً: بر فرض هم كه شارع جنين إعتبارى و إّعائى نيز كرده باشد و لكن با إدّعاء مطلب عوض نمى شود: اكر اين إِدّعاء 
نسبت به ترتيب آثار علم اطلادق دارد» همانكونه كه عرض كرديم؛ مشكلى نخواهد بود و لكن فرض اين است كه اطلاقى 
نداردء واكر اين إدّعاء نسبت به ترتيب آثار علم اطلاق ندارد» جرا كه ظاهر آن حكومت ظاهريه به غرض تنجيز و تعذير در 
مورد آثار واقعيه؛ در اينصورت آثار علم به واقع مترنّب نمى شود: جرا كه اين إذعاء مذكور موجب علم به واقع نمى شود واز 
جهت ديكر نيز اطلا-قى ندارد و ظاهر آن فقط لزوم ترتيب آثار واقع استء در اينصورت آثار علم به واقع به جهت إنتفاء 
موضوع آن بالوجدان مترتّب نخواهد شدإزيرا كه در مقام علم به طهارت واقعيه نمى باشدء بلكه علم به طهارت ظاهريه مى 


د 
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اين خلاصه عرض ما در قيام أصول مقام يقين به حدوث بود. 
حال بزركان مطالبى در مقام بيان كرد اند كه به آن اشاره مى كنيم: 
مطلب أوّل: مرحوم نائينى فرموده است: 


أصضلى كةاكدوك و اجالت :متائقه ارا تامع على كتذه با متكفل بقاء ان سالك تيرددر قرفن شكعا من باشد ويا متكفل اجنين أمرق 


سست: 


در فرض أوَّل؛ مثل ثوبى كه محتمل است كه از موى خنزير تهيه شده باشدء كه قاعده دكل شىء نظيف حتى تعلم أنه قذِرا بر 
آن تطبيق مى فقومو لك در ملاقات اين ثوب با خون مى شود؛ در اين فرض استصحاب طهارت جارى نخواهد بود: 
زيرا استصحاب طهارت واقعى به جهت عدم علم به حدوث طهارت واقعى جارى نمى باشد؛ جرا كه قاعده طهارت موجب علم 
به طهارت نمى باشدء نه وجداناً ونه تعتّداًء و استصحاب طهارت ظاهرى نيز با توه به اينكه خود قاعده طهارت متكمّل بقاء 


طهارت نيز مى باشد و أماره بر بقاء طهارت ظاهريه مى باشدء ديككر نياز به آن نيست. 
واكر كفته شود: استصحاب طهارت بر قاعده طهارت حاكم و مقدّم مى باشد؛ 


جهت عدم اثر؛ أصللً جارى نمى شود. 


ثوب با أصاله الصبحه ثابت مى شود. و حال شكك در ملاقات اين ثوب با خون مى باشد؛ در اين فرض با توجه به اينكه أصاله 
الصححعه فقط متكفل صكمت غسل زيد و حدوث طهارت به آن غسل مى باشد و لكن متكفل بقاء طهارت در فرض شكك ذر 
ملاقات با خون بقاءَ نمى باشد. استصحاب طهارت ظاهريه جارى مى شود. 


ص: ا 


ولكن براين مطلب ايشان دو اشكال وارد مى باشد: 
اشكال أوّل: 


ايشان در فرض أوّل فرمودند: اكر استصحاب طهارت ظاهرى جارى شود حاكم بر قاعده طهارت خواهد بود و لكن با فرض 
وجود قاعده طهارت؛ اين استصحاب به جهت عدم اثر جارى نخواهد بود؛ و لكن اين مطلب عجيب است: زيرا آنجه حاكم بر 
قاعده طهارت مى باشد. استصحاب طهارت واقعيه و استصحاب نجاست واقعيه مى باشد كه به إعتقاد مرحوم نائينى تعد به علم 
دع رك وعم بود بس ادر ار عي حت لحرا لجل الجر لعمليين كر مبوانق بي أراقم بي لدتو بعر ررمكا ته جه 

با اين علم تعتردى به واقع موضوع قاعده طهارت كه شكك مى باشده رفع مى شود» و لكن استصحاب والبارك طاحريوس كورع 
قاعده طهارت نيست: برا موضوع قاعدءاطهازت شك .در علهازث: واقع انث كلاب جريان استسحاب مذ كور اين فك ك رفع 
نمى شودء بلكه قاعده طهارت (يعنى موثقه عمّار به عنوان يكك حديث) از آن جهت كه أماره بر طهارت ظاهريه مى باشدء بر 
استصحاب طهارت ظاهريه كه أصل عملى نسبت به آن استء مقدَّم مى شود. 


و بر فرض حكومت استصحاب طهارت بر قاعده طهارتء بايد حكم به جريان استصحاب طهارت نمود؛ زيرا جه اثرى بالاتر از 


اينكه اين استصحاب موضوع قاعده طهارت را از بين مى برد؟! 
اشكال دوم: 


در كلام ايشان ميان استصحاب حكم واقعى (مثل طهارت واقعى) و استصحاب حكم ظاهرى (مثل طهارت ظاهرى) خلط شده 


است؟ 
ظاهر از صدر كلام ايشان إجراء استصحاب طهارت واقعى است؛ 


«لذا لا-مانع من جريانه فى كل مورد لم يكن دليل الأصل متكفلا للبقاء بل كان متمحضا فى الحدوث و لذا لو حكمنا بطهاره 
شىء متنجس مغسول بالماء اما بقاعده الصحه أو بقاعده الفراغ ثم شكك فى عروض النجاسه له فلا مانع من التمسكك 
بالاستصحاب لما ذكرناه سابقا من ان اليقين فى باب الاستصحاب انما أخذ فى الموضوع من حيث انه مقتض للجرى العملى فلا 
مانع من قيام الأصول فضلا عن الأمارات مقامه /(1) ؛ يعنى: در استصحاب يقين به حالت سابقه واقعيه لازم نيستء بلكه اكر 
حالت سابقه با أصل محرز نيز ثابت شودء مانند استصحاب و قاعده فراغ و أصاله الصحه. در اين فرض أصل قائم مقام يقين به 
حدوث شده و استصحاب جارى مى شود؛ تناسب اين كلام ايشان با اين است كه: مقصود ايشان استصحاب حكم واقعى است 
كديا أصل ثابت شذة اسث: 
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)0(--١‏ - أجود التقريرات/5/5894. 


و لكن در ذيل اين عبارت مى فرمايد: 
«ففى الموارد التى يكون دليل الأصل متكفلا لحال البقاء كالحدوث لا مجال للتمسكك بالاستصحاب فى الآن الثانى أصال». 


يعنى در موردى كه دليل أصل متكفّل حال بقاء نيز مى باشدء مانند «كلّ شىء نظيف حتى تعلم أنه قذر» كه هم حدوث 
طهارت ظاهريه و هم بقاء آن را إثبات مى كندء. مجالى براى استصحاب نيست؛ ظاهر اين كلام ايشان اين است كه: غرض 


مرحوم نائينى فرمودند: در فرضى كه أصل متكفل حال بقاء نيستء جريان استصحاب اشكالى ندارد» و سيس اين مثال را بيان 
نمودند: ثوبى متنبّمس شده و سيس توسّط شخصى با آب شسته شده و سيس با خون تخم مرغ ملاقات كرده ويا شكك در 
ملاقات آن با بول شده است؛ در اين فرض قاعده فراغ يا أصاله الصيحه حدوث طهارت را ثابت مى كند. 


ولكن اشكال اين است كه: 


ثوب با بول) جارى مى شود؛ زيرا بعد از غسل بالماء يقين وجدانى به عدم ملاقات ثوب با بول بود. 


ودر فرض ملاقات باخوة تخم مرع؛ اكر جه به جهت عدم شكك در خارج: انتصحاب موضوعى جارى نيشت و لكن مى 
توان استصحاب حكم كلى نمود؛ فقيه اين حكم كلى را استنباط كرده است كه: «كل جسم طاهر واقعاً يستصحب طهارته و 
يبقى طهارته لما بعد ملاقاته لدم البيض»؛ حال قاعده فراغ يا أصاله الصيحه حدوث طهارت در ثوب واينكه «هذا جسم طاهر 
حدوثاً را ثابت مى كندء بنابراين اين ثوب مصداق موضوع اين حكم كلى استصحابى خواهد بود» يس حكم به بقاء طهارت 
واقعيه آن مى شود, و ديكر نياز به استصحاب طهارت اين ثوب نمى باشد تا اشكال شود كه يقين به طهارت واقعيه آن نمى 
باشد؛ بنابراين حتى اكر دليل بر حدوث طهارتء أصاله الطهاره باشد كه أصل محرز نيست,ء استصحاب جارى مى شود؛ زيرا 
اين أصل و لو غير محرز باشدء طهارت واقعيه و آثار شرعيه طهارت واقعيه جسم را إثبات مى كند كه يكى از اين آثار همان 
حكم كلى مذكور (بقاء الطهاره لما بعد الملاقاه لدم البيض) مى باشد. 


٠١9 ص:‎ 


واين استصحاب مجعول كلى حتى در صورت جهارمى كه در كلام آقاى صدر در جلسه كذشته بيان شدء جارى مى باشد: 


مثال: اين ثوب از موى كراز تهيه شده است و حال شكك در طهارت و نجاست آن مى باشدء كه با أصاله الطهاره.» طهارت آن 


ثابت مى شود. و سبس با ملاقات آن با خون تخم مرغ شكك در بقاء طهارت آن مى شود؛ 


كرديم: نيازى به استصحاب طهارت اين ثوب نمى باشدء بلكه يكك مجعول كلى استصحابى مى باشد: «كلّ جسم طاهر يبقى 
طاهراً إلى بعد ملاقاته بدم البيض» و أصاله الطهاره صغرى و مصداق اين كبرى را إثبات مى كند و حكم به بقاء طهارت اين 


ثوب مى شود. 
قاعده الإستصحاب /تنبيهات الإستصحاب /التنبيه الثالث/ قيام الأصول على اليقين بالحدوث 48/٠8/١٠١‏ 


0 310010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: قاعده الإستصحاب/تنبيهات الإستصحاب '/التنبيه الثالث/ قيام الأصول على اليقين بالحدوث 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در مواردى بود كه حالت سابقه با أصل عملى ثابت شده باشد, كه به نظر استاد استصحاب جارى مى باشد؛ زيرا در 
جريان استصحاب حيجت بر حدوث كافى است و نياز به خصوص يقين به حدوث نيست و أصل عملى و اكر جه غير محرز 


باشد» حجت بر حدوث مى باشد. 


مرحوم نائينى ميان أصل عملى كه هم متكفل حدوث و هم متكفّل بقاء مى باشد و أصل عملى كه فقط متكفّل حدوث استء 


تفصيل داده و فرمودند: در قسم أوّل به جهت عدم نياز» استصحاب جارى نمى شود و در قسم دوم استصحاب جارى مى شود. 
ص: 5٠١‏ 


وايشان در بيان مثال براى قسم دوم فرمودند: ثوب متنيجسى توسّط غير يا خود شخص شسته شده است كه با أصاله الصححه در 
فعل غير يا قاعده فراغ در فعل خود. حدوث طهارت اين ثوب ثابت مى شودء و حال شكك در ملاقات اين ثوب با خون شده 
است: اين أصاله الصححه و قاعده فراغ بقاء اين طهارت ثوب بعد از شكك در ملاقات آن با خون را ثابت نمى كند, كه به همين 


و لكن ما عرض كرديم: در هر دو قسم هم مى توان استصحاب طهارت واقعيه را جارى كرد: زيرا قاعده فراغ و أصاله الصيحه 
حيجت بر حدوث طهارت واقعيه در اين ثوب مى باشد و براى استصحاب طهارت واقعيه همين كافى استء و هم مى توان 
استصحاب طهارت ظاهريه نمود به اينصورت كد: اين ثوب عقيب عسل محكوم به طهارت ظاهريه شد و اين طهارت ظاهريه 
محتمل البقاء است» يس استصحاب مى شود. و اين استصحاب طهارت ظاهريه با قاعده طهارت كه قائم بر حدوث شد و 


متكفّل بقاء طهارت ظاهريه نيز استء تنافى ندارد؛ زيرا اكر جه قاعده طهارت (يعنى موثقه عار «كلّ شىء طاهر حتى تعلم أنه 
قذر»») أماره بر بقاء طهارت ظاهريه است و لكن به نظر ما أماره بر أصل موافق خود در نتيجه حاكم نيست و هر دو در عرض 
واحد جارى مى شوند؛ جرا كه أماره موافق موضوع أصلى عملى را از بين نمى برد» و اين مانند أماره بر حل كه با أصاله الحل 


با هم جارى مى شوند. 


ص: 51 


نظر آقاى خوئى در جريان استصحاب در فرض قيام أصل بر حدوث؛ 
أمَا مرحوم آقاى خوثئى؛ 

ايشان فرمايشى مشابه كلام مرحوم نائينى را مطرح كرده و فرموده اند: 
أصول دو قسم مى باشند: 


قسم أوّل: أصلى كه هم متكفّل بيان حكم در زمان سابق و هم متكفل بيان حكم در زمان لاحق استء مانند قاعده طهارت: 
تكد ساق ين قر ىك نازول انك وها فو فاقحه اظهازات كل شن وانعقت تحن قعل الها هدر بحا رق مق وناو 
اويل كن د وقوع نجس در اين مايع مى شود؛ در اين حال همان قاعده طهارت» طهارت اين مايع در زمان لاحق را نيز 
إثبات مى كند؛ در اين قسم نه استصحاب حكم واقعى (مانند استصحاب طهارت واقعى در مثال) و نه استصحاب حكم ظاهرى 
(مانند استصحاب طهارت ظاهرى در مثال) جارى نمى شود؛ أما استصحاب طهارت واقعى؛ زيرا يقين به حدوث طهارت واقعى 
وجود ندارد؛ جرا كه قاعده طهارت كه قائم بر حدوث شدء موجب علم نمى باشدء نه وجداناً ونه تعتداه و أمَا استصحاب 
طهارت ظاهرى؛ زيرا عموم «كلّ شىء نظيف حتى تعلم أنّه قذر» أماره بر طهارت ظاهريه در حال بقاء مى باشد و با وجود آن 
نوبت به أصل عملى (يعنى استصحاب طهارت ظاهريه) نمى رسد. 


قسم دوّم: أصلى كه فقط متكفّل بيان حكم در زمان سابق است و لكن متكفّل بيان حكم در زمان لاحق نيست؛ مانند أصاله 
الطهاره يا استصحاب طهارت آب؛ لباس متنيجسى با آب مشكوك النجاسه شسته شد كه قاعده طهارت و يا استصحاب طهارت 
در آن آب» حدوث طهارت اين ثوب بعد العّسل را ثابت مى كندء و حال شكك در ملاقات اين ثوب با خون و يا يقين به 
ملاقات آن با خون تخم مرغ شده استء كه در اين حال آن قاعده طهارت و استصحاب طهارت در آب متكفّل بقاء طهارت 


اين ثوب بعد از اين شكك در ملاقات نمى باشد؛ در اين قسم استصحاب طهارت ثوب جارى مى شود. 


ص: 517 


مناقشه در فرمايش آقاى خوثى؛ 

به نظر ما اين فرمايش قابل مناقشه مى باشد: 
أَمَا كلام ايشان در مورد قسم أوّل؛ 

أمَا استصحاب طهارت واقعى در اين قسم؛ 


طبق مبناى شما؛ در اين فرض اكر جه قاعده طهارت موجب يقين به حدوث طهارت نمى باشد و لكن أصل موضوعى جارى 
است كه آن استصحاب عدم كون هذا المايع بولا به نحو أصل عدم أزلى است و اين استصحاب موجب يقين تعتدى به طهارت 
واقعى اين مابع مى باشد؛ هر مايعى باكك اسست اكر بول باشد): هذا مابع بالوجدان و لم يكن بولا تعتداً؛ و حال كه شكك در 
ملاقات شىء نجس با اين مايع مى شود» استصحاب طهارت واقعى بدون هيج اشكالى جارى مى شود؛ زيرا يقين تعتّدى به 


حدوث طهارت واقعى وجود دارد. 


كفته نشود: استصحاب عدم كون هذا المايع بولا معارض با استصحاب عدم كون هذا المايع ماءٌ مى باشد؛ زيرا مجرّد علم 
اجمالى به مخالفت يكى از دو أصل با واقع موجب تعارض دو أصل نمى شودء بلكه تعارض در فرضى است كه از جريان دو 
أصل ترخيص در مخالفت قطعى تكليف و يا تناقض در مؤدّى لازم بيايد» و لذا حتى مرحوم نائينى نيز در فرض وضوء با آب 
مشكوك النجاسه مى فرمايد: هم استصحاب حدث و هم استصحاب عدم خبث جارى مى شود» در حالى كه علم اجمالى به 
مخالفت يكى از اين دو أصل مى باشد؛ بنابراين اين دو أصل عدم أزلى با هم جارى مى شوند و اثر أصل أوّل طهارت مايع و 


اثر أصل دوم عدم جواز وضوء با آن است. 


طهارت واقعيه (كه بعد از استصحاب عدم كون هذا المايع بولاً جارى مى شود) بر قاعده طهارت بِقَاءٌ حاكم است: زيرا موضوع 
قاعده طهارت شكك در طهارت و نجاست واقعيه مى باشد؛ (كل شىء لا تعلم أنّه طاهر واقعاً أو قذر واقعاً فهو طاهر واقعاً) و 


استصحاب طهارت علم تعبدى به طهارت مى باشدء بنابراين تعتداً موضوع قاعده طهارت بقاءً از بين مى رود. 


ص: 1" 


و طبق مبناى ما؛ أصللاً يقين به حدوث لازم نيستء بلكه حيجت بر حدوث در جريان استصحاب طهارت واقعى كافى است و 


قاعده طهارت حبيجت بر طهارت واقعيه مى باشد. 
أمّا استصحاب طهارت ظاهريه؛ 


به نظر ما اين استصحاب نيز اشكالى ندارد؛ زيرا ما معتقديم كه أماره بر حكم ظاهرى با أصل عملى اكر در نتيجه مخالف 
نباشند» با هم جارى مى شوند و أماره موافق بر أصل عملى حاكم نيست؛ يعنى هم عموم قاعده طهارت (كه أماره بر طهارت 
ظاهريه است) بقاء طهارت اين ثوب را إثبات مى كند وهم استصحاب طهارت ظاهريه؛ و از جريان اين أماره و أصل لغويّتى 
لازم نمى آيد: زيرا إجتماع حيجتين بر يكك حكم لغو نيست» يس همانطور كه إجتماع دو خبر ثقه بر يكك حكم لغو نيست» 
إجتماع خبر ثقه و أصل عملى بر يكك حكم نيز لغو نيست. 


اكر كفته شود: با وجود قاعده طهارت يقين به طهارت ظاهريه اين مايع مى باشدء بنابراين استصحاب طهارت ظاهريه جارى 


نخواهد بود؛ 
در ياسخ كفته مى شود: 


ولا در بسيارى از موارد يقين به طهارت ظاهريه در اين مايع نمى باشد: زيرا ما بر اساس ظهور خطاب «كلّ شىء طاهر حتى 
تعلم أنه قذر» حكم به جريان قاعده طهارت در اين ثوب بعد از ملاقات آن با خون تخم مرغ نموديم و لكن ممكن است كه 
اين ظهور خلاف واقع باشد و در واقع قاعده طهارت مختصٌ به شبهات موضوعيه بوده و شامل شبهات حكميه نباشد. 


بله» طبق مسلكك جعل علميّت در حجت أمارات» با وجود قاعده طهارت كه أماره بر طهارت ظاهرى استء موضوع استصحاب 
طهارت ظاهرى كه شكك مى باشدء از بين مى برد» و لكن به نظر ما نه أماره مفيد علم به واقع است و لو علم إعتبارى» و نه در 
موضوع استصحاب عدم علم به بقاء حالت سابقه أخذ شده استء بلكه طبق ظاهر أدله استصحاب يقين سابق و عدم يقين به 
خلاف در حال بقاء موضوع استصحاب مى باشد؛ يعنى اكر يقين به طهارت سابق و عدم يقين به طروٌ نجاست باشد» استصحاب 
طهارت جارى است و اكر جه أماره بر نجاست قائم شده باشد: زيرا اين أماره موجب علم به نجاست نيست تا حاكم بر دليل 


ص: ع1" 


وإثافاء اساسا حي ١‏ كير الستاتى فاعدة وكارك قن بعت :ظيارك ظاهونه عدا شودرز لكن انصنيات ظهارت واققة به 
غرض إثبات طهارت ظاهريه اشكالى نخواهد داشت و همجنين از آن لغويّتى لازم نخواهد آمد, به خصوص كه اين حكم به 
طهارت ظاهريه توسّط استصحاب طهارت واقعيه اين مايع از يكك خطاب قانونى و عامٌ مثل «لا تنقض اليقين بالشكك) استفاده 


شكّة اس 


اين عرض ما در برخى از موارد حتى طبق نظر مرحوم آقاى نائينى و مرحوم آقاى خوثى نتيجه مى دهد و آن در مواردى است 
كه دليل قاعده طهارت بقاءٌ مبتلى به تعارض شده است: مايعى مردّد ميان بول و آب است كه قاعده طهارت در آن جارى مى 
شود و سيس علم اجمالى به وقوع عين نجس يا در اين مايع ويا در مايع ديكر كه متيمّن الطهاره در سابق بوده است» حاصل 
مى شود؛ درا ين حال عموم قاعده طهارت به عنوان أماره بر طهارت ظاهريه درا ين مايع أَوّل بقَاءَ با عموم استصحاب طهارت 
واقعى در مايع دوم (كه آن نيز أماره بر طهارت ظاهرى مايع دوم است) تعارض و تساقط مى كنند» كه حال استصحاب طهارت 
ظاهريه مايع أوّل بدون معارض جارى مى شود؛ زيرا اب ين استصحاب أصل عملى است كه طرف معارضه با أماره نمى باشد تا 
آن نيز ساقط شود؛ هيجكاه أماره بر حكم ظاهرى با أصل عملى مثبت اين حكم ظاهرى تعارض نمى كنند؛ از آن جهت كه 
علم به نجاست يكى از ا ين دو مايع مى باشدء ميان طهارت مايع أوّل و طهارت مايع دوم تضادٌ وجود داردء بنابراين مدلول 
إلتزامى قاعده طهارت در مايع أوّل كه أماره بر طهارت ظاهريه آن استء عدم طهارت ظاهريه مايع دوم و عدم جريان قاعده 
طهارت در آن استء و مدلول إلتزامى استصحاب طهارت واقعى در مايع دوم» عدم طهارت ظاهريه مايع أوّل مى باشد و با 
وجود أماره بر عدم طهارت ظاهرى» استصحاب طهارت ظاهرى جارى نمى شود تا با آن تعارض كندء بنابراين بعد از تساقط 
اين دو أمازه امتتسحاب طهازت ظاهرق دوك تعازهن حارف مت شود و انه مائتد ابن سنت كد اى عقن الطهازه مى ناشين 
و حال علم إجمالى به نجاست اين آب ويا آب ديككر حاصل مى شود و بر نجاست هر يكك از ا ين دو آب أماره اى قائم شده 
باشدء كه در اين فرض اين دو أماره با يكديكر تعارض و تساقط مى كنند و نوبت به استصحاب طهارت اين آب رسيده و 
جارى مى شودء هيج كس توهّم تعارض اين استصحاب با أماره بر نجاست آب ديككر نمى كند؛ زيرا أماره بر أصل عملى بر 


خللاف مقدّم أشنت 


ص: 516 


بنابراين در قسم أوّل هم استصحاب طهارت واقعيه و هم استصحاب طهارت ظاهريه و هم قاعده طهارت جارى مى باشدء و اين 
مطلبى است كه از نظر اين بزركان مورد غفلت واقع شده است و اكر جه اين مطلب مبتنى بر جريان استصحاب در شبهات 
حكميه است و به نظر ما جنين استصحابى جارى نيست و لكن مشهور استصحاب در شبهات حكميه و آقاى خوئى استصحاب 


طهارت به نحو شبهه حكميه را جارى مى دانئد. 


قاعده الإستصحاب/تنبيهات الإستصحاب /التنبيه الرابع؛ الإستصحاب الكلى 904/٠4/1١‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط الا0لا. 

موضوع: قاعده الإستصحاب/تنبيهات الإستصحاب /التنبيه الرابع؛ الإستصحاب الكلى 
خلاصه مباحث كذشته: 

مرحوم آقاى خوثى فرمودند: 

أصل عملى دو قسم مى باشد: 

قسم أوّل: أصلى كه هم متكفْل حدوث وهم بقاء مى باشدء مانند قاعده طهارت؛ 


مثال: مايعى است كه مردّد ميان بول و ماء مى باشدء كه قاعده طهارت جارى مى شود و سيس شكك در ملاقات آن با نجس 
مى شود؛ در اين مورد استصحاب طهارت واقعى به جهت عدم يقين به حدوث جارى نيست و استصحاب طهارت ظاهرى نيز با 
فرض تكفّل همان قاعده طهارت نسبت به بقاء نيز جارى نيست. 


و لكن ما در مورد اين قسم عرض كرديم: 
دراين قسم هم مى توان استصحاب طهارت واقعيه را جارى كرد؛ 
قدا زلا قاض ليا رك سح بر ططهاررك :واقفيه بدك و كن :سيداب ادك رو قل وي فى شاه كنيقية يشورك 


واقعيه استصحاب مى باشد. 
ص: 7١8‏ 


وهم مى توان استصحاب طهارت ظاهريه را جارى كرد؛ 


زيرا اينجنين نيست كه در تمام موارد با جريان قاعده طهارت يقين به طهارت ظاهريه حاصل شودء بلكه موارد بسيارى است كه 
ميان حدوث طهارت ظاهريه و بقاء آن ملازمه نمى باشد و على تقدير الحدوث شكك در بقاء طهارت ظاهريه مى شود؛ 


مثال: بعد از جريان قاعده طهارت در اين مايع مردّد ميان بول و ماءء اين مايع با خون تخم مرغ ملاقات مى كند؛ در اين مورد 
كريط ظيول اعد طاوناريت شاهل :ارو مك عه تسو اشوا كمه فرت بن ود لكق ابن ظهون ابن كدمرجب نين 
وجدانى به واقع نيستء بنابراين بعد از ملاقات اين مايع با خون تخم مرغ و تكفّل قاعده طهارت نسبت به بيان طهارت در اين 
حالء يقين به طهارت ظاهريه اين مايع بيدا نمى شود. بلكه شكك در بقاء طهارت ظاهريه مى شود» يس استصحاب طهارت 
ظاهريه جارى مى كردد: يعنى هم قاعده طهارت ظاهريه كه أماره بر طهارت ظاهريه است و هم استصحاب طهارت ظاهريه كه 


أصل عملى استهء به عنوان أماره و أصل متوافقين با هم جارى مى شوند. 
سيس آقاى خوثى فرموده اند: 
قسم دوم: أصلى كه فقط 7 متكفًا حدوث مى باشد؛ 


مثال: آبى است كه مشكوكك النجاسه مى باشد و با آن ثوب متنجسى شسته مى شود؛ قاعده طهارت و يا استصحاب طهارت در 
اين آب جارى شده و طهارت ثوب مغسول به آن ثابت مى شود» و سيس شك در ملاقات اين لباس با خون مى شود؛ آن 
قاعده طهارت در آب و يا استصحاب طهارت آن متكفل بقاء ظهارت ثوب بعد از شكك در ملاقات آن با نجس نمى باشد؛ 


ص: /1" 


در اين فرض اكر شكك در بقاء به نحو شبهه حكميه باشد» استصحاب طهارت ظاهريه جارى مى شود و اكر به نحو شبهه 
موضوعيه باشد» هم استصحاب طهارت ظاهريه و هم استصحاب عدم ملاقاه الثوب بالدم به عنوان أصل موضوعى جارى مى 


سو د. 
ولكق عرين ها كدي ابن راون ابن امك كه 


دليل قاعده طهارت «كل شىء نظيف حتى تعلم أنه قذر؛ مطلق بوده و مختص به ماء نمى باشدء و حديث «كل ماء طاهر حتى 
تعلم أنه قذر» نيز ضعيف است؛ بنابراين همان أماره كه قاعده طهارت در آب را بيان مى كندء قاعده طهارت در ثوب را نيز 
بيان مى كند و اين قاعده طهارت در ثوب نيز حدوثاً و بقاءَ جارى مى شود و به نظر شما أماره بر طهارت ظاهريه مقدّم بر 
استصحاب طهارت ظاهريه استء بنابراين طبق مبناى شما استصحاب طهارت ظاهريه در مثال مذ كور جارى نمى شود. 


و صحيح در مورد اين قسمء هم جريان استصحاب طهارت واقعيه و هم جريان استصحاب طهارت ظاهريه مى باشد؛ 
أمّا استصحاب طهارت واقعيه؛ 


طبق مبناى صحيح كه عدم ركتيت يقين به حدوث مى باشد؛ قاعده طهارت و استصحاب طهارت در آب مغتسل به حبجت بر 


حدوث طهارت واقعيه ثوب مى باشد و به نظر ما حجت بر حدوث كافى در استصحاب طهارت واقعيه مى باشد. 


و أمًا طبق مبناى ركتيّت يقين به حدوث كه نظر آقاى خوئى است؛ اكر طهارت آب مغتسل به با استصحاب ثابت شده باشدء 
در اينصورت يقين تعتّردى به طهارت واقعيه آب و بالتبع به طهارت واقعيه ثوب مغسول به آن حاصل مى شود بنابراين 
استصحاب طهارت واقعيه جارى خواهد بود و لكن اكر طهارت آب با قاعده طهارت ثابت شده باشد» اين موجب يقين تعتدى 


به طهارت ثوب نخواهد بود» بنابيراين استصحاب طهارت واقعيه ثوب به جهت عدم يقين به حدوث جارى نمى شود. 


ص: 718 


وأمًا استصحاب طهارت ظاهريه؛ 


به نظر ما جريان استصحاب طهارت ظاهريه در كنار قاعده طهارت اشكالى ندارد؛ زيرا أماره و أصل متوافقين با هم جارى مى 
شوندء و لكن اين در فرضى است كه إحتمال عدم تلازم ميان حدوث طهارت ظاهريه و بقاء آن باشد, به اينصورت كه شكك 
در بقاء طهارت ظاهريه على تقدير الحدوث شود. مانند شكك در بقاء طهارت ظاهريه به نحو شبهه حكميه. 


نكته: 
آقاق صدر دن متحت الأصؤل مطاليى فرمودة كه بابك بررسى نمود؛ 
ايشان فرموده اند: 


در مواردى كه حالت سابقه با أصل ثابت شده استء در غالب موارد استصحاب حكم ظاهرى كه حدوث آن با أصل ثات 


شده استء مشكل نخواهد بود و موارد نادرى است كه اين استصحاب دجار اشكال مى شود؛ 
أمَا موارد نادرى كه استصحاب حكم ظاهرى مشكل است؛ 


تقال نواهت عسوو ساف اتش ووذ انح ونا هع ل ههه ون قاد كوك القن تعرس ا امستساب كرك ان 
جارى مى شود؛ زيرا اين آب از نظر عرفى همان آب ساعت 7 مى باشد واكر جه اختلاف يسيرى در مقدار ميان آب در اين 
دو ساعت مى باشد. و حال ساعت 4 معلوم ويا محتمل مى باشد كه از نظر عرفى ديكر اين آب همان آب ساعت ‏ نباشد؛ 
زيرا به مقدار زيادى از آب ساعت 7 كاسته شده است و اختلاف فاحش ميان مقدار آب در اين ساعت با آب در ساعت 4 مى 
ستيه كرنة افق كلاعوف ديكر نطن كود [بالرعةاق هذ! الماء كاذ 5:]) تسائراية دو انو ساعك تمن كرات كريك واقسة 
اى را كه در ساعت ‏ ثابت بود» استصحاب نمود؛ زيرا شرط جريان استصحاب بقاء موضوع از نظر عرفى مى باشدء كما اينكه 
اكر آب حوضى به مقدار كر باشد و سيس اين آب رابا يكك حائل به دو بخش تفسيم شود و شكك در كريّت هر يكك از اين 
بخش به طور مستقل شود؛ دراين فرض ديكر از نظر عرفى كفته نمى شود: (هذا كان كرّاً بالوجدان»! 


ص: 32314 


و أمّا كريّت ظاهريه ثابت در ساعت 48 استصحاب آن نيز جارى نيست؛ زيرا كريّت ظاهريه همان استصحاب كريّت واقعيه است 
كه شرط آن بقاء موضوع مى باشد و حال يقين به إرتفاع موضوع مى باشدء يس يقين به إرتفاع كريّت ظاهريه سابق در ساعت 
4 مى باشدء بنابراين ديكر استصحاب كريّت ظاهريه معقول نيست. 


و لكن به نظر ما اين مطالب ناتمام است؛ 


جرا كه أوَلاً: كريّت واقعيه آب در ساعت 8 با استصحاب ثابت شدء بنابراين بر كريّت واقعيه آب در ساعت / حيجت قائم شده 
استء واز نظر عرفى ميان آب ساعت ‏ و آب ساعت 4 به جهت اختلاءف يسيرء اين همانى مى باشدء بنابراين استصحاب 
كريّت واقعيه طبق تمام مبانى جارى مى شود؛ بنابر مسلكك آقاى خوئى كه ركتيت يقين مى باشدء در اين فرض يقين تعبدى به 
كريّت واقعيه مى باشدء و بنابر مسلكك واقع الحدوث نيز با كشف كريّت واقعيه در ساعت ‏ توسّط استصحابء استصحاب 
كريّت واقعيه (به عنوان أصل طولى) جارى مى شود و اكّر جه استصحاب طهارت واقعيه ثابت در ساعت / جارى نمى شود و 
بنابر مسلكك صحيح كه حبجت بر حدوث كافى استء با قيام استصحاب بر كريّت واقعيه در ساعت ل استصحاب طهارت واقعيه 


جارى مى شود. 


وجدانى به حدوث از ركتيئت مى باشد؛ كه اين مطلب صحيح و تمامى است. 


ثانياً: از روايات استفاده مى شود كه دو جيز موضوع إعتصام مى باشد: الماء الك و الماء المتصل بالكد؛ 


ص: ”3 


- 


روايه داود بن سرحان.؛ قَالَ: قُْتٌ لأبى عَبِدِ اللّوع مَا تَقُولَ فى مَاءِ الْحمّام قَالَ هُوَ بمَْْلَهِ الّماءِ الْجَارى . 


حوض هاى كوجكى در حمَّرام بوده است كه آب توسّط يكك شير آب از خزانه حمام كه در بلندى قرار داشت و آب در آن 
جمع و كرم مى شدء به تدريج به داخل اين حوضجه ها وارد مى شد و سيس بعد از استفاده؛ اين آب از اين حوضجه ها وارد 
بالوعه حمّام مى شد؛ حال مراد از «ماء الحممام) دراين روايت همان آب داخل اين حوضجه هاى است كه امام عليه السلام مى 


فوقلية از الح امطون اتيف )ارا اها جاتن كد ركه الع تعر اتفياشه )نانيك 

حال با توجّه به اين نكته در غالب اين موارد» مى توان استصحاب بقاء إتصال آب را جارى كرد و كفت: اين آب در سابق 
متصل به كرٌ بود. حال استصحاب بقاء إتصال اين آب به ماء كرٌ جارى شده و إعتصام آن إثبات مى شود. 

أمّا غالب مواردى كه استصحاب حكم ظاهرى در آن محذورى ندارد؛ 

ايشان فرموده اند: 

در مقام دو فرض وجود دارد: 

فرض أوّل: شكك در بقاء به نحو شبهه موضوعيه مى باشد؛ 


مثال: ثوب متنيجس با آب مشكوك النجاسه شسته مى شود. كه با قاعده طهارت در آب طهارت ثوب جارى مى شود» و سيس 


در اين فرض هم استصحاب عدم ملاقاته بالبول به عنوان أصل موضوعى و هم استصحاب طهارت ظاهريه به عنوان أصل 
حكمى جارى مى شود؛ جرا كه قاعده طهارت جارى در آبء هم طهارت آب وهم اثر شرعى آن را كه طهارت ثوب باشدء 
إثبات مى كندء يعنى قاعده طهارت در آب طهارت ظاهريه ثوب را به همان وزان طهارت واقعيه ثوبى كه با آب طاهر واقعى 
شسته شده استء ثابت مى كند؛ حكم واقعى اين است كه «الثوب المغسول بالماء الطاهر واقعاً طاهر ما لم يلاق البول» و حال 
قاعده طهارت حكم مى كند كه: «هذا الثوب طاهراً ظاهراً ما لم يلاقى البول»؛ يعنى همانكونه كه طهارت واقعيه ثوب مختى به 
ملاقات به بول مى باشدء طهارت ظاهريه اى كه با قاعده طهارت ثابت مى شود. نيز مغيّى به ملاقات به بول مى باشدء بنابراين 
با شكك در ملاقات با بول» شكك در غايت اين طهارت ظاهريه مى شود» يس استصحاب بقاء اين حكم ظاهرى جارى مى شود. 


ص: 535 


فرض دوم: شكك در بقاء به نحو شبهه حكميه مى باشد؛ 


مثال: ثوب متنيجسى با آب مشكوك النجاسه شسته مى شودء كه با قاعده طهارت» طهارت اين ثوب ثابت مى شود و سيس 


اين ثوب با خون تخم مرغ ملاقات مى كند كه شكك در نجاست اين خون به نحو شبهه حكميه مى باشد؛ 
دراين فرض دو حالت مى باشد: 

خانك زل رشك داوق مايا اوناع انيه رارسا ا 

وو )وهال ماكو شك در تحاسية ا افاعيت شك ترق قاطن باق 

دراين حال دو طريق وجود دارد: 

طريق أوّل: استصحاب طهارت ظاهريه جارى مى شود: 


طهارت ظاهريه بر وزان طهارت واقعيه مى باشدء و همانكونه كه اكر خون تخم مرغ نجس باشدء طهارت واقعيه مغيّى به آن 
استء همجنين اكر خون تخم مرغ نجس باشدء طهارت ظاهريه نيز مغتى به آن استهء بنابراين بعد از ملاقات ثوب با خون تخم 
مرغ و شكك در نجاست آنء شكك در تحقّق غايت طهارت ظاهريه مى شود يس استصحاب طهارت ظاهريه جارى مى شود. 


طريق دوم: استصحاب در مجعول كلى جارى مى شود: 


فقيه يكك قضيه كليه را استنباط كرده است كه: «كل ثوب غسل بماء طاهر يبقى طهارته بعد أن يلاقى بدم البيض (للشكك فى 
بقاء طهارته)» و حال اين كبرى به اين صغرى ضميمه مى شود كه: «هذا الثوب المغتسل بهذا الماء طاهر» و طهارت اين ثوب به 
عنوان مصداق اين كبرى كلى در اين فرض شكك در بقاء ثابت مى شود. و در اين طريق ديكر استصحاب طهارت اين ثوب 


خاصٌ نمى شود تا اشكال به عدم يقين به حدوث آن شود. 


777١ ص:‎ 


حالت دوم؛ شكك در حدوث نيز به نحو شبهه حكميه مى باشد: 


باشد: 


بودن آن به ملاقات با خون تخم مرغ مى باشد. 
و لكن به نظر ما اين مطالب صحيح نيست؛ 


وَل عرض ما در مورة اين حالت دوم اين است كه: همان طريق دوم كه در حالت أوَل ذكر شدء در اين حالت دوم نيز تطبيق 
نت قود بك متععول كلى ,عق باش كدة كل انو خملل نما ء اطاهرءفوو طاف عدوا فإن نشك قن تعاشهه بع ملافاته ندم 
البيض ستصحب طهارته» و حال قاعده طهارت در اين آب,ء طهارت اين ثوب را ثابت كرده استء بنابراين اين ثوب صغرى 
وا عقف مرد كن تكرام وو ب#السروانك 1ن كانت م سرقيو سارو نيان امكاشحه دو تنورف ن عر حبيه رمو 


باشد و يا به نحو شبهه حكميه نيست. 

و ثانياً: أصل اين فرمايشات ناتمام است؛ 

قاعده طهارت در آب اثر شرعى مماثل در خود آب دارد كه: فالماء طاهر» و لكن إثبات اثر شرعى مماثل در ثوب نمى كند» 
بلكه قاعدة هارت ون أت لتميك يد ا لان شدوعه طها راك ادر كرب سهد رو مف مي ارات و انو مطلي :اك سن كد كد: 
«أنت معذور بالنسبه إلى نجاسه الثوب»» و بر بيش از اين دليلى وجود ندارد. واين همان مطلبى است كه آقاى صدر خود در 


مورد أماره به صراحت فرموده است كه: اثر أماره بر طهارت آب» طهارت شرعيه ثوب مغتسل به آن نيستء بلكه نتيجه اين 


أماره منجزيّت و معذريّت نسبت به أحكام ثوب مى باشد. 


ص: إرفض 


التنبيه الرابع؛ الإستصحاب الكلى 
استصحاب كلى در مقابل استصحاب فرد است كه به جهار قسم تقسيم شده است: 


قسم أوّل: كلى در ضمن فرد معيّن موجود شده است و حال شكك در بقاء اين كلى در ضمن آن فرد معتّن مى باشد, و يا كلى 
ذو كوه بك دقف معدن اده حسف و 550 دو حي كرا كنهذ ورد سوسوي له القند كور قاف انان ”ناش 


كال كرضن :اول كلى ساق دهجي وين مدق شه انك وضا ل شكم دن يقاء رز كل لدو ينين ل تدم باقن 


مثال فرض دوم: كلى انسان در ضمن يا زيد ويا عمرو محمّق شده است و حال شكك در بقاء اين كلى مى باشد» خواه در ضمن 


زيد موجود شده باشد و خواه در ضمن عمرو. 


قسم دوم: كلى در ضمن يكى از دو فرد موجود شده است و لكن اككر در ضمن فرد أوّل موجود شده باشدء به طور قطع منعدم 


شده است؟ 


مثال: مولى فرموده است: «إذا كان حيوان يوم الجمعه فى الدار فتصدّق)» و قطع مى باشد كه روز ينجشنبه يا يشه در خانه بوده 


است و يا فيل» واكر يشه بوده باشدء به طور قطع الآن در روز جمعه در خانه نيست و لكن اكر فيل بوده باشدء الآن به طور قطع 
در خانه باقى است. 


مثال فقهى؛ بلل مشتبه ميان بول و منى خارج شده است و حال وضوء كرفته مى شود: اككر بلل مشتبه بول بوده باشدء الآن يقين 
به إرتفاع حدث مى باشد و لكن اككر منى بوده باشدء الآن حدث باقى است. 


ص: ع" 


بسيارى از بز ركان مانند مرحوم امام و آقاى صدر فرموده اند: 


استصحاب كلى قسم ثانى در فرضى جارى است كه اثر شرعى بر روى صرف الوجود حيوان فى الدار مترتّب شده باشدء به 


طورى كه اككر دو حيوان هم در خانه باشد» وجوب تصدّق متعدّد نشود. 
و لكن اين قسم ثانى در دو فرض ديكّر جارى نمى شود؛ 
فرض أوّل: حكم و اثر شرعى مترتّب بر عنوان كلى است و لكن به نحو إنحلال» نه به نحو صرف الوجود؛ 


صدقه مى باشد و با تعدّد حيوان وجوب صلدقه نيز متعدّد مى شود. 
مرحوم آقاى صدر مى فرمايد: استصحاب در اين فرض جارى نيست: 


زيرا وجوب صدته از جهت فرد قصير (يشه) قطع به إرتفاع آن در روز جمعه بالوجدان مى باشد و وجوب صدقه از جهت فرد 
طويل نيز با استصحاب نفى مى شود. 


فرض دوم: حكم و اثر شرعى مترتّب بر فرد مى باشد؛ 
مثال: مولى كفته است: «إذا كان بِقّ فى الدار فتصدق» و (إذا كان فيل فى الدار فتصدّق)؛ 
دراين فرض غالب بزركان فرموده اند: 


استصحاب وجود الحيوان يا استصحاب وجود أحدهما فى الدار جارى نمى شود: زيرا هيج يكك از اين دو عنوان موضوع اثر 
شرعى نيست و مانند إثبات وجوب قضاء با استصحاب عدم الإتيان مى باشد» در حالى كه فوت موضوع وجوب قضاء استء نه 
عدم الإتيان. و موضوع اثر شرعى عنوان بِقّ و عنوان فيل است و لكن أركان استصحاب در اين دو تمام نيست؛ زيرا هر دو 
مشكوك الحدوث مى باشند. در اين فرض استصحاب عنوان أحدهما به نام «استصحاب فرد مردّدا مشهور شده است. 


ص: 7760 


و لكن مرحوم آقاى خوثى و مرحوم استاد قائل به جريان استصحاب فرد مردّد مى باشند. 
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كفته شد: استصحاب كلى در مقابل استصحاب فرد است و حال بحث در أقسام آن و إعتبار هر يكك از اين أقسام واقع مى 


شود. 


أقسام استصحاب كلى؛ 


قسم أوّل: 

كلى در ضمن يكك فرد معن معلوم الحدوث و در ضمن آن فرد مشكوك البقاء مى باشد و يا كلى در ضمن يكى از دو فرد 
معلوم الحدوث و در ضمن هر يكك از آن دو فرد على تقدير الحدوث مشكوك البقاء مى باشد؛ 

مثال: زيديا عمرو ديروز در منزل بوده اند و انسان در ضمن يكى از آن دو در منزل موجود شده بود و حال امروز وجود انسان 
در منزل محتمل البقاء است» جه زيد در منزل بوده باشد و جه عمرو. 


فسم دوم: 


ضمن فرد دوم مشكوك البقاء مى باشد؛ 


مثال: انسان ديروز در منزل يا در ضمن زيد وو يا عمرو موجود شده است و حال اككر در ضمن زيد بوده باشدء امروز مقطوع 
الإرتفاع است و لكن اككر در ضمن عمرو بوده باشد» مقطوع وو يا مشكوكك البقاء است. 


نكته: 


ايتفيحات الي فاته هيات ١‏ ف واسشروط يه ادن كرمه ]انك كد ال شرع رشي ف[ المعوى على سي فاده باشدة تابر 


افراد كلى به نحو إنحلال» و به همين جهت مرحوم امام مثال زده و فرموده است: 


ص: م 


بوست كوسفندى است كه مردّد است كه متعلق به اين كوسفندى باشد كه مقطوع التذكيه است و يا به كوسفند ديكر كه 
مقطوع الميته مى باشد؛ در اين فرض استصحاب عدم تذكيه در كوسفندى كه صاحب اين يوست استء استصحاب فرد مردّد 
من الاق دس اقسة زر لاست يارت اث مرعي اشة كدو روف الراه كلد مر ني هده أسكة كه اك كر سيل 
تذاكية :دم اند خلتد ان طاهر انيت بو ا كن كوسقفلك مذ كيه نقدة بات علد ان« تس" انيت [تعلك الميعه باعل مها لي 
بمذكى نجس»» نه بر صرف الوجود كلىء و عنوان «صاحب هذا الجلد موضوع اثر شرعى نيست تا استصحاب نسبت به آن 
خارق هوف و أنا يك ازااين هو كو سفت مقطو :الف كه وه ركز مقطرع:الميعه انت:ورشك و و كذ كه وقد تذكيه اذو 
نمى باشد تا استصحاب عدم تذكيه آن جارى شود؛ بنابراين أركان استصحاب در اين عناوين تفصيليه تمام نيست و استصحاب 
در عنوان «صاحب هذا الجلد» نيز استصحاب فرد مردّد بوده و جارى نيست. بنابراين نوبت به قاعده طهارت در اين يوست مى 


وس 
و لكن برخى مانند مرحوم آقاى خوثى و مرحوم استاد مى فرمايند: 
اين مورد استصحاب فرد مردّد نيستء بلكه يكى از أقسام استصحاب كلى قسم ثانى است: 


زيرا يكك عنوان كلى و جامع و عنوان إجمالى به نام «صاحب هذا الجلد؛ لحاظ مى شود كه مردّد ميان كوسفند مقطوع التذكيه 
و كوسفند مقطوع الميته استء كه أركان استصحاب در آن تمام است: صاحب هذا الجلد در يكك زمانى به طور قطع تذكيه 
نشده بود و حال شكك در تذكيه آن مى باشدء استصحاب عدم تذكيه آن جارى مى شود الآن هم تذكيه نشده استء و اين 


عنوان إجمالى اكر جه خود موضوع اثر شرعى نيست و لكن مشير به واقعى است كه آن موضوع اثر شرعى است. 


ص: 7717 


لسعم سوم 


كلى در ضمن يكك فرد معتّن معلوم الحدوث است كه آن فرد حال مقطوع الإرتفاع مى باشد و لكن بقاء كلى در ضمن فرد 
دك متحتمل است؛ 


مثال: انسان ديروز در ضمن زيد در خانه موجود بود و لكن امروز به طور قطع انسان در ضمن زيد در منزل موجود نيست؛ جرا 
كه زيد از خانه خارج شده استء و لكن محتمل است كه انسان در ضمن عمرو هنوز در خانه موجود باشد» يس استصحاب 


كن اسان حارم سن نرم 
مرحوم شيخ براى اين قسم سه فرض ذكر مى كند؛ 


فرض أوّل: محتمل باشد كه اين فرد دوم مقارن با فرد مقطوع الإرتفاع موجود بوده باشد: مثال: هم زمان با وجود زيد در خانه 


عمرو نيز در خانه موجود بوده است؟؛ 
ااه :قرفابة كن ا قوفن اعضهات كن جارف الشف 
فرض دوم: محتمل باشد كه فرد دوم مقارن با زوال فرد أَوّل موجود شده باشد: 


مثال: در زمانى كه زيد در خانه بود. عمرو به طور قطع در خانه نبوده است و لكن محتمل است كه مقارن با خروج زيد از 


خانه» عمرو داخل در خانه شده باشد. 


فرض سوم: وجود شديد يكك شىء در سابق معلوم الحدوث بود و حال يقين به إرتفاع اين وجود شديد مى باشد و لكن 


محتمل است كه أصل وجود آن شىء (در مرتبه ضعيئ) باقى باشد؛ 


مثال: در سابق اين جسم سياهى شديد داشت كه حال اين سياهى شديد از بين رفته است و لكن محتمل است كه أصل سياهى 
آن باقى باشد. حال استصحاب بقاء أصل سياهى جارى مى شود. 


ص: لم 


به نظر ما ذكر اين فرض به عنوان يكى از فروض قسم سوم از استصحاب كلى صحيح نيست: 


زيرا اين فرض از موارد استصحاب فرد استء نه استصحاب كلى؛ شدّت و ضعف سياهى جسم از حالات جسم و حالات فرد 
استء مانند اين مثال كه: زيد در سابق جاق بود و حال مى دانيم ديكر جاق نيست و لكن شكك داريم كه آيا با زوال جاقى» او 
فو كود ان كوتوفه امد ييا حت كه امعسيحات قا مد جاوى ري :قوف أنه اتتفيهات على السك نلك اتسجحات ترف 
است كه حالتى از او از بين رفته است و لكن خود او محتمل البقاء است. 


و مثال فقهى از اين قبيل اين است كه: حدث أمر واحدى است و أكبر و أصغر بودن شدّت و ضعف اين حدث است,. حال 
يقين به حدوث اين حدث مى باشد و لكن مردّد ميان مرتبه شديده و مرتبه ضعيفه استء و حال بعد از عسل به طور قطع اين 
مرتبه شديده از حدثء اكر هم موجود بوده استء زائل شده است و لكن اككر حدث در حدّ خفيف در ضمن حدث أصغر بوده 


حاشتلة هنون انيت ترفيه اسع 


وايا مانند طلب كه داراى دو مرتبه است؛ مرتبه شديده كه وجوب باشد و مرتبه ضعيفه كه استحباب باشد, و حال اين حكم در 


سابق كه در حدّ مرتبه وجوب بودء به طور قطع الآن در اين مرتبه باقى نيست و لكن محتمل است كه حال در مرتبه استحبابى 


باقى باشد» حال استصحاب بقاء اين طلب م شود. 


و به نظر ما اكر اختلا.ف ميان وجوب و استحباب به شدّت و ضعف باشد, استصحاب طلب استصحاب فرد است؛ ينابراين 


استصحاب كلى قسم ثالث داراى دو فرض مى باشدء نه سه فرضء و فرض سوم داخل در استصحاب فرد است. 


ص: الحض 


نمم إجيارم: 


كلى در ضمن يكك فرد داراى عنوان و علامت خاصٌ مى باشدء كه محتمل است اين فرد علامت دار همان فرد مقطوع الإرتفاع 


باشد و محتمل است فردى غير از آن فرد باشد؛ 


مثال: ديروز انسان در ضمن زيد در خانه موجود شد و امروز به طور قطع انسان در ضمن زيد در خانه موجود نيست و لكن 
علم ديكرى نيز مى باشد و آن علم به وجود انسان ديروز در خانه در ضمن يكك شاعر است و لكن معلوم نيست كه آن شاعر 
آيا همان زيد بود كه حال ديكر باقى نيست ويا شخص ديكرى بود كه حال معلوم يا محتمل البقاء است؟ 


مثال فقهى: شخصى جنب شده و غسل نموده و سيس مى خوابد و حال بعد از خواب در لباس خود منى مشاهده مى كند و 
لكن معلوم نيست كه اين منى مربوط به همان جنابت ديشب است كه از آن غسل كرد و حال ديكر باقى نيستء و يا مربوط به 
إحتلامى بعد از غسل ديشب استء كه يس الآن باقى خواهد بود؛ در اين فرض دو علم مى باشد؛ أوّل: علم تفصيلى به وجود 
كلى نابت در ضمن جنابت ديشب (فرد معيّن) و إرتفاع اين كلى در ضمن آنء و دوم: علم به حصول جنابت هنكام خروج 
اين منى كه اثر آن بر لباس مى باشدء و لكن مشكوك است كه آيا اين جنابتٍ (علامت دار و صاحب عنوان) حاصل در هنكام 


خروج اين منى» مربوط به همان جنابت ديشب است و يا جنابتى جديد است؟ 


ص: عرف 


يس اين مورد از موارد كلى قسم دوم نيست؛ زيرا در قسم دومء هيج يك از دو فرد معلوم الحدوث بالتفصيل نمى باشد. 


و همجنين اين مورد از موارد كلى قسم سوم نيست؛ زيرا در قسم سوم فقط يكك علم مى باشد و آن علم به إرتفاع فردى است 
كه يقين به حدوث آن و حدوث كلى در ضمن آن مى باشد و لكن در مورد حدوث فرد دوم وحدوث كلى در ضمن آن 
شكك بدوى مى باشد. 


مرحوم صاحب عروه فرموده است: 


استصحاب بقاء جنابت جارى نيست: زيرا يكك فرد از جنابت كه مقطوع الإرتفاع است و فرد ديكر نيز مشكوك الحدوث استء 


و لكن مرحوم آقاى خوثى فرموده اند: 


استصحاب بقاء جنابت به عنوان استصحاب كلى قسم رابع جارى مى باشد و لكن معارض با استصحاب بقاء طهارت يس از 
غسل ديشب مى باشدء يعنى؛ از جهتى بعد از غسل ديشبء قطع به حصول طهارت مى باشد و حال شكك در بقاء آن مى باشدء 
يس استصحاب طهارت جارى مى شود و لكن از جهتى ديكر قطع به حصول جنابت در هنكام خروج اين منى مى باشد و 
خاليه ك د وزقاء !ناس اناسل ريا انو سان علقت بر عنوقادا ونطلواء الإنطاق بمعادة عرشي سيك بس استصيانة 
اين جنابت جارى مى شود. بنابراين اين دو استصحاب تعارض و تساقط مى كنندء و نتيجه اين خواهد بود كه: در مورد تحصيل 
شرائط نماز قاعده اشتغال جارى مى شود؛ زيرا در اين مورد شك در امتثال مى باشد, بنايراين هم بايد وضوء و هم بايد غسل 


انجام شود و در مورد محرّمات جنب أصل برائت جارى مى شود؛ زيرا در اين مورد شكك در تكليف مى باشد. 


ص: أفرف 


اككر اين قسم از استصحاب كلى جارى استء يس جرا امام عليه السلام در صحيحه زراره جنين استصحابى را جارى نكرد؛ 


در اين صحيحه امام عليه السلام در فرض شكك در بقاء طهارت به جهت إحتمال طروٌ نام» استصحاب طهارت جارى نمود؛ در 
حالى كه بنابر إعتبار قسم رابع از استصحاب كلىء در اين مورد مى توان استصحاب ديكرى جارى نمود و آن استصحاب 
حدث ناشى از آخرين نوم مى باشد؛ اين شخص قطع به حدوث آخرين حدث مى باشد كه اين عنوان معلوم نيست كه منطبق 
بر حدث قبل از وضوء باشدء بلكه محتمل است بر حدثى بعد از وضوء منطبق باشد (يعنى اككر شخص بعد از وضوء به خواب 
رفته باشدء اين عنوان بر حدث حاصل از اين نوم منطبق خواهد بود)» بنابراين اين حدث ناشى از آخرين نوم محتمل البقاء 
الكو سس الاسعيداي "اك ارد سرك عدار لهو با الاستضيعانه يلاد ظلها روقا ها رض م كن 


نه اينكه نوم بعد از وضوء مطرح شود و كفته شود: من مى دانم ديشب خواب رفتم و سيس وضوء كرفتم و در طروٌ نوم جديد 
بعد از آن شكك دارم تا استصحاب عدم نوم جارى شود. 
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خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در استصحاب كلَى واقع شدء كه جهار قسم استصحاب كلَى بيان شد و حال نوبت به اشكال در استصحاب كلى رسيده 


است. 
الاشكال فى الاستصحاب الكلى 
ص: 777 


در مورد ليهات كلى ذو شكال مطرح شده استء كه اشكال أوّل در مورد استصحاب كلَى در أحكام و اشكال دوم در 


فوود امسهنان كلل دوو وها دمن باقن 
اشكال أوّل: 


اين اشكال مبتنى بر قول به جعل حكم مماثل در استصحاب مى باشد, همانكونه كه مشهور و صاحب كفايه به آن قائل بوده و 


به مرحوم شيخ نسبت داده شده استء و آن اشكال عبارت از اين است كه؛ 


در فرضى كه متيقّن سابق جامع طلب بوده و مردّد بين وجوب و استحباب مى باشدء با استصحاب اين جامع و كلى طلب جه 


حكم ممائلى جعل مى شود؟؛ 


اكر شارع جامع طلب را بدون جعل وجوب ويا استحباب جعل مى كندء اين محال خواهد بود؛ زيرا جعل و إيجاد جنس بدون 
جعل و إيجاد فصل آن ممكن نيستء نه در تكوين ونه در تشريع و همواره جدس در در ضمن يكى از فصول خود موجود مى 
شود. مانند حيوان كه يا در حيوان ناطق إيجاد مى شود و يا در ضمن حيوان ناهق» و حال در مقام نيز جعل جامع طلب بدون 


جعل آن در ضمن وجوب يا استحباب غير معقول است. 
و اكر شارع با استصحاب جامع طلب» طلب را در ضمن وجوب ويا استحباب جعل مى كندء اين زائد بر مقدار استصحاب مى 


باشد؛ جرا كه نسبت به خصوصيّت وجوب يا استحباب يقين سابق نمى باشد. 


بله طبق مسلكك تعب به يقين به بقاء يا مسلكك جعل منجزيّت و معذريّت براى يقين سابق و يا مسلكك إبراز إهتمام به حكم 
واقعى مشكوكك. اين اشكال لازم نخواهد آمد؛ زيرا طبق هيج يكك از اين مسالكك جعل حكم ظاهرى به عنوان جعل حكم 
مماثئل صورت نمى كيرد؛ بلكه براى مثال طبق مسلكك جعل علم؛ در فرض يقين به جامع طلب در سابق» به مقدار اين متيقّن» 
مكلف متعتد به علم به بقاء همين جامع مى شود. 


ص: إرذرفا 


كما اينكه اين اشكال حتى بنابر مسلك جعل حكم مماثل در استصحاب موضوعى لازم نمى آيد؛ زيرا در استصحاب 
موضوعى تعدّد به بقاء موضوع و إعتبار بقاء موضوع نمى شود؛ بلكه تعد به حكم كلى آن موضوع به عنوان حكم مماثل مى 
شود؛ 


مثال: در استصحاب بقاء إنسان فى الدار كه مردّد ميان زيد و عمرو استء. تعبّرد به وجوب تصدّق شده ووجوب تصدّق به 


عون حك طناال تحمل قن شون به ا بكداتهد فاه كلن اسان قرم مود 
جواب از اشكال؛ 

ازاين اشكال جواب هايى داده شده است؛ 

ياسخ أوّل: 

ميجقق |ضفهاتى فرموده'البنت: 


تفاوت وجوب و استحباب مربوط به عالم مبدأ حكم مى باشد و هيج ارتباطى به عالم جعل و مجعول و خصوصيّات حكم 
مجعول ندارد؛ يعنى در مرتبه جعل و مجعول هيج تفاوتى ميان وجوب و استحباب نمى باشد» بلكه در هر دو طلب و بعث نحو 
الفعل جعل مى شود. و تفاوت آن دو در ملاكك و إراده مى باشد كه مبدأ وجوب مصلحت ملزمه و إراده شديده ودر 
استحباب مصلحت غير ملزمه و إراده غير شديده استء و طبق مسلكك جعل حكم مماثل» در استصحاب طبق جعل و مجعول 
واقعى شارع جعل حكم مماثل مى شود, نه طبق عالم ملاكك و إراده مولى؛ يعنى در استصحاب از آن جهت كه حكم ظاهرى 
است. حكمى كه ناشى از مصلحت در خود اين حكم استء جعل مى شود و به طور قطع حكم ظاهرى مماثل با حكم واقعى 
به لحاظ عالم ملاءكك و عالم إراده نمى باشد و فقط به لحاظ عالم جعل و مجعول مماثل مى باشدء بنابراين در استصحاب 
جامع» بعث نحو الفعل (كه حقيقت وجوب و استحباب به لحاظ عالم جعل و مجعول است) به عنوان حكم ممائل جعل ظاهرى 


مى شود و بعث خود نوع استء نه جنس كه نياز به فصل داشته باشد. 


ص: ع 


ولكن اين مطلب از ايشان عجيب است؛ 
اوداك خواي عضر جلاعي اسيك 


زيرا اينجنين نيست كه در همواره موارد استصحاب جامع حكم؛ جامع ميان وجوب و استحباب و يا جامع ميان حرمت و 


كراهت مطرح باشدء بلكه مواردى غير از آن نيز مى باشد؛ 


مثال: علم اجمالى است كه يا نماز جمعه و يا نماز ظهر در سابق واجب تعيينى بوده است و حال محتمل است كه هيج يكك 
واجب تعبينى و يا أصلً واجب نباشدء كه استصحاب بقاء كلى وجوب أحدهما جارى مى شود؛ حال در اين فرض شارع جه 
حكمى را به عنوان حكم مماثل جعل مى كند؟؛ يا كلى وجوب بدون متعلّق را جعل مى كندء كه اين غير معقول استء و يا 
خصوص وجوب نماز ظهر ويا خصوص وجوب نماز جمعه را جعل مى كندء كه اين نيز زائد بر مقدار دليل استصحاب است؛ 
زيرا يقين سابق به خصوصدّت وجوب نماز ظهر و يا وجوب نماز جمعه نيستء ويا وجوب أحدهما را جعل مى كندء كه اين نيز 
خلاف صحيح نيست؛ جرا كه وجوب أحدهما همان وجوب تخييرى است,ء در حالى كه مستصحب وجوب تعبينى أحدهما بود 
و استصحاب حكم سابق را در مرحله بقاء إثبات مى كند, نه غير آن را! 


ثانياً: لازم كلام ايشان اين است كه در موارد استصحاب وجوب نيز جعل حكم مماثل به إنشاء بعث ظاهرى توسّط شارع باشد. 
كه در اينصورت اشكال اين خواهد بود؛ اين بعث كه ناشى از ملاكك لزومى وويا إراده لزوميه نيست. منججز نخواهد بود؛ زيرا 


اينجنين بعثى لزوم إمتثال عقللاً ندارد. 


ص: أارف 


در تعليقه بحوث در دفاع از محقق اصفهانى و دفع اين اشكال دوم فرموده اند: 


مرحوم نائينى و آقاى خوثى معتقد بودند كه بعث نحو الفعل در فرض عدم وصول ترخيص در ترك موضوع حكم عقل به 


لكن همين بعث در تنجز و حكم عقل به لزوم اطاعت كافى است؛ زيرا كه ترخيص در تركك آن واصل نشده است. 
و لكن اين مطلب صحيح نيست؛ 


جهت عدم وصول ترخيص در ترك» حكم به لزوم عقلى اطاعت شود در حالى كه كسى قائل به اين مطلب نشده است! و 
أصلاً جكونه است كه عقل در استصحاب جامع حكم به لزوم اطاعت كند, در حالى كه در فرض علم اجمالى به وجوب يا 


استحباب عقل جنين حكمى نمى كندء» بلكه برائت از وجوب جارى مى شود؟! 


بله» در فرضى كه مستصحب استحباب باشد» استصحاب استحباب مى شود و جعل بعث ظاهرى مى شود و لكن به جهت 
ترخيص در ترك, عقل حكم به لزوم اطاعت نمى كند. 

ياسخ دوم: 

مرحوم آقاى صدر فرموده اند: 

محقق عراقى معتقد بودند كه متعلق علم اجمالى جامع أحدهما نمى باشدء بلكه متعلق همان فرد معيّن در واقع و عند الله مى 
باشد و در حقيقت علم اجمالى به آن واقع معن تعلق مى كيرد» نه به جامع أحدهما؛ حال طبق اين مبنى مى توان كفت: در اين 
استصحاب تمام است واككر جه به لحاظ جامع «أحدهما» أركان تمام نيستء بنابراين اكر آن فرد معترن وجوب باشدء 
استصحاب وجوب جارى است و لكن از آن جهت كه محتمل است كه آن فرد استحباب باشدء اين استصحاب وجوب به 


مكلنتهيو امل تنك ا تدر باد 


ص: عرفا 


سين اكات ترمردوانن: 


ولكن ارعس نوعلم انعا لى اجام ت؛ علم اجمالى به عنوان «أحدهما» تعلق مى كيرد, نه به فرد معيّن فى الواقع؛ بلكه جه 
نا عدا د معيّنى در واقع نباشد تا متلق علم اجمالى به جامع طلب قرار كرفته باشد و آن در فرضى است كه اين علم 


اجمالى خلاف واقع باشد و نه وجوبى و نه استحبابى ثابت نبوده باشد. 

كلام استاد: 

اكر جه طبق اين مبنى مذكور اشكال ياسخ داده مى شود و لكن به نظر ما نسبت اين مبنى به محقق عراقى تمام نيستء و ما در 
علوان أشوهيا عاق حى كر بنابراين در علم اجمالى به جامع طلب در سابق» عنوان أحدهما متين الحدوث استء نه وجوب 
و نه استحباب» و مقصود ايشان رااز اينكه كاه تعبير مى كند: (عنوان أحدهما حاكى از واقع است)» در بحث حقيقت علم 
ايشان در نهايه الأفكار به صراحت مى فرمايد: «بعد ما عرفت فى شرح العلم الإجمالى من تغاير متعلق اليقين و الشكك و وقوف 
العلم على معروضه الّذى هو العنوان الإجمالى و عدم سرايته منه إلى الخارج و لا إلى العناوين التفصيليه للأطراف 10.0 

ياسخ سوم: 


خصوصيت فرد مثل حصوصيت استحباب و وجوب اككر جه زائد بر مقدار استصحاب است و يقين سابق به آن نمى باشد و لكن 
جاره اى از إثبات اين خصوصيّت نيست: زيرا از جهتى أركان استصحاب در جامع طلب تمام مى باشد و از جهتى جعل جنس 
بدون فصل ممكن نيستهء بنابراين يا استصحاب در جامع جارى نمى شود و يا در كنار تعتّد به اين جنسء تعد به فصل و 


خصوصيّت نيز مى شود؛ احتمال أوّل خلاف عموم دليل استصحاب استء بنايراين احتمال دوم متعتّن خواهد بود. 


ص: خرف 


)١(-١‏ - نهايه الأفكار/8:7/",. 


ولكن اين ياسخ نيز تمام نيست؛ 


اكر عموم يكك خطاب نسبت به موردى معقول نبود مككر اينكه بدون اينكه ظهور خطاب شامل شود؛ ضع ضميمه خارجى 
شودء در اين فرض تمسّكك به عموم براى إثبات آن لازم صحيح نخواهد بود, بلكه حكم به عدم عموم مى شود؛ زيرا هر أصاله 
العمومى مقدّد به يكك قيد لبِى است و آن عدم لزوم لغويّت از عموم استء بنابراين در فرضى كه عموم يكك خطاب نسبت به 
يكك موردى لغو و بى اثر استء أصاله العموم جارى نمى شود و أصل عمومى ثابت نمى شود. و بيش از اين دليلى بر جريان 
اداه العتوه كيك ابعال عقوه وك ) التسيعا نك اغا اتمعمهات ده حاحب تزامى شوك و لك قار فرفن اكت د وزيز 
حاجب تعد به عدم حاجب بدون تعد به تحمّق عسل لغو مى باشد؛ در اين فرض صحيح نيست كه كفته شود: از جهتى مجرّد 
تعتد به عدم حاجب لغو است و از جهت ديكر حكم به عدم جريان استصحاب عدم حاجب خلاف عموم دليل استصحاب 


اننكا» ين يهكلالت: الترا عل تعلق صل كفف:مى قوذ 
ياسخ جهارم: 
آقاى صدر فرموده اند: 


آنجه ركن استصحاب استء واقع الحدوث مى باشدء نه يقين به حدوث,ء و در اين فرض علم اجمالى به جامع طلب در سابق» 
واقع الحدوث يا استحباب مى باشد و يا وجوب» يس هر يكك از اين دو كه در واقع حدوث دارد» استصحاب آن در واقع جارى 


است و حكم به ثبوت آن مى شود. 


سيس فرموده اند: اين مطلب در صورتى صحيح است كه شكك در بقاء هر يكك از دو وجوب و استحباب على تقدير حدوثه 
باشدء أمّا اكر قطع به إرتفاع يكى از اين دو فرد على تقدير حدوثه باشدء أركان استصحاب در اين فرد مقطوع الإرتفاع تمام 


ص: كرف 


كلام استادة 


و لكن به نظر ما ياسخ اساسى از اين اشكال أوّل ياسخ ينجم مى باشدء در حالى كه آقاى صدر كمان كرده اند كه ياسخ 
أصلى إنكار مسلكك جعل حكم مماثل مى باشد. 

باسح حجر 

در مسلك جعل حكم مماثلء مراد از جعل حكم مماثل» جعل حكم مماثل با واقع نيستء بلكه مراد جعل حكم مماثل با 
استصحاب مى باشدء يعنى اينجنين نيست كه در فرض شكك در بقاء جامع وجوب و استصحاب آن كفته شود: «أنت عالم 
بالبقاء»» بلكه كفته مى شود: «إذا كنت على يقين بالجامع فشككت فأت به)؛ يعنى جامع طلب و جامع بعث جعل و إنشاء مى 
شودء بدون اينكه ترخيص در تركك يا منع از آن إنشاء شود, و از نظر ما جامع طلب بدون مقرون به ترخيص در تركك يا منع از 
تركك بقابل جعل است؛ زيرا آنجه محال است إيجاد جنس بدون فصل در موطن وجود تكوينى آن مى باشدء أمَا در موطن 


ايتككة حيوات ناطق يا تاهق نا إعتبان كلذ. 


وأمًا اينكه كفته شد: در استصحاب وجوب أحدهماء جعل وجوب أحدهما به معناى جعل وجوب تخييرى خواهد بود؛ 


ياسخ اين است كه: در سابق علم اجمالى به وجوب أحدهما معيّن در واقع بود حال استصحاب وجوب أحدهما معتين مى شود 
و نتيجه جعل وجوب أحدهما معن (يعنى أحدههما الى له واقع معن عند الله) خواهد بود؛ يعنى اكر جه علم اجمالى به جامع 
أحدهما تعلق مى كيرد و لكن اين جامع قيدى دارد و آن (أحدهما الَذى له واقع معن عند الله) مى باشد كه استصحاب اين را 
ثابت مى كند و وجوب ظاهرى اين أحدهما معن جعل به نحو حكم مماثل مى شود, و اين به خلاف وجوب تخييرى است كه 


أحدهما واجب مى شود بدون اينكه واقع معن داشته باشد. 


ص: طرف 


واكر اين مطلب كفته نشودء بايد فرض قيام أماره إجماليه را نيز به عنوان نقض بر مسللكك جعل حكم مماثل ذكر كرد؛ در 
حالى كه مشهور و صاحب كفايه قائل به اين مسلكك بوده اند و اينجنين نيست كه اين بزركان مطلب واضح الفسادى كفته 
باشند تا اينجنين مورد نقض قرار بككيرند!؛ مثال: ببِنه بر لزوم إجتناب از يكى از دو آب قائم مى شود, حال به نظر ما مقتضاى 
مسلكك جعل حكم مماثل در اين مورد اين است كه: وجوب ظاهرى إجتناب از أحدهما الذى له واقع معيّن فى الواقع جعل مى 


شود؛ زيرا مفاد أماره إجماليه وجوب إجتناب از أحدهما معيّن بود نه أحدهما تخييرىء نه اينكه در اين مورد نيز به عنوان 


نقض بكَلُوييم: در اين مورد علم اجمالى به جامع جه جيزى به عنوان حكم مماثل جعل مى شود؟! 
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اتميحات كلى فى ماقوضاك هن باه 
أشكال بر استصحات كلن.* 
اشكال أوّل: 


بنابر مسلكك جعل حكم مماثل در فرض يقين سابق به جامع طلب, مفاد استصحاب جبست؟؛ اكر مفاد استصحاب جعل بعث 
نحو الفعل استء اين جنس بلا فصل خواهد بود و اكر مفاد استصحاب جعل بعث وجوبى و يا استصحابى استء اين زائد بر 
دليل استصحاب است؛ زيرا نسبت به خصوصيت وجوب و استحباب يقين سابق نمى باشد و أركان استصحاب در آن تمام 


سسثك. 


ص: 75١‏ 
جواب: 
و لكن ما در جواب از اين اشكال عرض كرديم: 


ظاهر اينست كه مقصود از مسلكك جعل حكم مماثل بيش از اين نيست كه مفاد دليل حجّت استصحاب تعبد به علم و يا إنشاء 
منجزيّت و معذريّت نيستء بلكه يكك أمر تكليفى بر وزان حكم تكليفى واقعى است؛ يعنى در مورد قيام خبر ثقه بر وجوب 
صلاه جمعه» شارع نمى فرمايد: «خبر الثقه علم» و يا «خبر الثقه منيجز و معذّراء بلكه تصديق عملى عادل را واجب مى كند و مى 


فرمايد: «صدّق العادل»» و اين وجوب عملى تصديق جيزى غير از لزوم عمل به مفاد خبر ثقه كه همان إتيان به نماز جمعه باشدء 


نيستء بنابراين وجوب تصديق عنوان ديكرى از وجوب نماز جمعه استء كه از آن تعبير به جعل حكم ممائل مى شود. و حال 
در استصحاب نيز كفته نشده است: «أنت عالم ببقاء المتيقّن)»؛ بلكه كفته شده است: «فليبن على يقينه)» كه شارع بناء عملى بر 
يقين سابق را واجب دانسته و جعل إيجاب عملى بر طبق آن و أمر به ترتيب آثار واقعى آن نموده استء كه اين كنايه از لزوم 
إتيان به متيقّن سابق مى باشد؛ يعنى اكر علم سابق به وجوب نماز جمعه باشدء شارع بناء عملى بر اين علم را واجب دانسته 
است كه اين عنوان ديكرى از وجوب نماز جمعه مى باشدء يعنى شارع براى صلاه جمعه به عنوان لزوم بناء بر يقين سابق جعل 
وجوب كرده استء كه از آن تعبير به جعل حكم مماثل مى شود. 


خالإنا توه بة أبن تايح بداب مسلكك عل حكم ممائل«:ضكام كه اطلائق خطان «للد عضن البفين بالك امل 
استصحاب إجمالى (استصحاب جامع ميان وجوب و استحباب) مى شودء بدين معنى خواهد بود كه: شارع در اين موارد أمر به 
بناء عملى بر يقين سابق نموده و بعث نحو الفعل را إنشاء مى كندء كه در حقيقت به معناى أمر به إتيان اين فعل به نحو جامع 
وجوب و استحباب شده استء كه اين معناى جعل حكم مماثل در اين مورد مى باشدء نه اينكه مراد جعل حكم ممائل واقع 
باشد كه اكر واقع وجوب استء وجوب ظاهرى جعل بشود و اككر استحباب استء استحباب ظاهرى جعل بشود؛ اين تفسير از 
جعل حكم مماثل و اين تقيّد خلاف دليل استصحاب است؛ در استصحاب أمر به بناء عملى بر طبق يقين سابق شده است كه در 
مستصحب الوجوبء وجوب ظاهرى و در مستصحب الإستحباب» استحباب ظاهرى و در مستصحب الجامع» بعث ظاهرى جعل 
مى شودء كه اين مراد از جعل حكم مماثل در استصحاب است. 


ص: أفرف 


و أمًا اينكه كفته شد: جعل جامع طلب محال است؛ زيرا به معناى إيجاد جنس بدون فصل مى باشد؛ 


جواب اينست كه: يكى از أقسام بعث» بعث مطلق است؛ يعنى بعث به سه قسم تقسيم مى شود: بعث لزومى و بعث استحبابى و 
بعث مطلق به نحو لا بشرط قسمىء كه اين قسم سوم قابل وجود استء يس اينكونه نيست كه إنشاء بعث مطلق ممكن نباشد إلآ 
در ضمن بعث وجوبى و بعث استحبابى. بله» در اين قسم سوم عقل مانند بعث استحبابى حكم به لزوم إطاعت نمى كند و لكن 
اين بدين معنى نيست كه شارع إنشاء استحباب نموده است. بنابراين در استصحاب جامع جعل حكم مماثل به اين است كه 
شارع أمر به جامعى كه متيقّن سابق استء أمر مى كند: «إئت بأحدهما الى كان واجباً سابقاً» و اين به معناى «إئت بأحدهما 


تكو ا لقيية و اشام نت راك ] تعن تروف كدؤاند در فلار اتعرعات با 
اشكال دوم: 
اين اشكال مربوط به استصحاب كلى در موضوعات استء و آن عبارت است از اينكه؛ 


در خطاباتى كه حكم شرعيه بر عنوان كلى مترئّب مى شود, مانند «إذا كان إنسان فى الدار فتصدّق)»؛ موضوع مفهوم إنسان و 
وجود ذهنى آن نيستء بلكه موضوع وجود إنسان در خارج استء در حالى كه خارج موطن وجود افراد استء نه موطن وجود 
كلى» مكر بنابر مسلكك ضعيف رجل همدانى كه معتقد بود كه: كلى طبيعى وجود وُحدانى در خارج دارد كه نسبت اين افراد 
در خارج به اين كلى» نسبت أبناء به أب واحد مى باشد؛ بنابراين حال كه كلى در خارج موجود نيستء استصحاب كلى معقول 


نيست و فقط استصحاب افراد معقول خواهد بود. 


ص: زفف 


جواب: 

محقق عراقى در ياسخ فرموده اند: 

مراد از استصحاب كلَى استصحاب حصّه است و حضّه در خارج موجود است؛ 
توضيح؛ 

كلو حصو قرة مس ريفاوك هن تاقد 


كلى: مثل مفهوم إنسان» و حصّه: مثل وجود إنسان در ضمن فرد (مانند زيد) با قطع نظر از عوارض مشخصه آن فرد» و فرد: 
مثل مصداق الإنسان بما له من العوارض المشخّصه. مانند زيد كه انسان است توأم با عوارض مشخصه؛ 


ولكن آقاى صدر در اشكال به اين فرمايش فرموده اند: 


كاه موضوع اثر شرعى طبيعت به نحو مطلق شمولى است و كاه موضوع طبيعت به نحو صرف الوجود است؛ در فرض أوّل اين 
فرمايش تمام است؛ زيرا در اين فرض حصص موضوع براى اثر شرعى قرار مى كيرند؛ مانند اينكه مولى فرموده باشد: (كلما 
وجند إسان فى الذار فتضذّق لأجلة)» كه در ابتصورت اكرذة الشان :در انه باشل ده صندقة واعن عن شوده كد يعنى تكد 
تكك حصص موضوع براى وجوب تصدّق قرار كرفته اند. و لكن در فرض دوم موضوع اثر شرعى حصص نمى باشد تا بتوان 
در آن استصحاب كلى را به استصحاب حصّه إرجاع داد» بلكه موضوع كلى است؛ مانند (إذا كان إنسان فى الدار فتصدّق). و 
اساساً آنجه از استصحاب كلى در نظر محقق عراقى كه نظر صحيح نيز استء معتبر استء همين قسم است كه اثر بر روى كلى 


ص: إرففا 


و لكن به نظر ما اين اشكال آقاى صدر ناتمام است: 


حضّه يعنى وجود كلى در ضمن فرد» حال اين حضّه يا بدين نحو است كه كلى در ضمن فرد معيّن مى باشد و يا كلى در 
ضمن فرد غير معن (فردى از افراد طبيعت به نحو إبهام)؛ در اين فرض دوم حص ه موضوع مى باشدء در حالى كه حكم 
إنحلالى نيست: مانند (إذا وجد إنسان فى الدار فتصدّق) كه وجود انسان در ضمن فردى موضوع وجوب تصدّق قرار داده شده 
است: بنابراين قرار كرفتن حصّه به عنوان موضوع ملازم با اين نيست كه هر حصّه اى موضوع اثر شرعى قرار كرفته باشد كه در 
نتيجه مستلزم إنحلالل باشدء بلكه ممكن است كه حصّه موضوع باشد و لكن حكم به نحو صرف الوجود باشدء نه به نحو 
إنحلال. 


و ما معتقديم؛ 


استصحاب ناظر به وجود خارجى است؛ حال كاه وجود خارجى معن است؛ استصحاب فرد خواهد بود. و كاه وجود خارجى 
لا معتين است (به اين معنى كه معن در واقع است و لكن عنوان كلى براى ما معلوم نيست كه بر كدام فرد منطبق مى شود). 
استصحاب حصّه خواهد بود؛ يعنى ما در استصحاب كلى به واقع خارجى اشاره مى كنيم و آن وجود خخارجى انسان را كه 
معلوم نيست در ضمن كداميكك از افراد مى باشد» استصحاب مى كنيم؛ و استصحاب بقاء كلى بدون نظر به وجود متعين در 
خارج صحيح نيست. و إلا بايد استصحاب كلى قسم ثالث معتبر باشد: زيرا اككر نظر به مفهوم انسان در خانه شودء با توجه به 
اينكه ديروز زيد در خانه بوده استء اين مفهوم نسان از نظر عرفىء بلكه از نظر عقلى ديروز در خانه موجود بوده است؛ زيرا 
كه اينجنين نيست كه موطن كلى فقط در ذهن باشدء بلكه كلى در خارج نيز موجود استء به اينصورت كه وجود خارجى 
كلى عين وجود خارجى فرد مى باشد و هر فردى از انسان يكك انسان مى باشدء نه اينكه كلى به وجود افراد موجود باشد 
او جووه غي هوف إنرافيه لذ أده ووه بوصوة 1ل وان زاك حجاله كه اموة لم ا اك كل لهي ايد 
استصحاب آن جارى مى شود! در استصحاب كلى نظر به حضّه و آن كلى متيقّن در خارج مى شود كه آن همان وجود انسان 
ل تكن فزن انلك كه تحال ين :4 وانفاع :نانم با هيدو كل ور اقيض عمزرة لز كو شك رتعوونة انان راقتة ف ادك 
كلَى متيّن وجود انسان لا بشرط از زيد و عمرو؛ بنابراين حقٌّ با محقق عراقى است كه استصحاب كلى بازكشت به استصحاب 


ص: عع" 


حال كلام در هر يكك از أقسام جهار كانه استصحاب كلى واقع مى شود؛ 
قسم أوّل از استصحاب كلى 


قسم أوّل: كلى در ضمن يكك فرد معيّن معلوم الحدوث و در ضمن آن فرد مشكوك البقاء مى باشد و يا كلى در ضمن يكى از 
دو فرد معلوم الحدوث و در ضمن هر يكك از آن دو فرد على تقدير الحدوث مشكوك البقاء مى باشد؛ 


مثال فرض أوّل: علم به وجود زيد ديروز در خانه مى باشد و حال امروز شكك در بقاء او در خانه مى باشد. 


مثال فرض دوم: علم به وجود زيد و يا عمرو ديروز در خانه مى باشد و حال امروز اككر زيد ديروز در خانه بوده است» شكك در 
بقاء او مى باشد و اكر عمرو ديروز در خانه بوده است,. شكك در بقاء او مى باشد. 

محقق عراقى فرموده است: 

إجراء استصحاب در كلى و يا فرد به اختيار مكلف نيستء بلكه بايد رجوع به خطاب شرعى نمود و ملاحظه كرد كه موضوع 
اثر شرعى آيا فرد است و يا كلى» و هر يكك موضوع اثر بود استصحاب در آن جارى مى شود؛ اككر شارع فرموده باشد: «إذا 
كان ره فى الداو فعصد ق)ننان امتمنحات قرد هوهو نكي تدارد كه ارعضييحاتت كلى اثقاة (السان ندر من قد عرسم 
يعنى لا بشرط از اينكه در ضمن فرد معتّن باشد) و يا استصحاب حصّه انسان (انسان در ضمن فرد معيّن مثل زيد) را جارى 
نمود؛ زيرا موضوع انسان همراه با عوارض مشخحّصه در زيد مى باشدء نه كلى و نه حضّه انسان كه در آن عوارض مشخصه 


لحاظ نشده است» در حالى كه در موضوع اين عوارض دخيل است. 


ص: حرف 


واكر شارع فرموده باشد: بإذا وحك إلسات فن الذان فتضد فق استصحاب كلى جار اهعد بود و استصحاب فرد لغو است: زيرا 


آن عوارض مشخصه تأثيرى در حكم شرعى ندارد. 


اشكال: 


سيس محقق عراقى فرموده است: 
حال طبق اين مطلب اشكالى بيان مى شود و آن عبارت است از اينكه؛ 


اكر اثر بر روى فرد رفته باشدء مانند اينكه مولى فرموده باشد: «إذا كان زيد فى الدّار يوم الجمعه فتصدّق» و يا اثر بر روى كلى 
به نحو مطلق شمولى رفته باشدء مانند اينكه مولى فرموده باشد: «كلما وجد إنسان فى الدّار فتصدّق»» و علم باشد به اينكه روز 


ينجشنبه يا زيد در خانه بوده است و يا عمرو؛ در اينصورت در استصحاب دجار مشكل مى شويم؛ 


زيرا نسبت به وجود سابق زيد در خانه و وجود سابق عمرو در خانه يقين نمى باشدء و آنجه أركان استصحاب در آن تمام 


استء كه عنوان «أحدهما» باشد» موضوع اثر شرعى نيست تا استصحاب آن جارى شود. 

واكر در ياسخ ازاين اشكال كفته شود: 

يقين مشروط به وجود زيد در خانه در روز ينجشنبه و يقين مشروط به وجود عمرو در خانه در روز ينجشنبه مى باشد؛ اكر روز 
بتشمه عمرو ذ رجانه تبوده تاشد» سن زيك ذرخانة بودة اشت) و همجين اكز روز تحشثهزيدذرخانه تبؤده باشد بس 
عمرو در خانه بوده است؟؛ بنابراين نسبت به اين افراد يقين سابق وجود دارد» يس با توجّه به اين يقين مشروط استصحاب بقاء 


هر يكك از اين دو فرد به نحو مشروط جارى مى شود؛ يعنى (بقاء زيد در خانه مشروط به عدم وجود عمرو در روز ينجشنبه) و 


(بقاء عمرو در خانه مشروط به عدم وجود زيد در روز ينجشنبه) استصحاب مى شود! 


ص: عع 


در ياسخ مى كوييم: 
ظاهر الول قتف البق باللشاكية ركه يفي اتقصيلن القن لابقع مقروط شك فق السك 


نكته: آقاى صدر ملتزم به اين اشكال شده است و تنها جواب از آن را إلغاء يقين از ركتيه و قول به ركتنه واقع الحدوث دانسته 


انك. 
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بحث در مورد قسم أوّل از استصحاب كلى واقع شدء كه اين قسم خود مشتمل بر دو فرض بود كه در جريان استصحاب در 
فرض دوم اشكالى توسّط محقق عراقى مطرح شد. 


قسم أوّل: 

بحث در قسم أوّل استصحاب كلى بود؛ 

اين قسم داراى دو فرض مى باشد؛ 

فرعن أؤل#علو يه :وجوه كلى :ون قبمن بك فرد وشك دوبقاء كلى دو ءضمن آقفره مى بأشد. 

فرض دوم: علم به وجود كلى در ضمن أحد الفردين و شكك در بقاء آن در ضمن هر يكك از اين دو قرد مى باشد. 
حال در اين فرض دوم موضوع اثر شرعى داراى سه صورت مى باشد: 

صورت أوّل: موضوع اثر شرعى بر كلى به نحو صرف الوجود باشد؟ 

دراين صورت بدون هيج اشكالى استصحاب جارى خواهد بود؛ 


مثال: مولى فرموده است: «إذا كان إنسان فى الدار اليوم فتصدّق» و علم مى باشد كه ديروز انسان در ضمن زيد ويا عمرو در 
خانه موجود بوده است و حال اكر زيد در خخانه بوده باشدء احتمال بقاء او است و همجنين اكر عمرو در خخانه بوده باشد» 


سنال بقاء او اسة؛ در ابن قرفن استصحات بقاء جارى من شود 


صسص: /731 

صورت دوم: موضوع اثر شرعى فرد به عنوان تفصيلى باشد؛ 

مثال: مولى فرموده است: «إذا كان زيد فى الدار فتصدّق و إذا كان عمرو فى الدار فتصدّق)؛ 
اشكال: 

دراين صورت اشكال در جريان استصحاب اين است كه: 


نسبت به خود زيد و عمرو يقين به حدوث نمى باشد تا استصحاب بقاء زيد و يا استصحاب بقاء عمرو جارى شود؛ و نسبت به 


عنوان «أحدهما) اكر جه يقين به حدوث مى باشد و لكن اين عنوان موضوع اثر شرعى نيست. 
صورت سوم: موضوع اثر شرعى كلّى به نحو إنحلال و مطلق الوجود باشد؛ 

مانند حرمت شرب ماء نجس كه بر جميع افراد ماء نجس مترتّب است. 

در اين فرض نيز اشكال مذكور در صورت سابق وارد مى باشد: 


مثال: علم به نجاست يكى از اين دو آب در ديروز مى باشد و حال ارول سكع دو جد ينارق برآن آب نجس معلوم 
بالإجمال ديروز مى شود؛ نسبت به نجاست آب شرقى و نسبت به نجاست آب غربى يقين به حدوث نيست تا نجاست آن 
استصحاب شود؛ و نسبت به نجاسه أحدهما اكر جه يقين به حدوث است و لكن اين عنوان «أحدهما» موضوع اثر شرعى نيست 
تا استصحاب شود. 


ياسخ از اشكال؛ 

در ياسخ ازاين اشكال وجوهى ذكر شده است: 
وجه أوّل: 

محقق عراقى در ياسخ از اين اشكال فرمودند: 


دراين فرض يقين به حدوث هر دو فرد به عنوان تفصيلى مى باشد؛ زيرا يقين مشروط به وجود زيد و يقين مشروط به وجود 
عمرو در خانه مى باشد: يعنى يقين به وجود زيد در خانه مى باشدء اككر عمرو در خانه نبوده استء و يقين به وجود عمرو در 


خانه مى باشد, اككر زيد در خانه نبوده است. 


ص: رض 


و لكن ما در اشكال به اين مطلب عرض كرديم: 
يقين مشروط يعنى يقين تقديرى و يقين تقديرى همان شكك فعلى است كه نمى تواند ركن استصحاب را تشكيل بدهد. 


جارى ندانسته و فرموده است: قاعده طهارت در اين دو آبء بلكه استصحاب طهارت در هر دو جارى مى شود. 
مرحوم آقاى صدر در اشكال به اين فرمايش فرموده اند: 


محقق عراقى معتقد است كه علم اجمالى به فرد متعيّن عند الله و به واقع تعلق مى كيرد» نه به جامع, و به همين جهت تعلق علم 
اجمالى به جامع را تشبيه به رؤيت شبه از راه دور مى كند؛ شخصى كه از راه دور شبه زيد را مى بيند و لكن تشخيص نمى 
دهد كه او زيد استء هنكامى كه نزديكك شده و متوجه زيد مى شود مى كويد: آن شبه زيد بود؛ حال در علم اجمالى نيز 
معلوم صورت ناقصه فرد ثابت در واقع مى باشدء يعنى همان نجس واقعى معلوم و متعلق علم مى باشد؛ حال طبق اين مسلكك 
دراين صورت سوم و مثال مذكور استصحاب فرد يعنى استصحاب آن نجس واقعى كه موضوع اثر شرعى استء مشكلى 


نخواهد داشت. 
و لكن همانكونه كه عرض كرديم؛ 


نسبت اين مبنى در علم إجمالى به محقق عراقى صحيح نيست؛ ايشان نيز در علم إجمالى معتقد است كه عنوان أحدهما متعلق 
علم إجمالى است و لكن ايشان مى فرمايد: 

جامع «أحدهما» غير از جامع طبيعى است؛ جامع طبيعى مانند «انسان) فقط حاكى از ما به الإشتراكك ميان افراد مى باشدء نه 
حاكى از ما به الإمتياز افراد» و لكن «أحدهما» جامعى است كه هم حاكى از مابه الإشتراكك و هم حاكى از ما به الإمتياز افراد به 


نحو إجمال مى باشد و اكر جه ممكن است معلوم بالإجمال واقع معن نداشته باشد: 


ص: الخرض 


مثال: كاه شارع مى فرمايد: «أوجد غسللا» كه يعنى (يكى از أفراد غسل را إيجاد كن)؛ در اين فرض تمام افراد غسل با عوارض 
مشخصه به نحو واجب تخييرى متعلق طلب قرار كرفته اند» به همين جهت در مورد غسل در مكان غصبى تركيب ميان واجب و 
حرام تركيب إتحادى خواهد بود؛ زيرا اين غسل با اين خصوصيت در مكان غصبى بودنء متعلق أمر قرار كرفته و در عين حال 
اين غصب حرام نيز مى باشدء يس بنابر إمتناع إجتماع أمر و نهى اين وجوب تخييرى با حرمت اين خصوصيّت مشخصه جمع 


نخواهد شد. 


و لكن كاه شارع مى فرمايد: «أوجد الغسل؛؛ در اين فرض متعلق أمر جامع إعتبارى غسل است بدون اينكه عوارض شخصيه 
متعلق طلب باشدء يس در مورد غسل در مكان غصبى تركيب ميان وجوب و حرمت تركيب إنضمامى خواهد بود يعنى آنجه 


حرام استء مقارن با واجب استء. نه عين واجب. 

حال مدعائ محدق عراف در علم اجمالى اين است كه جامع «أحدهما» ناظر به عوارض شخصيه و ما به الإمتياز نيز مى باشد. 
وتجهادوم: 

آقاى صدر فرموده اند: 


آنجه ركن استصحاب است» واقع الحدوث مى باشدء نه يقين به حدوث» بنابراين آنجه ديروزازاين دو إناء نجس بوده ابه 


امروز استصحاب در همان فرد جارى است و حكم به نجاست آن مى شود و اككر جه يقين به حدوث نجاست در آن نمى باشد. 
وجه متوم: 

آقاى صدر فرموده اند: 

ما معتقد به وجود دو قاعده در مورد شكك در بقاء هستيم: 


قاعده بناء بر حالت سابقه كه از صحيحه عبدالله بن سنان استفاده مى شود: «إِنّكك إعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسها 
و قاعده عدم نقض اليقين بالشكك از صحاح زراره استفاده مى شود: «لا تنقض اليقين بالشكث)؛ 


ص: هنا 


حال در جواب از اشكال مذكور مى كُوييم كه: 


طبق قاعده دوم ظاهر از نهى؛ نهى از نقض خود يقين مى باشدء بنابراين «لا- تنقض اليقين بالشكك» به معناى لزوم ترتيب آثار 
عو رقن مر ,راش كوه سه اث تفي وا قمه داقة وخر وقداشيه اندتعا لمن ادن فال م كور كد بع رونك 
نجاست آب الف و نجاست آب ب نمى باشد و اين يقين به نجاسه أحدهما اثر شرعى ندارد و موضوع اثر شرعى نيست و لكن 
اين يقين ديروز به نجاسه أحدهما داراى اثر عقلى بود كه آن منجزيّت بود. حال طبق «لا تنقض اليقين» بايد اين اثر يقين سابق 


فو ناف لأسو را مر دن مود 


بله طبق نظر مرحوم شيخ أنصارى كه «يقين» را به معناى «متيقّن) و «لا تنقض اليقين» را به معناى لزوم ترتيب آثار شرعى متيقّن 
واتسقة تنه ا شكال مل كوو واوه حو اهتديوة: ويا معت عنوان اح دهماا ايك كة دارا اكد شاع قبرةة ا اتتمكات دو 


مترنّب شود. 
و لكن به نظر ما اين وجه ناتمام است: 


اين بيان كه يقين به نجاست أحد المائين در ديروز موضوع منجزيّت بوده است و حال امروز نيز تعتبد به بقاء اين اثر مى شودء بر 
فرض هم تمام باشد و لكن اين اشكال را در تمام موارد حل نمى كندء بلكه اين اشكال را فقط در موردى كه استصحاب در 
حكم جارى استء حل مى كند؛ به اينصورت كه معلوم بالإجمال حكم شرعى باشدء نه مجرّد موضوع, أمَّرا در موردى كه 
استصحاب در موضوع جارى مى باشد؛ اشكال حل نمى شود؛ 


مثال: شارع فرموده است: «إذا كان زيد فى الدار اليوم فتصدّق و إذا كان عمرو فى الدار اليوم فتصدّق» وعلم فى بأشنيد كه 
ديروز يا زيد ويا عمرو در خانه بوده است؛ در اين مورد استصحاب بقاء زيد و استصحاب بقاء عمرو به جهت عدم يقين به 
حدوث آن جارى نمى شود؛ و استصحاب بقاء أحدهما نيز جارى نمى شود: جرا كه عنوان «أحدهما» نه موضوع اثر شرعى 
است و نه يقين ديروز به اين عنوان موضوع منجزيّت بوده است تا با استصحاب تعد به بقاء اين منجزيّت شود؛ وجود ديروز 
زيد ويا وجود ديروز عمرو در خانه موضوع وجوب تصدّق نبوده است تا يقين به وجود أحدهما ملالزم با يقين به وجوب 
تصدّق بوده باشد و عقل حكم به تنيجز آن كند كه حال امروز اين منجزيّت استصحاب شود! 


ص: درك 


واين مطلب از ايشان بسيار عجيب است و در كلام ايشان غفلت شده است؛ جرا كه ايشان خود بارها در فقه اين اشكال را 
متعاض شدة: و.فرموده اثد: دن مواردئ كه اثر شرعى .مترتتيرافرة است» حال بابر غنؤان تفضيلى فرة :و ناير كلى به نحؤ 
[تجلخل شكال ام انث كل اصل انه در عتواق تر جارف شود و لكن يقن اتحدوث اتج ناقنة 1م وان كلى 


«أحدهما» كه موضوع اثر شرعى نيست تا استصحاب در آن جارى شود. 
براى نمونه جند نمونه از كلمات ايشان در فقه را بيان مى كنيم: 
مورد أوّل: مقدارى خون بر روى زمين مى باشد كه معلوم نيست براى اين ماهى است و يا براى اين مرغ؛ 


برخى در اين فرع معتقدند: استصحاب به نحو أصل عدم أزلى در عنوان صاحب هذا الدَّم جارى شود به اينصورت كه كفته 
شود: (الحيوان الى صاحب هذا الدّم لم يكن له نفس سائله فالآن كما كان) و با اين استصحاب طهارت اين خون ثابت مى 


شود. 
و لكن ايشان فرموده اند: اين مطلب صحيح نيست: 


جرا كه اين استصحابء استصحاب فرد مردّد است: زيرا موضوع اثر شرعىء عنوان تفصيلى مى باشد: (هر حيوانى كه خون 
جهنده داشته باشد» خون آن نجس است و هر حيوانى كه خون جهنده نداشته باشد» خون آن ياكك است)؛ نسبت به مرغ يقين 
مى باشد كه خون آن جهنده است و نسبت به ماهى يقين مى باشد كه خون آن جهنده نيستهء بنابراين در اين دو عنوان 
سين شك ني بانكانا مقي خسار علس جود رون عون ١‏ تارودو نا عتو اف طحي هذ[ الدم وكين موضوع اثز 
شرعى نيست كه استصحاب در آن جارى شود؛ يعنى در أصل موضوعىء مستصحب بايد عنوان موضوع اثر شرعى باشد و يقين 
به موضوع اثر شرعى تعلق بككيرد» ودر قسم أوَّل استصحاب كلىء عنوان تفصيلى افراد موضوع اثر شرعى استء نه عنوان 
أحدهما. 


ص: 707 


مورد دوم: 

در بحوث فى شرح العروه الوثقى/؟ اين فرع مطرح مى شود كه؛ 

علم :به ملاقات اين لبان با خون مى باشدبو سيس شكك دن ملاقات آن با بول نيز.مى شود؛ 
ايان فرسزدهاند” 


در اين فرض اككر استصحاب عدم ملاقاته بالبول به عنوان أصل موضوعى جارى شود, نفى لزوم عسل مرتبه ثانيه شده و مشكل 
حل مى شود. و لكن در برخى از موارد اين أصل موضوعى به جهت اشكالى جارى نمى شود و نوبت به أصل حكمى مى 
ورسد4 دن ايتضورت استص حاب بقاء نجاست لباس يعد از غسل در .مرتبة أولى جارئ تخؤاهد يوق زيرا تجاست به نحو إتخلال 
موضوع مانعيت در نماز مى باشدء نه به نحو صرف الوجود؛ يعنى اكر يكك لباسى دو نجاست داشت,. مثل اينكه هم متنججس به 
بول كه شدّت نجاست دارد و هم متنتجس به دم باشدء داراى دو مانعتّت خواهد بود: مانعتّت ناشى از نجاست ملاقات با دم و 
مانعيّت ناشى از نجاست ملاقات با بول» و به جهت اين تعدّد مانعيّت است كه در فرضى كه شخص قادر بر تطهير نيست و فقط 
قادر بر يكك مرتبه عسل مى باشدء واجب است كه آن يكك مرتبه را انجام دهد تا نجاست آن تخفيف يابد و اكر جه طهارت 
حاصل نمى شود؛ حال در اين استصحاب نجاستء جه نجاستى استصحاب مى شود؟! نجاست ناشى از ملاقات با دم كه قطع به 
إرتفاع آن بعد از عسل أوّل مى باشد و نجاست ناشى از ملاقات با بول نيز در فرض حدوث آنء قطع به بقاء آن مى باشد» و 
جامع نجاست نيز كه موضوع اثر شرعى نيست تا استصحاب شود: زيرا موضوع مانعتّت هر فردى از افراد نجاست به نحو إنحلال 


ص: إرذذنا 


حال براى توضيح بيشتر اين اشكالء در مقام كلام آقاى صدر در مورد استصحاب كلى قسم ثانى را مطرح مى كنيم: 
ايشان فرموده اند: 


علم مى باشد كه ديروز يا يشه در خانه بوده است و يا فيل» و مولى فرموده است: «إذا وجد البق اليوم فى الدار يجب التصدّق و 
إذا وجد الفيل اليوم فى الدار تجب الصلاه)»؛ 


در اين فرض استصحاب بقاء فيل و استصحاب بقاء يشه به جهت عدم يقين به حدوث جارى نمى شود و استصحاب بقاء جامع 
«أحدهما» نيز جارى نمى شود: زيرا استصحاب بقاء جامع» منبجز جامع ميان اين دو حكم وجوب تصدّق و وجوب صلاه نخواهد 
نوج 6ه ادرو ز عليه ارق فطلي لحك كد كع نووز ناف منوكه اكه امزور د كن كو تمجرت سنن ل قط 
امروز تصدّق واجب نيستء بنابراين استصحاب جامع ميان اين دو حكم» استصحاب جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل 
التنجيز مى باشد. 


و لكن سيس فرع ديككرى را مطرح كرده و فرموده اند: 


از جهتى علم مى باشد كه ديروز يا يشه در خانه بوده است و يا فيل» واز جهت ديكر هم علم مى باشد كه يكى از اين دو 
موضوع وجوب صدقه و ديكرى موضوع وجوب صلاه است و لكن مشخص نيست كه آيا فيل موضوع حكم أوَّل است و يا 
موضوع حكم دوم و همجنين مشخص نيست كه آيا يشه موضوع حكم أوّل است و يا موضوع حكم دوم؛ 

در اين فرض اشكالى در جريان استصحاب نيستء بلكه استصحاب در جامع أحدهما جارى شده و تعبد به بقاء يقين سابق از 
حيث منجزيّت مى شود واكر جه اين عنوان و يقين به اين عنوان جامع موضوع اثر شرعى نيست,ء و اين استصحاب جامع, 
استصحاب جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز نيست: زيرا فيل كه محتمل البقاء استء حكم آن مردّد ميان وجوب 
تصدّق و وجوب صلاه مى باشدء بنابراين هر دو حكم محتمل البقاء است و هيج يكك از اين دو حكم معلوم العدم نيست. 


ص: برذذنا 


زيرا ايشان خود فرمودند كه استصحاب كلى قسم ثانى در موردى جارى است كه موضوع اثر شرعى كلى به نحو صرف 
الوجود باشدء أمَّرا در موردى كه موضوع اثر شرعى فرد به عنوان تفصيلى و يا كلى به نحو إنحلالل و مطلق شمولى باشدء 
استصحاب كلى قسم ثانى جارى نخواهد بود: زيرا كه استصحاب فرد مردّد مى باشد كه معتبر نيست. 


ودراين مورد يقين سابق به وجود فيل و يا يشه ديروز در خانه يقين به حكم شرعى نبود تا منتجز باشد و حال با استصحاب 
تعتبد به بقاء اين يقين و لزوم ترتيب اين منجزيّت شود بنابراين استصحاب بقاء أحدهما موضوع هيج اثرى نيست تا استصحاب 
در آن جارى شود. 


به همين جهت به نظر مى رسد كه در اين دو مقام غفلتى صورت كرفته است و بعيد است كه اين نظر أصلى مرحوم آقاى 
صدر باشد. 


و نكته ديكرى كه در كلام آقاى صدر در فرض دوم از قسم أوّل استصحاب كلى مورد غفلت قرار كرفته است و بايد در آن 
تأمّل شود اين است كه: استصحاب بقاء نجاست أحد المائين جرا با استصحاب طهارت در هر دو ماء تعارض نكند؟! 
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مرحوم محقق عراقى فرمود: 


در فرض دوم از قسم أوّل استصحاب كلى اكر اثر شرعى براى فرد باشدء حال يا به عنوان تفصيلى فرد و يا به عنوان كلى به 
نحو إنحلال (كه هر فردى از اين كلى موضوع اثر شرعى باشد)» أركان استصحاب در فرد تمام نخواهد بود و در نتيجه در 
إجراء استصحاب دجار اشكال مى شويم: 


ص: إحلءكا 


مثال: علم اجمالى به نجاسه يكى از دو آب در ديروز مى باشد و حال امروز احتمال طهارت آن آب نجس واقعى داده مى 


شرعى نيست؛ جرا كه شارع به نحو إنحلااللى حكم به حرمت شرب نجس كرده است كه اين آب الف اكر نجس باشدء يكك 


موضوع براى حرمت شرب مى باشد و آب ب اكّر نجس باشد. موضوع ديكّرى براى حرمت شرب خواهد بود. بنابراين نوبت 
به قاعده طهارتء. بلكه استصحاب طهارت در اين دو آب مى رسد. 


مرحوم آقاى صدر در مورد اشكال در قسم أوّل فرمودند: 


با قطع نظر از اينكه ما واقع الحدوث را ركن مى دانيم و أركان استصحاب طبق اين مبنى در آن نجس واقعى تمام است و 
مشكلى در استصحاب نجاست نمى باشد» و لكن حتى اكر يقين به حدوث هم ركن باشدء استظهار ما از دليل «لا تنقض اليقين 
بالشك» أمر به ترتيب آثار يقين و لو آثار عقلى آن مى باشدء بنابراين يقين به نجاست أحد الإنائين در ديروز اكر جه موضوع 
براى حكم عقل به منجزيّت نبود و لكن بقاء اين يقين در امروز موضوع منجزيّت عقلى مى باشد و حال شارع أمر به بقاء اين 


و لكن ما در ياسخ عرض كرديم: 


ص: 6 


أولا: اين بيان در فرضى تمام است كه يقين سابق به حكم شرعى تعلق بكيرد» مانند علم اجمالى به وجوب إجتناب از يكى از 
اين دو آب در ديروزء كه حال استصحاب بقاء وجوب إجتناب از أحد الإنائين مى شود كه اثر عقلى يقين به اين حكم تكليفى 


تنجيز است و شارع تعد به بقاء اين يقين به لحاظ اثر عقلى آن مى كند. 


أمّا در فرضى كه استصحاب حكمى جارى نيست و غرض استصحاب بقاء موضوع به غرض ترتيب اثر و حكم شرعى آن 


مثال: مولى فرموده است: «إذا وجد زيد فى الدار اليوم فتصدّق و إذا وجد عمرو فى الدار اليوم فتصدّق» و علم اجمالى به وجود 
يا زيد ويا عمرو ديروز در خانه مى باشد؛ در اين مورد علم اجمالى به وجود زيد و يا عمرو ديروز در خانه موضوع تنجز عقلى 
نيست؛ زيرا علم به موضوع فى نفسه موضوع تنجيز عقلى نيست و فرض اين است كه وجود ديروز زيد و عمرو در خانه موضوع 


وجوب تصدّق نبوده است؟؛ 


در مثل اين فرض آقاى صدر در أثناء كلمات خود در (بحوث فى الأصول) و در تصريحات خود در (بحوث فى شرح العروه 
الوثقى/+/187) إعتراف به عدم إمكان استصحاب كرده و فرموده اند: در استصحاب موضوعى استصحاب بايد در عنوانى 


جارى شود كه خود موضوع اثر شرعى استء و ايشان خود فرموده اند: 


اكر دو كوسفند باشد و كوسفند الف مقطوع التذكيه و كوسفند ب مقطوع الميته باشد و يوستى در اين ميان باشد كه معلوم 
جوت كه متداى بد كد افك نان كي كرصني اميت دوحل درم سبحا ةم ل كد كا ري تس رود ةب اسروك كد 
كفته شود: (صاحب هذا الجلد لم يكن مذكى فالآن كما كان؛؛ زيرا اين عنوان موضوع اثر شرعى در قبال عنوان كوسفند الف 
و كوسفند ب نيست و نجاست هر يوستى تابع عدم تذكيه هر فردى از افراد حيوان استء و اكر اين عنوان مشير به واقع 
كوسفتد اس شكال اين امنث كه.ون آن.وافع منشاة إل شك نننت: جرا كه اين واقع ,بأ كوسفتد الفل اشن ها مقطوع 
التذكيه مى باشد و يا كوسفند ب است كه مقطوع الميته مى باشد. 


ص: 701 


وحاك در قسم أوّل استصحاب نيز همين اشكال وارد مى باشد: 


در آن مثال علم اجمالى به نجاست أحد المائين» استصحاب نجاسه أحدهما به غرض إثبات لزوم إجتناب از أحد المائين جارى 
مى شود در حالى كه اين عنوان «نجاسه أحدهما» موضوع اثر شرعى نيست تا بر آن لزوم إجتناب را مترتّب كنيم» و اين مانند 


بله» اكر در موردى يقين به عنوان أحدهما به طور مستقيم موضوع منجزيّت باشد و آن در موردى است كه يقين به حكم 
تكليفى سابق به نحو إجمال تعلق بككيرد» مانند علم اجمالى به لزوم إجتناب از أحدهماء در اين فرض معقول است استصحاب 
لزوم إجتناب أحدهما به غرض ترتيب اثر عقلى يقين» و لكن در موردى كه يقين به عنوان أحدهما به طور مستقيم اثر منجزيّت 
ندارد و آن در موردى است كه يقين به موضوع تعلق كرفته باشد و غرض از استصحاب آن إثبات حكم شرعى استء بايد 


استصحاب در خود عنوانى كه موضوع شرعى استء جارى شود. نه در عنوان ديكر. 


ثانياً: بر فرض استصحاب نجاست أحدهما جارى باشد و لكن اين استصحاب معارض با استصحاب طهارت إناء الف و 
استصحاب طهارت إناء؛ جرا كه يقين به طهارت اين دو آب در روز شنبه مى باشد و در روز يكشنبه علم اجمالى به نجاست 
يكى از اين دو آب حاصل شد و حال در روز .دوشتبه إحتمال طهارت هر دو آب داده مى شود؛ بنابراين ظهارت مَثيفّن ذر روز 
شنبه استصحاب مى شود و مشكلى از جهت تماميّت أركان اين دو استصحاب نيست؛ بله» در روز يكشنبه به جهت علم اجمالى 
به نجاست أحد الإنائين و مخالفت حكم به طهارت هر دو آب با حكم عقل و عقلا؛ اين دو استصحاب طهارت تعارض 
كردند و لكن در روز دوشنبه ديكر مشكل علم اجمالى نيست و فقط يك استصحاب مخالف وجود دارد كه آن استصحاب 
نجاست أحد الإنائين مى باشد كه هيج مرجّحى در تقديم آن براين دو استصحاب طهارت نمى باشد» يس اين سه استصحاب 
تعارض و تساقط مى كنند و نوبت به قاعده طهارت مى رسد. 


ص: دنا 


البته ما در بحث قاعده اشتغال و أصل إجمالى تلاش كرده و از اين اشكال ياسخ داديم كه: 


از نظر عرفى استصحاب نجاست مقدّم بر آن دو استصحاب طهارت مى باشد؛ زيرا كه زمان متيقّن سابق در استصحاب نجاست 
كه روز يكشنبه است» تيه وبق كفي باقر تكن وماس و ساق در اين دو استصحاب طهارت كه روز شنبه است» 
عق اونما شعت لكاو الانكنا طرق ان لوقن الما رش الذات 0ن 3 ز افسي 31 ا سشعداى بشمانتك ساقه أنه اقرب 
انان حكن لعب ملل سل عونو كدح التعهانه يوك كفعازك ساق ان بعك ان وطاق شك جه اتسنا تحر أن 


دارد. 
نكته: 
جالت ابن امت كددو كتاف( أضواء و ازا ذرااد نعف ا استميحاتب كلى ازمر ]ننه 


(تعارض ميان استصحاب نجاست أحدهما و استصحاب طهارت هر دو آب مستقر است)» در حالى كه ايشان در همين جلد 


سوم در صفحه 88 برهان بر عدم جريان استصحاب طهارت در دو آب إقامه كرده اند! 
جواب از اشكال: 


به نظر ما حل اشكال در اين قسم أوّلء منحصر در قول به إعتبار استصحاب فرد مردّد است كه به نظر ما قول صحيح همين مى 


باشل 


جرا كه آنجه موضوع اثر شرعى استء واقع فرد در عالم خارج است و إلا عنوان بما هو عنوان موضوع اثر شرعى نيستء يس نه 
عنوان تفصيلى آن فرد و نه عنوان إجمالى آنء هيجيكك موضوع اثر شرعى نيستء و اين عنوان إجمالى نيز عنوان مستقلّى در 
مقابل عنوان تفصيلى فرد نيست. مانند عنوان (ترك الصلاه) كه عنوانى در عرض عنوان (فوت الصلاه) استء بلكه اين عنوان 
مشير به همان عنوان تفصيلى و واقع آن فرد مى باشدء بنابراين اشكالى در جريان استصحاب در اين عنوان إجمالى نخواهد بود؛ 
زيرا از جهتى أركان استصحاب با لحاظ اين عنوان إجمالى تمام لمكاو شيع ساق وعدك لاحو وجوه داركه و الاكديتة كر 
اين عنوان» مشير به همان موضوع اثر شرعى استء يس استصحاب در اين عنوان إجمالى جارى مى شود؛ در آن مثال جلد شاه 
تتكة وو ظهارية :و ساسية ننه نيلك شكس راسي اقم باد ك [ااعاسن الحلد كوبتف لك اسن قوع 
اذكه اسك وها كوتشنو نع كد مقطوع المي هراون شكم ماهو كذ كيه ابن ولف يديت اشكه ند و سان اليد عتواة أضاه 
هذا الجلد» مى باشدء بنابراين استصحاب عدم تذكيه صاحب هذا الجلد جارى مى شود؛ و ما بيش از اينكه واقع عنوان 
مستصحب موضوع اثر شرعى باشدء دليل نداريم كه بايد استصحاب در همان عنوانى جارى شود كه موضوع اثر شرعى قرار 


كزفتة اميت 


ص: 23209 


اكر اين ياسخ يذيرفته نشود و استصحاب فرد مردّد مقبول نشود» استصحاب قسم أوّل مشكل خواهد بود. 
بله» برخى مانند آقاى سيستانى در قسم ثانى از استصحاب كلى فرموده اند: 
استصحاب فرد مردّد فى حدّ نفسه جارى است و لكن اين استصحاب با استصحاب عدم فرد طويل معارضه مى كند؛ 


مثال: مولى فرموده است: (كلما وجد إنسان فى الدار يوم الجمعه فتصدّق» و علم به وجود زيد در روز ينجشنبه و عدم وجود او 
در روز جمعه در خانه مى باشد و لكن محتمل است كه عمرو نيز روز ينجشنبه در خانه بوده است, كه اكر اينجنين باشدء بقاء 
او تا به امروز در خانه مقطوع و يا محتمل مى باشد؛ در اين فرض استصحاب بقاء انسانٍ ديروز در خانه جارى مى باشد و لكن 
اين استصحاب با استصحاب عدم وجود عمرو (عدم فرد طويل) و ضْمْ آن به وجدانيه عدم وجود زيد (عدم فرد قصير) تعارض 
وشافاين كد 


و آقاى صدر نيز در (مباحث الأصول) بر خلاف (بحوث فى شرح العروه الوثقى) همين إدّعاى معارضه را مطرح مى كند. 


حال در مورد قسم أُوّل نيز بايد بررسى كرد كه آيا اين اشكال تعارض ميان استصحاب فرد مردّد با استصحاب فرد ديكر محمّق 


است يا خير؟؛ 


مثال: مولى فرموده است: «كلما وجد إنسان فى الدار يوم الجمعه فتصدّق» و علم به وجود يا زيد ويا عمرو در روز ينجشنبه 


خانه مى باشد و هر يكك در خانه بوده باشند» احتمال بقاء او در روز جمعه در خانه است؛ 


ممكن است در اين قسم نيز كفته شود: استصحاب بقاء «ذاكك الإنسان الموجود فى الدار يوم الخميس» جارى مى شود كه كه 
اثر آن وجوب تصدّق استء و لكن اين استصحاب با استصحاب عدم وجود عمرو و استصحاب عدم وجود ريد در خانه كه اثر 


آن نفى وجوب تصدّق است,ء تعارض مى كند. 


"2٠ ص:‎ 


و لكن ما اين اشكال تعارض را ناتمام مى دانيم: 


أن اميا اناك كدنسا اك بدا ته و 1ق الرمدية اق اك إنرك الف ساقه هن قدو اه[ سيك از شار ضرق بر 
أصل ديكر مقدّم استء و در مقام زمان متيقّن سابق در استصحاب عدم زيد و استصحاب عدم عمروء روز جهارشنبه است و إلآ 
عدم زيد وعدم عمرو در خانه در روز ينجشنبه متيقّن نيست؛ جرا كه وجود آن دو در روز ينجشنبه در خانه محتمل استء و 
لكن زمان متيقّن سابق در استصحاب «ذاك الإنسان» روز ينجشنبه استء بنابراين اين استصحاب فرد مردّد مقدّم بر آن دو 


و تنها طريق ياسخ از اين اشكال معارضه همين جواب مى باشد و إلا استصحاب كلى در قسم أوّل در فرضى كه موضوع اثر 
فرد باشد و استصحاب كلى قسم دوم دجار مشكل خواهد شد. 


بنابراين به نظر ما استصحاب كلى در قسم أوّل به طور مطلق جارى است؛ جه موضوع اثر شرعى كلى به نحو صرف الوجود 
بافانو مدو كل .عه مي تحالة هو كه اق افده ككادوه خنسي اه ناقاك: 
1 في : يي 1 و حجة افراد.: كك حابي + 
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در قسم أوّل از استصحاب كلَى عرض كرديم دو فرض وجود دارد: فرض أوّل: علم به وجود كلى در ضمن فرد معيين و شكك 
در بقاء كلى در ضمن همان فرد مى باشد. فرض دوم: علم به وجود كلى در ضمن أحد الفردين و شكك در بقاء كلى در ضمن 
هر يكك از آن دو فرد على تقدير الحدوث مى باشد؛ كه در فرض دوم در موردى كه اثر متربّب بر صرف الوجود كلى نباشدء 
بلكه مترتّب بر عناوين تفصيلى افراد و يا بر كلى به نحو إنحلال باشدء در جريان استصحاب در جامع اشكال شد. 


ص: حمل 
بحث در قسم أوّل اامتضحاب كلى يوذ 


مثال: بلل مردّد ميان بول و منى از شخص خارج شد و علم اجمالى يا به حدث أصغر و يا به حدث أكبر حاصل شد و سيس 
فقط وضوء كرفت و يا فقط غسل كرد؛ 


در اين فرض محقق عراقى فرمودند: 


اكر اثر شرعى مترتب بر صرف الوجود حدث باشدء مانند حرمت مس كتابت قرآن؛ در اين فرض بدون هيج اشكالى 
استصحاب بقاء صرف الوجود حدث جارى مى شود و اين اثر بر آن مترتّب مى شودء و لكن اكر اثر شرعى مترتّب بر افراد 
حدث باشدء مانند وجوب وضوء كه اثر خصوص حدث أصغر و وجوب غسل كه اثر خصوص حدث أكبر است؛ در اين فرض 
نه استصحاب كلى حدث جارى است و نه استصحاب فرد: جرا كه كللى حدث به لحاظ وجوب وضوء و وجوب غسل موضوع 
اثر شرعى نيست و نسبت به هيجيكك از حدث أصغر و حدث أكبر نيز يقين به حدوث نمى باشد تا استصحاب بقاء آن جارى 


سو د. 

در ياسخ ازاين مطلب كفته شد: 

استصحاب «أحد الحدثين» جارى مى شود كه در نتيجه مانند علم إجمالى به حصول يكى از دو حدثء اين استصحاب حيجت 
إجماليه بر بقاء يكى از اين دو حدث خواهد بود كه در نتيجه حكم به لزوم إحتياط نسبت به آثار تنجيزى حدث أصغر و حدث 
أكبر مى شودء بنابراين هم بايد وضوء كرفته و هم غسل انجام شود؛ يعنى عنوان «أحد الحدثين» اكر جه موضوع اثر نيست و 
آنجه موضوع اثر است» حدث اضفر و مدت اكير اسفو لكر اشكالى ندارد كه كفته شود: ديروز يكك واقع الحدثى مردّد 


ميان حدث أصغر و حدث أكبر وجود داشتء حال آن را استصحاب مى كنيم. 


ص: خلا 


نكته أوّل: 
در كتاب أضواء و آراء فرموده اند: 


الوجود مى باشدء بنابراين استصحاب عدم افراد (مثل استصحاب عدم حدث أصغر و استصحاب عدم حدث أكبر) نفى صرف 


المسرم سات قي كيل الاايه جو ام عدت 


و لكن نسبت به آثارى كه مترتّب بر افراد حدث مى باشدء حال به اين نحو كه مترئّب بر عناوين تفصيليه افراد است و يا بر كلى 
به نحو إنحلال و مطلق شمولىء مانند وجوب وضوء و وجوب غسلء؛ در اين فرض استصحاب جامع اكر جه به جهت تنجيز اين 
آثار واقع به نحو حيّجت إجماليه جارى است و لكن اين استصحاب مبتلى به معارض مى باشد؛ جرا كه اين استصحاب جامع با 
استصحاب عدم أفراد (استصحاب عدم حدث أصغر و استصحاب عدم حدث أكبر) تعارض و تساقط مى كند, و سيس به لحاظ 
نماز قاعده اشتغال جارى مى شود بنابراين هم بايد وضوء و هم غسل انجام شود» و لكن به لحاظ محرّمات جنب برائت جارى 


من شود 

و لكن اين مطلب ناتمام است: 

اين اشكال تعارض ميان استصحاب بقاء جامع و استصحاب عدم الفردين اشكالى است كه در نزد برخى از بز ركان مورد 
بذيرش قرار كرفته استء از جمله آقاى سيستانى و صاحب كتاب أضواء و آراء و همجنين مرحوم آقاى صدر؛ صاحب كتاب 


أضواء اكر جه در بحث إشتغال از اين اشكال تعارض ياسخ دادند كه به نظر ما ناتمام بود و لكن در مقام اشكال تعارض را 


يذيرفته اند. و مرحوم آقاى صدر نيز بنابر جريان استصحاب كلى ملتزم به اين اشكال تعارض شده اند: 


ص: رضلا 


زيرا ايشان در قسم ثانى از استصحاب كلى در بحث استصحاب فرد مردّد كه اثر شرعى مترتّب بر عناوين افراد و يا بر كلى به 
نحو إنحلالل مى باشدء فرموده اند: استصحاب فرد مردّد جارى نيست و لكن اكر استصحاب فرد مردّد جارى باشدء اين 
استصحاب با استصحاب عدم فرد طويل كه ضميمه به علم وجدانى به عدم فرد قصير مى شودء تعارض مى كند؛ بنابراين لازمه 
اين كلاسم اين است كه ايشان در قسم أُوّل نيز در فرضى كه اثر مترتب بر افراد مى باشدء نه صرف الوجود. بنابر جريان 
استصحاب جامع؛ اشكال تعارض ميان استصحاب جامع و استصحاب عدم افراد را مستقرٌ بدانند. 


و لكن به نظر ما اين اشكال تعارض ناتمام است و در جلسه كذشته از آن ياسخ داديم و لكن عرض ما اينست كه بر فرض 


توضيح مطلب: 
در موضوع وجوب وضوء و وجوب غسل اختللاف است كه؛ 


آياحدث أصغر موضوع وجوب وضوء وحدث أكبر موضوع وجوب غسل استه به اينصورت كه شارع فرموده است: 
«المحدث بالأصغر يجب عليه الوضوء للصلاه و المحدث بالأ-كبر يجب عليه الغسل للصلاه»» و يا مكلف موضوع هم وجوب 
وضوء و هم وجوب غسل مى باشدء به اينصورت كه فقط يكك تكليف به جامع صلاه به تمام مكلفين مى باشدء به اين نحو كه 
شارع فرموده است: «يا أيّها الذين آمنوا أقيموا صلاه مع الوضوء عقيب الحدث الأصغر أو مع الغسل عقيب الحدث الأكبرا؛ در 
اين فرض موضوع تكليف مؤمن است و حدث أصغر و حدث أكبر از قيود حكم مى باشند» نه موضوع؛ يعنى همه مردم مكلف 


مى باشند كه نماز بخوانند» حال يا با وضوء در فرض حدث أصغر و يا با غسل در فرض حدث أكبر؛ 


ص: ع 


حال اشكال به كلام صاحب أضواء اين است كه: 
اكر اشكال تعارض طبق مبناى أوّل مطرح مى شود؛ 


در اين فرض بعد از تعارض أصولء علم اجمالى داراى سه طرف تشكيل مى شود: يعنى اين مكلف علم اجمالى دارد كه يا بر 
او وضوء براى نماز واجب است و يا براو غسل براى نماز واجب و دخول در مسجد بر او حرام است: يعنى اكر محدث به 
حدث أصغر باشد» يكك تكليف به وضوء براى نماز دارد و لكن اكر محدث به حدث أكبر استء دو تكليف دارد كه (إغتسل 
للصلاه و لا تدخل المسجد)؛ حال با وجود اين علم اجمالى نه تنها بر مكلف واجب است كه إحتياطاً جمع ميان غسل و وضوء 
براى نماز كندء بلكه بايد به جهت إحتياط از محرّمات جنب مثل دخول در مسجد نيز إجتناب كند؛ جرا كه محرّمات جنب نيز 
طرف علم إجمالى منتجز مى باشدء بنابراين أصل برائت از حرمت دخول در مسجد مانند أصل برائت از وجوب غسلء با أصل 
برائت از وجوب وضوء تعارض و تساقط مى كند» يس جكونه ايشان نسبت به وجوب وضوء و غسل قاعده إشتغال و نسبت به 


مثل دخول مسجد أصل برائت جارى نمودند؟! 
واكر اشكال تعارض طبق مبناى دوم مطرح مى شود: 


در اين فرض تكليف به جامع نماز معلوم است و در فرض تركك وضوء ويا غسل شكك در إمتثال مى باشد؛ بنابراين در اين 
فرض استصحاب عدم حدث أكبر بدون معارض جارى مى شود و استصحاب عدم حدث أصغر جارى نمى شود؛ زيرا 
استصحاب عدم حدث أصغر نه نفى تكليف مى كند و نه إثبات إمتثال؛ يعنى اكر غرض از استصحاب عدم حدث أصغر نفى 
وجوب وضوء استء اشكال اين است كه حدث أصغر موضوع وجوب وضوء نيست كه نفى آن مستلزم نفى وجوب وضوء 
باشد» و اككر غرض از آن إثبات إمتثال است به اين صورت كه اين استصحاب اين مطلب را إثبات كند كه (نماز همراه با غسل 
بدون وضوء نماز با طهارت است»» اشكال اين است كه: اين استصحاب إثبات نمى كند كه اين غسل» غسل عقيب حدث أكبر 


ص: مرا 


از مطالبى كه كفته شدء روشن مى شود كه صاحب كتاب أضواء ميان اين دو مبنى در حكم به جريان قاعده اشتغال نسبت به 


وضوء و غسل براى نماز و حكم به جريان أصل برائت نسبت به محرّمات جنبء ميان اين دو مبنى مذكور خلط نموده است. 
نكته دوم: 

صاحب أضواء فرموده اند: 

طبق مسلكك مرحوم شيخ أنصارى از اين اشكال تعارض جواب داده مى شود: 


مرحوم شيخ أنصارى قائل به اطلاق صدر دليل استصحاب ١لا‏ تنقض اليقين بالشكك» و اطلاق ذيل دليل استصحاب «بل أنقضه 
بيقين آخرا نسبت به فرض علم إجمالى به نقض يكى از دو حالت سابقه بودند» به همين جهت در اين فرض به نحو تعارض 
داخلى قائل به تعارض صدر و ذيل دليل استصحاب و در نتيجه إجمال آن نسبت به اين فرض بودند؛ 


طبق اين مبنى در مقام كه علم اجمالى به طروٌ أحد الحدثين مى باشدء از جهتى با توه به اطلاق صدرء هم استصحاب عدم 
استصحاب جارى نمى شود كه در نتيجه دليل استصحاب نسبت به اين دو استصحاب عدم فرد مجمل خواهد بود. يس 


استصحاب جامع «أحد الحدثين» بدون معارض جارى خواهد شد. 
ولكن اين مطلب نيز از ايشان عجيب است؛ 


اين بيان اشكال تعارض ميان استصحاب جامع و استصحاب عدم فردين را حل نمى كندء بلكه اشكال تعارض را توسعه مى 
دهد: يعنى طبق اين كلام ايشان نه تنها استصحاب عدم حدث أصغر و استصحاب عدم حدث أكبر در ساعت سوم كه ديكر 
علم اجمالى به وجود أحد الحدثين نيستء به نحو تعارض داخلى معارض با استصحاب بقاء جامع أحد الحدثين مى باشد» بلكه 
علم إجمالى به طروٌ أحد الحدثين در ساعت دوم نيز به نحو تعارض داخلى معارض با اين دو استصحاب عدم فرد مى باشد؛ 
أصغر و استصحاب عدم حدث أكبر در همان ساعت علم إجمالى (يعنى ساعت دوم) مى باشد و لكن اين علم إجمالى در 


در ساعت سوم استصحاب عدم حدث أصغر و عدم حدث أكبر جارى شده و با استصحاب بقاء جامع تعارض مى كنند. 


ص: ع 


بود. 
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خلاصه مباحث كذشته: 


به نظر ما استصحاب كلى قسم أوّل حتى در موردى كه اثر شرعى براى صرف الوجود كلى ثابت نباشدء بلكه براى افراد و يا 
زرا على ماكر ملق شير لى فا بياش 


بحث در مورد قسم أوّل از استصحاب كلَى بود؛ 


به نظر ما استصحاب كلى قسم أوّل حتى در موردى كه اثر شرعى براى صرف الوجود كلى ثابت نباشدء بلكه براى افراد و يا 
براى كلى به نحو مطلق شمولى ثابت باشد. و اين استصحاب جامع و كلى با اسنتصحاب عدم افراد كه مشكوك الحدوث مى 


الحدوث و قول به ركتدت يقين به حدوث نمى باشد: 
توضيح مطلب: 


غسل؛ 


در اين فرض اشكال شد كه: استصحاب جامع حدث براى تنجيز آثار حدث أصغر و حدث أكبر كه وجوب وضوء و وجوب 
غسل باشد» اكر جه جارى مى شود و لكن با استصحاب عدم حدث أصغر و استصحاب عدم حدث أكبر تعارض مى كند. 


ولكن در كتاب أضواء فرموده اند: 


اشكال تعارض مختصٌ به قول به ركتبت يقين به حدوث است و لكن بنابر قول به ركتدت واقع الحدوث اين اشكال لازم نمى 
آيد: زيرا مفاد صحيحه عبدالله بن سنان اين است كه «كلّ حادث باق ظاهراً مادام الذك محال طق ابن مقا دن مال اكور 
نسبت به آن حدثى كه در واقع حادث شده است (مثلاا حدث أصغر)» استصحاب بقاء جارى است؛ زيرا حالت سابقه در مورد 
آن وجود استء و نسبت به حدث ديكر كه حادث نشده است (مثلا حدث أكبر)» استصحاب عدم جارى مى باشد؛ زيرا حالت 
سابقه در مورد آن عدم است, و نسبت به جامع حدث معلوم بالإجمال نيز استصحاب بقاء جارى مى باشدء كه ميان اين سه 
استصحاب تعارضى نمى باشدء و لكن از آن جهت كه آن حدث معلوم بالإجمال كه واقع شده استء براى ما مردّد مى باشدء 


علم إجمالى به جريان استصحاب بقاء در يكى ازاين دو حدث حاصل مى شودء كه اين در حقيقت علم به وجود حيجت يا بر 


لزوم إحتياط خواهد بود. 
ص : /ا0 3 
به نظر ما اين بيان تمام نيست: 


كرا كياد شكال ها عه يه نس اماس ع موفو الادو اع اشاكال تقار ميان الي عفرت رتل2 


ر كد حك أكنهنا واقع الحدوث ثمى باشك؟ 
توضيح مطلب: 


مثال: دو إناء در روز جهارشنبه نجس مى باشند و در روز ينجشنبه يكى از اين دو إناء به نحو إجمال تطهير مى شود و يقين به 


طهارت آن حاصل مى شود و در روز جمعه إحتمال نجاست دوباره آن إناء طاهر داده مى شود: 


در هر يكك از دو إناء الف و إناء ب يكك واقع نجاست در روز جهارشنبه مى باشد كه حال در روز جمعه شكك در بقاء اين 
واقع الحدوث شده اسيتك» بنابراين أركان استصحاب نجاست هم در إناء الف و إناء ب تمام اسثت» يس استصحاب نجاست إناء 
الف و استصحاب نجاست إفاعرفي جاوى من شوف وراب نظلى آنيت كه در بحرت فى الأصول وادن ا أضيواك و اران إختيار 


شده است و به آن فتوى داده اند. 


و أمّا علم اجمالى به طهارت يكى از اين دو إناء و زوال نجاست آن در روز ينجشنبه» خللى در اركان استصحاب نجاست در 
هيجيكك از اين دو إناء در روز جمعه إيجاد نمى كند؛ يعنى هم از جهتى واقع نجاست در دو إناء در روز جهارشنبه وجود دارد 
وهم شكك در بقاء آن دو نجاست حتى در اين حال علم إجمالى به طهارت وجود دارد» و به همين جهت در روز ينجشنبه با 
وجود علم إجمالى به زوال يكى از دو نجاستء استصحاب نجاست هر دو إناء جارى بود و هم صاحب «بحوث» و هم صاحب 
«أضواء» حكم به نجاست ملاقى هر دو إناء نموده اند كه اين مطلبى است كه مقتضاى اطلاق دليل استصحاب نيز مى باشدء و 
معقول نيست كه در روز ينجشنبه كه علم إجمالى به طهارت يكى از دو إناء مى باشد و واقع طهارت حادث مى باشدء 
استصحاب نجاست در هر دو إناء جارى باشد و لكن در روز جمعه كه اين علم إجمالى زائل شده است و فقط إحتمال بقاء اين 
طهارت معلوم بالإجمال ديروز وجود دارد. استصحاب نجاست در دو إناء جارى نباشد و علم إجمالى ديروز موجب زوال 


أركان استصحاب نجاست دو إناء در امروز باشد! 


ص: 8 


بله» امروز (روز جمعه) استصحاب طهارت أحد الإنائين نيز جارى مى باشد؛ يعنى در اين مثال سه واقع الحدوث وجود دارد كه 
دل ووز جنمعه شكك در بشاء آل به مى باشل واقع حندوث نجاست در إناء الف و واقع حدوث نجاست در إناء ب و واقع 
حدوث طهارت در يكى از دو إناء» و در اين مثال سه عنوان مى باشد: عنوان (إناء الف ) و عنوان (إناء ب) و عنوان 
(أحدالإنائين)» كه به نظر شما نيز استصحاب در عناوين جارى مى شود؛ بنابراين سه استصحاب جارى مى كردد كه ميان اين 


و مام كر مال انتكونه باشن كه 


دو إناء مى باشد كه در روز جهارشنبه طاهر مى باشند و در روز ينجشنبه علم إجمالى به نجاست يكى از آن دو حاصل مى 


شود و در روز جمعه إحتمال طهارت دوباره آن إناء نجس معلوم بالإجمال داده مى شود؛ 


در اين فرض سه واقع الحدوث مى باشد: واقع حدوث طهارت در إناء الف و واقع حدوث طهارت در إناء ب و واقع حدوث 
نجاست در أحد الإنائين؛ يس بنابر ركنيه واقع الحدوث سه استصحاب مقتضاى جريان خواهد داشت؛ زيرا بنابر ركنيه واقع 
الحدوث» ركن استصحاب واقع حدوث و شكك در بقاء آن مى باشد و تا علم تفصيلى به زوال حالت سابقه طهارت حاصل 
نشود. استصحاب طهارت در هيجيكك از دو إناء دجار خللى نمى شود واكر جه در واقع يكى از اين دو طهارت زائل و مرتفع 
شده استء يعنى اككر جه واقع حدوث در جريان استصحاب كافى است و اكر جه يقين به آن نباشد و لكن واقع إرتفاع در عدم 
جريان استصحاب كافى نيست تا زمانى كه يقين تفصيلى به آن نباشد. 


ص: امن 


بله» نجاست أحد الإنائين نيز واقع دارد كه يقين به إرتفاع آن نمى باشد» يس استصحاب نجاست نيز در أحدهما جارى استء و 
لكن ميان اين سه استصحاب تنافى وجود دارد؛ زيرا كه معقول نيست كه شارع هم حكم به طهارت هر دو إناء نمايد كه 
مقتضاى آن جواز شرب هر دو إناء است و در عين حال حكم به نجاست يكى از اين دو إناء كند كه مقتضاى آن لا أقلّ لزوم 
إجتناب از شرب يكى از دو إناء استء بنايراين دو استصحاب طهارت با استصحاب نجاست أحد الإنائين به جهت تعارض 


داخلى تعارض مى كنند؛ 
ومادر كذشته در حل اين اشكال تعارض عرض كرديم كه: 


از نظر عرفى استصحاب نجاست أحد الإنائين مقدّم بر دو استصحاب طهارت مى شود: جرا كه از نظر عرف حالت سابقه اى كه 
أقزاك نهو سآن فطل وتزماق شك انق أولي يه حك به نقاد رفاك عطلى يز إقاء اذ امن بالحاد وذ :جتان من كوو عالت سابقه 
جات أقر يه ع تنآ ن شك كلاووق جيعة اتتعوق راسك و عنازك د كر هيرود مغل إجطاق باتجاميت أنه الاناين 
وجود داشت اين علم إجمالى عقلاً و عقلااً مانع استصحاب طهارت در اين دو إناء و موجب تساقط و مركك اين دو 
استصحاب بود, حال امروز (اكر جه علم إجمالى مذكور زائل شده است) ديكر عرف نمى يذيرد كه آن دو استصحاب طهارت 
دوباره زنده شده و باز كردند» واين مطلبى است كه در مبحث إشتغال به آن اشاره كرديم. 


حاصل مطلب اينكه: 
اصرار ما بر اين است كه بايد شبهه معارضه حلّ شود و إلا اين اشكال حتى بنابر ركنيت واقع الحدوث وارد مى باشد. 


ص: 18 


استصحاب قسم ثانى از كلى 


5 


اين قسم از استصحاب كلى داراى سه فرض مى باشد: 
فرض أوّل: 
واعني كد الرشرويق دراه رو عيورقة اعرد كن باين: 


مثال: بلل مشتبه ميان بول و منى خارج مى شود و سبس مكلف وضوء مى كيرد؛ در اين فرض اكر حدث معلوم بالإجمال 
أصغر بوده باشدء به طور قطع مرتفع شده است و اكر أكبر بوده باشد. به طور قطع باقى است؛ حال استصحاب بقاء كلى حدث 
به جهت إثبات حرمت مسٌ كتابت جارى مى شود: زيرا آنجه موضوع حرمت مسٌ كتابت قرآن است» صرف الوجود حدث 
مى باشد و أصغر يا أكبر بودن آن نقشى در اين حكم ندارد و به همين جهت حتى بنابر إمكان إجتماع حدث أصغر و حدث 


أكبر در فرد واحد و زمان واحد. حرمت مسّ كتابت متعدّد نمى شود. 


نكته: 


مرحوم شيخ أنصارى از منكرين جريان اين قسم از استصحاب كلى بوده است و لكن نقل شده است كه مرحوم فاضل أردكانى 
نظر ايشان را تغيير داده و ايشان سيس قائل به جريان استصحاب در اين قسم شده اند. و در معاصرين نيز صاحب «منتقى 
الأصول» مصرٌ بر عدم جريان اين استصحاب مى باشد. و از ديكر مخالفين جريان اين قسم از استصحاب كلى مرحوم آسيد 
اسماعيل صدر مى باشد. 


الشبهه العبائيه 


كرده اند كه معروف به شبهه عبائيه شده استء و آن عبارت از اين است كه: 


ص: 88 


عبائى نجس مى شود و لكن معلوم نيست كه طرف راست آن نجس شده است و يا طرف جب آنء و در ادامه طرف جب آن 


شسته و تطهير مى شود و سيس دست مرطوب به طرف راست عباء و سيس به طرف جب برخورد مى كند؛ 


در فرضى كه دست به طرف راست برخورد نموده و لكن هنوز به طرف جب برخورد نكرده استء بزركان حكم به طهارت 
اين دست ملاقِى نموده اند؛ برخى كمان مى كنند كه اين حكم به جهت قول به طهارت ملاقى بعض أطراف شبهه است و 
لكن اين مطلب صحيح نيست؛ جرا كه حتى اكر ملاقى بعض أطراف شبهه لازم الإجتناب هم باشد و لكن در اين مورد إجتناب 
از ملاقى بعض أطراف لازم نيست: زيرا عدل الملاقى كه طرف جب عباء استء از محل إبتلاء خارج و ياكك شده است و ديكر 


علم إجمالى به نجاست فعلى عباء وجود ندارد. 
واالابعة ا لقرقي ماك سك با عا 


إقتضاى إرتكاز در اين فرض نيز حكم به طهارت دست مى باشد: زيرا تا قبل از ملاقات با طرف جبٍء دست محكوم به 
طهارت بود و حال بعد از ملاقات با طرف جب كه مقطوع الطهاره است» وضعتّت تغيير نكرده است. 


حال اشكال و شبهه اين است كه: اكر استصحاب كلى قسم ثانى جارى باشدء بايد بعد از ملاقات دست با طرف جب حكم به 
كانت اشر ترايس اقمع برو مي سيان لك كو وال الداسية عز ارام لوي 8 مشارنن ىدا بدك قا جار 
مى شود كه از نوع قسم ثانى استصحاب كلى مى باشد: زيرا اكر طرف نجس طرف جب عباء بوده باشدء به طور قطع مرتفع 
شده است و اكر طرف راست بوده استء به طور قطع باقى است؛ بنابراين در اين فرض مذكور اين دست با موضعى از عباء 
ملاقات كرده است كه به طور يقين در سابق نجس بوده است و در زمان ملاقات محكوم به استصحاب نجاست مى باشدء و 


اين مستلزم حكم به نجاست دست به مجرّد ملاقات با طرف طاهر عباء مى باشد! 


ص: 777 


نكته: 


مرحوم آقاى خوثى فرموده اند: حكم به نجاست اين دست ملاقى قابل التزام مى باشد و اين نقضى نيست كه نتوان به آن ملتزم 
شدء بلكه ما ملتزم به آن مى شويم و هيج اشكالى لازم نمى آيد. 


و لكن مرحوم آقاى صدر فرموهه اند: التزام به اين حكم خلاف إرتكاز است. 
نكته: 
در مورد اين شبهه بحث هابى شده است تا اينكه در نهايت كفته شده است: 


اللعم هفات كار ادك وى و سكية فاته اطعيعانن كل لوق ف زلكه امعط كاد لقوق انشفه جر اكه نخاس قرط هاه 


موضوع براى أحكام به نحو إنحلال و استقلال مى باشند» نه به نحو صرف الوجود. 
اشكال بر استصحاب كلى قسم ثانى: 

اشكالاتى بر استصحاب كلى قسم ثانى مطرح شده است: 

اشكال أوّل: 


عرزك كر عوك مواد كاودت تسح الست الأضفر أو كن تدم الشن الا 35 و لكم خال كننيعة از وقرود شكة فو قاد 
حدث مى باشد» مشكوكك حدثى است كه در صورت وجود در ضمن حدث أكبر است و به طور قطع در ضمن حدث أصغر 


سسكثك. 


جواب أوّل: 
در ياسخ ازاين وجه كفته شده است: 


عدن دوو قي انوت كد سه لفط و1 جك اكد ند حي كر را لوكس اروسوف د وفوا واه راد 0 
حدثى است كه با خروج بلل مشتبه حادث شده است؛ بلهء منشأ شكك در بقاء آن حدث معلوم بالإجمال» شكك در اينست كه 
آن حيدات دز سمه حذت أكبر موحوة شد و اندز من حلت أصغر و لكن ايخ ممنا 3ك اسكار لون قاد ن خيية 
تعلو #الاعمال تي شك ني باسد: و وخ قافن ادن "انيت كوه خض علو ره :وجوه ويد ذاش وامى «إننيت كه ريه ريض اذ ف 
مال عير انث ددن ولحال نم بذافه 25 ذا ونس للاسال” + ذامت محال كز ورك كرو ناقعوو ااسر له مال ا 


است كه هنوز باقى باشد: آيا صحيح است كه در اين مورد كفته شود: بن شك ادو يقاة ناوه الحو مك نوو فاه ريد 


م اقيق 35 مك ميقا 1 شك وو رماث تولقة رسكو :ا در انون ننه دق داك كه ورور وزاند عام جو اق ذه 
است كه اكر فيل بوده استء امروز هم هست و اكر يشه بوده استء ديككر امروز باقى نيست و لكن به هر حال شكك در بقاء آن 


حيوان موجود ديروز مى باشد و اكر جه منشأ آن» شكك در اين است كه حيوان ديروز فيل بوده است يا يشه. 


ص: إرذفا 


ولكن در من الأضؤل اشكال أَزَلدرا تقويت كزذه و”فرمودهامنت: 


متعلّق شكك در استصحاب بايد همان متيقّن سابق باشدء در حالى كه در مورد استصحاب كلى قسم ثانى اينجنين نيست: زيرا 
يقين به واقع تعلق كرفته استء نه به عنوان أحدهماء 

صدا بوده است؛ حال اككر آن صاحب صدا يشه بوده استء به اين معنى خواهد بود كه علم إجمالى به يشه تعلق كرفته استء 
ذل حال كد ووو كوو نواد وله نلو ترا لقان ككل اومن وتحرف فيل شيك بقان ادن تعلق درق تيمك اناك ودف ل 


ويا وجود فيل در خانه باشد» در حالى كه امروز فقط شكك در وجود فيل در خانه مى باشدء بنابراين نمى توان به طور مطلق 
كفت: حادث ديروز مشكوكك البقاء است! 


و لكن اين فرمايش ناتمام است: 


ظاهر اينست كه اين فرمايش مبتنى بر مسلكى است كه ايشان در علم إجمالى اختيار كرده است؛ ايشان در علم إجمالى تفصيل 


داده و فرموده اسنت: 
كاه نسبت علم إجمالى به يكك طرف فى علم الله و در واقع متعتّن است و اكر جه شخص خود نمى داند: 


مثال: قطره خونى را رؤيت كرد كه در يكى از اين دو إناء افتاد و لكن نمى داند كه در إناء غربى افتاد و يا إناء شرقى؛ در اين 
فرض علم به نجاست آن إنائى بيدا مى شود كه اين قطره در آن افتاده است و اين إناء در واقع و فى علم الله متعتّن است؛ زيرا 
اكر جه ممكن است كه إناء ديكر نيز نجس باشد و لكن سبب نجاست آن غير از وقوع اين قطره خونى است كه رؤيت شد و 
علم إجمالى به نجاست إنائى است كه آن قطره خون رؤيت شده در آن افتاده است كه به طور قطع منطبق بر هر دو إناء نيست؛ 
در اين فرض علم إجمالى به فرد معيّن فى علم الله تعلق مى كيرد. نه به جامع. 


ص: عا" 


و كاه نسبت علم إجمالى به هر دو طرف مساوى است: 


مثال: شخصى خبر مى دهد كه زيد قائم است و لكن ديككرى خبر مى دهد كه زيد قاعد است؛ در اين فرض به جهت إمتناع 
إجتماع الضدّين علم إجمالى به كذب يكى ازاين دو خبر حاصل مى شود و در عين حال إحتمال كذب هر دو خبر نيز وجود 
دارد» به اينصورت كه زيد نه قائم و نه قاعد باشدء بلكه مستلقى باشد: حال در اين فرض علم إجمالى به كذب يكى از اين دو 
خبرء اكر هر دو خبر در واقع كاذب باشدء آن خبر معلوم الكذب به نحو إجمال حتى در نزد خداوند متعال نيز قابل تعيين نيست 
كه آيا خبر أوّل است و يا خبر دوم؛ جرا كه نسبت اين علم إجمالى به هر دو خبر مساوى مى باشد و بر هر دو قابل إنطباق 


است؛ در اين فرض علم إجمالى به جامع و عنوان أحدهما تعلق مى كيرد. 
حال اشكال ما بر ايشان اين است كه: 
أولاً: طبق اين مبنى بايد شما در استصحاب كلى قسم ثانى تفصيل مى داديد؛ زيرا اين دليلى كه شما ذكر كرديد» أخصٌ از 


مدّعاست: اينجنين نيست كه در تمام موارد نسبت علم إجمالى به يكك طرف متعتّن باشدء بلكه در برخى از موارد نسبت علم 


إجمالى به طرفين به نحو مساوى است: 


مثال: مخبر صادقى خبر مى دهد كه: در اين خخانه يا فيل است و يا يشه» و در عين حال محتمل است كه در آن خانه هم فيل 
باشد و هم يشه؛ حال اكر در آن خانه هم فيل باشد و هم يشه. آن فرد معلوم بالإجمال متعيّن در واقع نخواهد بود يعنى نسبت 
علم إجمالى به هر دو فرد مساوى مى باشدء بنابراين در اين فرض اككر در واقع يشه در خانه بوده استء به طور مطلق نمى توان 
كفت: متعاق علم إتجمالى يقه'انت كه حال شكه دن بقاء آن يست: 


ص: 7/0 


ويادر همان مثال بلل مشتبه ميان بول و منىء از ابتدا فقط علم مى باشد كه اين بلل مذى و وذى و ودى نيست و لكن اين 


موجب خروج علم إجمالى به بول يا منى از حدٌ سواء نمى شود و اكر جه اين بلل در واقع يا بول است و و يا منى. 


مثال: مخبر صادقى خبر از نجاست يكى از اين دو آب مى دهد؛ حال اكر در واقع هر دو آب نجس باشدء آن آب نجس معلوم 


ثانياً: به نظر ما حتى در فرضى كه علم إجمالى سبب معتنى دارد, علم إجمالى به فرد معن عند الله تعلق نمى كيرد. 


قاعده الإستصحاب/تنبيهات الإستصحاب /التنبيه الثانى / /القسم الثانى من إستصحاب الكلى 90/٠4/19‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: قاعده الإستصحاب/تنبيهات الإستصحاب 'التنبيه الثانى/ /القسم الثانى من إستصحاب الكلى 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در قسم ثانى استصحاب كلى در آن فرضى كه اثر شرعى مترئّب بر صرف الوجود كلى استء واقع شده بود: 


مثال: بلل مشتبه مردّد ميان بول و منى خارج مى شود و سيس وضوء كرفته مى شود و صرف الوجود حدث موضوع حرمت 
مس قرآن كريم مى باشد؛ در اين حال استصحاب بقاء حدث مى شود, در حالى كه اكر اين حدث در ضمن حدث أصغر بوده 


استء به طور قطع مرتفع شده است. 

مشهور قائل به جريان اين قسم از استصحاب كلى مى باشند. 
اشكال بر قسم دوم از استصحاب كلى 

بر استصحاب كلى قسم ثانى اشكالاتى مطرح شده است: 
اشكال اوّل: 


قوايع انطميدات وحعدك معدن ساق .و مشكو كك انق بو وعدت ققيية عقرلنة يانقه و ضيه مشكر كه لأ ميخرة تمبة ارا 
كه ديروز علم به وجود يكك حدث بود كه آن مردّد ميان حدث أكبر و حدث أصغر بود در حالى كه امروز شكى در وجود 


وضوء يقين به عدم حدث أصغر مى باشد و فقط شكك در وجود حدث أكبر است. 
ص: 71/8 


ودر كتاب «منتقى الأصول)» در تقريب اين اشكال فرموده اند: 


علم اجمالى به وجود شخصى تعلق مى كيرد كه با عنوان إجمالى به آن اشاره مى كنيم و استصحاب در همان واقع مشارٌ إليه 
جارى مى شودء نه در آن عنوان إجمالى بما هو عنوان؛ حال آن واقع كه متعلق علم إجمالى استء مردّد ميان حدث أكبر و 
حدث أصغر مى باشدء بنابراين اكر در واقع معلوم بالإجمال حدث أصغر بوده باشد» ديكر آن واقع مشكوك البقاء نخواهد 
كلك متطرع الإفاع م بالقعدة تمن لذ فقا إختراق شيف هاسنت كد رشك همان متقن ابن تذلق كرفظه السقاو افك آن 


متيقّن سابق على أي تقدير مشكوكك البقاء استث! 
جواب از اشكال اوّل: 
و لكن ما در اشكال به اين تقريب عرض كرديم 


ألا ان فزما دقن ا د اين است كه علم إجمالى به فرد معن عند الله تعلق بكيرد؛ به اينصورت كه اككر فى علم الله و در 
واة قع آن بلل مشتبه بول بوده استء ملاائكه الله بكويند: اين شخص خود خبر ندارد و إلا علم او به همان حدث أصغر تعلق 
كرفته است؛ مانند رؤيت شبه از راه دور كه شخص نمى داند كه او زيد است و يا عمروء كه ملائكه الله مى كويند: او شبه زيد 
را مى بيند و لكن خود او خبر ندارد كه شبه زيد را مى بيند؛ اككر اين مسلكك در علم إجمالى صحيح باشدء اين اشكال أوّل بر 
امنتصحان قهم اقائى وار خواهذ يواه ويا ميخ رق نندت كه مسقن ستابق هدان امت كة شك هن بقاء آنامى باد (بعتن 
حداف كر ايلك ميك انع عراشو اس كبدمقطوع الإزساء :شوو سكن دو وقباء ان فى قسن و لكق زب 
مسلك خخلاقٌ نظر ساحن مق الأصول است: زيرا كه اشان مغتقن است: 


ص: 71/17 


اكر نسبت و رابطه طرفين علم إجمالى به علم إجمالى و به عنوان معلوم بالإجمال مساوى باشدء به طوريكه اككر هر دو مصداق 
آن عنوان معلوم بالإجمال باشند» هر دو صلاحيت دارند كه علم إجمالى بر هر دو تطبيق شود: 


مثال: شخص صادقى خبر از نجاست يكى از دو إناء مى دهد كه به جهت اين إخبار صادق علم إجمالى به نجاست يكى از دو 
إناء حاصل مى شود در حالى كه در واقع هر دو إناء نجس مى باشد؛ در اين فرض نسبت اين علم إجمالى و عنوان معلوم 
بالإجمال به هر دو إناء مساوى است و به همين جهت حتى ملائكه الله نيز قادر نيستند كه إناء معلوم بالإجمال را تعبين كنند كه 
إناء الف است و يا إناء ب؛ زيرا اكر إناء الف را به عنوان معلوم بالإجمال تعيين شود» اشكال اين است كه جرا إناء ب معلوم 
بالإجمال نباشد و اككر إناء ب به عنوان معلوم بالإجمال تعيين شودء اشكال اين است كه جرا إناء الف معلوم بالإجمال نباشد؛ 


در اين فرض ايشان خود معتقد مى باشند كه: علم إجمالى به فرد معيّن عند الله تعلق نمى كيرد بلكه به عنوان أحدهما لا بعينه 
تعلق مى كيرد. و ايشان فقط در فرضى قائل است كه علم اجمالى به فرد معن در واقع تعلق مى كيرد كه علم إجمالى سبب 
خاصٌ داشته باشد» به طوريكه نسبت آن سبب و علم إجمالى و معلوم بالإجمال به طرفين علم إجمالى مساوى نباشد: 


مثال: شخص مشاهده كرد كه قطره خونى افتاد و لكن متوجّه نشد كه آن قطره خون مورد رؤيت» در إناء الف افتاد و يا در إناء 


ب؛ در اين مثال آن إنائى كه قطره خون در آن افتاده استء يكك إناء معتّن است. 


ص: 1" 


بنابراين ايشان در اشكال به استصحاب قسم ثانى نبايد بفرمايند كه: 


عل إخدالى باتعا ديت يعر ةقان ولاو فلن يدك اعة كة:«ازواق. + تعدنة امب علق كيه باه كد كر فك ور 
بقاء آن نيست؛ در مثال بلل مردّد ميان بول و منى» سبب علم إجمالى به جامع حدث, قطع به عدم طهارت اين بلل مى باشد كه 
نسبت اين سبب به طرفين علم إجمالى (بول و منى) مساوى مى باشدء همانكونه كه در مثال علم إجمالى به نجاست أحد 
الإنائين به سبب إخبار مخبر صادقء اكر يكى از دو إناء بعد ازاين علم إجمالى تطهير شود, اشكالى وجود ندارد كه كفته 
شود: (يكى از اين دو إناء ديروز نجس بود و حال احتمال مى دهيم كه همان إناء امروز هم نجس باشد)؛ در اين مورد؛ علم 
إجمالى صلاحيت إنطباق بر هر دو إناء را دارد و علم إجمالى به فرد معن عند الله تعلق نكرفته است؛ البته در مثال أوَّل طرفين 
علم إجمالى ضدَّين مى باشد و به همين جهت إجتماع آن دو در واقع محتمل نيست و لكن در مثال أخير نجاست هر دو إناء 
ممتنع الجمع نيست و ممكن است كه در واقع هر دو إناء نجس باشد. 


ثانياً: همانطور كه عرض كرديم: كاه سبب علم إجمالى إختصاص به يكك طرف از علم إجمالى دارد مانند مثال رؤيت وقوع 


قطره دم» و مثال واضح تر عبارت از اين است كه: 


شخص وقوع قطره خون در إناء شرقى را رؤيت نموده و علم تفصيلى به نجاست آن بيدا كرد» و لكن سيس اين إناء شرقى با 
إناء غربى مشتبه شد و تغييرى در مكان آن دو ايجاد شد؛ در اين فرض بسيار روشن است كه سبب علم إجمالى» رؤيت وقوع 


قطره دم در يكك إناء معتّن است. 


ص: 7/4" 


حال اشكال مااين است كه: حتى در جنين فرضى نيز در حالى كه شخص مى كويد: (نمى دانم إناء الف نجس است يا إناء 
ب)» صحيح نيست كفته شود: معلوم بالإجمال همان إناء الف استء و قياس علم إجمالى به رؤيت شبه زيد از راه دور مع 
الفارق است و ميان اين دو مورد تفاوت مى باشد؛ در مثال شَّمَه بعد از إرتفاع اشتباه صحيح است كه كفته شود: (من از يكك 
كيلومتر قبل شبه زيد را مى ديدم)» و لكن در بحث علم إجمالى بعد از حصول علم تفصيلى به نجس واقعى و تعيين آن؛ 
صحيح نيست كه كفته شود: (من از 7 ساعت قبل مى دانستم كه معلوم النجاسه همين إناء الف است و لكن خود از آن خبر 
نداشتم)!؛ هيج عرفى اين مطلب را نمى يذيرد؛ و اين إناء تا قبل از حصول علم تفصيلى» مشكوك الحدوث بود. نه معلوم 
الحدوث. ويا در مثال علم اجمالى به وجود زيد و يا عمرو در خانه در ديروز» از آن جهت كه شخص نمى داند كه آن انسان 
خارجى كه ديروز در خانه وجود داشتء زيد بود ويا عمروء امروز آن انسان مشكوك البقاء است؛ يعنى حتى اكر آن انسان 
معلوم بالإجمال زيد باشدء در همين امروز كه يقين به عدم وجود زيد در عانة مى باقتذه كر بقاء آن انسان موجود در 
ناف > رد ووس اكه يونا كه تتكس شبى نداقه كه إن تداق :ؤجة افيه ووه قبارك كدكرة | كر عه شك دو قاد اه 
فواة عسوي انج اعدو لك كه قرو يية ام ريه فاه | نسار يوون عانه كي الى عير د كد راسك له 
ذاكك الإنسان فى الدار و لو كان زيدا)؛ يعنى شكك و علم به عناوين تعلق مئ كيرد و كاه به لحاظ عنوائى به مطلبئ علم مى 
ناقكها وه لجا فل قرو اق :د كرفو هينان مايا2 كت نا ده 


ص: ا 


مثال: شخص مى كويد: (من مى دانم كه يسر زيد در اين مدرسه است)» و سيس از او مى يرسند كه: آيا عمرو در اين مدرسه 
مى باشد؟ در ياسخ مى كويد: (نمى دانم)» در حالى كه يسر زيد همان عمرو مى باشد؛ يعنى به لحاظ عنوان (يسر زيد) يقين و 


بنابراين در علم اجمالى؛ همواره متعلّق علم جامع مى باشد و اين جامع مشير به خارج است و لكن كاه اين جامع مشير به يكك 
واقع معن است و كفته مى شود: (آن إناء كه خون در آن افتاد نجس است) و لكن اين سبب اين نمى شود كه آن واقع معن 
معلوم النجاسه باشد؛ يعنى اكر جه صحيح است كه كفته شود: (آن إناء نجس واقعى كه ديروز علم إجمالى به نجاست آن 
داشتمء اين إناء بود) و لكن صحيح نيست كه كفته شود: (همين إناء معلوم النجاسه بود و لكن خود از آن خبر نداشتم)! بلكه تا 
بقعا هنين إثاو أمظ كر كن تساف مارك ااا 


البته كاه اين اشاره به يكك واقع معن اشاره به يكك واقع منحصر به يكك طرف است و آن در مواردى است كه طرفين علم 
إجمالى مانعه الجمع باشند: 


مثال أوّل: در همه أشياء مشكوكه الوجود و العدم يكك علم إجمالى وجود دارد كه آن شىء يا موجود است و يا معدوم؛ حال 
اكر سبس كشف شود كه آن شىء موجود بود» صحيح نيست كه كفته شود: (وجود اين شىء براى من معلوم بود و لكن 


خودم خبر نداشتم)! 


مثال دوم: در مثال رؤيت قطره خونى و وقوع آن در يكى از دو إناء» نجس معلوم بالإجمال به وقوع اين قطره خون, فقط يكى 
ناشتد؛ يله ممكق اسنت كه إناء ديكر نير تجتين باشداز لكق لبس تجاست أن أمر ذوكرئ خواهد يؤادة 


ص: 07 


و كاه طرفين علم اجمالى مانعه الجمع نمى باشند؛ در اين فرض عنوان معلوم بالإجمال اشاره به يكك واقع معن نمى باشدء بلكه 


در اين فرض اشاره به يكك واقع خارجى است كه هر دو طرف مصداق آن واقع مى باشند. 


و لكن خواه علم إجمالى مانعه الجمع باشد و خواه مانعه الجمع نباشدء علم اجمالى به جامع تعلق مى كيرد كه اين جامع در 
خارج موجود است و اشاره به واقع خارجى مى شود, و اين بر خلاف واجب تخييرى (أحدهما واجب) است كه در آن صحيح 


نيست كه كفته شود: اين أحدهما واقع معن دارد!؛ 


مثال: در فرضى كه علم إجمالى باشد كه يكى از اين دو كتاب براى شما استء در حالى كه محتمل است كه هر دو كتاب 
براى شما باشدء (كه سبب علم إجمالى مختصٌ به يكك طرف نيست و طرفين علم إجمالى مانعه الجمع نمى باشند) علم إجمالى 
واقع معيّن دارد و اشاره به واقع خارجى استء كه اين بر خلاف اين فرض است كه: بايع در مقام إنشاء بيع بككويد: «بعت أحد 
هذين الكتابين» كه آن مبيع واقع معن ندارد» به همين جهت شما نه مالكك كتاب الف هستيد و نه مالكك كتاب ب. 


بنابراين صحيح نيست كه كفته شود: (در مثال علم اجمالى به تعلق يكى از دو كتاب به شما در فرضى كه محتمل است كه هر 
دو كتاب براى شما باشدء علم اجمالى به جامع تعلق كرفته است و لكن در فرضى كه شخص ديروز كتابى را خريده است و 
حال امروز مشتبه ميان كتاب الف و كتاب ب شده استء علم إجمالى به كتاب معتين در خارج تعلق كرفته است: جرا كه سبب 
علم إجمالى مختصٌ به يكك طرف است و طرفين علم إجمالى مانعه الجمع است). 


ص: 1 


بنابراين اشكال أوَّل تمام نيست. 
اشكال دوم: 


تنك دن يقاب كن فيضن ار شك ورحف وف درمظو نا اببس وى شك شركقاء اسان م كيك شكه در وخر ل دودر 
خانه مى باشد و اكر همانكونه كه قطع به عدم وجود زيد امروز در خانه مى باشدء قطع به عدم دخول عمرو در خانه نيز بود. 
امروز شكك در بقاء كلى إنسان نمى شد؛ يس استصحاب عدم حدوث فرد طويل حاكم بر استصحاب بقاء كلى مى باشد. 


جواب از اشكال دوم: 

ازاين اشكال جواب هايى ذكر شده است: 

جواب أوّل: 

صاحب كفايه به تبع از مرحوم شيخ فرموده است: 

فعا وك و قاد كي نكم در متدوفة قرع عر يل نسي لماي !كن شك دو مقيوك ور لودلا #اشسانة روف دان 


تكنو اماك وكوي و شيعه اكه هنا كوو قاءة كل أبن اليك كه 1ب انان كرود :يك (قرد لطبي نيوك نيا لب 
كلى باقى نباشد و يا عمرو (فرد طويل) بود كه حال ديكر كلى باقى استء و يا در مثال علم به وجود فيل و يا بشه ديروز در 
غنانه» مدشا شك و وبقاء حيوان) شك ور تحدوقة قبل يست و بداهدين جهت اكرهم شك ون حدوت فيل وهم اشكه در 
حدوث بشه باشدء ابن مثشأ شك در بقاء و إرتفاع حيوان نيست» بلكه مئشا شكك اين اسست كه نمى دانم كه حيوان ديروز فرد 
قصير بود كه حال كلى امروز مرتفع باشد يا فرد طويل بود كه حال كلى امروز باقى باشد؛ و حال كه منشأ شكك ترد كلى ميان 
فرد قصير و فرد طويل مى باشدء أصلى وجود ندارد كه تعيبن كند كه حيوانٍ ديروز فرد قصير بود ويا فرد طويل» تا اين أصل 
حاكم بر استصحاب بقاء كلى باشد. 


ص: إرخ7 


بر اين جواب دو اشكال مطرح مى شود: 

اشكال أوّل: 

مرحوم آقاى خوثئى فرموده اند: 

استصحاب عدم أزلى جارى مى شود و آن استصحاب عدم كون الحادث هو الفرد الطويل. 
ولكن اين اشكال صحيح نيست: 


زو سناعن كانه تسود يفتكم ار زميف كو ارقن 'القوم العاذ كت كرو لقره فس شمن يكيف الكل ترتقها او لقره 
اليل تق بيكوة الكلى بافيا)ء ته ابدكه تكت دور دوك فره.طؤيل متقا شك در بقاء كلق باشد» منها إرفاع كل اين ليست 
كه «أن لا يكون الحادث هو الفرد الطويل»» بلكه منشأ إرتفاع كلى اين است كه «أن يكون الحادث هو الفرد القصير»» بنابراين 
مجرّد نفى اينكه حادث فرد طويل باشدء منشأ شكك را از بين نمى برده بلكه منشأ شكك در بقاء كلى شكك در وجود فرد قصير 
است كه اين ملازم با عدم فرد طويل است. 


اشكال دوم: 
اشكال صحيح به مرحوم صاحب كفايه عبارت از اين است كه: 


عنوان «إرتفاع)» اكر جه از عدم بعد الوجود إنتزاع مى شود و لكن اين عنوان در أدلّه استصحاب نيامده استء بنابراين ما 
اصرارى بر عنوان شكك در بقاء و إرتفاع نداريم» بلكه مهم شكك در وجود يكك شىء بعد از فراغ از حدوث آن مى باشد» حال 
اسم آن را شكك در بقاء و إرتفاع بككذاريد ويا نككذاريدء اين مهم نيست: ما امروز شكك در بقاء وجود حيوان در خانه داريم» 
بنابراين اكر استصحاب عدم حدوث فرد طويل و يا استصحاب عدم كون الحادث هو الفرد الطويل جارى شود شكك ما 
برطرف مى شود؛ زيرا اكّر فرد طويل حادث نباشدء» كلى امروز موجود نخواهد بود. يس منشأ شكك در وجود كلى در امروز 
شكك در حدوث فرد طويل است. 


ص: 0 


جواب دوم: 


بقام كلى شنضن ال عدوت قرة طويل نا كرة الحادك عن القرد الطرية تسكه نهزا كه وجرد كلى عي ونجرواثراد اكز 
حدوث فرد طويل يعنى حدوث كلى در ضمن فرد طويل» يس استصحاب عدم فرد طويل همان استصحاب عدم كلى مى باشدء 
يس حاكم بر استصحاب بقاء كلى نخواهد بود. 


مرحوم آقاى خوئى در اشكال بر اين جواب فرموده اند: 


اين جواب اشكال را قوى تر مى كند: زيرا طبق اين جواب أصل سببى (استصحاب عدم فرد طويل) عين أصل مسببى 
عات رق كلى )من باشل تسيب 01 


ولكن اين اشكال صحيح نيست: 


زيرا حال كه استصحاب عدم فرد طويل عين استصحاب بقاء كلى شدء نه سبب آن» ديكر حاكم بر آن نخواهد بود. بلكه فقط 
معارض با آن خواهد بودء بنابراين اشكال قويتر نشدء بلكه نهايت اشكال حكومت رفع شده و اشكال تعارض مطرح شده است» 


مكر اينكه مراد مرحوم آقاى خوئى از قويتر شدن اشكالء همين تغيير اشكال از حكومت به تعارض باشد. 
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موضوع: قاعده الإستصحاب/تنبيهات الإستصحاب /التنبيه الرابع: إستصحاب الكلّى /القسم الثانى/ الفرض الأول 
خلاصه مباحث كذشته: 

در اشكال بر استصحاب كلى قسم ثانى كفته شد: 


استصحاب عدم حدوث فرد طويل حاكم بر استصحاب بقاء كلى است: زيرا كه منشأ شكك در بقاء كللى شكك در حدوث فرد 
طويل است. 


و لكن مرحوم صاحب كفايه از اين اشكال ياسخ داده و فرمودند: 
ميان بقاء كلى و بقاء فرد طويل عبتت استء نه سبيت و مسبببت تا استصحاب عدم فرد طويل حاكم باشد. 
ص: 716 


و مرحوم آقاى خوثى فرمودند: 


با اين ياسخ اشكال بر استصحاب كلى قسم ثانى أوضح خواهد بود: 


زيرا اكر اشكال اين بود كه استصحاب عدم فرد طويل أصل سببى استء ممكن بود كه در ياسخ كفته شود: تسب عقلى است»ء 
نه شرعى و بايد تسب شرعى باشد تا أصل جارى در سبب حاكم بر أصل جارى در مسب باشد, و لكن با قول به عيتيت» 


ديكر اين ياسخ نيز محلّى نخواهد داشت و اشكال بدون جواب خواهد ماند. 
وما براين بيان آقاى خوثئى اين مطلب را نيز اضافه كرديم كه: 


نتيجه نهايت بر طبق اين جواب تعارض استصحاب عدم فرد طويل با استصحاب بقاء كلى خواهد بوده بنابراين به هر حال 


استصحاب بقاء كلى قسم ثانى جارى نخواهد بود و لكن نه به جهت وجود دليل حاكم, بلكه به جهت وجود معارض. 
در منتقى الأصول از صاحب كفايه دفاع نموده و فرموده است: 


صاحب كفايه نفرمود كه: ميان حدوث فرد طويل و بقاء كلى عيتيت استء بلكه فرمود ميان بقاء و وجود كلى و بقاء و وجود 


5 


استصحاب عدم حدوث فرد طويل عدم بقاء كلى را ثابت نمود. 
و لكن اين دفاع محصّلى ندارد: 


جرا كه غرض و هدف صاحب كفايه إنكار سبيت و إثبات عيتيت وجود كلى و وجود فرد بود تا بفرمايد: يس استصحاب عدم 


فرد طويل يعنى إنتفاء كلى. 
اشكال اساسى به صاحب كفايه عبارت از اين است كه: 


اكرجه أاتطلر عركن سات وجوه بعت و وقوه ال زاد عقت الست مكاي كه كقسي شرة (زية دز غانه اسع عر نا بداية 
تحقى اضت" كه (التنان د و حجان )ةر اراس انان احرت اتطوار حي معخفية و( لكيه لظ هرسنمان: إقاء افراكدو إتماء 
صرف الوجود عيتئت نيست: يعنى عدم افراد عين عدم طبيعت نيستء بلكه عدم طبيعت مستب از عدم افراد است؛ يعنى عرف 
مى كويد: (به طور قطع امروز زيد در خانه نيست و عمرو نيز مستصحب العدم مى باشد» يس امروز انسان در خانه نيست): اين 
لفظ «يس» نشانكر اين است كه إنتفاء صرف الوجود طبيعت لازم عرفى عدم افراد استء نه عين آن؛ يعنى عدم صرف الوجود 
عنوان بسيط و لكن عدم افراد عنوان مركب است (إنتفاء اين فرد و آن فرد مركب است) و از نظر عرف عنوان بسيط غير از 
عنوان مركب است و عدم صرف الوجود منتزع از عدم افراد استء و به همين جهت ما استصحاب كلى قسم ثالث را نيز قبول 
نذاوت .و لكن درطي حال آثار'إنتفاء ديرت الونعود روا وهار تم كنم #زينابهمائكرته به أصلى ك :باد ضرف الوعهوة زا 
ثابت كند» وجود ندارد» همجنين أصلى كه نافى صرف الوجود بوده و آن را نفى كند نيز وجود ندارد؛ زيرا لازم عقلى عدم 
وجدانى وجود زيد و استصحاب عدم وجود عمرو در خانه؛ إنتفاء صرف الوجود استء نه عين آن. 


ص: 21 


جواب سوم: 

محقق نائينى فرموده است: 

استصحاب عدم فرد طويل با استصحاب عدم فرد قصير تعارض مى كند و سيس نوبت به أصل مسئبى كه استصحاب بقاء كلى 
راقن سل 

مناقشه: 

مرحوم آقاى خوثئى فرموده اند: 

اين جواب تمام نيست: زيرا دو فرض وجود دارد: 


فرض أوّل: هر يكك از دو فرد قصير و طويل علاوه بر اثر مشتركك داراى اثر مختصٌ نيز باشند: مانند حدث أصغر كه اثر مختصٌ 
آن وجوب وضوء و حدث أكبر كه اثر مختصٌ آن وجوب غسل است و صرف الوجود حدث نيز اثر آن حرمت مس كتابت 
است كه اثر مشتركك مى باشد؛ در اين فرض اكر جه ميان استصحاب عدم حدوث فرد طويل (حدث أكبر) و استصحاب بقاء 
كلى (حدث) تعارض شكل مى كيرد و اين مانع از جريان استصحاب بقاء كلى مى شود و لكن در جنين فرضى نيازى به 
استصحاب بقاء كلى نيست: زيرا علم إجمالى به وجود يكى از دو أثر مختصٌ (وجوب وضوء يا وجوب غسل با خروج بلل 


مشتبه) مى باشد كه اين براى تنجيز اثر مختصٌ هر يكك از دو فرد كافى است و ديكر نيازى به استصحاب نمى باشد. 
فرض دوم: فرد طويل داراى اثر مختصّ مى باشد و لكن فرد قصير اثر مختصّى ندارد: 


مثال: لباس با نجسى متنيجس مى شود كه معلوم نيست كه بول است و يا عرق كافر نجس العين» و سيس اين لباس يكك مرتبه 
شسته مى شود: اكر آن نجاست بول بوده باشدء اثر مختصّ آن وجوب غسل مرّتين است و اكر غرق كافر بوده باشدء اثر 


مختصّى ندارد» بلكه بايد ثوب متنتجس به آن را يكك مرتبه شست و (وجوب غسل مره) اثر مشتركك تمام نجاسات است؛ 


ص: 7/1 


در جنين فرضى فرد قصير اثرى ندارد تا استصحاب عدم آن (استصحاب عدم الملاقاه بعرق الكافر) جارى شده و با استصحاب 
عدم فرد طويل (استصحاب عدم الملاقاه بالبول) تعارض كندء بنابراين در اين فرض استصحاب عدم فرد طويل بدون معارض 
جارى مى شود؛ و حال اشكال اين است كه اين استصحاب حاكم بر استصحاب بقاء كلى نجاست است. 


كلام استاذ: 


نتيجه اين بيان آقاى خوئى اين است كه: در هيج موردى جه در فرض أوّل و جه در فرض دومء نياز به استصحاب كلى نمى 
باشد. و لكن به نظر ما در كلام آقاى خوئى مسامحه شده است؛ 


أما كلام ايشان دو فرض دوم: 


در فرض دوم استصحاب عدم الملاقاه بالبول به عنوان استصحاب عدم فرد طويل بر استصحاب بقاء كلى نجاست بعد العّسل 
مرّه واحده حاكم است و لكن نه به عنوان استصحاب عدم فرد طويلء بلكه از آن جهت كه أصل موضوعى است؛ موضوع 
مطهريّت مرّه واحده عبارت است از عدم ملاقاه البول» و لكن اين خصوصيت در تمام موارد فرض دوم وجود ندارد و اينكونه 
نيست كه استصحاب عدم فرد طويل مطلقاً بر استصحاب بقاء كلى حاكم باشد: 


مثال: مولى فرموده است: (إن كان إنسان فى الدار فتصدّق) و (إن كان عمرو فى الدّار فصلٌ) و حال علم إجمالى مى باشد كه 
ديروز زيد وياعمرو در خانه بوده است؛ در اين فرض وجود زيد در خانه مصداق فرد قصير است كه اثر مختضّرى ندارد و 
وجود عمرو در خانه مصداق فرد طويل است كه اثر مختصٌ داردء بنابراين استصحاب عدم وجود عمرو جارى مى شود و اثر 
مختصٌ به آن (وجوب صلاه) را نفى مى كند و لكن به لحاظ نفى اثر مشتركك (وجوب تصدّق) مثبت مى باشد: جرا كه إنتفاء 
صرف الوجود إنسان لازم عقلى إنتفاء وجود عمرو و زيد استء نه اينكه عدم وجود زيد و عمرو موضوع و عدم وجود إنسان 
حكم شرعى آن باشد؛ بنابراين مناسب بود كه آقاى خوثى قيد زده و بفرمايند: در فرضى استصحاب عدم فرد طويل مقدَّم بر 
استصحاب بقاء كلى است كه كلى حكم شرعى باشد كه در موضوع آن فرد طويل أخذ شده باشد؛ 


ص: ك0 


بقاء حدث أصغر و استصحاب عدم حدث أكبر جارى مى شود؛ كه اين خود أصل موضوعى است كه إثبات وجوب وضوء مى 


استصحاب بقاء حدث جارى نيست؛ جرا كه أصل موضوعى وجود دارد. 


و مرحوم استاد مى فرمود: موضوع وجوب وضوء (من كان محدثاً و لم يكن جنباً) است: (إذا قمتم إلى الصلاه فاغسلوا؛ و «إن 
كنتم جنباً فاطهروا»» يعنى (إذا قمتم من الحدث و لم تكونوا جنباً فتوضًؤوا) و به همين جهت مرحوم استاد مى فرمود: حتّى در 
فرضى كه شخص قبل از خروج بلل مشتبه. متطهر باشدء مطلب همين است: زيرا هنكام خروج بلل» اين شخص محدث 
بالوجدان مى باشد و به جهت استصحاب عدم جنابت نيز جنب نيست» يس وجوب وضوء ثابت مى شودء كه به نظر ما نيز اين 
مطلب تمام است. 


نكته: 


جه مرحوم آقاى خوثئى و جه مرحوم استاد كه استصحاب عدم الجنابه را به عنوان أصل موضوعى جارى مى دانند؛ در 
كلامشان از مطلبى غفلت شده است و آن اين است كه استصحاب عدم الجنابه دجار شبهه معارضه است: 


اثر بول فقط وجوب وضوء نيست تا كفته شود كه موضوع وجوب وضوء با أصل موضوعى ثابت مى شود. بلكه اثر ديكر آن 
وجوب غسل مرّتين ثوب ملاقى با آن استء بنابراين با خروج بلل مشتبه اين علم إجمالى حاصل مى شود كه: يا اين بلل مشتبه 
بول استء يس بايد ثوب ملاقى با آن را دو مرتبه شستء و يا منى استء يس بايد براى نماز غسل كرد» يس استصحاب عدم 
الجنابه كه نفى وجوب غسل مى كند با استصحاب عدم كون هذا البلل بولا كه نفى وجوب غسل مرّتين مى كندء تعارض مى 


ص: ا 


در همه موارد اينكونه نيست كه از ابتدا علم إجمالى تا براى تنجيز آثار مختصٌ كافى باشد و نيازى به استصحاب بقاء كلى 
نباشد: مثال: بلل مشتبه خارج مى شود و مكلف إحتمال مى دهد كه مذى باشد و وضوء مى كيرد و لكن سيس علم إجمالى 
بيدا مى كند كه آن بلل يا بول بوده است و يا منى؛ در جنين فرضى اين علم إجمالى منيجز نيست: زيرا يكك طرف آن از محل 


إبتلاء خارج شده استء بنابراين در اين فرض نياز به استصحاب كلى مى باشد. 


همجنين در مثال خروج بلل مشتبه در فرضى كه شخص قبل از خروج متطهّر بوده استء اينكونه نيست استصحاب عدم جنابت 
به عنوان استصحاب عدم فرد طويل وجوب وضوء و عدم وجوب غسل را ثابت كند و أصل موضوعى باشد كه نفى حدث 
نمايد تا مقدّم بر استصحاب بقاء جامع حدث باشدء بلكه بعد از وضوء استصحاب بقاء جامع حدث لا أقل براى إثبات اثر 
مشتركك (حرمت مسٌ كتابت) جارى مى باشدء بلكه حتى اكر با خروج بلل مشتبه از ابتدا و قبل از وضوء علم إجمالى به خروج 
بول يا منى حاصل شودء اين علم إجمالى مانع از جريان استصحاب بقاء جامع حدث به غرض إثبات اثر مشتركك نخواهد بود: 
زيرا علم إجمالى فقط آثار مختصّ را منبجز مى كند و لكن منيجز اثر مشتركك علم تفصيلى به آن است. نه علم إجمالىء بنابراين 
حال كه بعد از وضوء ديكر علم إجمالى فعلى وجود ندارد؛ براى إثبات حرمت مس كتابت راهى غير از استصحاب بقاء كلى 


حدث نيست و استصحاب عدم جنابت براى نفى حدث أصل مثبت استء نه أصل موضوعى. 


51١ ص:‎ 


جواب جهارم: 
مرحوم صاحب كفايه فرموده اسيوة: 


بحث در استصحاب قسم ثانى در فرضى است اثر مترئّب بر صرف الوجود كلى باشدء بنابراين استصحاب عدم فرد طويل براى 


نفى صرف الوجود أصل مثبت خواهد بود. 
واين ياسخى است كه غالب بز ركان آن را يذيرفته اند. 
و مرحوم آقاى خوثى نيزاين مطلب را يذيرفته و فرموده است: 


اكر جه استصحاب عدم فرد طويل براى نفى كلى أصل مثبت است و به همين جهت استصحاب بقاء كلى جارى است و لكن 
اين به شرطى است كه أصلى وجود نداشته باشد كه حال فرد را تعيين كند و إثبات كند كه آن فرد قصير است: 


استصحاب بقاء حدث جارى مى باشد كه اين استصحاب تعيين مى كند كه با خروج بلل مشتبه حدث أصغر حاصل شده است» 


بنابراين بعد از وضوء ديكر نوبت به استصحاب بقاء كلى حدث نمى رسد؛ زيرا استصحاب بقاء حدث أصغر حاكم بر آن است. 
و لكن اين مطلب ناتمام است: 


زيرا استصحاب بقاء حدث أصغر موجود قبل از خروج بلل مشتبه» تعيين نمى كند كه حدث بعد از بلل مشتبه حدث أصغر است 


تا أصل حاكم باشد. 
مثال: مردى با دختر بجه اى ازدواج نموده و قبل از بلوغ او را طلاق فارسى مى دهد: 


مرحوم شيخ أنصارى فرمودند: از آن جهت كه حكم وضعى مجعول بالإستقلال نيست» استصحاب بقاء زوجت جارى نمى 


ص: دض 


و ما عرض كرديم: از جهتى بعد از طلاق فارسى و قبل از بلوغ» وطى اين دختر حرام است و لكن معلوم نيست كه اين حرمت 
وطى از باب حرمت وطى زوجه صغيره است كه بعد از بلوغ از بين مى رود وويااز باب حرمت وطى أجنبيه است (اكر طلاق 
فارسى صحيح باشد) كه بعد از بلوغ نيز باقى استء بنابراين استصحاب بقاء حرمت وطى به عنوان استصحاب كلى قسم ثانى 
جارى مى شود. واز جهت ديكر وطى اين دختر قبل از طلاق فارسى از باب حرمت وطى زوجه صغيره حرام بود كه بعد از 
طلاق فارسى اين حرمت خاصٌ استصحاب مى شود و لكن اين استصحاب إثبات نمى كند كه حرمت وطى معلوم بالإجمال 
بعد از طلاق فارسى و قبل از بلوغ از جهت حرمت وطى زوجه صغيره است (هذه الحرمه بعد الطلاق الفارسيه حرمه من باب 


حرمه وطى الزوجه الصغيره). 


بله» در مثالى كه شخص قبل از خروج بلل مشتبه محدث به حدث أصغر است» يكك أصل موضوعى وجود دارد: موضوع 
وجوب وضوء وعدم وجوب غسلء به نظر مشهور (من كان محدثاً بالأصغر و لم يكن جنباً) و به نظر استاد (من كان محدثاً و 
لم يكن جنباً) مى باشدء و اين شخص بعد از خروج بلل از جهتى و لو به جهت استصحاب بقاء حدث أصغر (محدث بالأصغر) 
است و از جهت ديكّر به جهت استصحاب عدم جنابت (ليس بجنب) مى باشد؛ اين أصل موضوعى است كه تعيين مى كند كه 
«فإذا توضدىء فهو مطهّر) و يا «المطهّر له هو الوضوء» و واضح است كه أصل موضوعى مقدّم بر أصل حكمى استصحاب بقاء 


كلى حدث است و به اين جهت در اين مورد حكم به وجوب وضوء و عدم وجوب غسل مى كنيم. 


ص: دا 


حاصل مطلب اينكه: 


به نظر ما استصحاب كلى قسم ثانى جارى است و نكته آن اين است كه: استصحاب عدم فرد طويل براى نفى وجود صرف 
الوجود كلى أصل مثبت است؛ جرا كه لازم عقلى آن استء و لكن اين به شرطى است كه اين كلى حكم شرعى نباشد كه در 
موضوع آن عدم وجود فرد طويل أخذ شده باشدء و إلا استصحاب عدم فرد طويل حاكم بر استصحاب بقاء كلى خواهد بود و 
به عنوان أصل موضوعى إرتفاع و إنتفاء كلى را ثابت مى كند, كه در اينصورت تفاوتى نمى كند كه استصحاب عدم فرد قصير 


نوا مهم . .واشعه راشد با مداهعه باكند: 
نكته: 
والكو شوية ا فواين فرعن نان سكي ا فعارك اداع ايف كه 


اكر جه به لحاظ وجوب وضوء و وجوب غسلء أصل موضوعى جارى مى باشد و مشكل حل مى شود و لكن به لحاظ وجوب 
غُسل» حدث أصغر محتمل (بول) يكك اثر مختصٌ ديكرى دارد و آن وجوب غسل مرّتين است. 


و ياسخ إجمالى از اين شبهه اين است كه: 


غنل سوه أولى ميك امسيعات ظاء اتحافيك ارخ لوف متك فى شود 


قاعده الإستصحاب /تنبيهات الإستصحاب/ التنبيه الرايع إستصحاب الكلى / القسم الثانى /الفرض الثانى و الثالث/ الإشكالات 
على إستصحاب الفرد المردّد/ الإشكال الأوّل و الإشكال الثانى و الإشكال الثالث 94/٠9/1١‏ 


0 310010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع: قاعده الإستصحاب/تنبيهات الإستصحاب/ التنبيه الرابع: إستصحاب الكلى/ القسم الثانى /الفرض الثانى و الثالث/ 
الاشكالات على إستصحاب الفرد المردّد/ الإشكال الأوّل و الإشكال الثانى و الإشكال الثالث 


ص: 75917 
بحث در استصحاب قسم ثانى از كلى بود؛ 
دراين فسم سه فرض وجود دارد: 


فرض أوّل: اثر شرعى مترتب بر صرف الوجود كلى مى باشد: 


مثال: صرف الوجود حدث موضوع براى حرمت مسٌ كتابت قرآن مى باشد و حال بلل مشتبهى از شخص خارج شده و سيس 
وضوء كرفته است: اكر آن بلل مشبته بول بوده و حدث حدث أصغر بوده باشدء به طور قطع با اين وضوء مرتفع شده است و 
اكر آن بلل مشتبه منى بوده و حدث حدث أكبر بوده باشد» به طور قطع آن حدث باقى استء در اين حال استصحاب بقاء كلى 


حدث مى شود كه موضوع براى حرمت مسٌ كتابت مى باشد. 
ما عرض كرديم: استصحاب كلى قسم ثانى در اين فرض بدون اشكال است. 
فرض دوم: اثر شرعى مترتّب بر عنوان كلى است و لكن به نحو إنحلال: 


مانند نجاست ثوب كه به نحو إنحلال مانعيّه للصلاه دارد؛ حال اكر علم إجمالى يبدا شود كه يكى از دو طرف عباء نجس شده 
أضكا وسيس طرف راسك أن كقيد هشو والكى ظر حق أن كقيهة تقوو دان ابتصووات اسهيحات رقاة كلن تجاسنة 
در اين عباء جارى است كه داخل در اين فرض دوم خواهد بود؛ زيرا تمام افراد نجس موضوع مستقل براى مانعته فى الصلاه 


مى باشند و اكر هم طرف جب و هم طرف راست اين عباء نجس باشدء دو مانعيّت براى نماز خواهد داشت. 
فرض سوم: اثر شرعى مترتب بر عنوان تفصيلى افراد مى باشد: 


مثال: شارع مى فرمايد: (إذا كان زيد فى الدار فتصدّق) و (إذا كان عمرو فى الدار فتصدّق) و حال استصحاب بقاء أحدهما فى 
الدار مى شودء در حالى كه مى دانيم اككر زيد در خانه بوده استء امروز به طور قطع از خانه خارج است: در اين فرض اثر 


شرعى بر روى فرد رفته است و غرض از استصحاب بقاء كلى تنجيز اثر فرد است كه وجوب تصدّق باشد. 


ص: عو" 


مثال فقهى: بلل مشتبهى خارج مى شود و سيس وضوء مى كيرد؛ حدث أصغر موضوع براى وجوب وضوء و حدث أكبر 
موضوع براى وجوب غسل است»ء يس اكر آن بلل بول بوده باشدء به طور قطع حدث با اين وضوء رفع شده است و لكن اكر 
شعال سن وكه راتس ]ان سحدك ناف النكحل غدل والخب انرة وك امنعيكان قاد كار عوك من ونا رعو عند 


كاك شود 
در لسان بزركان از استصحاب كلى در اين فرض دوم و فرض سوم تعبير به استصحاب فرد مردّد مى شود. 


و بسيارى از بزركان استصحاب قسم ثانى را در خصوص فرض أوّل قبول دارند و لكن اين استصحاب را در فرض دوم و سوم 


نيذيرفته اند» مانند مرحوم نائينى و محمّق عراقى و مرحوم امام و آقاى صدر و آقاى سيستانى. 
اشكال بر جريان استصحاب در فرض دوم و سوم 

وجوهى در منع جريان استصحاب فرد مردّد ذكر شده است: 

وجه أوّل: 

آقاى سيستانى فرموده اند: 


كان سنن صنو8 اراس واهه و طاليد عدوا 0 الحنهنها )ار طن عرقى شكنا تردفان 1 وى انفده لك سني تكن دواد 
قطي هل تقو تسووق م فته ينين زوق دن رن سفال م كوونة رهما لاك فق رقا دهن الداوون لكو هفز 
بقاء فرد طويل على تقدير حدوثه داريد)؛ در مثال: (إذا كان زيد فى الدار فتصدّق و إذا كان عمرو فى الدار فتصدّق)» در اين 
حال كه قطع به عدم وجود زيد امروز در خانه مى باشدء اكر برسيدة شود كه دز جه شكك داريذ» در ياسخ مى كوييد: در 
رحو عفري د وبخانة شك دارم ويلا كا عاسم فدهو تعر عوفج الى أرقو كنم ب ورد للم يناف عله در كاله عزوو 
تكد ا زم انو لكي ان تقو عرت ون لتك ماس م ا باقية :واققط تكن و وسو روطو ين ام :با مله ,باورا زو الى ولد 
اج كناد سك ااي معي دمةز وردان ا ست هماه وى قو زور الستمرتسات ابالمو كنا درق كمش رقن بلك ا ا 


تطبيق شود نه بر مصاديق تسامحى آن. 


ص: حا 


جواب 
و لكن به نظر ما اين اشكال وارد نيست: 


وَل وجهى براى منع صادق شك در بقاء در عناوين إنتراعى نمى باشد: از نظر عرف در بقاء آن انسان موجود ديروز در خانه 
دوسا تكن وطيوق وده سكد فى تاشلا كار غوف ايك لس كلا كو سد وو قات امنا تافو مي ال بله. 
منشأ اين شككء و و ا عق الل عرق وى ادا ا 000 در خانه و 
6 0 ديروز در خانه» كه به لحاظ شكك دوم أركان استصحاب تمام است. 


بلق كا ان تان عقتو ردن ارو كنا مركاو جور كوت تسن عه لامعا دو ايجهول التازية و معلوة: الكاري#ماقد ادكه 
اا ورامك ؟1 هاش اكد رمث وس اتنا دور وتافقى وقور وذ عه لدت وا حك ان | شود كه قد أمظ سيان 
نمق أدانة ك3 آنآ دو تمتكام كاز وضوء دأشقه ابيا خير؟ دو ين فُرضن'فقط يك شك وجوه :دازدا و آن شك دو اسغرار 
١‏ 0 ا شك ديكرى نداريم ماتدد شكك در إتيان نماز در زمان وضوء؛ و اشكال ما در آن 
مقا ريه كل قاع يعاق ابزى؟ اخ كدامخرا اكد وس ويه عتو ان تكن دو ريه لجار دو نمال وقيوء لرقان قن كنز ومن 
فرماييد: استصحاب عدم إتيان به نماز در زمان با وضوء با استصحاب عدم إتيان به نماز در زمان حدث تعارض مى كندء بلكه 
دل بن يحخاريش أن يكف شك تع اند و اكزتجد كاه اق رابا ساي تعير نا تعويض :من كنته ومن كونبو ة شك در إنياة 


نماز در حال وضوء مى باشد» و لكن خود عرف وجود اين شكك دوم را نمى يذيرد. 


ص: 550 


و لكن اشكال ما در مقام اين است كه: در تمام موارد عناوين إنتزاعى أمر از اين قرار نيست: 


مثال: يكك كوسفند است كه قطع مى باشد كه ميته است و كوسفند ديكرى نيز وجود دارد كه قطع مى باشد كه مذكى است و 
حال شخص غير مسلمى كوشت يكى از اين دو كوسفند را براى إطعام در سفره مى ككذارد» در حالى كه نمى دانيم كه اين 
كوشت متعلق به آن كوسفند ميته است :و ينا به آن كوسفئد مذكى است: ذر اين مورد قائلين به:عندم جريان استضصحاب فره 
مردّد؛ قاعده حل را جارى مى دانند؛ جرا كه استصحاب عدم تذكيه صاحب هذا الحم استصحاب فرد مردّد استء و آقاى 
انعا نبزاطن كرما جذة ]را نظ عرق دو ارق فوزة شك دو كان عدم مذ كه صاتهن هذا الل ىق اشن فا أ ركان اتسينا 
5 أي عت و اللاعوواء بالشعنةه للك نفع سكم وراب ابيع دون كرهها اذ كوقنه أزلة اسك وو يا اذ كوعدي ايع كد 
استصحاب عدم تذكيه در هيج يكك از اين دو كوسفند معنى ندارد» و لكن ما مى كوييم: از نظر عرفى صحيح است كه كفته 
قوف تمواق كدصاشن ابن كرف ابلق ركنا زفاض دك حرص نشده يزه وال لكان وقرع ذه رهن اناكار ين 
جزا درااين مور از نظرعرفى :شك ذو بقاء ضدق تكدكةاثانياً: لازمه أبن :فرمايش آفاى سيستاتى .اين امث كه: هم :دن فرض 
أوّل از استصحاب كلى قسم ثانى كه اثر شرعى بر روى صرف الوجود رفته است و هم در اين فرض دوم كه اثر شرعى بر روى 
عنوان كلى به نحو إنحلال رفته است» در جريان استصحاب كلى ميان فرضى كه عنوان متيقّن سابق عنوان طبيعى است و فرضى 
كه عنوان متيقن سابق عنوان إنتراعى استء تفصيل قائل شود: 


ص: / 7 


يعنى از جهتى اكر شارع بفرمايد: (إذا ابتَلِيتَ بأحد الحدثينء إِما الجنابه و إِمَا الحدث الأصغر فيحرم عليكك مسٌ كتابه القرآن)؛ 
دراين مورد بايد حكم به عدم جريان استصحاب كرد و اككر جه اين مورد داخل در فرض أوَّل از استصحاب كلى قسم ثانى 
است: جرا كه عنوان كلى كه به نحو صرف الوجود موضوع براى حرمت مس كتابت استء عنوان إنتزاعى است كه از نظر 
عرفى شكك در بقاء آن نمى باشد! واز جهتى ديكر اكر شارع بفرمايد: (كلما يوجد إنسان فى الدّار اليوم فتصدّق) به نحو 
إنحلال و يا بفرمايد: (إذا كان زيد فى الدّار فتصدّق و إذا كان عمرو فى الدّار فتصدّق) بايد حكم به جريان استصحاب بقاء 
الإنسان فى الدّار در مورد أَوّل و استصحاب بقاء ذاكك الإنسان فى الدار (كه عنوان «ذااكك الإنسان» مشير به آن فرد حادث باشد) 
كرد و اككر جه مورد أوّل داخل در فرض دوم از استصحاب كلى قسم ثانى و مورد دوم داخل در فرض سوم از آن مى باشد؛ 


(ة الك نعوث العوجوه نانفا لا بواله ادا و21 عه وسرت وتو وموسوب خدل شرع رمق اديه كبزمر بير قاد 


مى باشد و نهايت اين است كه صحيح نيست كه كفته شود: (أحدهما كان حادثاً فالآن كما كان). 
وجهادوم: 


دناب عنوان إجمالى اكر جه أركان امتصحاب تام اسكدو شيث همع يقبن يه حندوث وهم شكادزيقاءمئ باشسن .و 
لكن اين عنوان إجمالى موضوع اثر شرعى نيستء در حالى كه شرط استصحاب اين است كه در موضوع اثر شرعى جارى 
شودء و أمّا آنجه موضوع اثر شرعى استء عنوان تفصيلى افراد است كه نسبت به آن أركان استصحاب تمام نيست: در مثال 
«إذا كان زيد فى الدّار فقتصدّق و إذا كان عمرو فتصدّق» اكر جه أركان استصحاب در عنوان أحدهما تمام است و لكن اين 
عنوان موضوع اثر شرعى نيستء و عنوان زيد و عنوان عمرو نيز اكر جه موضوع اثر شرعى مى باشند و لكن أركان استصحاب 
در اين دو عنوان تفصيلى تمام نيست: زيرا زيد متيمّن الإرتفاع و عمرو مشكوك الحدوث استء و استصحاب بقاء أحدهما به 
غرض إثبات آثار شرعى عنوان زيد و عنوان عمرو أصل مثبت است و اين مانند استصحاب عدم الإتيان بالفريضه به غرض 


إثبات آثار شرعى فوت الفريضه است كه أصل مثبت مى باشد. 


ص: 518 


وكلجو در سان لاحي هذا الح و عا لجن :2 قاد ل كان يزكر امك ورياك لقن و عؤزية ودر هال اللاي 
است وهر كوسفندى كه مذكى نباشدء اثر شرعى آن حرمت أكل لحم آن و حرمت لبس جلد آن در نماز مى باشدء و لكن 
عنوان (صاحب هذا الجلد) و (صاحب هذا اللّحم) موضوع اثر شرعى نيستء بلكه عنوان مشير است به عناوين تفصيلى؛ و حال 
كه عنوان مشير شدء بايد أركان استصحاب در مشار إليه تمام باشد: جرا كه در حقيقت استصحاب در آن عنوان مشار إليه 
جارى مى شود. و مشار إليه يا اين كوسفندى است كه مقطوع التذكيه است و يا آن كوسفندى است كه مقطوع الميته است كه 
أركان استصحاب در هيجيكك از آن دو تمام نيست. 


جواب 
به نظر ما اين اشكال نيز تمام نيست: 


اكر جه استصحاب در موضوع اثر شرعى جارى مى شود كه در اين فرض دوم و سوم همان فرد استء و لكن لزومى ندارد كه 
عنوان تفصيلى اين فرد لحاظ شود بلكه كافى است اين فرد كه از خلال عنوان إجمالى كه مشير به آن استء لحاظ شود. مانند 
عنوان (أحدهما)» عنوان (ذاكك الإنسان الموجود فى الدّار أمس) و عنوان (صاحب هذا الجلد)؛ در استصحاب فرد مردّد نيز 
استصحاب در فرد جارى مى شود و لكن از خلالم رؤيت اين فرد از ميان لحاظ عنوان إجمالى: يعنى كاه اشاره به كوسفند 
شرقى شده و كفته مى شود: (اين كوسفند) و كاه اشاره به كوسفند غربى شده و كفته مى شود: (آن كوسفند) و كاه كفته مى 
شود: (آن كوسفندى كه صاحب اين جلد است) كه اين نيز مانند دو فرض قبلء اشاره به فرد به عنوان تفصيلى آن است و لكن 
از خلال عنوان إجمالى آن. 


ص: الحا 


و قياس استصحاب فرد مرد به مثل استصحاب عدم الإتيان بالفريضه مع الفارق است: 


عنوان (فوت) و عنوان (عدم الإتيان بالفريضه) در عرض هم مى باشندء بنابراين صحيح نيست كه استصحاب در عنوان دوم 
جارى شود و آثار شرعى عنوان فوت إثبات شودء و لكن اكر دو عنوان باشد كه يكى از آن دو در طول عنوان ديكرى و مشير 
به آن است, در اينصورت استصحاب در اين عنوان به غرض إثبات آثار شرعى عنوان دوم اشكالى ندارد» يعنى با اين نظر 
إجمالى أركان استصحاب را در همان فرد كه موضوع اثر شرعى استء تمام مى كنيم؛ 


مثال: يكك كوسفند سفيد و يكك ككوسفند سياه مى باشد كه هر دو جالال بوده اند و حال كوسفند سفيد از حال جالال خارج 
شده است و لكن كوسفند سياه همجنان جلال است: حال بولى بر روى زمين ريخته است كه مشخخص نيست كه براى 
كداميكك از اين دو كوسفند مى باشد كه اين بول با ثوب شخص إصابت مى كند: در اين مورد جه اشكالى دارد كه عنوان 
(صاحب هذا البول) را مشير به آن فرد واقعى قرار دهيم و بككوييم: (صاحب اين بول يكك زمانى جلال بود. حال نيز جلال 
است)؟!؛ منكرين استصحاب فرد مردّد مى فرمايند: استصحاب در كدام فرد جارى مى شود: اكر در كوسفند سفيد جارى مى 
شود اشكال اين است كه يقين به عدم جلال بودن آن مى باشد و اكر در كوسفند سياه جارى مى شود؛ اشكال اين است كه 
يقين به جلال بودن آن مى باشد و اككر در عنوان (صاحب هذا البول) جارى مى شود اشكال اين است كه اين عنوان موضوع 


اثر شرعى نيست. 


ص: لمانا 


ويادر مثال وضوء بعد از خروج بلل مشتبه» جه اشكالى دارد كه بكوييم: (آن حدثى كه ديروز موجود شدء الآن هم باقى 
است)؟! كه اين عنوان فى علم الله يا مشير به حدث أصغر است (اكر بلل مشتبه بول بوده باشد) و يا مشير به حدث أكبر است 


(ا كز بطل كس من وده باشد)» كه در اينصورت اين استصحاب حججت إجماليه بر بقاء أحد الحدثين خواهد بود. 


واين اشكال دوم اككر هم صحيح باشدء نهايت در فرض سوم كه اثر شرعى بر عنوان تفصيلى افراد مترتّب شده است» صحيح 
است و لكن در فرض دوم كه اثر شرعى بر روى عنوان كلى رفته است به نحو إنحلال تمام نيست: زيرا عرفى نيست كه در اين 
فرض كفته شود: أركان استصحاب تمام نيستء در حالى كه اثر شرعى بر روى عنوان بول الجلآلى رفته استء نه بول الغنم 
الأبيض و نه بول الغنم الأسود. 


واتجه سوم 
اين اشكالى است كه در تعليقه بحوث مطرح شده است: 


من ذانتم كه شارغ بك اث شوعن بزعنواة ويدافقالتذا متكت كرده اميك :و لكن دمن وائيم كه ونون صطلاه الست ونا 
وجوب صدقه. و همجنين مى دانيم كه شارع يكك اثر شرعى بر عنوان عمرو فى الدّار مترنّب كرده است و لكن نمى دانيم كه 
وجوب صلاه است ويا وجوب صدقه؛ در اين فرض استصحاب بقاء أحدهما جارى مى شود و لازم است إحتياطاً هم نماز 
خوانده شود وهم صدقه داك تش وذةا عجرا كه مفاة الا تنقض اللقية السك نض د يه يقاء يقن انك بائرارى طق اين مقاد در 
اين مورد تعد به بقاء يقين إجمالى به وجود أحدهما فى الدار مى شود كه اين يقين إجمالى تعبدى منج إجمالى خواهد بود 
براينكه يا نماز واجب است و يا صدقه؛ حال جرا مرحوم آقاى صدر اثر شرعى را مردّد فرض كرده استء به جهت اشكالاتى 


است كه در آينده مطرح مى شود. 


ص: املكو 


و لكن در تعليقه بحوث در اشكال به اين مطلب فرموده اند: 


اكر جه مفاد «لا ت: تنقض البقين بالشكه » تعتّك به بقاء يقين استء خواه يقين سابق يقين تفصيلى باشد و خواه يقين إجمالى» و 
تكن سد ود لاوم سبال مر اكور سرداق للقن قزم واكم بس بواقان وا وين 31 قاقد و شادر يقي إجبالى امقفاده 
وده قر حاكن #دفوابن فووه قبن نوهو أجدهما انقض القين بالشتكم )سادق سيك زور انزلا عشضن الكين بالشكدة ب 
غرض تنجيز آثار شرعيه متيقّن سابق مى باشدء بنابراين منصرف به عنوانى است كه موضوع اثر شرعى باشدء يس ١لا‏ تنقض 
اليقين بالشكك» در موردى صادق است كه عنوان متيفّن سابق كه شكك در بقاء آن مى باشدء موضوع اثر شرعى باشد و أا اكر 
آغتراة داراض اثر شرسن واد افك عتوآة |احدهياء عدم ولاتقضن الشيق بالشكم ظائل اتمى ود وجرا كه سيد عتوانق 


است كه اثر شرعى ندارد تا منتجز باشد. 
تفاوت اين اشكال سوم با اشكال دوم اين است كه: 


اشكال دوم فقط جريان استصحاب موضوعى به نحو فرد مردّد را منع مى كند و لكن استصحاب حكمى به نحو مردّد را منع 
نمى كند» و به همين جهت مرحوم آقاى صدر در حالى كه منكر استصحاب فرد مردّد مى باشد» استصحاب را در مثال مذ كور 
جارى دانست و لكن اين اشكال سوم مانع از استصحاب حكمى نيز مى باشد. 
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الفرد المردذد 90/.3/14 
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ص: 707 
بحث در وجه و اشكال ينجم بر استصحاب فرد مردّد بود: 


آقاى صدر فرمودند: «لا تنقض اليقين بالشكك» تعد به بقاء در فرضى كه متيقّن موضوع اثر شرعى نيستء به غرض اثر منجزيّت 
مى باشد كه اثر عقلى خود علم استء بنابراين اكر جه عنوان «أحدهما» كه متيقّن است»ء موضوع اثر شرعى نيست و لكن به 


توضيح اشكال تعليقه بحوث: 


آقاى صدر در بحوث فى الأصول فرموده اند: 


اكر مولى كفته باشد: (إذا كان زيد فى الدّار يوم الجمعه فتصدّق و إذا كان عمرو فى الدّار يوم الجمعه فصل) و علم مى باشد 
كه در روز ينجشنبه يا زيد وايا عمرو در خانه بوده است و در روز جمعه يقين به عدم وجود زيد مى باشد و لكن محتمل است 
كه عمرو در صورت وجود او در روز ينجشنبه» هنوز در خانه باقى باشد؛ در اين مورد استصحاب جامع (أحدهما) جارى نيست 
تا حتجت إجماليه بر وجود أحد الحكمين (وجوب صلاه و وجوب صدقه) باشد: زيرا جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل 
التنجيز استء جرا كه با وجود علم تفصيلى به عدم وجود زيد در خانه» علم تفصيلى به عدم وجوب صدقه در روز جمعه مى 
باشدء بنابراين وجوب صدته قابل تنتجز نيستء و به عبارت ديكر: علم إجمالى وجدانى به جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا 
يقبل التنجيز منتجز نيست؛ اكر مولى بفرمايد: (أكرم زيداً) و لكن مشخخص نيست كه مراد زيد عالم است كه إكرام او مقدور 
نيست و يا زيد جاهل است كه إ كرام او مقدور استء در اين فرض علم إجمالى به وجوب إكرام زيد عالم ويا إكرام زيد 
حال قاتشت رامل افا ناما قل اويا لاقل السم إنتموعال #داهديو عه سبال داق 
منج نيستء به طريق أولى استصحاب جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز منتجز نيست. 


ص: ”7037 


و لكن اكر بدانيم كه مولى صلاه و صدقه را واجب كرده است و لكن نمى دانيم كه كداميكك مربوط به وجود زيد در خانه در 
روز جمعه است و كداميك مربوط به وجود عمرو در خانه در روز جمعه است,ء يعنى حكم فرد قصير با حكم فرد طويل مشتبه 
شده است؛ در اين مورد استصحاب جامع و لو به نحو أصل موضوعى (استصحاب بقاء أحدهما) جارى مى شود كه نتيجه آن 
تعد به بقاء علم إجمالى سابق مى باشد و لكن به لحاظ اثر منجزيّت؛ يعنى اكر امروز كه روز جمعه استء علم إجمالى به 
وجود زيد و يا عمرو بودء اثر آن تنتجر هر دو حكم بود حال شارع تعد به بقاء يقين إجمالى سابق به لحاظ همين اثر تنجيز 
نموده استء يس نتيجه اين استصحاب جامع نيز تنتجز هر دو حكم خواهد بود: زيرا در اين فرض اكر جه يكى از دو موضوع 
(يعنى زيد) مقطوع الإرتفاع است و لكن هيجيك از اين دو حكم معلوم الإرتفاع نيست تا قابل تنجيز نباشند, بنابراين 
استصحاب بقاء أحدهماء استصحاب جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز نيست. 


نكته: 


است حتى در موردى كه اثر شرعى فرد قصير با فرد طويل مشتبه شده باشد. 


حال در تعليقه بحوث بر اين مطلب اشكال شده و فرموده اند: 


ص: ع 


كر لساة ووامكةانى ورك كا «فيقينكك باق و لو من حيث اثر المنجزيّه) اشكالى در استظهار تعبّد به بقاء يقين و لو به لحاظ اثر 
منجزيّت نبود و لكن لسان دليل استصحاب سين انو بالشكنة فى اه كاظافر كرتي أن شقن مهن ليق بن فك د 
نري تريب آثار سد استورش بوتنو ةاراىرائز مزع باهدنا اي اثزرا سركي موف وكا عنوا موص ال رع 
نباشدء ال اقيق والسكد ساق لبن ككل بنارا بن در موردى كه متيقّن موضوع اثر شرعى نيستء مجرّد وجود اثر عقلى 
منجزيّت براى علم إجمالى كافى در تعدّد شارع به بقاء علم إجمالى نيست و در مقام فرض اين است كه متيقّن وجود أحدهما 
فى الدّار است كه داراى اثر شرعى نيست. 

وب غارك دركر امو جين مورداق اذك دق نهل امع سايق د قو عطق فى باد تيهنا كه ك سق اورداقصير باشدة معلوم 
الإوتقاع :إفست و١‏ كز لزه وليل ,لد رمقك رك الحدونة اده اكه شكدمى: باشدا كه دا ونا ذيد صنيو بو انك احا 
به طور قطع مرتفع باشد و يا فرد طويل بوده است تا حال به طور قطع باقى باشد. 


تفاوت اشكال سوم با اشكال دوم: 


اشكال دوم اين بود كه: اكر عنوان مستصحب موضوع اثر شرعى نباشدء (مانند صاحب هذا الجلد) أصل مثبت خواهد بود و 
اكر جه أركان استصحاب در آن تمام استء و أركان استصحاب بايد در عنوانى تمام باشد كه موضوع اثر شرعى است تا 
انتضيحات عبت باشل ولكن اللنكال سوم إين ست كه: تقض عطلى يقي :به شك :دز مودق كداعتوآن موضوع اثر درغ 
نيست» صدق نمى كند و لو به لحاظ اثر يقين مثل تنتجز. 


ص: حير 


حال به عبارت ديكرى خلاصه اشكال صاحب تعليقه را ذكر مى كنيم: 
ابخان فروده اس 
تنها وجه صحيح براى تصحيح استصحاب فرد مردّد اين است كه كفته شود: 


عنوان إجمالى إنتزاعى مشير به موضوع اثر شرعى استه بنابراين استصحاب در همين عنوان إجمالى إنتزاعى جارى مى شود و 
لكن بما هو مشير إلى الواقع» يس در حقيقت استصحاب در همان فردى جارى مى شود كه حادث شده بود و موضوع اثر 
شرعى استء كه آن مردّد ميان فرد قصير مقطوع الإرتفاع و فرد طويل مشكوك الحدوث است. و أمَّا آن وجهى كه براى 
ممع ا سيسات :لزه داكن كاقه كلاق نون دكن حعنه لنت ما اسيك نه الاشقص اللفين بالشكم نه ارانقضن 
عملى يقين به لحاظ آثار شرعى متيقّن مى باشدء بنابراين بايد ملاحظه كرد كه آثار شرعى بر روى جه عنوانى رفته است تا آن 
عنوان استصحاب شود و طبق فرض آقاى صدر عنوان «أحدهما» موضوع اثر شرعى نيست تا استصحاب در آن جارى شود. 


اشكال: 
و لكن به نظر ما اين اشكال در تعليقه ناتمام است: 


اشكالى ندارد كه كفته شود: (يقين را در موارد علم إجمالى به لحاظ اثر منجزيّت نقض نكن)؛ در همان مثال اشتباه اثر شرعى 
دو فرد قصير و طويلء اككر امروز يقين إجمالى به وجود يكى از زيد وعمرو بود, اثر آن يقين إجمالى به وجود أحد الحكمين 
و تنتجز آن بود. حال شارع مى فرمايد: (اين اثر منجزيّت را مترتّب كن و متعند به بقاء علم به أحد الحكمين مى باشى)؛ عنوان 
أحد الحكمين اكر جه موضوع اثر شرعى نيست و لكن علم به أحد الحكمين كه موضوع منجزيّت است. 


ص: 708 


وخا اذكه" كفعه لل( كه دو رقا ره تبن الل ناا تشفط تسشخاء. كه شك دو قات د مو تاشن 


بلهء اين اشكال كه استصحاب بايد در موضوع اثر شرعى جارى شود همان اشكال دوم است كه از آن ياسخ داديم؛ و لكن 
اكر أحد الحكمين نيز به نحو إجمال حالت سابقه داشته باشد و مقصود إجراء أصل حكمى و استصحاب بقاء أحد الحكمين 
باشدء به اينتصورت كه ديروز وجود زيد و وجود عمرو در خانه نيز موضوع وجوب صدقه و وجوب صلاه بوده است و علم 
إجمالى به وجود يكى از اين دو ديروز در خانه مى باشدء در اينصورت ديكر اين اشكال نيز مطرح نخواهد بود: زيرا اين أصل 


موضوعى نيست تا كفته شود: استصحاب بايد در عنوان موضوع اثر شرعى جارى شودء بلكه استصحاب حكمى است. 
وجه جهارم: 

اشكالى است كه از آقاى صدر در بحوث فى علم الأصول نقل شده است كه فرموده اند: 

استصحاب فرد مردّداستصحاب جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز است. 

توضيح مطلب: 

آقاى صدر فرموده اند: 


كاه حكم فرد قصير و فرد طويل از سنخ واحد مى باشدء مثل اينكه هم حكم فرد قصير و هم حكم فرد طويل وجوب صدقه 
باشدء در اينصورت استصحاب بقاء أحدهما فى الدار جارى نمى شود تا حيجت إجماليه بر وجود يكى از دو حكم بشود: زيرا 
اين استصحاب جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز استء جرا كه قطع به إرتفاع وجوب صدقه مى باشد» يس وجوب 
صدقه قابل تنجيز نيست» يس (أحد الحكمين) جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز است. 


7١17 ص:‎ 


و لكن كاه حكم فرد قصير با حكم فرد طويل از سنخ واحد نمى باشد و اين دو حكم مشتبه مى شودء مانند مثال سابق» كه در 


اشكال: 
به نظر ما اين مطلب تمام نيسث: 
زيرا اين اشكال أخصٌ از مدّعاست: 


اكر جه در هر موردى كه حكم فرد قصير و فرد طويل از سنخ واحد نبوده و معلوم باشد» اشكال استصحاب جامع ميان ما يقبل 
التنجيز و ما لا يقبل التنجيز لازم مى آيد و لكن اين اشكال بر استصحاب فرد مردّد نيست: زيرا اينجنين نيست كه در تمام موارد 
استصحاب فرد مردّد اين مشكل وجود داشته باشدء بلكه فقط در برخى از موارد آن اين اشكال لازم مى آيدء در حالى كه 
ظاهر كلام آقاى صدر اين است كه اين اشكال در غالب موارد لازم مى آيد!؛ در فرضى كه استصحاب فرد مردّد حكم معينى 
را إثبات مى كندء لازم نمى آيد مانند استصحاب (صاحب هذا الجلد لم يكن مذكى) كه اثر شرعى عدم تذكيه آن نجاست 
اين جلد است كه حكمى است قابل تنجيز است و ديككر جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز نيست. و همجنين در 
موردى كه حكم فرد قصير و فرد طويل از سنخ واحد باشدء مانند اينكه هر دو وجوب صلقه باشد» در اينصورت استصحاب 
بقاء أحد الفردين و يا استصحاب بقاء أحد الحكمين» استصحاب جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز نيست و اكر جه 
قطع به عدم وجود فرد قصير و إرتفاع وجوب صدقه مترتّب بر آن است؛ زيرا اكر جه حكم وجوب صدقه در اين فرض 
إنحلالى است و لكن خصوصيت افراد (كه منشأ يكك وجوب صدقه وجود زيد در خانه و منشأ وجوب صدقه ديكر وجود عمرو 
در خانه است) تحت تنجز قرار نمى كيرد وفرض اين است كه امروز بيش از يكك فرد در خانه و بيش از يكك وجوب صدقه 
وجود ندارد. حال منشأ آن وجود زيد در خانه باشد ويا وجود عمرو در خانه باشدء اين دخالتى در حكم عقل به وجوب 
اطاعت و تنيجز ندارد» و اين با خصوصيّات خود حكم تفاوت دارد» مثل وجوب صدقه كه با وجوب صلاه مختلف مى باشد. و 
إلا اكر در اين مورد اشكال جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز يذيرفته شود, در مثال اشتباه حكم فرد قصير و فرد 
طويل نيز مى توان اين اشكال را إدّعاء و تطبيق نمود: جرا كه هر يكك از وجوب صدقه و وجوب صلاه داراى دو فرد مى باشد: 
وجوب صدقه و وجوب صلاتى كه مترتّب بر وجود زيد در خانه است و وجوب صدقه و وجوب صلاتى كه مترتّب بر وجود 
عمرو در خانه است و حال امروز قطع به إرتفاع فرد قصير و حكم مترتّب بر آن مى باشدء بنابراين آن فرد از حكم كه مترتّب بر 
وجود زيد در خانه استء قابل تنجيز نخواهد بود. يس استصحاب بقاء أحدهما و يا استصحاب بقاء أحد الحكمين استصحاب 
جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز است؛ يعنى اكر جه حكم فرد قصير مجمل است و لكن لحاظ خصوصيت اينكه 
اين حكم حكم فرد قصير است» موجب مى شود كه اين حكم قابل تنتجز نباشد. 


ص: نر 


وجه ينجم: 
آقاى صدر در بحوث فرموده اند: 


بر فرض استصحاب در فرد مردّد جارى باشد و از اشكال جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز صرف نظر شود و جنين 
استصحاب جامعى منيجز باشد و لكن اشكال اين است كه: اثر استصحاب إجمالى منجزيّت إجماليه است كه قائم مقام علم 
إجمالى مى شود و لكن علم إجمالى بنابر مسلكك إقتضاء مقتضى وجوب إحتياط استء نه علت تاه وجوب إحتياط» به اين 
معنى كه طبق اين مسلكك جريان أصل مؤمّن در بعض اطراف مانع از وجوب إحتياط مى باشدء بنابراين با جريان استصحاب 
فرد مردّد كه استصحاب إجمالى استء. وجوب إحتياط ثابت نمى شود: زيرا استصحاب عدم فرد طويل أصل مؤمّن نسبت به اثر 


شرعى فرد طويل است كه جارى مى شود و مانع از وجوب إحتياط خواهد بود. 
واكر كفته شود: در اينصورت استصحاب بقاء أحدهما لغو خواهد بود؛ 


در ياسخ مى كوييم: اكر جريان استصحاب جامع لغو استء جارى نخواهد بود؛ زيرا عموم هر خطابى مشروط به عدم لغويّت 


١ن‏ اسك 


بله» اكر قائل به مسلكك علتِت در علم إجمالى شويم, در اينصورت ميان استصحاب جامع كه علّت تامّه وجوب إحتياط و مانع 
از زجريان أصل مؤمّن در اطراف مى باشدء با أصل مؤمّن در جانب فرد طويل تعارض شكل مى كيرد كه نتيجه آن نيز عدم 


جريان استصحاب فرد مردّد خواهد بود. 
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ص: 5:94 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در اشكالاتى بود كه بر استصحاب فرد مردّد بيان شده استء كه جهار اشكال بيان شده و از آن ياسخ داده شد. 
بحث در اشكال ينجم بود: 


آقاى صدر فرمودند: 


بر فرض كه استصحاب فرد مردّد جارى باشد و از اين اشكال كه استصحاب فرد مردّد استصحاب جامع ميان ما يقبل التنجيز و 
ما لا يقبل التنجيز است» صرف نظر شود, و لكن نهايت اين است كه استصحاب جامع حتت إجماليه و مقتضى وجوب إحتياط 
مى باشدء بنابراين در تنجيز حكم علم إجمالى را خواهد داشت نه اينكه از علم إجمالى بالاتر باشد, و در علم إجمالى مانعى 
ازجريان أصل مؤمّن در برخى از اطراف نيست» يس در اطراف استصحاب فرد مردّد نيز أصل مؤمّن در برخى از اطراف آن 
قابل جريان خواهد بود, بنابراين استصحاب عدم فرد طويل به عنوان أصل مؤمّن جارى مى شود و اين أصلى است بلا معارض؛ 
جرا كه فرد قصير معلوم الإرتفاع استء بنابراين أصلى در آن جارى نيست تا با أصل در جانب فرد طويل تعارض كند. 


و بر فرض قائل به مسلكك عليّت در علم إجمالى باشيم., نتيجه اين خواهد بود كه: استصحاب عدم فرد طويل با استصحاب فرد 


مردّد تعارض مى كندء بنايراين استصحاب فرد مردّد معتبر نخواهد بود. 
و لكن اين اشكال ناتمام است: 
زرا من از مدعن ايت 


اين اشكال مختصٌ به فرضى است كه استصحاب فرد مردّد استصحاب جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز باشد و 
لكن در استصحابات موضوعى كه نتيجه آن حكم معتنى استء نه جامع؛ مانند استصحاب عدم تذكيه صاحب هذا الجلد كه اثر 
آن نجاسه هذا الجلد و حرمه صلاه در آن استء اين اشكال تعارض لازم نمى آيد؛ زيرا در جنين فرضى هيج أصلى با اين 


استصحاب فرد مردّد معارض نيست. 


٠١ ص:‎ 


و همجنين در موردى كه حكم فرد قصير با حكم فرد طويل مشتبه شده استء أصل برائت از دو حكم مانند أصل برائت از 
وجوب صدته و أصل برائت از وجوب صله. با يكديكر تعارض مى كند و أصل مؤمّن بلا معارض در برخى از اطراف وجود 


ندارد. 


وجه ششم: 


استصحاب فرد مردّد اكر جه إقتضاء جريان دارد و لكن با استصحاب عدم فرد طويل كه ضميمه به علم وجدانى به عدم فرد 


قصير مى شود تعارض مى كند: 
توضيح مطلب: 


در مواردى كه حكم براى كلى به نحو إنحلال انق انيت ماد كز ينا ]شان فخ الذار تسيلاق ادن التصتورفتة: | كدو اجا 
در روز جمعه در خانه باشد» دو وجوب صدقه ثابت خواهد بود. وحال كه شكك در بقاء إنسان موجود ديروز در روز جمعه مى 
باشد» استصحاب بقاء ذاكك الإنسان الموجود فى الدار أمس جارى مى شود كه نتيجه آن وجوب تصدّق خواهد بود. و لكن از 
جهت ديككر استصحاب عدم وجود عمرو فى الدّار كه وجوب صدقه مترنّب بر وجود عمرو فى الدّار را نفى مى كند و علم به 
عدم وجوب صدقه مترتّب بر وجود زيد فى الدّار (به جهت علم به عدم وجود زيد امروز در خانه) مى باشدء يس آن 
استصحاب بقاء ذاكك الإنسان با استصحاب عدم وجود عمرو در حالى كه منضِمٌ به علم به عدم وجوب صدقه مترتّب بر زيد 


تعارض مى كنند و بعد از تساقط نوبت به أصل طولى مى رسد كه أصل برائت است. 


مسي ذو طوردشديه عنافية] كر عه اسمتيحات تابنك ذاكة لتنا العكاء الى كاذف نكما باعدر اق استصيخا توه 
مردّد جارى مى شود كه اثر آن لزوم إجتناب از دو طرف عباء است و لكن از جهت ديكر آن طرف ديككر عباء كه مغسول 
موف ارطرة شامع ير كل الامو علقت هاف لا قروم اكه اونا الك دوعا نيف ان انع معان بقاء لها رفك 
آن جارى شده و ضميمه به علم به طهارت طرف مغسول در زمان حاضر مى شود كه نتيجه اين دو حكم به طهارت ملاقى اين 
دوظزاف انلك تارابع آرق السشيتعات طيارف طرق هر يول با العبماء نطف همارك طرفت معي ول] بن استصسهات 
تجاحةه ذاكه النابحيه الى كانت نكسا تارضه من كلد و بعد ا فناقط تويك بيه قاعده هارع من اقلالا: 


11م 


جواب: 
و لكن به نظر ما اين اشكال نيز ناتمام است: 
كوا كه او لا نايع شكال اخ اد تعن لمي 


زيرا اين اشكال در مثل استصحاب عدم تذكيه صاحب هذا الجلد لازم نمى آيد: زيرا (صاحب هذا الجلد) مردّد ميان كوسفند 
مقطوع التذكيه شرقى و كوسفند مقطوع الميته غربى استء بنابراين استصحاب عدم تذكيه صاحب هذا الجلد معارضى براى آن 
فرض نمى شودء واين اشكال ششم فقط مختصٌ به مواردى است كه حكم إنحلالى است كه استصحاب عدم فرد طويل يكك 
فرد از حكم جامع را نفى مى كند و علم وجدانى به عدم فرد قصير فرد ديككر از اين حكم را نفى مى كند. 


جه تزتها عرك نس ررد ده 


فرض أوّل: كاه استصحاب عدم فرد طويل با استصحاب عدم فرد قصير در سابق در زمان علم إجمالى به وجود أحدهما تعارض 
كرده است: 


مثال: ديروز كه علم إجمالى به طروٌ نجاست يكى از دو طرف عباء بيدا شد» استصحاب بقاء طهارت طرف مغسول با 
التمجعاتة ارك كدف قر مسرل تعارسن رافظ كرو قد كن ]ل قرفن نانك ها امور كباحطا تار ادك بغرا دل تعره 
فى وهو التتعتحان نجائتة ذ اكه الناسه الى كانت تهنا جارم امن هرد دك اتعسعات طيارنك طرق غين سول جارض 
نمى شود تا با اين استصحاب مذكور تعارض كند؛ زيرا اين استصحاب طهارت طرف غير مغسول در سابق به جهت تعارض 
تساقط كرده است و حال بعد از تساقط از نظر عرفى صلاحيّت تعارض با أصل ديكرى ندارد. 


بله» اين جواب مختصٌ به موردى است كه قبل از إرتفاع فرد قصير علم إجمالى به وجود أحدهما ييدا شده باشد و أمّا اكر بعد 
از إرتفاع فرد قصير علم إجمالى به وجود أحد الفردين در زمان سابق حاصل شودء مشكلى در جريان استصحاب عدم فرد 
طويل نخواهد بود: زيرا طبق اين فرض در سابق علم إجمالى نبوده است تا استصحاب عدم فرد قصير با استصحاب عدم فرد 
طويل تعارض و تساقط كند؛ 


ص: لض 


مثال: در همان شبهه عبائيه: اكر همين امروز بعد از شستن طرف راست عباءء» علم إجمالى به نجاست يكى از دو طرف عباء بيدا 
شود ديكر استصحاب طهارت در اين طرف جب عباء در سابق جارى نشده و تعارض و تساقط نكرده است تا ديككر نتواند با 
استصحاب نجاست به نحو استصحاب فرد مردّد تعارض كند. 


واين تنها ياسخى است كه مى توان ازاين اشكال ششم مطرح كرد. 


اكر اشكال شده و كفته شود: 


تعارض و تساقط اين دو أصل مؤمّن (أصل عدم فرد قصير و أصل عدم فرد طويل) موقت و مقتّد به فرض بقاء علم إجمالى 
است و با إرتفاع علم إجمالى به سبب علم تة تفصيلى به إرتفاع فرد قصيرء ديكر وجهى براى قول به سقوط أصل در جانب فرد 
ل انه 


در ياسخ مى كُوييم: 


از ابتدا كه علم إجمالى حاصل مى شود. علم إجمالى مى باشد يا به وجود فرد قصير در امروز و يا وجود فرد طويل در امروز و 
فردا مى باشد؛ يعنى از همان إبتدا علم مى باشد كه يا طرف مغسول امروز نجس است و يا طرف غير مغسول امروز و فردا و 
روزهاى آينده نجس است,ء بنابراين همانطور كه در فرض علم به اينكه يا إكرام زيد امروز واجب است و يا إكرام عمرو امروز 
وفردا واجب استء أصل مؤمّن از وجوب إكرام عمرو در فردا در كنار أصل مؤمّن از وجوب إكرام او در امروز با أصل مؤمّن 
از وجوب إكرام زيد در امروز تعارض و تساقط مى كندء در مقام نيز أصل طهارت در طرف مغسول امروز با أصل طهارت در 
رجا حبر نيول وو وو وما اصن ور تفار دي عي« كنفه رمطييرا اتبزل كه براق عا كبتار و عله | الى اليل في رود 
كاري سحاو لظم لكواتى لسك ونام عله البدادج رم د رسكي رازه ترد اتَغْسِلٌ مِنْ تبك الَاحِيَه الى 

رَى أنه د أَصَابَهَا حتّى تون عَلَى يقِين مِنْ طَهَارَتكك» يعنى بايد تمام افراد شبهه شسته شود تا يقين به طهارت لباس شود, كه 
اين به معناى إلغاء استصحاب طهارت در اطراف حدوثاً و بقاء استء كه يعنى إكتفاء به تطهير يك طرف نكنء بلكه جميع آن 
حدر وير 1 


ص: م 


بنابراين ما بعيد نمى دانيم در موردى كه قبل از إرتفاع فرد قصيرء علم إجمالى منيجز حاصل باشد و أصول در اطراف در زمان 


سابق تعارض كندء عرف استصحاب فرد مردّد را كه در زمان متأخَر است, بدون معارض مى بيند. 

و حاصل مطلب اينكه: 

نه نظر .ما استضخات فرد مردٌدجارئ اسنت مك در .دو مورذ: 

مورد أوّل: استصحاب فرد مردّد مستلزم استصحاب جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز باشد؛ 


مثال: مولى كفته است: «إذا كان زيد فى الدّار فتصدّق و إذا كان عمرو فى الدّار فصِل» كه وجوب صدقه مقطوع الإرتفاع استء 
يس قابل تنجيز نيستء بنابراين استصحاب بقاء ذاكك الإنسان استصحاب جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز است. 


مورد دوم: استصحاب فرد مردّد مبتلى به تعارض با استصحاب عدم فرد طويل باشد. 
واين دو محذور در برخى از موارد استصحاب فرد مردّد لازم مى آيدء نه در تمام موارد آن. 
نكته: 


عمده اشكال به استصحاب فرد مردّد همان اشكال دوم اسيك كسساسقائة در عوك و ماعة الأصول:31 ان غفلت هده انيف 


حال براى اينكه حقّ اشكال دوم أداء شود» رجوعى به اشكال دوم مى كنيم: 


آقاى خوئى استصحاب فرد مردّد را يذيرفته اند به اين صورت كه جامع متيقّن است و حال استصحاب بقاء جامع مى شود؛ و 


لكن در فروع علم إجمالى مطالبى را مطرح كرده است: 


فرع: شخصى جهت قبله را نمى داند» به همين جهت به هر جهار جهت نماز مى خواند و سيس علم إجمالى بيدا مى كند كه 
يكى از اين جهار نماز باطل بوده است؛ در اين فرض كفته مى شود: قاعده فراغ در آن نماز نحو القبله واقعى جارى مى شود. 
واكر علم به بطلا-ن يكى از آن جهار نماز به جهت علم به زياده ركوع در يكى از آن نمازها باشدء استصحاب عدم زياده 


ركن در آن نماز نحو القبله واقعى جارى مى شود. 


ص: عم 


و لكن كاه علم به بطلان يكك نماز معيّن از اين جهار نماز يبدا مى شودء مثل آن نمازى كه به جهت راست خوانده شده است؛ 


محقق عراقى فرموده است: قاعده فراغ و يا استصحاب عدم زياده ركوع جككونه در اين فرض مى تواند جارى شود؟! علم مى 
باشد كه اين نماز جهارم مشتمل بر خلل است و سه نماز سابق مشتمل بر خلل نيستء و أمَا عنوان إنتزاعى «الصلاه نحو القبله) 
عاق انقنين انت عاررارى اند مقا البددر التقاط كرفو« رو مغار له كن مدت ف اتعصهدات «الصالاة تح القيله لم كن 
فاقده للركوع؛ جارى شود: زيرا اككر مشارٌ إل نماز جهارم باشد» مقطوع الخلل است و اككر سه نماز سابق باشدء مقطوع عدم 
الخلل است. 


و أمَا مرحوم آقاى خوئى: 
ايشان اكر جه معتقد است كه قاعده فراغ مشروط به إلتفات حين العمل استء بنابراين در اين فرع جارى نخواهد بود و لكن 


ايشان در اين فرع به اين اشكال اشاره نكرده استء بلكه اشكال ديكرى را مطرح كرده و فرموده است: 


در موردى كه علم داريم كه نماز جهارم فاقد ركوع بوده استء بنابراين شكى در ركوع و عدم ركوع اين نماز نيست» و سه 
نماز ديكر نيز يقين داريم كه واجد ركوع بوده اند» يس در اين فرض شكك در اينكه كدام نماز واجد ركوع و كدام فاقد 
ركوع بوده استء نداريم» بلكه تنها شكك در اين است كه كدام نماز به طرف قبله است: يعنى شكك مى باشد كه اين نماز 
جهارم كه فاقد ركوع استء نماز به طرف قبله استء يس إعاده نماز لازم استء ويا يكى از آن سه نماز ديكر به طرف قبله 


بوده است» يس نماز به طرف قبله صحيح است و نيازى به إعاده نيست. 


ص: علض 


نيس امود اذ عقواف[التاذه نمض القيله) "اذى لان آذله ا تامظله اسع نه اكه كن كلاه انيد ريدي أذ تكرة المتااه جز 
القبله (به نحو عنوان بسيط) واجده للركوع)». بلكه موضوع أثر عنوان تركيبى است: (بايد نماز خوانده شود كه در آن جند جيز 
لازم است: ركوع داشته باشد و مستقبل القبله باشد و راحاك كعوضوم ار ف #التخ جارد ذو مر دروف كوا لك سن 
باتعو نه سروت ملاعلل عادقي 6 رادل ضيه حر كيدا بو ار لد عرولا او العرط مك 
شرط أَول: واجد ركوع باشدء كه در وجود وعدم وجود اين شرط شكى نيست: جرا كه آن سه نماز به طور قطع همراه با 
ركوع و نماز جهارم فاقد ركوع بوده استء بنابراب عمال كشك وو ادن قرط مو راشف د كر اذ ا ميت أضان (فاسده 
فزاع ووالسطصعيافةا) جازى تدرا عد روف شرف دو بقار ماين القيله انقو رار جوت وك فى اعد كد دام لماز بلاتازفت 
قبله بوده است و لكن اين شرط را نه استصحاب و نه قاعده فراغ ثابت نمى كند. 


حال عرض ما در رابطه با اين فرمايش آقاى خوثى اين است كه: 


شما در أصول فرموديد: (اككر استصحاب فرد مردّد إنكار شودء استصحاب كلى در قسم ثانى بايد كلا إنكار شود؛ جرا كه هيج 
تفاوتى ميان فروض استصحاب كلى از اين حيث نيست)»» در حالى كه اين فرمايش شما در اين فرع علم إجمالى تفاوت را بيان 
كرده است و اين بيان شما در اين فرع روح إشكال منكرين استصحاب فرد مردّد است؛ 


ص: م 


منكرين مى فرمايند: موضوع أثر شرعى مركب استء نه بسيط؛ عنوان تفصيلى «صاحب هذا الجلد» موضوع أثر نيستء بلكه 
موضوع أثر اين است كه: «الشاه إذا لم تذكك فجلدها نجس» كه عنوان مركب استء نه اينكه موضوع عنوان بسيط «الشاه 
الصاحبه للجلد»» و حال كه موضوع تركيبى شدء بايد در هر جزئى كه مشكوك استء أصل جارى شود: در هيجيكك از اين دو 
شاه غربى و شرقى شكك نمى باشد كه مذكى است و يا غير مذكى؛ بلكه شاه شرقى به طور قطع مذكى است و شاه غربى به 
طور قطع غير مذكى استاء بس شكى ال ناحيه اين شرط تذكيه تمى باشد:تا انتضحاب دن آن جارئ شود أما وضاحب .هذا 
الجلد» عنوان بسيط است كه موضوع أثر نيست تا استصحاب در آن جارى شود؛ بلكه كاه عنوان إنتزاعى بسيط أصللا حالت 
سابقه ندارد بنابراين نمى تواند موضوع أثر شرعى آن باشد؛ مانند عنوان «صاحب هذا اللُحم» كه در زمان بدو تولّسد اين 
كوسفندء اين لحم وجود نداشتء در حالى كه در آن زمان نيز اين كوسفند موضوع أثر شرعى بود» يس عنوان «صاحب هذا 


اللحم» موضوع أثر شرعى نيست. 
نكته: 


مرحوم آقاى صدر در جلد دوم بحوث فى الفقه مطلبى در مورد بحث مردّد دارند: 
ايفان فرسد هاده 


اكر عه نكال اتتتستوحا ب نز زر ددن إنمدكا ب ظطهناراك قاب جك انميت بو لك ]بن مشكل درقافيه طيارت قبل جل 


ايت 


مثال: آب غربى به طور قطع نجس و آب شرقى ياكك مى باشد و لكن معلوم نيست كه از كداميكك وضوء كرفته شده است؛ در 
اين مورد قاعده فراغ در وضوء جارى نيست؛ جرا كه در حال عمل غفلت بوده استء بنايراين نوبت به استصحاب مى رسد: 
آب غربى به طور قطع نجس مى باشدء و أما عنوان «الماء الَذى توضّىء منه؛ موضوع اثر شرعى نيست و اكر اين عنوان بسيط 
إنتزاعى باشد» حالت سابقه ندارد: زيرا قبل از وضوء «الماء الى توضىء منه) وجود نداشت تا طاهر باشدء بنابراين استصحاب 
ظَيَا رم الما الذى كوامدى وامنه دعاق اشمنكان ذية ركه قز فارى تحر اموه بو لكق فاعده ميارك دن أن آنه :واف كد 
از آن وضوء كرفته شده استء جارى مى شود و مشكلى در جريان آن نيست: زيرا در موضوع قاعده طهارت شكك أخذ نشده 
استء بلكه عدم العلم أخذ شده است و ظاهر دليل آن كل شىء طاهر حتى تعلم أنه قذر» اين است كه رافع قاعده طهارت علم 


منتجز استء. نه علم غير منتجز و در اين مثال علم منتجز وجود ندارد. 


ص: ام 


و لكن آن إشكال مذكور در كلام آقاى خوثى در فروع علم إجمالى و منكرين استصحاب فرد مردّدء براين مطلب آقاى صدر 


نيز وارد افييت: 


اكر در آن مثال اشتباه قبله و نماز به جهار جهت» شخص براى هر يكك از اين جهار نماز از يكك آب وضوء بككيرد و سيبس علم 
بيدا شود كه نماز جهارم با آب نجس بوده استء نمى توان كفت كه: قاعده طهارت در آن آبى جارى مى شود كه با آن نماز 


به سمت قبله خوانده شد. 
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عنه 

بحث در مورد استصحاب فرد مردّد واقع شد؛ 

عرض كرديم 

عمده وجه در اشكال بر استصحاب فرد مردّد عبارت از اين است كه: 


استصحاب بايد در عنوان لب موس لتر كى اسرا ري الوه وو الجا ضارا د لوو سيوع اراتريعي راد يري سارو كيو 
كتبقر يكل التشوهر نال كو رجو عرايق كور رقا قزية ين قله لوي تلط وسو للا ود 


فرعى از فروع علم إجمالى را مطرح كرديم كه 


شخصى شكك در جهت قبله دارد» به همين جهت نماز به جهار جهت مى خواند و سيس علم تفصيلى بيدا مى شود كه مثلا 
نماز جهارم فاقد ركوع و يا مشتمل بر ركوع زائد بوده است؛ 


آقاى خوثى فرمودند: إجراء قاعده فراغ در آن نمازى كه در واقع به جهت قبله بوده است» صحيح نيست؛ زيرا شكك در خارج 
نمى باشد؛ جرا كه قاعده فراغ را بايد در عمل خارجى جارى نمود و نماز جهارم از حيث ركوع مقطوع البطلان است وو سه 
ساق أزلاييد ال بحيت ركوء مقطوغ انهه اكه بس ال عتييك: ركرع شك ادر زر وار قناز خاو تسق ذا ارارق خينت 
فاده فراغ جاري ثمود وفقط شكك در استغبال قبله من باشد و لكى ازاين جهت تيز قاعده قراغ جار نمى شود: زيرا ايخ 
شكم ندري ل سبل لبود اله 


ص: 516 


سيس فرمودند: بر فرض در عنوان «الصلاه نحو القبله» قاعده فراغ و تجاوز جارى مى شود و لكن اين ثابت نمى كند كه نماز 
نحو القبله غير از اين نماز جهارم فاقد ركوع بوده استء يعنى يككى از سه نماز أَوّل بوده است كه واجد ركوع بودند» بنابراين 
بايد نماز جهارم را كه علم به زياده ركوع و يا نقصان ركوع در آن است. إعاده شود. 


و سبس ما مثال ديكرى نيز براى توسعه بحث مطرح كرديم: 


اكر اين شخص جهار وضوء براى اين جهار نماز بكيرد و سيس علم تفصيلى يبدا كند كه آب وضوء نماز جهارم نجس بوده 


اسيت؟ 
آقاى صدر در بحوث فى الفقه فرموده اند: 


قاعده فراغ در آن صلاه نحو القبله واقعى قاعده فراغ در فرد مردّد استء و همجنين إستصحاب طهارت در آب وضوء صلاه 
نحو القبله واقعى استصحاب فرد مردّد است؛ جرا كه اكر نماز نحو القبله يكى از آن سه نماز أوّل باشدء آن به طور قطع نماز با 
وضوء از آب طاهر بوده است و اكر اين نماز جهارم باشدء آن به طور قطع نماز با وضوء از آب نجس بوده است» يس 
استصحاب طهارت در عنوان إنتزاعى «ماء وضوء الصلاه نحو القبله» استصحاب فرد مردّد خواهد بود» و لكن در اين فرع نياز به 
قاعده فراغ و يا استصحاب طهارت آب وضوء نيستء بلكه مى توان قاعده طهارت در آن آب وضوء نمازى كه به طرف قبله 
خرواننه لخدم أمكا سار مو ور او سوحدات هلها رض شك درتام طيزوت ١‏ لجن شرن اميك وف ار 1ك 


در بقاء نيست تا استصحاب جارى شود. و لكن اين مشكل در قاعده طهارت وجود ندارد؛ 


ص: علض 


سيس ايشان براى توضيح مطلب مثالى را بيان مى كنند: 


اكر علم به نجاست آب شرقى در ظرف سفيد و علم به طهارت آب غربى در ظرف قرمز باشد و لكن معلوم نباشد كه وضوء از 
كذ مكقة ادن كو أنه وده ايك مر ار سورد أكر هه تجن تان ا معميتفانة طهازه جام النى كوعدي يدنه جارق تمه و لكو 
تن كران فاضةاه طهارث جار لمودرترززرا دو موضوع فاغناء اطهارق لتك الح تفده اندع بلك عدام عل له لجانيك اد شده 
است و ظاهر دليل اين قاعده اين است كه رافع وغايت طهارت ظاهريه علم منتجز به لحاظ اثرى است كه درصدد إثبات آن 
مى باشيم و در اين مثال علم منتجز وجود ندارد؛ زيرا مقصود از قاعده طهارت در مقام تصحيح اين وضوء مى باشد و اين در 
حالى است كه علم به بطلان اين وضوء وجود ندارد. بنابراين به لحاظ اين اثر علم منتجز وجود ندارد» يس قاعده طهارت جارى 


مى شود. 


واقعاً به سمت قبله بوده استء نمى باشد تا إعاده آن لازم باشد؛ در اين مثال مقصود از قاعده طهارت تصحيح وضوء آن نمازى 
است كه در واقع به طرف قبله بوده است و اين در حالى است كه به لحاظ اين اثر علم منجز نمى باشد؛ زيرا علم به نجاست 


آب وضوء آن نماز نحو القبله واقعى و در نتيجه بطلان آن وجود ندارد» بنابراين قاعده طهارت جارى نمى شود. 


ص: لمر 


و لكن به نظر ما اين مطلب صحيح نيست: 


اكر مشكل فرد مردّد حل نشودء تفاوتى ميان استصحاب و قاعده فراغ و أصاله الحل در فرد مردّد با قاعده طهارت در فرد مردّد 


وجود ندارد: 


جرا كه أوّلا: غايت قاعده طهارت علم است مطلقاً» خواه منيجز باشد و خواه منيجز نباشد» و جون علم به نجاست آب شرقى و 
علم به طهارت آب غربى است و شكك در طهارت هيجيك وجود ندارد» قاعده طهارت جارى نمى شود. 


ثانياً: بر فرض كه غايت قاعده طهارت علم منيجز باشد و لكن در مثال مذكور علم منتجز وجود دارد: زيرا علم منجز را بايد به 


لحاظ نجاست آب در نظر كرفت. نه به لحاظ بطلان وضوء و صلاه؛ و در مقام علم منيجز به نجاست آب غربى مى باشد. 
و أمًَا كلام آقاى خوثى در فرع مذكور؛ 


به نظر ما حال كه آقاى خوئى أصل در فرد مردّد را يذيرفته اند» ديككر وجهى ندارد كه در اين فرع اشكال كنندء بلكه هيج 
محذورى وجود ندارد كه كفته شود: (آن نمازى كه به طرف قبله خوانده شده استء إنشاء الله صحيح است) و قاعده فراغ در 


آن جارى مى شود؛ زيرا نسبت به آن نماز شكك فيما مضى مى باشد. 


بلك كر إلحتمال إلتفات ين العمل شتوط باشد ويا به تير دركر قرط قاعنةه فراغ آي ات كه شك در ضورت :و كينت 
عمل باشدء قاعده فراغ در اين فرع جارى نخواهد بود: زيرا به طور قطع در سه نماز أوّل زياده ركوع واقع شده است و در نماز 
جهارم واقع نشده استء بنابراين در صورت هيجيك از اين جهار عمل شك نمى باشد» و لكن اشكالى در جريان إستصحاب 
عدم زياده ركوع در آن نمازى كه در واقع به جهت قبله بوده استء وجود ندارد و اينجنين نيست كه مل كد در خارج 
نباشد: زيرا اكر جه 06 در خارج تفصيلى وجود ندارد و لكن شك در خارج به لحاظ عنوان إجمالى «الصلاه نحو القبله) 
وجود دارد, و أمّا عدم زياده ركوع در سه نماز ديكر كه به سمت قبله نبوده اند ويا طهارت آب وضوء در سه نمازى كه به 
جهت قبله نبوده اند» هيج اثرى ندارد كه استصحاب عدم زياده ركوع ويا إستصحاب عدم طهارت و قاعده طهارت در آن 


جارى شود. 


ص: حمر 


واين اشكال كه در خارج شكى نيست» در تمام فروض استصحاب قسم ثانى مى باشد كه اكر متيقّن سابق فرد قصير بوده 
امار سي ذيكر وعجؤذ ندارة اويا بو ا كا بوازر ع عوجر التو لان ابن ن مانع از صدق وجود 
كبوا ب ل اك لفك الى الات ير | ين است كه كداميكك از اين جهار نماز نحو القبله است 
ولكن صحيح است كه كفته شود: 500077 ولك ور انك كزابيك ارابن حيار كاذ شه الف لة امف كه 
ذ ارو يجيت اضلئ وجوه تذارد عه شكه رانين ارق كنده وادوء »شك هر ابتك وقبوة 3 لماز تحن القيله رافق كدسعلوم 


عند الله استء با آب ياكك بوده است و يا با آب نجسء واجد ركوع بوده است و يا فاقد ركوع؛ 


بنايراد بن به نظر ما حتى اكر علم به بطلان سه نماز به جهت تحقّق خلل سهوى و علم به صححت نماز جهارم باشد؛ استصحاب به 


نحو فرد مردّد در آن نمازى كه به جهت قبله بوده است» جارى مى شود. 


و أمرا اينكه كفته شد: (موضوع مركب استء به اينصورت كه كفته شده است: (نماز بخوان و نمازت واجد ركوع باشد و 
مستقبل القبله باشد) به نحوى كه اين أمور در عرض هم شرط نماز مى باشند)؛ اين مطلب اككر جه صحيح است و لكن جه 
اشكالى دارد كه عنوان مشيرى را به اين موضوع مركب لحاظ كنيم و أركان استصحاب را در خود واقع با لحاظ اين عنوان 
تمام و استصحاب را جارى كنيم» و در آن مثال «صاحب هذا الجلد» اككرجه اين عنوان موضوع اثر نيست و لكن با اين عنوان 


خود واقع كه موضوع اثر استء. لحاظ شده و استصحاب در خود واقع جارى مى شود. 


ص: فض 


و أمًا اين مطلب كه مرحوم آقاى خوئى فرمودند: (أصل مصبحح در عنوان «الصلاه نحو القبله» ثابت نمى كند كه نماز نحو القبله 
غير از اين نماز جهارم بوده است) اكر جه مطلب صحيحى است و لكن اشكالى ايجاد نمى كند: زيرا لازم نيست كه إثبات 
شود كه نماز نحو القبله يكى از سه نماز أوّل بوده استء بلكه مقصود اين است كه صتحت آن نماز نحو القبله ثابت شود و 


همين براى برائت ذمّه وعدم لزوم إعاده كافى است. 


نكته: 
در تعاقب الحادثين بحثى واقع شده است: 


مثال: آبى است كه در سابق قليل بوده و سيس كرٌ شده است و لكن معلوم نيست كه آيا در ساعت 8 كرٌ شده است و يا ساعت 
4 واز سوى ديكر در اين آب قطره خونى افتاده است و لكن معلوم نيست كه آيا در ساعت 8 با آب ملاقات كرده است و يا 
لاطت ارين شك نى بانج كف نا دو راسك قمر حون انفافة اسك و بتاعت هآ موده اسك قنز اورت 
آب نجس خواهد بود ويا در ساعت 8 آب كد شده است و ساعت 4 قطره خون افتاده است» كه در اينصورت آب ياكك 


خواهد بود؛ دراين مورد هم حدوث كريّت آب وهم ملاقات خون با آب مجهول التاريخ مى باشند؛ 


در إبتدا اين به ذهن مى آيد كه دو استصحاب تعارض مى كنند: استصحاب بقاء قله الماء إلى زمان الملاقاه موضوع نجاست را 
إثبات مى كند و استصحاب عدم الملاقاه إلى زمان حدوث الكريّه موضوع نجاست را نفى مى كندء كه به نظر مشهور با هم 


تعارض مى كنند و سيس رجوع به قاعده طهارت مى شود, كه به نظر اين مطلب عرفى است. 


ص: إرفضن 


هيجيكك از اين دو إستصحاب جارى نيست: زيرا زمان الملاقاه و زمان الكريّه يا عنوان مشير مى باشند و يا عنوان غير مشير؛ اكر 
اين دو عنوان مشير نيستند» اشكال اين است كه: لحاظ زمان الكريّه بما هو زمان الكريّه و لحاظ زمان الملاقاه بما هو زمان 
الملاقاه خلاف تركيب است و ظاهر خطاب اين است كه اين دو عنوان به صورت مركب در موضوع أخذ شده اندء نه به نحو 
تقييد و بسيط» يعنى شارع فرموده است: (اكر آبى در يكك زمانى با نجس ملاقات كرد و آن آب در آن زمان (واقع زمان 
تلاقات) كليل برح تر وس شود )نه التكدافر موده تافل (إن لاقن الماع تحسا و كان الماء قلياة ف :وماق الملؤقاة جما هو رمات 
الملاقاه) به نحو تقيبد؛ ظاهر خطابات اين است كه موضوع مركب استء نه بسيط؛ اككر كفته شود: «أكرم ولد العادل» و زيد قبل 
از إزدواج عادل بود» در اينصورت بعد از إزدواج ولد فرزتدال اشتصحابه كا ءدعدالك اوتمى شوة؛ ابن ورد كي 
اشكال نمى كند كه اين استصحاب إثبات نمى كند كه فرزند زيد ولد العادل است؛ جرا كه موضوع در اين مورد مركب استء 
به اينصورت كه «أكرم ولد العادل» يعنى (أكرم ولد شخص و يكون ذاكك الشخص عادلاً)؛ اين فرزند ولد اين شخص است 
بالوجدان و اين شخص بالإستصحاب عادل استء يس ضْمّ الوجدان إلى الأصل مى شود. و لكن اكر موضوع بسيط باشدء 
انعم نحت بقار كو كارن سك كارت من كفن كدوند ونه العادن اموت الاساكتر أس متمكة ران ارو كتوان زهان 


الكريّه و زمان الملاقاه بما هو هو موضوع اثر نيستند» همانطور كه «صاحب هذا الجلد) موضوع اثر شرعى نيست. 


ص: عم 


واكر اين دو عنوان مشير به واقع هستند» اشكال اين است كه اين دو استصحاب» استصحاب در فرد مردّد خواهند بود: زيرا در 
إستصحاب عدم الملاقاه إلى واقع زمان الكريّه؛ ممكن است كه واقع زمان الكريّه ساعت 4 باشدء كه در اين فرض به طور قطع 
تاأأرى شاع طلافاة مورك “سامت و سكن وز ملقاة تبت حاب عند قلاقات جارى قو ود ]ستميمياب 
بقاء القله إلى زمان الملاقاه, ممكن است كه واقع زمان الملاقاه ساعت 4 باشدء كه در اين فرض به طور قطع قلت آب زائل و 
سن انك فتك ذو قاد داك تياف | فعاف ناه قله جارف سرس عدي كدف قاف بود اناك انا 


اين دو إستصحاب را إستصحاب فرد مردّد مى دانئد. 


و لكن إشكال ما اين است كه: عنوان إجمالى زمان الملاقاه و زمان الكريّه را لحاظ مى كنيم و اين منشأ إستصحاب مى شود و 


لايق فو هؤزاة مقر ناشين 


و ما معتقديم: 


تركيب در موضوعات به اين معنى كه آقايان مى فرمايند» صحيح نيست؛ بلكه تقييد است و لكن تقييد حرفى» يس از جريان 
أصلء؛ اشكال أصل مثبت لازم نمى آيد: موضوع در «أكرم ولد العادل» به نحو تركيب نيستء بلكه تقييد است و لكن به نحو 
تفوك خرف :وال آن حيت كد عدا سرف حتاف ١‏ لى و إن كاكق و غير إتشلاك "امك ةعرت 37 لحناط ند كند 3 
هنكامى كه عدالت شخص با إستصحاب ثابت مى شود عرف مى كويد: يسر او نيز ولد العادل استء بنابراين «لا تنقض اليقين 
لمكم ادل ابومقتداو ]ف فل مقيكا'ى هرد بكابرايق دن 31 اأثله واسوصوع وهر شدي شرق اسه ماد كران نه 
طرف قبله با وضوء, با ركوع)»» بنابراين حال كه تقييد حرفى استء أجزاء به نحو مستقلٌ لحاظ نمى شوندء بلكه مقدّداً لحاظ 
شده و مى كوييم: (نماز نحو القبله إنشاء الله ركوع در آن زياد نكرديم و وضوء با آب ياكك كرفتيم). 


ص: إحكض 


وازاين بيان روشن شد كه: نه تنها إستصحاب در فرد مردّد اشكالى ندارد» قاعده طهارت در فرد مردّد نيز اشكال ندارد» و 


قاعده فراغ در فرد مردّد نيز اككر إحتمال إلتفات حال العمل شرط نباشد» مشكل ندارد. 
نكته: 


اسسو عيرق ##سكرين انشيكات قر مرذقه قن مزاود قر مره إمتااك الح اتشمييعاب جازى كنه بلكد كوير كن اذ 
موارد مى توانند إستصحاب ديكرى جارى كنند: 


مثال: مولى فرموده است: «كلّ يوم كان زيد فى المدار فتصدّق و كل يوم كان عمرو فى الدّار فصل» و علم مى باشد كه روز 
ينجشنبه يا زيد در خانه بوده است و يا عمرو؛ حال در اين مورد اككر از همان روز ينجشنبه كه علم إجمالى مى باشدء بقاء عمرو 
تاروز جمعه على تقدير حدوثه محتمل باشدء ديكر لازم نيست كه در روز جمعه إستصحاب فرد مردّد جارى شدء بلكه در 
همان روز ينجشنبه إستصحاب در فرد طويل جارى مى شود؛ جرا كه علم إجمالى ديكرى شكل مى كيرد و آن عبارت از اين 
فيك كن اضر 3 وااقمه هد سانه ابرق عون عدكة و الس سكاو را مني سرون هات ارك قاروا امتسهابه اداو كايق 


قاعده الإستصحاب /التنبيهات / التنبيه الرابع /القسم الثانى من الإستصحاب الكلى /تتمّه الكلام فى الإستصحاب الفرد المردّد 
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موضوع: قاعده الإستصحاب /التنبيهات/ التنبيه الرابع /القسم الثانى من الإستصحاب الكلى اتتمّه الكلام فى الإستصحاب الفرد 
المردّد 


اشكالات متعدّدى بر استصحاب فرد مردّد مطرح شد كه از تمام اين اشكالات ياسخ داده شد و هيج يكك از آن تمام نبود. 


بنابراين وجهى براى منع إستصحاب فرد مردّد وجود ندارد. 
ص: 772 
بحث در استصحاب فرد مردّد بود: 


به نظر ما استصحاب فرد مردّد فى نفسه جارى است؛ زيرا أركان إستصحاب در آن تمام است و شكك در بقاء متيقّن سابق از 


نظر عرفى صادق است. 


و لكن كاهى اين استصحاب مبتلى به معارض است: 


مثال: يوستى است كه مردّد است كه متعلق به اين كوسفند مقطوع التذكيه است و يا متعلق به آن كوسفند مقطوع الميته؛ 
استصحاب عدم تذكيه صاحب هذا الجلد به نحو استصحاب فرد مردّد با استصحاب عدم كون هذا الجلد لتلكك الشاه غير 
المذكى به نحو أصل عدم أزلى (اين جلد يكك زمانى يوست اين كوسفند غير مذكى نبود الآن هم جلد اين كوسفند غير 
مذكى نيست) و إنضمام آن به قطع به عدم تعلّق اين جلد به ساير كوسفندان غير مذكى مى باشند؛ فرض اين است كه حكم 
ساني تسل كشا عير مد [تسلذك اأبتيتا كه يومف هر كزيتقيدس كدارة كن وك سابك مص ان اعسات 
عدم أزلى إثبات طهارت مى كند؛ زيرا اين استصحاب يكك فرد از موضوع طهارت را نفى مى كند و افراد ديكر از موضوع 
طهارت نيز با علم وجدانى نفى مى شود. بنابراين اين استصحاب با إستصحاب فرد مردّد مذ كور تعارض و تساقط مى كنند و 


سيس رجوع به قاعده طهارت مى شود. 
واين مشابه اين فرع فقهى است كه بزر كان آن را مطرح كرده و فرموده اند: 


دو آب قليل وجود داشت كه يكى از آن دو به نحو غير معيّن كرٌ شد و لكن ديكرى هنوز قليل است. سيس قطره خونى در 
يكى از آن دو آب افتاد و لكن معلوم نيست كه در كداميكك از آن دو افتاده است؛ در اين فرض إستصحاب بقاء قلت آن آبى 
كد 'قعاوة خوة ددن أن افاس ماري هده واتحاشف ان اس لأستو كيه كه در عه ناتك افر وى أت اإعداطا جنات 
كرد و لكن اين إستصحاب با إستصحاب عدم وقوع اين قطره دم در آن آب قليل واقعى كه نفى نجاست مى كند؛ تعارض مى 
كند و بعد از تساقط رجوع به قاعده طهارت مى شود. 


ص: وغضر 


مال :د كر يك كز تيفقة يفيك وا ركم كز سف برياة نس رانين كر ادال محفاله شينح كز سق سق اتسالك خللن 
خارج شده و ياكك مى شودء حال بولى است كه معلوم نيست متعق به كداميكك از اين دو كوسفند است؛ إستصحاب بقاء جلل 
صاحب هذا البول اككر جه جارى است و لكن با إستصحاب عدم كون هذا البول بولاً للشاه الأسود الجلال به نحو عدم أزلى و 
إنضمام آن به عدم تعلق اين بول به ديكر كوسفندان جلال تعارض مى كند. 

بله» ما إستصحاب عدم أزلى را معتبر نمى دانيمء بنابراين اين تعارض در اين فروع لازم نمى آيد. 


نكته: 


منكرين إستصحاب فرد مردّد اينكونه نيست كه در تمام موارد دجار مشكل شوندء بلكه كاه إستصحاب عدم در فرد طويل 


جارى مى شودء به اينصورت كه اين استصحاب به نفس علم إجمالى منتجز مى شود؛ و آن در دو فرض است؛ 


فرض أوّل: وجود فرد قصير در زمان سابق و بقاء فرد طويل در زمان لاحق (زمان شكك) اثر إلزامى داشته باشد» خواه حدوث 


فرد طويل و وجود او در زمان سابق اثر إلزامى داشته باشد يا نداشته باشد. و بقاء فرد طويل على تقدير الحدوث معلوم باشد؛ 


مثال: وجود زيد در روز ينجشنبه و وجود عمرو در روز جمعه اثر إلزامى دارد» خواه وجود عمرو در روز ينجشنبه اثر إلزامى 
داشته باشد با نداشته باشد» و بقاء عمرو در خانه در روز جمعه على تقدير الحدوث معلوم است؟ 

از همان روز ينجشنبه علم إجمالى مى باشد كه يا زيد روز ينجشنبه در خانه بوده استء. يس !كرام او واجب است و يا عمرو 
روز ينجشنبه در خانه بوده است و امروز هم در روز جمعه در خانه باقى است. يس در روز ينجشنبه و روز جمعه إكرام او 


ص: ضر 


ويا اينكه: از همان روز ينجشنبه علم إجمالى است كه يا زيد روز ينجشنبه در خانه بوده است» يس إكرام او واجب است و يا 


عمرو روز ينجشنبه در خانه بوده است و امروز روز جمعه هم در خانه باقى استء يس امروز إ كرام او واجب است. 


فرض دوم: حدوث فرد قصير و وجود او در زمان سابق و بقاء فرد طويل اثر إلزامى دارد و بقاء فرد طويل على تقدير الحدوث 


مثال: وجود زيد در روز ينجشنبه و بقاء عمرو در روز جمعه على تقدير الحدوث اثر إلزامى دارد و بقاء عمرو در روز جمعه 
على تقدير الحدوث محتمل باشد؛ در اين فرض اكر جه علم إجمالى وجدانى به اين مطلب نيست كه يا زيد در روز ينجشنبه 
در خانه موجود است» يس !كرام او واجب است و يا عمرو روز ينجشنبه در خانه است و در روز جمعه در خانه باقى استء 
يس إكرام او فردا واجب است؛ زيرا بقاء عمرو تا روز جمعه محتمل است, نه معلوم؛ و لكن بنابر نظر كسانى كه معتقدند: ركن 
إستصحاب يقين به حدوث نيستء بلكه واقع الحدوث مانند صاحب كفايه و آقاى صدر و ما كه واقع الحدوث را در فرض 
وجود حتّجت بر آن ولو حيجت إجماليه كافى مى دانيم» مى توان علم إجمالى ديكرى تشكيل داد كه: امروز يا زيد در خانه 
موجود استء يس !كرام او واجب است و يا امروز عمرو در خانه است و فردا إستصحاب بقاء دارد» يس إكرام او واجب است 
ظاهراً؛ در اين فرض اكر اين علم إجمالى از روز ينجشنبه باشد» وجوب إكرام عمرو در روز جمعه منيجز خواهد بود و ديكر نياز 


به إستصحاب فرد مردّد نخواهد بود. 


ص: اضر 


ولكن در كتاب أضواء و آراء بر إستصحاب در فرض دوم اشكال نموده و فرموده اند: 


اكر جه علم إجمالى يا به وجوب واقعى إكرام زيد در روز ينجشنبه و يا به وجوب ظاهرى إكرام عمرو در روز جمعه حاصل 
مى شود و لكن اين إستصحاب بقاء عمرو فى الدّار مبتلى به معارض مى باشد و آن مجموع إستصحاب عدم كون عمرو يوم 
الخميس فى الدّار و إستصحاب عدم كون زيد يوم الخميس فى الدّار مى باشد كه وجوب إكرام زيد و عمرو را نفى مى كنند 


و بعد از تساقط رجوع به أصل برائت مى شود. 
و لكن به نظر ما اطلاق اين اشكال ناتمام است: 


اين إشكال در فرضى مطرح مى شود كه به خلا.ف زيد وجود عمرو در خانه در روز ينجشنبه موضوع اثر شرعى نباشد و 
وجوب إكرام او مختصٌ به وجود او در خانه در روز جمعه باشدء به كونه اى كه اككر إستصحاب بقاء عمرو فى الدّار نسبت به 
روز جمعه نبود» أصللًا علم إجمالى منيجز تشكيل نمى شد؛ زيرا محتمل است كه نه زيد روز ينجشنبه در خانه بوده باشد و نه 
عمرو در روز جمعه در خانه باقى باشدء بلكه عمرو در روز ينجشنبه در خانه بوده و سيس خارج شده استء در جنين فرضى 
شبهه معارضه قوى است: مجموع دو إستصحاب عدم حدوث زيد وعدم حدوث عمرو در خانه با إستصحاب بقاء عمرو 
جارف لاط سن كف 


و لكن اككر وجود عمرو در خانه جه در روز ينجشنبه وجه در روز جمعه موضوع وجوب إكرام باشدء اين مطلب صحيح 
نخواهد بود؛ زيرا نسبت به وجوب !كرام زيد ويا وجوب !كرام عمرو در روز ينجشنبه علم إجمالى وجدانى مى باشدء بنابراين 
علم به كذب يكى از دو أصل مؤمّن از وجوب إكرام زيد در روز ينجشنبه و أصل مؤمّن از وجوب إكرام عمرو در روز 
ينجشنبه حاصل مى شود واين دو أصل با يكديكر تعارض و تساقط مى كنند» يس جككونه مى توان فرض كرد كه اين دو 
أصل در كنار هم قرار بككيرند و با إستصحاب بقاء عمرو در روز جمعه تعارض كنند؟! شرط اينكه يكك أصل طرف تعارض 
قرار بككيرد اين است كه هر طرف فى حدٌ نفسه محتمل الجريان باشد در حالى كه در مقام مجموع دو إستصحاب عدم حدوث 
زيد و إستصحاب عدم حدوث عمرو روز ينجشنبه فى حدّ نفسه محتمل الجريان نيست؛ زيرا با يكديكر معارض مى باشند» يس 


صحيح نيست كه مجموع اين دو أصل طرف تعارض قرار بكي رند. 


ص: كرون 


لاسا رق يوون ل لاقف سنك لوال ل رار رقن بلدا ترق نشوا او لير اناه 


عرق تدز ورد كه رك بالك سابقه قرنة :و كك بخالك سابقه بعيده :اسك » عالت اقزييه و اول نه انتميحات م :قاندكة 


مثال: دو إناء است كه در زمان أوّل طاهر مى باشند و سيس علم إجمالى حاصل مى شود كه يكى از اين دو إناء در زمان دوم 
نجس شده است و حال در زمان سوم محتمل است كه همان آبى كه ديروز نجس شده استء ياكك شده باشد: در اين فرض 
سه إستصحاب مى باشد؛ إستصحاب نجاست أحدهما در زمان دوم و إستصحاب طهارت إناء الف در زمان أوّل و إستصحاب 
طهارت إناء ب در زمان أوّلء كه اين دو إستصحاب طهارت با إستصحاب نجاست أحدهما تعارض مى كنند, و لكن إدّعاء ما 
اين است كه: از نظر عرفى حالت سابقه قريبه كه نجاست أحدهما استء أولى به إستصحاب استء. و به عبارت ديكر؛ ديروز 
كه علم إجمالى وجدانى به نجاست أحدهما بود اين دو إستصحاب طهارت جارى نبود و حال امروز كه «لا تنقض اليقين 
بالشكك» حكم به بقاء يقين سابق عملاًمى كندء عرف همانطور كه علم إجمالى مانع اين دو إستصحاب طهارت بود» اين 
إمنتضنيحات تجاست أعفدههما نذا كه كدت إجماليه بر بقاة تحاست أسندهما استء مقدّم بر آن دو إستصحاب مى كند. و حال 
در مقام نيز كفته مى شود: حالت سابقه در استصحاب عدم زيد و عمرو روز جهارشنبه است و لكن حالت سابقه در إستصحاب 
بقاء عمرو على تقدير الحدوث روز ينجشنبه است واز آن جهت كه حالت سابقه در إستصحاب دوم أقرب استء از نظر عرفى 


اين أولى به جريان إستصحاب مى باشد. 


77١ ص:‎ 


نكته: 


آقاى صدر در فرض أوَّل كه بقاء فرد طويل على تقدير الحدوث معلوم استء فرموده اند: بر فرض جريان إستصحاب فرد مردّد 
فى حدٌ نفسه مورد يذيرش قرار بككيرد و لكن إستصحاب فرد مردّد در اين فرض لغو و بى اثر است؛ جرا كه در اين فرض يقين 
إجمالى وجود دارد كه آن فى حدّ نفسه منتجز مى باشد و ديكر نياز به تعد شارع به علم إجمالى به لحاظ اثر منجزيّت نيست 
كه إتعاء اللتررقيق احمالك ريه الحا اثر ممع ياست 


و لكن به نظر ما اين اشكال صحيح نيست: 


در كنار علم إجمالى مذكور إستصحاب فرد مردّد نيز جارى مى شود؛ زيرا اين إستصحاب مطلبى زائد بر علم إجمالى به وجود 


زيد در خانه در روز ينجشنبه وايا وجود عمرو در خانه در روز ينجشنبه و جمعه؛ ثابت مى كند و آن اينكه إستصحاب فرد مردّد 
حكم به بقاء متيقّن سابق در خانه مى كند» خواه آن متيقّن زيد باشد و خواه عمروء در حالى كه علم إجمالى به حدوث بود, نه 


وقاده مدي ره" امع كات مرتهئ ا كن عفد ننه ان لزه 
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بحث در مورد اشكالات بر استصحاب فرد مردّد بود كه از آن اشكالات ياسخ داده شد و به نظر استاد استصحاب فرد مردّد 
1 هو 0 تفرد مردد بو ر باسح و1 باقر امن 


جارى مى باشد. 
إستصحاب موضوعى در شبهه مفهوميه 


بزركان در فقه استصحاب فرد مردّد را در موارد بسيارى تطبيقات كرده اند» كه از جمله استصحاب موضوعى در شبهه مفهوميه 


است؟ 
ص: زفرض 


مثال: در إنتهاء نهار شكك مى باشد كه آيا غروب آفتاب است و يا زوال حمره مشرقيه؛ 


نكن مانتك :محلق عراقى و آقاض صدر فرمرده اند اتويات موقوصن درشييات مفهوميه مانند استصحاب عدم دخول الليل 


ويا استصحاب بقاء النهار استصحاب فرد مردّد استء بنابراين جارى نيست. 


قإل أؤل ةناوع شكاتق كد لرمانةة 1 إزم لخدي العقة فى لهارييوع العنة ةوقك م شو كوس ار تجار ترص )عور 
نهار باقى است يا خير؛ اين در حقيقت شكك در موضوع له لفظ نهار است و موضوع له اين لفظ مردّد ميان معناى أوسع و أضيق 
مى باشد و لكن معناى موضوع له لفظ نهار بما هو موضوع له للفظ النهار موضوع اثر شرعى نيست و شارع اين عنوان (ما وضع 
له لفظ النهار) را در مقام ثبوت موضوع حكم قرار نمى دهد و براى مولى موضوعيّت ندارد» بلكه اين الفاظ و ظهورات و اين 
وضع مبرز خطاب مولى به مخاطبين مى باشد» بلكه شارع حكم را بر روى واقع عنوان نهار برده است و واقع نهار را موضوع در 


وجوب رمى جمره قرار مى دهد و أمر به رمى جمره در واقع نهار مى كند 


و واقع عنوان نهار نيز مردّد است ميان عنوان موسّع (إلى زوال الحمره المشرقيه) كه به طور قطع شامل اين مورد شده و بر آن 
تطبيق مى شود و ميان عنوان مضيّق (إلى إستتار القرص) كه به طور قطع شامل اين مورد نشده و بر آن تطبيق نمى شود, بنابراين 


شكك در بقاء به لحاظ واقع عنوان نمى باشد. 


مثال دوم: شكك است كه مراذ از غنوان #عادل» تاركك المعصيه است و يا تاركك المعصيه الكبيره و زيد در سابق. تاركك معصيت 
و عادل بود و حال مرتكب معصيّت صغيره مى شود؛ استصحاب بقاء عدالت او استصحاب فرد مردّد است: زيرا مفهوم موضوع 
له لفظ عادل مردّد است ميان مفهوم «تارك المعصبّه) كه به طور قطع بر او منطبق نيست و «تاركك الكبيره» كه به طور قطع بر او 
منطبق استء بنابراين به لحاظ واقع عنوانى كه موضوع له لفظ «عادل» است» شكى وجود ندارد» مكر اينكه كفته شود: به لحاظ 
عنوان (المعنى الموضوع له للفظ العادل) به عنوان مشير شكك مى باشد و لكن اين عنوان موضوع حكم نيست؛ زيرا شارع الفاظ 
را براى تفهيم مقاصد خود به مردم استخدام مى كند و إلا جه بسا شارع در مقام ثبوت از لفظ «عداله» استفاده و لحاظ نكرده 
باشدء بلكه از عنوان «تاركك المعصيه) و يا «تارك الكبيره) استفاده كرده باشد و اين لفظ عداله را در مقام إثبات براى تفهيم 


مقصود خود استفاده كرده است. 


ص : ”73707 


و لكن از جهت ديكر مرحوم امام در عين حال كه منكر استصحاب فرد مردّد است» استصحاب موضوعى در شبهات مفهوميه 


استصحاب موضوعى در شبهات مفهوميه مى باشند؟؛ 


اشكال؛ 
حال عرض .ما ابن است كد 


مرتبط دانستن بحث إستصحاب موضوعى در شبهات مفهوميه با بحث در استصحاب فرد مردّد به نحو مطلق صحيح نيست؛ 
يعنى اكر جه هر كسى كه منكر استصحاب فرد مردّد استء بايد استصحاب موضوعى در شبهات مفهوميه را نيز إنكار كند و به 
همين جهت اشكال بر مانند مرحوم امام مى شود و لكن اينجنين نيست كه هر كسى استصحاب فرد مردّد را يذيرفته استء بايد 
استصحاب موضوعى در شبهات مفهوميه را نيز بيذيرد؛ 


زنرا اتن استصضبحات اشكال ديكرى غير از اشكال استضحات'!فردمردد را ذارد و آنعبارت ان ايق 'اسنت كد: 


الافظر هرقي ريات تعيوا كتهو شك نو ها بع ال واشتفه دجوا ك2 .+ يل المفيسان سد ف ترط مك ور 
خازج و شك ذاو بقاء متقن تخارجتى :أضت 4 جعتى حال كه تمى .دانم كةاغا يك تهان اسان لست :ويا ؤوال ححمره مشرفية» شكى 
در خارج نيستء بلكه شكك در موضوع له و معناى لفظ «نهار» است كه آيا معناى موسّع است و يا معناى مضيق و شكك در سعه 
وضيق حكم شارع مى باشد. 

مثال: شكك مى باشد كه لفظ «ديزه بر ماء وضع شده است و يا بر مايع؛ و حال آبى است كه به آن نمكك بسيار افزوده مى شود 
كه ديكر از نظر عرفى به آن آب كفته نمى شود, بلكه آب نمكك كفته مى شود و لكن در سابق به آن ديز كفته مى شده 
است؛ زيرا هم مايع بوده است وهم ماءء وحال شكك مى شود كه عنوان «ديز» شامل اين آب مى باشد يا خيرة در اين مورد 


شكك در خارج و شكك در بقاء متيقّن سابق نيستء بلكه فقط شكك در سعه و ضيق مفهوم «ديزا است. 


صسص: 7776 


شاهد بر اين عرض ما اين است كه: اكر استصحاب موضوعى در شبهات مفهوميه جارى باشدء بايد در تمام شبهات حكميه 


عرواة ابععحان وواضو ع دوعتو ان قراف شار "د ابض درجالى” كادي عقر لاتنددة: 


مثال: زيد در سابق عادل بود و حال مرتكب صغيره مى شود و حال نمى دانيم كه مولى كفته است: «أكرم تاركك الكبيره» تا 
إكرام زيد واجب باشد و يا «أكرم تاركك المعصيه) تا إكرام زيد واجب نباشد؛ در اين مورد اكر جه شبهه مفهوميه نيست و لكن 
مى توان كفت: (آن عنوانى كه موضوع وجوب إكرام بود» در سابق صادق بر زيد بود و حال استصحاب بقاء صدق آن عنوان 


بر زيد مى شود؛ جرا كه شايد آن عنوان عنوان تارك الكبيره باشد)! 


واين در حالى است كه جريان استصحاب موضوعى در شبهات حكميه معقول نيستء حال در شبهه مفهوميه نيز در عين حال 
كه شخص معترف است كه عنوان (ما وضع له لفظ النهار) مهم نيستء بلكه واقع نهار مهم است» جكونه استصحاب موضوعى 
جارى مى كند به اينصورت كه: (آنجه شارع غايت و قيد در موضوع حكم خود قرار داده بود» در سابق حاصل نبود» الآن هم 
حاصل نيست»! آيا اين مطلب قابل إلتزام است و آيا كسانى مانند مرحوم امام به اين لازم ملتزم مى باشند؟! ما اين را بعيد مى 
دائيم. 


بله» اكر استصحاب حكمى در أحكام جارى باشد» استصحاب حكمى در شبهات مفهوميه نيز جارى خواهد بود» ولكن عجيب 
اين است كه مرحوم آقاى خوئى فرموده اند: استصحاب حكمى در شبهات مفهوميه جارى نيست: زيرا شرط استصحاب إحراز 
بقاء موضوع استء در حالى كه در اين موارد شكك در بقاء موضوع مى باشد!؛ و اين در حالى است كه ايشان خود فرموده اند: 


مراد از موضوع كه إحراز بقاء آن شرط جريان استصحاب است: معروض عرفى حكم استء نه موضوع مأخوذ در حكم شارع؛ 


ص: كرو 


مثال: آب متغترى است و لكن سبس تغيّر و رنكك زرد آن از بين رفت به كونه اى كه ديكر قابل مشاهده نبود و لككن با ابزار 
علمى و برخى از دستكاه ها مى توان مقدارى زردى در آن مشاهده كردء حال شكك مى باشد كه آيا عنوان «ماء المتغئر) شامل 


اين مورد نيز مى شود يا خيرء بنابراين اين مورد شبهه مفهوميه (ماء المتغّرا مى باشد؛ 


حال آقاى خوثئى مى فرمايد: استصحاب بقاء تغّر از آن جهت كه استصحاب موضوعى در شبهه مفهوميه است» جارى نمى 
كوه[ اعصبيعاي بكاء عافت كو كذ اميل سك ابت مسار :نل اتوواحهرا كافك وو رذاء مسوم ابعاضة كد قر 
استء مى باشدء و اين در حالى است كه ايشان در موردى كه قطع به زوال تغيّر مى باشد» استصحاب نجاست اين آب به عنوان 
استصحاب بقاء مجعول را جارى دانستند» از آن جهت كه عنوان «تغيّرا حيثيت تعليليه است و لكن آن را معارض با استصحاب 
دم سكعل (أسقازض تفده ولكق ال كوادك كرد قاء تغر ب باشنه ا لاتستعان تحافت ريه هت دج قر بفاذ موعيره 


بلكه صحيح اين است كه ايشان تفصيل دهد و بفرمايد: در شبهه مفهوميه اكر آن عنوان مشتبه از حالات باشد. استصحاب 
خارف اندع اد كي كان شك ذو يقاء مرحيو زرا مطر : نكنندء و لكن اككر از عناوين مقوّمه باشد. به اينصورت كه اكر آن 
عنواق حاتف اقم ] قار موف تاوما كاق باعتط كو شه فشكو تسن اتتععالة راك شري شوو 


مثال: كلبى مبدّل شده است و ديكر از نظر عرفى به آن كلب كفته نمى شود و لكن معلوم نيست كه اين تبدّل از قبيل إستحاله 
است و يا غير آن؛ در اين مورد شكك در إستحاله شكك در عنوان مقوّم است؛ زيرا اكر در واقع اين تبدّل إستحاله باشد ديكر از 
نظر عرفى صحيح نيست كه كفته شود: (هذا كان نجساً) و اكر در واقع إستحاله نباشد. صحيح است كه كفته شود: (هذا كان 


با ان ين در اين مورد نمى توان استصحاب نجاست جارى كرد. 


ص: عفرا 


الشبهه العبائيه: 


مرحوم آسيد اسماعيل صدر شبهه اى را به عنوان اشكال بر استصحاب كلى قسم ثانى مطرح كرد كه معروف به شبهه عبائيه 
شك و اكر عه سيس :يز ركان آن وا اشكالنير ا استضحات فرد مردد ذاشكتل. .و ان شبهه غبارت از ابن است: كد 


عبائى نجس مى شود و لكن معلوم نيست كه طرف راست آن نجس شده است و يا طرف جب آنء ودر ادامه طرف جب آن 


شسته و تطهير مى شود سيس دست مرطوب به طرف راست عباء و سيس به طرف جب برخورد مى كند؛ 


در فرضى كه دست به طرف راست برخورد نموده و لكن هنوز به طرف جب برخورد نكرده استء بزركان مانند آقاى خوثئى 
حكم به طهارت اين دست ملالقِى نموده و فرموده اند؛ جرا كه ملاقى بعض أطراف شبهه طاهر است و إجتناب از آن لازم 
نيستء و لكن عرض ما اين است كه؛ حتى اكر ملاقى بعض أطراف شبهه لازم الإجتناب هم باشدء در اين مورد إجتناب از اين 
دست كه ملاقات با طرف راست عباء كرده استء لازم نيست: زيرا در هنكام ملاقات عدل الملاقّى كه طرف جب عباء استء 


از محل إبتلاء خارج و ياكك شده است و ديكر علم إجمالى منتجز به نجاست فعلى عباء وجود ندارد. 


و حال اشكال آسيد اسماعيل صدر اين است كه؛ قائلين به استصحاب كلى قسم ثانى در فرضى كه دست شخص با طرف 
راست عباء ملاقات كرده استء به مجرّد ملاقات آن با طرف جب عباء كه به طور قطع ياكك استء بايد حكم به نجاست اين 
دست كنند؛ زيرا در اين حال قطع به ملاقات دست با آن طرف از عباء كه در سابق نجس بود و حال شكك در بقاء نجاست آن 
مى باشد. حاصل مى شود بنابراين استصحاب مى شود كه (آن طرف از عباء كه در سابق نجس بود الآن هم نجس است) كه 
آن طرف نجس مردّد ميان فرد قصير مقطوع الإرتفاع و فرد طويل مقطوع البقاء استء مانند باقى موارد استصحاب كلى قسم 
ثانى» و اين نتيجه بسيار عجيب است؛ زيرا جكونه در موارد ديكر به جهت ملاقات با شىء طاهر حكم به لزوم إجتناب نمى 


شود و لكن در اين مورد به مجرّد ملاقات با شىء طاهر حكم به لزوم إجتناب مى شود؟! 


ص: وخرخرا 


مرحوم آقاى خوئى در مورد اين شبهه فرموده اند: 


اين مطلب شبهه و اشكالى بر استصحاب كلى قسم ثانى نيست و محذورى در حكم به نجاست دست با ملاقات با طرف دوم 
طاهر وجود ندارد؛ زيرا اينجنين نيست كه با ملاقات با طرف طاهر حكم واقعى دست تغيير كند و از طهارت واقعى تبديل به 
نجاست واقعى شود, بلكه بر اساس أحكام ظاهريه حكم به نجاست اين ملاقى مى شود و تفكيكك ميان لوازم در أحكام ظاهريه 
اشكالى ندارد؛ 


مثال أوّل: اكر مايعى باشد كه مردّد ميان عين نجس و آب است و از آن وضوء كرفته مى شود؛ در اين فرض كفته مى شود: 
استصحاب بقاء حدث و استصحاب بقاء طهارت با هم جارى مى شوند» در حالى كه علم به مخالفت يكى از اين دو استصحاب 
با واقع مى باشد: زيرا نتيجه جريان اين دو أصل اين است كه (بدنت ياكك و وضوئت باطل است)» در حالى كه اكر آن مايع 
آب بوده باشد» وضوء هم صحيح خواهد بود واكر عين نجس بوده باشد» بدن هم نجس استء و لكن محذورى در اين مطلب 
نيست؛ زيرا أصل عملى براى متحر جعل شده است كه حال مقتضاى آن اين نتيجه است. 


مادو معط ا( ته تاجح نس جوواداوتبدانفظة ناه اونظة كلتك إن كدان كه 1 راسد رشت السك نا حي ومن 
دوكري كه ة سقرجر كل روكنا و مال لذ هيواز م كزذقوية إرق تقطة يى ارس ولاك تن كد كسيد تشم اسك ار حال 
بزركان در مورد فرض أوّل فرموده اننه تحال كه شكمندر وصول به حدٌ ترسخ مى باشدء بايد نماز را تمام بخواند» و در مورد 
قرفن قوع فرسورده الفاسال كم شك دو وطتول اوعد ترقك مو بالقدو اند العار زا تتكسةه وخرات د عالق 5 كز ادن نقظه 
حدٌ ترسخ است!؛ و لكن ياسخ اين است كه: اين مقتضاى أصل عملى است و مشكلى در تفكيكك در أحكام ظاهريه نيست. 


ص: رخا 


مثال سوغ: شخصى :ظواف مى كند و بعد از طواف شك مى كند كه آيا قبل از طواف وضوء كرفته اسث يا خيرة در اين فرض 
بزركان فرموده اند: نسبت به طواف قاعده فراغ جارى مى شود و لكن براى نماز طواف بايد وضوء كرفته شودء واين در حالى 
است كه اين وضوء جديد هيج تأثيرى در تصحيح اين عمل ندارد: زيرا اكر قبل از طواف وضوء كرفته بوده استء الآن هم 
وضوء داردء بس ديكر نياز به تجديد وضوء نيست» واأكر قبل از طواف وضوء نكرفته بوذه آست»:طواف:باطل اشنت و اين نماز 


حتى اكر با وضوء هم باشدء باطل خواهد بود! و اين مثال أشبه به بحث ما مى باشد. 

حال در مقام نيز أصاله الطهاره در دست كه قبل از ملاقات با طرف راست عباء جارى بودء با اين ملاقات ديكر جارى نمى 
شود بلكه أصل موضوعى جارى مى شود و آن اين است كه: به طور قطع دست با طرفى ملاقات كرد كه در سابق نجس بود و 
حال كه شكك در شسته شدن آن طرف نجس مى باشد» استصحاب حكم به عدم غَسل آن مى كند و در نتيجه نجاست دست 
ثابت مى شود. 

جواب از شبهه 

ازاين شبهه عبائيه جواب هايى مطرح شدهاست: 

جواب أوّل: 

آقاى زنجانى فرموده اند: 


اين نقض اككر جه وارد است و لكن از آن نمى توان بطلا-ن كبرى و مبنى را نتيجه كرفت؛ جرا كه اين شبهه نشانكر اين است 
كه دلالت بر عدم تطبيق كبرى استصحاب بر اين مورد از نظر عرفى مى كند و اينكه دليل استصحاب در اين مورد إثبات 
نجاست ملاقى نمى كند و لكن دلالت بر عدم جريان استصحاب فرد مردّد به نحو كلى نمى كندء و به عبارت ديكر اين شبهه 
نشانكر اين است كه صغرى خلا.ف مرتكز عرف استء نه اينكه كبرى باطل است!؛ زيرا استصحاب كلى قسم ثانى مانند 
استصحاب بقاء كلى حدث به غرض إثبات حرمت مسٌ كتابت قرآن و مثل استصحاب عدم تذكيه صاحب هذا الجلد و حكم 
به نجاست جلد مطروح خلاف إرتكاز عرف نيست. 


ص: 79 


به نظر ما؛ اين جواب عرفى جواب متين و تمامى است و بر فرض كه ساير وجوه فَنّى جواب از اين شبهه تمام نباشد. همين 


جواب دوم: 
مرحوم نائينى در فوائد الأصول فرموده اند: 


التعوكيدات كان ظداء نويعاي" كل "سيق استضيحات: كلى در فرضن انلف كذ كان كر ف سان ورد اذ بدو عست من بان 
مانند حيوان مردّد ميان بق و فيل» و لكن در مقام تردّد در مكان نجس است و إلا فرد نجس كه متردّد ميان دو نوع نيست؛ خون 
با كوشه اى از عباء ملاقات كرد و لكن مكان آن نجس مردّد ميان طرف راست و طرف جب عباء استء و اين مانند اين است 
كه: زيد مردّد است كه در طرف شرق ايران بود كه بر اثر زلزله مرده باشد و يا در طرف شمال ايران بود كه مشغول سير و 


تناخ اند استمينا مدن ادن كوو اتسيصات كلى الخو اهلا يود يلكل اتضكات رفيو جو اف 
مرحوم آقاى خوئى در اشكال بر اين جواب فرموده اند: 


بود و شبهه قويتر خواهد شد يس اين جه اشكالى است؟! 
و لكن اين اشكال ناتمام است: 
مقصود مرحوم نائينى فقط اين نيست كه اين استصحاب فرد استء بلكه مراد ايشان اين است كه اين استصحاب فرد مردّد است. 


به نظر ما؛ إنصاف اين است كه اين جواب دوم نيز تمام است و استصحاب در شبهه عبائيه استصحاب فرد مردّد است؛ زيرا 
استصحاب كلى آن است كه اثر بر روى صرف الوجود رفته باشد. در حالى كه در مقام اثر بر روى صرف الوجود نرفته است: 
اكر طرف راست نجس باشدء اين موضوع مستقلَى براى مانعيت است و اكر طرف جب نجس باشدء اين موضوع دومى براى 
مانعيت خواهد بود؛ بنابراين اين اشكال بر استصحاب كلى قسم ثانى نيستء بلكه اشكال بر استصحاب فرد مردّد است» يس 
كسى كه منكر جريان استصحاب فرد مردّد استء از اين شبهه عبائيه ياسخ مى دهد كه: استصحاب نجاست جارى نمى شود تا 
حكم به نجاست دست بعد از ملاقات با طرف طاهر شود. 


ص: رون 


والكن اشكال .مدق ناكين ناراك ابن ست كد 

ايشان أمثله اى براى استصحاب فرد مردّد ذكر كرده است» در حالى كه مثال صحيح نيست: 

القع هاب فى أري قال كل اكت ذى. واقتاة "كه رن | انر عأر قن رز عاق رورقادا اكه روزن دود تويك از ىقبيف وقة اليف زا 
در طرف غرب خانه بوده است» يس هنوز زنده است» استصحاب فرد مردّد نيست؛ زيرا اين فرد معيّن استء. به همين جهت 
استصحاب بقاء حيات زيد جارى مى شود. 
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خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در جواب از شبهه عبائيه واقع شد كه در جواب از اين شبهه دو وجه ذكر شد؛ 

جواب سوم: 

محقق نائينى در أجود التقريرات فرموده اند: 

در مورد شبهه عبائيه استصحاب نجاست به نحو مفاد كان ناقصه قابل إجراء نيست و استصحاب نجاست به نحو مفاد كان تامّه 
اكر جه قابل إجراء است و لكن إثبات نجاست ملاقى نمى كند؛ 

توضيح مطلب: 


إستصحاب نجاست در اين عباء به نحو مفاد كان ناقصه جارى نيست؛ زيرا اين استصحاب عبارت از اين است كه كفته شود: 
(هذا الطرق كان قينا #الاتن كما كاناسوى الى اده ذا نت و اند شا كتيوه شري عرقي بالك لاسو ولوويه 13 | رز 
نسبت به طرف جب عباء نيز يقين به حدوث نيست و اكر جه شكك لاحق وجود دارد» يس جكونه مى توان كفت: (هذا الطرف 
كان نجساً)! 


و أمّا استصحاب نجاست به نحو مفاد كان تامّه به اينصورت كه كفته شود: (النجاسه فى العباء كانت موجوده فالآن كما كان) 
اكر جه جارى است و لكن نسبت به إثبات نجاست ملالقِى أصل مثبت است؛ زيرا إثبات بقاء نجاست در عباء إثبات ملاقات 
دست با نجس نمى كندء و اين مشابه اين مثال است كه: عين نجاستى بر روى فرش افتاده است و بعد از مدَّتى آب در آن 
قسمت از فرش ريخته مى شود و لكن محتمل است كه در هنكام ريختن آب بر روى اين قسمت از فرشء آن ذرّه نجاست 
ديكر در آن مكان نبوده باشد؛ در اين فرض استصحاب بقاء نجاست در آن قسمت از فرش إثبات ملاقات اين آب با نجاست 


نم كلا اهيا مقت ست 
ع 


وَأمنا استفيحخات: حاشت اناه ديك اعسات ماتعتك انم عساء كر نسار لقو اسقاءز فار يه اق'نسةة زبز فاده اتفال 
مانيئيّت اين عباء در نماز را منجز كرده است و بالوجدان تنجز آن ثارت است واين در حالى است إثبات اثرى كه بالوجدان 


موجود استء از طريق تعبّد لغو است. 


اشكال؛ 
و لكن اين جواب تمام نيست: 


استصحاب نجاست به نحو مفاد كان ناقصه جارى است و مشكلى ندارد؛ يعنى اكر مقصود اين است كه اين استصحاب فرد 
مردّد استء اين را بايد به طور صريح بفرمايند و لكن اكر اين مطلب بنابر يذيرش استصحاب فرد مردّد استء اشكالى در 
استصحاب نجاست به نحو مفاد كان ناقصه نخواهد بود؛ زيرا إشاره به آن موضع نجس واقعى براى إستصحاب كافى است و 
علم تفصيلى به موضع نجس لازم نيست» يس مى كوييم: جزء أوّل موضوع نجاست ملاقى بالوجدان ثابت است و آن ملاقات 
دست با طرفى از عباء است كه در سابق نجس بود و جزء دوم نيز با إستصحاب ثابت است: (آن محلى كه در سابق نجس بود 
هنوز شسته نشده است و نجس است) و ضمٌ الوجدان إلى الأصل مى شود و نجاست ملاقِى عباء إثبات مى شود. 

بله» استصحاب نجاست به نحو مفاد كان تامّه أصل مثبت است و ملاقات دست با نجس را إثبات نمى كند.١‏ 

و أمّا حكم ايشان به لغويّت استصحاب بقاء نجاست عباء به جهت إثبات مانعيّت عباء با وجود قاعده اشتغال؛ ايشان خود در 
سابق فرمودند: مانع نماز نجاست معلومه و يا منتجزه است و در مقام در فرضى كه علم إجمالى بعد از عسل يكك طرف عباء 
حاصل شود ديكر اين علم إجمالى منتجز نخواهد بود و در جنين فرضى غير از استصحاب نجاست منتجز ديكرى وجود ندارد و 
تا إستصحاب نجاست جارى نشود؛ ديكر آن نجاست معلوم و يا منتجز نخواهد بود تا مانع نماز باشد و نوبت به قاعده اشتغال 


نمى رسدء بلكه قاعده طهارت و برائت جارى مى شود. بنابراين جريان استصحاب در اين فرض لغو نيست. 


ص: ع 


بله» اكر قبل از عسل يكك طرف عباء علم إجمالى به نجاست عباء باشدء قاعده طهارت در دو طرف عباء تعارض و تساقط مى 
كندء اكر جه علم إجمالى بنفسه منتجز نجاست در عباء است و شستن يكك طرف عباء بعد از اين تنتجز رافع منجزيّت علم 


إجمالى نيست و لكن در اين فرض نيز اشكالى در جريان استصحاب نجاست براى تأكيد منجزيّت وجود ندارد.؟ 

جواب جهارم: 

از مرحوم امام نقل شده است كه ايشان فرموده اند: 

موضوع نجاست ملاقى (الملاقاه مع النجس) است و استصحاب بقاء نجاست إثبات الملاقاه مع النجس نمى كند إلا به نحو 
صل عي 

اشكال؛ 

و لكن اين اشكال ناتمام است: 


نيزا كر طراة ارو اتيت كه اتمسوةاته سات يداد رد ةفخو ماه كان تاقه يناه العاسةة فى العناء) اكاك قات وتحابدت 
ملاقى را نمى كندء اين همان كلام مرحوم نائينى خواهد بود كه در ياسخ كفتيم: إستصحاب به نحو مفاد كان ناقصه جارى مى 
واكر مراد اين است كه موضوع نجاست ملاقى مقتّد استء نه مركب » بنابراين استصحاب نجاست آن طرف نجس واقعى به 
نحو مفاد كان ناقصه و إستصحاب فرد مردّد براى إثبات نجاست ملاقى آن كافى نيستء اين أمر غريبى خواهد بود واكر جه 
در برخى از كلمات ايشان در أصول مشابه اين اشكال مطرح شده است و لكن در فقه به آن ملتزم نشده اند: 


تومي 


اكر مولى بكنويد: «إذا كان العالم عادلاً فأكرمه؛ و يكك شخص عادلى است كه سيس عالم مى شود و لكن محتمل است كه از 
همان زمانى كه عالم شدء عادل نباشد؛ 


ص: 7837 


مرحوم امام فرموده اند: إستصحاب بقاء عدالت اين شخص إثبات إتُصاف العالم بالعداله نمى كند و هيج زمانى نيز تقارن 
عدالت و عالم و إِنّصاف عالم به عدالت را إحراز نكرديم تا اين إتصاف إستصحاب شود. 


حال در مقام نيز كفته مى شود: استصحاب نجاست به نحو مفاد كان ناقصه (كون هذا الشىء نجساً) إثبات نمى كند كه (هذا 


الجسم الطاهر ملاق للنجس). 
و لكن ايشان در فقه ملتزم به اين اشكال نشده اند: 


ايشان در تحرير و حاشيه عروه فرموده اند: (اكر در جسمى استصحاب نجاست جارى شدء ملاقى آن محكوم به نجاست است؛ 
فرشى در سابق نجس بود و حال استصحاب نجاست مى شود كه در نتيجه نجاست دست ملاقى با آن ثابت مى شود؛ جرا كه 
موضوع م ركب استء نه مقتد» يعنى موضوع عبارت است از «ملاقى شىء و ذلكك الشىء نجس»». كه در اين فرض استصحاب 
بقاء نجاست أصل مثبت نيستء بلكه اين استصحاب يكك جزء از موضوع را إثبات مى كند و ضمٌ الوجدان إلى الأصل مى شود 
ونجاست ملاقى ثابت مى شود). واين در حالى است اكر استصحاب نجاست آن طرف نجس واقعى به نحو فرد مردّد در 


وجل تطلك غباريت: اذ إن ابت كه 


ظاهر اين عناوين تركيب است: زيرا از آن جهت كه علم و عدالت دو عَرَض مى باشند كه در عالم تكوين هيج يكك به ديكرى 
متّصف نيست وهر دو قائم به ذات زيد مى باشندء استفاده اين مطلب از «إذا كان العالم عادلاً فأكرمه؛ كه مولى بر خلاف عالم 
تكوين مؤونه زائده اى را لحاظ كند و إعمال عنايت كند به اينصورت كه إتصاف العلم بالعداله را به نحو تخيل إختراع نمايد و 
آن را موضوع اثر قرار دهد. خلا ظاهر استء و در مقام نيز الملاقاه و النجاسه در عالم خارج هر دو عرض براى ملاقى مى 
باشند و هيجيك متّصف به ديكرى نيستء بنابراين حمل كلام شارع بر إِنّصاف الملاقاه بالنجاسه و اينكه شارع اين إتّصاف را 


به نحو ختيل إختراع كرده و آن موضوع نجاست ملاقى است» خلاف ظاهر است. 


ض: ع7 


بله» براى اينكه جمله كامل شود و مفردات ارتباط بيدا كنندء لا-زم است كه اين جمله را به صورت (إذا كان العالم عادلاً 
فأكرمه و يا «أكرم العالم العادل» تركيب كند و وصف و موصوف قرار دهد. 


جواب ينعم 
آقاى صدر فرموده اندك: 


اكر مراد از استصحاب نجاستء استصحاب واقع نجاستى است كه مردّد ميان دو طرف عباء استء اين استصحاب فرد مردّد 
خواهد بود؛ زيرا اثر شرعى براى كلى نيست كه استصحاب جامع و كلى باشدء بلكه اثر بر روى افراد نجس رفته است و هر 
فردى از نجس به نحو إنحلال موضوع براى دو حكم مى باشد: المانعيه فى الصلاه و نجاسه الملاقى» و به همين جهت اكر دو 
طرف عباء نجس شود وعباء به دو قسمت بريده شودء هيجيكك از اين دو طرف را نمى توان در نماز بر دوش انداخت» و 
همجنين اكر دو طرف عباء نجس شود و فقط آب به مقدار عُسل يكك طرف باشدء حتى بعد از عسل يكك طرف نمى توان در 
آذ تان تقار خخوافد؟ و ور الانصل قن الفح جلك واد م اسك كد ولا نضا كن هذا النحدن رالا تضل فو ذلكك 
النجس». 


و عنوان (الطرف الََذى لاقى الدّم) موضوع اثر به عنوان مقيّد كه نيستء بلكه به عنوان مركب موضوع اثر استء حال دست هم 
باطرف جب و با طرف راست ملاقات كرده استء بنابراين أصل يا بايد در طرف راست جارى شود و يا در طرف جبء در 
حال و بقن كن بجا رف قلي وك رؤزاانا رشرش قور يدها رك ارقت رامت عدار نم31 كرس كن ويا انك 1ن 
يسو 3و ظرف جني عباتتو يقن'بة نجداسة :ضابق تمق باسنه وزاكر تج سك در بقاء نات ان بابر حدوف آن وود 


دارد. 


ص: فرفر 


كلام استاد؛ 


بنابراين بر اين جواب اشكال مبنايى خواهيم داشت. 


نكته: 
آقاى صدر در ادامه جواب فوق» مطلب زائدى را بيان كرده و فرموده اند: 


در مورد شبهه عبائيه اكر جه استصحاب نجاست أحد الطرفين جارى نمى شود و لكن استصحاب نجاست جامع عباء بدون 
لحاظ خصوصيت اين طرف عباء و آن طرف عباء جارى مى شود؛ زيرا اكر معقول بود اين جامع در خارج بدون اينكه در 
ضمن طرف راست عباء و در ضمن طرف جب عباء محمّق شود, اين نجاست جامع عباء اثر داشت و آن اثر عبارت از مانعته 
للصلاه استء بنابراين اين استصحاب جارى مى شود و لكن فقط إثبات مانعيّت مى كندء نه نجاست ملاقى؛ جرا كه نجاست 
ملالتى ناشى است از سريان نجاست از جامع عباء به اين طرف و آن طرف است؛ جرا كه دست با اين دو طرف ملاقات مى 
كندء در حالى كه دست با جامع بدون اينكه در ضمن طرف راست و طرف جب باشدء ملاقات نمى كند» بلكه دست با جامع 


در ضمن خصوصيّت طرف جب و يا خصوصيّت طرف راست عباء ملاقات مى كند و اين موضوع اثر است. 
و سيس فرموده اند: بعيد نمى دانيم كه مقصود مرحوم نائينى نيز همين مطلب باشد. 
و لكن ما مطلب ايشان را نفهميديم؛ 


مراد مرحوم نائينى استصحاب به نحو مفاد كان تامّه است و لكن استصحاب جامع مجرّد از طرف جب و طرف راست يعنى 
جه؟! و شما خود فرموديد كه: المانعيه للصلاه و نجاسه الملاقى اثر إنحلالى است كه مترتّب بر افراد استء نه بر صرف الوجود 
نجسء بنابراين جامع نجاست عباء موضوع اثر شرعى نيستء به همين جهت استصحاب جامع نجاست عباء استصحاب فرد مردّد 
استء و اكر جامع خود موضوع اثر بود مشكلى در جريان استصحاب كلى قسم ثانى نبود. 


ص: وعم 


جواب ششم: 


اكر جه استصحاب نجاست آن طرف نجس واقعى عباء به نحو فرد مردّد جارى مى شود و لكن اين استصحاب مبتلى به 
معارض است؛ استصحاب طهارت يا عدم نجاست طرف جب عباء كه مغسول نيست جارى شده و ضميمه به طهارت معلوم 
بالوجدان طرف راست عباء كه مغسول استء مى شود. بنابراين نجاست دست ملاقى عباء نفى مى شود؛ زيرا نجاست ملاقى 
إنحلالى است كه يكك فرد از آن (نجاست مترتّبٍ بر ملاقات با طرف راست عباء) با علم نفى مى شود و فرد ديكر آن (نجاست 
مترنّب بر ملاقات با طرف جب عباء) با أصل نفى مى شود» يس نجاست دست ملاقى نفى مى شود و نتيجه طهارت دست 


بله» اكر قبل از عسل طرف راست عباء علم إجمالى به نجاست يكى از دو طرف عباء حاصل شودء اين علم إجمالى منيجز 
خواهد بود ودر نتيجه قبل از عسل استصحاب طهارت طرف جب با استصحاب طهارت طرف راست تعارض و تساقط مى 
كنندء بنابراين بعد از عسل طرف راستء ديككر استصحاب طهارت طرف جب عباء جارى نخواهد بود واين مشابه اين مورد 
است كه؛ علم إجمالى به نجاست يكى از دو آب حاصل مى شود و سيس آب الف دور ريخته مى شود كه در اين حال نيز 


بايد از آب ب إجتناب شود؛ زيرا أصل طهارت در آب ب در سابق تعارض و تساقط كرده است. 


بلكه حتى اكر مانند صاحب أضواء كفته شود: استصحاب طهارت طرف جب عباء بعد از عسل طرف راست إقتضاء جريان 


دارد» بنابراين جارى مى شود و با استصحاب نجاست أحد الطرفين تعارض مى كند؛ 


ص: ففرا 


در ياسخ مى كوييم: اين مطلب خلاف صحيحه زراره است كه فرض علم به نجاست لباس و شكك در موضع نجس شده است 
كه امام عليه السلام مى فرمايد: «تغسل الناحيه التى ترى أنه وقع عليه الدم حتى تكون على يقين من طهارتككء؛ اين بيان 
حضرت إلغاء استصحاب در دو طرف است واينكه بايد يقين به طهارت بيدا شود. 


اشكال؛ 
و لكن اين جواب نيز ناتمام است: 


همانطور كه در سابق نيز اشاره شد در فرض علم إجمالى لاحق كه علم إجمالى بعد از غَسل طرف راست حاصل مى شود و 
استصحاب نجاست أحدهما با استصحاب طهارت طرف حِبٍ تعارض مى كندء از نظر عرفى استصحاب نجاست أحدهما از آن 
جيهت كه نحالت سابقه متيقنة دن آن حالت متابقه قريية آسث» بن استصحاتك طهازت طرق حت كه در آن حالت سابقة بعندة 


استء مقدّم مى باشد." 
خلاصه بحث شبهه عبائيه: 


در ياسخ از اشكال آسيد اسماعيل صدر مى كوييم: از اين شبهه عبائيه عدم صيحت استصحاب كلى قسم ثانى استفاده نمى 


شودء بلكه نهايت از آن عدم جريان استصحاب فرد مردّد استفاده مى شود. 


و هيج يكك از جواب هاى فنّى از اين شبهه تثبيت نشد و لكن به دو جواب أوّل رجوع مى كنيم: يعنى اكر عرف نجاست ملاقى 
دو طرف عباء را إستنكار كند» جواب آقاى زنجانى را تمام خواهيم دانست به اينكه إستنكار عرف مستلزم إنكار كبرى نيست» 
بلكه فقط دليل بر نفى صغرى استء و لكن ما هر جه فكر كرديمء إستبعاد عرف براى ما ثابت نشدء بلكه به نظر ما اكّر به عرف 
توضيح داده شود كه: أصول عمليه اى وجود دارد كه طبق اين أصول عمليه قبل از ملاقات دست با طرف راست أصل طهارت 
در دست جارى بود و لكن بعد از ملاقات دست با طرف راست مغسولء أصل موضوعى جارى مى شود كه (دست ملاقات با 
طرفي كرذة انيت كة :دو طابق تجسن تؤدة'اننت و الآن شسعة شده ات بس تجسن ابنت) كه در انتضؤوت دبكر أصل حكمى 
جارى نخواهد بود» يس حكم به نجاست دست داده مى شود در حالى كه إحتمال نجاست آن نيز وجود دارد و اكر جه به 
جهت ملاقات آن با طرف غير مغسولء و مورد شبهه عبائيه مشابه ديكر أمثله تفكيكك بين المتلازمين در مقام حكم ظاهرى 
است كه مقتضائ وظيفه عمليه در حال شكك و تحير است كه عرف آن'را مى بذيرة و استبعاد نمى كند؛ و إل اكر در آن مثال 
مذكور نيز به عرف توضيح داده نشود و كفته شود: مقتضاى قاعده فراغ در وضوء صححت آن و مقتضاى استصحاب بقاء 
نجاست آبء نجاست بدن استهء بنابراين به شخص كفته شود: (وضوئت صحيح است و با آن نماز خوانده مى شود و لكن 
تمام قسمت هايى از بدنت كه آب وضوء به آن رسيده استء نجس شده و بايد شسته شود)! عرف إستبعاد مى كند؛ در حالى 


كه اين فتوى مطلبى است كه تمام بزركان آن را يذيرفته اند. 


ص: رفوا 


نكته: 
آقاى صدر فرموده اندك: 


آقايان اكر جه شبهه عبائيه را مطلق ذكر كرده اند و لكن اين شبهه مختص به فرضى است كه ابتدا دست با طرف غير مغسول 
ملاقات كند و سيس با طرف مغسولء و لكن اكر عكس اين مطلب صورت بكيرد به اينكه ابتدا دست با طرف مغسول ملاقات 
كند و سيس با طرف غير مغسولء در اين مورد اين أصل موضوعى مذكور وجود ندارد كه (اين دست يا در ساعت 8 كه 
ملاقات با طرف راست كرد.ء با نجس سابق ملاقات كرده است و يا در ساعت 4 كه ملاقات با طرف جب كردء با نجس سابق 
ملاقات كرده است)؛ زيرا به طور قطع در ساعت دقيقه بعد از مالاقات دست با طرف مغسول در ساعت ىل دست طاهر 
اليك بتابراين حكوله. ابن أصل موضوغئ كةامفاد آ نان است كه ينا ساعت 6 تجسن شد باساعت: 5 "تثتاست "داوق بنامزا د 


التعلقه: 


أقول: إن كان المزاة من الانمصحات قدو عفاد كان ااه هو إنتضجدات رثا تحاسة العام بان فاك «العاء. كان حمسا فالات 
كما كاق) قهو نفس إستضنحات الفرد المرةة بحو مَمَاد كان الناقضه الذئ يحتقد يكونه شت تجانه الملاقى :هذا مضافا إلى أنه 
و إن قلنا بعدم إثباته لنجاسه الملاقى و لكن قياسه بما مثّله من مثال إستصحاب بقاء النجاسه فى هذا الموضع من الفرش قياس مع 
الفارق؛ فإن وجه عدم إثبات نجاسه الملاقى بإستصحاب بقاء نجاسه العباء هو عدم كون الجامع توعلوعا لذي القبرعى ودونهه 
عدم إثبات نجاسه الملاقى فى مثال الفرش هو أن لازم بقاء النجاسه هو الملاقاه مع النجس عقالا فيكون مثبتاً. 


صن وع 


و إن كان المراد منه هو إستصحاب بقاء النجاسه فى العباء بأن يفرض العباء مكان النجاسه. لا أنّه نجسء نعم يكون الإستصحاب 
مثبتاً و لكن لا وجه لفرض إستصحاب النجاسه بنحو مفاد كان التامّه بهذا النحوء بل يمكن فرضه بنحو الأوّل. 


أقول: إن كان المراد من إستصحاب بقاء نجاسه العباء هو الإستصحاب الفرد المردّد فإنّه و إن كان يثبت المانعيه للصلاه و لكنّ 
المفروض فى كلام الأستاذ أن إستصحاب الفرد المردّد هو الإستصحاب بنحو مفاد كان الناقصه و ما أشار إليه المحقّق النائينى. و 
إن كان المراد إستصحاب بقاء نجاسه العباء بنحو إستصحاب الجامع فيرد عليه: إِنْ جامع النجاسه لا يكون ووم للمانعيه 
للصلاه. 


و أمَا مجرّد إستصحاب بقاء النجاسه فى العباء فهو لا يثبت مانعيّه العباء للصلاه» كما هو الواضح. 


وفيه: آنجه عرفى است إتصاف است و عرف وصف ملاقات را اين مى داند كه ملاقاتى باشد كه وصف آن ملاقات النجس 
است و بر آن اين عنوان صادق باشد و در اين مورد الملاقاه للنجس وصف براى ملاقات استء نه نجاست تا كفته شود: در 
عالم تكوين نجاست وصف ملاقات نيست وهر دو عرض قائم به ملاقى هستند! بلكه اكر در عالم تكوين نيز اينجنين باشدء 
اشكالى در ظهور «الشىء الطاهر إذا لاقى النجس ينجس» در اينكه الملاقاه للنجاسه به نحو مقدّد موضوع براى نجاست ملاقى 
أونك نه السالقاد و تحابده القلاض به مر كناو كن خلذت لامر ك1 


كه ذات عالم در عالم تكوين نيز موضوع براى عدالت است. نه اينكه كفته شود: در عالم تكوين علم موضوع براى عدالت 


نيست وهر دو عرض قائم به شخص هستند! 


ص: ل هارا 


: اكر نكته تقديم حالت قريبه قياس حيّجت إجماليه بر علم إجمالى سابقى است كه مانع استصحاب طهارت طرف جب بوده 


است»ء در اين فرض علم إجمالى سابق نيست و علم إجمالى لاحق نيز كه مانع استصحاب طهارت طرف جب نيست. 

وأكر يكف ب 
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خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در شبهه عبائيه بود؛ 

عرض كرديم: حكم به نجاست دست در مورد شبهه عبائيه خلاف إرتكاز عقلاء نيست. 

نكته: 

مرحوم امام در رسائل/111/1 فرمودند: 


استصحاب نجاست أحد طرفى العباء براى إثبات ملاقات دست با نجس و نجاست آن مثبت است واين مورد با مورد 
استصحاب نجاست ملاقى معن تفاوت دارد: اكر فرشى مستصحب النجاسه باشد و دست مرطوب با آن ملاقات كند» دست 
محكوم به نجاست است: زيرا دست با متنتجسى كه با استصحاب نجاست آن ثابت شده استء ملاقات كرده استء و لكن در 
مورد شبهه عبائيه لا-زمه عقلى استصحاب نجاست أحد طرفى العباء ملاقات دست با متنتجس است؛ زيرا اين استصحاب بايد 
تخي لقانت سك جا هر ذو طرق غباق شوف 1 كقم هوه امس بيك جا قدي نذا و لا صير تك تجالمت الخل طرق 


العباء ملاقات دست با متنبجس را ثابت نمى كند. 
و لكن اين مطلب عجيب است: 
زيرا لازمه اين مطلب اين است كه در اين فرع نيز حكم به نجاست ملاقى نشود؛ 


علم به نجاست عباء مى باشد و لكن محل نجس مردّد ميان طرف راست و طرف جب است و محتمل مى باشد كه هيجيكك از 
دو طرف عباء بعد از إصابت نجس شسته نشده باشد و حال دست هم با طرف راست وهم با طرف جب عباء ملاقات مى كند؛ 
آيا أحدى در حكم به نجاست دست ملاقى با اين دو طرف عباء تأمّل مى كند؟! 


0ن 


استصحاب نجاست أصل مثبت نيست: يكك جزء موضوع بالوجدان ثابت است كه ملاقات دست با طرف مسبوق النجاسه باشد 
عقر دركر ا حافت ماكشي باشدء بالإستصحاب ثابت است و ضْمٌ الوجدان إلى الأصل شده و نجاست اين دست ملاقى 


اركنين طوف كه اق اث اقرع انر موضوع مركي السعوانة اث عقلى: 
نكته: 
آقاى سيستانى فرموده اند: 


ملاقات دست با طرف راست مغسول أصل طهارت جارى بود و حال بعد از ملاقات با طرف مغسول أصل طهارت جارى 


نيستء بلكه أصل موضوعى وجود دارد. و اين مانند اين مثال مى باشد؛ 


دو إناء مشتبه وجود دارد» حال دست مرطوب با إناء الف ملاقات مى كندء كه به جهت أصل طهارت در اين دست حكم به 
طهارت آن مى شود, و لكن سيس لباس با إناء ب ملاقات مى كندء كه در اينصورت علم إجمالى يا به نجاست دست و يا 
لباس حاصل مى شود كه اين موجب سقوط أصل طهارت در دست مى شود؛ يعنى ملاقى إناء الف محكوم به طهارت بود تا 
زمانى كه إناء ب ملاقى بيدا تكند و إلا علم إجمالى منجز شكل مى كيرد و موجب سقوط أصل طهارت مى شود. 


بيس الاق فرمردة انل 


استحصاب نجاست أحد طرفى العباء استصحاب فرد مردّد نيست» بلكه إستصحاب كلى قسم ثانى است؛ زيرا استصحاب فرد 
مردّد در موردى است كه عنوان تفصيلى فرد موضوع اثر شرعى باشد و لكن در «ملالقى النجس نجس اينكونه نيست ودر 
حكم به نجاست ملاقِى دو طرف عباءء» خصوصدّت طرف راست و طرف جب بودن دخالت ندارد؛ زيرا در موضوع حكم به 
تنججس ملاقى با عين نجاست صورت نوعيه مهمٌ استء نه صورت فرديه» و صورت هاى فرديه مقوّم موضوع نجاست خود 
نجس و ملاقِى آن نيست وبه همين جهت اككر صورت هاى فرديه از بين برود» مثل اينكه كندم آرد شود و آرد نان شود. 
نجاست زائل نشده و باقى مى ماند» بلكه صورت نوعيه موضوع براى نجاست خود نجس و ملاقى آن است و تا زمانى كه اين 
صورت نوعيه باقى باشد» نجاست باقى است و لكن اكر صورت نوعيه از بين برود» نجاست نيز زائل مى شود مانند تبديل 
خشب به زغال. و حال كه در موضوع خصوصيّت هاى فرديه دخالت ندارد» استصحاب در مورد شبهه عبائيه استصحاب فرد 


مردّد نخواهد بود؛ زيرا استصحاب فرد مردّد اين است كه خصوصيّت هاى تفصيلى افراد موضوع اثر شرعى باشد. 


ص: إذذان 


و لكن اين مطلب ناتمام است: 


مااكر جه در اين مطلب كه بعد از توضيحء ديكر عرف از حكم به نجاست ملاقى دو طرف عباء وحشت نمى كندء با ايشان 


موافق هستيم و لكن قياس مورد شبهه عبائيه به مثال مذكور در كلام ايشان قياس مع الفارق است: 


در مثال مذكور بعد از حصول علم إجمالى به نجاست يا دست و يا لباس و سقوط أصل طهارت در دست بعد از ملاقات لباس 
با إناء ب» حكم به نجاست ظاهرى دست نمى شودء بلكه به جهت تعارض أصول فقط عقل حكم به وجوب إحتياط مى كندء 
مغسول عباء كه به طور قطع ياكك استء. حكم به نجاست اين دست نمى شد و لكن به مجرّد ملاقات دست با اين طرف مقطوع 
الطهاره حكم به نجاست دست مى شودء نه حكم به لزوم إجتناب از آن عقالا! 


و برخى كمان كرده اند: 


طرف مغسول حكم به طهارت آن از جهت طهارت ملاقى بعض أطراف شبهه و أصل طهارت در آن مى شود و لككن از جهت 
ديكر بعد از ملاقات دست با طرف مغسول؛ حكم به نجاست دست از جهت نجاست ملاقى تمام اطراف شبهه و أصل نجاست 
در آن مى شودء يس اين إستغراب موجب تعارض أصاله الطهاره در ملاقى بعض أطراف شبهه با أصاله النجاسه در آن بعد از 


ملاقات با تمام اطراف شبهه مى شود و در نتيجه أصل طهارت در ملاقى بعض أطراف شبهه نيز جارى نخواهد بود. 


ص: اودارا 


اكر حتى قبل از ملاقات دست با طرف مغسول قاعده طهارت در دست جارى نشده و حكم به طهارت آن نكنيم» همين عدم 
حكم به نجاست دست كافى است در غرابت عرفيه و آن عبارت از اين است كه: جككونه در موارد ديكر با ملاقات شىء با 
شىء طاهر حكم به نجاست نمى شود و لكن در مقام بعد از ملاقات دست با طرف مقطوع الطهاره حكم به نجاست آن مى 
شودء در حالى كه تغيبرى در حال اين دست با اين ملاقات حاصل نشده است؟! يعنى حكم به نجاست دست بعد از ملاقات با 
طرف مغسول با عدم حكم به نجاست آن قبل از اين ملاقات غرابت دارد» بنابراين دليل إستصحاب شامل اين إستصحاب 


لخاشك ذر نم و زسان «شوفه و لوضف أضل ملوارف سر تاف بطرت معبول اشكاتن نيست. 


و أمّا اين مطلب آقاى سيستانى كه فرمودند: (استصحاب نجاست أحد طرفى العباء از إستصحاب كلى قسم ثانى است) صحيح 


سست: 


اككر اثر شرعى بر روى افراد رفته باشد» استصحاب فرد مردّد خواهد بود و ديكر تفاوتى ندارد كه اثر بر روى خصوصيات فردى 
وعناوين تفصيلى افراد رفته باشد و يا بر روى عنوان كلى به نحو إنحلا-ل؛ يعنى شارع جه بكويد: «إذا كان زيد فى الدار 
فتصدّق و إذا كان عمرو فى الدّار فتصدّق» و جه به نحو إنحلال بككويد: «كلّ ما كان إنسان فى الدّار فتصدّق لأجله» كه در اين 
قضيّه حكم وجوب تصدّق إنحلا-لى استء به اين نحو كه وجود زيد يكك موضوع و وجود عمرو موضوع ديكر براى وجوب 
تصدّق استء إستصحاب بقاء أحدهما فى الدار إستصحاب فرد مردّد خواهد بود و همان شبهه كه در مورد أوّل كه عنوان 
تفصيلى افراد موضوع حكم قرار كرفته استء در مورد دوم كه كلى به نحو إنحلالل موضوع حكم قرار كرفته استء لازم مى 
آيدء واين با موردى كه كلى به نحو صرف الوجود موضوع حكم استء تفاوت دارد كه در آن كفته مى شود: إستصحاب 
عدم فرد طويل براى نفى أثر مثبت استء كه اين قدر متيقّن از إستصحاب كلّى قسم ثانى استء و در مقام نجاست طرف راست 
عباء يكك موضوع براى مانعيّه للصلاه و نجاست ملاقِى و نجاست طرف جب عباء موضوع ديكرى براى مانعيّه للصلاه و نجاست 


ص: عم 


اكر كفته شود: صرف الوجود ملاقات با متنجس منججس استء بنابراين استصحاب نجاست در مورد شبهه عبائيه إستصحاب 


كلى قسم ثانى خواهد بود نه فرد مردّد؛ 


بالوجدان ثابت است و جزء دوم با إستصحاب ثابت مى شود, كه اين نجاست شىء يكك حكم إنحلالى است: (كون الطرف 
الأ.يمن متنجساً) يكك موضوع براى حكم به تنتجس و آثار تنمس (مانعيت للصلاه و نجاست ملاقِى آن) است و (كون الأيسر 


متنجساً) موضوع ديكرى براى حكم به تنمس و آثار آن استء بنابراين إستصحاب فرد مردّد خواهد بود. 


نكته: 
آقاى صدر فرموده اند: 


أصل موضوعى مدّعى در مورد شبهه عبائيه» در فرضى حاكم بوده و نجاست ملاقى دو طرف عباء را ثابت مى كند كه ابتدا 
دست با طرف غير مغسول و سيس با طرف مغسول ملاقات كندء و لكن اككر دست إبتدا در ساعت 8 با طرف مغسول ملاقات 
نموده و سيس در ساعت 4 با طرف غير مغسول ملاقات كند» در جنين فرضى أصل مذكور أصل موضوعى نخواهد بود: زيرا 
دراين فرض از جهتى در ساعت 8:٠‏ بعد از ملاقات با طرف مغسول قطع به طهارت دست مى باشدء بنابراين بعد از ملاقات 
ديع ا رم كر مشوول مزس امع تقو قنع كرجا د تجانيك: وو سك اوه طها رف سل ننه عقيف فاعض 1 فدات 
مى شودء واز جهت ديككر بعد از ملاقات دست با طرف غير مغسول» إستصحاب نجاست أحد طرفى العباء جارى شده و در 
نتيجه نجاست اين دست ثابت مى شود و لكن اين إستصحاب نجاست حاكم بر إستصحاب طهارت نيست؛ جرا كه اين 
إستصحاب نجاست (كه يا ساعت 8 با طرفى كه در سابق نجس بود. ملاقات صورت كرفته است و يا ساعت 4. و آن طرف 
هنوز هم نجس است» يس دست نجس است) نفى طهارت در ساعت 5 دقيقه و بقاء آن را نمى كندء زيرا اكر با جامع 
نجاست در ساعت 8 ملاقات صورت كرفته باشدء اين ملاقات طهارت وجدانى ساعت :8:7 را به جهت تأخر آن از بين نمى 


برد و رفع نمى كندء بنابراين در اين فرض اين دو إستصحاب با يكديكر تعارض و تساقط مى كنند. 


ص: إحزوكر 


بله» در فرض أوّل در ساعت 8:٠‏ بعد از ملاقات دست با طرف غير مغسول و إحتمال طروٌ نجاست دست, طهارت ظاهريه و 
إستصحابيه ثابت استء كه اين طهارت ظاهريه با طهارت استصحابيه در ساعت 9 داراى هر دو مصداق يكك استصحاب واحد 
فيفقد كه أله شارف متيفده ان مويوظ نه ف ارساعة دق باشتند و هود و دارا يكفا بك توش من باسددة اكوطهارت 
ظاهريه ساعت صحيح باشد» به طور قطع طهارت در ساعت 4 نيز صحيح و باقى است؛ زيرا حال دست با ملاقات طرف 
مغسول در ساعت 4 تغيير بيدا نمى كندء به همين جهت أصل موضوعى مدّعى در اين مورد جارى است و بر آن طهارت 
استصحابيه حاكم است. 


و لكن اين مطلب ناتمام است: 


اكر موضوع خطاب اينكونه بود كه: (كلّ جسم طاهر فى زمان لم يلاقى النجس بعده فهو طاهر) اين فرمايش صحيح بود: زيرا 
در اين فرض دوم اين دست بالوجدان طاهر است و بعد از آن نيز إستصحاب طهارت مى شود و كفته مى شود: (لم يلالق 
النجس بعده فهو طاهر)» يس با أصل موضوعى تعارض مى كندء و لكن در لسان أدلّه اينجنين مطلبى نيست» و اكر طبيعى 
ملاقات با نجس در يكك جسم ثابت شود» استصحاب نجاست أصل موضوعى خواهد بود وحال دراين دست طبيعى ملاقات با 
نجس ثابت شده است و اككر جه اين ملاقات مردّد ميان ساعت 8 و ساعت 4 استء. بنابراين استصحاب نجاست أصل موضوعى 
بلا معارض خواهد بود كه در نتيجه از نظر عرفى مقدّم بر استصحاب طهارت كه أصل حكمى استء مى شودء حال خواه 
حالت سابقه اين طهارت قبل از ساعت 8 باشد و يا ساعت 6:٠‏ 


ص: م 


ننه انن نطب غنات الى 0 وق سارك 
نكته: 
مرحوم آقاى خوئى در ذيل استصحاب كلى قسم ثانى فرعى را مطرح كرده و فرموده است: 


اككراعلة بداتسانت لبانق تاش لكو اب الناس مزة هات كاتس العرى اندو با محص اب المضورت كشك راط 7 
اين لباس متّخذ از يشم خوك كه عين نجس استء مى باشد و يا متك از يشم كوسفندى كه در آب نجس افتاده است» و 
سيس اين لباس شسته شود؛ در اين فرض استصحاب نجاست لباس از إستصحاب كلى قسم ثانى است: زيرا اكر نجاست لباس 
عرضيه باشد. بعد از غَسل به طور قطع مرتفع است و اكر نجاست ذاتيه باشدء بعد از عسل به طور قطع باقى است. 


نكته: 


وجه اينكه اين استصحاب از قسم ثانى إستصحاب كلى استء نه قسم ثالث اين است كه: نجس العين با ملاقات با نجس 
متنجس نمى شود؛ جرا كه جمع ميان نجاست ذاتيه و نجاست عرضيه عرفى نيست ولا أقلّ دليلى بر إقتران اين دو نجاست 


وخود تداز3 تتابراين اين ليامن تشع :قبل ازغشل يكن ازيكة تجانست تناود: 


قسم ثالث إستصحاب كلَى خواهد بود؛ زيرا قطع به إرتفاع يكك فرد (نجاست عرضيه) بعد از عسل مى باشد و إحتمال وجود 


فرد ديكرى (نجاست ذاتيه) مقارن با آن داده مى شود. 
سيس آقاى خوثى فرموده اند: 
در دو صورت از اين فرع مى توان أصل موضوعى جارى كرد: 


ضؤرك أول؛ قل الاهلاقات ابن لباس يعي ذا اب يدرو شك شوه كه آنااين لبس ا ريسعو كااست ويا كرسفيدودر 
اين فرض أصاله الطهاره در لباس جارى مى شد كه أصل موضوعى براى اين حكم است: (كل جسم طاهر لاقى النجس يطهر 
الما 


ص: ا 


صورت دوم: بعد ازاملاقات اين لباس يشمى با آب تجسن» شكك دن ظهارث و فجاست انيه لياش شودة در ايق فرض اكر نه 
از آن جهت كه يقين به نجاست فعلى لباس مى باشدء ديكر أصل طهارت جارى نيست و لكن أصل موضوعى ديكر به نحو 
أصل عدم أزلى جارى است و آن عبارت از اين است كه: (هذا الثوب قبل أن يوجد لم يكن من صوف الخنزير فالآن كما كان 
و كل صوف لم يكن من خنزير فهو طاهر فهذا الثوب طاهر). 
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الخوئى 


بحث در شبهه عبائيه بود كه به نظر استاد استصحاب نجاست طرف مسبوق النجاسه إثبات نجاست ملاقى دو طرف عباء را مى 
كد و اود خلفقه إوكاة عرف نرت 

مرحوم امام فرمودنل: 

استصحاب نجاست أحد طرفى العباء براى إثبات ملاقات دست با نجس و نجاست آن مثبت است. 

و ما به عنوان نقض بر اين مطلب عرض كرديم: 


اكر علم إجمالى به نجاست أحد الإنائين باشد و سيس شكك در بقاء اين نجاست بشودء به كونه اى كه إحتمال بقاء نجاست هر 
يك از دو إناء بنابر نجاست آن داده مى شود و دست باهر دو إناء ملاقات مى كند؛ در اين فرض از جهتى استصحاب 
نجاست أحد الإنائين جارى مى شود, كه اين مورد قبول مرحوم امام استء و از جهت ديكر قطع به ملاقات دست با آن إنائى 


كه در سابق نجس بوده استء مى باشد» يس ضمٌ الوجدان إلى الأصل شده و نجاست دست ثابت مى شود. 


ص: /760 

و سيس ما مراجعه كرده و مشاهد نموديم: ايشان ملتفت اين نقض مى باشد و لكن به طور صريح ملترم به اين نقض شده و مى 
فرمايند: در زمان سابق كه علم إجمالى به نجاست أحد الإنائين وجود داشت» در صورت ملاقات دست با هر دو إناء نجاست 
آن ثابت مى شود و لكن بعد از زوال علم إجمالى و شكك در بقاء نجاست» إستصحاب نجاست أحد الإنائين به غرض إثبات 
نجاست ملاقى كليهما مثبت است. 


و لكن ما وجه كلام ايشان را نمى فهميم؛ آيا ايشان در مشابهات اين مورد (يعنى موارد استصحاب كلى قسم أوّل) نيز ملتزم به 


اشكال مثبتيت مى شوند؟! 


مثال: علم إجمالى است كه يكى از اين دو مايع آب است و شخص به قصد احتياط به هر دو مايع وضوء كرفته و در نتيجه 
إحراز وضوء با آب مى شود؛ و لكن سيسر شكك مى شود كه آن آب مضاف شده است؛ حال اكر شخص با هر دو مايع وضوء 
بكيرقة آنا ستصحاب اينكه هنوز يكى از اين دو مايع آب استء إثبات نمى كند كه با آب وضوء كرفته است؟! 


مثال: علم إجمالى به طهارت يكى از دو خاكك و نجاست يكى از آن دو مى باشد و شخص به قصد إحتياط با هر دو خاكك 
قش لوده ادن تقيخة إنخرا قفني باشتاك طاطرق:شولء زو لكن:أمراو ادكه دز بقداءطهنارت اناخنا فك بظاه من تقوة .و 
استصحاب طهارت آن جارى شده و شخص با هر دو خاك تيمم مى كندء آيا تيمم با خاكك طاهر ثابت نمى شود؟! با خاكى 
كه به طور قطع ديروز طاهر بوده است و امروز استصحاب طهارت آن جارى استء تيمم صورت كرفته است» يس ضِمٌّ 
الوجدان إلى الأصل مى شود. 


ص: 0 


نكته: 


مرحوم آقاى خوئى فرعى را مطرح كرده و فرمودند: 
اكر لباس يشمى مردّد ميان يشم خوك و يشم كوسفند باشد و با آب نجس ملاقات كند و سيس شسته شودء استصحاب 


نجاست اين لباس استصحاب كلَى قسم ثانى است؛ زيرا اكر نجاست سابق نجاست عرضيه بوده باشدء به طور قطع با عَسل از 


بين رفته است و اككر نجاست ذاتيه بوده باشد» به طور قطع بعد از عسل نيز باقى است. 

سيس ايشان فرمود: 

ولكن به دو صورت مى توان أصل موضوعى جارى كرد كه حاكم بر استصحاب بقاء نجاست است؛ 

صورت أوّل: قبل از ملاقات اين لباس يشمى با آب نجس شكك شود كه آيا اين لباس از يشم خوكك است و يا ككوسفئد؛ در 


اين فرض أصاله الطهاره در لباس جارى مى شد كه أصل موضوعى براى اين حكم است: (كلّ جسم طاهر لاقى النجس يطهر 
الما 


صورت دوم: بعد از ملاقات اين لباس يشمى با آب نجس» شكك در طهارت و نجاست ذاتيه لباس شود؛ در اين فرض اكر جه 
از آن جهت كه يقين به نجاست فعلى لباس مى باشدء ديكر أصل طهارت جارى نيست و لكن أصل موضوعى ديكر به نحو 
أصل عدم أزلى جارى است و آن عبارت از اين است كه: (هذا الثوب قبل أن يوجد لم يكن من صوف الخنزير فالآن كما كان 
و كل صوف لم يكن من خنزير فهو طاهر فهذا الثوب طاهر). 


و لكن اين مطلب تمام نيسث؟ 
بر اين فرمايش اشكالات متعدّدى وارد است: 
اشكال أوّل: 


اكر همانكونه كه شما فرض كرديد» موضوع ما يطهر بالغسل» كل جسم طاهر باشدء جه تفاوتى ميان قبل از ملاقات اين لباس با 
الاتعى وووهد انا ار ران فاعةو طها ركنن 4301 كرف 'املذفاك اند تان با الجن تاو سارف دان 
اتقو بلكه سد وطلافاك شحم ذو الحقره زد شين سال ساد ظونا ررننا ره التداظل بعالك سسا رقه السال قن لقانت ا 
آب نجس) جارى مى شودء نه به لحاظ حالت فعلى» و اين قاعده طهارت أصل موضوعى است و طهارت لباس با غسل را ثابت 
مى كند؟ 


ص: اران 


مثال: آبى است كه در سابق با آن وضوء كرفته شده است و حال در زمان فعلى يقين به نجاست آن مى باشد و لكن شكك در 


نجاست آن در زمان وضوء مى باشد؛ در اين فرض قاعده طهارت دراين آب به لحاظ زمان وضوء جارى مى شود. 


اشكال دوم: 


جريان هم أصل طهارت و هم استصحاب عدم أزلى در صورتى صحيح است كه محتمل نباشد كه موضوع ما يطهر بالغسل 
(كل جسم ليس بصوف الختزير إذا لاقى النجس يتنجس) استء به اينصورت كه يا (ما يطهر بالعَسل) دو موضوع داشته باشد؛ 
هم موضوع آن (كلّ جسم ليس بصوف الختزير يظهره بالغسل) و هم (كلّ جسم طاهر إذا لاقى النجس يطهر بالعّسل) باشدء تا 
بتوان به لحاظ هر يكك ازاين دو موضوع أصل موضوعى جارى كرد, و يا موضوع آن فقط (كلّ جسم طاهر إذا لاقى النجس 
يطهر بالغسل) باشدء كه هم بتوان أصاله الطهاره جارى كرد تا ثابت شود (هذا جسم طاهر) و هم بتوان استصحاب عدم أزلى 
جارى كرد تا ثابت شود (هذا جسم طاهر). و إلا اكر محتمل باشد كه موضوع ما يطهر بالغسل (كلّ جسم ليس بصوف الختزير 
إذا لاقى النجس يتنتجس) باشدء نه (كلّ جسم طاهر)» أصاله الطهاره فايده اى نخواهد داشت و موضوع را ثابت نخواهد كرد و 
إحتمال اين معنى هم كافى است كه نتوان أصاله الطهاره جارى شود و أصل موضوعى به استصحاب عدم أزلى منحصر بشود. 
كه در اينصورت كسى كه منكر استصحاب عدم أزلى است» دجار مشكل خواهد شد. و آنجه در روايات است موثقه عمّار 
ينك كدمي “تزماحةة (يفستل كر 2 أضابه لك لمانا كنا أدلا و «التدات: | دشاني اسه ادا و بالقرضن | تناد د خلها رت 
آذتوخط غدل امن اساحو اننا استسو و عسي ادق كووعين الحن قانقب وذ تميس كدووايت لجان هذا وده لالس تدارزد 


بر تعبين اينكه موضوع (كلّ جسم ليس بصوف الختزير و بشعر الكلب و بدم ...) ويا (كلّ جسم طاهر) است. 


ص: مان 


وأمّا إحتمال اينكه هر دو عنوان موضوع طهارت بالغسل باشند» ممنوع است؛ زيرا لغو است كه براى حكم واحد دو موضوع 
قرار داده شود در حالى كه نسبت اين دو موضوع تساوى استء مانند اينكه موضوع وجوب قضاء هم فوت الفريضه باشد و هم 


تركك الفريضه؛ در حالى كه اين دو عنوان در خارج مساوى مى باشند! 


بله» اكر موضوع «كل جسم طاهر) باشد» إستصحاب عدم كون هذا صوف الخنزيز به نحو عدم أزلى» إثبات موضوع مى كند و 
لكن اكر موضوع «كل جسم ليس بصوف الخنزير» باشدء قاعده طهارت اين موضوع را ثابت نمى كند إلا به نحو أصل مثبت. 


مراد از (جسم طاهر) در عبارت (كل جسم طاهر إذا لاقى النجس يطهر بالغسل) طاهر بالذات استء نه طاهر بالفعل؛ برخى از 
أجسام از ابتداى تكوّن نجس بالعرض مى باشندء مانند جلبركك هايى كه در آب و يا لجن متنجس به وجود مى آيند كه در 
همان آنى كه موجود مى شوندء ملاقى نجس بوده و در نتيجه متنجس مى باشند» يعنى در عين حال كه طاهر بالذات است و 
لكن از ابتداى وجود نجس بالعرض استء و به طور قطع طاهر بالذات و اككر جه از إبتدا نجس بالعرض باشدء به وسيله عسل 
طاهر مى شود واز نظر فقهى اين مطلب قابل ترديد نيست كه هر جسم جامدى كه نجس العين نيستء قابل تطهير است و موثقه 
عترار اطلاءق دارد» بنابراين موضوع (ما يطهر بالغاسل) طاهر بالذات استء نه طاهر بالفعل» و ١كل‏ شىء نظيف حتى تعلم أنه 
قذر) إثبات مى كند كه مشكوك الطهاره طاهر بالفعل است. 


صسص: 707 


واين مشابه بحث در لباس مشكوك است كه مرّد است كه از أجزاء حلال كوشت است و يا حرام كوشت,ء برخى كفته اند: 
قاعده حل (كل شىء حلال حتى تعرف أنه حرام) در آن حيوانى كه اين لباس از أجزاء آن مى باشدء جارى شده و ثابت مى 


شود كقائة لبان ال أجزاء حعوان خدلال كرشت اسكا و دو تيجه نمار :در ان كعاير است. 


و لكن مرحوم آقاى خوئى ياسخ داده و فرموده اند: (كل شىء حلال حتى تعرف أنه حرام) حليت فعليه را إثبات مى كند در 
حالى كه موضوع جواز صلاه حلال بالذات است؛ جه بسا كوسفندى أكل لحم آن به جهت مسموم بودنء بالفعل حرام است و 
لكن نماز در آن حلال استء و جه بسا حيوان حرام كوشتى كه بالفعل أكل لحم آن به جهت إضطرار حلال است و لكن نماز 
در آن جايز نيستء حال در مقام نيز موضوع (ما يطهر بالغسل) طاهر بالذات است,. نه طاهر بالفعل. 


در مواردى كه شكك در نجاست ذاتيه مى باشد» تمسّكك به قاعده طهارت مشكل است؛ 


زيرا كه محتمل است كه (كلّ شىء نظيف حتى تعلم أنه قَذَّرَ) به صيغه ماضى باشدء نه صيغه صفت مشبهه (قَذِرٌ)» و ظاهر 
(قَذّرَ) به صيغه ماضى حكم به طهارت شىء طاهر بالذات است تا زمانى كه يقين به نجاست عرضيه آن بيدا شود: (هر شيئى 
ماه اتيك انمد انق ١‏ 185 ف لحك ققدة الليك) كه انين زمر كورود مجلا ديت بعر قن فك دق ادكو الا قاو ره تسن الع كا 
خنزيز صحيح نيست كه كفته شود: (كلّ شىء نظيف حتى تعلم أَنّه قذّرَ)» بلكه صحيح اين است كه كفته شود: (كلّ شىء 
نظيف حتى تعلم أنّهِ قَذِرٌ)» بنابراين قاعده طهارت در موارد شكك در طهارت ذاتيه مانند مقام مقتضى جريان ندارد. 


ص: زضارا 


بله» برخى فرموده اند: إحتمال إل كران شخورك سود ا سار باشد» عرفى نيست؟؛ زيرا «نظيف)» اسم استء بنابراين 
مناسب است كه در ذيل نيز اسم تعبير شود, يعنى اقَذِرَاء نه فعل «قَذْرَ). 
ولكن اين مطلب صحيح نيست: اككر مقصود امام عليه السلام بيان و تفهيم اين مطلب باشد كه: (هيج جيزى نجس بالذات 


نيست وهر جيزى طاهر بالذات است و طهارت آن تا زمانى كه علم به نجاست آن بيدا كنىء ادامه دارد)» اين تعبير كل شىء 
نظيف حتى تعلم أنه قَذْرَ صحيح استء همانكونه كه در روايت نيز وارد شده أشي «فإذا علمتٌ فقد قَذْر). 


بنابراين طبق اين اشكال جهارم أصلل در فرع مذكور قاعده طهارت جارى نمى شود تا طهارت فعليه را ثابت كند. 

بله» بنابراين كه قاعده طهارت به صيغه صفت مشبّهه باشد» ممكن است كه از اشكال دوم و سوم جواب داده شود: 

أَمَا اشكال دوم: 

اين إحتمال كه موضوع (ما يطهر بالغسل) «كلّ جسم ليس بصوف الختزير» باشدء عرفى نيست؛ زيرا طبق اين إحتمال بايد شارع 
هنكام جعلء تمام عناوين تفصيلى أعيان نجسه را به اينصورت «كلّ جسم ليس بصوف الخنزير ولا بشعر الكلب ولا بدم ...) 
لحاظ كندء در حالى كه متعارف اين است كه با وجود عنوان جامع» اين عنوان لحاظ شده و موضوع قرار داده شود» همانكونه 


كه عرفى نيست مولى بدل (أكرم العالم)» بككويد: (أكرم الفقيه و المفسّدر و ...)؛ بنابراين اين مطلب قرينه خواهد بود كه موضوع 


كل جسم طاهرا است. 


أمَا اشكال سوم: 

أوَل: صحيح نيست كه موضوع (طاهر بالذات) باشد؛ جرا كه هر طاهر بالفعلى» طاهر بالذات استء بنابراين طاهر بالفعل أخصٌ 
از طاهر بالذات است و با إثبات أخصٌء أعمٌ نيز ثابت مى شودء بنابراين إثبات طهارت فعليه توسّط قاعده طهارت» طهارت ذاتيه 
نيز إثبات مى شود و از نظر عرف إثبات طهارت فعليه براى إثبات طهارت ذاتيه كافى است؛ اكر موضوع حقن دمء مسلمان 


اشلوو اضلن ثابت كرد كه اين شخص مؤمن استء آيا اين كافى در إثبات آثار مسلمان (يعنى حقن دم) نيست؟! 


ص: رزفانا 


ثانياً: همجنين مى توان از اين اشكال اينكونه ياسخ داد كه: 


يعنى حتى اكر موضوع (كل جسم ليس بنجس العين) هم باشدء حال كه قاعده طهارت ثابت مى كند (هذا طاهر)» نجاست اين 
شىء را نيز نفى مى كند؛ زيرا به جهت غفلت نوعيه لازمه عرفى خود دليل قاعده طهارت كه طهارت بالذات و آثار طهارت را 
ثابت مى كند» نفى نجاست بالذات و آثار نجاست مى باشد. 


و لكن مهم اشكال جهارم است كه به نظر ما اشكال قوى است. 
نكته: 


برخى از بزركان مانند آقاى حكيم و آقاى صدر اكر جه استصحاب عدم أزلى را قبول دارند و لكن در اين مورد جريان آن را 
ل ال ا ا ا ا ل 0 ما 
اين شَّبَه كه از دور ديده مى شودء انسان است و يا مجسّمه. صحيح نيست كه كفته شود: (اين شَّبَه زمانى كه نبود» انسان نبود)! 
بلكه اكر اين شَّبَهِ انسان باشد, از أزل حتى در زمانى كه وجود نداشتء انسان بود و لكن موجود نبود» و همجنين صحيح نيست 
كه كفته شود: (ضرب يتيم آن هنكام كه نبود ظلم نبود)! بلكه ضرب قبل از وجود نيز ظلم بود و لكن موجود نشده بود. 


و لكن مااين اشكال را قبول نكرديم: 


زيرا اكر به لحاظ حمل أوَّلى ماهتّت اين شىء قبل از وجود نيز ماهتت إنسان بوده است و لكن به لحاظ حمل شايع صحيح 
است كه كفته شود: (زيد قبل از وجودء مصداق انسان نبود). 


1 


فرع؛ 


شكك در حكم جزئى مى شود كه آيا مصداق قانون طويل است و يا مصداق قانون قصير؛ مثال: مولى كفته است: (أكرم العالم 
إلى أسبوع) و (أكرم العادل يوم الجمعه) و حال زيد در روز جمعه به طور قطع واجب الإكرام بوده است و لكن مشخص نيست 
كه وجوب إ كرام او به جهت عدالت او بوده است و يا علم او» يس در روز شنبه شكك در بقاء وجوب إكرام او مى شود؛ اكر 
وجوب إكرام او كه يكك حكم جزئى استء مصداق قانون أوّل باشدء به طور قطع باقى است و اككر مصداق قانون دوم استء به 


طور قطع مرتفع شده است. 


قاعده الإستصحاب /التنبيهات/التنبيه الرابع /القسم الثانى من إستصحاب الكلى /فروع فقهيه من القسم الثانى من إستصحاب 
الكلى /الفرع الأوّل 48/١4/74‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط الا0لا. 


موضوع: قاعده الإستصحاب /التنبيهات /التنبيه الرابع /القسم الثانى من إستصحاب الكلى /فروع فقهيه من القسم الثانى من 
إستصحاب الكلى /الفرع الأوّل 


خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در أمثله فقهيه إستصحاب كلى قسم ثانى بود؛ 
فرع أوّل: 

مرحوم آقاى خوئى فرمودند: 


اكر لباسى مردّد است كه از أجزاء نجس العين مانند خنزير باشد و يااز أجزاء طاهر العين مثل كوسفند واين لباس با آب 
نجس ملاقات كند و سيس شسته شود» استصحاب نجاست آن كه جارى استء استصحاب كلى قسم ثانى مى باشد؛ زيرا 
نجاست متيقن لباس قبل از عسل مردّد ميان نجاست عرضيه است كه حال بعد از غَسل مقطوع الإرتفاع است و ميان نجاست 
ذاتيه است كه حال مقطوع البقاء است. 


سيس ايشان فرمودند: استصحاب عدم كونه صوف الختزير به نحو إستصحاب عدم أزلى جارى شده و إثبات مى شود كه اين 


ص: م 


و لكن ما عرض كرديم: از آن جهت كه در نظر ما استصحاب عدم أزلى مشكل استء نوبت به همين استصحاب بقاء نجاست 


مى رسكد. 


همجنين مرحوم آقاى خوئى فرمودند: اككر قبل از ملاقات اين لباس با آب نجسء شكك در طهارت و نجاست ذاتيه آن شده و 
قاعده طهارت جارى شودء اين قاعده طهارت جارى قبل از ملاقات با آب نجس » خود أَضَلّ موضوعى است؟ يرا أكل تمه 
طاهر إذا لاقى النجس يطهر بالغسل» كه اين قاعده طهارت ثابت كرد «هذا جسم طاهر). 


و لكن عمده اشكال ما بر اين مطلب ايشان عبارت از اين بود كه: 


دليل قاعده طهارت «كل شىء نظيف حتى تعلم أنه قذر) است و محتمل است عرفاً كه كلمه «قذر به صيغه فعل ماضى باشدء 
انكر 15د بان متهي كوه اتيت إناذا علوت كقه فدرن ناور الاصووف ازن عطات قاما مرا زد شك د ريا رك 
ذاتيه نخواهد بود. بنابراين قاعده طهارت قصور از شمول نسبت به اين موارد دارد» يس در اين فرع فقهى ما دجار مشكل 


حال اشكال :د ركرق تيزبير انف مطلت وآزد اشةه وان عبازت :از ابرق اميت كد 


از آن جهت كه شبهه در اينكونه موارد به نحو شبهه موضوعيه است, استصحاب حكمى كه در آن جارى مى شود؛ استصحاب 
حكم جزئى است كه ما آن را قبول داريم» و لكن اين در حالى است كه مرحوم آقاى خوثى و مرحوم استاد معتقدند كه در 
شبهات موضوعيه اكر أصل موضوعى جارى نشود» استصحاب حكم جزئى نيز مشكل دارد: حال يا از آن جهت كه مرحوم 
استاد و مرحوم آقاى خوئى در ابتداى بحث خيارات در مصباح الفقاهه فرموده اند كه استصحاب بقاء مجعول با استصحاب 
عدم جعل زائد تعارض مى كند؛ يعنى نجاست اين لباس يشمى بعد از عسل استصحاب بقاء مجعول دارد و لكن اين مجعول 
نياز به جعل داردء شكك در بقاء مجعول همانٌ و شكك در جعل آن همانء بنابراين استصحاب عدم جعل نجاست اين لباس 
يشمى بعد الغغسل جارى شده و با استصحاب بقاء نجاست آن تعارض مى كنند. و يا از آن جهت كه مرحوم آقاى خوثى در 
ماح الأضول:فرموداه آند كه استضحاب حكع جز 3ن شبهاتة موضوغيه معلى به مشكل شكك در يتقاء موضوع است؛ يعلى 
معلوم نيست كه موضوع حكم در اين مورد محمّق است يا نيستء و ما در سابق از هر دو اشكال ياسخ داديم. 


ص: /ام 


حال اشكال ما در مقام اين است كه: 


به نظر برخى از بز ركان ميان شكك در حكم كلى (كه به جه نحو جعل شده است) و شكك در حكم جزئى (حكم در موضوع 
معيّن) تفاوت است و استصحاب حكم جزئى استصحاب كلى قسم ثانى نيستء بلكه استصحاب فرد است؛ 


مرحوم آقاى صدر فرموده اند: حكم جزئى يكك وجود وهمى عرفى دارد» حال اكر أصل جعل معلوم باشد و مقصود 
استصحاب حكم جزئى باشدء اين استصحاب فرد استء نه استصحاب كلى؛ 


مثال: اكر شارع فرموده باشد: «إذا كان يوم السبت فيجب عليك الجلوس فى المسجد من طلوع الشمس إلى الزوال» و «إذا كان 
يوم الأحد فيجب عليك الجلوس فى المسجد من طلوع الشمس إلى الغروب» و لكن معلوم نيست كه امروز روز شنبه است و يا 
روز يكشنبه؛ 


حال با توجه به ايتكه حكم جزئى يكك وجود وهمى عرفى داردء بعد از زوال كفته مى شود: (قبل از زوال به طور قطع جلوس 


در مسجد واجب بود» جه امروز روز شنبه باشد و جه روز يكشنبه» و بعد از زوال شكك در بقاء اين وجوب جلوس مى شود كه 


اكر امروز روز شنبه باشد حال به طور قطع مرتفع است و اكر روز يكشنبه باشد» به طور قطع باقى است؛ 


شبهه در اين مورد شبهه موضوعيه است و استصحاب بقاء جلوس استصحاب حكم جزئى استء و اين استصحاب استصحاب 
كلى قسم ثانى نيست كه جريان آن مورد اشكال استء بلكه استصحاب فرد است كه جريان آن بدون اشكال است و ديكر 
اشكالات مربوط به استصحاب كلى قسم ثانى بر آن وارد نيستء و إلأاكر استصحاب كلى باشدء اشكال اين است كه اين 
استصحاب كلى استصحاب جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز است: زيرا اين وجوب جلوس مردّد است ميان 
وجوب جلوسى كه مربوط به يوم السبت است كه علم به إرتفاع آن بعد از زوال شمس مى باشد و ديكر قابل تنجيز نيست» و 


ميان وجوب جلوسى كه مربوط به يوم الأحد است كه علم به بقاء آن بعد از زوال مى باشد. 


ص: ليان 


حال اين اشكال در اين مسأله لباس مردّد ميان يشم خوك و يشم كوسفند نيز وارد مى باشد: استصحاب بقاء نجاست لباس 
يشمى استصحاب كلى قسم ثانى نيست»ء بلكه استصحاب فرد است: جرا كه نجاست ذاتيه و نجاست عرضيه يا معلوم است كه 
دو نوع نجاست نيستند ويا محتمل است كه دو نوع نباشند» بلكه نجس نجس و قذر قذر استء و نجاست ذايته نجاست دائميه 
و نجاست عرضيه موقته استء يعنى نجاست ذاتيه آن است كه نجاست از هنكام وجود به نحوى است كه غَسل نيز رافع آن 
نيستء كه در حقيقت از امتداد و بقاء نجاست بعد از غسل تعبير به نجاست ذاتيه مى شود» در مقابل نجاست عرضيه كه شيئى 
است كه إبتدا نجس نيست و سيبس نجس مى شود و جه بسا اين نجاست با غَسل نيز ياكك شود, و أصلاً در روايات در مورد 
نجاسات تعبير به نجس و متنجس نداريم» بلكه فقط تعبير به نجس مى باشدء و فقط كاه كفته مى شود: (الدم نجس) و كاه 
كفته مى شود: (يدكك نجس بعد أن يلاقى الدم و قبل أن تغسله»» بنابراين هم از نجاست ذاتيه و هم نجاست عرضيه يكك تعبير 
كاذه انك حال كه تجادية ذام داوع عا قتاسة عرقيوة قملك و الو متحشياة: نام ادي ذو مين لوومة كوو تعاس قد أي 
لباس فرد استء نه كلى و حال كه در مقام معلوم است كه شارع فرموده است: (الثوب المتّخذ من صوف الخنزير قذر حتى بعد 
الفسل) و"«التونها المتحة مق سنوافة الغا نع الز يلاق الناء الح قذي إلى ان بعشل )و شك من باشد كه موقيو ع كذايك 
ازاين دو جعل در اين لباس محمّق شده است؛ اكّر موضوع جعل أوّل محقّق شده باشدء يس قذارت اين لباس بعد از عسل 
استمرار دارد و اكر موضوع جعل دوم محقّق شده باشد» يس قذارت بعد از عَسل استمرار ندارد» استصحاب نجاست اين لباس 
استصحاب فرد خواهد بود» بنابراين بايد منكرين استصحاب كلى قسم ثانى نيز در اين مورد ملتزم به استصحاب نجاست شوند؛ 
يعنى اكر جه در اين موارد حكم جزئى مردّد ميان جعل قصير و جعل طويل كه دو نوع جعل مى باشدء است و لكن بحث در 
اين است كه آيا استصحاب بقاء اين حكم جزئى استصحاب فرد است يا كلى. 


ص: الجمارا 


آقاى صدر دو بيان براى اين مطلب ذكر مى كنند: 
بيان أوّل: 


مواردى كه أصل موضوعى جارى نيستء مثل موارد توارد حالتين و شكك در بقاء حكم جزئى شده و نوبت به استصحاب بقاء 
آن مى رسدء در عين حال كه شكك در جعل كلى نمى باشدء استصحاب حكم جارى مى شود؛ 


تقال اراسي تسم انان سكس اننا د كد هر ردقو وو دلقي القك بورك ولامزرافقق دنا ومللة وسناعع زان شاك 
بوده است» شسته مى شود؛ در اين مورد استصحاب اينكه اين مايع آب است و يا نيست»ء يا جارى نمى شود و يا تعارض مى 
كندء يس نوبت به أصل حكمى مى رسد؛ حال اككر عرف براى نجاست اين ثوب يكك وجود عرفى نبيند كه بعد از ملاقات با 
نجسء بر اين لباس عارض مى شود جككونه مى توان استصحاب بقاء نجاست كرد در حالى كه در جعل كلى شكك نمى 
باشد: (الثوب الملاقى للنجس نجس ما لم يغسل بالماء)؟!. يس استصحاب نجاست اين ثوب از آن جهت است كه يكك وجود 
عرفى دارد و در عالم إعتبار عرفى مادامى كه اين ثوب با آب شسته نشودء باقى مى ماند» و اين وجود عرفى حكم جزئى وجود 
شخصى واحد اسث كه علم به حدوث آن و شكك در بقاء آن مى باشد؛ جرا كه از نظر عرفى اختلاف اسباب منقأ إختلاف 
ممقب نك ارارق تك ون ]بلك مدي ابن لعكم وجول جر 1 باعل فصين :اسع و نجعن اويل مونو إختلاف 
عطق تيك ناد شك كانه مطلي 114 سران كوندى ا بك نشكا متاك شر فاضي انان تور عور فيه افبقاة شن دل 
كب اناق وودق ا تان ل :عله خارفة العكم يدن در عب الزباقق بد باهذ كد] بن اختالا ف :در سني امه بن ورد 
كه كفته شود: در شب استصحاب حرارت جارى نيست» جرا كه اين حرارت مردّد ميان حرارت خورشيد است» يس در شب به 
طور قطع مرتفع شده است و حرارت بخارى استء يس در شب به طور قطع باقى استء بنابراين اين استصحاب حرارت» 
استصحاب كلى قسم ثانى است كه جارى نيست!؛ خير» اين استصحاب حرارت استصحاب فرد استء و در مقام نيز استصحاب 
نجاست استصحاب فرد انف ل كل : 


ص: 06 


بيان دوم: 


بر فرض كه استصحاب وجوب جلوس استصحاب كلى باشدء نه فرد و لكن اين استصحاب كلى استصحاب جامع ميان ما يقبل 
التنجيز وما لا يقبل التنجيز نيسث؛ زيرا متعلق وجوب جه دن روز شنبة و جه دز روز يكشنبه الجلوس فى المسجد است و أنما 
خصوصيت يوم السبت و يوم الأحد در أصل تنتجز وجوب جلوس دخالت ندارد و آنجه بر عهده مى آيد طبيعى الجلوس فى 
المسجد استء نه خصوصياتء و به همين جهت حتى اكر به نحو محال فرض شود كه وجوب تعلق به طبيعى الجلوس فى 
المسجد كرفته استء بدون اينكه در ضمن روز خاصضٌمى باشدء اين طبيعى قابل تنيجز است و اين وجوب منيجز خواهد بود. 
بنابراين بعد از زوال استصحاب بقاء وجوب جلوس مى شودء بدون اينكه اشكال جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز 
لازم بيايد. 


كلام اسكاذ: 


مقصود ما از بيان اين مطالب اين بود كه عرض كنيم: واضح نيست كه استصحاب حكم جزئى از موارد استصحاب كلى قسم 


ثانى است و بايد اين مطلب مورد بحث واقع شود. 
و لكن به نظر ما حقٌّ با مرحوم آقاى خوئى است و استصحاب حكم جزئى در اينكونه موارد استصحاب كلى قسم ثانى است: 


اكر همانكونه كه آقاى صدر فرمودند» حكم جزئى مسب از جعل كلى باشد» استصحاب حكم جزئى استصحاب فرد خواهد 
بود؛ جرا كه از نظر عرف اختلاءف اسباب تكوينى موجب تعدّد و اختلااف مسبب نيستء به همين جهت اكر يقين باشد كه 
حرارت اتاق در روز ناشى از تابش نور خورشيد است و محتمل باشد كه قبل از غروب بخارى روشن شده و حرارت اتاق در 
هنكام شب نيز باقى مانده باشد» استصحاب حرارت در اين مورد به عنوان استصحاب فرد جارى مى شودء و همجنين اكر علم 
داشته باشيم كه زيد در شب به جهت استراحت در منزل است و حال در هنكام روز محتمل است كه زيد به جهت ورود مهمان 
و يذيرائى از آن در منزل باقى مانده باشد» در اينصورت استصحاب بقاء زيد به عنوان استصحاب فرد جارى مى شود و اكر جه 
كون زنك فى الذازحقاء سبعب ا سيب دركرى غير اد سين حدوثك كوه ؤيداق] الذان انيك؟ يعى ا كعدو يكنا شت ننه 
حيتت كشن تكرت اش ومسي اعتفال قاء الا شو سيت ستيه ديكرق :3ادط شوةة دو ابن امووة امتسحاب بقاء 


ص: اام 


و لكن به نظر ما حكم جزئى مسبّب از جعل كلى نيستء بلكه مصداق آن است و اين حكم جزئى كه مردّد ميان اين دو جعل 
استء فرد معن نيستء بلكه مردّد ميان فردين است؛ 


مثال: اكر مولى كفته باشد: (إذا كان زيد فى الدّار فاجلس فيها إلى زوال الشمس) و لكن حال بعد از زوال محتمل است كه 
مولى به جهت مجىء عمرو كفته باشد: (إذا كان عمرو فى الدّار فاجلس فيها إلى غروب الشمس)؛ در اين فرض ما بعيد مى 
دانيم كه آقاى صدر استصحاب بقاء وجوب جلوس را استصحاب فرد بدانند» نه استصحاب كلى!؛ قياس اين مورد به مثال 
حرارت صحيح نيست: زيرا از نظر عرف تعدّد جعل موجب تعدّد حكم استهء بنابراين وجوب جلوس قبل از زوال كه ناشى از 


و سان كشوت جلواديا مدق فنان وو تحتود و واكددده نور اشفي ها ارقا وحوبه ككلو ون استمديعاية: علوي ايك | كر اموز 
روز يكشنبه باشد» وجوب جلوس مصداق براى جعل دوم و إلا مصداق و فرد براى جعل أَوّل مى باشدء نه مسبب از جعل أوّل 
ويادوم»يس استصحاب بقاء آن استصحاب بقاء شيئى است كه مردّد است كه فرد جعل طويل است و يا فرد جعل قصيرء 
بنابراين استصحاب كلى قسم ثانى خواهد بود. 

بنابراين قياس مقام به مثال غسل لباس با مايع مردّد ميان ماء مطلق و ماء مضاف» صحيح نيست: در آن مثال جعل معتين است و 
شكك در فرد مى باشدء بنابراين استصحاب بقاء نجاست استصحاب فرد طويل است و لكن در مثال لباسى كه شكك در نجاست 
ذاتيه آن مى باشد» استصحاب نجاست استصحاب كلى قسم ثانى استء نه استصحاب فرد؛ جرا كه نجاست ذاتيه ناشى از جعل 


ص: فض 


نكته: 


آقاى صدر فرمودند: (بر فرض استصحاب وجوب جلوس استصحاب كلى باشد و لكن اين استصحابء استصحاب جامع ميان ما 
يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز نيست: جرا كه جامع وجوب الجلوس فى المسجد تحت تنيز واقع مى شود و لكن خصوصيّات 
(يوم السبت و يوم الأحد) تحت تنيجز قرار نمى كيرد و دخالتى در آن ندارد)؛ 


اين مطلبى است كه ما در سابق عرض كرديم و لكن ايشان آن را إنكار كردند؛ 


آقاى صدر در مثال (إذا كان زيد فى الدّار فتصدّق و إذا كان عمرو فى الدّار فتصدّق) مى فرمود: جون زيد امروز معلوم 
الإرتفاع استء استصحاب در اين مورد» استصحاب جامع ميان وجوب تصدّق مترتّب بر وجود زيد و وجوب تصدّق مترتّب بر 
وجود عمرو مى باشد واين در حالى است كه وجوب مترتّب بر وجود زيد قابل تنتجز نيست؛ جرا كه علم به إرتفاع آن على 
تقدير وجوده مى باشد. و لكن ما عرض كرديم: طبيعى تصدّق تحت تنيجز مى آيد و خصوصيات فرديه (وجود زيد و وجود 
عمرو) تحت تنيجز نمى آيد؛ بنابراين در مقام اين كلمات آقاى صدر خلاف اين كلمات سابق ايشان است: در مثال وجوب 
جلوس حكم إنحلا-لى است و وجوب جلوس روز شنبه غير از وجوب جلوس روز يكشنبه است؛ بنابراين اكر جه خصوصيات 
تحت تنيز قرار نمى كيرند و لكن شما در موردى كه حكم إنحلالى بود. استصحاب كلَى را استصحاب جامع ميان ما يقبل 
التنجيز و ما لا يقبل التنجيز مى دانستيد و اين در حالى است كه وضع در مقام بدتر است: زيرا نه تنها وجوب جلوس حكم 
إنحلالى استء بلكه جعل متعدّد است و دو جعل مى باشد: جعل وجوب جلوس روز شنبه و جعل وجوب جلوس روز يكشنبه. 


ص: إزشخرا 


بنابراين ما اين ياسخ آقاى صدر در مقام را قبول داريم و لكن اشكال اين است كه اين مطلب خلاف مبناى خود ايشان است. 
قاعده الإستصحاب /التنبيهات /التنبيه الرابيع /القسم الثانى من الإستصحاب الكلى /فروع فقهيه للقسم الثانى من الإستصحاب 
الكلى / الفرع الثانى 948/١5/19‏ 
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خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در أمثله فقهى براى استصحاب كلى قسم ثانى بود كه فرع أوّل آن مطرح شد. 

خلاصه كلام ما در استصحاب حكم جزئى اين شد كه: 


اكر حكم جزئى مردّد باشد كه مصداق جعل كلى قصير است و يا جعل كلى طويل؛ استصحاب اين حكم جزئى استصحاب 
كلى قسم ثانى خواهد بود؛ 


مثال: نمى دانيم كه آيا نجاست اين ثوب نجاست ذاتيه است و يا نجاست عرضيه. بعد از عسل اين ثوب» استصحاب نجاست 


استضحاب كلى فس ثاثى اسرك: 


مثال: شارع فرموده باشد: «إذا كان يوم السبت فيجب عليكك الجلوس فى المسجد من طلوع الشمس إلى الزوال» و «إذا كان يوم 
الأحد فيجب عليك الجلوس فى المسجد من طلوع الشمس إلى الغروب» و لكن معلوم نيست كه امروز روز شنبه است» يس 
جعل أوَّل فعلى باشد و يا روز يكشنبه است» يس جعل دوم فعلى باشد؛ استصحاب وجوب جلوس بعد از زوال استصحاب كلى 
قسم ثانى است؛ جرا كه جعل به نحو كلى و قضيه حقيقيه است كه با اين حكم جزئى از نوع إتحاد كلى با فرد, إتحاد دارد» و 
اين مطلبى است كه آقاى صدر خود در بحوث در ذيل بحث استصحاب در شبهات حكميه به آن تصريح كرده و فرموده اند: 
(استصحاب حكم و جعل كلى براى إثبات حكم جزئى مشكلى ندارد: زيرا رابطه جعل كلى و حكم جزئى رابطه عنوان و 
معنون استء نه سبب و مسبّب»» بنابراين حال كه نمى دانيم اين حكم جزئى فرد جعل كلى طويل است و يا فرد جعل كلى 
قصير استء حكمى است كه مردّد بين الفردين مى باشد» يس در استصحاب آن استصحاب كلى قسم ثانى است كه مستصحب 


در آن مردد ميان فردين است. 
ص: عم 
ولكن اين بيان در شبهات حكميه نمى آيد: 


يعنى استصحاب حكم در شبهه حكميه استصحاب كلى قسم ثانى نيست؛ 


مثال: شكك مى باشد كه ملكت حاصل از بيع معاطاتى ملكيّت لازمه است و يا جائزه و حال شخص اين بيع را فسخ مى كند؛ 
برخى استصحاب مكلت در اين مورد را اسنتصحاب كلى قسم ثانى دانسته و لكن مرحوم شيخ معتقد است كه اين استصحاب 


فرد استء و حقٌّ با مرحوم شيخ است؛ 


جرا كه اكر ملكت جائزه و ملكتت لا-زمه دو سنخ از ملكت باشدء ملكتت حاصل در ببع معاطاتى مردّد ميان دو فرد خواهد 
بود و در نتيجه استصحاب مكلت استصحاب جامع بين الفردين از قسم ثانى استصحاب كلى خواهد بود و لكن به نظر صحيح 
ملكت لا-زمه و ملكت جائزه يكك سنخ و يكك نوع مى باشند و جواز و لزوم حكم آن است؛ ملكت لازمه اكر جه ملكيّتى 
است كه لا-ترول بفسخ أحد المتبايعين و لكن اين غير از استمرار ملكت لما بعد الفسخ جيز ديكرى نيست و موجب اين 
نخواهد بود كه ملكت لازمه سنخ ديكرى از ملكت باشدء بنابراين ملكت متيقّن در بيع معاطاتى قبل از فسخ يكك فرد معن و 
جعل آن يكك جعل معتّن است و لكن معلوم نيست كه اين جعل معن آن جعل طويل است و يا جعل قصيره نه اينكه دو جعل 
باشد» جعل طويل و جعل قصير و ندانيم كه اين ملكت مصداق كدام يكك ازاين دو جعل استء يس در اين شبهه حكميه 
استصحاب ملكت استصحاب كلى قسم ثانى نيستء مانند استصحاب حكم در باقى شبهات حكميه كه از استصحاب كلى قسم 


ثانى نيستء بنابراين استصحاب ملكت در مورد بيع معاطاتى بعد از فسخ جارى مى شود. 


ص: هاور 


بنابراين نبايد اين مورد با موارد ديكر قياس شود؛ 


مثال: شخص مالكك كتابى شده است و لكن معلوم نيست كه اين كتاب به عقد جائز مثل هبه به او منتقل شده است و يا به عقد 
لازم مثل صلح؛ در اين مورد استصحاب ملكت بعد از فسخ مالكك سابق استصحاب كلى قسم ثانى خواهد بود: زيرا كه 
معتقديم كه ملكيّت در عقد هبه مصداق ملكيّه الموهوب له در عقد هبه است و ملكت در عقد صلح مصداق ملكيه المتصالح 
عليه است واين دو فرد از ملكت مى باشدء يعنى اكر اين كتاب را به من ببخشندء مكلت من نسبت به اين كتاب فردى از 
ملكت است غير از آن ملكت كه در هنكامى كه اين كتاب به من صلح مى شود ثابت استء و ملكيه اين كتاب در عقد هبه 
حكم جزئى است كه مصداق و فردى از جعل قصير است و ملكيّه اين كتاب در صلح حكم جزئى است كه مصداق و فردى از 
جعل طويل استء و حال كه نمى دانيم اين مكلت مصداق ملكيّت موهوب له در هبه جائزه است» يس حال بعد از فسخ مرتفع 
باشد و يا مصداق ملكت متصالح در عقد صلح استء يس حال بعد از فسخ باقى باشدء اين ملكتت مردّد ميان فردين خواهد 
بود و استصحاب آن استصحاب كلى قسم ثانى مى باشدء و اين در حالى است كه ظاهر كلام آقاى صدر اين است كه ايشان 
معتقد مى باشد كه هبه و صلح سبب ملكتت مى باشند و اختلاف اسباب و طول و قصر آن موجب إختلاف مسب نيست» 
ترات لععدفا نجنا نج كدت 5و مه سود تمان 15 اللمطادوا كن سقانه ادي كال امك ف مك ارد رارك 
موجود دراين اتاق آيا مستند به جراغ نفتى استء يس تا يكك ساعت ديكر از بين مى رود ويا مستند به بخارى كازى استء 
بس تا روزهاى متوالى استمرار بيدا مى كندء كه استصحاب بقاء حرارت استصحاب كلَى قسم ثانى نيست: زيرا از نظر عرفى 


حرارت مسب از جراغ نفتى و يا بخارى أمر واحد مى باشد. 


ص: م 


بنابراين در موردى كه جعل كلى اين حكم جزئى مشخص استء استصحاب آن استصحاب فرد معين است؛ 


مثال: شارع فرموده است: «المتنجس بالدم يجب غَسله بالماء» و حال نمى دانيم كه اين ثوب كه متنيجس بالدم استء آيا با آب 
شسته شد و يا با آب مضاف؛ در اين فرض اكر أصل موضوعى كه ثابت كند اين مايع آب است و يا آب مضاف جارى نباشد, 
توبثاه|منشمحان) نقاء تحاسة تومن وشدة وابن امتسحات استسحات فرة اسك زيؤااتخ تحاشت موده ميان :ابخ نشت 
كه آيا فرد جعل قصير است و يا فرد جعل طويلء بلكه بيش از يكك جعل نمى باشد و به طور قطع اين نجاست فرد اين جعل 
بعد البرك والكى شك و على فاك اناه اق 


وان فا وك ناركن ارط شال كذ 
شارع فرموده است: «المصيب بالبول يغسله مرّتين» و «ما لم يصبه البول يغسله مرّه واحده» و حال ثوبى است كه قطع به نجاست 
قمر باه و نكن سكين ,اننيد كه 1 نا رع نري هون الول ادع رو جا مقس :الام واد انيح يفلد رد كبا سين 
شكك در بقاء نجاست آن مى شود؛ 
همانكونه كه مرحوم آقاى خوئى فرموده استء استصحاب نجاست اين ثوب استصحاب كلى قسم ثانى است و لكن اشكالات 
مطرح شده بر استصحاب كلى قسم ثانى در اين مورد وارد نيست؛ زيرا (كون هذا الثوب نجساً) موضوع براى مانعيه للصلاه مى 


باشدء بنابراين استصحاب نجاست ثوب جامع ميان ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز نيست. 


بلهه مرحوم آقاى صدر معتقد است؛ المانعيّه للصلاه حكم إنحلالى است و هر نجاستى موضوع براى المانعته للصلاه مى باشد 
حتى در فرضى كه موضع دو نجاست واحد باشدء بنابراين اكر اين ثوب دو نجاست داشته باشد» دو مانعيت فى الصلاه خواهد 


داشت دارد» 


ص: وخر 


و لكن ما معتقديم: إنحلال مانعتت در فرضى است كه دو موضع از ثوب نجس شده باشد و لكن اككر موضع واحدى از ثوب 
نجس شده است و لكن شكك در اين است كه نجاست آن نجاست شديده است (يعنى نجاست بالبول كه نياز به دو مرتبه 
شستن مى باشد) و يا نجاست خفيفه (يعنى نجاست بالدّم كه در رفع آن يكك مرتبه شستن كافى است) و يا هم نجاست شديده 
وهم نجاست خفيفه است. مانعيّه للصلاه إنحلال ندارد؛ يعنى حتى اكر يقين باشد كه يكك موضع واحد از ثوب هم متنيجس 
بالبول است و هم متنجس بالدم, اككر جه طبق برخى از إحتمالاءت اين دو دو نجاست مى باشد و لكن الا تصل فى النجس» 
إنحلال ندارد؛ زيرا موضع نجاست واحد است و الا تصل فى النجس» نسبت به شدّت و ضعف يكك محل ويا تعدّد نجاست 
يكك محل إنحلال ندارد» بلكه صرف الوجود (كون الثوب نجساً) موضوع براى مانعيه للصلاه و نجاست ملاقى استء بنابراين 


استصحاب نجاست ثوب جارى مى شود. 


فرع دوم: 


ثوب متنيجس به قطره نجاست شد و لكن معلوم نيست كه آن قطره دم بوده است و يا قطره بول» حال بعد از يكبار شستن شكك 


در بقاء نجاست مى شود؛ 
مرحوم آقاى خوئى فرموده است: 


استصحاب نجاست ثوب بعد الغسل مره واحده به عنوان استصحاب كلى قسم ثانى جارى مى شود و لكن اين در صورتى است 
كه أصل موضوعى جارى نباشد و لكن أصل موضوعى جارى است و آن عبارت است از (عدم ملاقاه هذا الثوب للبول) كه 


اين موضوع «ما يطهر بالعٌسل مرّه واحده» ثابت مى ل 


ص: ذا 


اشكال أوّل: اكر در اين مورد أصل موضوعى هم جارى نباشدء طبق مبناى آقاى خوئى استصحاب نجاست ثوب به عنوان 
اسان حك شارى شنة ور ايسان ساد ]نيد قد ديت كوو نان موإضوع الات بك لزان ار 
نيست» همانكونه كه مرحوم استاد نيز معتقد است كه به جهت تعارض أصل بقاء مجعول و أصل عدم جعل زائد استصحاب 
حكم جزئى جارى نيستء بنابراين در صورت عدم وجود أصل موضوعى بايد رجوع به قاعده طهارت شود؛ زيرا اين دو 
بزركوار عنوان «قذر» در دليل قاعده طهارت را به صيغه صفت مشبهه «قَذِرٌ» مى دانند و مفاد آن اين است كه: (هر جيزى 
محكوم به ياكى است مكر اينكه بدانى بالفعل نجس است) و حال بعد از يكبار شسته شدن اين ثوب علم به نجاست بالفعل 


آن نيست» يس قاعده طهارت مقتضى جريان داشته و جارى مى شود. 


و لكن به نظر ما استصحاب حكم جزئى جارى استء بنابراين استصحاب نجاست ثوب جارى مى شودء علاوه بر اينكه قاعده 
طهارت نسبت به اين موارد قصور مقتضى دارد: زيرا كه محتمل است كه «قذرا به صيغه فعل ماضى باشد و طبق اين احتمال 
مفاد قاعده اين خواهد بود كه (هر جيزى ياكك است مكر اينكه بدانى نجس شده است) و در اين فرع مذكور قبل از مرتبه أوّل 
غَسلء علم به نجاست ثوب بيدا شد. 

بله مرحوم آقاى خوثئى در فقه در بحث مطهريّت ماء مى فرمايد: 

ذيل موثقه عمّار «إذا علمتَ فقد قَذْرَ ظاهر در اين است كه علم به حدوث نجاست در حكم به نجاست أبدى شىء كافى است 


تا زمانى كه علم به طهارت آن بيدا شود. 


ص: اخذرا 


و لكن اين مطلب نيز صحيح نيست: 


جرا كه طبق مبناى شما تعبير «فإذا علمت فقد قذر» به اين معنى است كه: (إذا علمت أنه قَذْرٌ فقد قَذِر) واين يعنى (إذا علمت 
أنه قَذِرٌ بالفعل فقد تنمجز قذارته)» نه اينكه اكر علم به نجاست آن در يكك لحظه بيدا شدء آن تا أبد نجس است: (فإذا علمت 


أله قذو فانه قدو إلى الأين)! 
اشكال دوم: 


استصحاب «عدم ملاقاته للبول» جارى نيست؛ جرا كه موضوع «ما يطهر بالغسل مرّه واحده) مركب استء نه مقيدٌ: زيرا اكر 
داتس سوماق لم وو كال جمدي امون فد اسع مدهو قد بسكو سداد شه بفعيدات كو جد زلا عار 
مى شود و حال اككر اين مايع مستصحب البوليه با لباس ملاقات كندء ايشان حكم به نجاست لباس مى كندء و اين در حالى 
است كه اككر موضوع مقد و بسيط استء استصحاب (كون هذا بولاً) ثابت نمى كند كه (ملاقى هذا الشىء ملاقى للبول)» و 
ايشان خود فرمودند: موضوع نجاست ملاِى مركبٌ است: (ملا.قى شىء و كون ذلك الشىء بولاً) كه به همين جهت 
استصحاب (كون هذا بولاً) براى إثبات نجاست ملاقى آن مثبت نيست. و صريح كلام آقاى خوئى در بحث استصحاب عدم 


أزلى در بحث عامٌ و خاصٌ اين است كه موضوع به نحو تركيب أخذ مى شود نه به نحو تقييد. 


حال در مقام دو خطاب مى باشد: خطاب عاءٌ: «إذا لاقى ثوبكك نجساً فأغسله مره واحده؛ و خطاب خاص: (إذا لاقى ثوبكك بولا 
فاغسله مرّتين» و اين خطاب خاصٌ مخض ص خطاب عامٌ است و لكن بايد توججه داشت حال كه موضوع مركب استء اين 
تخصيص مربوط به جزئى از خطاب عامٌ است كه مخالف با اين خطاب خاصٌ مى باشد كه همان جزء دوم باشد و إلا در جزء 
موافق مشكلى ميان اين دو خطاب نيست: يعنى از جهتى موضوع خطاب خاصٌ مركب از دو جزء است: جزء أوَّل (إذا لاخخى 
ثوبكك شيئاً) و جزء دوم (و كان ذلكك الشىء بولآً) و موضوع خطاب عامٌ نيز مركب است: جزء أل (إذا لاقى ثوبكك شيئاً) و 
جزء دوم (و كان ذلك الشىء نجساً)» كه اين دو خطاب در جزء أوّل متوافق بوده و در جزء دوم با يكديكر إختلاف دارند» و 
از جهت ديكر آقاى خوئى خود فرموده است كه: در تخصيص خطاب عامٌ معنون به نقيض موضوع خطاب خاصٌ مى شود و 
در مقام نقيض جزء دوم خطاب خاصٌ (لم يكن ذلكك الشىء بولاً) مى باشدء بنابراين اين نقيض» قيد خطاب عام شده و 
موضوع آن مى شود: (إذا لاقى ثوبكك شيئاً و كان ذلكك الشىء نجساً و لم يكن بولاً)؛ بنابراين آنجه استصحاب مى شود (عدم 
كون هذا الشى: بولا) اسث كه استصحاب عدم أزلى استء نه (عدم ملاقاته للبول)» و اين در حالى اسث كه بر خلاق مرحوم 
آقاى خوئى بزركانى استصحاب عدم أزلى را قبول ندارند» يا به نحو مطلق كما هو الصحيح ويا در مورد عناوين ذاتيه» يبس 
اين كلام آقاى خوثى إغراء به جهل است؛ جرا كه كه بنابر عدم جريان استصحاب عدم أزل نوبت به استصحاب بقاء نجاست 


مى رسد و بايد اين ثوب دو مرتبه شسته شود. 


ص: ا 


بله» اكر فرض بدين كونه باشد كه: در سابق ثوب با خون ملاقات كرده است و سيس شكك در ملاقات مجدّد آن با بول مى 


شودء در اينصورن استصحاب عدم ملاقاته للبول جارى مى شود؛ جرا كه در أصل ملاقات مجدّد شكك مى باشد. 


البته اين أبحاث طبق مبناى مشهور كه موضوع را مركب مى دانند» مى باشد و إلا ما خود معتقديم كه عناوين ظاهر در تقييد 
مى باشند و لكن تقييد حرفىء بنابراين اكر استصحاب عدم كون هذا الشىء بولا از آن جهت كه استصحاب عدم أزلئ انيث؟» 
جارى نباشد. مجال براى استصحاب عدم ملاقاته للبول خواهد بود؛ 


مايعى است كه يكك زمانى آب مطلق و زمانى ديكر آب مضاف بوده است و حال ثوب متنيجس با آن شسته شده و شكك در 
بقاء نجاست ثوب شده است؟ 

مرحوم آقاى خوئى فرموده است: 

استصحاب (كون هذا ماءً) با استصحاب (عدم كون هذا ماءً) به جهت توارد حالتين تعارض مى كند و نوبت به استصحاب عدم 
عسل هذا الثوته بالماء .مى زسد. 

و لكن مرحوم آقاى صدر در بحوث فى شرح العروه الوثقى فرموده است: 


استصحاب (هذا المايع ها) عسل المناء را ثابت نمى كند» بنابراين موضوع 57 استء و حال اشكال اين است كه: 
استصحاب در جه جزئى جارى مى شود: جزء اول كه مشكوكك نيست و جزء دوم نيز كه مورد توارد حالتين است و أصل در 
آن جارى نشد و أما استصحاب عدم غسل هذا الثوب بالماء استصحاب در مجموع جزئين مى باشد, در حالى كه حال كه 


ص: ير 


آقاى خوئى خود در بحث الصلاه مع الوضوء فرموده است: اكر موضوع عنوان بسيط (الصلاه مع الوضوء) باشد» استصحاب بقاء 


وضوء تا زمان نماز إثبات اين موضوع بسيط را نمى كند» يس بايد موضوع مركب از واقع اين دو عنوان باشد. 
و لكن ما در بحث از اين فرع مصادره وجدانيه كرده و شواهد عرفيه بر آن إقامه كرده و كفتيم: 


ظاهر «العَسل بالماء» تركيب نيستء بلكه تقيبد است و لكن اين تقييد» تقييد با أدات الحروف است؛ يعنى نفرمود: (إقتران و 
إجتماع الغسل و الماء)» بلكه از لفظ باء استفاده شد كه معناى حرفى است و معناى حرفى معناى آلى و إندكاكى است كه 
عرف آن را لحاظ استقلالى نمى كندء حال اكر أصل در جزء دوم مقدّد كه ماء استء. جارى شده و ثابت شود اين ماء است» 
عرف آن را أصل سببى مى داند: يعنى اكر آثار العسل بالماء (طهارت لون سير ام قوت ان اف لالت 
مى داند,. و اكّر استصحاب در ماء بودن اين مايع جارى نشود. نوبت به أصل عدم الغسل بالماء كه أصل مسببى است» مى 
رسد: جرا كه موضوع مركب نيست تا كفته شود: در (العسل بالماء) أصل جارى نيست. 


وشاهد براين مصادره وجدانى عبارت از اين استت: كه: 


ولا آقاى خوثى فرموده است: (در (الصلاه مع الوضوء) استصحاب وضوء مثبت نيست؛ جرا كه موضوع مركب است: (نماز 
بخواند و وضوء داشته باشد».» نه مقتّد و بسيط (تقيّد الصلاه بالوضوء))؛ لكن از اين مطلب لازم مى آيد كه وضوء جزء نماز 
بالكناء اله سول ا تعر دشري نانك هوه يشان أن اسك اكه يله العم بالشرية أن ذاوة ودن | أمظ كد هرة 
متعلق أمر دارد» و آقاى خوئى خود در بحث ساتر غصبى فرموده است: (أمر بر تقتد الصلاه بالتّستر مترتّب شده استء يعنى أمر 
بر روى ذات شرط نرفته استء بلكه بر تقدّد المشروط بالشرط رفته است» يس نماز در ساتر غصبى صحيح است»» و اين در 
حالى است كه جزئئت وضوء خلاف ظاهر است. 


ص: زثثنن 


قالباء ترح مد كوو دو قد طيافي عر العفا ريق لفك يوقك مسر ل سكم زو كدوك :در اخوان مكلس سيت كددواضل قن 
الوقت» أمر به آن تعلق بككيرد كه مثلا الآن روز باشد! بنابراين در اينكونه شروط بايد أمر به تقتيد الشىء بالوقت تعلق بكيرد. 


اين دو مطلب منشأ شد كه ما موضوع را مقت بدانيم و لكن به نحو تقييد حرفى؛ بنابراين اككر أصل سببى جارى نباشدء 


استصحاب عدمى در الصلاه فى الوقت و الصلاه مع الوضوء جارى مى شود. 


بنابراين نظر ما در فرع دوم نيز اين است كه: اككر استصحاب (هذا بول) ويا (هذا ليس ببول) كه أصل سببى استء جارى نباشد» 
نوبت به أصل مسببى مى رسد كه استصحاب (عدم ملاقاته للبول) مى باشد. 


و تعتجب از آقاى صدر است كه ايشان استصحاب عدم كون هذا الشىء بولا را جارى كرده استء در حالى كه ايشان تصريح 


البته ما جازم به راهكشا بودن مسلكك تقتيد حرفى در حل اشكال در اين فرع دوم نيستيم؛ خطاب عامٌ «ما يطهر بالغسل مره) است 
و لكن معلوم نيست كه موضوع آن (إذا لاقى الثوب نجساً و لم يلاق بولآً» باشد تا استصحاب عدم ملاقاته للبول جارى باشد 
بلكه ممكن است موضوع آن (و ليس ذلكك النجس بالبول) باشدء كه در اينصورت نياز به استصحاب عدم أزلى خواهد بود كه 
به نظر ما جارى نيست. 


بنابراين به نظر ما در اين فرع احتياط واجب اين است كه اين ثوب دو مرتبه شسته شود. 
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ص: إركثن 
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خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در فرع دوم بود؛ 

ثوبى است متنجس شده است و لكن نمى دانيم كه به سبب ملاقات با دم نجس شده است و يا و ملاقات بول؛ 


عرض كرديم: محتمل است كه موضوع (ما يطهر بالغسل مره) «كلّ ثوب لا-قى نجساً ولم يكن ذلكك النجس بولاً» باشدء نه 
اينكه «كل ثوب لا.قى نجساً و لم يلاقى البول» و اكر موضوع إحتمال أوّل باشدء براى إثبات طهارت نياز به اسنتصحاب عدم 
أزلى خواهد بود كه يا به هيج وجه و يالا أقل در عناوين ذاتيه جارى نيست» يس أصل موضوعى در اين فرع جارى نيست» 
بنابراين نوبت به أصل حكمى مى رسد كه استصحاب بقاء نجاست است. 


بر كفان فى كنيد كد ستصحاب (عدم كونه بولاً) | ستصحاب عدم أزلى نيست (جرا كه اين قطره مشتبه» اككر بول هم باشدء 
از نظر عرف يكك زمانى مصداق بول نبود»» و لكن اين مطلب صحيح نيست: 


اكر جه به دقّت عقليه اين بول سموم و رطوبت هاى بدن است كه كيفيت هاى آن تغيير مى كند و سيبس تبديل به بول مى 
شود و لكن از نظر عرف جسم انسان بول را توليد مى كند و آن را توليد مى داند» نه تحوّل؛ مانند ميوه هاى درخت كه به قول 
برخى از آقايان در تعليقه عروه: آب أنار هم در سابق آب بود و درخت آب را به خود جذب كرده و تبديل به انارو آب انار 
شدء و لكن اين دقّت عقليه است و لكن از نظر عرف آب سبب إرتزاق درخت است تا درخت انار را توليد كند. بله» در مقام 
اكر توليد نباشد» استصحاب عدم نعتى جارى مى شود: زيرا زمانى اين مايع در هنكام وجود» به طور قطع بول نبود و الآن بول 


تسسلسثك. 


ص: 785 
مرحوم محقق اصفهانى فرموده است: 
استصحاب (عدم ملاقاه البول) با استصحاب (عدم ملاقاه الدَّم) معارضه مى كند؛ 


جرا كه اثر شرعى ملاقاه الدَّم وجوب الغسل مرّه واحده است و حال استصحاب عدم ملاقاه الدّم شده و اين اثر نفى مى شود و 
از جهت ديكر استصحاب عدم ملاقاه البول شده و وجوب الغسل مرّتين نفى مى شود. بنابراين با يكديكر تعارض مى كنند و 
ديكر أصل موضوعى در اين فرع جارى نخواهد بود تا يكك مرتبه عسل كافى باشد» يس نوبت به استصحاب حكمى مى رسد. 


ولكن اين مطلب تمام نيست: 


جرا كه فرض اين است كه موضوع (ما يطهر بالغسل مرّه واحده) عبارت است از «كل ثوب لاقى نجساً و لم يلاقى البول فهو 
يطهر بالغسل مرّه واحده» و هذا الثوب لاقى نجساً بالوجدان و لم يلاق البول بالإستصحاب» يس ضْمٌ الوجدان إلى الأصل شده و 
إثبات مطهريّت غسل مرّه واحده مى شودء و أمَا ملاقاه الدِّم طبق اين فرض موضوع اثر نيست تا استصحاب در آن جارى شده و 
فارضى' كنا قير بااهرين :]زا رذ انشطيحاته تناك طها رك توق قزل دعن دود واضده أبيك كدا ا علا وجدان أسكةز 
يا غرض إثبات بقاء نجاست بعد غَسل مرّه استء كه أصل مثبت خواهد بود. بنابراين استصحاب عدم ملاقاه البول بدون معارض 


جارى خواهد بود. 


واكر خلاف ظاهر مرتكب شويم و قائل شويم كه: موضوع (ما يطهر بالغسل مرّه واحده) عبارت است از «كلّ ثوب لاقى الدّم 
فهو يطهر بالغسل مرّه واحده) و موضوع (ما يطهر بالغسل مرّتين) عبارت باشد از «كلّ ثوب لاقى البول فهو يطهر بالغسل مرّتين)»» 
استصحاب عدم ملاقاه الدّم إثبات نمى كند كه هذا لاقى البول و مثبت استء و لكن در عين حال استصحاب عدم الملاقاه 
بالبول نيز مقتضى جريان ندارد و جارى نيست؛ زيرا براى إثبات طهارت اين ثوب بعد الغسل مرّه واحده. بايد طبيعى نجاست 
نفى شود و اين در حالى است كه استصحاب عدم ملاقاه البول فقط نفى مى كند شخص وجوب الغَسل مرّتينى را كه مترتّب بر 
ملاقاه البول استء كه از ضميمه آن به علم به إنتفاء سائر افراد وجوب الغسل مرّتين» إنتفاء طبيعى نجاست بعد الغسل مرّه إثبات 
مى شودء بنابراين لازم عقلى عدم شخص وجوب الغسل مرّتين» نفى طبيعى نجاست استء يس اين استصحاب مثبت است: جرا 
كه نفى صرف الوجود از طريق نفى يكك فرد و ضميمه آن به إنتفاء وجدانى سائر افراد از أوضح أنحاء أصل مثبت است»ء 
بنابراين استصحاب بقاء نجاست جارى خواهد بود. 


ص: كن 


و أمًا اين تعبير محفّق إصفهانى كه فرمود: (ملاقاه الدّم موضوع جواز غسل مرّه واحده است و استصحاب عدم ملاقاه الدَّم به 
جهت نفى اين جواز جارى مى شود)» مطلب عجيبى است: مراد از جواز در مقام جواز تكليفى نيستء بلكه مراد جواز وضعى و 
مطهرّيت استء بنابراين بايد ملا-حظه كرد كه موضوع (ما يطهر بالغسل مرّه واححده) أمر وجودى است و يا أمر عدمى؛ اكر 
موضوع (عدم ملاقاه البول) استء استصحاب عدم ملاقاه البول بدون معارض جارى مى شود. و اككر موضوع ملاقاه الدّم استء 
استصحاب عدم ملاقاه البول موضوع (ما يطهر بالغسل) را ثابت نمى كندء يس جارى نخواهد بود. 


علاوه بر اينكه نفى جواز غسل مرّه واحده با استصحاب عدم ملاقاه الدّم» إثبات وجوب العْسل مرّتين را نمى كند. 
نكته: 
از موارد تطبيق استصحاب كلى قسم ثانى بحث خيارات مى باشد؛ 


كاه شكك در وجود خيار حيوان براى بايع الحيوان مى شود, مانند فرضى كه حيوان به عنوان ثمن بيع قرار مى كيرد و حال 
شكك مى شود كه آيا بر بايع عنوان «صاحب الحيوان» صدق مى كند و لو به اين جهت كه «تملكك الحيوان) كفته مى شود و يا 
صدق نمى كندء وحال بعد از تفرّق شكك در بقاء خيار بايع تا سه روز مى شود؛ حال آيا استصحاب بقاء خيار (كه قبل از 
تفرّق به طور قطع ثابت بود) استصحاب فرد است و يا استصحاب كلى است؛ 


اكر كفته شود: خيار نوع واحد است و اختلاف اسباب موجب اختلاف نوع خيار نمى باشدء بنابراين قبل از تفرّق فردى از خيار 
هوه لود كوحال حماست كهنه فرد هنوز هم تا سه روز باقى باشد» در اينصورت استصحاب خيار به نحو استصحاب 


فرد خواهد بود. 


ص: كنا 


واكر كفته شود: اختلاءف اسباب موجب اختلا.ف مسبّب است و لو خيارها از نوع واحد باشند و يا كفته شود: خيار مجلس 
نوعى از خيار و خيار حيوان نوع ديكر از آن استء استصحاب خيار استصحاب كلى خواهد بود؛ حال در اينصورت بايد بحث 
شود كه اين استصحاب كلى؛ استصحاب كلى قسم ثانى است و يا قسم ثالث؛ 


اكر كفته شود: به طور يقين قبل از تفرّق خيار مجلس وجود داشت و حال بعد از تفرّق به طور قطع خيار مجلس مرتفع شده 
است و لكن محتمل مى باشد كه همزمان با خيار مجلسء خيار حيوان نيز وجود داشته استء بنابراين استصحاب بقاء خيار 
استصحاب كلى قسم ثالث خواهد بود. و نمى دانيم كه همزمان خيار حيوان هم داشت يا نداشت؛ خيار مجلس قطعاً رفع شده 
استء يس استصحاب بقاء خيار استصحاب كلى قسم ثالث خواهد بود. 


ا 


مشهور فرموده اند: اين شخص يا در هنكام خروج بلل مشتبه محدث به حدث أصغر بوده است و يا محدث به حدث أصغر 
تروحى لك بتعا بده | نك فهلما ا سوال 


در صورت أوّل: 


بعد از خروج بلل» بقاء حدث أصغر و عدم حدث أكبر استصحاب مى شود و در نتيجه وجوب وضوء وعدم وجوب غسل 


إثبات مى شود. 


ودر صورت دوم: علم إجمالى مى باشد كه يا اين حدث بول استء يس وضوء واجب استء و يا اين حدث منى است» يس 
عسل واجب است. علانوه بر اينكه بعد از وضوء فقط و يا عسل فقط استصحاب جامع الحدث جارى مى شود و آثار مشتركه 


مانند حرمت مسٌ كتابه و يا بطلان نماز به نظر مشهور مترنّب مى شود. 


ص: كن 


نكته: 


در فرع أوّل اكر جه مشهور تصريح به جريان أصل موضوعى نكرده و فرموده اند: (استصحاب بقاء حدث أصغر و عدم حدث 
أكبر جارى مى شود) و لكن ظاهر اين است كه اين تعبير تسامحى است و مراد واقعى ايشان جريان استصحاب موضوعى است؛ 
يعنى: «هذا قام من النوم يقيناً و لم يكن جنباً بالإستصحاب فيجب عليه الوضوء و لا يجب عليه الغسل)؛ جرا كه آيه مى فرمايد: 
«إذا قمتم إلى الصلاه فاغتساوا وجوهكم) كه در موثقه إبن بكير در توضيح آيه فرمود: ١إذا‏ قمتم من النوم فاغتسلو وجوهكم) و 
در ادامه آيه مى فرمايد: «إن كنتم جنباً فاطهّروا»» و حال مشهور مى فرمايند: تقسيم قاطع شركت استء يس مفاد آيه اين است 
كه: ١إن‏ كنتم جبناً فاغتسلوا و إن لم تكونوا جنباً و قمتم من النوم فاغسلوا وجوهكم؛ بنابراين موضوع وجوب موضوء (إذا قمتم 
من النوم و لم تكونو جنب مى باشد» يس عدم حدوث حدث أكبر استصحاب شده و ضميمه به علم به صدور حدث أصغر مى 


شود و در نتيجه وجوب وضوء ثابت و وجوب غسل نفى مى شود. 
براين مطلب دو اشكال مطرح شده است: 

اشكال أول: 

مرحوم امام فرموده است: 


تعبير ١إن‏ كنتم جبناً فاغتسلوا» در ذيل آيه قريتيتى نسبت به صدر آيه «فاغتسلوا وجوهكم» ندارد كه موضوع آن «و لم تكونوا 
جنباً استء و تقسيم قاطع شركت نيست: 


اكر كفته شود: «إن جائكك زيد فأكرمه و إن جائكك عمرو فأهنه) به قرينه تقسيم بدين معنى نيست كه: «إن جائكك زيد ولم 
يجئك عمرو فأكرمه) و موضوع وجوب إكرام زيد مقدّد به عدم مجى عمرو است! بلكه معنى اين است كه: «إن جائكك زيد 
فأكزمة:ق إلابتحاتكك عمو اناو إث حائكة عبرو فأهلة و إنساتك كيد ا تفلف شادرات :ضاي أيه نواه شك كد 


ص: 11 


«إذا قمتم من الصلاه فتوضؤوا و إن كنتم جنباًء و إن كنتم جنباً فاطهروا أيضاًء يس نتيجه اين خواهد بود كه كسى كه جنب 
استء هم بايد وضوء بككيرد و هم غسل كند. 


و لكن اين اشكال قابل جواب است: 


اكر جه آيه بنفسه ظاهر در تقييد موضوع وجوب وضوء به عدم جنابت نيست و لكن به قرينه خارجى كه روايات باشدء معلوم 
است كه موضوع وجوب وضوء مقدّد به عدم جنابت أسية: «إذا قمتم من النوم و لم تكونوا جنباً فتتوضؤواا و وضوء در حال 


جناست بدعت است. 


عاكووي اتكدادر ابد اتفيز يه قا عيياو) اتشدةتبلكةه تميرنبة افاطهرؤ ا شن كد طاهر اذا اتيك كد عنس كد سنب طهازت 


جواب دوم نداريم و مهم جواب لانن 
و أمَا مراد از اينكه تقسيم قاطع شركت استء عبارت از اين است كه: 
اكر كفته شود: «العالم إن كان عادلاً فيجب إكرامه و إن كان فاسقاً فبحرم إكرامه:» مفاد اين تقسيم اين خواهد بود كه: افراد 


عالم يا عادل هستند» يس إكرام آنان واجب است و اكر جه در أقلّ مراتب عدالت باشد؛ زيرا كه شخصى كه عادل است و لو 
در أقلّ مراتب عدالت هم باشد» داخل در قسم أوّل استء نه قسم دوم و يا فاسق هستند» يس إ كرام آنان حرام است. 

اشكال دوم: 

اكر جه موضوع مطهريّت وضوء و عدم إحتياج به عسل «من قام من النوم و لم يكن جنباً» است و لكن استصحاب عدم جنابت با 
استصحاب عدم كون هذا البلل المشتبه بولا كه لزوم غسل مرّتين جسد و ثوب ملاقى با آن را نفى كرده و موضوع «ما يطهر 
بالغسل مرّه واحده) را إثبات مى كند. تعارض مى كند. و علم إجمالى مى باشد كه يا اين بلل بول است» يس بايد جسد و 
ثوب ملاقى با آن دو مرتبه شسته شودء و يا منى استء يس بايد غسل شود. بنابراين از باب إحتياط هم بايد ثوب و جسد دو 


مرتبه شسته شود وهم براى نماز علاوه بر وضوءء غسل هم شود. 


ص: اين 


جواب از اشكال: 
هنكامى كه اين اشكال را براى استاد نقل كرديمء ايشان تلاش كردند كه از آن ياسخ بدهند و فرمودند: 


مى رسدء و أصل طولى در جانب استصحاب عدم كونه بولا يعات رقا تجاشك رفك الخسا : .وزد و الخد انك و أضا طرق 
و لكن اين ياسخ علاوه بر اينكه خلاف مبانى استاد مى باشدء ناتمام است: 

أوَلاً: استصحاب عدم جنابت در كنار استصحاب عدم كونه منياً با استصحاب عدم كونه بولاً معارض مى باشد؛ جرا كه ايشان 
أصل طولى را نيز طرف معارض مى دانند. 

ثانياً: مرحوم استاد در بحث تطهير مرّه واحده؛ علاوه بر اينكه استصحاب عدم كون هذا بولأازا حارض من :يسن استضيحات 
عدم ملاقاه البول را نيز قبول داشتيد» بنابراين استصحاب عدم ملاقاه الجسد للبول با استصحاب عدم الجنابه تعارض مى كند. 
ثالثاً: مرحوم استاد استصحاب حكم جزئى را قبول نداشتندء بنابراين استصحاب جنابت جارى نخواهد بود و رجوع به قاعده 
طهارت مى شود. 

بنابراين به نظر ما تنها طريق براى حل اين اشكال معارضه نفى جريان استصحاب عدم كون هذا البلل بولا است؛ جرا كه 


استصحاب عدم أزلى معتبر نيست» يس أوّلين أصل در مورد اين بلل كه محتمل است بول باشد و متنجس به آن دو مرتبه شسته 


ص: لمانا 
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خلاصه مباحث كذشته: 
بحث در فرع بلل مشتبه بود؛ 


مشهور ميان فرضى كه قبل از خروج بلل مشتبه» شخص محدث به حدث أصغر بوده است و فرضى كه شخص محدث به 
حدث أصغر نبوده ويا محتمل است كه نبوده باشد» تفصيل داده و فرمودند: در فرض أوّل وضوء واجب است و در فرض دوم 
به جهت علم إجمالى وظيفه جمع ميان وضوء و غسل است. 


ما عرض كرديم: 
أمَا فورض أوّل: 


در اين فرض استصحاب موضوعى جارى است و آن استصحاب (عدم كونه جنباً) مى باشد كه به إحراز وجدانى صدور 
حدوث حدث أصغر از اين مكلف ضميمه مى شود و در نتيجه موضوع وجوب وضوء ثابت مى شود؛ زيرا طبق موثقه إبن بكير 
مراد از آيه «إذا قمتم إلى الصلاه) إذا قمتم من النوم استء بنابراين موضوع وجوب وضوء (من قام من النوم و لم يكن جنباً) مى 
باشد كه جزء أوّل بالوجدان و جزء دوم بالإستصحاب ثابت است»ء و موضوع وجوب غسل نيز كه جنابت استء با اين 


استصحاب موضوعى نفى مى شود بنابراين وظيفه اين است كه وضوء كرفته شود و ديكر غسل لازم نيست. 


از اين آيه استفاده نمى شود كه موضوع وجوب وضوء (من كان محدثاً بالحدث الأصغر و لم يكن جنباً) استء بلكه براى نفى 
وجوب غسل براين شخص بايد وجه ديكرى ذكر كرد و آن نفى جريان استصحاب حدث مى باشد؛ زيرا جامع حدث يكك أمر 
إنتزاعى است كه موضوع أثر شرعى حتى حرمت مسٌ كتابت نيستء بلكه موضوع حرمت مس كتابت محدث به حدث أصغر 


ص: أوم 


و لكن اين فرمايش ناتمام است: 


جرا كه هم از روايات استفاده مى شود كه موضوع وجوب وضوء «من كان محدثاً بالحدث الأصغر و لم يكن جنباً» است» وهم 
موضوع وجوب غسلء جنب است؛ «فإن كنتم جنباً فاطهروا» أى «فاغتسلوا»» بنابراين استصحاب عدم كونه جنباً براى نفى وجوب 
غسل كافى است. 


و أمّرا استصحاب جامع حدث؛ ظاهر أدله اين است كه موضوع حرمت مس كتابت محدث است: (من ليس على طهر لا يمس 
الكتاب) كه يعنى (المحدث لا يمسٌ الكتاب»» بنابراين وجهى براى منع جريان استصحاب حدث نيست. علاوه بر اينكه بر 
فرض جامع حدث موضوع اثر شرعى نباشد و لكن مى توان عنوان (حدث) را مشير به آن واقع حدثى كه در زمان خروج بلل 
مشتبه حاصل شد و مردّد ميان حدث أكبر و حدث أصغر استء قرار داد و استصحاب جارى كرد؛ اين واقع حدث موضوع اثر 


علاوه بر اينكه مجرّد نفى استصحاب حدث براى إثبات جواز إكتفاء به وضوء وعدم نياز به غسل كافى نيست: زيرا حال كه 
استصحاب موضوعى (عدم كونه جنباً) جارى نيست تا إثبات شود كه وضوء سبب طهارت براى اين مكلف استء قاعده اشتغال 
براى إحراز طهارت حكم به لزوم جمع ميان وضوء و غسل مى كند؛ جرا كه اكر إكتفاء به وضوء شود. طهارت إحراز نمى 


شود. 


نكته: 
مرحوم محقق عراقى فرموده است: 


استصحاب (عدم كونه جبناً) أصل موضوعى نيست: جرا كه شرط نماز طهارت استء نه وضوء و نه غسل» يس استصحاب عدم 
جنابت أصل موضوعى نيست. بلهه اكر شرط نماز وضوء و يا غسل بود» استصحاب عدم كونه جنباً أصل موضوعى بود كه 
الاكاقى كرك هرط نماو راض ادا مكلت وق اكه نه عن 


ص: اانا 


و لكن ما اين فرمايش را متوبجه نمى شويم: 


اككر مراد ايشان عبارت از اين است كه؛ طهارت أمر تكوينى است كه شارع از آن كشف كرده است (كشف عنه الشارع)» نه 
حكم شرعىء بنابراين إثبات اينكه وضوء او سبب طهارت تكوينى است با أصل عدم جنابت»ء از قبيل إثبات لوازم عقليه 
مستصحب استه نه إثبات آثار شرعيه آن؛ خوب اين اشكال اككر صحيح باشدء در بسيارى از موارد دجار مشكل مى شويم: 
قاعده طهارت در آب مشكوك و استصحاب طهارت هذا الماء ويا استصحاب كون هذا المايع ماءٌ جارى مى شود و با آن 
وضوء كرفته مى شودء در حالى كه اين أصل حصول طهارت تكوينيه عقيب وضوء را إثبات نمى كند! آيا ملتزم به اين مطالب 
مى شويد؟! بلكه طبق اين اشكال ما در تمام أصول موضوعيه در مورد اسباب طهارت از حدث و طهارت از خبث دجار مشكل 


مى شويم. 
وعد تطلت انق اسة كة: 


ذلك قر يفافكة لوادت أمن تكوينيئ أاسةه له أمر شرع يكناه أن يلحق بأنبنات الأغوال؛ يلكه نهارت ايخ ات كه طهارت 
أمر شرعى مستب از وضوء و غسل باشدء بنابراين استصحاب عدم جنابت جارى شده و إثبات مى شود كه اكر اين مكلف 


وضوء بكيرد و غسل نكندء از آن جهت كه جنب نيستء طهارت براى او حاصل مى شود. 


ثانياً: طهارت اكر هم أمر تكوينى باشدء أمر تكوينى اى است كه فقط از جانب شارع دانسته مى شود و إثبات موضوع جنين 
أمر تكوينى و عقلى با أصل شرعى از نظر عرف مثبت نيست؛ يعنى اككر مراد از اينكه شارع فرموده است: «من توضّىء بماء 
طاهر فهو متطمّرا طهارت تكوينيه واقعيه باشد» هنكامى كه استصحاب حكم به طهارت آب و يا عدم جنابت شخص مى كندء 
ديكر ترتيب أعمّ از آثار شرعيه اين موضوع و آثار عقليه اى كه لا يُعرف إلا من قبل الشارع مثبت نيست؛ جرا كه از نظر عرفى 
الا تنقض اليقين بالشككة شامل آن مى شود و عرف از آن استفاده مى كند كه بايد آثار آن أعمّ از آثار شرعيه و آثار عقليه 


اى كه لا يُعرّف إلا من قبل الشارع را مترتّب كندء بنابراين اين أصل.مثبت نيست. 


ص: 7937 


و لكن اشكال ما در اين فرض أوّل عبارت از اين بود كه: 


بنابر قول به لزوم دو مرتبه شستن مخرج بول علم إجمالى حاصل مى شود كه اين بلل يا بول استء يس دو مرتبه شستن مخرج 


جواب أوّل: 


العروه الوثقى/5/١1١١‏ به صورت كتبى بيان كرده و فرموده اند: 


رسد و آن ازيكك جهت استصحاب نجاست است كه لزوم غسل مرّتين مخرج را ثابت مى كند وو از جهت ديكر استصحاب 
(عدم كونه جنباً) مى باشد كه نفى لزوم غسل مى كند. 
ولكن اين مطلب صحيح نيست: 


وجهى ندارد كه استصحاب عدم جنابت سليم از معارض باشدء بنابراين نوبت به أصول منجزه در دو طرف مى رسد: 
استصحاب نجاست در مورد لزوم غسل مرّتين و استصحاب حدث و قاعده اشتغال در رابطه با غسل جنابت. 


بله» اكر همانكونه كه آقاى سيستانى مى فرمايد» در مخرج بول يكك مرتبه شستن كافى باشد (يجزيكك مثل ما على الحشفه)» 
طبق نظر مشهور بايد تفصيل داد: اكر بلل مشتبه فقط با مخرج ملاقات كرده استء علم إجمالى تشكيا 00 


بلل مشتبه با ثوب و يا سائر قسمت هاى بدن ملاقات كرده باشد علم إجمالى تشكيل مى شود. 


ص: عاوم 


و لكن طبق مبناى ما كه موافق با نظر مرحوم آقاى صدر استء در فرض أُوَل نيز كه بلل مشتبه فقط با مخرج ملاقات كرده 


استء علم إجمالى منتجز تشكيل مى شود: 


جرا كه إمكان ملاقات ثوب با اين بلل مشتبه براى تعارض أصول كافى است و با وجود اين امكان» بعد از دخول وقت نماز 
علم إجمالى منبجز تشكيل مى شود كه اكر اين بلل منى باشدء غسل واجب است و اكر اين بلل بول باشدء نماز در ثوب ملاقى 


با آن حتى بعد از يكك مرتبه شستن حرام است. 


كفته نشود: فرض اين است كه اين بلل با ثوب ملاقات نكرده استء. بنابراين ثوبى كه ملاقى اين بلل بوده و يكك مرتبه شسته 


شده باشد» وجود ندارد تا نماز در آن حرام باشك؟ 


جرا كه در ياسخ مى كوييم: مانعيت يعنى تقدّد الصلاه بعدم الشىء و اين تقد متوقف بر وجود مانع در خارج نيست؛ قهقهه 
مانع نماز است و نماز مقدد بعدم قهقهه مى باشد و لو قهقهه در خارج محمّق نباشد, يعنى قهقهه مانع نماز است و مانعيت آن با 
فعليت أمر به نمازء فعلى است و اكر جه قهقهه موجود نباشدء بنابراين با توجه به اينكه «لا تصل فى الثوب النجس» أمر إنحلالى 
استء تقد الصلاه بعدم كون الثوب الملاقى لهذا البلل المشتبه نيز فعلى است و اككر جه ثوب ملاقى با آن وجود نداشته باشد. 


بنابراين علم إجمالى مذكور تشكيل مى شود و منتجز است. 

جواب دوم: 

ممكن است ياسخ ديكرى از اين علم إجمالى داده شود: 

ما در سابق اين جواب را بيان مى كرديم و آن عبارت است از اينكه: 


ص: هارا 


اين أبحاث در مورد اين فرع بلل مشتبه طبق قاعده است و لكن روايات مشكل ما را حل كرده است: 


مو ثقه سماعه؛ 


+ عن ”نم 


قَالَ: َيه عن الوَجُلٍ يُجنِبُ كُمْ بغْعَِلٌ قبل أنْ يَبُولَ فَبِجِدُ بلا بَدَ ما يَغَِْلٌ قَالَ يبد الْعَسْلَ فِإِنْ كات بَالَ قَِلَ أن يغْتَِلَ فلا يعي 
غَسْله وَ لكن يَتَوَصَأْ وَ يَستَدُجى. 

ايخ روايت اكر جه مضمرة است :و لك مضمرات سماغة معثر امنث: 

تعبير «فإن كان بال 2218 ولكن يتوضىء و يستنجى» ظاهر در اين است كه اين بلل مشتبه محكوم به بول استء و اطلاق اين 


موثقه شامل مقام مى شودء بنابراين آثار بول براين بلل مشتبه مترتّب مى شود كه عبارت باشد از: وجوب الغَُسل مرّتين و عدم 


وجوب الغسل. 
اين موثقه شامل سه فرض مى شود: 


فرض أوّل: اين شخص كه قبل از غسل بول كرده استء بعد از بول استبراء به خرطات نكند؛ در اين فرض بلل مشتبه محكوم به 
بول است كه اين مطلب از ساير روايات نيز استفاده مى شود كه: اكر بعد از بول استبراء نشود و بللى خارج شود محكوم به 


بول است. 


داشته باشدء به اينصورت كه علم به نجاست ١1‏ (يا بول است و يا منى) نباشد؛ در اين فرض اكر جه طبق اين موثقه بلل مشتبه 
محكوم به بول است و لكن با توه به روايات ديكر اين فرض از عموم اين موثقه خارج شده واين بلل محكوم به طهارت 
ميك ويزاة كه در وناك اذ انق لل نين ده استشكرة ادر اتنا دلكقد من لجان كه عض انر لل تابهر أسات: 


ص: انا 


فرض سوم: اين شخص بعد از بول استبراء به خرطات كند و سيس غسل كرهده و بعد از غسل بللى خارج شود كه علم به 


نجاست آن دارد كه يا بول است و يا منى؛ 
حضرت در اين مورد نيز مى فرمايد: «و لكن يتوضىء و يستنجى» كه بدين معناست كه بناء بر خروج بول كذاشته مى شود. 


واككر جه اين روايت در فرضى است كه شخص در سابق جنب بوده است و لكن از اين مورد إلغاء خصوصديّت مى شود. به 
فرض خروج بلل مشتبه بدون سبق جنابت: جرا كه جنب بعد از بول و غسل مانند شخص عادّى است و ديكّر خصوصيّتى براى 
حثابك ساق او نيست» غلاوة بر ايدكه 'أكثر إنسان هبك زماتى عه بودة وسيس بول و عسل كرذة اند 


و لكن به نظر ما اين ياسخ نيز ناتمام است: 
جرا كه اطلاق اين روايت نسبت به فرع بلل مشتبه مشكل است: 


روايتى كه مى فرمايد: (اكر استبراء به خرطات شودء بلل محكوم به طهارت است»).» سه كلام را از امام عليه السلام مى شوند: 


كلام أوّل: اكر جنب قبل از غسل بول نكند و بعد از غسل بلل ببيند» اين بلل منى است و اكر قبل از غسل بول كند و بعد از 
غسّل يبلل يتيلك» اين نبلل ابول اسيت: 


ص: ا 


حال با توه به اين سه كلام عرف متوبجه مى شود كه اين روايات ناظر به فرض متعارف است و آن موردى است كه احتمال 
طهارت بلل مشتبه وجود دارد و علم به نجاست آن و اينكه يا بول است و يا منى» نمى باشد؛ يعنى در روايت تعبير مى شود ١إن‏ 
استبرأ بالخرطات فإِنّما ذلكك من الحبائل و لا شىء عليه كه يعنى بعد از إستبراء اكر بلل خارج شدء بكو إنشاء الله ياكك است و 
حال كه عرف اين خطاب را كنار موثقه قرار مى دهدء متوجه مى شود كه اين موثقه نيز ناظر به فرض متعارف است,. و أما 
فرض علم به نجاست بلل مشتبه خارج از اطلاسق اين روايات استء بنابراين اطلاق موثقه سماعه نسبت به اين فرض مشكل 


4. 


است. 


ديكر ميان وضوء و غسل جنابت جمع شود. 


بله اكر أصل عدم كونه بولا وجيت ارق أصل عدم أزلى استء منع شود؛ ديكر أصل موضوعى مَؤْمّنى وجود ندارد» 
بنابراين بعد از غسل مرّه واحده استصحاب نجاست كه أصل منتجز است» جارى شده و حكم به وجوب غسل مرّتين مى شود و 


در نتيجه علم إجمالى منحل مى شود. 


نكته: 
مرحوم استاد در اشكال به مشهور فرموده اند: 


همانكونه كه در فرض أوّل حكم به وجوب وضوء و عدم وجوب غسل جنابت مى شود در فرض دوم نيز همين مطلب ثابت 
است: جرا كه موضوع وجوب وضوء (من قام من النوم) و يا (من صدر منه الحدث الأصغر) نيستء بلكه موضوع آن مطلق (من 
صدر منه الحدث»» يعنى: (من كان محدثاً و ليس بجنباً)» بنابراين بر اين شخص بعد از خروج بلل فقط وضوء واجب است: زيرا 
اين شخص بعد از خروج بلل مشتبه» بالوجدان محدث است و بالإستصحاب ني جنب نيست» وافذان متيقن از كننى كه از نوم 
اين آيه خارج شده است» شخص متطهّر است و إلا اطلاق اين آيه حتى در فرضى كه شخص متطهّر است» حكم به لزوم وضوء 
در هنكام قيام براى نماز مى كند و لكن روايات وجوب وضوء در اين مورد را نفى كرده اندء و لكن شخص محدث در اطلاق 


آيه باقى مى ماند. 


ص: اخارا 


اكر جه اين كلام مرحوم استاد فرمايش لطيفى است و در رساله خود طبق آن فتوى داده اند و لكن تمام نيست؛ 


زيرا در موثقه إن بكير فرمود: «إذا قمتم إلى الصلاه يعنى إذا قمتم من النوم» و نوم مثال عرفى براى حدث أصغر استء نه مثال 
عرفى براى جامع عرفى حدث أصغر و حدث أكبر. يس ظهور آيه اين خواهد بود كه: «إن كنتم محدثاً بالأصغر و لم تكونوا 


جنباً فاغتسلوا»» بنابراين حقٌّ با مشهور مى باشد. 

نكته: 

مرحوم محقق عراقى استصحاب عدم كونه جنباً را أصل موضوعى ندانسته و در نتيجه جريان آن را نفى كرد؛ جرا كه معتقد بود 
كه طهارت حاصل از وضوء و غسل شرط نماز استء نه خود وضوء و غسل. 

سيس ايشان مطالب أصولى مطرح كرده و فرموده است: 

در فرضى كه شخص قبل از خروج بلل محدث به حدث أصغر است؛ 


يا نسبت ميان حدث أكبر و حدث أصغر نسبت تخالف استء نه تضادٌ به اينصورت كه اين دو حدث قابل جمع مى باشندء 
همانكونه كه شيرينى و سفيدى جمع مى شوند؛ در اينصورت اكر اين بلل مشتبه منى باشدء اين شخص هم محدث به حدث 
أصغر و هم محدث به حدث أكبر خواهد بودء بنابراين حال اكر اين مكلف بعد از خروج بلل وضوء بكيرد» استصحاب حدث 
استصحاب كلى قسم ثالث خواهد بود: جرا كه اين شخص به طور قطع محدث به حدث أصغر بوده است و حال اين حدث با 


وضوء به طور قطع مرتفع شده است و حال شكك در وجود حدث أكبر و إقتران آن به حدث أصغر قبل از إرتفاع آن مى باشد. 


قوم 


ولكن اين مطلب عجيب است: 


زيرا محققى عراقى خود توبجه داشته و فرموده است: وضوء رافع حدث أصغرى است كه مقرون به جنابت نباشد و لكن رافع 
حدت أضقرى كدمقزوية سارك اع تمن باقذه جنار ا زكر مشكرته إرشان امقعينان حلاك بعد از وضوفر] ابعصيداي كن 
قسم ثالث مى داند» در حالى كه إحتمال بقاء حدث أصغر وجود دارد؛ جرا كه قطع مى باشد و يا إحتمال اين مى باشد كه 
وضوء رافع حدث أصغر مقرون به جنابت نباشدء بنابراين اكر اين شخص جنب باشد» محتمل است كه حدث أصغر او بعد از 


اين وضوء نيز باقى باشد و رفع نشده باشد. 
ايشان سيس مى فرمايد: 


باحك نناة علك امقر ين ديف اك مده هذ انك كدهو تورف ابسفيداب كلاف يمل ال وقوع امعان كلل 
قسم ثانى است: جرا كه اين شخص به طور قطع در هنكام خروج بلل مشتبه محدث به حدث بوده است و لكن معلوم نيست كه 
محدث به حدث أصغر بوده است و يا حدث أكبر» و حال بعد از وضوء در بقاء آن حدث مشتبه شكك مى شوهد. بنابراين 


استصحاب جامع حدث استصحاب كلى قسم ثانى است. 
و لكن اين مطلب نيز ناتمام است: 


جرا كه استصحاب عدم كونه جنباً أصل موضوعى است كه جارى است و با وجود آن استصحاب جامع حدث جارى نخواهد 


بود. 
ايشان دو فرض ديكر نيز مطرح مى كند كه جلسه آينده به آن اشاره مى كنيم. 
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ص: لين 
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خلاصه مباحث كذشته: 
بحث در فرع بلل مشتبه بود: 
عرض كرديم: 


اكر بر اساس روايات مثل موثقه سماعه و تماميّت دلالت آن عمل شود مشكل اين فرع حل مى شود؛ جرا كه بنابر قبول اطلاق 
آن نسبت به مقام» ظاهر آن اين است كه بناء كذاشته شود كه مشتبه بول است. و لكن اككر اطلاق موثقه منع شود» همانكونه 
كه ما معتقديم كه اين روايت از فرض علم إجمالى به اينكه بلل مشتبه يا بول است و يا منى؛ منصرف مى باشدء بايد به 
مقتضاى قاعده رجوع كرد. و مقتضاى قاعده تفصيل ميان فرضى است كه شخص قبل از خروج بلل مشتبه» محدث به حدث 
أصغر بوده است و ميان فرضى كه شخص قبل از خروجء طاهر و يا محتمل الطهاره بوده است؛ در فرض أوّل أصل موضوعى 
(عدم جنابت) جارى شده و موضوع مطهربّت وضوء ثايك من :شود (هذ|صضدومئة الحدكة الأمنغر. بالرجداة و لبن ريحني) كه 
اين إقتضاء مى كند كه وضوء سبب طهارت او باشد» و لكن در فرض دوم مشكل علم إجمالى وجود داشت كه اين بلل يا منى 


است» يس غسل واجب است و يا بول است. يس بايد مخرج را دو مرتبه شست تا تطهير شود. 


نكته: 


مرحوم استاد در مجلس درس خود در يكى از دوره هاى اصوليه مطلبى فرموده اند كه براى ما تازكى دارد؛ 
مان قروو نتاسف 


استصحاب (عدم إصابه البول به مخرج) جارى نيست: جرا كه اثر شرعى ندارد. بنايراين اين استصحاب با استصحاب عدم 


خروج منى و استصحاب عدم جنابت تعارض نمى كند؛ 
ص: ييا 


جرا كه اكر استصحاب (عدم إصابه بول) جارى باشد با استصحاب (عدم إصابه منى) تعارض و تساقط مى كند و نوبت به 
امتعان كاه حك عد |3 وضوء عن زييو كدسمتتفاى نوحورت عسل تابف من باشل كاله ها ترخه يه انتكهابق شحصن 
ازآن جهت كه علم تفصيلى به نجاست (خواه منى باشد و خواه بول) مخرج دارد و شرط صيحت غسل طهارت جسد است» 
يكك مرتبه آن را قبل از غسل مى شويد و إلأ-غسل باطل خواهد بود, بنابراين حال يا در واقع غسل جنابت واجب است و يا 


غسل جنابت واجب نيست: اكر غسل جنابت واجب باشدء بنابراين بلل مشتبه در واقع منى خواهد بود كه در اينصورت همان 


يكك مرتبه شستن مخرج براى صححت غسل جنابت كافى استء و اككر در واقع غسل جنابت واجب نباشدء بنابراين در واقع بلل 
مشتبه بول خواهد بودء كه در اينصورت اكر جه دو مرتبه شستن مخرج واجب است و لكن با توججه به اينكه قبل از غْسلء 
مخرج يكك مرتبه شسته شده استء ديكر براى تصحيح غُسل نياز به شستن مرتبه دوم قبل از عسل نيستء بلكه مرتبه دوم با خود 
عُسل جنابت و آب جارى در آن حاصل شده و مخرج بول تطهير مى شود بنابراين دو مرتبه شستن مخرج عمللا محقّق مى 
شود و استصحاب عدم إصابه بول تأثيرى در تحقق غسله ثانيه ندارد» يس أصل عدم إصابه بول هيج اثر عملى ندارد. 


و لكن اين مطلب ناتمام است: 


كوا كن [ولكر ]رظنب ا شكال رفن اكفاك لق لضي نزي وال تن قد ذو كرنايق كل زول ناهد دونه فس 
اين ثوب لازم است كه شستن آن ارتباطى با صبّحت و عدم صيحت غسل و حصول تطهير ثوب با غسل نداردء بنابراين 
استصحاب (عدم خروج البول) اثر عملى داشته و با استصحاب (عدم خروج المنى) و (عدم الجنابه) تعارض و تساقط مى كند. 


ص: 507 


ثانياً: حدأقل مرحوم استاد معتقد هستند كه در غسل با آب كرّء تطهير جسد قبل از غسل لازم نيستء بلكه با همين غسل» 
مخرج متنتجس به منى تطهير شده و غسل جنابت نيز حاصل مى شوه. بنابراين نبايد استاد لزوم يكك مرتبه شستن قبل از غسل را 
فرض كند و سيس بفرمايد كه أصل (عدم إصابه بول) اثر عملى ندارده بنابراين اين استصحاب اثر عملى خواهد داشت و آن 
نفى وجوب عسل المخرج بالمرّتين مى باشد. 


ثالثاً: اكر جه استصحاب (عدم إصابه البول) نسبت به صححت غسل و نماز بعد از آن اثر عملى نداشته باشد و لكن اين 
استصحاب نسبت به طهارت و نجاست ملاقى اثر دارد؛ اثر اين استصحابء. طهارت مخرج و در نتيجه طهارت ملاقى مخرج بعد 
از شستن مرتبه أوّل است. بلكه جه بسا اين شخص فاقد الماء باشدء بنابراين براى نماز غسل نمى كندء بلكه تيمم مى كند» كه 
در اينصورت ديكر عسل جنابت مطرح نيست تا اثر عملى در استصحاب (عدم إصابه البول) نسبت به آن لحاظ شود. 


رابعاً: عسل تطهيرى با عْسل وضوئى و غسلى تفاوت دارد؛ در عسل تطهيرى بايد آب جارى بالفعل شده و از جسد متنجس 
نتيجه طهارت حاصل نمى شود؛ و لكن در عسل وضوئى و غسلى جريان آب و إنفكاك آن از جسد بالفعل لازم نيست, بلكه 
همين مقدار كه قطرات آبى ريخته شود. وضوء و غسل حاصل مى شود واكر جه اين قطرات جارى نشده و يا از جسد منفكك 
نشود؛ جرا كه در روايت مى فرمايد: «يجزيكك مثل التدهين»» بنابراين در تطهير متنيجس بايد بيش از مقدار آبى كه در غسل و 
وضوء مصرف مى شودء مصرف كردء يس اكر جسد متنجس باشدء غسل به نحو تدهين براى تطهير آن كافى نيستء بثابراين 
استصحاب (عدم إصابه البول) اثر عملى دارد و آن اين است كه: يكك مرتبه شستن مخرج قبل از عسل كافى است و و ديكر در 
هنكام غسل استفاده بيش از مقدار لازم براى غسلء به جهت تطهير جسد و تحمّق مرتبه ثانيه عَسل لازم نيستء بلكه مى توان 
دراين غسل به مقدار تدهين | كتفاء كرد. 


ص: ارين 


مطلب ديكر: 
بحث در كلام محمّق عراقى واقع شد؛ 
ايشان فرمود: 


اكر اين شخص قبل از خروج بلل مشتبه» محدث به حدث أصغر بوده است» جهار فرض خواهد بود:فرض أوّل: نسبت ميان 
حدث أصغر و أكبر نسبت تخالف است. نه تضادٌ؛ 


در اينصورت وضوء كافى است و نياز به غسل نيست؛ زيرا طبق اين إحتمال فرض اينكونه است كه: اين شخص به طور قطع 
محدث به حدث أصغر بوده است و اين حدث نيز به طور قطع با وضوء رفع شده است و لكن محتمل است كه قبل از وضوء 
همزمان با حدث أصغرء محدث به حدث أكبر نيز بوده باشدء بنابراين استصحاب بقاء حدث استصحاب كلى قسم ثالث خواهد 


بود كه جارى نيسثك. 


ودراين فرض علم إجمالى منتجز وجود ندارد: زيرا اكر اين بلل مشتبه» بول بوده باشد تكليف جديد و زائدى ثابت نمى شود 
واين مشابه علم به طروٌ نجاست مى باشد و لكن اين نجاست مردّد است كه بر همان موضع نجس افتاده باشد و يا در موضع 
ديكر» كه در اينصورت علم إجمالى منتجز نيست. 


اشكال استاد: 
و لكن اين مطلب ناتمام است: 


جرا كه أوّلاً: ايشان خود معتقدند كه حدث أصغرى كه مقرون به جنابت استء با وضوء رفع نمى شودء بلكه با غسل رفع مى 
شودء بنابراين در اين فرض أوّل بعد از وضوء قطع به إرتفاع حدث أصغر متيقّن قبل از خروج بلل مشتبه» حاصل نمى شود 
بلكه إحتمال بقاء شخص آن حدث أصغر وجود داردء بنابراين استصحاب خود اين حدث شخصى جارى مى شود و ديكر نياز 
به استصحاب كلى قسم ثالث نيست. 


ص: .ع 


انياً: اسبتصحاب حدث در اين فرض»ء اككر جه استصحاب كلى قسم ثالث بوده و جارى نيست و لكن اين براى جواز إكتفاء به 
وضوء كافى نيست: جرا كه ايشان طهارت را شرط نماز مى دانيد» نه وضوء و نه غسلء و حال بعد از در حصول طهارت شكك 


مى شودء يس طبق قاعده اشتغال به جهت إحراز إمتثال حكم به لزوم غسل مى شود. 


بله» اكر أصل موضوعى (عدم جنابت) جارى باشدء غسل ديكر لازم نخواهد بود: جرا كه (هذا صدر منه لحدث الأصغر 
بالوجدان و لم يكن جنباً بالإستصحاب) بنابراين ثابت مى شود كه وضوء مطهّر اوستء و لكن ايشان اين أصل موضوعى را 


قبول ندارنك. 

فرض دوم: نسبت ميان حدث أصغر و حدث أكبر نسبت تضادٌ است: 

در اين فرض استصحاب حدث بعد از وضوء استصحاب كلى قسم ثانى خواهد بود: جرا كه اين حدث حاصل با خروج بلل؛ يا 
حدث أصغر است» يس با وضوء رفع شده است و يا حدث أكبر استء بنابراين هنوز بعد از وضوء باقى است؛ 

انشاة فرمودة:است: 

در اين فرض استصحاب عدم جنابت مثبت است: جرا كه نفى صرف الوجود كلى با استصحاب عدم فرد طويل أصل مثبت 
است. و همجنين استصحاب بقاء حدث أصغر ثابت قبل از خروج بلل مشتبه به جهت تعيين اينكه حدث ثابت بعد از خروج بلل 
استصحاب إثبات بقاء حدث أصغر إنحصار حدث موجود بعد از خروج بلل مشتبه» در حدث أصغر را ثابت نمى كند مكر 


اينكه ضميمه شود به نكته تضادٌ ميان حدث أصغر و حدث أكبر و در نتيجه إنحصار در حدث أصغر ثابت شود., در حالى كه 


أبن أمتل نفك اسف تايزائع امتفتحان كل تخد تجار خوااهك بوه 


ص: م6 


نكته: 


براى مشبت بودن استصحاب بقاء حدث أصغر مى توان بيان روشنترى ذكر كرد و آن عبارت از اين است كه: استصحاب كان 
تامّه إثبات مفاد كان ناقصه نمى كند مكر به نحو أصل مثبت و در اين فرض استصحاب بقاء حدث أصغر به نحو مفاد كان تامّه 
است كه غرض از آن إثبات اين مطلب است كه (حدث ثابت بعد از خروج بلل مشتبه» حدث أصغر است) كه اين مفاد كان 
مثال: شكك در كربيّت آب داخل حوض مى شود؛ استصحاب بقاء آب كر در داخل حوض كه به نحو مفاد كان تامّه است» 
آب كر سابق داخل در حوضء به طور كامل تخليه شده باشد و اين آب موجود در حوضء آب جديدى باشد. 

مثال: روز جهارشنبه زيد در خانه بوده است و معلوم نيست كه روز ينجشنبه زيد در خانه بوده است و يا عمرو و حال در روز 


جمعه شكك در بقاء آن فرد موجود در روز ينجشنبه مى شود, در حالى كه اكر آن شخص زيد بوده باشد» به طور قطع خارج 


شده است و اكر عمرو بوده باشد» محتمل است كه باقى باشد؛ 


در اين فرض ممك: است كفته شود: | ستصحاب بقاء زيد كه در روز جهارشنبه متيقٌ: استء إثبات مى كند كه 7 شخص موجود 


در روز ينجشنبه زيد بوده است» بنابراين ديكر استصحاب بقاء كلى قسم ثانى جارى نخواهد بود. 


ولكن اين مطلب صحيح نيست: جرا كه استصحاب بقاء زيد به نحو مفاد كان تامّه است و اين إثبات نمى كند كه (الإنسان 


الموجود يوم الخميس هو زيد) كه به نحو مفاد كان ناقصه است. 


ص: ...8 


و لكن كلام ايشان در اين فرض نيز ناتمام است: 


علاوه براينكه قول به اينكه رافعئّت وضوء مربوط به فرض إنحصار حدث در حدث أصغر استء در فقه مطرح نيست» اشكال 
ثابت مى شود: (هذا قام من النوم وجداناً و ليس بجنب بالإستصحاب). 


بله» اكر اين أصل موضوعى جارى نباشد» در اين فرض كلام محقق عراقى تمام خواهد بود. 


قاعده الإستصحاب /التنبيهات /التنبيه الرابع /القسم الثانى من الإستصحاب الكلى /التطبيقات الفقهيه/الفرع الثالث /تفصيل 
المحقق العراقى فى الفرع الثالث 48/٠١/٠4‏ 


0 30010 ع1 7011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط ألا0ل. 


موضوع: قاعده الإستصحاب '/التنبيهات /التنبيه الرابع /القسم الثانى من الإستصحاب الكلى/التطبيقات الفقهيه/الفرع الثالث /تفصيل 
المحمّق العراقى فى الفرع الثالث 
بحث در فرع بلل مشتبه بود؛ 


دواين قرع علم إجماق است كديا بال مشعيه يول اسثه بسن دوهرتبه غسل واجي: اسك :و يا بلل مشعية متى اسع بس عسل 


مرحوم استاد در جواب از اين علم إجمالى مطلبى فرمودند و ما بر آن اشكالاتى ذكر كرديم كه عمده اشكال ما بر ايشان 


عبارت از اين بود: 


ايشان همانكونه كه در تنقيح فى مبانى العروه الوثقى و منهاج الصالحين/78 و 228 فرموده اند» معتقد مى باشند تطهير جسد 
متنجِس قبل از غسل جنابت حتى در فرضى كه عسل جنابت با آب قليل انجام مى شود, لازم نيستء بلكه مى توان در هنكام 
عُسل با همان آبى كه به عنوان غُسل ريخته مى شود بدن را نيز از نجاست تطهير كرد؛ بنابراين طبق اين مبنى در اين فرع بلل 
مشتبه» اككر اين بلل بول باشدء لازم نيست كه مخرج متنجس به بول را قبل از غسل دو مرتبه تطهير كردء يس أصل عدم إصابه 
البول اثر خواهد داشت و آن كفايت يكك مرتبه شستن مى باشد كه آن يكك مرتبه نيز لازم نيست كه قبل از غسل جنابت باشد. 


ص: لاع 
تفصيل محقق عراقى 


بحث در كلام محمّق عراقى در اين فرع واقع شد؛ 


إحتمال وجود دارد: 


احتمال أوّل: نسبت ميان حدث أصغر و حدث أكبر تخالف است؛ 

در اينصورت استصحاب جامع حدث بعد از وضوء استصحاب كلى قسم ثالث خواهد بود. 
احتمال دوم: نسبت ميان حدث أصغر و حدث أكبر تضادٌ است؛ 

در اينصورت استصحاب جامع حدث بعد از وضوء استصحاب كلَى قسم ثانى خواهد بود. 


احتمال سوم: نسبت ميان حدث أصغر و حدث أكبر تضادٌ در مرتبه استء به اينكونه كه تفاوت حدث أصغر و حدث أكبر به 


شدّت و ضعف و اختلاف در رتبه مى باشد» مانند نور ضعيف و نور شديد؛ 


در اينصورت بعد از وضوء استصحاب حدث جارى است؛ جرا كه قبل از خروج بلل مشتبه علم به وجود حدث مى باشد و لكن 
ممم ويف كمتكدق ادسهيي النقايز ب فيلت قرس رسال عدا رقو تعدو نا وااو كعك فى و ا ا 
استصحاب بقاء آن جارى مى شود. بلكه بنابر قول به اينكه وضوء فقط رافع حدث أصغرى است كه مقترن به حدث أكبر 
سق شخض حداك يه عركة متيقنة (عتى "ذاك خلاك )را كداقبل اضوع ثانك بؤده استمبحات كزدة زرا آنذاة :عدت و 
شخص مرتبه ضعيفه از حدث ثابت قبل از وضوءء اكر در ضمن حدث شديد موجود بوده باشد. حال بعد از وضوء باقى خواهد 
بود؛ زيرا وضوء رافع مرتبه ضعيفه اى از حدث است كه با مرتبه شديده جمع نشده باشدء بنابراين إحتمال بقاء شخص ذات 


حدث وجود دارد» يس استصحاب شخص ذات جارى مى شود. 


ص: 50/8 


بله اكر وضوء به طور مطلق رافع حدث أصغر باشد, خواه مقرون به حدث أكبر باشد و خواه نباشد» استصحاب شخص حدث 


أوَلا: دراين فرض أصل موضوعى جارى است: «هذا قام من النوم بالوجدان و لم يكن جنباً بالإستصحاب فيجب عليه الوضوء و 
لا يجب عليه الغسل». 


ناذا ةااستميحات :دو موازة اعشاكف يكف شور مراف امتمعنات متقون اندي نه استصيحاب كل 


مثال: جسمى مى باشد كه در سابق سياه شديد بود و حال به طور قطع سياه شديد نيست و شكك مى باشد كه آيا سياه ضعيف 
أسخادو ا اسفيدة قور معو رك امعصيكاك قا ضواك سحا كل لم كاك بلك اسعتحانه ورد اندة: خط ساف تانق 


محتمل البقاء است و لو مرتبه قوى آن سياهى به طور قطع از بين رفته باشد. 


مثال: زيد جاق بود و حال قطع مى باشد كه او ديكر جاق نيست و لكن شكك مى باشد كه آيا او فوت كرده است و يا او باقى 


است و لكن شخص لاغر ضعيف است؛ استصحاب بقاء زيد استصحاب شخص خواهد بود كه جارى مى شود. 


مثال: انسانى داخل در ميان ميكروب ها شده استء حال اككر او قوى باشد, الآن زنده خواهد بود و لكن اكر ضعيف باشد, الآن 


حال در مقام اكر اختلاف ميان حدث أصغر و أكبر به شدّت و ضعف باشدء» استصحاب شخص در اين مورد أوضح خواهد 
بود؛ جرا كه شخص آن حدث سابق اككر حدث شديد بوده باشد» حال بعد از وضوء باقى استء. بنابراين أمر دائر است كه آن 
حدث سابق حدث شديد بوده باشد» يس حال بعد از وضوء به همان مرتبه شديده باقى است و يا آن حدث سابق حدث 
فحت ودس اده يمن حال 1 عونك نطوو كلى :1 ذه عرقت لظا شي ' امفسهاتت يفي ١‏ عت برلاو عدار وا هد يكن 
بنابراين اشكالات استصحاب كلى قسم ثانى بر اين استصحاب حدث سابق وارد نمى باشد. 


ص: اين 


ثالثاً: بر فرض كه استصحاب جامع حدث استصحاب كلى قسم ثالث باشد و لكن عدم جريان اين استصحابء نفى وجوب غسل 
نمى كند؛ جرا كه علم به شرطيّت طهارت براى نماز مى باشد» يس حال كه بعد از وضوء شكك در حصول طهارت براى نماز 


مى شودء قاعده اشتغال مقتضى وجوب غسل خواهد بود: جرا كه بايد حصول اين شرط طهارت إحراز شود. 

نسبت ميان حدث أصغر و حدث أكبر مردّد ميان تضادٌ و تخالف است؛ يعنى شكك مى باشد كه آيا اين دو قابل إجتماع مى 
باشند و يا قابل إجتماع نمى باشند: 

بنابر اين إحتمال بعد از وضوء استصحاب حدث جارى نمى باشد: زيرا كه شرط جريان استصحاب إحراز أن المشكوك على 
تفلن وجروة فاخصى السلن البابق انك مق نعل كر امكسطان وعوءان قوف باننن إحراز شوك كك شخض الان 
وقوه داقع اسن انع وضون هعاق ومو تس اق اميك 

دراين تعبير دو تقريب مى باشد: 

تقريب أوّل: تقريب و احتمالى است كه برداشت ما از كلام محقّق عراقى است و آن عبارت از اين است كه: 

حال كه نمى دانيم نسبت ميان حدث أصغر و حدث أكبر تضادٌ است تا استصحاب جامع حدث» استصحاب كلى قسم ثانى 
باشد و يا تخالف است تا استصحاب جامع حدثء استصحاب كلى قسم ثالث باشدء اين استصحاب جامع حدث شبهه مصداقيه 
استصحاب كلى قسم ثالث خواهد بود كه معتبر نيست؛ جرا كه اشكال استصحاب كلَى قسم ثالث عبارت از اين است كه: 


مشكوك على تقدير وجوده فعلا در وجود غير از متيقّن سابق است: 


ص: ٠ع‏ 


مثال: علم مى باشد كه ديروز انسان در ضمن زيد در خانه بود و حال امروز به طور قطع در انسان در ضمن زيد در خانه نيست» 
ادكه ,سيكس اننك كمقا رنا انها لكر فيص ذكد :انان در مهية عجرو سو جاته وده ابه يبوره يجان قا كل 
انسان مى شود؛ در اين فرض اكر انسان امروز در خانه موجود باشد» در ضمن عمرو موجود خواهد بود كه اين در وجود غير 
از متيقّن سابق (انسان در ضمن زيد) مى باشدء نه بقاء و عين متيقّن سابق؛ يعنى مشكوك با متيقّن سابق وحدت و عينيتٌ در 
وجود ندارد واكر جه در ذات و ماهتّت إتّحاد و اشتراك داردء بنابراين در استصحاب كلى قسم ثالث وجود سابق محتمل 
البقاء نيست. حال در مقام كه محتمل است نسبت ميان دو حدث تخالف باشد و اين دو با يكديكر قابل جمع باشندء اين 
استصحاب جامع حدث شبهه مصداقيه استصحاب كلى قسم ثالث خواهد بود؛ زيرا با وجود اين إحتمال كه اين استصحاب از 
موارد استصحاب كلَّى قسم ثالث باشد إحراز وحدت متيقّن با مشكوكك نمى شود. 


و لكن اين مطلب تمام نيست: 


زيرا تا تعدّد وجود مشكوك و متيقّن سابق إحراز نشود» استصحاب جامع استصحاب كلى قسم ثانى خواهد بود, نه استصحاب 
كلى قسم ثالث؛ 


استصحال كلى قسم ثانى شامل سه مورد مى شود: فرضى كه محتمل است كه ديروز فقط زيد در خانه بوده باشد و فرضى كه 
محتمل است كه ديروز فقط عمرو در خانه بوده باشد و فرضى كه محتمل است كه ديروز هم زيد وهم در خانه بوده اند» و 
لكن استصحاب كلى قسم ثالث فقط در موردى است كه علم مى باشد كه ديروز انسان در ضمن زيد (فرد معتّن) موجود بوده 
است و حال امروز آن فرد معتّن مقطوع الإرتفاع است و لكن محتمل است كه مقارن و همزمان با وجود انسان در ضمن زيد 
در ديروزء انسان در ضمن عمرو نيز موجود بوده اخذو و الك كر كم قدا كدف ور اسان در ضمن زيد موجود بود ويا در 
ضمن عمرو و يا در ضمن زيد و عمرو هر دوء استصحاب كلى قسم ثالث نخواهد بود» بلكه استصحاب كلى قسم ثانى خواهد 
بوكر واتدر اتى فرمق تحصن انان دروو متحكن الثقاء ابتك حرا كه مجحب تنك كه اسان ديوو وذو تمن عسر ووذ 


است كه او محتمل البقاء است و فرض اين است كه صرف الوجود انسان موضوع براى وجوب تصدّق است. 


ص: ١١؟‏ 


به عبارت ديكر: 


استصحاب كلى قسم ثالث در فرضى است كه علم به وجود كلى در ضمن فرد معن در زمان سابق و علم به إرتفاع كلى در 
ضمن آن فرد در زمان شكك مى باشدء بنابراين اككر إحراز وجود كلى در ضمن فرد معتين نشود» استصحاب كلَى؛ استصحاب 
كلَى قسم ثالث نخواهد بود» بلكه استصحاب كلَى قسم ثانى خواهد بود و إلا اكر اين مطلب تمام نباشد, لازم مى آيد كه 
محقّق عراقى در تمام موارد استصحاب كلى قسم ثانى اشكال نموده و جريان اين استصحاب را منحصر به فرضى بداند كه 
وجود هر دو فرد محتمل نباشد؛ 


مثال: علم مى باشد كه ديروز حيوان يا در ضمن يشه ويا در ضمن فيل در خانه بوده است و حال امروز شكك در بقاء حيوان 
مى باشد؛ طبق نظر محقّق عراقى استصحاب كلَى حيوان كه استصحاب كلى قسم ثانى استء به شرط عدم إحتمال وجود فيل و 
يشه با هم در خانه جارى مى باشد» در حالى كه اين مطلب قابل بيان و إلتزام نيست! 


حال در مقام بعد از خروج بلل مشتبه و قبل از وضوء محتمل است كه فقط حدث أصغر بوده است و يا فقط حدث أكبر بوده 


است ويا هر دو موجود بوده استء بنابراين داخل در استصحاب كلى قسم ثانى خواهد بود كه جارى است. 


تقريب دوم: اين تقريب و إحتمالى است كه مرحوم آقاى صدر از كلام محمّق عراقى برداشت كرده است كه عبارت از اين مى 


ا 


مبناى محقق عراقى در علم إجمالى» تعلق علم إجمالى به فرد معن عند الله مى باشدء نه به جامع؛ يعنى اكر قطره خونى مشاهده 
شود كه در يكى ازاين دو إناء افتاد» در اين فرض طبق نظر مشهور علم إجمالى به جامع (نجاسه أحدهما) تعلق مى كيرد و 
لكن طبق نظر محمّق عراقى علم إجمالى به واقع يعنى همان إنائى كه در واقع قطره خون در آن افتاده استء تعلق كرفته است و 


ص: "داع 


حال ايشان اين مبنى را بر مقام تطبيق كرده و فرموده است: 


بعد از خروج بلل مشتبه علم إجمالى مى باشد كه اين شخص يا محدث به حدث أصغر است و يا محدث به حدث أكبر؛ حال 
در اين فرض اكر در واقع شخص محدث به حدث أصغر بوده باشدء در مقام علم إجمالى به همان حدث أصغر تعلق كرفته 
است (نه به جامع حدث) كه اين حدث أصغر معلوم بالإجمال با وضوء مرتفع شده است؛ حال از جهتى اكر حدث بعد از 
وضوء باقى باشد» در ضمن حدث أكبر باقى خواهد بود و از جهت ديكر محتمل است كه معلوم بالإجمال و متيقّن سابق حدث 
أصغر باشدء كه در اينصورت مشكوك على تقدير وجوده عين متيقّن سابق نخواهد بود يس در مقام إحراز وحدت وجودى 


مستصحب على تقدير وجوده فعلا با متيقّن سابق نمى شود» يس استصحاب حدث جارى نخواهد بود. 
نكته: 


و لكن اين اشكال در كلى قسم ثانى در فرضى كه دو فرد مانعه الجمع باشندء به اينصورت كه ديروز يا فيل در خانه بوده است 
ويا يشه. وارد نيست: زيرا در اين فرض شرط جريان استصحاب كلَى كه إحراز وحدت مستصحب على تقدير وجوده با متيقّن 
سابق است, ثابت است: جرا كه اككر امروز در خانه حيوان باشد» در ضمن فيل خواهد بود و اكر امروز حيوان در ضمن فيل 
موجود باشدء يس ديروز نيز حيوان در ضمن فيل در خانه موجود بوده است و آن متيقّن سابق بوده است» يس مستصحب با 


مد شان ع ادي اا 
و لكن أشكال نه محقق عراقئ اين ات كه: 


لازمه كلام شما اين است كه در مواردى از استصحاب كلى قسم ثانى كه دو فرد مانعه الجمع نيستند» به اينصورت كه إحتمال 
اجتماع هم فيل و هم يشه ديروز در خانه باشد؛ استصحاب كلى قسم ثانى جارى نباشد: جرا كه إحراز وحدت متعلق يقين و 
شكك نخواهد شد؛ زيرا كه محتمل است كه علم إجمالى كه به فرد معن در واقع تعلق مى كيرد به يشه تعلق كرفته باشد و اين 
دراك اسث كه:ستصتسي علق تقد ير وجوده 3 ضفن قبل موجوة غواهد يوه كه:دق اينغيورت ستض كس غين متيف 


١ ص:‎ 


و لكن به نظر ما اين استظهار از كلام محقق عراقى مخدوش است: 


جرا كه أوّلا: شأن كلام محقّق عراقى أجل است از اينكه بفرمايد: (علم إجمالى به فرد معين عند الله تعلق مى كيرد)! در حالى 
كه ايشان به طور صريح مى فرمايد كه علم إجمالى به جامع تعلق مى كيرد. 


ثانياً: بر فرض ايشان معتقد به تعلّق علم إجمالى به فرد معيّن در واقع باشد و لكن ايشان معتقد به اين مطلب در فرضى است كه 
سبب علم إجمالى مختصٌ به يك طرف معيّن باشد, مانند همان قطره خون كه علم مى باشد كه داخل در هر دو إناء واقع نشده 
استء بلكه در واقع فقط در يكى از اين دو إناء افتاده استء و أمًا در فرضى كه سبب علم إجمالى مشتركك بين دو طرف باشدء 
به اين مطلب قائل نيستء و در مقام سبب علم إجمالى مشتركك ميان حدث أكبر و حدث أصغر مى باشد؛ جرا كه اكر اين 
شخص در واقع هم محدث به أصغر باشد و هم محدث به حدث أكبر» آن حدث معلوم بالإجمال فرد معتّنى در واقع ندارد كه 
علم إجمالى به آن فرد تعلق كرفته باشد. حال آن فرد معتين حدث أصغر باشد و يا حدث أكبر؛ 


ا د دونه كام و سا هده عل قوةا كه براك احجره وودن ابرق وس لادان سكاء :ميد شك من لزه كه را كوقيه ةر 
حجره بوده استء كه حال ديككر در حجره نيست و يا عمرو در حجره بوده است» كه حال هنوز در حجره باقى است و يا هم 
زيد وهم عمرو در حجره بوده اند؛ در اين علم إجمالى» سبب علم إجمالى روشن بودن جراغ حجره است كه مشتركك ميان 
زيد و عمرواست. بهاين معنى اكر ديشب هر دو در حجره بوده باشند» حتى ملاائكه الله نيز قادر بر تعيين اين نيستند كه 
كداميكك از اين دو فرد متعلّق علم إجمالى و متيقّن سايق بوده اند؛ در مثل اين موارد محقق عراقى اشكال إحتمال عدم وحدت 
متيقّن و مشكوك را مطرح نمى كند. 


ص: علاع 


قاعده الإستصحاب /التنبيهات/ التنبيه الرابع أقسام الإستصحاب الكلى /القسم الثالث من الإستصحاب الكلى 90/٠١/٠2‏ 
0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: قاعده الإستصحاب '/التنبيهات/ التنبيه الرابع: أقسام الإستصحاب الكلّى /القسم الثالث من الإستصحاب الكلى 
خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در تفصيل محقّق عراقى در فرع بلل مشتبه بود؛ 

ايشان فرمود: اكر شخص قبل از خروج بلل مشتبه محدث به حدث أصغر باشد» جهار احتمال وجود دارد: 

احتمال أوّل: نسبت ميان حدث أصغر و حدث أكبر تخالف است؛ 


طبق اين إحتمال اكر اين بلل منى باشدء اين شخص هم محدث به حدث أصغر و هم محدث به حدث أكبر خواهد بود» يبس 
بعد از وضوء استصحاب بقاء كلى حدث استصحاب كلى قسم ثالث مى باشد: جرا كه با وضوء حدث أصغر به طور قطع رفع 


شده است و شكك در إقتران آن به حدث أكبر است. 
احتمال دوم: نسبت ميان حدث أصغر و حدث أكبر تضادٌ است؛ 
در اينصورت استصحاب كلى حدث بعد از وضوء استصحاب كلى قسم ثانى خواهد بود. 


اينصورت استصحاب شخص حدث سابق جارى مى شود. 


نكته: 


در اشكال به فرمايش محمّق عراقى در احتمال سوم عرض كرديم: 


در اين فرض استصحاب موضوعى (عدم جنابت) جارى است: «هذا قام من النوم بالوجدان و ليس بجنب بالإستصحاب فيجب 


عليه الوضوء ولا يجب عليه الغسل». 
حال غلاؤة بر آن» اشكال ديكرى نيز وازد اسك و اناين است كه 


با توجّه به اينكه اختلاف حدث أصغر و حدث أكبر در شدّت و ضعف استء. بنابراين حدث أصغر و حدث أكبر فرد واحد مى 
باشند» يعنى اكر شخص محدث به حدث أصغر باشد و سيس جنب شود. با اين جنابت حدث جديدى حادث نمى شود بلكه 
اين عفنذك أكبر همان حدث أصكرساق است كه حاق وشديه شده اسث» يتابواية هن اين موود امشصتحات: يخس حدثك 


سابق نيز جارى استء به اين نحو كه: (هذا الحدث كان حدث أصغر و كان ضعيفاً فالآن كما كان)؛ يعنى بعد از خروج بلل 


وضوء «من قام من النوم و لم يكن جنباً» است كه ما عرض كرديم, و يا اكون الحدث ضعيفاً و لم يكن الحدث شديداً» است 


51١6 ص:‎ 


واين أصل موجب إنحلال علم إجمالى شده و نوبت به استصحاب حدث نمى رسد؛ جرا كه ثابت شد اين حدث حدث أصغر 


4. 


افير 
احتمال جهارم: نسبت ميان حدث أصغر و حدث أكبر مردّد ميان تضادٌ و تخالف است؛ 
آقاى صدر در تقريب كلام محمّق عراقى فرموده است: 


از جهتى شرط استصحاب و صدق «نقض اليقين بالشكك؛ علم به اين است كه اكر استصحاب مطابق با واقع و اين مشكوكك 


بالفعل در واقع توجوه تأشله على عقف سابك فى اققده نه عين أذ و الااضلاق اتتفن افق الشكم زسكل امت 


وازجهت ديكر متعلق علم إجمالى فرد معن عند الله استء نه عنوان أحدهما؛ حال محتمل است كه علم إجمالى بعد از خروج 
بلل مشتبه. به حدث أصغر تعلق كرفته باشد؛ زيرا كه محتمل است آن حدث معن عند الله كه متعلق اين علم إجمالى استء 
حدث أصغر باشدء و اين در حالى است كه اكر استصحاب حدث بعد از وضوء مطابق با واقع و شخص محدث باشد» حدث 
أكبر بعد از وضوء موجود خواهد بود, كه اين حدث موجود بعد از وضوء غير از حدث أصغر مى باشد كه محتمل است علم 
اخناك ذه تعلق كزقنة راشت و واد ناف انها زات ماتوتعو ذااتج رعساك عراز ساد مشكر كدي بد وساف تفده 


ودر نتيجه إحراز صدق «نقض اليقين بالشكك)» نمى شود. 
و لكن ما در نفى اين تقريب و استناد آن به محقق عراقى عرض كرديم: 


أوَلاً: محتمل نيست كه محقق عراقى اين مطلب را بفرمايد؛ جرا كه بر فرض ايشان در مواردى كه سبب علم إجمالى مختصّ به 
بكك فرد معتّن در واقع استء معلوم بالعرض را فرد معتّن در واقع مى داندء مانند علم به وقوع قطره خون در يكى از دو إناء كه 
معلوم بالعرض آن إناء معيّن در واقع است كه خون در آن افتاده استء و لكن در مواردى كه سبب علم إجمالى مشتركك بين 
دو فرد مى باشد» معتقد به جنين مطلبى نيست و علم إجمالى در اين فرع بلل مشتبه نيز از قبيل قسم دوم است: زيرا علم إجمالى 
به إينكه اين بلل مشتبه يا بول است و يا منى» ناشى از سبب مختصٌ به أحد الطرفين نيست» بلكه ناشى از علم به اين است كه 
اين بلل مذى و ودى و وذى نيست و با آن تناسب نداردء كه اين علم منشأ مى شود كه علم به نجاست اين بلل و علم إجمالى 


به اايتكهيا بول اندت ويا منى» بيدا شود 


ص: اع 


ثانياً: بنابر احتمال تخالف اكر جه ممكن است كه اين شخص بعد از خروج به بلل محدث به دو حدث باشد و لكن يكك حدث 
مربوط به قبل از خروج بلل مشتبه و يكك حدث مربوط به بعد از خروج بلل مشتبه مى باشدء و اين بلل مشتبه سبب دو حدث 
نمى باشدء بلكه يا سبب حدث أصغر است و يا سبب حدث أكبره به اين معنى كه اكر اين بلل بول باشد» سبب شأنى حدث 
هنا امرك زرا كن البيدا ديك وا لقعوات المع :له تعلالف اننا ) ون كو ابلق اناد عزين فنان يداك | كدر امدق ها بز بق ان لا 
حدأقل سبب شأنى يكك حدث استء حال مى توان اشاره به آن حدث بعد از خروج بلل كرد و استصحاب جارى كرد: (آن 
حدثى كه بلل مشتبه سبب شأنى آن است و آن حدث بعد از وضوء محتمل البقاء استء الآن بعد از وضوء باقى است)؛ اين 
استصحصا ته والعاة شر عل لحراق | تجاه مشكر كك فى نقه رو عرده رالمسفة انق مى شك جر كد 25 تدك تعد | (اواضوه افق 
باشد. حدث أكبر خواهد بود واين نشاندهنده اين است كه آن حدث بعد از خروج بلل مشتبه حدث أكبر بوده است و آن بلل 
سبب حدث أكبر بوده استء نه حدث أصغرء بنابراين متعلق علم إجمالى اين حدث أكبر و سبب حدث أكبر بوده استء 
بنابراين معلوم بالإجمال و متيمّن سابق با مشكوك على تقدير وجوده متّحد مى باشد. 


كالداء وعدي تراط كبر ليع" إنكرا زا وحداك كر كم قعل عل تقد وعوده نا معقن سابق دن خريان اتعطيهات وتجرد دارمو 
ذو اسضات نكن 31 شاكة هرقا مدق ساق ون | حسالن كاد ان قرطل سه 


ص: /ااع 


مقالة دن هكام شب مشاهدةاكى شود كه خراغ سجر روشق أسة حال .دو متكا بح شك عى :هلود كه آنا ديقب زيل در 
حجره بوده استء كه حال ديككر در حجره نيست و يا عمرو در حجره بوده است» كه حال هنوز در حجره باقى است و يا هم 
زيد و هم عمرو در حجره بوده اند؛ در اين فرض بنابر شرطيت إحراز عيتتت مشكوك و متيقّن» استصحاب جارى نخواهد بود: 
جرا كه محتمل است كه علم إجمالى به وجود زيد در حجره تعلق كرفته باشدء در حالى كه امروز اكر انسان در حجره باقى 


تاشده قو ظرة عبرو مضو كر اهرود كرا تصيووت مشكر كة فلن نفدي وحوده عرق شه ساق قن ناهد 


و لكن عرض ما اين است كه: ديشب متيقّن وجود زيد نبود» بلكه متيقّن جامع ميان زيد و عمرو بودء و يا به تعبير ديكر: متيقّن 
كن نار سه جو ركه انض كنا نوكو عل قط كا وعوه. مدرو انط دواو لدومهردو تال شكم ون ركاه افد انمره 
فروون مره دو انين اك افتدوع براي ابامفنشاي كرفن اشكم واو طاناء ور فاك دو راد عدف يع دن منانق من اكز 
ديكر نياز نيست كه إحراز شود كه اين حدث مشكوك بالفعل على تقدير وجوده واقعاً عين حدث متيقّن سابق استء يعنى در 
مقام يا نسبت ميان حدث أكبر و حدث أصغر تخالف استه بنابراين متيقّن و متعلق علم إجمالى يا حدث أصغر فقط و يا حدث 
أكبر فقط و تا هر :دو تحذة ين ناشدة وبباتسبت مياق آل ذوتفناة السك «يس مسقن .يا حداثك أصغر فقط وجرا حت أكير فقط 


است. 


ص: لمن 


القسم الثالث من الإستصحاب الكلى 
كاد مرخوع ميخ 

مرحوم شيخ فرموده است: 

سه فرض دراين قسم وجود دارد: 


فرض أوّل: ديروز انسان در ضمن زيد در خانه بود و امروز زيد به طور قطع از خانه خارج شده است و لكن محتمل است كه 
ديروز مقارن با وجود زيدء عمرو هم در خانه موجود بوده استء كه اكر عمرو در خانه بوده باشدء امروز بقاء او محتمل و يا 


متبقّن است؛ در اين فرض انتريجات كلن انسان جارى است. 


فرض دوم: ديروز انسان در ضمن زيد در خانه بود وامروز زيد به طور قطع از خانه خارج شده است و لكن محتمل است كه 
مقارن با خروج زيد از خانه» عمرو وارد خانه شده باشد؛ كه اككر عمرو در خانه وارد شده باشدء حال بقاء او محتمل و يا متيقّن 


است؛ در اين فرض ا هات كل خارف لظ 
فرض سوم: اختلاف ميان فرد سابق و فرد لاحق به شدّت و ضعف مى باشد: 


مثال: در سابق اين جسم به شدّت سياه و تيره بود و لكن در حال حاضر به طور قطع به شدّت سياه نيست و لكن شكك مى باشد 


كد انا ناو يفك كدعو راشا خنع شه ابشة) اسحضجعانه كل سشافي حتاوف ذهو اناك فى موه كد ان مكو اداسف 


مثال فقهى: اين فعل در سابق واجب بود و الآن به طور قطع واجب نيست و لكن محتمل است كه اين فعل مستحبٌ شده و هنوز 
أمنا: ظلن ناف ناكد #اسمتحات عقاء كلى اطلك حجار مين شو 


ص: عضن 


كلام استاد در مورد فرض سوم 


به نظر ما فرض سوم داخل در استصحاب كلى قسم ثالث نيست و از آن تخصّ صاً خارج استء بلكه اين فرض استصحاب فرد 
است: جرا كه فرض شدّت و ضعف از حالات فرد و شخص مى باشدء به اينصورت كه اين ديوار در سابق به شدّت سياه بود و 
حال به شدّت سياه نيست و لكن أصل وجود او محتمل البقاء است» كه استصحاب آن استصحاب شخص استء نه استصحاب 
كان ف تالك: 


داعياوف 13 :كنا (انظر عروت وتتاق و سحت قد وس شن هه اشن النتسكعاي كان أنجا ري كو ميوقتو لكقذاحلن 


در فرض أوَّل از قسم ثالث مى باشد؛ 


مثال: صاحب كفايه در مورد وجوب و استحباب مى فرمايد: اككر جه از نظر عقلى استحباب مرتبه ضعيفه وجوب استء. جرا كه 


استحباب يعنى إراده ضعيفه و وجوب إراده شديده» و لكن عرف وجوب و استحباب را دو فرد مى بيند. 


واكر از نظر عرف شدّت و ضعف موجب تعدّد نباشد» استصحاب جارى استصحاب فرد خواهد بود نه استصحاب كلى قسم 
ثالث. 


مرحوم صاحب كفايه فرموده است: 


استصحاب كلى قسم ثالث به هيج وجه جارى نيست؛ جه در فرض أوّل و جه در فرض دوم و جه در فرض سوم در آن موردى 


فرض دوم و سوم مى باشند» از جمله مرحوم آشيخ عبدالكريم حائرى در درر الفوائد؛ 


5١ ص:‎ 


كلام آشيخ عبدالكريم حائرى 


ايشان مى فرمايد: 


اككر صرف الوجود كلى مانند «الإنسان فى الدّار؛ موضوع براى حكم شرعى باشدء مانند اينكه شارع فرموده باشد: «إذا كان 
إنسان يوم الجمعه فى الدّار فتصدّق». و حال علم مى باشد كه زيد روز ينجشنبه در خانه بوده استء» يس به طور قطع صرف 
الوجود انسان روز ينجشنبه در خانه بوده است و حال روز جمعه زيد از خانه خارج شده است و لكن محتمل است كه صرف 
الوجود انسان در خانه باقى باشدء بنابراين أركان استصحاب در مورد صرف الوجود تمام است و خطاب الا تنقض اليقين 


بالشكك» شامل آن مى شودء يس استصحاب بقاء انسان در خانه جارى مى شود. 


واكر كفته شود: امروز استصحاب عدم وجود عمرو شده و ضميمه به عدم زيد بالوجدان شده و در نتيجه وجود صرف الوجود 


انسان امروز در خانه نفى مى شود. 


در ياسخ مى كوييم: وجود صرف الوجود مسب عقلى از وجود أحد الأفراد است و إنتفاء صرف الوجود مسب عقلى از إنتفاء 
جميع افراد است؛ «الطبيعه توجد بفرد ما ولا تدم إلا بإتعدام جميع الأفراد/» بنابراين لازم عقلى وجود يكك فرد وجوه صرف 
الوجود است و لازم عقلى إنتفاء جميع افراد إنتفاء صرف الوجود استء يس اين استصحاب مثبت استء همانكونه كه در 
استصحاب كلى قسم ثانى نيز أصل عدم فرد طويل و إنضمام آن به علم وجدانى به عدم قصير به جهت نفى صرف الوجود 
الباق :صل كبايث 


كلام مرحوم آقاى اراكى 
مرحوم آقاى اراكى در حاشيه «درر الفوائد) فرموده است: 


معناى اين فرمايش استاد اين است كه: اككر اثر شرعى بر روى صرف الوجود كلى رفته باشد. استصحاب كلى قسم ثالث جارى 
است. و لكن به نظر ما حتى اكر اثر شرعى بر روى مطلق الوجود به نحو إنحلال برود (مانند: «كلما انسان وجد فى الدّار يوم 
الجمعه فتصدّق لأجله)): استصحاب كلّى قسم ثالث جارى است: جرا كه مرحوم استاد شكك در بقاء را شرط جريان استصحاب 
ش انقو جا نه كر نه وول هن درت اسروك راشم ذر قا عرد ورك شك اميه قسن مده و لكن قان دن ا رستيدان 
شك در بقاء واشرط نمى دانيم» بلكه وحندت قضيه متيقّنه و قضيه مشكوكه كافى أسث» يعن .در جريان استصحابٍ كافى 
انك درق كويدة ( كان الانسان موسر ا و سكن اناق كر الأساة مور وأكرحة ادن عرف كد ور يفاد 
صادق نباشد» بنابراين در قسم ثالث استصحاب كلّى در فرضى كه افراد موضوع اثر مى باشندء اكر جه شكك در بقاء فرد وجود 
لاود ولك 1ن امسموية كل دوت تموياك اشر تفده اولك كتمن ادق امع سيان كل مهارم ل اوه 


ص: ”ع 


كلام مرحوم امام 

ايشان نيز استصحاب كلى قسم ثالث را جارى مى دانسته اند و در برخى از عبارات از ايشان نقل شده است كه فرموده اند: 
اكر جه از نظر عقلى طبيعت عين فرد است و هر فردى از انسان يكك طبيعت انسان است و با إنعدام اين فرد يكك طبيعت انسان 
منعدم مى شود و لكن از نظر عرفى قول رجل همدانى «الكلى الطبيعى له وجود فى الخارج مستب عن وجود افراده و لا ينعدم 
إلا بإنتفاء جميع الأفراد صحيح است؛ يعنى هنكامى كه زيد در خارج موجود مى شود عرف مى كويد: (انسان موجود شد)» 
وخاوورئ عاضو امراف دمدووي قود عر فى كركة» لزان السات موعودا بويد امتسيكات قل مرق مع مل 


باشدء بنابراين در هر موردى كه عرف كلى رادر خارج موجود بداند» استصحاب بقاء كلى جارى مى شود و اكر جه 
استصحاب كلى قسم ثالث باشد: جرا كه «نقض لايقين بالشكك» صدق مى كند. 


مثال: نسل يكك يرنده اى در سابق وجود داشت و حال شك در بقاء آن نسل مى شود: در اين مورد اككر جه افراد سابق كه 
يقين به وجود آنان مى باشدء به طور قطع از بين رفته اند و لكن عرف براى اين افراد يكك وحدت نوعيه قائل است كه با اولين 


فرد اين نوع ايجاد مى شود و تا بقاء آخرين فرد اين نوع باقى استهء بنابراين استصحاب بقاء اين نسل مى شود. 


ص: ؟مع 


اشكال بر مشهور 
حال اشكال ما به اين مطلب مشهور اين است كه: 


كاه منشأ علم به وجود كلى انسان در خانه برهان و يا إخبار معصوم استء به طوريكه در جنين فرضى الككر صداى زيد از خانه 
شنيده شود و علم به وجود زيد در خانه بيدا شود و سيس مشخخص شود كه آن صداى زيد نبوده استء بلكه صداى حيوان 
بوده استء همجنان علم به وجود انسان در خانه باقى استء بنابراين در جنين فرضى متيقّن سابق وجود الإنسان فى الدّار و لو لم 
يكن زيداً استء نه وجود الإنسان فى ضمن زيد. 
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بحث در كلى قسم ثالث واقع شد: 


وآن موردى است كه علم به وجود كلى در ضمن يكك فرد در سابق و علم به إرتفاع آن فرد در زمان لاحق مى باشد و لكن 
محتمل است كه مقارن با وجود فرد أوّل و يا مقارن با زوال آنء فرد ديكرى از كلى موجود بوده استء كه اكر آن فرد دوم 


موجود بوده باشدء محتمل است كه باقى باشدء بنابراين إحتمال بقاء كلى در ضمن فرد دوم وجود دارد؛ 
ص: 5177 
مثال: علم مى باشد كه انسان در روز ينجشنبه در ضمن زيد در خانه موجود بوده است و به طور قطع زيد در روز جمعه از خانه 


خارج شده است و لكن محتمل است كه يا مقارن با وجود زيد در ينجشتبه ويا مقارن با خروج او از خانه» عمرو داخل در 


خانه شده باشد و صرف الوجود انسان با وجود عمرو در خانه باقى مانده باشد؛ 


حال مسكبقر ايه اسك كه ا امعيداب انرق الرهرة البادر ضاته عارص عن اداو دن كبح اثر شرع كلى لبان 


ثابت مى شود يا خير؟ 


مرحوم آشيخ عبدالكريم حائرى فرمودند: 


يقين به صرف الوجود انسان در روز ينجشنبه در خانه مى باشد و در روز جمعه در بقاء اين صرف الوجود شكك مى باشد؛ جرا 
كه صرف الوجود با وجود يكك فرد از آن در خارج محمّق مى شود و لكن تا جميع افراد آن منعدم نشوند» صرف الوجود 
منعدم نمى شود و باقى مى ماندء كابراف :ار كان استصحانه در مورد صرف الوجود انسان در خانه تمام است و استصحاب 
جارى مى شود. و أمًا استصحاب عدم وجود عمرو در خانه و إنضمام آن به علم وجدانى به عدم زيد در خانه در روز جمعه به 


جهت نفى وجود صرف الوجود انسان در خانه در روز جمعه. أصل مثبت است. 
كلام استاد: 


استصحاب كلى قسم ثالث هم جارى نباشد كما هو الظاهر و لكن نمى توان آثار عدم صرف الوجود كلى را مترتّب كرد؛ جرا 
كه دليل يا أصلى كه إنتفاء صرف الوجود را إقتضاء كند» وجود ندارد: 


ص: عع 


مثال: شخص محدث به حدث أصغر بوده و سبس بلل مشتبه ميان بول و منى ازاو خارج شده و سبس وضوء مى كيرد: در اين 
فرض علم به وجود حدث أصغر در سابق و علم به إرتفاع آن بعد از وضوء مى باشد؛ حال يا با خروج بلل اين حدث أصغر 
مرتفع شده است» در صورتى كه آن بلل منى بوده باشد و يا با اين وضوء مرتفع شده استء در صورتى كه آن بلل بول بوده 
باشدء و لكن حال محتمل است كه مقارن با إرتفاع حدث أصغرء حدث أكبر موجود شده باشدء به اينصورت كه بلل مشتبه 
منى بوده باشد كه با خروج آن حدث أصغر سابق تبديل به حدث أكبر مى شود, و همجنين بنابر تخالف ميان حدث أصغر و 
حدث أكبر محتمل است كه مقارن با وجود حدث أصغرء حدث أكبر موجود بوده است؛ در اينصورت اكر جه استصحاب بقاء 
كلى حدث استصحاب كلى قسم ثالث بوده و به اين جهت جارى نيست و لكن أصلى نيز وجود ندارد كه صرف الوجود حدث 
بعد از وضوء را نفى كند؛ جرا كه استصحاب عدم حدث أكبر و إنضمام آن به علم به عدم حدث أصغر إنتفاء صرف الوجود 
حدث را ثابت نمى كند مككر به نحو أصل مثبتء بنابراين حالٍ بعد از وضوء شبهه مصداقيه حدث و طهارت خواهد بود كه طبق 
قاعده اشتغال حكم به لزوم إحراز طهارت مى شودء مككر اينكه أصل موضوعى جارى شده و إثبات كند كه اين وضوء سبب 


طهارت او مى باشد. 


ص: ”6 


أدلّه منع جريان استصحاب كلى قسم ثالث 

دو وجه براى عدم جريان اين استصحاب ذكر شده است: 

وجه أوّل: 

مرحوم نائينى و محقّق عراقى و مرحوم آقاى خوثى فرموده اند: 


آنجه متيقّن سابق مى باشد مطلق وجود انسان فى الدّار نيستء بلكه متيقّن وجود انسان در ضمن زيد مى باشد كه حال علم به 
حدوث آن نمى باشد» يس آنجه يقين به حدوث آن مى باشد» شكك در بقاء آن نيست و آنجه شكك در آن مى باشدء يقين به 


حدوكة أن تست يس أركان استصحاب در اين مورد تمام نيست. 
و تفاوت اين قسم از استصحاب كلى با قسم ثانى استصحاب كلى در اين است كه: 


در مورد استصحاب كلى قسم ثانى علم به وجود كلى انسان در ضمن أحد الفردين (زيد يا عمرو) مى باشد و حال إحتمال بقاء 
همان انسان معلوم الحدوث يا در ضمن زيد ويا در ضمن عمرو مى باشد؛ جرا كه محتمل است كه آن شخص انسان عمرو 
بوده باشد كه احتمال بقاء او در امروز مى باشد» يس شخص آن انسان معلوم الحدوث امروز هم محتمل البقاء استء و لكن در 
استصحاب كلَى قسم ثالث؛ متيقّن الحدوث إنسان در ضمن زيد بود كه حال شكك در بقاء آن نيست بلكه قطع به ارتفاع آن 


مى باشد. 

اشكال 

براين وجه دو اشكال مطرح مى شود: 

اشكال أوّل: 

طبق اين وجه بايد در استصحاب كلى قسم ثالث تفصيل داد و آن اين است كه: 


ص: ”ع 


كاه سبب علم به وجود كلى همان سبب علم تفصيلى به وجود فرد معن استء مانند اينكه به جهت مشاهده زيد در خانه و علم 
به وجود او در خانه. علم به وجود انسان در خانه حاصل مى شود؛ در اين مورد به تسامح عرفى علم به وجود انسان در خانه 
مى باشد و إلا اكر عرف دقيق شودء مى كويد: (علم به وجود انسان در ضمن زيد مى باشد)» نه انسان لا بشرط از زيد» و اين 
انسان در ضمن زيد نيز معلوم الإرتفاع است و انسان در ضمن عمرو مشكوك الحدوث استء بنابراين أركان استصحاب در 


و كاه سبب علم به وجود كلى از سبب علم به فرد مستقل است؛ 


ينجشنبه در خانه بوده است؟ 


مثال: ديشب لامب اين حجره روشن بود و به همين جهت علم به وجود حدأقل يكك فرد در حجره بيدا شد و سيس صداى زيد 
از حجره شنيده شد و در نتيجه علم تفصيلى به وجود زيد ديشب در حجره بيدا شد و حال امروز به طور قطع زيد در حجره 
نمى باشد؛ علم تفصيلى به وجود زيد در حجره موجب نمى شود كه علم به وجود جامع انسان منحل شده و منحصر در علم به 
وجود زيد شود. جرا كه علم به وجود زيد در حجره. منافات ندارد كه عمرو هم در حجره بوده باشد: در اين مورد سبب علم 
به وجود انسان در خانه روشنايى لامب حجره بود و سبب علم تفصيلى به وجود زيد در خانه» شنيده شدن صداى او از داخل 
حجره بوده بنابراين سبب علم به وجود انسان غير از سبب علم تفصيلى به وجود زيد استء به همين جهت اكر سيس مشخص 
شود كه صدايى كه شنيده شده بود» صداى زيد نبوده است و زيد در حجره حضور نداشته است, علم به وجود انسان در حجره 
از بين نمى رود و بر حال خود باقى مى ماند. و به عبارت ديكر: علم به وجود انسان در خانه لا بشرط از وجود زيد در خانه 
بود؛ جرا كه سبب اين علم لا بشرط از وجود زيد و وجود عمرو و صحّحت علم به وجود زيد و صححت علم به وجود عمرو مى 


بلقلل مل مكدا ل شيع عد نتسب اذ ادي الاب وا روط هنذا دو قاذ لواف ملكة كلى يق لتر جك قن الوق 


ص: ع 


بله» در كنار اين علم به كلى علم به فرد نيز مى باشد و ما در سابق همانكونه كه محقق عراقى و آقاى صدر فرمودند» عرض 
كرديم: در صورتى كه سبب علم به جامع مستقل از سبب علم تفصيلى به فرد باشدء لا بشرط بودن علم به جامع به مجرّد تقارن 
باعلم تفصيلى به فرد از بين نمى رود. و أمّرا اينكه در سابق مى كفتيم: (علم به جامع با علم تفصيلى به فرد منحل مى شود). 
مراد انحلال عرفى استء بدين معنى كه از إبهام خارج شده استء به اينصورت كه با وجود اين علم تفصيلى ديكر قضيه مانعه 
الخلوٌ تشكيل نمى شود كه (إِمَا زيد فى الدّار و إِمَا عمرو). جرا كه ديكر زيد معلوم بالتفصيل استء و لكن در عين حال هنوز 
دو علم وجود دارد: علم به جامع لا بشرط و علم به فرد. 


جواب از اشكال 
به نظر ما تنها طريق براى ياسخ از اين اشكال عبارت از اين است كه كفته شود: 


اكر جه سبب علم به جامع از سبب علم به فرد مستقل است و عقالا مسبب آن نيز مستقل از علم تفصيلى است و لكن عرف 
دقّت عقلى نمى كندء به همين جهت از نظر عرفى علم تفصيلى به وجود فرد منشأ مى شود كه كفته شود: (علم به وجود انسان 
در ضمن زيد مى باشد)» و جه بسا علم تفصيلى به فرد در هنككامى حاصل مى شود كه فرد زائل شده استء مانند اينكه در 
هنكام صبح با خروج زيد از حجره علم به وجود او ديشب در حجره حاصل شود؛ قبل از مشاهده خروج زيدء اين مورد از 
موارد استصحاب كلى قسم ثالث نبود و لكن حال با اين مشاهده؛ از نظر عرفى علم به جامع لا بشرط از بين مى رود و 
جايكزين آن علم به انسان در ضمن زيد مى شودء كه حال قطع به إرتفاع آن مى باشد و انسان در ضمن عمرو نيز مشكوكك 
الحدوث است. و با توه به اينكه معيار در تطبيق استصحاب نظر عرفى است و در اين فرض از نظر عرفى از ابتدا متيقّن كلى 


در ضمن فرد مى باشد. 


ص: مرا 


مثال فقهى: بيعى است كه در آن ثمن حيوان قرار داده شده است؛ در اين بيع إجماع مى باشد كه بايع خيار دارد و حال دليل 
معتبرى نيز وجود خيار مجلس در اين بيع را ثابت مى كند و لكن شكك در وجود خيار حيوان براى بايع مى باشد؛ در اين فرض 
سبب علم به جامع خيار إجماع و تسالم أصحاب است و لكن خيار مجلس در اين بيع مستفاد از ظاهر أدلّه مثل «البتعان بالخيار 


ما لم يفترقا» استء بنابراين بعد از تفرّق استصحاب صرف الوجود خيار مى شود. 


اشكال دوم: 
مرحوم امام فرموده اشِيية: 


در وجه أوّل از منع استصحاب كلى قسم ثالث استناد به كلام فلاسفه شده است كه معتقدند نسبت كلى به افراد نسبت آباء 
متعدّده به أبناء است؛ يعنى هر فردى از انسان خود كلى طبيعى انسان نيز مى باشد و كلى طبيعى در خارج متعدّد به تعدّد أفراد 
مى شوده و اين در مقابل نظر رجل همدانى است كه معتقد بود: «الكلى الطبيعى مسب عن وجود افراده و موجود بوجود فرد 
والحد واسقى ببقاء أحد الأفراة» و لكن ذز ابن .عطلب فلاسقه خوات تعقق تشده اسث :و كمان هذه اسك كه مراد ابن :اسث::ذهر 
درق متكي بار يكف كل ريسي اسك 0زم سفن كدهداة زبجة انما نهدن أء با عو لاعن مشخصية انرت تسبي "جيك كله 
مى شود: «انسان در ضمن زيد غير از انسان در ضمن عمرو است»»» در حالى كه اين برداشت از كلام ايشان صحيح نيست: جرا 
كه زيد بتمامه انسان استء نه اينكه زيد انسان بضميمه شىء آخر (عوارض مشخصه) باشد, به اينصورت كه زيد جزء الإنسان 
وَتعَنِفَ الاتسان عحضة الآنساة باد قول دتايكة ريد حضه اى ان اسان است كد در كار عواوضن مشخصه زد شله اسيثت» 
غير معقول و ضروريٌ الفساد استء بنابراين اين مطلب محقّق نائينى كه مى فرمايد: (كلى حصص دارد كه يكك حضّه آن در 
فسق نه و عه ويكر ]ذاذر ضيح عو ادك و الح شك اتن حقة در ضهن ريد من اشد و أن عدون جون عمزو 
مشكوكك الحدوث است) ناصواب است. 


ص: رضن 


سيس ايشان فرموده انيت : 


مطلب صحيح آن است كه صاحب كفايه در وجه عدم جريان قسم ثالث فرموده است كه: «الطبيعه تعدّد بتعدّد افرادها)؛ يعنى 


و آنجه صاحب كفايه فرموده است اككر جه از نظر عقلى تمام است و لكن از نظر عرفى ما معتقديم كه آن طبيعت انسان كه با 
زيد متحد است» همان طبيعت انسان متّحد با عمرو است و در استصحاب بايد تابع نظر عرفى بودء بنابراين در هر موردى كه از 
نظر عرفى قضيه متيقّئه با قضيه مشكوكه متّحد باشد. استصحاب جارى استء و به همين جهت به نظر ما استصحاب كلى قسم 
ثالث فى الجمله جارى است. 


نكته: 


أصولى مهم نيست كه كفته شود: (حضه اى در ضمن زيد موجود است) و يا كفته شود: (كلى طبيعى با وجود زيد متتُدد و 
موجود است). 


و لكن مرحوم امام در رسائل فرموده است: 


نمى توان استصحاب كلى قسم ثالث را ضابطه مند كرد, به اينصورت كه تعيين شود در جه موردى جارى است و در جه 
فؤركاق حارى كتسةه:والكى شناظه كلى”ؤ |تكمالى 1ن غياوكة ارم اميك كد در هر موردق' ازانظر عرق قفي معنا قضنة 
يكو كه تقد باقن امتسيكات حاو اسك و الا جارف ديد 


ص: بكرن 


و لكن براى من در برخى از مثال ها جريان استصحاب واضح است: 


مثال: شكك در بقاء نوع انسان در ايران و إنقراض آن مى شود؛ در اين فرض از نظر عرفى نوع انسان يكك نوع است كه اين نوع 
مور ةوفه ويجال تكتاور فاه اندم شد وى :از سل غوف ققدي قيلنة زا ققبيه مرق كر كه مكبقل اسيةة حاترا ايعان 
بقاء اين نوع جارى مى شود و اكر جه از نظر عقلى نوع انسان بيش از يكك نوع استهء به اينصورت كه به تعداد افراد» نوع در 


خارج مى باشد و آن افراد و انواع متيقّنه به طور قطع زائل شده اند. 


قو مانقة افكةداخن حجره ده ور بد رامو تعجر مداعد ومن كندة كداون ابن قوسن انظ عرق قفي شن ركان و ند 
فى الحجره» استء نه «كان الإنسان فى الحجره)؛ جرا كه ذهن از ابتدا متوبجه زيد مى شودء نه كلى. 


بلك كر هدوس ال اخروضن أقرة كدمي رفكو ١‏ هلناتيك ا موادي ا اقراده ماك جه مام در سكم هده وحن لذ 
خارج مى شوند و تعداد ديكرى جايكزين آنان مى شوند؛ در اين فرض از آن جهت كه افراد متعدّد هستند» عرف نظر به كلى 


كزفة ومن كان (دوساق”انساةاذئ ادا كلتوييه رن كي فى كرة و الآآن فيز زنك كى نم" كقك) نو متف منارق :زا كلى مين لكل 
و ايشان در تنقيح الأصول مطلب را واضح تر بيان كرده و فرموده است: 
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كاه مشاهده مى شود كه زيد ديروز در حجره بوده استء كه از همان ابتدا عرف مى كويد: (زيد در حجره بوده است)» نه 
اينكه (انسان در حجره بوده است)» و كاه به طور إجمال معلوم است كه يا زيد ويا عمرو ديروز در حجره بوده است و حال 
امروز هيجيك از آن دو در حجره نيستند و لكن محتمل است كه ديروز در كنار آن شخصى كه از آن دو نفر در حجره بودند 
وكواده كن عجره وروم «الفندس فر مضين ووتي 1( ديك كد الساة ووس تدعق دوا لردسن اقدغرت كك كل كرد 
وض كرسقة انان كو سكره برد اء الى كيه ١‏ شر عدو ووذ ان العمرو ور مككره برذ لاضن انق روك ايعان كلى 


قسم ثالث جارى است و اكر جه اكر كلى امروز موجود باشد» در ضمن شخص ثالث موجود خواهد بود. 
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ظاهر مشهور عدم جريان استصحاب كلى قسم ثالث مى باشد و لكن برخى قائل به جريان آن شدندء از جمله مرحوم شيخ 
عبدالكريم حائرى و فرزندشان حاج آقا مرتضى حائرى و مرحوم محقّق ايروانى؛ 

ومححضل فرمايشن ابشان عبارت أن اين امت كة: 

صرف الوجود هم متيقّن سابق است و هم مشكوكك لاحق است و أركان استصحاب در آن تمام است. 

مرحوم حاج آقا مرتضى حائرى در كتاب مبادى الأحكام فرموده اند: 


ص: إفرفرا 


برخى فرموده اند: (شرط جريان استصحاب وحدت شخصيه وجود متيقّن سابق و مشكوك لاحق است) و لكن اين مطلب 
صحيح نيست؛ وحدت در وجود شرط جريان استصحاب نيست و دليلى بر إعتبار آن نيست» بلكه وحدت در ذات كافى استء 
يعنى اكر جه آنجه انسان كه متيمّن سابق استء در ضمن زيد موجود بود و حال امروز به طور قطع زيد مرتفع شده است و اكر 
انسان امروز موجود باشد. در ضمن عمرو موجود خواهد بود و لكن از آن جهت كه انسان در ضمن زيد وانسان در ضمن 
عمرو در ذات متّحد مى باشند» استصحاب كلّى انسان جارى استء و إلآ بايد استصحاب در أحكام جارى نباشد: جرا كه حكم 
وجود ندارد» بلكه حكم ذات دارد. 


نكته: 


البته اين نقض به أحكام صحيح نيست: جرا كه وجود كل شىء بحسبه و حكم وجود اعتبارى دارد و حكم وصف عرفى 


همجنين مرحوم حاج آقا مرتضى فرموده اند: 


اين مطلب كه كفته مى شود: (متيقّن سابق انسان در ضمن زيد است) فى الجمله صحيح استء نه بالجمله؛ جرا كه كاه سبب 
علم به وجود كلى از سبب علم به فرد مستقل استء در اين فرض علم به وجود كلى لا بشرط از ضمن زيد بودن مى باشد و 
لكن كاه منشأ علم به وجود كلى علم به وجود كلى در ضمن فرد خاصٌ مى باشدء كه در اين فرض قبول داريم كه متيقّن سابق 
انسان در ضمن زيد استء نه مطلق انسان» و لكن اين مهم نيستء بلكه مهم اين است كه علم به وجود زيد اككر جه منشأ علم به 
وجود انسان در ضمن زيد مى باشد و لكن همين مقدار كافى است كه قطع به تحمّق صرف الوجود انسان بدون لحاظ 


خصوصيات بيدا شود و با توه به اينكه موضوع اثر شرعى صرف الوجود انسان استء استصحاب جارى شود. 


ص : 5107 


واكر اين مقدار كافى نباشد و لحاظ خصوصيت مانع جريان استصحاب باشدء در استصحاب كلى قسم ثانى نيز اشكال لازم 
خواهد آمد؛ جرا كه در مورد كلى قسم ثانى نيز آن انسان معلوم كه يا در ضمن زيد و يا در ضمن عمرو موجود بوده استء 
خاماة دو ظسوخ يد فوجواة روذء ارمق كة خا بنتطوع الإرتفاع اسك وشكا ذو يعاة 61 لتدة يفن دن اكات كل قسن 
ثانى لحاظ خصوصيت نمى شود و كفته مى شود: (انسان ديروز موجود بود)» نه (انسان در ضمن زيد يا عمرو ديروز موجود 


بود). 
مرحوم ايروانى در كتاب الأصول فى علم الأصول فرموده اند: 


ذن سداق قناد كن فتالال اقراه كافن لمث قات كلن اسان ضاق" امة و لوه اتتصوزك كد زنك ووه وصيرومانك وعمزز 
يرود و بكر بيايدء ينابراد بن استصحاب كلى قسم ثالث جارى مى باشد. 


انشان يمن أمئلة أى :ذ كن :فين كتده از حملة اكد 


ككال: كرس كميدو ركان لقعو رةه ود اسع يدا أعدمايسا لل على تووم دو كلق 5 كرظن وال اماكفريدة تهات از 
استصحاب كلى قسم ثالث است؛ جرا كه آن فرد از لحيه كه يقين به وجود آن بود به طور قطع از بين رفته است و فرد جديد 
ل لس مو مكرك الحدرك اذكه ادا متعكر المتصيخات: لكين لظلوكيلة كل لكيه فى متف وكيا يل نط كه كل كرشن قهرت 


مثال: استصحاب امور تدر يجيه؛ 


شكك در بقاء تكلم زيد مى شود و استصحاب آن جارى مى شود» در حالى كه آن فرد از كلام كه زيد شروع كرد. (يعنى بسم 
الله الدحمن ن الوّحيم) زائل شد و سي سيق أوالحظاقى' نكك كزه وا حال شك درا نيران كلام اواو تكلم به نجمله تجد بيد (بحتن 
وبب--00101 0 00 
رفته است و شكك در فرد جديد مى باشد و لكن عرف همين را منشأ بقاء تكلم مى داند 


قن 


وجوه منع استصحاب كلى قسم ثالث 

به طور عمده براى منع جريان قسم ثالث دو وجه ذكر شده است: 
وجه أوّل 

محقّق نائينى و محمّق عراقى و مرحوم آقاى خوثى فرمودند: 


متيقّن سابق كلى لا بشرط نيستء بلكه كلى در ضمن فرد معلوم الإرتفاع مى باشد. يس أركان استصحاب در كلى قسم ثالث 


اشكال 
مرحوم امام بر اين بيان اشكال كرده و فرمودند: 


اين تعبيرى كه در كلام مرحوم نائينى مطرح شده است كه «متيقّن سابق حضّه اى از انسان است كه در ضمن زيد مى باشداء 
صحيح نيست: انسان حضّه حضه و بخش بخش نمى شود و اينجنين نيست كه كلى انسان داراى أجزاء و بخش هايى باشد و 
هر بخش آن در يكك فرد متجلى شود به اينصورت كه يكك بخش از كلى طبيعى انسان در ضمن زيد و بخش ذيكر آن .در 
ضمن عمرو باشد و در نتيجه زيد جزء الإنسان و عمرو جزء الإنسان باشدء بلكه انسان و زيد اتّحاد دارند و زيد كله انسان است 


واز نظر عقلى انسان در ضمن زيد غير از انسان در ضمن عمرو است. 


بله ما از از نظر عقلى قبول داريم كه إتّحاد كلى و فرد موجب تعدّد كلى و موجب تعدّد عدم آن مى باشد: اككر ٠٠٠١‏ فرد از 
انسان موجود باشدء كلى انسان نيز ٠٠٠١‏ وجود دارد و در مقابل نيز ٠٠٠١‏ عدم كلَى نيز متصوّر مى باشد: جرا كه نقيض هر 
وجود كلى طبيعى عدم همان وجود استء يس ارتفاع هر فردى از انسان ارتفاع و عدم يكك وجود كلى طبيعى استء نه اينكه 
كلى طبيعى يكك أمر وحدانى باشد كه منعدم نشود مكر به انعدام جميع افراد و به انعدام آخرين فردء بنابراين اين مطلب كه 
منطقتيين مى كويند كه (نقيض موجبه كليه سالبه جزئيه و نقيض سالبه كليه موجبه جزئيه است) صحيح نيستء بلكه نقيض 
عوك كل ماله كناد انيكة يعن اكه 335 زه لقان مرحرد )انكر سيان 45 وجوه رلك كلى اطبيتن اليا 
مى باشد و در مقابل هر وجود يكك عدم متصوّر استء بنابراين قول به «الإنسان معدوم) متوقف بر إعدام جميع افراد نيست كه 


به مجرّد وجود يكك فرد از انسان به نحو موجبه جزئيه. آن سالبه مرتفع شود. 


ص: مع 


و لكن از نظر عرفى «الطبيعه توجد بوجود فرد ما ولا تنعدم الا بإنعدام جميع الأفراد»» و از نظر عرفى انسان منطبق بر زيد همان 


اتقان يدن فر مدال : 
معيار در استصحاب نظر عرف مى باشد و بنابراين بايد رجوع به نظر عرف شود؛ 
از نظر عرفى كاه علم به وجود فرد است و كاه علم به كلى؛ 


اككر علم به وجود فرد باشدء مانند علم به وجود زيد در خانه» در جنين فرضى عرف علم به كلى را لحاظ نمى كندء بلكه مى 
كويد: (شما علم به وجود زيد در خانه داريد)» نه علم به وجود انسان» و علم به وجود كلى انسان را مربوط به إنتزاعات ذهن 
مد مقي نس ذقني روا لك كن إقز اد تماد وبمقاة ل زا شكده إذ: نظ عرقي الكت هو كاد كل احيافق من اقتلة شاك قو ردس يع 
ازاينكه افراد متبادلى در طول زمان موجود ادكه و اناي ركه كدر بقاء نوع انسان مى شود كه از نظر عرفى در اين 
عووة فكد ذو بقن كلن العاف كوناهة. 


همجنين ايشان در كتاب «تنقيح الأصول» مثال ديكرى ذكر مى كنند: 


مثال: علم مى باشد كه ديروز انسان يا در ضمن زيد و يادر ضمن عمرو در خانه موجود بوده است و امروز به طور قطع 
فكسن 2 ان أبن دودر خاته وتكوره دار كدرو لكو سكم أننكا كه افروان بك وو خانه باشدرر كلى اسان توحص اودري هات 


باقى باشد؛ در جنين فرضى از آن جهت كه در افراد شكك مى باشدء از نظر عرفى متعلّق يقين كلى انسان مى باشد. 


ص: ومع 


نال كز تنك دن اسشران تكلم شو استصيحات كلى قشم كالث خارى:اسة:و كر جنا آن فره .از تكلم كه ميقن است» 


منعدم شد و شكك در فرد جديد مى باشد؛ جرا كه عرف كلى تكلم را موجود مى بيند. 


مثال: اككر شكك در استمرار باران شودء استصحاب كلى قسم ثالث جارى است و اكر جه آن قطرات سابق بر روى زمين نشسته 
و ديكر جارى نيست و شكك در قطرات جديد مى باشد؛ جرا كه عرف نظر به كلى مطر مى كند و آن را موجود مى بيندء يس 
شكك در استمرار آن نموده و استصحاب مى كند. 


جواب استاد 
و لكن به نظر ما اين مطالب قابل مناقشه مى باشد: 
أمَا اشكال ايشان به تعبير محقق نائينى؛ 


مرالتميسيق ليذ تحقنة ادن إسيك كد معيد اق اثما ةر يجين 1ت م شمر اكه زج اسان شرك كونة ركد ايدو إياة 
متّحد با زيد انسان لا بشرط نيستء بلكه انسان در ضمن زيد استء نه اينكه زيد بخشى از انسان باشدء به اينصورت كه انسان 


أمَا تفصيل ايشان با لحاظ نظر عرفى؛ 


ايشان به طور صريح در «تهذيب الأصول/1/7١1‏ فرموده اند: «نظر عرف همان نظر رجل همدانى است كه وجود طبيعيت به 
وجود يكك فرد محمّق مى شود و إنعدام آن به إنعدام جميع افرد است)؛ طبق اين مطلب حال كه شارع فرموده است: (إذا وجد 
إنسان فى الدّار فتصدّق) و ديروز هم زيد در خانه بود اكر از عرف يرسيده شود: آيا ديروز موضوع وجوب صدقه محقّق بود؟ 
طبيعى است كه عرف إذعان به تحقّق موضوع مى كندء و حال امروز نيز كه زيد از خانه خارج شده است و معتقد هستيم كه 
بقاء كلى به بقاء افراد آن مى باشد و لو بقاء آن در ضمن افراد ديكر باشد و علم به وجود فرد منشأ يقين به صرف الوجود مى 
اقم رفوو "حكف دو جنات كلى :نع د لواتنا كد كو اهف شه 1 ار اها كد عر كام شو واو دو سنوت ال" 
كذشته را قبول نمى كند» صحيح نيست؛ جرا عرف يقين به وجود كلى را قبول نكند؟! حال كه شما إدّعاى محمّق نائينى را كه 
فرمود: (متيقّن سابق وجود انسان در ضمن زيد است) نمى يذيريد و بنابر آنجه در تهذيب الأصول ذكر شده؛ معتقد هستيد كه 
از نظر عرف اكر به جهت علم به فرد يقين به كلى بيدا مى شود و لكن نه يقين به كلَى در ضمن آن فرد معلوم؛ بلكه يقين به 
كلّى لا بشرط و به نحو مطلق و بدون لحاظ خصوصيات, بنابراين متيقّن صرف الوجود انسان خواهد بود و علم به وجود زيد 
منشأ علم به كلى انسان مى باشدء بنابراين با علم به وجود زيد ديروز در خانه» عرف علم به وجود كلى ديروز در خانه بيدا مى 
كندية ادروو اك كو ناه ركو لو در عسو عدو كني واه وجا طق تساف ابخان نظا امكان ايقن يتيحان 


كلى فسن ثالث ل اشتيم: 


ص: وخرفرا 


و أمَا مثال علم إجمالى به وجود زيد و يا عمرو ديروز در خانه؛ 


آيا عرف تفاوت مى كذارد بين فرض علم تفصيلى به وجود زيد ديروز در خانه و فرض علم إجمالى به وجود زيد ويا عمرو 
ديزو قر كجاتة لها النضورت كه ارتل غرف دو فون ول كلى السان دو خان ووو خمومت تحاط بمج عردو الك كز 
فرض دوم كلى انسان بدون خصوصيات لحاظ مى شود و عرف يقين به وجود انسان ديروز در خانه را قبول مى كند؟! خير» 
اكر در فرض دوم از نظر عرفى علم به وجود انسان مطلق و بدون خصوصيت مى باشدء در فرض أوّل نيز انيجنين نيستء و به 
نظر ما در هيجيكك از اين دو فرض عرف نمى كويد: من يقين به وجود انسان مطلق و بدون لحاظ خصوصيات دارم؛ يعنى در 


فرض دوم نيز مى كويد: من يقين به انسان در ضمن زيد و يا در ضمن عمرو دارم. 


اشكال محمّق نائينى و محقّق عراقى قوى است؛ عرف اكر جه قبول دارد كه موضوع اثر شرعى صرف الوجود انسان بدون 
لحاظ خصوصيات مى باشدء يعنى موضوع وجوب تصدّق كلى انسان فى الدّار بدون لحاظ خصوصيت كونه فى ضمن زيد و 
فى ضمن عمرو است و لكن بحث و اشكال در اجراء استصحاب استء به اين تقريب كه: ركن استصحاب يقين به وجود سابق 
مى باشدء نه يقين به مفهوم كه يكك أمر تصورى استء و در مقام يقين به وجود انسان لا بشرط نمى باشدء بلكه در مثال أوّل 
يقين به وجود انسان در ضمن زيد و در مثال دوم يقين به وجود انسان در ضمن زيد و يا عمرو مى باشد كه حال به طور قطع 
هيجيك باقى نمى باشند» يعنى عرف مى كويد: (يقين به وجود انسان هر كه باشدء نبود» بلكه يقين به وجود انسان در ضمن 


زيد بود)» بنابراين اكر جه از نظر عرفى صرف الوجود انسان موضوع اثر شرعى است و لكن اركان استصحاب تمام نيست. 


ص: كرفا 


بله» احتمال بقاء صرف الوجود مى باشد و لككن به وجود ديكرى غير از وجود سابق و اب ين در حالى است كه أركان استصحاب 


در صورتى تمام است كه شكك در بقاء همان وجود سابق باشد و در مقام يقين سابق به وجود انسان در ضمن زيد بود كه حال 


شك دوربقاة از وجوه تسن قبست وظلم :يها [وتفاع آنامى :نشد و قط فكه دن وخر اسان در شمن مرو من باتك 


و إلا اكر اين مطلب صحيح نباشدء با توجه به اينكه أوسع المفاهيم مفهوم شىء استء مى توان كفت: ديروز يكك شيئى موجود 
بود كه آن قيام زيد است و امروز نه زيدى است و نه قيامى است و لكن محتمل است كه امروز يشه اى در خانه باشدء آيا 
صدق مى كند كه: «كنت على يقين من شىء فشككت فى بقائه)؟! در حالى كه اين دو جنس قريب ندارند و در نوع مشتركك 


أمَا مثال شكك در إنقراض يكك نوع: 


در برخى از موارد وصف يكك نوع لحاظ مى شود؛ بقاء و إنقراض يكك نسل وصف يكك نوع استء و ما در جنين مواردى بعيد 
نمى دانيم كه عرف بككويد: (نسل نوع اين حيوان در سابق بود و حال شكك در بقاء آن مى باشد) كه استصحاب نوع مى شود. 
ويا مرحوم آقاى صدر اينجنين مثال مى زند: انسان آفريقايى در سابق سياه بود و حال شكك مى باشد كه آيا انسان آفريقايى 
هنوز سياه است يا خير؛ در اين مورد اكر جه انسان هاى سياه سابق مرده اند و شكك در سياهى افراد جديد مى باشد و لكن 
عرف سياهى را وصف نوع قرار مى دهدء كه از نظر عرف اين استصحاب كلى قسم ثالث نيستء بلكه همان شخص متيقّن 


سابق «كون الافريقيه أسود» مشكوك البقاء است. 


ص: ولام 


همجنين است مثال عقربه ساعت: عقربه ساعت يكك لحظه حركت مى كند و سيس مى ايستد و دوباره حركت مى كند» يبس 
هر حركت آن غير از حركت سابق استء و لككن از نظر عرفى حركت ساعت همينكونه استء به همين جهت از نظر عرفى 
استصحاب بقاء حركت عقربه ساعت جارى است و اين در حالى است كه به طور قطع اين استصحابء استصحاب كلى قسم 
ثالث نيست؛ زيرا ميان حركت سايق و حركت لاحق سكون و آنِ متخلل مى باشدء در حالى كه در دو قسم استصحاب كلى 
قسم ثالث احتمال تقارن وجود فرد دوم با وجود و يا خروج فرد أوّل مى باشد و إلا اكر فقط احتمال وجود فرد دوم بعد از 
والقه اول جاه «اتعصيحات: كل عضارف تكراهد نوه بتار ادى التعفييقاتت نانع كن عفر قاض شاع التصكات زه 


است. 


همجنين است مثال تكلم؛ تكلم و سخترانى به صورت مستمرٌ و بدون مكث و آنات متخلله نيستء بنابراين تكلم از نظر عرف 
يكك نحو حدوث و بقاء دارد و قوام عرفى اين فرد از تكلم به آنات متخلله آن استء به همين جهت اكر سخنرانى شود و اكر 
جه در ميان آن متكلم بارها مكث و سكوت كرده استء كفته مى شود: «لا- يزال يتكلم) و به آنات متخلله توجه نمى شود 
بنابراين استصحاب بقاء تكلم استصحاب فرد است. 


مثال ديكر: استصحاب بقاء دروس حوزه مى شود و كفته مى شود: (هنوز در امروز نيز درس هاى حوزه بر قرار است) و اين در 
حالى است كه درس هاى ديروز به طور قطع تمام شده و درس هاى امروز مشكوك الحدوث است؛ اين بدين جهت است كه 
عرف واف دووص حوره نك وبحدات عرف نان ادك يهاعيد حوح :در ناح تمد اله ماقا راو بسحف ا كلدزين فاى 
تعطيل است» عرف مى كويد: (هنوز درس هاى حوزه برقرار است و تعطيل نشده است»» اين استصحاب استصحاب فرد است» 
نه استصحاب كلّى قسم ثالث. 


ص: رض 


و أما اينكه مرحوم حاج آقا مرتضى فرمودند: (شكك در بقاء وجود سابق شرط استصحاب نيستء بلكه شكك در بقاء ذات شرط 


است واكر جه با تعدّد وجود) صحيح نيست: 


جرا كه اين مطلب خلا-ف فهم عرفى است؛ ظاهر يقين به شىء و شكك در بقاء آن» يقين به وجود شىء و شكك در آن وجود 
است: جرا كه يقين به وجود تعلق مى كيرد, نه به ذات مفهوم؛ و حال كه در مقام متيقّن و مشكوكك دو وجود مى باشند» شكك 


واكام ست نان عد ف تمن كتلد 
جه دوم 
آقاى صدر مى فرمايد: 


مراد ال ِقين به وود سابق: و شك ور آن كه كن انتصحاب است»علم تضديقئ انث كه دو مقابل علم تصورى من 'ناشدة 
و ما به يكك كبرى قائل هستيم و آن عبارت از اين است كه: علم تصديقى از إنضمام مفاهيم حاصل نمى شود؛ زيرا علم 
تصديقى يعنى علم به وجود و وجود مساوق با جزئيت مى باشدء بنابراين علم به وجود يعنى علم به جزئى» و جزئيت با رديف 
كردن مفاهيم حاصل نمى شود: اكر كفته شود: (عالم عابد عادل زاهد)» اين مفهوم جزئى نمى شود و همجنان قابل صدق على 
الكثيرين مى باشدء بلكه بايد اشاره به خارج شده و كفته شود: «هذا» تا جزئى شود و علم به وجود بيدا شودء و إلا اكر اشاره به 
خارج نشود. جزئى نخواهد بود و تا جزئى نشود. علم به وجود بيدا نمى شود و در عالم مفهوم باقى مى ماند, به همين جهت 
قوام استصحاب به اشاره است: 


در فرض علم به وجود زيد ديروز در خانه؛ اكر جه علم به وجود انسان در خانه نيز مى باشد و لكن امروز كه قطع به عدم 
وجود زيد در خانه مى باشده نمى توان اشاره كرد و كفت: آن انسان مشكوك البقاء است! مشارإليه يا زيذ است كه مقطوع 


الإرتفاع است و يا فرد ديكر است كه مشكوك الحدوث استء بنابراين نمى توان به شخصى اشاره كرد. 


ع 
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/الوجه الأوّل والوجه الثانى 44/٠١/١١‏ 
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موضوع: قاعده الإستصحاب /التنبيهات /التنبيه الرابع /الإستصحاب الكلى/ القسم الثالث من الإستصحاب الكلى /الوجوه المانعه 
/الوجه الأوّل و الوجه الثانى 


خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در استصحاب كلَى قسم ثالث واقع شد: 

دو وجه براى عدم جريان اين استصحاب مطرح يود: 
وجه أوّل: 


از نظر عرف متيقّن سابق كلى مطلق نيستء بلكه كلى در ضمن فرد معلوم الإرتفاع است؛ يعنى اكر هم علم به وجود انسان در 
خانه وهم علم به وجود زيد در خانه بيدا شود واككر جه سبب علم به كلى انسان مستقل از سبب علم به زيد باشدء مانند اينكه 
به إخبار معصوم باشد؛ عرف اين علم به كلى را توسّط علم تفصيلى به وجود زيد در خانه منحل مى بيند و مى كويد: (من علم 
به وجود انسان در خانه مطلقاً ندارم؛ بلكه علم به وجود زيد و علم به وجود انسان در ضمن زيد در خانه دارم و نسبت به وجود 
انسان در ضمن ديكران شكك بدوى دارم)» و مفاد استصحاب عبارت از ين است كه: (هر كاه يقين به وجود شيئى داشتى و 
سين اكه وى لاز هما ف بوهود كودع بناتير مره يعارن شكدد كن )كن برها وظظ سر هن عفاد بو حاتت ورد 
معاي ينابق ومشك كه لتدق ب اده شان ين استصحاب تعبّى به بقاء وجود است و مجرّد وحدت ذات متيقّن سابق و 
مشكوك لاحق كافى نيست. 


كلام استاد: 

1 
به نظر ما اين وجه تام است و ما به اين جهت استصحاب كلى قسم ثالث را نمى يذيريم. 
ص: 587 


بله» اكر وحدت ذات كافى باشد و ازاين اشكال رفع يد شود حتى اكر منشأ علم به وجود انسان در خانه» علم به وجود زيد 
در خانه باشد و حال امروز به طور قطع زيد در خانه نيست» بايد معترف به جريان استصحاب كلى قسم ثالث به نحو مطلق شد 
و براين اساس ديكر تفصيل مرحوم شيخ ميان فرض أوَّل (فرض إحتمال اقتران وجود فرد ديككر با وجود فرد أوّل) و فرض دوم 
(فرض إحتمال اقتران وجود فرد دوم با إرتفاع فرد أوّل) به اينكه در جريان استصحاب و عدم آنء وجهى ندارد: اكر معيار 
استصحاب وحدت وجود باشد» در هر دو فرض استصحاب كلى قسم ثالث ميان متيقّن سابق و مشكوكك لاحق وحدت وجود 


نمى باشد» يس استصحاب جارى نيسثت. 


همجنانكه بنابر إنكار شرطيّه وحدت وجود و كفايت وحدت در ذات» تفصيل مرحوم آشيخ عبدالكريم حائرى ميان مطلق 
الوجود و صرف الوجود تفاوتى نمى باشد؛ يعنى به قول مرحوم آقاى اراكى جه تفاوتى دارد كه صرف الوجود انسان در خانه 
يا مطلق الوجود انسان در خانه (به نحو إنحلال كه هر فردى از انسان در خانه باشدء يكك وجوب صدتقه مستقل ثابت مى شود) 
موضوع باشدء طبق هر دو فرض استصحاب كلى جارى است: يعنى در فرض مطلق الوجود نيز كفته مى شود: (يقين به وجود 
انسان در خانه بود و امروز شكك در بقاء انسان مى باشد). 


بله اكر اثر مترئّب بر مطلق الوجود انسان به نحو انحلال باشد» شبهه تعارض استصحاب بقاء كلى با استصحاب عدم فرد دوم و 


إنضمام آن به علم وجدانى به إنتفاء فرد متيقّن سابق» مى باشدء و لكن اين مطلب ديكرى است. 


ع 


البته اين تعبير مرحوم آقاى اراكى كه فرمودند: (جون شكك در بقاء را شرط نمى دانيم و وحدث قضيه متبقّنه و قضيه مشكوكه 
وأكائن ب :فاليم دن فرظ مطلق الوحدوةة 13 السطيه اك نظا رفنت رقوه ا ين :د مور شك وز بفاستكل ا كر كدر 
مابحيله سارقة صية واتك ار عارك كل دونه اولك | كاد يزان فته تعلق رافق متك كك تإيت اسك 
اكان التكلّم موجوداً فى الآن السابق و نشكك فى وجود التكلّم فى الآن اللاحق؛) مطلب صحيحى نيست: 


مواق شك :دو بقاف فلك دو بقائثيه 'لنعاظ لظر عرق ]ست وبذ و ,مثل عووة تكلم كرجه شك .و باد بهانظرعقلق كيست و 
لك فك قر رتاء ودطل عر الريك كان اكر اين شخص يكك ساعت صحبت كندء كفته مى شود: «تكلم ساعه) كه 
يعنى يكك تكلم كرده است و لكن آن تكلم واحد يكك ساعت طول كشيده و حال نمى دانيم كه نيم ساعت صحبت كرد و يا 
يكك ساعت» در اين فرض نيز كفته مى شود: شكك در بقاء آن تكلم مى باشد. بثايرا د بن در مقام اككر مراد از عدم شكك در بقاء 
شكك به به نظر عقلى استء ما نيز موافق در عدم وجود جنين شكى هستيم و اكر مراد از آن شكك به نظر عرفى استء ما قبول 
نداريم و معتقديم از نظر عرفى شكك در بقاء مى باشد و مراد از «وحدت قضيه متيقّنه و قضيه مشكوكه» غير از شكك در بقاء 
فرق شعت وفك درو قاد عر "دل تعرياق إدسسسفاب "كان باسك ويه عليز تيت دو ووه الور كدويعه اعسات زان 
عنوان استصحاب فرد جارى مى دانيم و اكر جه به نظر عقلى شكك در بقاء نمى باشد و لكن به نظر عرفى شكك در بقاء مى 


باشل 


يننا 


وجوادوم: 
آقاى صدر فرموده اندك: 


نظر رجل همدانى عبارت از اين است كه «الكلّى يوجد بوجود فرد مّا ولا ينعدم إلا بإنعدام جميع الأفراد؛ كه حاصل اين نظر 
اين است كه: كلى در خارج يكك وجود وحدانى سعى داردء يعنى أُوَّلِين فرد از انسان كه موجود مى شودء كلى انسان به همان 
وجود فرد موجود مى شود و بعيد است كه رجل همدانى معتقد باشد كه كلى انسان به وجود مباين با وجود فرد محقّق مى 
شودء و حال اكر فرد دوم نيز موجود شودء اين كلى انسان كه همان وجود واحد استء متعدّد نمى شود: جرا كه صرف الوجود 
لا يتكرّر ولا يتثنّى» بلكه فقط سعه وجود يبدا مى كندء مانند نخ تسبيح كه دانه هاى تسبيح را دور خود كرد آورده استء كلى 


طبيعى نيز يكك وجود وحدانى سعى دارد كه افراد خود را به دور خود كرد آورده است. 


و طبق اين نظر كه نظر مشهور نيز مى باشد كه مى فرمايند: (كلى يكك مفهوم عامٌ است كه با افراد در خارج متّحد مى شودء و 
در خارج به تعداد افراد انسان كلى طبيعى انسان موجود مى باشدء نه اينكه فقط حصّه از انسان موجود باشد) جه بسا كفته 
شود: هنككامى كه زيد در خانه موجود شدء انسان در خانه موجود شده است و انسان از خانه منعدم نمى شود مكر با انعدام 
جميع افراد از جمله عمروء يس در مقام با وجود إحتمال إقتران وجود عمرو استصحاب بقاء كلى انسان جارى مى شود؛ و به 
عبارت ديكر: علم به وجود طبيعى انسان هنكام وجود زيد در خانه مى باشدء به اينصورت كه كويا با وجود زيد در خانه دو 
مفهوم در خانه محفّق شده است: مفهوم جزئى زيد و ديكرى مفهوم كلى انسان؛ و حال شكك در بقاء كلى انسان مى باشدء 


تارايخ اتععيحي: شاء كلى اسان تعارى تن وه 


ص: معع 


بله» بنابر نظر محقّق عراقى كه معتقدند در خارج حصّه از انسان محقّق مى شود نه كلى» يعنى انسان در ضمن زيد و انسان در 
ضمن عمرو موجود مى شودء متيقّن سابق انسان در ضمن زيد است كه حال معلوم الإرتفاع مى باشد و انسان در ضمن عمرو 
نيز مشكوكك بدوى است و علم به انسان لا بشرط نيز نمى باشد تا استصحاب بقاء آن شود. 


كل اسنتصكقاي قلقو له ملو نت ] بلكد ارقف وله تصد يق" ات تحتى كن استضحاك عله تسد بدا وجوه ساب ورك 
تصديقى در وجود لا-حق مى باشدء و تصديق يعنى علم به وجود و وجود عين تشخص است و تشخص عين جزئت استء 
بنابراين تا به وجود اشاره نشود؛ علم به وجود محمّق نمى شودء يعنى بايد با همان مفهوم ذهنى به وجود اشاره شود تا بتوان علم 
به وجود بيدا كرد واككر با مفهوم ذهنى مثل مفهوم انسان به وجود خارجى اشاره نشود» اين مفهوم در همان مفهوم و تصوّرى 
بودن خود باقى مى ماند به همين جهت مفاهيم به هر مقدار تقييد زده شوند: «الإنسان العالم الزاهد الشاعر» از كلى بودن خارج 
نشده و جزئى نمى شود كه امتناع بر صدق كثيرين داشته باشدء و طريق جزئى شدن كلى اين است كه مفهوم كلى به عنوان 
أدات اشاره به خارج قرار داده شود و مفهوم جزئى شود به اينصورت كه كفته شود: «آن انسان»» كه در اينصوت مشارإليه 
جزئى خواهد بود؛ يعنى قوام جزئى شدن اشاره به خارج مى باشد و تا اشاره به وجود خارجى نشود» مفهوم جزئى و متضممن 
وجود نشده واز تصوّرى بودن خارج نمى شود وو به عبارت ديكر: تادر علم تصوّرى اشاره به خارج اشباع نشود, علم 


ص: وعع 


البته مراد از اشاره به خارج كه قوام علم تصديقى است» لزوم اشاره حدّ يه به خارج به مانند اشاره با انككشت نيستء بلكه اشاره 
ذهنيه نيز كافى استء مانند اينكه بككويد: (أعلم بوجود ذاك الإنسان. 


طبق اين مبنى حال كه در خارج علم به وجود زيد مى باشدء براى اينكه با مفهوم انسان اشاره به خارج شود كفته مى شود: 
«ذاكك الإنسان»» كه يكك مشارٌ اليه اين اشاره» زيد مى شود كه اذا كف الآنسنان مر يخود ولكن الآن شكى در بقاء وجود ذاكك 
الإنسان نمى باشدء بلكه قطع به ارتفاع آن اسيكة ان أما مشاز اليه ذركن تر مشكوك بذوئ امنتك«تتابراية:نفى توآن نه أن اشارة 


كرد و كفت: (مى دانم به وجود انسان غير از زيد)! 
بنابراين اشكال در استصحاب كلَى قسم ثالث عبارت از اين است كه: 


مشار إليه «ذاكك الإنسان» زيد است كه علم به ارتفاع آن است و وجود مشارٌ إليه ديكر نيز مشكوك استء يس حككونه مى 


توان ادّعا كرد كه علم به وجود مشارٌ إليه ديكر غير از زيد مى باشد؟! 
نكته: 
در كلى قسم ثانى اين اشكال جارى نيست: 


جرا كه در قسم ثانى مشار إليه آن انسانى است كه مردّد مى باشد كه زيد است و يا عمروء كه آن انسان محتمل البقاء است: 
جرا كه محتمل است كه آن انسان عمرو بوده باشد كه در اينصورت باقى است و اكر جه اكر زيد بوده باشدء باقى نيست» و 
اين مائند ايخ مورذ استث كه كفته شود: (زيد اكر.در سمت "شرق خانه بوده:است» تال باقى نيست و اكر سمت غرب خحائه بوده 


استء حال باقى است) و لكن اين مانع از صدق بقاء وجود زيد نيست. 


ص: فرفر 


و لكن در كلى قسم ثالث اكر جه ممكن است كه فرد متيقّن فرد معيّن نباشدء به اينصورت كه علم باشد كه ديروز يا زيد ويا 
عمرو در خانه بوده است و لكن اشكال اين است كه ذاكك الإنسان به طور قطع امروز در خانه نيست: جرا كه امروز قطع مى 
باشد كه هيجيكك در خانه نمى باشند و فقط محتمل است كه مقارن با آنان بكر در خانه بوده باشد. 


واين اشكال آقاى صدر در فرضى نيز كه علم به كلى سبب مستقل از علم به فرد دارد» جارى مى باشد؛ جرا كه يكك مشارٌ إليه 
«ذاكك الإنسان» زيد است كه حال مقطوع الإرتفاع است و مشارٌإليه ديكر مشكوكك است. 


اشكال 

و لكن به نظر ما اين فرمايش تمام نيست: 

جرا كه در بحث علم إجمالى كفتيم: 

علم إجمالى كاهى به نحو قضيه مانعه الجمع است و كاه به نحو قضيه مانعه الخلوٌ است: 


اكر علم إجمالى به نحو قضيه مانعه الجمع باشدء مانند اينكه علم به نجاست يكى از دو آب و علم به طهارت آب ديكر مى 
باشد؛ در اين مورد مى توان اشاره به وجود جزئى كرد و كفت: (آن آب نجس) و معلوم بالذات در اين فرض جزئى است؛ 
جرا كه اين معلوم بالذت و مفهوم امتناع صدق على كثيرين دارد و اكر جه ممكن است اين علم جهل مركب باشد به 
اينصورت كه در خارج هيجيكك نجس نباشد و يا هر دو نجس باشندء و بايد صقع نفس و معلوم بالذات را در جزئى و يا كلى 
بودن مورد لحاظ قرار داد» نه خارج و معلوم بالعرض را؛ زيرا بحث إمتناع صدق على كثيرين و عدم إمتناع مربوط به مفاهيم 
مى باشد كه صور ذهنيه مى باشئد و إلأ واضح است كه آنجه در خارج استء مساوق با جزئيت مى باشد و إمتناع از صدق 


على كثيرين دارد. 


ص: معع 


واكر علم إجمالى به نحو قضيه مانعه الخلوٌ باشد, مانند اينكه علم به نجاست يكى از دو آب مى باشد و إحتمال نجاست هر دو 
نيز وجود دارد» به اينصورت كه قطره خونى افتاد كه علم مى باشد كه آن قطره در يكى از دو إناء واقع شد و لكن محتمل 
است در هر دو إناء واقع شده باشد؛ در اين فرض اككر جه علم إجمالى وجود دارد و لكن اشاره به خارج معتّن نمى شود و 
معلوم بالإجمال جزئى نيست؛ جرا كه الإناء النجس المعلوم بالإجمال دو مصداق دارد و بر هر دو إناء كه در واقع و فى علم الله 
نجس فى باشلل صادق ابنت. ويا بزائ هثال؛ اكر معصوم خبر دهد كه: «الإنسان موجود فى الدّارا» در اين فرض علم به وجود 
كل اناق دخاته هذا عى واو لك مشخصن تيف كه ان كل در قصمة. دك افزه وديا دواقرو او مقي مكدو ةانق 
در جنين فرضى معلوم بالإجمال إمتناع صدق على كثيرين ندارد. بنابراين علم به وجود تلازمى با اشاره به جزئى ندارد و قوام 
علم اشاره به جزئى نيستء بلكه قوام علم به إذعان نسبت است؛ اككر إذعان به نسبت شوده به اينصورت كه تصديق به وجود 
انسان فى خانه شود علم محقّق است و لكن اكر نسبت نباشدء تصوّر خواهد بوه بنابراين وجهى ندارد كه تحقّق علم متوقف 
بر اشاره و تعلق آن به مفهوم جزئى باشد: «ذاكك الإنسان»! و قوام علم به إمتناع معلوم از صدق على كثيرين باشد» بلكه صحيح 
است كه كفته شود: «كنتٌ أعلم بوجود الإنسان فى الدّار إِمّا فى ضمن زيد أو فى ضمن عمرو أو فى ضمنهما معاً» كه در اين 
فرض علم مى باشد و اكر جه مفهوم جزئى نيست: جرا كه قابل صدق على كثيرين مى باشدء بله» اين علم إجمالى به نحو عامٌ و 
كلى بدلى استء به اين معنى كه در عرض واحد بر هر دو نفر صادق نيست و لكن على نحو تبادل بر هر دو صادق استء 
بنابراين إمتناع صدق على كثيرين ندارد. 


نا 


بنابراين به نظر ما عمده در وجه منع استصحاب قسم ثالث همان وجه أوّل است كه كفته شد: عرف متيقن سابق را انسان در 
كفته نشود: موضوع اثر صرف الوجود انسان است؛ 
جرا كه در ياسخ مى كوييم: بايد أركان استصحاب لحاظ شود و در استصحاب وحدت وجود لازم است و إلا اكر وجود متيقّن 


غت ناز وجدو د مفكر كة اشن دو ابتصورت اند كز سال كه دكومى شود قاكل .نه نوناق استسيحات شداى ان اين امت 5 


مولى مى كويد: «إذا وجد شىء فى الدّار فتصدّق» و ديروز در خانه عقرب بوده است كه حال علم به زوال او مى باشد و لكن 
محتمل است كه همراه با او انسانى نيز در خانه بوده است؛ حال آيا دراين مورد صحيح است كه كفته شود: (من يقين به 
جود حن دق إن اخاله :اشع : وحال جنك دويقاء آذ دأو ؟اتاز انط عرك انهه 1م شن وو ضفري ردبو اليد 
مشكوكك است انسان مى باشد. 


يس به نظر ما استصحاب كلى قسم ثالث به هيج وجه جارى نيست. 


بله» در فرض سوم از استصحاب كلى قسم ثالث كه اختلادف متيّن و مشكوك به شدّت و ضعف استء استصحاب جارى 
استكاوالكو :اخ اتتويحاب اكاك كن اكه لك ابممحان قرة اميك 


مثال: در سابق زيد أعدل بود و لكن حال به طور قطع أعدل نيست و لكن شكك مى باشد كه حال عادل است و يا فاسق: در اين 
فرض استصحاب أصل عدالت مى شود واكر جه شدّت عدالت از بين رفته است؛ جرا كه شدّت عدالت از حالات فرد است» 
يس كفته مى شود: «هذا كان ادل فالكق كينا ك3 


ص: ل لشكرا 


نكته: 


مرحوم صاحب كفايه تطبيق اين فرض سوم را بر وجوب و استحباب انكار و اشكال كرده و فرموده است: اختالاف وجوب و 
استحباب به شدّت و ضعف نيستء بلكه از نظر عرفى وجوب و استحباب دو وجود مى باشند» يس فرض شكك در بقاء أصل 


حال عوضن مااى ابيك كد 


باشد به اينصورت كه عبارت باشد از «إعتبار رجحان الفعل». در اينصورت وجوب و استحباب إنشائى دو أمر بسيط متباين 
خواهند بود» كه در اينصورت با رفع وجوبء تمام وجوب إنشائى رفع مى شود نه اينكه أصل طلب باقى باشد و جزئى از آن 


رفع شده باشد» و احتمال اين مطلب در حقيقت وجوب و استحباب إنشائى كافى است كه إحراز بقاء موضوع نشود. 


اشكال نمايند. 


و همجنين كسانى مانند مرحوم آقاى خوئى كه معتقد مى باشند كه وجوب حكم عقل است ءنه معتبر شارعء بلكه حقيقت 
وجوب و حقيقت استحباب با يكديكر تفاوتى ندارد؛ معتبر در وجوب و استحباب عبارت از اين است كه شارع فعل را على 
ذمّه المكلف إعتبار كند كه سيس آن را ابراز مى كندء حال اكر ترخيص در تركك به مكلف واصل شود عقل حكم به وجوب 
نمى كند و إلآ عقل حكم به وجوب مى كند؛ طبق اين مبنى نيز استصحاب بقاء الفعل على الذمّه جارى مى شود. 


ص: اللخكرا 


و لكن اشكال به مرحوم صاحب كفايه عبارت از اين است كه: 


روح وجوب اراده شديده است و روح استحباب اراده ضعيفه است» بنابراين رفع وجوب به معناى زوال شت اراده است و 
حال كه احتمال استحباب وجود دارد. شكك در بقاء أصل اراده مى شود. بنابراين استصحاب بقاء أصل اراده جارى مى شود. و 


اين مورد مانند مورد شكك در بقاء أصل عدالت بعد از علم به رفع أعذليك مق عاش 
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خلاصه مباحث كذشته: 
در مورد استصحاب كلى قسم ثالث عرض كرديم: 


متيقن سابق به نظر عرف كلى در ضمن فرد مقطوع الإرتفاع استء نه كلى لا بشرط؛ يعنى در فرض علم به وجود زيد در 
خارجء از نظر عرف علم به وجود انسان در ضمن زيد مى باشدء نه علم به وجود انسان لا بشرط. و به همين جهت استصحاب 


جارى نيست. 
نكته: 


از برخى از كلمات مرحوم امام (تهذيب الأصول/7/١١)‏ استفاده مى شود كه ايشان معتقد هستند نظر رجل همدانى موافق با نظر 
عرف است و عرف نيز نسبت كلى طبيعى به افراد را نسبت أب واحد به أبناء مى داند و از نظر عرف كلى طبيعى در خارج 


وجود وُحدانى سعى دارد» و لكن اين مطلب صحيح نيست؛ 


ما اكر جه مراد از مطلبى كه به رجل همدانى نسبت داده شده است كه در خارج كلى طبيعى وجود وُحدانى دارد متوجه نمى 
شويم؛ كه اكر مراد از آن اين باشد كه در خارج يكك وجود كلى طبيعى شخصى مى باشدء واضح البطلامن استء و لكن 


معتقديم عرف با اين نظر موافق نيست: 
ص: 5807 


آنجه عرف تأييد مى كند اين مطلب است كه در خارج دو نوع انسان نمى باشد و اكر لكن معترف است كه به تعداد افراد 
انسان در خارج انسان موجود مى باشد و اين مطلبى است كه عقل تأييد مى كند؛ يعنى اككر در خارج دو فرد از انسان باشدء 
هم عقلاً وهم عرفاً دو نوع انسان در خارج نمى باشد و لكن دو انسان در خارج مى باشدء هم عقللاً و هم عرفاً؛ عقل وجود دو 
نوع انسان را در خارج نفى مى كند: جرا كه نوع وصف كلى عقلى استء نه كلى طبيعى» يعنى نوع وصف براى انسان متصوّر 
در ذهن استء نه وصف خارج و لكن مى يذيرد كه در خارج به تعداد افراد انسان» كلى انسان مى باشدء و اين مطلبى است 


كلا عرق دروي مترورف كاترانن تحر جرت سان نظ عقتل, اسيك كن سيت على ظمع ة افراد كيك ابأوايه أ كاد اسك مد 
درذق كه كل ينين انفقو و وه شاف نطوو مساق امذع كل تكن اسع سيف كل اطنيس به أفزاد سيق أن 
واحد به أبناء مى باشد و كلى طبيعى با وجود أوَّلين فرد موجود مى شود و تا زمانى كه جميع افراد آن منعدم شودء باقى مى 
مانك. 


و أمّا اين مطلب كه مى كوييم: (در امتثال أمر به طبيعت إتيان به يكك فرد كافى است و در تركك طبيعت تركك جميع افراد 
طبيعت لازم است) اينجنين نيست كه به جهت نظر مسامحى عرفى باشد, بلكه اين بحث مربوط به بحث مفاهيم و استناد موجود 
ويا معدوم به مفهوم مى باشدء نه بحث از خارج و تعدّد كلى به تعدّد افراد خارجى يا عدم تعدّد آن» و مقصود از آن اين است 
كه: هنكامى كه مفهوم انسان لحاظ مى شود. به نحو فانى در خارج لحاظ مى شود و لكن كثرات لحاظ نمى شود و به نحو 
فانى در كثرات ملاحظه نمى شود» يس كفته مى شود: (الإنسان موجود)؛ در اين حمل موجود بر انسان» بايد اين مفهوم انسان 
در خارج موجود شود و وجود آن به اين است كه يكك فرد از انسان در خارج موجود شود و براى حمل معدوم بر انسان (يعنى 
الإنسان معدوم) بايد اين مفهوم در خارج معدوم شود وعدم آن به اين است كه هيج فردى از انسان در خارج موجود نشود. 


ص: مع 


بنايراين حاصل مطلب اينكه: 


به نظر عرف نيز انسان در ضمن زيد وجودى غير از وجود انسان در ضمن عمرو دارد واكر جه اين دو يكك ذات و يكك نوع 
مى باشند كه به نظر عقل نيز اينجنين استء و اين نوع انسان اكر در ضمن يكك فرد محمّق شود وجود يكك نوع در ضمن يكك 
فرد خواهد بود واكر در ضمن دو فرد محقّق شودء نوع متعدّد نمى شود و همجنان وجود يكك نوع است و لكن وجود يكك نوع 
در دو فرد خواهد بود و لكن در اين فرض اكر جه دو نوع نمى باشد و لكن دو وجود كلى طبيعى و دو وجود انسان مى باشدء 
نه يكك وجود انسان. و قول به اينكه: (كلى انسان وجود وُحدانى سعى در خارج دارد كه با كثرت افراد سعه يبدا نموده و جاق 


مى شود) حتى از نظر عرف نيز از أوهام است. 

نكته: 

مرحوم آقاى خوثى فرموده اند: 

در مورادى كه حكم إنحلالى است؛ استصحاب حكم استصحاب كلى قسم ثالث است: 


كال اين ؤذا دو جاتن كعداسوضن يو وى أو حرام يبودا يغال تداق إنقطاء اد خيضن :قزل او غدل شك بدو حرمت وطن 
او شده و در نتيجه استصحاب بقاء حرمت وطىء جارى مى شود و لكن اين استصحابء استصحاب كلى قسم ثالث است: جرا 
كه آن فرد از حرمت كه در سابق قبل از إنقطاع دم ثابت بود» غير از فردى از حرمت است كه الآن بعد از إنقطاع دم مشكوكك 
استء زيرا كه حكم به لحاظ آنات زمان إنحلالى است. 


ص: مع 


و لكن ما در سابق عرض كرديم: 


اين مطلب خلاف ظاهر است: جرا كه إنحلال يكك كنكاش و تأمّل عقلى استء نه أمر عرفى» بلكه از نظر عرفى حكم واحد و 
استصحاب بقاء حرمت جارى مى شود كه استصحاب فرد خواهد بود. 


و آقاى سيستانى نيز فرموده اند: استصحاب حكمء جه حكم إنحلالى باشد و جه إنحلالى نباشد؛ استصحاب كلى قسم ثانى 
است: مثال: اين آب كه زال تغره بنفسه» معلوم نيست كه در هنكام تغتر نجاست طويله داشته است يا نجاست قصيره؛ اكر 
نجاست طويله داشته است» نجاست آن بعد از زوال تغيّر بنفسه نيز باقى مى ماند و اكر نجاست قصيره داشته استء» نجاست آن 


بعد از زوال از بين مى رودء بنابراين استصحاب كلى نجاست جارى مى شود كه استصحاب كلى قسم ثانى است. 
و لكن اين مطلب نيز صحيح نيست: 


نيست كه اين نجاست معلوم كلى باشدء و اين مانند اين مورد است كه: نمى دانيم كه إقتضاء زيد براى حيات سال است و 
يا ٠١‏ سالء كه بعداز ١‏ سال استصحاب بقاء حيات زيد مى شود كه اين استصحابء؛ استصحاب فرد مى باشد. 


و اكر اين استصحاب استصحاب كلى قسم ثانى باشد» استصحاب فرد مردّد خواهد بود: زيرا وجوب اطاعت اثر هر فرد از 
تكليف است و در فرضى كه اثر به نحو إنحلال و مطلق شمولى بر روى افراد مترتّب شده باشد» استصحاب فرد مردّد خواهد 
بود واين استصحاب اكر جه به نظر آقاى سيستانى در فرضى كه حكم بر صرف الوجود و يا مطلق الوجود مترنّب شده باشد. 
استصحاب كلى قسم ثانى جارى است و فقط در فرضى كه حكم بر عناوين تفصيليه مترتّب باشد» استصحاب كلى جارى نيست 
و لكن اين استصحاب به نظر برخى از بزركان جارى نيست و با اين اشكال دجار مشكل خواهند شد و لكن ياسخ اين است كه 
اين استصحاب كلى نيستء بلكه استصحاب فرد معن استء يعنى عرف مى كويد: «هذا الفرد من الجعل و المجعول بالنسبه إلى 
الماء المتيّر قصير أم طويل؟ كه اين ترديد فرد را مردّد ميان دو فرد نمى كند» در حالى كه استصحاب كلى آن است كه فرد 
مردد ميان فرد مقطوع اللإرتفاع و محتمل البقاء باشد. 


ص: 6 


البته ما إنحلال حكم به لحاظ أزمان را عقلى دانسته و عرفى نمى دانيم و لكن إنحلال حكم به لحاظ افراد» مثل نجاست اين 
آب و نجاست آن آب و حرمت وطى اين زن در حال حيض و حرمت وطى آن زن در حال حيض» ممكن است كه عرفى 


2" 
القسم الرابع من الإستصحاب الكلى 


برخى از بزركان از جمله محقق ايروانى و مرحوم آقاى خوثى قسم رابعى براى استصحاب كلى تصوّر كرده اند كه مرحوم 


شيخ به آن اشاره نكرده استء و آن عبارت از اين است كه: 


فردى است كه هم معلوم الحدوث و هم مقطوع الإرتفاع مى باشد و لكن علم به يكك وجود كلى كه معنون به يكك عنوان 
شده باشد و يا منطبق بر فرد ديكر است كه محتمل البقاء و يا مقطوع البقاء است؛ 


مثال: علم به وجود زيد ديروز در خانه و عدم وجود او امروز در خانه مى باشد و لكن علم به وجود شاعر در خانه در همان 
ديروز نيز مى باشد و لكن مشخخص نيست كه آن شاعر آيا زيد بود كه حال خارج شده است و يا عمرو بود كه حال باقى 
است؛ در اين فرض استصحاب بقاء انسان شاعر مى شودء كه استصحاب كلى قسم رابع است. 

تفاوت قسم رابع با قسم ثانى و ثالث از استصحاب كلى: 

در قسم ثانى موجود سابق فرد معن متيقّن الحدوث و متيقّن الإرتفاع نمى باشدء بلكه موجود سابق مردّد ميان دو فرد است كه 
وجود هيجيكك معلوم بالتفصيل نيست؛ مثال: علم مى باشد كه ديروز يا زيد در خانه بوده است و يا عمروء كه اكر زيد بوده 
باشدء حال به طور قطع رفته است و اككر عمرو بوده باشد» حال به طور قطع و يا إحتمال باقى است. و در قسم ثالث اكر جه علم 
تفصيلى به حدوث فرد معن و إرتفاع آن مى باشد و لكن آن كلى معلوم الإنطباق بر اين فرد متيمّن الإرتفاع مى باشدء نه 
مشكوكك؛ مثال: علم به وجود زيد ديروز در خانه و خروج او امروز از خانه مى باشد و عنوان الإنسان فى الدّار إنطباق قهرى بر 
اين فرد داردء و لكن در قسم رابع علم به وجود فرد معن و إرتفاع او مى باشد و لكن إنطباق كلى معلوم بالإجمال بر اين فرد 


مشكوكك است. 


ص: م 


مثال فقهى: شخصى ديروز جنب شده و سيس غسل كرده است و حال امروز بر روى لباس خود اثر منى رؤيت مى كندء حال 
مشخص نيست كه اين منى اثر جنابت جديده است و يا اثر همان جنابت ديروز است: در اين فرض در كنار علم به جنابت 
ديروز كه فردى است كه معلوم الحدوث و معلوم الإرتفاع مى باشدء علم به كلى نيز مى باشد و آن علم به حدوث جنابت در 
هنكام خروج اين ملقو إلطياف اذ عا هونا اين طنو اق بر سابك يروو مكو كك ستيه فابرايج شكه وز بقاء جنابت حاصل 
از خروخ ازن :ملق تقنذة و التتصحان#بقا ابت ع شوة: جر كداميخطل :ايك كه ابن عتؤان متطيق برجنابت بج يدى :غير از 


جنابت ديروز باشد كه در اينصورت باقى خواهد بود. 
البته محقق ايروانى و مرحوم آقاى خوثى مى فرمايند: 


استصحاب بقاء جنابت حاصل در هنكام خروج منى جارى شده و با استصحاب بقاء طهارت حاصل از غسل جنابت ديروز 
تعارض و تساقط مى كند, بنابراين نسبت به نماز قاعده إشتغال جارى مى شود و در نتيجه بايد جمع ميان غسل و وضوء شود. و 


اشكال: 

و لكن اين فرمايش با اشكال و دو نقض مهمٌ مواجه است: 
اشكال نقضى: 

نقض أوّل: 


بنابر اين مطلب بسيارى از موارد كه كمان مى شد استصحاب بلا معارض جارى استء مبتلى به معارض خواهد بودء از جمله 
مورد صحيحه زراره: در اين روايت امام عليه السلام استصحاب بقاء طهارت جارى نمودء در حالى كه اين استصحاب مبتلى به 
معارض است و آن استصحاب آخرين حدث و يا آخرين نوم مى باشد كه به عنوان استصحاب كلى قسم رابع جارى است؛ 
يعنى به حدث يكك عنوان داده مى شود و آن عنون «آخر نوم) وايا «آخر حدث» كه حال إنطباق اين عنوان بر حدث حاصل از 
او قاتي كد اردانو شوم يع 3 ار قر عدو لفت لك رانف رو سير بدت الغزي بو ينطاق فلك 
ظَنّ در نوم جديد بيدا شدء حاصل شده باشد كه در اينصورت باقى خواهد بود. بنابراين اين استصحاب آخرين حدث با 


استصحاب طهارت تعارض و تساقط مى كند, و اين مستلزم إلغاء صحيحه زراره است! 


ص: /ام6 


نقض دوم: 


استصحاب كلى قسم ثالث نفى شد؛ جرا كه متيقّن سابق غير از مشكوك لا-حق استء و لكن حال طبق اين مطلب مى توان 
عتوالىبزا تحاط رذ معن استفبكاتة كلى واجارق :هرد به اتصؤودف كه كته خرف إلطباق عنوات لخر قروية الاسنان 
كان فى الدّار) بر زيد كه حال مقطوع الإرتفاع است» مشكوك مى باشد و محتمل است كه بر عمرو منطبق باشد كه حال يا 
مقطوع البقاء و يا محتمل البقاء است» يس استصحاب «آخر فرد من الإنسان كان فى الدّار) جارى مى شود, بنابراين اين مورد از 
قسم ثالث از استصحاب كلى خارج شده و داخل در قسم رابع مى شود كه نمى دانيم كه منطبق بر زيد است كه حال مقطوع 
الإرتفاع است و يا منطبق بر عمرو استء يس اين مورد از قسم ثالث خارج مى شود و داخل در قسم رابع مى كردد! 

اشكال جلن: 


اكر موضوع اثر شرعى باشدء استصحاب كلىء؛ استصحاب كلى قسم ثانى خواهد بود: 


كال هو كنعة اسك ذا كان كاعردفى: الذاز فتعيد 4و كال مشحعن تنيت كة كلى شاع دار عسي لايك روة كو اله 


طور قطع مرتفع شده است و يا در ضمن عمرو بود كه حال به طور قطع و يا إحتمال باقى است. 


واكر موضوع اثر شرعى نبوده و عنوان إختراعى بااشد» استصحاب فرد مردّد خواهد بود كه معتبر نيست: زيرا كه به لحاظ واقع 
(يعنى زيد و عمرو) أركان استصحاب تمام نيست و به لحاظ اين عنوان» اكر جه أركان استصحاب تمام است و لكن اين عنوان 


موضوع اثر شرعى نيست. 


ص: 6 


علاوه براينكه اكر عنوان إختراعى براى جريان استصحاب كافى باشدء در بسيارى از موارد مى توان يكك عنوان إختراعى 
إنتزاع و لحاظ كرد و با ملاحظه آن أركان استصحاب در معلوم بالإجمال را تمام كرد؛ مانند اينكه كفته شود: (آن انسانى كه 
صداى سرفه او ديروز شنيده مى شد. محتمل است كه باقى باشد؛ جرا كه معلوم نيست كه بر زيد منطبق است كه حال به طور 
قطع مرتفع شده است و يا بر عمرو منطبق است كه حال به طور قطع و يا إحتمال باقى است)! 


جواب 
و لكن به نظر ما اين اشكالات وارد نيست: 
ق-أما اشكال حل 


ا كن سات عاط عنواة تسمال نجام راق سردات ايا وى عفاد كر مهم بزوعارا حوره موشيرع زرفي 
نباشد: جرا كه ما استصحاب فرد مردّد را قبول داريم» مانند عنوان صاحب هذا الجلد كه يكك عنوان إجمالى است كه مشير به 
واقع است كه به اين لحاظ أركان استصحاب در آن واقع كه مرئى به اين عنوان إجمالى استء تمام مى شود, يعنى واقع به 
لحاظ ابن عتواذة مان هذ كى :لبو وعا ل امستصنيحات عدم تذكة آذ من سوده و اك جه ذو عنواذا تتصديلن شك ف وقد كةو 
عدم تذكيه نيستء و حال در مقام نيز مى كوييم: (آن انسانى كه شاعر بود» در سابق بود و حال به حكم استصحابء باقى 
است) ويا (آن جنابت حاصل از خروج اين منى در سابق موجود بود و حال نيز باقى است»» و اين استصحاب فرد مردّد با 
استصحاب بقاء طهارت بعد از غسل ديروز تعارض مى كند. 


ص: 61 


و أمًا اشكال نقضى: 

أمَا نقض دوم: 

اين نقض نهايت نقض به مبنى استء به اينصورت كه دانسته مى شود كه در استصحاب كلَى قسم ثالث غفلت شده است و 
لكن نقضى نيست كه نتوان به آن ملتزم شدء به اينصورت كه إلتزام به آن بر خلاف نصوص و فقه باشد. 

و أمّا نقض أوّل: 

وك الا شمن حوات كاده و موده اده 


وجه عدم إجراء استصحاب آخرين حدث در مورد صحيحه زراره توسّدط امام» عدم إلتفات زراره به ذهن عرفى خود به اين 
عنوان بوده است و امام نيز او را ملتفت به اين عنوان نكرد» و لكن اين نفى نمى كند جريان اين استصحاب را در فرضى كه 
شنتصضى :باأذهن دفي ود .به اين عنوان علئفث هده امت 


و لكن اين مطلب ناتمام است: 


خر كدظاهه لي الأنفا نه يقتق مواقي كفي للا تفن لق بالشكك: ابد انيل قطي يقي لخر صمييز كر أن امعم اسه فو ا 
مورد در خصوص استصحاب طهارت مى باشدء به اين معنى كه حتى غير از زراره نيز فرد ديكرى جنين شكى مى كرد ولو 
ملتفت عنوان «آخرين حدث) نيز بود» فقط استصحاب طهارت در مورد او جارى بود. 


وو به نظر ما جواب صحيح از اين نقض اين است كه: 
عنوان إنتزاعى به دو كونه است: 


كاه عنوان إنتزاعى است كه عرف منشأ إنتزاع آن را واقعى مى ببند» نه توهّم و إختراع ذهن و كاه عنوان إنتزاعى است كه 
صرف إختراع ذهن است؛ در دسته دوم عنوان إختراعى ذهنى تونسي تاحاو لوق سلنة تكن و فر «آخرين حدث) 
از قبيل همين دسته از عناوين مى باشدء بنابراين نهايت از صحيحه زراره إلغاء اينكونه عناوين توسّط شارع و عدم جريان 
استصحاب به لحاظ اين عناوين استفاده مى شود, و لكن در دسته أوّل كه عنوان صرف إختراع ذهن نيستء بلكه منشأ آن أمر 
واقعى است و از آن إنتزاع عن وه فخطر شوق بن ور اذا فو طح عن ونلا كد يخا علد مي الواطزيا لذ توا ناوطنا هذا 
الجلد» و يا «جنابت موجود در هنكام خروج اين منى» كه از أمر واقعى إنتزاع مى شود و از إنتراعات عقليه نيست كه از صحيحه 


زراره إلغاء آن دانسته شك. 


ص: ينا 


قاعده الإستصحاب /التنبيهات /التنبيه الرابع /الإستصحاب الكلى /القسم الرابع من الإستصحاب الكلى /كلام من السيد 
الخوئى والمناقشه فيه 948/1١/11“‏ 
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موضوع: قاعده الإستصحاب 'التنبيهات '/التنبيه الرابع /الإستصحاب الكل التمده الرابع فق الاستصحات: الكل /كلالم من السيد 


خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در استصحاب كلى قسم رابع استء كه به نظر استاد اين استصحاب كلى جارى است. 
نكته: استصحاب بقاء الزمان 

مرحوم آقاى خوئى دو مطلب بيان نموده اند: 

مطلب أوّل: 

ايشان در بحث صوم فرموده اند: 

كاه استصحاب بقاء زمان معتّن جارى مى شود: 


مثال: آخر ماه مباركك شده است و لكن معلوم نيست كه ماه بيست و نه روزه است و يا سى روزه؛ در اينصورت در روز سيم 
استصحاب بقاء ماه رمضان شده و روزه واجب مى شود. 


حالنة كوو ووس و كو وك فى كرد كذ اناتوم القية اسيتو تايورم الغيد نيست» جرا كه محتمل است كه روز كذشته (روز 
سيم) يوم العيد بوده باشد و امروز روز دوم ماه شوّال باشد؛ در اين فرض اككر جه استصحاب بقاء ماه مباركك تا روز سيم اثبات 
نمى كند كه امروز (روز سى و يكم) أوّل شوّال است مككر به نحو أصل مثبت» و لكن مى توان بقاء يوم العيد را استصحاب 
كرد به اينصورت كه كفته شود: يا ديروز يوم العيد موجود شده بود كه حال به طور قطع رفع شده است و يا امروز موجود 
شده است كه حال تا غروب باقى استء بنابراين هم علم به تحقّق يوم العيد يا ديروز ويا امروز مى باشد و هم احتمال بقاء آن 
تا غروب امروز مى باشدء يس استصحاب بقاء يوم العيد مى شود و آثار شرعيه آن از جمله حرمت صوم يوم العيد مترتّب مى 


شود. 
ص: امع 
واابخ استصحات ذر موارد ذيكر تيز عخارى اسك 


مثال: در أواخر ماه ذى القعده شكك مى شود كه سى روزه است و يا بيست و نه روزه كه استصحاب بقاء ماه جارى شده و 


إثبات مى شود كه سى روزه استء. و حال يس از سيرى شدن 4 روز شكك مى شود كه آيا امروز عرفه است و يا ديروز عرفه 
بوده استء و همجنين يس از سيرى شدن ٠١‏ روز شكك مى شود كه آيا امروز يوم العيد است و يا ديروز يوم العيد بوده است؛ 
در اين فرض استصحاب بقاء يوم العرفه در فرض أوّل و استصحاب بقاء يوم العيد در فرض دوم جارى شده و آثار اين دو روز 


مانند وجوب وقوف و رمى جمرات مترتّب مى شود. 

اشكال 

و لكن به اين فرمايش مرحوم آقاى خوئى اشكال شده است كه: 

اين استصحاب با استصحاب «عدم يوم العيد فى أحد الزمانين» معارض است: 


زيرا همانكونه كه علم مى باشد كه يا ديروز يوم عيد الفطر بوده است و يا امروزء همجنين علم مى باشد كه يا ديروز يوم عيد 
الفطر نبوده است و يا امروزء يس علم به عدم يوم العيد نيز مى باشد كه احتمال بقاء اين عدم وجود دارد» يس استصحاب عدم 


يوم العيد جارى مى شود. 
مرحوم آقاى خوثى در ابتدا در ياسخ از اين اشكال مى فرمودند: 


استصحاب «عدم يوم العيد فى أحد الزمانين» استصحاب كلى قسم ثالث است كه جارى نيست؛ جرا كه عدم يوم العيد دو فرد 
دارد كه يكك فرد آن متيقّن الحدوث و متيقن الإرتفاع است و آن عدم يوم العيد در أثناء ماه مباركك مى باشدء و فرد ديكر آن 
عدم يوام العدد بعد :ماه سارت نف بباشذا كه ضاق شك وو حدواث أن ورد مق باقده بنابراين استصحاب كلى عدم يوم العيد 
استصحاب كلى قسم ثالث خواهد بود. 


1 


و لكن ايشان در كتاب الصوم در بحث اسير و محبوس فرموده اند: 


استصحاب عدم يوم العيد استصحاب كلَى قسم رابع است» يس جارى مى شود و با استصحاب بقاء يوم العيد تعارض مى كند: 
جرا كه «عدم يوم العيد فى أحد هذين اليومين» (نه عدم يوم العيد مطلق) عنوان إجمالى خاصّى دارد كه إنطباق آن بر عدم يوم 
العيد در أثناء ماه مباركك معلوم نيست؛ جرا كه شايد فى علم الله ماه مباركك بيست و نه روزه بوده و ديروز يوم العيد بوده استء 
يس عدم يوم العيد فى أحد هذين اليومين بر عدم يوم العيد در امروز منطبق خواهد شدء نه بر عدم يوم العيد در أثناء ماه 
مبارككء بنابراين استصحاب عدم يوم العيد استصحاب كلَى قسم ثالث نيست: زيرا در قسم ثالث بايد عنوان كلى بر فرد متيقّن 
الحدوث و الإرتفاع معلوم الإنطباق باشد. 


كلام استاد 
و لكن به نظر ما هيجيكك از اين دو فرمايش مرحوم آقاى خوثئى تمام نيست: 


زيرا نه استصحاب بقاء يوم العيد استصحاب كلى قسم ثانى است و نه استصحاب عدم يوم العيد استصحاب كلى قسم ثالث و يا 
كلى قسم رابع استء بلكه هر دو استصحاب فرد مى باشد: زيرا استصحاب كلَى در فرضى است كه يكك جامع مردّد ميان دو 
فرد استصحاب شود و أمّا اكر فرد واحد و معيّنى بود كه زمان حدوث آن ويا مكان حدوث آن مردّد استء استصحاب آن 
ستاك كل تخوا هد 


مثال: معلوم نيست كه زيد آيا 2٠١‏ سال ييش به دنيا آمده است كه در اينصورت حال زنده خواهد بود ويا ٠٠١‏ سال ييش به 
دنيا آمدهاست كه در اينصورت حال زنده نخواهد بود بنابراين استصحاب بقاء زيد مى شود و لكن اين استصحاب» 


امتمحانت ره انتكة زرا وجد ره مسو راسك وحقط مان حجدوة عردو اميت 


ص: انوع 


مثال: معلوم نيست كه آيا زيد در اين شهرى كه زلزله در آن واقع شده است». حضور داشت كه در اينصورت او از بين رفته 
اليك وديا دو شتهر ذركرئ خضور :داشعه است» كدادر ابتضورات ان هتوز رتنه اسنت» بابرانن'امعصتحات بقاء زيد مى شود و 
لكن اين استصحابء استصحاب فرد مردّد نخواهد بود. 


حال در مقام نيز هريكك از يوم العيد و عدم يوم العيد فرد واحد است و لكن زمان آن مردّد است و تردّد زمان موجب نمى شود 
كه استصحاب كلَى باشد. علاوه بر اينكه أصلل نسبت به «عدم يوم العيد) زمان متيّن ارتباطى به عدم يوم العيد در أثناء ماه 
مباركك نداردء بلكه عدم يوم العيد معلوم مردّد است ميان ديروز و امروز واين در حالى است كه عدم يوم العيد در أثناء ماه 


مباركك؛ عدمى نيست كه زمان حدوث آن مردّد ميان امروز و يا ديروز باشد. 
مطلب دوم: 

مرحوم آقاى خوثى فرموده اند: 

محقّق همدانى در استصحاب كلَى قسم رابع ميان دو مسأله تفصيل داده است: 


مسأله أول:شخصي د زوز جسن شده و سس عسل ف "كنل وعطال امرون برالباس خود ارهق رزوت :من كيد و لحن نمق 


داند كه اين اثر مربوط به جنابت ديروز است و يا مربوط به جنابت جديده است. 
حا همدانى فرموده انث: 


استصحاب جنابت جارى نيست: جرا كه يكك فرد از جنابت (جنابت ديروز) به طور قطع مرتفع شده است و علم به حدوث فرد 


ديكرى از جنابت نمى باشد» يس استصحاب عدم جنابت جديده جارى مى شود. 


مسأله دوم: شخصى علم دارد كه دو مرتبه جنب شده و يكك مرتبه هم غسل كرده است و لكن نمى داند كه آيا بعد از جنابت 
دوم غسل كرده است كه حال متطهّر باشد و يا بعد از جنابت أوَّل و قبل از جنابت دوم غسل كرده است كه حال جنب باشد؛ 


ص: عنوع 


تحنق خمداق فرموده انك 

در اين مسأله» بر خلاف مسأله أوّل علم به دو فرد از جنابت مى باشد و فقط شكك مى باشد كه غسل بعد از جنابت أوَّل واقع 
شده است و يا بعد از جنابت دوم؛ بنابراين در اين فرض استصحاب بقاء جنابت موجود در زمان خروج منى دوم با استصحاب 
بثاء طهازت سنن دق زمان غسل جنات تعارض ان كتدد» تابراين يزاف ثماز ازدبات فاغده اتتعغال. باك إحران ظهارت شود نه 


اينصورت كه جمع بين غسل و وضوء نمايد. 


اشكال 
مرحوم آقاى خوئى در اشكال براين مطلب فرموده است: 


وجهى براى اين تفصيل نيست: زيرا در مسأله أوّل نيز اكر مطلق جنابت لحاظ شود, (بدون قيد جنابتى موجود در هنكام خروج 
اين منى بر لباس) استصحاب بقاء جنابت جارى نيست: جرا كه استصحاب كلى قسم ثالث خواهد بود ولكن استصحاب بقاء 


الجنابه الحاصله بخروج هذا المنى جارى مى شود: جرا كه إحتمال بقاء اين جنابت مى باشد و اين استصحاب استصحاب كلى 


جواب 


أوَلاً: استصحاب در اين مسأله أوّل استصحاب كلى قسم ثالث نيست: جرا كه استصحاب كلَى قسم ثالث در فرضى است كه فرد 
ديكر يا إحتمال تقارن او با وجود فرد أوّل و يا إحتمال تقارن او با إرتفاع فرد أَوّل باشد, و أما اكر فقط إحتمال وجود او بعد از 
إرتفاع فرد أوّل و منفصل از آن باشد» استصحاب كلى قسم ثالث نخواهد بوذ 3 اتمتحانه كل يجارى تكزاهك شدهو دو مسال 
أؤل افك فر جوت مكارت كد يللاه يعدا الا إوتقاع تابه بينه قوق سل اكد ابازرارن النتعيات زقاء كلى سايق جا رق 


ص: مع؟ 


ثانياً: نسبت تفصيل در استصحاب كلى قسم رابع به محقّق همدانى صحيح نيست: جرا كه ايشان منكر استصحاب كلى قسم رابع 
مى باشدء و اين تفصيل ايشان ميان مسأله أوّل و مسأله دوم به معناى تفصيل در استصحاب كلى قسم رابع نيست: زيرا مسأله 
دوم ارتباطى به استصحاب كلى قسم رابع نداردء بلكه مورد توارد الحالتين ميان معلوم التاريخ (و هو الجنابه الثانيه) و مجهول 
التاريخ (وهو غسل الجنابه) استء و جه بسا مى توان فرض كرد كه هر دو مجهول التاريخ باشند, به اينصورت كه: جنابت أوّل 
در ساعت 8 صبح و جنابت ثانيه مردّد ميان 4 صبح و ٠١‏ صبح و غسل جنابت نيز مردّد ميان ساعت 94 صبح و ٠١‏ صبح مى 
بأشددة كابوانع ادن دواقر كين التموا ريه تو ارود البحالمة ختو معدن روف كه تعد اورفو دوقيل اول التديتحا كه رقا سحن بك اله 
(كه معلوم التاريخ است) جارى مى شود و در فرض دوم استصحاب بقاء جنابت ثانيه با استصحاب بقاء طهارت حين الغسل 
تعارض مى كند؛ زيرا مشهور در توارد الحالتين در مجهولى التاريخ قائل به تعارض هر دو استصحاب و در معلوم التاريخ قائل 
به جريان استصحاب معلوم التاريخ مى باشند. 


بله محضسق حلى در شرايع در برخى از فروض توارد الحالتين استصحاب كلى قسم ثالث جارى كرده است و آن در موردى 
است كه حالت سابق بر اين الحالتين المتواردين معلوم باشد: مثال: شخص به طور قطع در ساعت 8 جنب بوده است و علم دارد 
كه بعد از اين جنابت بار ديكر منى از او خارج شده است و لكن نمى داند كه اين خروج منى در ساعت 4 بوده است و ساعت 


٠‏ غسل كرده است و يا خروج منى ساعت ٠‏ بوده است و او ساعت 9 غسل كرده است؛ 


ص: ومع 


مرحوم محقّق در شرايع فرموده است: در مورد جنابت استصحاب كلَى جنابت جارى مى شود كه استصحاب كلى قسم ثالث 
است؛ زيرا يكك فرد از آن معلوم الحدوث و معلوم الإرتفاع است و فرد ديكر آن مشكوك الحدوث است و شكك در حدوث 
جنابت جديه مى باشدء جرا كه با توبجه به «الجنب لا يجنب ثانياً» اككر خروج دوم منى در ساعت 4 بوده باشد» جنابت جديد 
حادث نمى شود, بلكه اين جنابت استمرار جنابت سابق خواهد بود, بنابراين حال كه حالت سابق بر غسل جنابت و خروج دوم 
منى معلوم استء كه جنابت باشد» استصحاب بقاء جنابت به عنوان استصحاب كلى قسم ثالث خواهد بود و لكن از آن جهت 
كه استصحاب كلَى قسم ثالث جارى نيستء استصحاب بقاء طهارت بلا معارض جارى مى شود. 


و حال مرحوم محمّق همدانى بر اين مطلب شرايع اشكال كرده و مى فرمايد: 


استصحاب بقاء جنابت استصحاب كلَى قسم ثالث نيستء بلكه آن جنابت دوم كه مردّد است ميان ساعت 4 و ساعت ٠١‏ و 
محتمل البقاء است» استصحاب مى شود (كه به تعبير ما اسنتصحاب اين جنابت دوم استصحاب فرد استء نه استصحاب كلى تا 
استصحاب كلى قسم ثالث باشد)» بنابراين با استصحاب طهارت مردّد ميان ساعت 4 و ساعت ٠١‏ تعارض مى كند. 


و جالب اين است كه مرحوم امام نيز با نظر محمّق حلى در شرايع موافق است كه استصحاب جنابت استصحاب كلى قسم ثالث 
است كه جارى نيست؛ جرا كه جنابت در ساعت 7 متيقّن است و جنابت جديده و غسل بعد از ساعت 8 مجهولى التاريخ مى 
باشند» بنابراين استصحاب بقاء جنابت كه مماثل حالت أسبق (حالت ساعت 8) استء استصحاب قسم ثالث استء زيرا يكك فرد 


از جنابت متيقّن الإرتفاع است و فرد ديكر مشكوك الحدوث مى باشد. 


ص: /اقع 


جيودة اسك هال امال قاد اس باعدو .سي اتتسكات قاد اين رهد ميته عقوا استصسيهان انزه جارف فى 


شود. 


بله جريان استصحاب در توارد الحالتين بحث مفصٌلمى دارد كه صاحب كفايه به جهت قصور المقتضى جارى نمى داند و 


تحتن جبداق جيف تعاردن جارف تمن "دالد: 

نكته: نقض بر استصحاب كلى قسم ثالث 

مرحوم آشتيانى در بحر الفوائد فرموده اند: 

التزام به استصحاب كلى قسم ثالث مستلزم مفاسدى است كه قابل التزام نمى باشدء از جمله: 

نقض أوّل 

تحص عرايك وم الخو اسيك وشدة و تكد لباه امطه اعد انك ويا نقد اليك 


در اين فرض تمام بزركان ارا عد عدر جنابت مى باشدء بنابراين استصحاب عدم جنابت جارى شده و وضوء لازم مى 
شود و ديكر نياز به غسل جنابت نيستء و لكن بنابر قول به جريان استصحاب كلى قسم ثالث» در مقام استصحاب كلى حدث 
جارى مى شود: جرا كه محتمل است كه مقارن با حدث أصغر حاصل در حال خواب». حدث أكبر نيز حادث شده باشد,. و 
حال بعد از وضوء قطع به إرتفاع حدث أصغر مى باشدء بنابراين استصحاب بقاء كلى حدث جارى مى شود! و اين در حالى 
است كه كسى ملتزم به اين مطلب نشده است. 


جواب 
و لكن اين نقض تمام نب سسث: 


أوَلاً: استصحاب كلى حدث در اين فرض استصحاب كلَى قسم ثالث نيست: جرا كه بابر تضادٌ بين الحدثين» حال يا قطعاً و يا 
أحتمالك اين استصحابء استصحاب كلى قسم ثانى خواهد بود؛ زيرا اكر در حال خواب جنب شده باشد» ديكر محدث به 
حدث أصغر نخواهد بود يس اين شخص بعد از خوابء علم دارد كه حال محدث است و لكن نمى داند كه محدث به حدث 
أصغر است و يا محدث به حدث أكبرء به اينصورت كه علم دارد يا محدث به حدث أصغر است (اككر جنب نشده باشد) و يا 


محدت ب حدت أكين اسست (اكر عب :شلده ناشد): 


ص: م/م 


انياً: حل اين مطلب عبارت از اين است كه؛ در اين فرض أصل موضوعى جارى است: «هذا قام من النوم بالوجدان و لم يكن 


جنباً بالإاستصحاب»» يس وضوء واجب مى باشد. 
نض دوم 


شخصى بول كرده است و لكن محتمل است كه همراه با بول مذى خارج شده باشدء كه اككر مذى خارج شده باشد» تطهير 


در اين فرض آقايان لزوم دلك را در تطهير مخرج به جهت استصحاب عدم خروج مذى نفى مى كنند» واين در حالى است 
كه بناير إعتبار ا ستصحاب كلى قسم ثالثء در مقام | ستصحاب بقاء كلى نجاست جارى شده و حكم به لزوم دلكك مى شود! 


جواب 
و لكن اين نقض نيز صحيح نيست و بيان آن از اين محقّق بزركك بعيد است: 


جرا كه حتى بنابر إنكار استصحاب كلى قسم ثالث؛ حكم به لزوم دلكك مى شود: جرا كه يا شكك در وصول آب به يوست 
مخرج مى باشد و يا شكك در ملاقات أجزاء نجس مذى با مخرج مى باشد؛ در فرض أوّل شكك در مانع مى باشد و واضح 
است كه استصحاب عدم مانع إثبات وصول آب به يوست نمى كند مككر به نحو أصل مثبتء بنابراين استصحاب عدم مذى 


ودر فرض دوم كه يقين به وصول آب به يوست مى باشد و فقط شكك در ملاقات برخى از أجزءا نجس شده مذى با مخرج 
استء استصحاب عدم إصابه المذى المتنجس بالمخرج جارى مى شود» يس طهارت بعد العَسل اكد كرح تعر كه 6ت 
المخرج بالوجدان و لم يصبه المذى المتنجس بالإستصحاب)». 


ص: ومع 


56 
لباس متنجس به خون است و محتمل مى باشد كه سيس بول به آن اصابت كرده باشد؛ 


دراين فرض بز ركان حكم به كفايت يكك مرتبه شستن مى كتندء و اين در حالى است كه بنابر إعتبار استصحاب كلَى قسم 
ثالث» استصحاب كلى نجاست جارى شده و حكم به لزوم دو مرتبه شستن مى شود! 


جواب 
ولكن اين نقض نيز صحيح نيست: 


جرا كه أوَلد: استصحاب عدم إضانة النوليها للوتع يها رورسم شود كه اه رشيف افرع نان : اتسعيدات لاد ها بك نان 


فرض استصحاب كلى قسم ثانى است؛ جرا كه «النجس لا يتنجس ثانياً» بنابراين حتى اكر لباس با بول اصابت كرده باشدء يكك 


نجاست خواهد بود و نهايت اين است كه آن نجاست بعد از ملاقات با بول نجاست شد بده شده است؟؛ 


نقض جهارم 


شخص يقين دارد كه به جهت ايجاد خسارت در مال زيد» يكك مليون به او بدهكار است و احتمال مى دهد كه غير از اين يكك 
مليون» مقدار ديكرى نيز به جهات ديكر به او بدهكار باشد؛ 


دراين فرض بزركان حكم به لزوم يرداخت يكك مليون و عدم لزوم يرداخت بيش از آن مى كنند» واين در حالى است كه 
بنابر إعتبار استصحاب كلى قسم ثالث؛ استصحاب بقاء اشتغال ذمّه به زيد باقى است! 


جواب 
ولكن اين نقض نيز صحيح نيست: 


جرا كه دين به وجود إنحلا-لى خود موضوع وجوب أداء است و حكم به وجوب أداء دين إنحلا-لى مى باشدء بنابراين يكك 
وجوب أداء دين به يكك مليون متيقّن تعلق كرفته است و اكر مقدار ديكرى نيز به او بدهكار باشد. دين ديكرى خواهد بود كه 
وتحيونك اذام ديق كر يه انسدق كفن اند بنابراين استصحاب عدم وجوب أداء دين مازاد اين يكك مليون كه أصل 


حكمى است,. جارى مى شود. 


ص: ىن 


نكته: استصحاب آب كر داخل حوض 


در برخى از كلمات فروعى مطرح شده است كه برخى آن را به عنوان استصحاب كلى قسم ثالث و برخى ديكر آن را به عنوان 
استصحاب كلى قسم خامس تلقَى كرده اند: 


مثال: حوضجه آبى است كه از يكك طرف آن آب قطره قطره داخل مى شود واز طرف ديكر آن آب قطره قطره خارج مى 
شود به اينصورت كه آب داخل حوض هر جند ساعت تخليه و ير مى شود و دائم در حال تبادل استء و آب اين حوض در 


أكثر زمان ها كر مى باشد. و حال شكك مى شود كه آب اين حوض در حال حاضر كد است يا خير؛ 


كدت نس شرفو ]ويج الع موضوة غين ]نانك نجه ناطق كلسي ممق جارر ادن بدن 1ك كنك تدا الناء كان 6 فالات 


كما كان»!» و لكن استصحاب بقاء كلى آب كر در اين حوض جارى مى شود كه استصحاب كلى قسم خامس است. 


و لكن به نظر ما: اين استصحابء استصحاب كلى نيستء نه استصحاب كلى قسم ثالث و نه استصحاب كلى قسم خامسء بلكه 
استصحاب فرد است: جرا كه عرف به نظر دقى خود ميان افراد آب موجود در اين حوض يكك وحدت عرفيه مى بيد و مى 
كويد: (در سابق آب موجود دراين حوض كرّ بود الآن هم هست)». و اين مانند استصحاب بقاء لحيه و استصحاب بقاء تكلم و 
بقاء مشى مى باشدء در حالى كه افراد متيقّن سابق» مقطوع الإرتفاع مى باشند و افراد جديد مشكوك الحدوث مى باشند و 
لكن عرف ميان افراد لحيه و تكلم و مشى يكك وحدت عرفيه مى بيند. 


ص: لاع 


و بعيد نيست كه در فرع مذكور استصحاب بقاء كريّت به نحو مفاد كان ناقصه نيز جارى شود؛ «هذا الماء كان كرّاً فالآن كما 
كان)». 
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بحث در قسم رابع استصحاب كلى بود كه به نظر استاد اين استصحاب جارى است. 
از جهتى اين فرع مطرح شد كه: 


شخصى ديروز جنب شده و سيس غسل مى كند و حال امروز بر لباس خود اثر منى رؤيت مى كند و لكن نمى داند كه اين اثر 


مربوط به جنابت ديروز است و يا مربوط به جنابت جديده است. 
مرحوم آقاى خوثى فرمودند: 


كه با استصحاب طهارت ديروز تعارض مى كندء بنابراين از نظر عقل به جهت إحراز حصول طهارت براى نماز» بايد جمع ميان 


وضوء و غسل كند؛ به جهت قاعده اشتغال. 
آقاى صدر بر اين مطلب اشكال كرده و فرموده اند: 


استصحاب الجنابه حين خروج هذا المنى جارى نيست: جرا كه اين عنوان موضوع اثر شرعى نيستء بلكه ذات جنابت موضوع 
اثر شرعى استء كه به لحاظ يكك فرد علم به حدوث و ارتفاع مى باشد و نسبت به فرد ديككر كه جنابت جديده است» شكك در 


وازجهت ديكر فرع ديكرى نيز مطرح شد: 
فرع شكك در يوم العيد در روز سى و يكم 


ص: اع 


آقاى خوثى فرمودند: استصحاب بقاء يوم العيد جارى مى شود. 

ولكن آقاى صدر به ايشان اشكال كرده و فرموده اند: اين استصحاب با استصحاب عدم يوم العيد در يككى از اين دو روز 
ار 6 

و مرحوم آقاى خوئى ازاين مطلب ياسخ داده و فرمودند: 

استصحاب عدم يوم العيد استصحاب كلى قسم ثالث استء بنابراين جارى نيست. 

و سيس آقاى صدر ازاين جواب آقاى خوئى ياسخ داده و فرموده است: 


استصحاب عدم يوم العيد استصحاب فرد است؛ جرا كه تردّد زمان يكك فرد ميان زمانى كه طبق آن علم به إرتفاع فرد مى باشد 
و زمانى كه طبق آن علم به بقاء آن فرد مى باشدء موجب كلَى شدن استصحاب نيست و در مقام شكك مى باشد كه عدم يوم 
العيد كه فرد واحد استء آيا ديروز محقّق بود ويا امروزء كه اين موجب نمى شود كه استصحاب عدم يوم العيد استصحاب 
كلى تاشذه تلكدارى امتصحانة قرت اندك: 


علم به وجود يشه در خانه مى باشد و لكن معلوم نيست كه اين يشه از سه روز قبل در اين خانه موجود شدء كه در اينصورت 
در حال حاضر زنده نخواهد بود و يا از دو روز قبل موجود شدء. كه در اينصورت در حال حاضر زنده است؛ استصحاب بقاء 
كه امتقييعنات كلق تبسك ]| الكه اتتضيكاب قره ارك والكن بعلن حدوك اقرف هرذ ةميان رنتاة أل أشنت كدر 


اينصورت به طور قطع مرتفع شده است و زمان دوم كه در اينصورت به طور قطع باقى است. 


ص: إرذهرا 


حال ممكن است به آقاى صدر كه استصحاب «الجنابه حين خروج هذا المنى» را إنكار كردند» اشكال كرده و بككُوييم: 


همانكونه كه استصحاب عدم يوم العيد در ديروز و يا امروز استصحاب فرد استء استصحاب بقاء جنابت هنكام خروج اين منى 
بو" التسمعات 1ه اندض انر قه ]د عدار ققد قر كوا بعك امت كه فقط نان تعلارك قاس لف اسكو رمن امعان 1ن 
كلى نخواهد بود تا جارى نباشدء بنابراين آقاى صدر در اين فرض نيز بايد استصحاب جنابت هنكام خروج اين منى را جارى 


بداننك. 


و تقويت اين اشكال بر آقاى صدر به اين است كه: مثال: شخص علم دارد كه در ساعت أوّل محدث بوده است و علم دارد كه 
سيس يكك حدث از او صادر و يكك وضوء انجام شده است و لكن نمى داند كه حدث در ساعت دوم بوده است و وضوء در 
الحالتين مى باشد؛ 


آقاى صدر فرموده اند: استصحاب بقاء الطهاره معلوم الوجود إما فى الساعه الثانيه أو فى الساعه الثالثه با استصحاب بقاء الحدث 
معلوم الوجود إمّا فى الساعه الثانيه أو فى الساعه الثالثه تعارض مى كند: جرا كه استصحاب بقاء الحدث استصحاب كلَى قسم 
ثالث نيستء بلكه استصحاب فرد است. 


حال اشكال به ايشان اين است كه: 


ايشان به جهت اينكه «الجنابه حين خروج المنى» موضوع اثر شرعى نيست و موضوع «الجنابه» مى باشد» استصحاب بقاء الجنابه 
حين خروج المنى را منكر شده و استصحاب كلى دانستند» حال به جه جهت استصحاب بقاء الحدث فى الساعه الثانيه أو فى 
الساعه الثالثه را به عنوان استصحاب فرد جارى دانسته اند» در حالى كه عنوان «الحدث فى الساعه الثانيه أو فى الساعه الثالثه) 
موضوع اثر شرعى نيستء بلكه «الحدث» موضوع اثر شرعى است؟! اكر استصحاب بقاء الحدث إِمَّا فى الساعه الثانيه أو فى 
الساعه الثالثه استصحاب فرد استء استصحاب بقاء الجنابه حين خروج هذا المنى نيز استصحاب فرد خواهد بود واكر 
النتفديداته نثناء:السداته اعطبيحات كلى استقء اتتعييداتب رتاءالجلدث د ابسيعات كلن اشيكة وا كران استصييحات كل 
باشدء جارى نخواهد بود: حال يا به اين جهت كه استصحاب كلَى قسم ثالث استء همانكونه كه صاحب شرايع و مرحوم امام 
فرمودند ويا به اين جهت كه استصحاب كلى قسم رابع است, همانكونه كه مرحوم آقاى خوئى فرمودند» كه هيجيكك از اين 
دو استصحاب كلق به نظر آقاى صدر جارى نيست. 


ص: عع 


البته در مسأله جنابت مشكوكه؛ طهارت معلوم التاريخ است و لكن الجنابه حين خروج هذا المنى مجهول التاريخ است؛ جرا كه 
مردّد است كه تاريخ آن امروز بوده است و يا تاريخ آن ديروز و قبل از غسل بوده است,ء و لكن در اين مسأله حدث؛ هم 
طهارت و هم حدث ثانيه مجهول التاريخ مى باشندء و لكن از نظر آقاى صدر در توارد الحالتين دو استصحاب با يكديكر 
تعارض مى كنند» خواه هر دو مجهول التاريخ باشند و خواه يكى معلوم التاريخ و ديكرى مجهول التاريخ باشد. 


وبخل امطلك قنرق اشكال افاى سناو ان اتيك كه 


شرعى باشد تا استصحاب جارى شود؛ يعنى ما مى كوييم: (حدث معلوم الوجود بود يا در ساعت دوم ويا ساعت سوم, كه اين 
حدث محتمل البقاء است» يس استصحاب مى شود).» كه حال اين استصحاب با استصحاب الطهاره معلوم الوجود إمّا فى الساعه 
الثانيه و إِما فى الساعه الثالثه تعارض مى كند. 


حال نسبت به حل اين اشكال تهافت در كلام آقاى صدر جوابى به ذهن ما مى آيد كه عبارت از اين است كه: 
ميان اين دو مثال تفاوت است: 


در مثال الحدث معلوم الوجود إِما فى الساعه الثانيه أو فى الساعه الثالثه» به طور قطع اين حدث كه اشاره به آن مى شود, غير از 
حدث متيقّن در ساعت أوّل است: جرا كه اين اشاره به حدثى است كه يا در ساعت دوم و يا در ساعت سوم ثابت بوده است و 
ابن تعلات غيز از حهدت :ابت دوستاعة أدل امسكدديلةة:] كر نجه ممكة اسح كةنازة عوك قاء غوان حدت دو ساغت اول 
باشدء به اينصورت كه اين حدث معلوم الوجود فى علم الله در ساعت دوم موجود بوده باشد كه در اينصورت امتداد حدث 
موجود در ساعت أوّل خواهد بود و لكن به هر حال مشارٌ إليه به «الحدث معلوم الوجود إِمّا فى الساعه الثانيه أو فى الساعه 
الثالثه» غير از حدث ساعت أوّل است؛ جرا كه مشارٌ إليه يا حدث جديد است و يا بقاء حدث ساعت أوّل است و واضح است 
كذ بقاء شت ساعت أو غير د ختود جنوك ساعك أول اسك و انع نيقاء قا مقي يد حندولك: تسح ااعيق ان اسه و كم 
در مثال الجنابه المعلوم حين خروج هذا المنى محتمل است كه اين جنابت منطبق بر همان فرد معلوم بالتفصيل از جنابت باشد 
كه ديروز ثابت بود واز آن غسل صورت كرفتء نه اينكه فرد ديكر ويا بقاء جنابت ديروز باشدء يعنى اين دو جنابت (جنابت 
هنكام خروج اين منى و جنابت ديروز) هر دو حدوث مى باشند: حدوث جنابت ديروز و حدوث جنابت هنكام خروج اين 


على و تحال محل ابتك كد مهار اله ديفا همات فزى درون باشده نه فره د ركوو تسيقاء ان افره رد 


ص: هرا 


بله» آقاى سيستانى فرموده اند: 
استصحاب الجنابه حين خروج هذا المنى استصحاب كلى قسم أوّل استء نه استصحاب فرد؛ 
وجه اين كلام ايشان عبارت از اين است كه: 


ذوك هون كد ائرزين وؤق زان كلن نرق باسنن التصتحات كلى حارق ند نوف ته النسخايئرة و الى شك فو فرط باشل 
تع تراى تقال كن طلو ب وتطره رود اله ابودة ونعال تك دواقاء ره عا مى قر دويامةءة وان موز ابكطبيعاك كل 
جارى شود (استصحاب بقاء العالم»» نه استصحاب فرد (استصحاب بقاء زيد). و در مقام اكر جه الجنابه حين خروج هذا المثن 
فرد معن است و اكر استصحاب در اين فرد جارى شود»؛ استصحاب در فرد معّن است كه زمان آن مردّد است و لكن از آن 
مضا كه ار بزو كلى حنانع سرت ده اسع با ددا استصييحاب رفاء كلى عتاردض شرج كه ايق كلى :در تي افرط سعيق 
معلوم الحدوث است و حال در ضمن همان فرد معتّن مشكوك البقاء است» كه استصحاب كلى قسم أوّل خواهد بود. 


نكته: 


طبق اين مطلب اشكال بر آقاى صدر اين خواهد بود كه: استصحاب الجنابه حين خروج هذا المنى يا استصحاب فرد است و يا 
استصحاب كلى قسم أوّل استء كه هر دو به نظر شما جارى استء نه استصحاب كلى قسم رابع كه به نظر شما و آقاى 


سيستانى جارى نيست. 


زيرا اين مطلب ايشان فقط يكك اصطلاح است كه ما قبول نداريم؛ جرا كه ما معتقديم كه اكر كلى به نحو مطلق شمولى و 
إنحلاللى موضوع اثر بود» در حقيقت بدين معنى است كه موضوع اثر افراد مى باشد و حكم بر روى افراد رفته است» يس 
استصحاب فرد جارى مى شودء و حال با توه به اينكه هر فردى از جنابت موضوع حكم شرعى استء نه كلى جنابت» يس 
استصحاب بقاء الجنابه حين خروج هذا المنى استصحاب فرد خواهد بود. 


ص: اع 


و لكن ما در نهايت با توه به نكته تفاوتى كه ذكر كرديم» معتقديم استصحاب عدم يوم العيد و استصحاب الحدث إمّا فى 
الساعه الثانيه و إِما فى الساعه الثالثه استصحاب فرد است و لكن استصحاب الجنابه حين خروج هذا المنى استصحاب فرد نيست» 
بلكه استصحاب كلى قسم رابع است و در اين مطلب با آقاى صدر موافقيم و لكن اين مانع از جريان اين استصحاب نيست: جرا 
كه ما استصحاب كلى قسم رابع را جارى مى دانيم. 


التنبيه الخامس: الإستصحاب فى التدريجيات 


كاه بحث در استصحاب زمان و كاه بحث در استصحاب سائر امور تدريجيه واقع مى شود كه تا جزء أَوّل آن منعدم نشود» جزء 


دوم موجود نمى شود: مانند تكلم و حركت كه تا كام أوّل برداشته نشود كام دوم برداشته نمى شود. 
استصحاب زمان 

دو اشكال بر استصحاب زمان مطرح شده است: 

اشكال أوّل: 


لكاي كور ونان تنار اه لن ع لودو اه السك وي مات علد | (لشكلة و اسان مبارك اسك ماران سكاف ع وه 
اخ الله انيدان افك وما نيسار السك قبقى تاك كنفك: رذ كن كان فهارا ونان #رفميتحت: كونه هارا مخز كه لجقلد 
سابق غير از لحظه فعلى است و لحظه سابق به طور قطع روز بوده و حال مرتفع شده است و نهار بودن لحظه سابق إثبات نمى 
كن كد الشكله قح انين قيال عق طارر ادن شكد كر سرودة: الستام عدن رن الخماطل قرا رودق هين با ا 


اشكال دوم: 
استصحاب بقاء زمان إثبات إتّصاف الفعل بكونه فى الزمان نمى كند: 


مثال: رمى جمره عقبه در روز عيد قربان واجب است و حال شكك مى شود كه روز عيد باقى است يا خير؛ استصحاب بقاء 
النهار إثبات وقوع الرّمى فى النهار و يا إتصاف الرّمى بكونه فى النهار نمى كند إلا به نحو أصل مثبت. 


ص: ذا 


أمَا اشكال أوّل: 


بامتصوة :ا مستيتحان الخو عفاد كاناتاقة كان اللماز:موجودا فالآن كنا كان )امي اسن و اسمقصرة اتتضحات نه حبقا 
كان ناقصه (الزمان كان نهاراً فالآن كما كان) مى باشد: 


دهع و"امتضوحاك اتد كه هفات كان تاقصة هاو مان را ينه تنيت كه نشاة ادكو دا لمان كان نهار لخطدى يان 


و لكن مشهور استصحاب به نحو مفاد كان تامّه در زمان را يذيرفته اند: جرا كه مشهور همانكونه كه در كفايه مطرح شده 


استء دو وجه ذكر مى كلند: 
دليل بر جريان استصحاب زمان 


وجه أوّل: عرف نهار را يكك موجود واحد مستمرٌ مى بيند كه با طلوع آفتاب موجود مى شود و تا غروب شمس باقى مى ماند و 
به همين جهت عرف مى كويد: (جقدر روز تابستان طولانى است».» (طال النهار) و يا (يطول النهار). 


وجوادوم: 


زمان و نهار و ليل حركت مى باشد واز حركت زمين به دور خود به وجود مى 1 يدء وو به شىء متحرّكك مثل زمان كه به نظر 


مسامحى حركت زمين ميان طلوع خورشيد و غروب خورشيد استء به دو لحاظ مى توان به آن نكا كرد: 
كاه اول ضر فك لحاظ و نككاه مى شود: 


مثال: ماشين ميان قم و تهران در حال حركت استء حال مى كُوييم: «حركه السياره من قم إلى تهران»» كه به آن حركت قطيعه 
كفته مى شود؛ طبق اين لحاظ استصحاب حركت جارى نمى شود: جرا كه حركت متيقّن سابق حركت از قم به يكك فرسخى 
آن بود و حال حركت مشكوكك حركت از يكك فرسخى به دو فرسخث است. 


ص: ذا 


نككاه دوم: نفس كون الشىء بين المبدأ و المنتهى بدون در نظر كرفتن حركت لحاظ مى شود: 


مثال: ماشينى كه در حال حركت ميان قم و تهران استء اينككونه لحاظ مى شود كه: (هذه السيّاره تكون بين المبدأ و المنتهى) 
كه در اين نككاه حركت ماشين نككاه نمى شود و فقط نفس وجود ماشين ميان قم و تهران لحاظ مى شود واكر جه در حال 
توفيكه افده اروص كعيه اك تحاط و ركاه شر كك توقطه سور حكن شود كداتحر ككه ]ر عجله ونان ارد نفد اذ امؤرقا ” 
است. 

مثال: زيد در خانه در حال حركت استء حال كاه حركت او را مى بينيم كه از شرق خانه به غرب خانه مى رود كه اين 


حركت قطعيه استء و كاه بودن زيد در خانه را مى بينيم كه اين حركت توسّطيه است. 


حال نهار طبق نككّاه دوم به معناى «كون الزمان ما بين طلوع الشمس و غروب الشمس» و يا ١كون‏ الأرض ما بين طلوع الشمس و 
غروب الشمس» خواهد بودء به اين معنى كه حتى اكر فرض توقف زمان ميان طلوع و غروب خورشيد شود, در اين حال نيز 
زمان و زمين ميان مبدأ و منتهى مى باشدء بنابراين با اين نككّاه زمان از أمور قاره خواهد بودء بنابراين صحيح است كه 
استصحاب جارى نموده و كفته شود: «در سابق زمان ميان طلوع شمس و غروب شمس بودء يس الآن نيز زمان ميان طلوع و 


غروب شمس است). 

اشكالاتى بر هر دو وجه مطرح شده است: 
اشكال بر وجه أوّل 

فالحت منيقن الأضول فزموده اسنت: 


مورد زمان صحيح نيست؛؟ 


ص: 4ع 


كرا كندو إراء البشطحانيةو و ركان ماضدك تحدوك وابقاء عو عد و مشكر كك عاط فى شود ونا ادو وك لعناط: تمي 


شودء بلكه يقين به وجود ذات زمان در كذشته و شكك در وجود زمان در حال حاضر لحاظ مى شود؛ 


در استصحاب يا بايد حيث حدوث و بقاء را در متيقن و مشكوكك لحاظ شود ويا يقين به حدوث و شكك در بقاء را لحاظ 


طبق فرض أوَّل در إجراء استصحاب بايد كفت: (يقين به وجود كذشته نهار و شكك در وجود فعلى نهار مى باشد)؛ واين در 
حالى است كه قوام استصحاب و صدق نقض اليقين بالشكك. عدم لحاظ حيث حدوث و بقاء مى باشد تا متيقّن و مشكوكك 


شىء واحد شود. 


طبق فرض دوم بايد كفت: ( نهار در زمان كذشته موجود بود و حال در زمان فعلى شكك در وجود نهار مى باشد)؛ و لكن 
(نهار در زمان كذشته موجود بود)! و معقول نيست كه كفته شود: (يقين به زمان در زمان سابق و شكك در زمان در زمان لاحق 
دارم)! 

بنايراين حاصل اشكال اين است كه: 

در استصحاب زمان يا بايد كفته شود: (ما در وجود كذشته نهار يقين داشتيم و در وجود فعلى نهار شكك داريم): در اين مورد 
حعلق يقلن و شكد وو هداز من اشتنه قا براي تداك جار تكراعته توك وتابانك كنتيرشوة: ( قوكية وجوه داف تيان در 


زمان كذشته داشتيم و شكك در وجود ذات نهار در زمان فعلى داريم) و اين در حالى است كه يقين به وجود زمان نهارى در 


زمان كذشته معقول نيست؛ جرا كه زمان در زمان موجود نمى شود. بنابراين استصحاب بقاء زمان جارى نيست. 


ص: لا 
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عنه 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در تنبيه خامس بود و از استصحاب در أمور تدريجيه از جمله استصحاب زمان بحث مى شود. 
بحث در استصحاب زمان واقع شد: 

اشكال أوّل 

اشكالى كه بر اين استصحاب مطرح شدء عبارت از اين بود كه: 


جواب 
در ياسخ از اين اشكال كفته شد: 


بامتضورة: اممضبحات: نقام زهان رد كدر قاد كان نسحالا كان الثياى مرهودا قاللان "كبا 1ن )نو :تسود السد تهات لالدو مقا 
كان ناقصه (كان الزمان نسار فالكق كسا كات امن مشهون است حاب يداقكو قاد كات تامّه را جارى دانسته اند و لكن 


استصحاب به نحو مفاد كان ناقصه را جارى ندانسته اند. 

أمَا استصحاب بقاء زمان به نحو مفاد كان تامّه: 

در كفايه دو وجه براى جريان استصحاب زمان به نحو مفاد كان تامّه ذكر كرده اند: 
وجه أوّل: 


از نظر غرف زمان يكك موجود وحدانى تدريجى است و اكر جه به دقث عقليه اينجنين نيست» مانند بازان كه از نظر عرف يكك 


أمر واحد مستمرٌ استء به همين جهت كفته مى شود: (يكك ساعت است كه باران مى بارد و هنوز قطع نشده است)» در حالى 


كه قطرات سابق كه بر زمين نشستء تمام شد و حال قطرات جديد است كه مى بارد» و يا كفته مى شود: (يكك ساعت است 
كه زيد تكلم مى كند)» در حالى كه جملاءت سابق تمام شد و حال جملات جديد بيان مى شود و حال نهار نيز همجنين 
احت؟ عهذث عقله الحظه انق نوكت و لتحطله حدسه شك كه السندويك انكو لكق ا تعر عورف تان مكقا مو سوا لحك 


مستمرٌ استء به همين جهت عرف مى كويد: (جه قدر امروز طولانى بود). 

5/١ ص:‎ 

العوكه نظن ونيو قاذ مقط رتوار عفد مات كوو واه سح دنه كدير كن از نانك اق 
فلاسفه موجودات را به دو قسم تقسيم مى كنند: 


برخى از موجودات قارٌ مى باشند كه از آن تعبير به (بودن) مى شود و لكن برخى ديكر غير قارٌ مى باشند كه سنخ وجود آنان 


زمان به معناى رايج همان حركت استء حال يا حركت جوهر از قوّه به فعل كه صدرا مطرح مى كند ويا حركت أفلاك و 
لضي كدامنا ل اواووة اسشنة رعال ا ار فق يبظ لبقا واس كيزا مشكيون ااي د فق رااان نظ مقلى؟ اروس 
مى دانند: جرا كه يا حركت مركب از أجزاء است و يا بسيطء بنابر فرض دوم بساطت آن ثابت است و بنابر فرض أوّل نقل 
كلام به اين أجزاء مى شودء يا اين أجزاء سكونات مى باشند و ايا حركات, بنابر فرض أوَّل لازم مى آيد كه حركت مجموع 
سكنات باشد كه اين معقول نيستء و بنابر فرض دوم اين جزء كه حركت استء آيا خود مركب از أجزاء است و يا بسيط 


استء بنابر فرض أوّل تسلسل لازم مى آيد و بنابر فرض دوم مطلوب ثابت مى شود. 
حاصل مطلب اينكه: 


باشد و عرف از «لا تنقض اليقين بالشكك» مفهومى را مى فهمد كه شامل وجود وُحدانى استمرارى مى شود و زمان نيز از نظر 


عرف وجود وحدانى مستمرٌ دارد, و أمَا حال آيا از نظر عقل نيز مطلب اين است يا خير» مهم نيست. 


ص: الع 


مناقشه 
در منتقى الأصول فرموده اند: 


در مورد تكلم و مشى اشكالى نيست كه كفته شود: (تكلم و مشى موجود وحدانى مستمرٌ مى باشدء بنابراين استصحاب بقاء 


آن مى شود)» و لكن در مورد نهار كه زمان استء مى توان دو كونه تعبير كرد: 


تعبير أَوّل: (يقين به وجود سابق نهار و شكك در وجود لاحق نهار مى باشد)؛ اين تعبير اككر جه صحيح است و لكن با توجه به 
ادق عيدو شق انققن البقيق والشككة نم راك هرا كه مدق اناه فك نر وتكدتة متدى ومفكر كه كدق اندر صووكن 
الت كه حيث خدوك وا يقاء إلغاء شده و لحاظ نشوو همانكوته كد محقق اصفهانى و ضاحن كفابة فرمودند: 


تعبير دوم: (يقين به وجود نهار در زمان كذشته داشتيم و شكك در وجود نهار در زمان حال داريم) به اينصورت كه اين «زمان 
كذشته» و «زمان حال» ظرف باشدء نه قيد مستصحب (يقين به وجود سابق نهار داشتيم)؛ اين تعبير صحيح نيست: جرا كه بدين 
معنى مى باشد كه (يقين به وجود زمان در زمان داشتيم)! مانند اينكه كفته شود: (يقين داشتيم كه ديروز در ديروز موجود 


بود)! واين در حالى است كه ديروز در ديروز محقق نمى شودء بلكه ديروز ديروز است. 
جواب 
و لكن اين اشكال ناتمام است: 


وَل برا إجراء استصحاب لزومى نيست كه كفته شود: (كان النهار موجوداً فى الزمان السابق)» بلكه مى كوييم: (كنت على 
يقين قبل ساعه بكون النهار موجوداً) به اينصورت كه زمان سابق وصف يقين و ظرف آن و زمان فعلى ظرف شكك قرار داده 
شود و كفته شود: (من در زمان سابق يقين به وجود نهار داشتم)» و واضح است كه اشكال ندارد كه يقين زمان داشته باشد, 
يس تعبير مى كنيم: (كنتٌ على يقين قبل ساعه بوجود النهار فالآن كما كان). 


ص: الع 


ثاناء اشكال ندارد كه بككوييم: (سَال 182 فوتزهان كدشتة يود و يكز ساك 19 نداريم)» ويا بككوييم: (نهار روز جهارشنبه 
ماه شهريور در سابق موجود بود)» ويا در هنكام شب بككوييم: (امروز در سابق موجود بود و نهار امروز كذشت و ديكر الآن 
موجود نيست)؛ اين مطلب را بايد به كونه اى بيان كنيم و غير از اين طريقى براى بيان آن نيستء آيا بكوييم جد (أمر وز مهراد 
است)! بنايراد وسادر و سح امداك ترم الما موري شبد) وديا بكرييم: (كان النّهار موجوداً قبل ذلكك و الآن لا 
تكاس وتجوة )وال در ومن شك اشكال قدازة كه كفه قوة: (الآن ككف وجوه و لطي تعابير موجب مى شود 
كه أركان استصحاب در زمان تمام شود. 


بنابراين وجه أوّل صاحب كفايه تمام است. 
وجه دوم 


نهار د يكك حركت قطعيه ويك حركت توس طيه دارد و براى إجراء استصحاب نهار نياز نيست كه حركت لحاظ شود؛ زيرا كه 
نهار از حركت توس طيه و كون الأسرض ما بين طلوع الشمس إلى غروبها إنتزاع مى شود نه حركت قطعيه؛ و شاهد بر آن اين 
است كه اكر ييامبر أكرم معجزه كند و زمين را متوقف نمايدء به صورتى كه هر مقدار صبر كنيم كه ا "١‏ شودء نمى 


شود. 


و الم ار ا ا )1د 5000 


تهران در حال حركت است) تفاوت دارد كه از آن تعبير به حركت قطعيه ماشين مى شود. 


ص: عع 


اشكال 
مرحوم آقاى صدر ابتدا حركت توسّطيه را معنى كرده و سيس بر صاحب كفايه اشكال مى كند: 
ايشان ابتدا در تعريف حر كت قطعيه و حركت توسّطيه مى فرمايد: 


كاه نسبت مركب به أجزاء خود مانند نسبت كل به أجزاء آن مى باشدء مانند صلاه نسبت به تكبيره الإحرام كه به همين جهت 
تكبيره الإ.حرام صلاه نيستء بلكه جزء صلاه استء همانكونه كه بايه ميز نيز ميز نيستء بلكه جزء ميز استء و كاه نسبت 
مركب به أجزاء خود ماندد نسبت كلى به جزئى استء ماندد تكلم كه مركب از مجموع جند تكلم استء به اين معنى كه هر 


يكك از اين أفراد خود تكلم مى باشد» يعنى شخصى كه يكك ساعت سخن مى كويدء هر دقيقه آن خود تكلم است؛ 


حال اكر نسبت نهار به آنات مانند نسبت كل به جزء باشدء از آن تعبير به حركت قطعيه مى شود كه طبق اين معنى ديكر جزء 
النهار نهار نخواهد بود بلكه نهار بر مجموع آنات و لحظات صادق استء و لكن اكر نسبت نهار به آنات خود نسبت كلى به 
جزئى باشدء از آن تعبير به حركت توس طيه مى شود كه طبق اين معنى هر جزء النهار خود نهار استء بنابراين با أوّلِينَ لحظه 
روزء نهار موجود مى شود. بنابراين در هنكام شكك در بقاء نهار استصحاب نهار جارى مى شود. 


سيس بر طبق اين معنى بر مرحوم صاحب كفايه در بيان وجه دوم اشكال نموده و مى فرمايد: 


در تحقّق شىء مركب به أُوَلِين جزء آن نيازى نيست كه نسبت آن به أجزاء نسبت كلى به جزئى و حركت توسّطيه باشدء بلكه 
حتى اكر نسبت شىء مركب به أجزاء نسبت كل به جزء و حركت قطعيه نيز باشدء با وجود أوّلين جزءء شىء م ركب محمّق مى 
كو عر كذاوني شط عن حيدق سدق التو عر كدو زأن و قود ألاليق سند ةاون اكه كد كس ركه هوه رادو سكي باشدة 
حال خواه حركت توسّرطيه باشد و يا حركت قطعيه؛ در نماز با كفتن تكبيره الإحرام؛ صلاه محقّق مى شود و در فرض شكك در 
بقاء. صلاه استصحاب مى شود واكر جه حركت در آن حركت قطعيه استء بنابراين حتى اكر نهار حقيقتى باشد كه بر 
مجموع آنات و لحظات صادق استء نه بر تكك تكك لحظاتء با شروع اين آنات و وجود أوَّلِين لحظه تحمّق النهار صدق مى 
كندء بنابراين استصحاب بقاء نهار جارى خواهد شد. 


ص: م6 


جواب 
و لكن به نظر ما اين اشكال تمام نيست: 


اككر زمان از حركت إنتزاع نشودء بلكه از «كون الأرض ما بين طلوع الشمس و غروبها» إنتزاع شود در اينصورت زمان به عنوان 
يكك أمر قارّ لحاظ مى شود كه بعد از طلوع شمس محقق مى شود و تاغروب شمس نيز موجود و باقى است,. مانند قيام زيد. 
نكته: 

اين أبحاث در جريان استصحاب زمان و عدم جريان آن در مورد فرضى است كه «وجود الزمان» موضوع حكم باشدء و أمّا اكر 
«عدم الزمان» موضوع باشد, اشكالى در جريان استصحاب عدم زمان به نحو ليس تامّه نيست؛ جرا كه نه اشكال أصلى بر 
استصحاب زمان (اشكال عدم وجدت متيقّن سابق و مشكوك لاحق) و نه اشكال صاحب منتقى الأصول بر اين استصحاب 
عدمى وارد نمى باشد؛ 

مثال: در قرآن كريم مى فرمايد: «كلوا واشربوا حتّى يتبتين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل .... ثم أتموا الصيام 
إلى الليل)؛ بنابراين عدم طلوع فجر در موضوع جواز أكل و شرب و عدم دخول ليل در موضوع وجوب صوم أخذد شده استء 


بنابراين استصحاب عدم طلوع فجر و عدم ليل جارى مى شود. 

أمَا استصحاب زمان به نحو مفاد كان ناقصه: 

اشكال 

مشهور اين استصحاب را جارى ندانسته اند و در وجه اشكال آن فرموده اند: 


قناز اندر تحمكتسة الزسياة كان ووضوو ا 15 لنشظلة نعلي ارك وا للد سا باستكا | ك هيه ؟ | ل لمكله امكل افده ثهار 
بودن آن حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود. و اكر مشارٌ إليه لحظه سابق باشدء در اينصورت اكر جه نهار بودن آن ثابت 


است و لكن اين ارتباطى به لحظه فعلى و نهار بودن آن ندارد. 


ص: ء6 


و به نظر ما اين اشكال تمام است. 
جواب 
و لكن مرحوم محمّق عراقى و مرحوم آقاى صدر از جريان استصحاب زمان به نحو كان ناقصه دفاع كرده و فرموده اند: 


أمر مشارٌ إليه در تعبير (هذا الزّمان كان نهاراً) مردّد ميان لحظه فعلى و لحظه سابق نيستء بلكه مى توان مشارٌ إليه را يكك زمان 
موسّع از لحظه سابق و لحظه فعلى لحاظ كرد؛ به اينصورت كه مجموع تمام آنات (مثل لحظه سابق و لحظه فعلى و ديشب و 
امروز و امشب) را به عنوان يكك زمان واحد لحاظ شود. و اين زمان موسّع در شب كذشته متّصف به عنوان «ليل» بود و همين 
زمان موسّع در هنكام طلوع فجر متصف به عنوان «نهار) جه وجال كبامك ور دخول ليل و إتمام نهار مى باشد» استصحاب 
بقاء إتصاف اين زمان موسّع به عنوان الهآن مى شودو كنتد اس :شوة؛ قدا الأنان كان تيار فالآن كما كاقةو ايع انقابه أمر 
مكان است: كاه فقط كوشه راست اتاق لحاظ مى شود و كاه فقط كوشه جب اتاق لحاظ مى شود و كاه مجموع اين اتاق 


لحاظ مى شود كه يكك وصفى دارد» و در مقام نيز مجموع آنات و أزمنه لحاظ شده و در نتيجه استصحاب جارى مى شود. 
مناقشه 
و لكن به نظر ما اين وجه ناتمام است: 


حرا كه اين مطلب عرفى نيست: نهار جزء زمان استء نه عرض و وصف آنء و نسبت نهار و زمان نسبت وصف و موصوف 
تبنتت؛ حرا كه هبحكاه زهان به سزء خود مضل تمن شوة: و اين.مائتذ ابن ات كه كفته شود (ابن عفته: در سابق شكيه يوه و 
الآنن نيز شنبه است)!ء در حالى است كه شنبه جزء اين هفته است. يعنى بايد از نظر عرفى يكك معروض و يكك محل وسيع و 
مجموع آناتى باشد كه كفته شود: اين محل و زمان وسيع در سابق محل اين وصف بود و «نهار) را وصف مجموع اين زمان 
لحاظة كرد در عالق كه اين غرف تعنيت: 


ص: لاع 


اشكال دوم: 


بر فرض استصحاب بقاء نهار به نحو مفاد كان ناقصه و يا مفاد كان تامّه جارى باشد و لكن طبق اين استصحاب فقط آثار «نهار) 
مترئّب مى شود. مانند اينكه شارع فرموده باشد: «إذا كان نهار يوم العيد يجب عليه رمى الجمره العقبه» كه در اينصورت با 
استصحاب بقاء نهار وجوب رمى ثابت مى شود. و لكن اكر بقاء نهار قيد واجب باشدء استصحاب بقاء نهار براى إثبات تحقّق 
واجب و إتّصاف الفعل بكونه فى النّهار مثبت خواهد بود: مانند اينكه شارع فرموده باشد: «يجب رمى الجمره العقبه فى يوم 
العيد ما بين طلوع الشمس و غروبها»؛ استصحاب بقاء نهار إنّصاف الرّمى بكونه فى النّهار را ثابت نمى كند. 


بله اكر أوّلِين ستكك در حال نهار بوده باشدء إتصاف الرٌّمى بكونه فى اهار خود حالت سابقه خواهد داشت,. در نتيجه كون 


الرّمى فى النّهار خود استصحاب مى شود. 


طبق اين اشكال استصحاب بقاء وجوب نيز دجار اشكال مى شود؛ جرا كه شكك در قدرت امتثال آن مى باشدء» زيرا كه محتمل 


ترك لك كدر قل رك رمو لهذا ابوه 

جواب 

در ياسخ ازاين اشكال وجوهى ذكر شده است: 
وجه أوّل 

مرحوم محمّق عراقى فرموده است: 


مى توان استصحاب تعليقى جارى نمود, به اينصورت كه بكوييم: (اكر در ساعت كذشته رمى جمره عقبه مى كردم؛ اين رمى 


اشكال 
ولكن اين مطلب بسيار عجيب است: 


جرا كه اين استصحاب استصحاب تعليقى در موضوعات است و اين در حالى است كه هيج شيعى و سنّى قائل به استصحاب 
تعليقى در موضوعات نشده اسث. و اين مانند اين است كه كفته شود: (زيد در سابق در اين مكان بود به صورتى كه اكر تير 
مسو واوا اد لمع اكه عا قاقر وو بان قري الاك نهر لقان كمو يدها | ود مسري افق بود 6 
حال كشته شده است و يا از آن مكان خارج شده بود كه حال كشته نشده است» يس استصحاب تعليقى شده «لو رميتٌ السهم 
بهذه الجهه لقتل زيدٌ فعلاً» و تحمّق جزاء بالفعل و قتل فعلى زيد نتيجه كرفته مى شود! و اين از أوضح أنحاء أصل مثبت است 
كه حتى مانند آقاى زنجانى كه أصل مثبت را قبول داشته و مى فرمايند: (عرف «نقض اليقين بالشكك» را صادق مى بيندء 


ص: نا 


قاعده الإستصحاب /تنبيهات الإستصحاب /التنبيه الخامس /إستصحاب الزمان /الإشكال عليه /الإشكال الثانى على إستصحاب 
الزمان 50/٠١/1١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: قاعده الإستصحاب/تنبيهات الإستصحاب '/التنبيه الخامس /إستصحاب الزمان/الإشكال عليه /الإشكال الثانى على 
إستصحاب الزمان 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در استصحاب زمان بود كه اشكال عدم وحدت متيقّن و مشكوك مطرح شد و از اين اشكال مرحوم صاحب كفايه دو 
وجه ذكر كردند كه هر دو وجه تمام بود. 

بحث در استصحاب زمان واقع شد: 

عرض كرديم: 


استصحاب زمان يا به نحو مفاد كان تامّه است: (كان الزمان موجوداً فالآن كما كان)؛ كه بدون اشكال اين استصحاب جارى 
استء و يا به نحو مفاد كان ناقصه است: (الزمان كان نهاراً فالآن كما كان) كه مرحوم محقّق عراقى و آقاى صدر از جريان اين 
استصحاب دفاع كرده و فرمودند: زمان را يكك أمر موسّرعى لحاظ مى كنيم و نه خصوص اين لحظه و مى كوييم: (الزمان كان 
نهاراً فالآن كما كان). 


و لكن ما عرض كرديم: اين مطلب عرفى نيست. 


حال اككر از اين دو بزركوار دفاع شده و إِدّعاء شود: عرفى است كه كفته شود (الزمان كان قيار ا) وما لزماة دوسايق روقسوة 
ويا(زمان در سابق ماه رمضان بود)» به اينصورت كه عرف «نهار» را وصف «زمان» مى بيند» يس اين إتتصاف استصحاب مى 
شودء و لكن اشكال مهمٌ عبارت از اين است كه: 

خطانات تدرعية ماتمها ل قى الثيارانن فرقى ظهون دوامقاد نه تحر كان ثاقضه ذاشى اسجد»ه اتنصوزث ك#شرط واجن 
عاق تدر عقاف كا تاقصه بالكدة والكع ظاض فارع ابي كن نمل فى زهان و كرون له الزناف كهار لوقه إيبكه روصل د 
يكون الزمان نبارا»! و ليق معتاق أَوّل تعبير «ذلكك الزمان» هيج ظهورى در اشاره به آن زمان موسّع ندارد» بلكه يا ظاهر آن و يا 
لاقل مها اق كناكلاس 1 اهار يدهعاة لعكلةوعا وووع باشد كه نبال هر ان خوائده م شود 

ص: 5/4 


يله اكر ظاهر در معناى دوم باشدء مى توان در فرض شكك كفت: نماز بالوجدان موجود است و بالإستصحاب «الزمان كان 


نيار فالآن كما كانهو فاته تياره باشدم سن ذو حرم واجيه اكات امن شو 


اشكال 0 
و أمًّا اشكال اساسى به استصحاب زمان عبارت از اين است كه: 


استصحاب زمان خواه به نحو مفاد كان تامّه و خواه به نحو مفاد كان ناقصه أصل مثبت مى باشدء يعنى اين استصحاب إتّصاف 
الفعل بقوع ف الزسان لشاف واكاك تي كناد فك مكدر امل مك عد استمسحاب: «الثان كان مو عداو ايفان 
«الزمان كان نهاراً» إثبات إتيان الصلاه فى التّهار نمى كند: جرا كه تقتيد الصلاه بكونها فى النهار و إنّصاف الصلاه بكونها صلاه 
فى النهار لازم عقلى بقاء النهار است. 


كلام صاحب منتقى الأصول و آقاى صدر 
مرحوم صاحب منتقى الأصول و آقاى صدر فرموده اند: 


اكر عنوان فعل مقدّد به زمان موضوع حكم باشدء اين اشكال قابل جواب است و لكن اكر اين عنوان متعلق حكم باشدء اين 
اشكال قابل جواب نيست. 


اين دو بزركوار فرموده اند: 


كاه شارع فعل مق به زمان را موضوع حكم قرار مى دهد. مانند اينكه مى فرمايد: «إذا رميتَ الجمره العقبه فى نهار يوم العيد 
فاذبح شاه و احلق رأسكك و تحلّل من الإحرام» كه عنوان «رمى الجمره العقبه فى نهار يوم العيد» موضوع حكم قرار داده شده 
استء أعم از اينكه آن حكم, تكليفى باشد و يا وضعىء و كاه شارع فعل مقدد به زمان را در متعلق حكم تكليفى قرار مى 
دهدء مانند اينكه مى فرمايد: «إرم الجمره العقبه فى نهار يوم العيد)؛ 


ص: كنا 


در فرض أوَّل: با توجه به اين مطلب كه ظاهر عناوينى كه مشتمل بر دو جزء مى باشندء مانند «رمى الجمره العقبه فى نهار يوم 
العيد» تركيب استء به اينصورت كه واقع الجزئين موضوع حكم مى باشد؛ (رمى الجمره العقبه و بقاء النهار) ويا به عبارت 
ديكر (رمى الجمره و كون الزمان نهاراً). به اينصورت كه كويا شارع فرموده است: (إذا تحقّق الشيئان؛ أى رمى الجمره العقبه و 
بقاء النهار فيترتّب عليه هذه الآثار)» در اين فرض استصحاب زمان مثبت نخواهد بود: زيرا جزء أوّل «رمى الجمره العقبه) 


بالوجدان ثابت است و جزء دوم لاقام الثمار) ونا دكوة الزماق تهارا» بالاشتصتحات ثارت اكه بنابراين حكم فثرتية فى شوة: 


و لكن در فرض دوم: شارع فرموده است: (رمى جمره عقبه در نهار روز عيد قربان واجب نلك )تو سال شيك مى باشد كه با 
اين رمى جمره عقبه در اين وقت مشكوك كه نمى دانيم هنوز روز است و يا ديكر شب شده استء إمتثال صورت مى كيرد يا 
خير؛ در اين فرض استصحاب بقاء النهار به جهت إثبات إتّصاف هذا الرّمى للجمره العقبه بكونه فى النّهار أصل مثبت است؛ 
زيرا اكر جه ظاهر عنوانى كه در «إرم الجمره العقبه فى نهار يوم العيد متعلّق حكم قرار كرفته است» تركيب مى باشدء جرا كه 
نفرموده است «يجب إقتران رمى الجمره العقبه بنهار يوم العيد» كه «إقتران» عنوان بسيطى استء و لكن در مقام قرينه لبه عقليه 
بر حمل اين عنوان مركب بر تقيبد وعدم إمكان أخذ به ظاهر تركيبى آن مى باشد و آن قرينه عبارت است از اين كه: جزء 
دوم (يعنى كون الزمان نهاراً) أمر غير إختيارى استء بنابراين معقول نيست كه شارع به مركب از (رمى الجمره العقبه فى زمان 
و كون ذلكك الزمان نهاراً) أمر كند» زيرا كه مستلزم تعلق أمر تكليفى ضمنى به جزء دوم خواهد بود كه أمر غير إختيارى است؛ 
روز بودن اين زمان در اختيار مكلف نيستء بلكه به اختيار خداوند مى باشد و هيج كس قادر نيست كه روز را شب كند و 
شب را روز كندء واين در حالى است كه متعلق تكليف بايد فعل إختيارى باشد و آنجه در اختيار مكلف است (إتُصاف الرّمى 
بكونه فى النّهار؛ استء و و اين مشابه «صل فى النّهار؛ مى باشد كه به جهت همين اشكال عقلى بايد حمل بر تقييد شود و إلا 
تان تود ومنا نواعتل فر اعفار مكلف :ية لك فقا اتفتاق العنااء بكرنيافن الواردر اتساب مكلت العو اردق 
مورد با مثل «صل مع الوضوء؛ كه ظاهر در وجوب (صلاه و الوضوء) به نحو تركيب است و جزء دوم آن (وضوء) أمر إختيارى 
استء تفاوت دارد. بنابراين در مواردى كه فعل مقتّد به زمان متعلق تكليف قرار كرفته استء نمى توان ملتزم به تركيب شدء به 
اينصورت كه فرض كرد كه أمر بر روى واقع الإقتران و واقع الجزئين رفته استء بلكه بايد ملتزم به تقيبد شدء به اينصورت كه 
بناء كذاشت كه أمر بر روى «إتصاف الرّمى بكونه فى النّهار) و يا «إقتران الرّمى بكونه فى النُهار) رفته است و در اينصورت 
استصحاب بقاء زمان أصل مثبت خواهد بود. 


ص قوع 


كلام مرحوم آقاى خوئى 

با اين بيان از فرمايش آقاى خوثئى ياسخ داده مى شود؛ 

مرحوم آقاى خوثئى فرموده اند: 

اعون ماحوة ور معطا "ملظ مقف ابسك ونا عفرن و سا عر كينو نطاب عر كن اسك 


در فرض أوّل استصحاب مثبت خواهد بود؛ مانند عنوان إقتران و تقارن و قبلئت و بعديّت.كه نمى توان با ضمٌ الوجدان إلى 
الأصل اين عناوين بسيط را إثبات كرد. 


و در فرض دوم يا عنوان مأخوذ مركب از جوهر و عرض و يا مركب از دو عرض است؛ 
اكر عنوان م ركب از جوهر و عرض باشدء استصحاب يكك جزء به جهت إثبات موضوع مثبت خواهد بود: 


مانند «إذا كان زيد عادلا فأكرمه) و «إذا كان الماء كرا لا ينتجسه شىء» كه موضوع در اين دو خطاب مركب از جوهر (زيد و 
الماء) و عرض (عدل و كرّيت) است كه در اين فرض ملتزم به تقيبد موضوع مى شويم. بنابراين تا إتّصاف زيد بالعداله و يا 
إتصاف الماء بالكريّه محرز نباشد» نمى توان با استصحاب العداله و استصحاب الكريّه إتّصاف زيد بالعداله و إتصاف الماء 
كوه كذ وابائنات كرون اورف كه كلعوشوكة (دوميناق ذرا كاله ابن كنض رودو وجوى قرت نكف ادن سانةازنة 
اين آب خاصٌ) محرز است و حال شكك در كريّت اين آب خاصٌ موجود در خانه مى باشدء يس استصحاب بقاء كرزيت آب 
دز كانه شكه و انناف هذا الما كارت شر ادو يكين كنت قوةة (ا ساق عدالت در مسق اساتم ددر ابد خانة موحود 
و وال نقطه وو د كانه انيع وده كه ور عا الف كد شي باع وس الس تك اكه قات عفالم هعض فى القن هه و قاف 
«زيد عادل» مى شود)؛ جرا كه اين استصحاب أصل مثبت استء و فقط در فرضى استصحاب جارى مى شود كه اين آب خود 
حالت سابقه كرّيت و زيد خود حالت سابقه عدالت داشته باشد. 


ص: "مع 


1 دهفو انس كت دوو عرف رش اسطيدات مك مت اعد بود و ضمٌ الوجدان إلى الأصل مى شود: جرا كه اين 
عناوين ظاهر در تركيب هستندء به اين معنى كه واقع الجزئين و واقع الإقتران بينهما موضوع اثر است (اين باشد و آن باشد)؛ 
مانند «العالم العادل يجب إكرامه» كه ظاهر آن اين است كه (انسانى باشد كه عالم باشد و عادل باشد) و زيد بالوجدان عادل 
است و بالإستصحاب عالم نيز مى باشد؛ زيرا «علم» و «عدالت» دوعرض: براق اسان من باشيلة ننه ابمكه يك جوهن:و د كر 
عرض آن باشدء بنابراين خلاف ظاهر است كه علم بما هو متَصف بالعداله موضوع باشد بلكه معقول نيستء و آنجه متصف به 
اين دو عرض مى باشدء انسان است و انسان متّصف به علم و عدالت به نحو واقع التقارن بينهما استء بنابراين موضوع اين 


ديكر كه عدالت باشد. موجود است: يعنى استصحاب بقاء عدالت اين شخص شده و جزء دوم ثابت مى شود. 


و حال در مقام كه شارع فرموده است: «إرم الجمره العقبه نهار يوم العيد؛ و «صل فى النّهار) از همين قبيل قسم أخير است: جرا 
كه از جهتى عنوان مركب استهء نه بسيط؛ جرا كه شارع نفرموده است: «و ليقترن رميكك بالنهار» و يا «و ليقترن صلاتكك بكونها 
فى النهار) و از جهت ديكر موضوع مركب از جوهر و عرض نيز نيستء بلكه مركب از دو عرض مستقّل است: زيرا كه نماز و 
زنات دو عرقن ومن باشدن كمد زوفن اواك كلف :اخ يدق مكلت انيه كه لاوس عر اندو مكلت ذن انق نان موود 
است. و اينككونه نيست كه زمان عرض براى نماز و يا رمى جمره عقبه باشدء بنابراين صم الوجدان إلى الأصل شده و كفته مى 


شود: رمى و نماز بالوجدان محمّق مى باشد و استصحاب بقاء نهار جزء ديكر موضوع را إثبات مى كند. 


م 


حال ياسخ صاحب منتقى الأصول و آقاى صدر از اين فرمايش مرحوم آقاى خوئى عبارت از اين است كه: 


اكر جه اين مطالب صحيح است و لكن در موردى كه عنوان مركب متعلّق حكم تكليفى قرار كرفته باشد و آن قيد أمر غير 
اختيارى باشد مانند زمان, إلتزام به تركيب موضوع محال است و قرينه عقليه ليه مى باشد كه واجب م ركب نيستء بلكه مقتّد 
است. 

كلام استاد: 

إنصاف تماميّت اين اشكال است: 

جرا كه اشكال مذكور اشكال عقلى استء نه اشكال عرفى تا در ياسخ از آن كفته شود: (ظاهر عنوان تركيب استهء به اين 


معنى كه واقع الجزئين موضوع اثر شرعى مى باشد)؛ اين استظهار مقاومت در برابر برهان عقلى حاكم به استحاله تركيب در اين 


مورد نمى كند. 

بلهء در مثل «صلٌ مع الوضوء؛ و «صل مع التستر) و «صل مستقبلاً للقبله» معقود است كه أمر ضمنى به اين قيود (يعنى وضوء و 
تسبّر و استقبال قبله) تعلق بكيرد: جرا كه اين قيود فعل اختيارى مى باشند. 

دو نكته در مورد فرمايش مرحوم آقاى خوئى 

نكته أوّل: 


مرحوم آقاى خوثى مثالى كه براى تركيب موضوع از دو عرض و قرار كرفتن واقع التقارن به عنوان موضوع بيان كرده است» 
عبارقغ اذاي فال مق اشن 8 


مأموم در حالى كه امام به ركوع رفته استء اقتدا كرده و وارد ركوع مى شود و لكن شكك مى كند كه در هنكام وصول به 
ركوع امام هنوز در حال ركوع باقى بود و يا خير؛ 


الشاناف مودذة البق 


موضوع صححت نماز مأموم مركب از دو جزء مى باشد: (ركوع المأموم و بقاء الإمام فى الرَكوع) كه جزء أوّل عرض مأموم و 
ديكرى عرض امام استء بنابراين دو عرض موضوع براى حكم قرار كرفته اند» يس محال است كه يكى بما هو متّصف به 
ديكرى موضوع قرار كرفته باشدء بلكه موضوع واقع العرضين خواهد بود. بنابراين ضِمْ الوجدان إلى الأصل مى شود. به 
اينصورت كه ركوع المأموم بالوجدان ثابت است و بقاء الإمام فى الرّكوع نيز تا زمان تحقق ركوع مأموم استصحاب مى شود و 
بالأصل تالت فى كرك 


ص: عاوع 


ولكن اشكالى كه بر اين مطلب مى باشدء» اين است كه: 


حكم به صححت جماعت عنوان «قبليت» است: 


روايت سليمان بن خالد: 


- 


لَ أبُو عَتِدٍ اللوع فِى الرّجَلٍ إِذَا أذْرَك الْإمَامَ وَ هُوَ رَاكم فكر وَ هُوَ مُقِيمٌ صُلَْهُ نم رَكع قَبِلَ أنْ يَرقع الْإِمَامُ وَأْسَهُ فَقَدْ أذرك. 


- 


قا 
و واضح است كه اثبات بقاء الإمام إلى زمان ركوع المأموم عنوان قبليِت را إثبات نمى كند إلا به نحو أصل مثبت. 

نكته دوم: 

آقاى خوئى فرمودند: 

اكر موضوع مركب از جوهر و عرض باشدء إتّصاف الجوهر بالعرض موضوع اثر است و استصحاب بقاء العرض إتصاف هذا 
الجوهر بالعرض را اثبات نمى كند: جرا كه استصحاب بقاء به نحو مفاد كان تامّه» مثل (كانت الكرّيه موجوده فى هذا البيت 


فالآن كنا كان) بد عضن إثالك عفاد كان اقصدة مدن ون هذا الما كرا عي معت ادكه وافنظ دن فرص كرتك:اون ابا 
استصحاب ثابت مى شود كه اين آب خود حالت سابقه كريّت داشته باشد. 


ولكن به نظر مى رسد كه دراين مورد خلط صورت كرفته است: 


استصحاب بقاء به نحو مفاد كان تامّه هيجكاه إثبات مفاد كان ناقصه نمى كند» خواه موضوع بسيط باشد و يا موضوع مركب 
اذو رظن ويا مركن از جوهر و عرض باشدء و دراين مطلب بحثى نيستء و آنجه بحث در آن واقع شده است,ء عبارت از 


براى مثال: شارع فرموده است: «إذا بلغ الماء قدر كرٌ فلا ينتجسه شىء» و حال يكك آب نمكك و يا آب كل در سابق كرٌ بوده 
انقو ابن آنه لمكتو ان 5 زه عرس لضافت لطر تعره ونيو لك لع وي نان كرالك تفن باد حال انا 
استصحاب كريّت اين مايع به نحو مفاد كان ناقصه و إنضمام آن بأنّه ماء مطلق بالوجدان براى ترتيب آثار شرعيه كافى است و 
يا كافى نيست؟؛ يعنى آيا «إتّصاف الماء بما هو ماء بكونه كرّاً» موضوع حكم شرعى است ويا «إنّصاف شىء بكونه كرّاً و 
بكونه ماءً» موضوع اثر شرعى است؟ بنابر فرض أوّل استصحاب مثبت خواهد بود و بنابر فرض دوم ضمْ الوجدان إلى الأصل 


شده و موضوع حكم ثابت مى شود. 


ص: 6 


ونهايت اشكالى كه در اين مورد مطرح شود اين است كه إِدّعاء شود كه ظاهر معناى أوّل استء و اكر جه به نظر ما ظاهر 
معناى دوم استء يعنى ظاهر اين است كه (شيئى باشد كه به آن آب بككويند و كمتر از فلان مقدار ليتر نباشد)» بنابراين بعيد 
نمى دانيم كه ظاهر اين مورد نيز تركيب باشد. 
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خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در اين مطلب واقع شد كه: 


اكر فعل مقي به زمان در خطاب حكم أخذ شده باشدء مانند «إرم الجمره العقبه فى نهار يوم العيد)» آيا با استصحاب بقاء زمان 
مى توان وقوع الفعل فى الزمان را ثابت كرد يعنى آيا با استصحاب بقاء نهار» وقوع الرّمى فى النْهار أصل مثبت است و يا أصل 


مشت نيست؟ 


مرحوم آقاى خوئى فرمودند: 


به نظر ما در موردى كه موضوع مركب از دو كلمه و يا بيشتر باشد و رابطه ميان اين دو كلمه رابطه جوهر و عرض نباشد, بلكه 
رابطه دو جوهر و يا دو عرض باشدء موضوع فرك ازواقع الجزئين مى باشد و عنوان بسيط «إقتران الجزئين» موضوع اثر 
نيست» بنابراين اكر استصحاب يكى از اين دو جزء را ثابت كند با ضميمه آن به إحراز وجدانى جزء ديكر» موضوع مركب 
ثابت مى شود و اشكال أصل مثبت لازم نخواهد آمدء و به همين جهت در خطاب «صل مع الوضوء؛ استصحاب بقاء وضوء 
أصل مثبت نيست: جرا كه عنوان بسيط «إنصاف الصلاه بالوضوء» موضوع اثر نيستء بلكه واجب مركب از نماز و وضوء است 
و واقع الإقتران ميان صلاه و وضوء لازم استء يعنى نماز باشد و وضوء باشدء كه نماز بالوجدان ثابت است و وضوء نيز 
بالإستصحاب ثابت مى شود. 


ص: ىع 


ودر خطاب «إرم ا لجمره فى نهار يوم العيد» و «صلّ فى النّهار» نيز موضوع مركب است از فعل مكلك كلاه ور السك 3 
بقاء الّهار. كه جزء أَوّل بالوجدان و جزء دوم بالإستصحاب ثابت مى شود. 


اشكال 


ضانحس منتقى الأصول:وآقائ صدر دن اشكال بر فرمايشن آقاض خخو فرمودتد: 


اين بيان مختصٌ به فرضى است كه يا قيد اختيارى باشدء مانند «صل مع الطهاره) و يا قيد اكر غير اختيارى استء قيد موضوع 
حكم باشدء نه قيد متعلّق حكم (به اينصورت كه مركب متعلق حكم قرار نكرفته باشدء بلكه موضوع حكم قرار كرفته باشد)ء 
مانند «إغسل جسدك أو ثوبكك بالماء» كه يعنى «العّسل بالماء مطهّرا يس الغّسل بالماء موضوع براى حكم به طهارت مى 
باشدء نه متعّق حكم تكليفى, و أمَا در فرضى كه قيد در فعل مقدّد» قيد غير اختيارى است و اين فعل مقيّد متعلق تكليف قرار 
كرفته است» مانند (فعل مقِد به زمان»» إلتزام به تركيب (بدين روزت كد روصل ف اهاوه جور قي :نوكن است) معقول 
نيست: زيرا اين مطلب بدين معناست كه يكك أمر ضمنى به ذات فعل و أمر ضمنى ديكر به نهار تعلق كرفته باشد (يعنى بايد 
نماز بخوانى و بايد زمان روز باشد) و اين در حالى است كه زمان در اختيار مكلف نيست تا تكليف به آن تعلق بككيرد» بنابراين 
در اين موارد قرينه عقليه وجود دارد بر اينكه واجب و متعلق تكليف عنوان بسيط است: يعنى «تقيد الصلاه بالنهار) و _ إنٌصاف 
الصلاه بالتّهار؛ واجب استء بنابراين در اينصورت استصحاب بقاء نهار به جهت إثبات تحقّق اين واجب (يعنى إنُصاف الفعل 


بالنهار) أصل مثبت خواهد بود. 


ص: راوع 


يس اشكال مثبتت استصحاب زمان در موردى كه زمان قيد واجب استء قابل جواب نيست. 

جواب أوّل 

در أضواء و در تعليقه بحوث و مباحث در جواب از اين اشكال فرموده اند: 

قعد خضل 'فق النهار غير انعا رخ تك يلك فد لعي رق اسك حرا كه ارق خطاف بيه م اتيك كة رصل ف مانو 
كوّة: لكل الزمنان زأع زماث الضاكة) ثيارات كاده دوم بدين معنى است كه (زمانى كه براى نماز انتخاب مى كنى» روز 


باشد) و اين أمرى است كه در اختيار مكلف مى باشدء نه اينكه جزء دوم بدين معنى باشد كه (زمان تكوينى روز باشد) كه 


أمر غير قارف اميك بنارزانى لق أمرا عسي ندا قد مان ميخدووى دار 
مناقشه 
و لكن اين ياسخ ناتمام است: 


عجرا “عدوان زعا الفكاذة »در هبي زو لمكا زهان المناكة تهنا را با عبان ملع امت جو بااموو طعي دود :| كر ون عتو ال 
مشير به واقع زمان است,ء در اينصورت اككر جه حالت سابقه دارد (روز بودن زمان) و لكن اين قيد غير اختيارى خواهد بود و 
در اختيار مكلف نمى باشد كه «صل فى زمان و يكون هذا الزمان (نه زمان الصلاه بما هو زمان الصلاه) نهاراً». و اكر اين عنوان 
موضوعّيت داشته باشد» بدين معنى كه «زمان الصلاه بما هو زمان الصلاه» موضوع استء در اينصورت اكر جه واجب اين است 
كه «زمان انجام نماز را روز قرار بدهد» واين أمر اختيارى است و لكن تقد در موضوع لحاظ شده است (إتنّصاف زمان الصلاه 


بكونه نهاراً)» يس استصحاب اين موضوع را إثبات نخواهد كرد: 


جرا كه «زمان الصلاه نهار» خود حالت سابقه متيقّنه ندارد كه (يكك وقتى زمان نماز روز بود) تا استصحاب شود» و استصحاب 
بقاء :ثهان بداحعهت إثبات اينكه زمان نمال نهار ات (زمان الضلاه:تهارا): أصل مقت" اسث: 


ص: لاا 


جواب دوم 
برخى در اشكال بر صاحب منتقى و آقاى صدر فرموده اند: 


قيد واجب بودن ملالزم با تعلق أمر به آن نيست و اينكونه نيست كه شرط الواجب حتماً تحت طلب قرار بكيرد» بلكه ممكن 
اليك قنن واحئ اسد دوف حال كدافين واحعب اس مدو عير شارف رودن ساق أمر قرا كرف تانزانة مك د غير 
اختيارى بودن قيد و استحال تعلّى طلب و أمر به آن, قرينه نخواهد بود كه قيد قيد واجب نيستء بلكه جه بسا قيد واجب 
اختيارى باشد و لكن تحت طلب قرار نككيرد» مانند فرمايش مرحوم شيخ در واجب مشروط كه آن را به واجب معلّق باز كرداند 


ولكن وجود اتفاقى را شرط الواجب دانست؛ 


كال شولك كنهة ابه راذا ررك ريد فسلم عليه)؛ 


مرحوم شيخ فرموده است: شرط شرط ماده است و قيود به قيود مادّه بازمى كرددء نه به هيئت» بنابراين وجوب سلام فعلى است 
وازياره زيد» شرط وجوب سلام نيستء بلكه شرط واجب استء بدين صورت كه واجب معلق است (السلام على زيد على 
تقدير زيارته)» يس زيارت شرط الواجب خواهد بود و لكن «زياره زيد» بوجوده الإتفاقى شرط مى باشد به به نحوى كه طلب 
آن فعل مقتضى لزوم تحصيل آن شرط نيست. 


مناقشه 
و لكن اين مطلب براى ما مفهوم نيست: 


اكر شيئى غير اختيارى بود لامحاله بايد شرط الوجوب باشد و نمى تواند شرط الواجب باشد و مرحوم شيخ در واجب مشروط 
بااين اشكال مواجه است كه: جكونه مى شود شيئى شرط واجب باشد (نه شرط وجوب) و لكن عقال تحصيل آن لازم نباشد؟! 


ص: 949 


بله» ما در آن بحث عرض كرديم: مقصود مرحوم شيخ عبارت از اين است كه: 


كاه مفاد خطاب مولى أمر مقدّد است. مانند اينكه مولى مى كويد: «يجب عليكك السلام على زيد مقيداً بزيارته)؛ در اين فرض 
محال است كه أمر به مقدّد مقتضةى تحصيل قيد نباشدء و لكن كاه مفاد خطاب جمله شرطيه است و مولى أمر به مفاد جمله 
شرطيه كرده و أمر بر روى مفاد جمله شرطيه وارد مى شود. مانند اينكه مولى مى كويد: «يجب السلام على زيد على تقدير 
زيارته»» وعبارت «إن زرت زيداً فسلم عليه» به همين معنى است كه (طلب مى كنم سلام كردن زيد را على تقدير زيارته) و 


اين غير از (طلب سلام كردن زيد مقيّداً بزيارته) مى باشد. 


و لكن اين توجيه در مقام تطبيق نمى شود: جرا كه مفاد «صل فى النهار) جمله شرطيه نيست» يس لامحاله قيد «نهار» كه قيد غير 
اعقيازق است» محال است كد وه تحت طلك قراز بكيرةء نداين صتورت كه أمن بو روى ذات صلاه وآذات: تهاز رفيه باد 
بنابراين بايد يا اين قيد شرط الوجوب باشدء يعنى «إذا كان النهار موجوداً فصل)؛ در اينصورت استصحاب بقاء نهار مثبت 
نخواهد بود واكر جه هر قيد وجوبى لبا نيز قيد واجب است و لكن هر قيد وجوبى لحاظاً قيد واجب نيستء بدين صورت كه 
مولي انق قتقثرا دوا مساق وحرتك شاط كرد» بلقي و زااناش تدرط الرانطن اند انمد برا تضاف لفالف ليان ولحي اسه 
مانند اينكه شارع فرموده باشد: (لابدّ أن تكون الصلاه الظهر بين زوال الشمس و غروبها)؛ در اينصورت استصحاب بقاء نهار 
مثبت خواهد بود, و با توجه به اينكه احتمال أوّل خلاف ظاهر استء يس احتمال دوم ثابت مى شود. 


ص: لاه 


بنابراين به نظر ما اين اشكال بر مثل مرحوم آقاى خوئى تمام نيست. 

جواب سوم (جواب استاد) 

ولكن عرض مااين است كه: 

اين مطلبى كه صاحب منتقى و آقاى صدر مطرح كرده اندء لوازمى دارد كه قابل إلتزام نيست: 

لازمه أوّل: 

طبق ان نطلب دز هر موردئ كه.ولجن بدا باضه و متلق وحؤب تفتمل .و قبل عير اتعيارئ باشد: استضحان فيد مني 
خواهد بود: 


مثال: مولى كفته است: «أعتق رقبه مؤمنه» كه واجب بدلى است و حال غرض إثبات ايمان اين رقبه اى است كه قصد عتق آن 
مى باشد و اين در حالى است كه قيد «مؤمنه) در اختيار مكلف نيست: جرا كه مؤمنه ويا كافره بودن رقبه در اختيار مكلف 
نمى باشدء بنابراين صحيح نيست كه واجب أمر مركب باشد (عتق رقبه بر تو واجب است و مؤمنه بودن آن رقبه بر تو واجب 
است) تا أمر ضمنى به جزء دوم تعلق بكيرد. بنابراين واجب أمر مقدّد خواهد بود يعنى (إنُصاف العتق بأنّهِ عتق رقبه مؤمنه) 


ولعي انصك "كدر ا تتصوررظ امستشئحات :اماق رقم ند عطضة: انق تالس مقت و اك زوق 

مثال: مولى كفته است «أكرم عالماً» و حال غرض إثبات عالم بودن زيد با استصحاب علم اوست و اين در حالى است كه عالم 
بودن او در اختيار مكلف نيستء بنابراين معقول نيست كه متعلق وجوب مركب باشد: «أكرم انساناً و يجب عليكك أن يكون 
ذلكك الإنسان عالماً)!ء بنابراين واجب مقدد خواهد بود: «أكرم انساناً و لابدّ أن يكون هذا الإكرام متَصفاً بكونه إكرام عالم»» 
يس استصحاب علم زيد مثبت خواهد بود. واين مطالب قابل التزام نيست. 


6٠١ ص:‎ 


لازمه دوم: 


مولى هنكامى كه مى كويد: «إغسل جسدك بالماء)» اكر إرشاد به حكم وضعى باشدء معنى اين خواهد بود كه: «إذا كان 
جسدك متنجساً غَسل جسدك بالماء مطهرًا» يس موضوع طهارت مركب خواهد بود: (غسل جسددكك بشىء و كون ذلكك 
الشىء ماءً». و لكن اكر اين خطاب بيان حكم تكليفى باشد و غسل الجسد بالماء متعلق تكليف باشدء در اين صورت صحيح 
لنت كامهان وسوي ار كنار قد نموي طم مج كنت ف ريسب أشوركر ف ذلك الف ذا )ا سر كد اسك رودن و 
در اختيار مكسف نيستء بلكه آنجه آب استء خداوند آن را آب قرار داده استء بنابراين واجب مقدٍ خواهد بود: «(يجب 
العذلن بالماء) به نعو واجب مق بدة يس :استصيفاب» ذكوة هذا ماءة اين غنواق عسل بالماء رااكهعنوات“سط است؟ ابت تم 
كندء يس بنابر شرطتّت خود عَسل الوجه و اليدين بالماء در وضوء و غَسل الجسد بالماء در غسل جمعه و أمثال آن كه متعلق 
تكل امن اند (مستانكوته كه آقائ سد عقن ةنر خلكى عبان مق الأضول كه طهاوت زاشروط :م دافك) 
أمتصيخات ١‏ كوق هذ العاء) مقت ناش 


لازمه اين مطلب كه مرحوم آقاى خوئى و آقاى صدر فرمودنك: (در «الصلاه مع الوضوء) امو ضيقن برذات نماز وذات وضوء 
رفته است و تقد الصلاه بالرقوو مواق عراف نيما امك كد تماق أمر فس ادع الس كد 


أوّلا: اين مستلزم تفصيل ميان شرط اختيارى و غير اختيارى (مثل زمان) مى باشدء كه به نظر ما اين تفصيل عرفى نيست و اكر 


جه صاحب منتقى و آقاى صدر ممكن است در جواب بفرمايند: با وجود برهان بر إمتناع» ديكر نظر عرف معتبر نخواهد بود. 


ص: ذاه 


ثانيا: طبق اين مطلب هر شرط اختيارى واجب تبديل به جزء الواجب شود و در نتيجه تفاوتى ميان ركوع در نماز و وضوء در 
نماز نباشد و هر دو جزء واجب باشند» و اين در حالى است كه اين مطلب علاوه بر اينكه خلاف وجدان عرفى است» خلاف 


مبانى مرحوم آقاى خوئى و آقاى صدر نيز مى باشد: 


آقاى خوئى و آقاى صدر در بحث استدلالى ساتر مغصوب حكم به صححت نماز كرده اند» بلكه مرحوم آقاى صدر به اين 
مطلب فتوى داده اند و اكر جه آقاى خوئى بر خلاف بحث استدلالى فتوى به بطلان نماز داده اند؛ ايشان فرموده اند: الصلاه مع 
الساتر المغصوب و لو عمداً صحيح مى باشد: جرا كه تسبّر شرط واجب استء نه جزء واجبء بنابراين متعلق نهى ذات شرط 
(تسثّر به مخصوب) و متعلق أمر تقدّد الواجب بالشرط (أى بالتسبّر) خواهد بود يعنى (تقيد الصلاه بالتسبّر) و (كون الصلاه فى 
حال التستّر) واجب استء يس متعلق أمر غير از متعلق نهى مى باشدء بنابراين تركيب در اين مورد إنضمامى استء و اين در 


حالى 


اميق كل كناين فزمايشن اذى دوة نور كواق تلن أمر ار ذا شوطل ربعن الك انه «اشذه نه رفن المطاكهما لقبتر) كه امو منط 


انق كتائزانق سملن امن تعلق حيو متكن ور كيو" لجادى خرا هد ترد 


بنابراين به جهت اين اشكالات نقضى بايد فكر اساسى براى ياسخ از اين اشكال مطرح كرد و به نظر ما تنها ياسخ ازاين اشكال 


كامعطا دع بست فون بمظة أجنه مناضد عكر نا ول الشور عون اورت دوروو عو شك عن راسد اذل مامش وال اسن 
ويا دوم ماه شوّال» نمى توان با استصحاب عدم ماه شوّال در ديروز و إنضمام آن به إحراز وجدانى اينكه امروز ماه شوّال است» 
إثبات كرة كه امروز أل هاه شوال استة»غنوان «أوْل القوال؛:سيط :ات كةاعوو شالك سابقة تتداردة بتايزانة استضحات 
مذكور مثبت خواهد بودء واكر جه مشهور أصل مثبت در اينكونه موارد را نيز معتبر مى دانند» همانكونه كه مرحوم شيخ 
أنصارى نقل كرده است. 


ص: واه 


و لكن كاه عنوان بسيط در خطاب أخذ نشده استء مانند اينكه شارع فرموده است: «صل فى النّهار) ويا «إرم الجمره العقبه فى 
نهار يوم العيد)؛ در اين فرض اكر جه تقد متعلق أمر استء به اين معنى كه «تقتّد الصلاه بكونها فى النهار متعلق أمر مى باشد 
و لكن استصحاب بقاء نهار به جهت إثبات إتصاف و تقتّد أصل مثبت نيست» بدين معنى كه: عرف خطاب «لا تنقض اليقين 
القت قافن ان ماناس "انوي موس عو كر تفص بن تويك ذنم لا اقيق انين شظر ل ابل ار عدر اكد 
كندة عرسا كن كركذ لمكن اجام نالف علق التساام قرطل عدن القزق لشت 16 دن الارتهار راسد ليا كن ررم 
جور وا نجام جدة )3 شتكال أغال عقت عقن البسنت» لكه شكال استطهارى انيت كه كو ان الاحقض القين بالشك) لمق 
توان حجّت أصل مثبت را إثبات كرد, و ما از اين لوازم غير عرفيه كه مطرح كرديم؛ بى مى بريم كه اين مقدار از أصل مثبت 
امول :وذ يتقف النقين بالشكم) اند 


اكر كفته شود: يس جرا استصحاب نهار را در مثل فرضى كه مولى كفته است: (إذا اقترن الصلاه بالنهار فافعل كذا» و يا در 
مثال «إذا ركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه) معتبر ندانسته و آن را براى إثبات عنوان «تقارن الصلاه بالنّهار) و «قبليه ركوع 


المأموم لرفع الإمام رأسه» كافى نمى دانيد؟! 


در ياسخ مى كوييم: ميان خطاب «صلّ فى النْهار» با «إذا اقترن الصلاه بالنّهار فافعل كذا» تفاوت است و آن عبارت از اين است 
كه: 


كاهى تقارن با يكك ادات اسمى بيان مى شودء مانند مثال دوم؛ و كاهى با حروف بيان مى شود, مانند مثال أوّلء و همانكونه 
كه معناف توف متناف عي استفلال وده وعسعتاى إفذ كا كن و الى اسع لعاظ :مسقا فدارة از نر عرق اتفارن) كنا 
دزو ونان هود لشاظ اندلا تداشهه و الف كد كاكن و افيف ذارةسابراني "كار اعرف اقان قل صا فى النقارة 
استصحاب بقاء نهار إثبات «الصلاه فى النّهار؛ مى كند جرا كه «فى» معنلى حرفى ظرفيت است. 


ص: ون له 
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عنه 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در اين مطلب واقع شد كه: 

آيا استصحاب زمان به جهت إثبات وقوع فعل در زمان أصل مثبت است يا خير؟ 

مانند استصحاب بقاء نهار به جهت إثبات وقوع الرّمى فى النّهار و يا وقوع الصلاه فى النّهار. 
كلام السيد الخوئى 

مرحوم آقاى خوثى فرمودند: 


ظاهر تركيب اين است كه حكم شرعى بر روى واقع الجزئين رفته استء يعنى حال كه شارع مى فرمايد: «صل مع الوضوء) 
ظاهر از آن اين است كه أمر بر روى ذات صلاه و ذات وضوء رفته استء نه إِنّصاف الصلاه بكونها مع الوضوء يا إقتران الصلاه 
بالوضوءء بنابراين استصحاب بقاء وضوء تا هنكام نماز أصل مثبت نخواهد بود؛ جرا كه موضوع مركب از صلاه و وضوء اسث» 
كة كه جر أن زيش ضاذة) بالوجدان ثابك ات و صره ديكر آن (يكنى وفوء) با اشمحات قار عن قوق وحال دز 
«صلّ فى النّهار» نيز موضوع مركب از ذات صلاه و ذات نهار مى باشدء كه يكك جزء آن بالوجدان ثابت است و جزء ديكر آن 


باا 5 عاب بقاء نهار ثابت مى شود و در نتيجه إمتثال أمر شارع إثبات مى شود. 
اشكال 
و لكن اين فرمايش ناتمام است و بر اين فرمايش اشكالاتى وارد مى باشد: 


اشكال أوّل: قول به اينكه قيد الواجب كه از آن تعبير به شرط الواجب مى شودء خود متعلق أمر مى باشدء نه تقدّد المشروط 
بهذا الشرط ونه إنصاف الواجب بهذا الشرط» خلااف وجدان عرفى است؛ جرا كه مستلزم إنقلااب شرط الواجب به جزء 
الو بسي ايقن | بن موجالم ابتك وكارك در در ورم وو نعي "مطل أبيق كد ذ اك رط مدان أت #رعين السو لكان 
ذات جزء متعلّق أمر شرعى است: حال كه ركوع جزء واجب و وضوء شرط واجب استء خلاف وجدان عرفى است كه كفته 
شود هر دو متعلّى أمر ضمنى مى باشند! بلكه ظاهر اين است كه ذات وضوء متعاق أمر نفسى نيستء بلكه إتصاف الصلاه 
بكونها مع الوضوء و كون الصلاه فى حال الوضوء متعلق أمر استء بنابراين زمان نيز كه شرط الواجب استء مانند ديكر شروط 


مثل وضوء و تستّر» خود متعلق أمر ضمنى نخواهد بود. 
ص: 6٠60‏ 


شاهد براين مطلب كلام خود آقاى خوئى است؛ 
ايشان در بحث لباس مصلى تصريح كرده و فرموده اند: 


به نظر ما نماز در ساتر مغصوب عالماً عامداً نيز صحيح است؛ جرا كه در بحث إجتماع أمر و نهى كفتيم كه اكر متعلق و مصبٌ 
أمر و نهى شىء واحد باشد و اكر جه عناوين متعدّد باشد» تركيب إتحادى و در نتيجه إجتماع أمر و نهى ممتنع خواهد بود؛ 
مانند سجود بر مكان مغصوبء كه فعل واحد است و لكن از جهتى مصداق حرام واز جهتى مصداق جزء الواجب است, در 
اين فرض إجتماع حرمت و وجوب در اين سجود محال است و اككر جه به لحاظ دو عنوان مختلف متعلق أمر و نهى مى باشدء 
عنوان السجود فى الصلاه و عنوان الغصبء بنابراين أمر به سجود با نهى از غصب تعارض مى كند و نهى مقدّم مى شود: جرا 
كه از نظر عرف نهى و تحريم به عنوان ثانوى بر ترخيص به عنوان أوَلى مقدّم استء همانكونه كه نهى از غصب بر حلت لحم 


شاه مقدّم است» يس در مقام حرمت غصب بر ترخيص در تطبيق «السجود) براين سجود در مكان مغصوب مقدّم مى شود. 


و لكن اكر متعلق و مصبّ أمر و نهى مختلف باشد و به اصطلاح تركيب إنضمامى باشدء مشكلى در اجتماع أمر و نهى نيستء 
و به همين جهت در شرط حرام مانند تستّر به ساتر مغصوبء مشكلى نخواهد بود: زيرا اكر جه اين تستّر مصداق غصب و حرام 
است و لكن مصبٌ أمر و نهى متعدّد است» بدين معنى كه ذات تسيّر حرام و لكن ذات تستّر واجب نيستء بلكه تقد الصلاه 
بالتسبّر واجب و مصبّ أمر است: جرا كه أمر به ذات شرط تعلق نمى كيرد و إلا هر شرطى منقلب به جزء خواهد شدء بلكه أمر 
به إنّصاف المشروط بهذا الشرط يعنى أمر به «كون الصلاه فى حال التستّر) تعلق مى كيرد بنابراين اين أمر ضمنى و نهى از 


غصب با يكديكر تعارض نخواهند داشتء بنابراين نماز در لباس مغصوب حتى در حال علم و إلتفات صحيح است. 


6١8* ص:‎ 


طرادى نط ف فرذي عاتن بوضوير قت كه ب تعلق مر الفبسو ور ها 18 نف وتلا تعر اواك فكو اسل وم ماران درطل وو الات 
مغصوب با وجود نهى از اين وضوء به دليل حرمت غصبء ديكر اين وضوء أمرى نخواهد داشت و إلا إجتماع أمر و نهى در 
فعل واحد لازم خواهد بود كه محال استء بنابراين وضوء با آب مغصوب باطل است و در نتيجه نماز با جنين وضوئى باطل 


واين مطلب در حالى است كه ايشان در مقام مى فرمايند: (ذات ها عاق حكم استء نه تقد الصلاه بالنّهار) ودر بحث 
موضوعابت م ركبه مى فرمايند: (وضوء خود متعلق أمر استء نه تقد الصلاه بالوضوء و به همين جهت استصحاب بقاء وضوء 


مثبت نيست)! و حقٌّ نيز با كلام ايشان در بحث تسّر است. 
وازهمين مطلب اشكال بر مرحوم آقاى صدر نيز واضح مى شود: 


ايشان از جهتى در شرط اختيارى مانند وضوء تصريح به تعلق أمر ضمنى به ذات شرط مى كندء نه تقتيد المشروط بالشرط 
(تقتيد الصلاه بالوضوء)؛ و از جهت ديكر در بحث التستّر بالساتر المخصوب تصريح به تعلق أمر به تقتيد الصلاه بالتستّر مى كند. 
نه ذات تسنّر و در نتيجه تركيب إنضمامى خواهد بود. نه إتحادىء بنابراين مشكلى در صححت نماز نخواهد بود!؛ اين مطلب 


تناقض كويى است. 


و أمًا اين مطلب كه كفته شد: (در فرضى كه موضوع متشكل از دو عرض استء خلاف ظاهر است كه إِتّصاف أحد العرضين 
بالآخر موضوع باشد) مصادره به مطلوب است و ما اين مطلب را در جزء قبول داريم» نه در شرطء و معتقديم ظاهر شرط اين 
است كه تقد به آن متعلق حكم استء نه ذات شرط. 


ص: ا 


اشكال دوم: 


بر فرض در شروط اختيارى متعلق أمر ذات شرط باشد و لكن در شروط غير اختيارى مانند نهارء جه بقاء النهار به نحو كان تامّه 
وجه إنصاف الزمان بالتّها. محال است كه ذات شرط متعلق تكليف قرار بككيرد؛ جرا كه تكليف به غير مقدور مى باشدء يعنى 
معقول نيست كه أمر شده و كفته شود: (واجب است نماز بخوانيد و واجب است روز باقى باشد)! و يا كفته شود: (واجب است 
زمان روز باشد)!ء بنابراين در مثل «صل فى النّهارا قول به تركيب به اين معنى كه وجوب به واقع الجزئين تعلق كرفته استء 
محال استء يس لا محاله متعلق أمر ضمنى إِنّصاف الصلاه بكونها فى النهار خواهد بود. كه در اينصورت استصحاب بقاء نهار 


بر فرض «الصلاه فى النّهار) ظاهر در تركيب باشد و ظاهر «الصلاه المتتصف بكونه فى النّهار) نباشد» مانند فرضى كه به عنوان 
موضوع حكم قرار بككيرد» مثل اينكه مولى بككويد: «إذا رميت الجمره العقبه فى نهار يوم العيد فتحلل» كه رمى الجمره فى التّهار 
موضوع براى جواز خروج از إحرام قرار كرفته استء و لكن ظاهر تركيب در «الصلاه فى النّهار) و «رمى الجمره فى النّهارا اين 
نيست كه «يجب وجود الصلاه و وجود النهار به نحو كان تامّه) ويا يجب وجود الرّمى و وجود النهار به نحو كان تامّه)» بلكه 
ظافر رقن دكن سووت ايك" كه كس وحوة الغثلاه فى مان وسمكون ذلكه الزفاق نهار انه تجو كان تاقضيه هما كوك كد 
در مثل ١إغسل‏ بالماء» ظاهر اين است كه «الغسل بشىء و كون ذلك الشىء ماءً مطهّر) به نحو كان ناقصه. نه «الغسل بشىء مع 
وجود الماء) يا «تحمّق الغسل مع وجود الماء»» بدين صورت كه كافى باشد كه غَسل و لو با ماء مضاف محمّق بشود و آبى هم 
در منزل وجود داشته باشدإء و همانكونه كه در «أكرم ولد العالم» ظاهر در اين است كه: (أكرم ولد إنسان و يكون ذلك 
الإنسان عادلاً). بنابراين حال كه متعلّق وجوب عبارت شد از «وجود الصلاه فى زمان و يكون ذلكك الزمان نهاراً» و جزء دوم به 
نحو كان ناقصه بود در اينصورت استصحاب بقاء نهار به نحو كان تامّه جارى نخواهد بود: جرا كه اكر مقصود از آن إثبات 


وجود النّهار به نحو كان تامّه باشد اين موضوع اثر شرعى نيست و اككر مقصود إثبات مفاد كان ناقصه باشد» أصل مثبت خواهد 


ص: له 


بود و أمّا استصحاب زمان به نحو كان ناقصه نيز به نظر مرحوم آقاى خوئى جارى نيست. 


بله» ممكن است كه (وجود النّهار به نحو كان تامّه) موضوع براى حكم ديكرى قرار كرفته باشدء مانند اينكه مولى كفته باشد: 
«إذا كان نهار يوم العييد موجوداً يجب رمى الجمره العقبه»» كه در اينصورت استصحاب بقاء نهار يوم العيد جارى شده و بقاء 
وجوب رمى را إثبات مى كند, و لكن اين استصحاب حتى بنابر قول به تركيب براى إثبات اينكه (هذا الرّمى رمى فى النّهار) و 
(إتصاف هذا الرّمى بكونه رميا فى النهار) أصل مثبت استء و براى إثبات اين مطلب بايد رجوع به استصحاب بقاء زمان به نحو 


كان ناقصه شود و اين در حالى است كه جنين استصحابى جارى نيست. 
جواب صحيح 
تنظ اهيا راد حل ابي اشكال عباوت ازانى ايف كه 


استصحاب بقاء ذات شرط براى إثبات التقيئّد (مثل استصحاب بقاء وضوء براى إثبات كون الصلاه فى حال الوضوء و إِنّصاف 
الصلاه بالوضوء) جارى و معتبر است و اشكال أصل مثبت ناتمام اسيك : 


زيرا همانكونه كه بارها عرض كرديم» اشكال أصل مثبت اشكال عقلى نيستء بلكه اشكال عرفى است از اين جهت كه «لا 
قف نفدي شك ]افق ناصرق ال سيول ترارق ا مول منيك دون ولك :نهل تساف ابس يعات لحك لا 
استصحاب بقاء شرط قصورى ندارد: 


جرا كه أوّلا: امام عليه السلام در صحيحه زراره استصحاب بقاء وضوء را براى ثمراتى مانند إثبات نماز در حال وضوء جارى 


كرده انك: 


كفته نشود: اين مطلب مصادره به مطلوب است: جرا كه مرحوم آقاى خوثى در مثل وضوءء ذات وضوء را متعلق أمر مى دانندء 
نه تقد الصلاه بالوضوء؛ 


ص: 0 


جرا كه در ياسخ مى كوييم: ما اين مطلب را صحيح ندانستيم و عرض كرديم ظاهر دليل شرط اين است كه تقيّد المشروط 
تالفرظ والهي ركه امود شر ظو ىونلا شر قرت ايد مق ره كت عدن وكد ان عر اس 


و ثانياً: در موردى كه شرط وقيد در خطاب ذكر شذه است» مائند وضوء در .«صل مع الوضوء»» اكر كسى :در فرض شكك در 
بقاء وضوءء آثار الصلاه مع الوضوء مترتّب نكند» عرف به او مى كويد: «نقض اليقين بالشكك» كرده استء بس از نظر عرفى از 
دليل استصحاب ترتيب آثار تقيّد در مورد استصحاب بقاء ذات شرط استفاده مى شودء و بر فرض اين استصحاب أصل مثبت 
باشد و لكن با فرض عدم قصور دليل استصحاب مشكلى در حجتّت آن نيست و فقط دليل استصحاب از أصول مثبته واضح 


فصور دارد. 
اكر اشكال شده و كفته شود: 


استصحاب بقاء شرط و قيد با استصحاب عدم مشروط و مقّد تعارض مى كند: 


توضيح: 
اككر موضوع مركب از (الصلاه و النّهار) بود استصحاب عدم مركب به جهت نفى مركب جارى نبود تا با استصحاب بقاء نهار 
و إنضمام آن به علم وجدانى به وجود جزء أوّل (يعنى الصلاه) تعارض كندء و لكن حال كه موضوع مقيد است و «تقيّد الصلاه 
بالنهار» و«تقدّد الصلاه بالوضوء» واجب استء استصحاب بقاء نهار (كه طبق فرض إثبات تقدّد الصلاه بالتهار مى كند) با 
استصحاب عدم الصلاه فى النّهار تعارض مى كند؛ جرا كه استصحاب بقاء قيد أصل موضوعى نيست تا مقدّم بر استصحاب 
عدم المقدّد شود همانكونه كه استصحاب عدم الحاجب بر فرض إثبات عَسل البشره بالماء بكند و لكن با استصحاب عدم 
تحمّق العّسل البشره بالماء تعارض مى كند. 


ص: ليله 


در ياسخ مى كُوييم: 

جواب تقضئق: 

در صحيحه زراره امام عليه السلام استصحاب بقاء وضوء را جارى دانسته و آن را با استصحاب عدم الصلاه مع الوضوء را 
تشاري ند افد 

جواب حلى: 

نكته تقديم أصل موضوعى بر أصل حكمى در مقام نيز موجود است. 

توضيح مطلب؛ 

مرحوم آقاى خوثى فرموده است: 


طينا وك الجا كه شكف هر قا تحابيك ناسين كدابااانك ان شكته شاه اسك راهنا ايخ نتى'درة يدا كد العمياجات 
طهارت آب علم تعتّدى به طهارت آب و آثار طهارت آب مى باشد كه از جمله اين آثار إرتفاع نجاست ثوب شسته شده با 


اأسيتتة: 


و لكن ما اين بيان را صحيح نمى دانيم: 
جرا كه غير از اشكالات مبنايى» نقض بر آن وارد مى باشد و آن عبارت از اين است كه: 


اك تن نا كسا رق فلن نوك لل اندع اسل كد تسيا بعلن ورك و | لجار قوق اكد سريف ان كه عاصلا كان أ 
لين انق فاشك بد راقو ادف أن تاشن وو ناك شرف فاعنه بطي تددو انه جارع تمن عورد كفا رق فاعدوى ميات 
نجاست ثوب حاكم مى باشدء در حالى كه قاعده طهارت تعد به علم به طهارت نيست تا رافع تعبدى شكك در بقاء نجاست 
ثوب باشدء بنابراين وجه تقديم قاعده طهارت بر استصحب نجاست اين ثوب جيست#إبه نظر ما نكته تقديم أصل موضوعى بر 


أضل حكيق هيات ازاية'است ك5 


اكر دو حالت در عالم ثبوت باشد كه حالت أُوّل ثبوتاً ناسخ و رافع حالت دوم استء عرف أصل جارى در حالت ناسخه را بر 
همين جهت عرف أصل جارى در طهارت آب را رافع و ناسخ أصل جارى در نجاست ثوب مى بيند» يعنى اكر به عرف كفته 
شود: جرا أصل طهارت را مقدّم مى كنى؟ در ياسخ مى كويد: اكر لباس نجس با آب طاهر شسته شود» ياكك مى شود و قاعده 
طهارت نيز كفته است كه اين آب ياكك است. 


6١١ ص:‎ 


حال اين بيان مقتضى تقديم هر أصل جارى در حالت ناسخه بر أصل جارى در حالت منسوخه مى باشد و اكر جه نسبت اين 


دو أصل نسبت موضوع و حكم نباشدء و به همين جهت استصحاب تعليقى بر استصحاب تنجيزى مقدَّم است: 


يعنى بعد از تبديل انكور به كشمش خشكك استصحاب (كان هذا يحرم إذا غلى فالآن كما كان) بر استصحاب تنجيزى حلت 
اين كشمش قبل از غليان مقدّم مى باشدء نه همانكونه كه محمّق عراقى كمان كرده با يكديكر تعارض كنند: جرا كه حرمت 
واقعى معلسق بر غليان ناسخ حلت تنجيزيه بعد از غليان استء زيرا كه حلت عنب مغتى به عدم غليان استء بنابراين از ز نظر 


عرفى أصل جارى در حرمت معلقه (به شرط اينكه أصل مثبت نباشد) مقدّم بر أصل جارى در حاتت خواهد بود. 


و حال بنابر اين نكته در مقام نيز استصحاب بقاء نهار مقدّم بر استصحاب عدم تحقّق الصلاه فى التّهار خواهد بود: جرا كه 


وجود واقعى الصلاه فى النّهار ناسخ و ناقض عدم الصلاه فى النهار مى باشد. 
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خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در اين مطلب واقع شد كه: 

آيا استصحاب زمان به جهت إثبات وقوع فعل در زمان أصل مثبت است يا خير؟ 

مانند استصحاب بقاء نهار به جهت إ ثبات وقوع الرّمى فى النّهار و يا وقوع الصلاه فى النّهار. 

ما عرض كرديم: 


اكز يها والضلاة فى اياوه تحر تقد معان أمر استكك و لكو امد تقد سقاد از خرف رقى؟ انع كد دازاف محا خرف من 
باشد و جنين تقتّدى با استصحاب بقاء قيد ثابت مى شود و اد بن امنتضحات أضل معت ند باد دين معنن كد عرف ا كردق 
ترشن اتح در تنهار كان الضاك فى التهار بر لجن تاو كر وباو مفكر تدم ابو كاري تفن القن باللتسى الك كاي 
حكم خطاب «لا تنقض اليقين بالشكم سار لسندت: 


ص: 6١١‏ 
كلام محّق اصفهانى 


مرحوم محقق اصفهانى فرموده است: 


صلاه فى النّهار واجب است و حال شارع با استصحاب نهار در نهار توسعه داده واين زمان مشكوكك را تعتداً داخل در نهار 
دانسته استء بنابراين با وقوع اين نماز در اين زمان مشكوك قطع وجدانى به تحقّق نماز در نهار أعمٌ از وجدانى و تعتدى 
داف اق لو و كر لك وا كو الصلاه فى النّهار) و «إتصاف الصلاه بكونه فى النّهار) نخواهد بود. واين مشابه اين 
مطلب است كه براى مثال شارع در خطابى بفرمايد: (إذا علمت بكون مايع خمراً فيحرم عليكك شربه) ويا (من شرب الخمر 
يجلد ثمانين جلده) و در خطاب ديكرى بفرمايد: (الفمّاع خمر)؛ در اين فرض موضوع حرمت شرب و يا وجوب حدّ مركب از 


دو جزء است كه جزء دوم خمريّه المايع است و لكن اين جزء دوم با تعتبد توسعه بيدا كرده و شامل فاع نيز مى باشد. 
اشكال 
و لكن اين مطلب ناتمام است: 


حكومت يا واقعيه است و يا ظاهريه. و ما در حكومت واقعيه مثل خطاب «الفمّاع خمر» قبول داريم كه ظاهر اطلاق خطاب اين 
است كه فماع قائم مقام خمر در جميع أحكام و آثار است واكر جه خمر جزء الموضوع و يا قيد الموضوع باشد, و لكن در 
حكومت ظاهريه كه مفاد استصحاب استء اين مطلب صحيح نيست: جرا كه موضوع اثر شرعى «تقتد الصلاه بالنّهار الواقعى) 
استء نه «تقّد الصلاه بالتّهار العم الواقعى و التعتّ.دى» وو اين در حالى است كه حكومت ظاهريه براى مجرّد تنجيز و تعذير 
است و توسعه اى در موضوع حكم واقعى و تغييرى در آن نمى دهد و استصحاب بقاء نهار اكر جه نهار تعبّدى را ثابت نمى 
كند و لكن اين نهار تعندى قيد موضوع حكم نيست و مثبتات اين حكومت ظاهريه كه با أصل ثابت شده استء حبجت نيست» 
كاتاية استصيداية قاف تيا نا | تضاف السعاطه الت واو راقن وا اتناكانمن كتنويى إلا اسه بع فزما كي الى اسك كد كن يزافن 
مثال شارع علم به طهارت را موضوع اثر قرار داده و بفرمايد: «إذا علمت بطهاره شىء فيجوز لكك الإخبار»» با جريان قاعده 
طهارت آثار علم به طهارت واقعيه مترنّب شود؛ جرا كه قاعده طهارت در طهارت توسعه داده و إقتضاء مى كند كه «مشكوكك 
الطهاره طاهر)» بنابراين بعد از جريان اين قاعده» علم وجدانى به طهارت أعمَ از واقعيه و ظاهرى حاصل مى شودء يس آثار علم 


به طهارت مانند جواز إخبار و ديكر آثار مترنّب مى شود! 


ص: 0317 


و أمَا اينكه كفته شود: موضوع اثر شرعى أعمٌ از نهار واقعى و تعندى است, مستلزم صححت نماز در فرض تبن خلاف استء در 
حالى كه اين مطلب قابل إلتزام نيست! 


اشكال دوم 
عمده اشكال در استصحاب زمان اشكال دوم است كه عبارت از اين بود كه: 


ظاه ل ]ما تن التينان تادب جد كان نائقية نكمتن اإعبل ارافان ويكون #لكك الونانة ثبار ا تف رصل و بمكوة النهار 
موحد الشعجا نكر ند دحلا هن« اغب جلا لطا ءاتبو :غدل حكنت يريو دكرية 3الكقنا ا لضي وان امع «والقاده لب ددا م رو وك 
الغاة موود ا ا ادكه شعن تابن با كله ووتضرد كاذل كوقنة اناق دز يارت نان كاف باهذ 


ال كددقاةضنا فى التهاز) كان قاقضه هو حاشو دو ا سر ون عق اكزهيا نكورقة كه مسق عرالن تعفد رتك استضحات 
زمان به نحو مفاد كان ناقصه نيز جارى شود جزء دوم ثابت نمى شود: جرا كه «ذلكك الزمان» مشير به زمان و لحظه وقوع نماز 
البق نه علوت اناو زكاق مودس تاالدال عدم و كنه مود كات الزماة نهار فالآن كما كانه و كدن زماة المحافه بارا 
حال يائقه عع كتدارد ١‏ امعضحات شوه و امستضصحات قا نهار بره ديفاد كان كانه تو هيك تاكمنات كان تاقصبه 


جواب 
در ياسخ ازاين اشكال مطلبى به ذهن ما مى آيد و آن عبارت از اين است كه: 


ظاهر عرفى «صل فى النّهار» مفاد كان تامّه استء بدين معنى كه أمر به الصلاه مع وجود التهار شده است: «صل و التهار 
موجودا» بنابراين استصحاب بقاء نهار اين جزء دوم را ثابت مى كند و ضميمه به إحراز وجدانى جزء أوّل (يعنى صلاه) شده و 


موضوع ثابت مى شود. 


ص: ودادلة 


كاه ظرف مكانى است و كاه ظرف زمانى است؛ 


ذو طرق دكات «تالند لطاب :وض "فق المسحة ظاهر عزفي خطان مقاد كان نافضة فيح باشدة يعتى 'اضل كان بو يكرن ذلكف 
لكان ميهد لاو يه كي حو مسفلي كه كر تيحص :د ادساف توه و سين نقدازى شر كت كودط و شك 5د 
كه حال آيا هنوز در مسجد باقى است و يا از مسجد خارج شده استء استصحاب «بقائه فى المسجد» اكر جه جارى مى شود و 
لكن موضوع حكم را ثابت نمى كند؛ جرا كه نماز در اين مكان معلوم است و لكن «كون هذا المكان مسجداً ثابت نيست و 
اين استصحاب فقط إثبات مى كند كه «أنت لا تزال فى المسجد» و لكن اين إثبات نمى كند كه اين مكان مسجد است مكر به 
نحو أصل مثبتء بلكه در اين فرض استصحاب نفى مى كند كه اين مكان مسجد باشد؛ (اين مكان در سابق مسجد نبود» يبس 
الآن نيز مسجد نيست). بله» اكر شارع مى فرمود: «صل و أنت فى المسجد»»؛ استصحاب بقاء هذا المكلف فى المسجد جزء دوم 
را ثابت مى كند. 


مطيى راق فال اكرسون كوي سنا قن الخمه لامر وو مق واد كد :وصل فى مكانة و ركرة ذلك اليكان 
خيمه)» بنابراين اكر شخص داخل خيمه بوده باشد و سيس به طرف جلو حركت كرده و شكك كند كه هنوز داخل در خيمه 
مى باشد و يا از خيمه خارج شده استء استصحاب ابقائه فى الخيمه) ثابت نمى كند كه اين مكان خيمه استء و خيمه بودن 


اين مكاق تيز خالت سابقه متيقنه تدازداثا استضحان شود. 


ص: 6016 


ولكن در ظرف زمانى إدّعاى ما اين است كه نظر عرف به زمان با نظر عرف به مكان تفاوت دارد: مكان ظرف حقيقى عرفى 
براك قعل سكس اسية: ولك رهاق ايدكوقفيسة ين كام كد كفقه ان ررد رمتل فى المستعدة عرفت أبن بقن :ا 
إنتزاع مى كند كه «صل فى مكان و يكون ذلك المكان مسجدا) و لكن اكر كفته شود: «صل فى التّهار)» عرف اينكونه 
برداشت مى كند كه «صل و التّهار موجود فى مكانكك». يعنى عرف لفظ «فى» را ظاهر در إفاده معناى واقع تقارن و إجتماع 
صلاه و نهار مى بيند (صلاه باشد و نهار هم باشد»» بنابراين حال استصحاب نهار به نحو مفاد كان تامّه جارى مى شود و جزء 


دوم را إثبات مى كند «نهار در سابق موجود بود» يس الآن هم موجود است). 


كفته نشود: «فى» مشتركك لفظى ميان ظرف مكانى و ظرف زمانى نيستء بلكه داراى معناى جامع واحد است كه در هر دو 


جرا كه در ياسخ مى كوييم: مراد ما اين نيست كه ميان معناى «فى» در اين دو جلمه تفاوت است»ء بلكه مراد ما اين است كه 
ميان معناى اين دو جلمه تفاوت است و متفاهم در «صلّ فى التّهاراء «صلّ و النهار موجودٌ» استء و إلآ لفظ «فى' مختصّ به 
مكان و زمان نيستء بلكه در غير اين دو مورد نيز استعمال مى شود مانند «أنت فى عسر و لا فى يسر)؛ عسر و يسر از حالات و 
مقترنات شخص استء يس «فى» در اين جمله در معناى إقتران استعمال شده است: يعنى (اين باشد و آن باشد)» و يا مانند «نوم 
على يقين خير من صلاه فى شكك»؛ شكك هيجكاه ظرف صلاه نيستء بنابراين مراد (وقوع الصلاه فى ظرف الشكك) نيست» بلكه 
بقن مس اسه 26 الما سدواقة هكم نوو ون نكس مك 1 


ص: 017 


بنابراين به نظر ما عرف لفظ «فى» را ظاهر در إفاده معناى واقع تقارن و إجتماع صلاه و نهار مى بيند (صلاه باشد و نهار هم 
باق ا د ان كلق "من عزنا م اامكستمكاق: كوان وه فهو عفاد كاى كان فنك لي ا تقو عفاد مل ف النهانن كد قرو ةا كلاه 
نحو مفاد كان ناقصه است و يا كان تامّهء در اينصورت مشكل خواهد بود: زيرا با استصحاب بقاء نهار إحراز إثبات موضوع 
حك الم غود 


بله» در سابق وجه ديكرى در جواب از اشكال دوم در ذهن ما بود و آن عبارت از اين است كه: 


جودزم رفن المجهو وه جل هج القيا رم عووو يدن مش نت باقع كس رمت نر أتقسن المسعة وها و أنكاي 
التهار»» بنابراين استصحاب كون هذا المكلّف فى المسجد و استصحاب كون هذا المكلف فى النهار جارى شده و موضوع 


ثابت مى شود. 
حراكه اوها افق المستخة نس برعا .و القاقن النستع او ته قن النهان يكت رسا ان انك فق النهان 


لذ كلاه بعر لادعفين اف بوبنالا قز ساون أبنت قزل ته و انث لكش أ سعد الور ا لذ كل تعيش 


زيرا كه نماز در موى حيوان حرام كوشت كه مثلاً به دست جسبيده استء خوانده نمى شود. بلكه نماز خوانده مى شود در 


حالى كه اين مو همراه شخص استه بنابراين اين جمله از نظر عرف غير از معناى مذكور معناى ديكرى ندارد. 
كلام آقاى سيستانى 

نكته: 

آقاى سيستانى در تفاوت ميان ظرف مكان و ظرف زمان فرموده اند: 


ص: /61 


مفاد حروف تفاوت و اختلااف دارد: مفاد برخى از حروف فقط إجتماع و إقتران دو شىء مى باشد» مانئد «باء) در «لا صلاه إل 
بطهور؛ كه مجرّد واقع الإجتماع ميان دو جيز را بيان مى كند (اين باشد و آن باشد)» نه عنوان بسيط إقتران» يس معناى جمله 


ولكن برخى از حروف إفاده عنوان بسيط إقتران و إنّصاف را مى كندء مانند لفظ «على)؛ اكر كفته شود: (إجلس على الفرش) 
و استصحاب بقاء فرش در اين مكانى كه بر آن جلوس شده استء. ثابت نمى كند كه (جلسنا على الفرش)؛ جرا كه جمله 
«إجلس على الفرش» بدين معنى است كه (بايد جلوست متّصف باشد كه جلوس على الفرش است)» يعنى (الجلوس على شىء 
و كون ذلكك الشىء فرشاً)» نه اينكه (جلوس باشد و فرش هم موجود باشد)1ء بنابراين استصحاب بقاء فرش كه به نحومفاد كان 
تاه ادف ]قات تن اكد كا تهنا الك مفرساء كناد كان ناقضه:اسيث. 


سوس اقاة درموده انن: 
لفظ «فى» در استعمال ظرف مكان از قبيل قسم دوم است و لكن در استعمال ظرف زمان از قببيل قسم أوّل استء يعنى اكر 
كفته شود: (زيد فى الدّار) كه در ظرف مكانى استعمال شده استء. مفاد «فى» عنوان بسيط إقتران است (يعنى إتّصاف زيد 
بكونه فى الدّار)» نه صرف واقع الإجتماع و واقع الإقتران (زيد باشد و دار هم باشد)!ء به همين جهت حتى اكر لازم عقلى حياه 


زيد» وجود او در خانه باشدء به اين نحو كه (اكر زيد زنده باشد» يس در خانه است)» استصحاب بقاء حياه زيدء «إتصاف الزيد 


بكونه فى الدّار؛ را ثابت نمى كند. 


ص: 018 


و لكن ظاهر لفظ «فى» در ظرف زمان مثل «صل فى النّهار؛ واقع الإجتماع و الإقتران استء يعنى (نماز را إيجاد كن و بايد روز 
هم موجود باشد) يعنى وجود الصلاه و وجود النهار در زمان واحد واجب استء كه در اينصورت با استصحاب بقاء نهان ضِمٌ 


الوجدان إلى الأصل شده و موضوع ثابت مى شود. 
واين مطالبى است كه ما نيز با ايشان موافقيم و جندين مرتبه در روزهاى كذشته به آن اشاره كرديم. 
ولكن ايشان در تحليل اين مطلب فرموده است: 


منشأ اين كه زمان ظرف براى فعل نيست و با مكان تفاوت دارد» عبارت از اين است كه: زمان ناشى از حركت شمس نيست» 
بلكه ناشى است از حركت ذاتيه أشياء استء به همين جهت اكر خورشيد هم نباشد» زمان موجود است». يس زمان ظرف 


سستثت. 


اكر كفته شود: اكر زمان ظرف نيست» يس جرا لفظ «فى» كه داراى معناى ظرفى استء در زمان استعمال مى شودو كفته مى 


شود: «فى» در معناى ظرفدت به كار مى رود و ظرف يا مكانى است و يا زمانى؟! 


در ياسخ مى كوييم: انسان هاى أوّلِيه ذهن بسيط داشته و زمان را متأثّر از مكان ملاحظه مى كردندء يعنى هنكامى كه تمام 
قسمت هاى اين مكان و بلد تاريكك مى شدء اسمى براى زمان كذاشته و مى كفتند: «ليل»» و هنكامى كه اين مكان و بلد در 
هنكام طلوع خورشيد روشن مى شدء اسمى براى زمان كذاشته و مى كفتند: «نهار»» و هنكامى كه بهار شده و درختان سبز مى 
قويك اس نراق ليان كذاشته و مى كفتند: «ربيع»» قابراية تامكذارئ والعناظ زنان 3و عضر انان تهاى أزلية ما ثرا مكان 
و لحاظ آن بوده است و اكر جه در زمان هاى لاحق انسان ها تكامل بيدا كرده و متمدّن شدند و١هفته)‏ و ١شنبه‏ و يكشنبه و 
تحاط ونا مكدائع 'كردتب حارراية شحوت تاتر رمق ارت حكان متاسي) ابيع رمات رمكان: كننه شرده. كه بذاك اشارة 
شود كه زمان تلفيقى از زمان و مكان استء يعنى برداشت مردم از زمان متأثّر از مكان استء و به همين جهت لفظ «فى) كه در 
مكان استعمال مى شود»ء در زمان نيز به استعمال مى شود. 


ص: 01 


اشكال 

و لكن ما اين مطالب را متوجّه نمى شويم: 

اولك شك ماكو زمان هايى مانند «ليل» و «نهار» است كه در خطابات أخذ شده است: «إرم فى النّهار) و «صم إلى الليل» و 
ناما نمراك طر كت انه بيت 5116 رراة قوق عر كع سوناف ايك كه معد و ناوا اماه كرذع انيكة انن اتفا نر 
فرض هم تمام باشد» مربوط به غير مجرّدات است؛ جرا كه مجرّدات داراى حركت جوهرى نيستند و تمام فلاسفه معتقدند كه 
قبل از وجود أشناء مجددات موجود بوده انك. 

علاسوه براينكه دليلى بر حركت جوهريه در تمام أشياء مادٌّى نيز وجود ندارد بلكه اين حركت در أشيائى است كه تغيير و 
تحوّل كيفى در آن رُخ مى دهدء مانند سيبى كه كال مى شود؛ جرا كه إِدّعاء مى شود هيج تحوّل كيفى بدون تحوّل ذاتى و 


جوهرى ممكن نيستء و لكن در أشيائى كه هيج تغبير كيفى در آن نمى باشدء هيج دليلى بر وجود حركت جوهرى در آن 
نيست» و حركت سنكك از مكانى به مكان ديكر يكك حركت خارجى است كه ارتباطى به حركت جوهرى ندارد. 


واين حركت جوهرى ارتباطى به كلام فيزيكدانان جديد نيز ندارد كه معتقدند مولكول ها داراى هسته مركزى بوده و به دور 


أمر و تغييرى مربوط به مقدار مولكول هاى سيب باشدء مثل افزايش تعداد آن. 


علاوه بر اينكه قبل از صدرا كه حركت جوهرى مطرح نشده بود آيا زمان نبود و زمان كشف نشده بود؟! 


ص: ليله 


قاعده الإستصحاب /التنبيهات /التنبيه الخامس /إستصحاب الزمان /الإشكال عليه و الجواب الصحيح عنه 98/٠١/72‏ 
0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلام!ط ألا0ل. 

موضوع: قاعده الإستصحاب /التنبيهات /التنبيه الخامس /إستصحاب الزمان/الإشكال عليه و الجواب الصحيح عنه 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در استصحاب زمان بود و كفته شد كه استصحاب بقاء زمان إثبات وقوع الفعل فى الزمان را ثابت مى كند. 
بحث در اين مطلب واقع شد كه: 


اكر واجب مقد به زمان شود» آيا با استصحاب زمان مى توان وقوع فعل در آن زمان را ثابت كرد: مانند اينكه نماز مقي به 
نهار شو حال آيا با استصحاب بقاء تهار مى ثوان اثبات كرد كه اين تماز ذر زهان مشكوكك نماز در نهار است و ها اين 
استصحاب أصل مثبت است؟ 


دو اشكال مهمٌ بر اين استصحاب مطرح شد: 
اشكال أوّل 


زماق قنك والحب اسك و أمزء به تقد الواتض يه 1ق قن عاق > فته اس ته بد غود قد صوص كر قيه شر الخشاري انك 
كدقان صلق أمر نيست,» حال استصحاب بقاء نهار براى إثبات «تقئّد الصلاه بالنهار) و «إنّصاف الصلاه بكونها فى النهار» أصل 


فقت امك 
جواب 
و لكن ما ازاين اشكال ياسخ داده و كفتيم: 


از آن جهت كه اين تقدّد مستفاد از حروف مانند حرف «فى» است و معناى حرفى معناى آلى و إندكاكى استء عرف آن را 
لحاظ مستقلٌ نمى كندء به همين جهت اكر استصحاب بقاء نهار جارى شود و لكن مكلف آثار «تقئد الصلاه بالنهار» را مترتّب 
نكند» عرف آن را نقض اليقين بالشكك مى داند. 


اشكال 6002 


بنابر تقد نيز قيد الواجب به نحو مفاد كان تامّه نيستء بلكه به نحو كان ناقصه استء بنابراين استصحاب بقاء نهار به نحو مفاد 
كان تامّه استصحاب قيد نيست و وجود قيد را ثابت نمى كند تا جه رسد كه مقدّد را ثابت كند؛ جرا كه «الصلاه فى النّهار) 
مالك والعراؤةء شن السحدة انتكما يعن يدون معت اسك كه والغبلاد فى زنان ومكرق لكف الزماة تيار وال امتصحاب فاه 


نهار إثبات نمى كند كه اين زمان مشكوكى كه در آن نماز انجام شدء نهار استء زيرا هيجكاه استصحاب به نحو مفاد كان 
ناة النالشدم هاف كان امه على كد ةكس كيك اتعمانب زتاواجاء دادو اد ضوفن الاخيقى كد كارن اوه 


ذوحوفن ات 5 اسك زهذا الناد 5 دعاق كتيل اسك كدابق آلب غيو اذ أت ساق دن تعوصن ناش 

67١ ص:‎ 

جواب 

و لكن ما در ياسخ ازاين اشكال كفتيم: 

أمظليان ها ارك الست كدافيه كو صل قفن النينان) زماة فح كان كانه تسق بش كرون الصلؤه فى نان وجرد انها 
ومعفن انز مطلية اتن ريق كد 


اككر مولى به عبد خود بكويد: الا تنقض اليقين بالشكك» و سيس در خطاب ديكرى به او بككويد: «صل فى التّهار» و حال اين 
فبانا كن نافيا رشك كتددو تان بالعساذة قن لنياف ذا بز ماك كن انر وفك ماكر كك لوا سدس في كن عر في اوافى 
كول رجا قن قن دوك ب كت كر مول كنك روسل فى التها زد (إدااسليك فن التهان نامقل قداو اتسرينات 
هم مى كويد: نهار باقى استء و شما هم كه در اين زمان نماز خواندى» ديكر مشكلى نيست). 


وحال با توججه به صدق نقض اليقين بالشكك دراين مورد وعدم صدق نقض اليقين بالشكك در در موارد ديكرى كه 


«وجود النهار به نحو كان تامّه). 


واين مانند «من صلَى فى يسر؛ مى باشد كه ظاهر در اين است كه «صِلَى مع اليسر»» و حمل آن بر «من صلَّى فى حال و يكون 
ذَلَككَ التحال شير بعلافق طاهو اسع 


بله» اشكال ما به آقاى صدر باقى است كه: 
لل امم جات واس ناد كاف #افصلة عار اسع 
ثانيا: | كر قبت نحصو كاذ تاقضه باشده انع فين كون ذلك الوماق تهارا» ته بلكه وكوة زعا المبلذه نهار ا ادت: 


صن او 


و تنها ياسخ از اين اشكالات همين ياسخى است كه ما عرض كرديم. 
نكته: 

كلام محّق اصفهانى 

مرحوم محقّق اصفهانى فرمودند: 


عنوان «نهار» در عنوان «الصلاه فى النّهار) أعتّ از نهار واقعى و نهار تعتردى ظاهرى استء بنابراين حال كه شارع به حكم 
استصحاب فرمود: (هنوز نهار موجود و باقى است)» اين زمان مشكوكك زمانٍ نهار ظاهرى خواهد بود يس وقوع نماز در اين 
زمانٍ نهار ظاهرى معلوم بالوجدان خواهد بود واين بر خلا.ف اين است كه شارع بككويد: «الصلاه التّهاريه واجبه)؛ در اين 
فرض أمر به منشأ إنتزاع (يعنى: صل فى النّهار) تعلق نكرفته استء بلكه به خود عنوان إنتزاعى تعلق كرفته استء به همين جهت 
دراين مورد مااين اشكال را مى يذيريم كه استصحاب بقاء النّهار إثبات «الصلاه الْنّهاريّه) نمى كند. 


و لكن اين مطلب عجيب است: 


اكر از اشكال ما غمض عين شده و يذيرفته شود كه «الصلاه فى النهار) يعنى «الصلاه فى الأ-عم من النّهار الواقعى و النهار 
ظاهرى»» تفصيل ميان «تجب الصلاه فى النّهار) و «الصلاه الْنَّهاريّهِ واجبه»؛ صحيح نيست: همانكونه كه مراد از «تجب الصلاه فى 
النهار» أعمٌ از نهار واقعى و ظاهرى است و به همين جهت با استصحاب بقاء نهار. وقوع الصلاه فى الأعم من النهار الواقعى و 
النّهار الظاهرى بالوجدان ثابت مى شود. مراد از خطاب «الصلاه النّهاريهِ واجبه» نيز أعم از نهار واقعى و ظاهرى استهء بنابراين با 
استصحاب بقاء نهار «إنُصاف الصلاه بكونها صلاه نهاريّه ظاهريّه» بالوجدان ثابت مى شود؛ زيرا حال كه منشأ إنتزاع عنوان 
«الصلاه الْنْهاريّه)» يعنى «الصلاه فى النْهار) أعمّ از نهار واقعى و ظاهرى استء اين عنوان إنتزاعى «الصلاه الْنّهاريّه) خود أعمّ از 
نهار واقعى و ظاهرى خواهد بود زيرا كه محال است كه منشأ إنتزاع بالوجدان موجود شود و لكن أمر و عنوان إنتزاعى موجود 


نشود. 


ص: إرفده 


اشكال آقاى صدر 
مرحوم آقاى صدر بر اين فرمايش محقق إصفهانى دو اشكال مطرح كرده اند: 
اشكال أوٌّل: نهار واقعى خود ظرف است كه وقوع نماز در آن ممكن است,. و لكن نهار تعتّدى ظرف نيستء بلكه تعدّيد شارع 


اينصورت كه نماز در إعتبار شارع واقع شود. 
ولكن اين اشكال عجيب است: 


امود مسق اضقيانى ان انيف كد لساك فى التيان عب والضتلاء فى زماف وسوه الثيان إقاوجودا واقعا أووجودا تنا 
ظاهرياً»» نه «الصلاه فى إعتبار الشارع)!ء يعنى حال كه استصحاب نهار جارى مى شودء اين زمان مشكوكك زمان وجود ظاهرى 
نهار بالوجدان خواهد بود و واضح است كه اين زمان ظرف مى باشدء بنابراين نماز در اين زمان» «الصلاه فى وجود الظاهرى 


للنّهار» خواهد بود. 


اشكال دوم: طبق اين فرمايش نهار واقعى موضوع اثر نخواهد بودء بنابراين استصحاب بقاء نهار جارى نخواهد بود: زيرا كه 
جريان استصحاب مشروط است به اينكه مستصحب يا حكم شرعى و يا موضوع حكم شرعى و يا متعلق حكم شرعى باشدء 
نفج صوررنك كةاومود سيعيتعنا اق« القع ادا تقفن اند بالشك عدا سدق كتده وطن كلاه عستو امقهاي 
ديكر نهار واقعى شرط نماز و موضوع هيج اثرى نيستء بلكه آنجه موضوع اثر و شرط صححت نماز مى باشد» خود استصحاب 


النهار و جامع ميان نهار واقعى و نهار ظاهرى مى باشد و اين براى جريان استصحاب كافى نيست. 
و لكن اين اشكال نيز ناتمام است: 


ص: ازفدة 


اككر جه اين كبرى كه جريان استصحاب مشروط به ترتّب اثر بر مستصحب مى باشد» تمام است؛ 


مثال: علم به سفيدى ديوار اكر جه موضوع براى جواز إخبار مى باشد و لكن سفيد بودن ديوار هيج اثر عملى ندارد» به همين 
حت الحتصميات: زقناء نهنا نارق تسر كود يرا ا كر تتهاه ديل شحاف زلا تنكف ” القزى باتكك مع به بقاء يقي لزانت 
على يقين بالبقاء» بود» در اينصورت مجدّد وجود اثر براى يقين به شىء براى جريان استصحاب كافى بود و اكر جه مستصحب 
خود موضوع اثر نبود و لكن به ادر اطةا ديل اعسات نو رضن ل ياب كت است رو اي ن در موردى صادق مى 
باشد كه واقع خود اثرى داشته باشد كه به لحاظ آن اثر كفته مى شود: «لا قسن الننين: بالشكة 11 إلا شعن الشتورالفك 


عماة ماد نخواهد بود. 
ولكن اشكال بر فرمايش ايشان اين است كه: 


ولا «نهار واقعى» به لحاظ اثر وجوب هنوز موضوع اثر است؛؟ جرا كه شارع فرموده اسِييت: «إذا وجد الثهار تجب الصلاه فى 
التهار»» بنابراين به لحاظ اين اثر استصحاب نهار جارى مى شود و در نتيجه نهار ظاهرى نيز ثابت مى شودء در نتيجه ١تقيّد‏ 


الصلاه بالنهار» و«وقوع الصلاه فى زمان النهار الظاهرى» نيز بالوجدان ثابت شده و آثار آن 500 مى شود. 


ثانياً: با شرطيّه جامع ميان نهار واقعى و نهار ظاهرىء نهار واقعى از موضوع اثر بودن خارج نمى شودء بلكه بر طبق اين مطلب 
شرط الواجب دو عدل دارد؛ وجود الهاو نواقعا ورد التّها ر ظاهراء يس «وجود النّهار واقعاً» عدل شرط الواجب اشست» بنابراين 


موضوع اثر شرعى بوده و در نتيجه استصحاب بقاء نهار به جهت اثبات اين عدل از شرط الواجب جارى خواهد بود. 


ص: 010 


نكته: 


حال اكر كسى معتقد شود كه عنوان واجب «تقدّد الصلاه بالنهار؛ است و استصحاب بقاء نهار براى اثبات تقد أصل مثبت 
اأيقه ١‏ باطرق د كرفووواف ع امشكل وجوه نار اغنه 


مرحوم شيخ أنصارى فرموده است: 


مى توان بدل از استصحاب بقاء نهار» استصحاب بقاء وجوب جارى نمود؛ در سابق وجوب الصلاه فى النّهار ثابت بود و حال به 


حكم استصحاب اين وجوب هنوز باقى است. 
و لكن اين فرمايش واضح نيست: 


اكر غرض از اين استصحاب بقاء وجوب إثبات عنوان «الصلاه فى النهار» باشد,. اين مصداق الفرار من المطر إلى الميزاب 
خواهد بود؛ جكونه استصحاب بقاء نهار كه نتوانست عنوان «الصلاه فى النّهار) را ثابت كند» استصحاب بقاء وجوب مى تواند 
آن را ثابت كند؟! اين از أوضح أنحاء أصل مقت اسث: 


مرحوم آقاى صدر فرموده اند: 


استصحاب بقاء وجوب و يا استصحاب بقاء نهار جارى شده و وجوب نماز در اين زمان مشكوكك ثابت مى شود. و لكن ثابت 
نمى شود كه نماز در اين زمان مشكوك. نماز متّصف بالتّهار است. بنايراين با وجود احتمال مضي نهار شكك در قدرت بر 


إمتثال اين واجب مى شود و لكن شكك در قدرت مجراى قاعده اشتغال است» يس بايد احتياط شود. 


بلكه در تمام موارد نياز به استصحاب نيستء بلكه فقط در مواردى كه در سابق وجوب الصلاه فى النّهار منتجز نبوده استء نياز 
به استصحاب بقاء وجوب مى باشدء مانند شخصى صبيّ و يا غافل بوده و حال بالغ و يا متذكر مى شود, و لكن در مواردى كه 
در سابق وجوب الصلاه فى اهار منتجز بوده استء ديكر نياز به استصحاب بقاء وجوب نيستء بلكه همان تنيز تكليف سابق 
لزوم إتيان به نماز در اين زمان مشكوك را إقتضاء مى كندء مانند شخصى كه با وجود إلتفات به وجوب الصلاه فى النْهار آن 
را با اختيار تا اين زمان مشكوكك تأخير انداخته استء در حالى كه بر او جنين تأخيرى جايز نبوده است: زيرا كه بر شخص لازم 
است كه نماز را در زمانى انجام دهد كه الصلاه فى النهار إحراز شود, بنابراين حال كه نماز را تأخير انداخته است» همان 


وجوب منتجز سابق» لزوم إتيان به نماز در اين زمان مشكوك را إقتضاء مى كند. 


ص: 0 


نكته: 


شك در قدرت در مقامء از مواردى اسنت 45 كر امسكضحاك بقاء وجوب مطابق با واقع باشد و در واقع وجوب باقى باشد» 
شخص به طور يقين قادر بر إتيان واجب خواهد بودء يعنى اين مورد از مواردى است كه شكك در قدرت بر إمتثال حكم واقعى 


على تقدير ثبوت حكم واقعى نمى باشدء و به طور قطع جنين شكك در قدرتى مجراى قاعده اشتغال است. 
ولكن عرض مااين است كه: 


اكر جه استصحاب بقاء نهار و استصحاب بقاء وجوب براى تنتجز لزوم إتيان به نماز در اين زمان مشكوك كافى است و لكن 
طبق نظر آقاى صدر (بر خلاف نظر ما) اين استصحاب عنوان «الصلاه فى النّهار) را ثابت نمى كندءه بنابراين براى ترتيب آثار 
موضوعى «الصلاه فى النّهارا كافى نيستء يعنى اكر مولى فرمود باشد: «من تركك الصلاه فى النّهار وجب عليه القضاءا و يا «من 
تركك رمى الجمره العقبه نهار يوم العيد وجب عليه قضائه غداً» اين استصحاب بقاء نهار و استصحاب بقاء وجوب نهايت لزوم 
نماز و رمى جمره دراين زمان مشكوك را ثابت مى كند و لكن وجوب قضاء نماز و قضاء رمى جمره عقبه در فردا را نفى 
نمى كند مككر به نحو أصل مثبتء بنابراين استصحاب عدم الإتيان برمى الجمره العقبه فى نهار يوم العيد به عنوان أصل 


موضوعى جارى شده و موضوع وجوب قضاء ثابت مى شود. 


بله اكر موضوع وجوب قضاء فوت باشدء برائت از وجوب قضاء جارى مى شود و لكن اكر در موردى موضوع وجوب قضاء 
عدم الإتيان باشد» اين استصحاب به عنوان أصل موضوعى جارى شده و وجوب قضاء را ثابت مى كند: 


ص: 7ه 


مثال: بر حاجٌ متمتّع ذبح هدى در نهار واجب استء علاوه بر اينكه مشهور مبادرت به ذبح هدىء در نهار يوم العيد را واجب 
مى دانند» حال اككر شخصى ذبح را در نهار يوم العيد تركك كندء ذبح در نهار روز يازدهم براو واجب خواهد بود بنابراين 
موضوع وجوب ذبح در روز يازدهمء ترك الذبح فى نهار يوم العيد استء و حال در زمان مشكوك التّهاريه اكر جه 
استصحاب حكم به بقاء نهار و در نتيجه بقاء وجوب الذبح فى نهار يوم العيد را ثابت مى كند و لكن طبق نظر آقاى صدر اين 
استصحاب إثبات نمى كند كه «هذا الذبح ذبح فى نهار يوم العيد»» بنابراين در روز يازدهم استصحاب مى شود كه هنوز الذبح 


فى النّهار انجام نشده است» يس وجوب الذبح در نهار روز يازدهم واجب مى شود. 


نكته: 
مرحوم آقاى صدر فرموده اند: 


ممكن است كه كفته شود: استصحابء بقاء وجوب الصلاه فى النّهار را إثبات مى كند و لكن إثبات نمى كند كه نماز در اين 
زطالسشك كه و انس ابن دراه ميتس هيك المبنااددريق النوال و القروت كاله مسدب الملا فن هذا الرمان 
موعن اكات | نتاف دن كبن 05 ان كو نز سا كانم كر ك0 السلةة قن الوكارانت ا سيت مكدر قورف 
إحتياط واجب شوه. بنابراين از وجوب نماز در اين زمان مشكوكك برائت جارى مى شود: جرا كه مصبّ استصحاب بقاء 
وجوب الصلاه فى النُهار و برائت از وجوب نماز در اين زمان مشكوك مختلف مى باشدء بنابراين اين استصحاب حاكم بر اين 
برائت نخواهد بود» يس برائت جارى مى شود و با جريان أصل برائت ديكر عقل حكم به اشتغال نمى كند؛ زيرا حكم عقل به 


اشتغال معلق بر عدم ترخيص شارع است. 


ص: 01 


قاعده الإستصحاب /التنبيهات /التنبيه الخامس /إستصحاب الزمان /استصحاب الحكم فى مورد الشك فى بقاء الزمان 
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موضوع: قاعده الإستصحاب /التنبيهات/التنبيه الخامس /إستصحاب الزمان/استصحاب الحكم فى مورد الشكك فى بقاء الزمان 
خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در اين واقع شد كه: 

اكر استصحاب بقاء زمان وقوع الفعل فى الزمان را ثابت نكند؛ جه بايد كرد؟ 

آقاى صدر دو مثال در مقام مطرح مى كنند: 

كال أولة مكلت كهاة را تأغير.مى اندازد ا ايدكه شك قاد نهار مى شود؛ 


استصحاب بقاء نهار جارى شده و بقاء وجوب «الصلاه فى النّهار) در اين زمان مشكوك ثابت مى شود. و دراين زمان 
مشكوكك اكر جه شكك در قدرت بر إمتثال اين واجب مى باشد و لكن شكك در قدرت مجرى قاعده اشتغال استء بنابراين اين 


مثال دوم: در روز ماه رمضان شخص روزه مى كيرد و بعد از ساعاتى شكك در بقاء نهار مى كند, اككر نهار باقى باشد, امساكك 
دراين زمان مشكوك واجب است و اكر روز تمام شده باشد؛ ديكر إمساكك واجب نيست؛ 


استصحاب بقاء نهار جارى مى شود و بقاء وجوب الإمساكك فى النْهار ثابت مى شود واين استصحاب منيجز است و اكر جه 
ثابت نمى كند كه إمساكك در اين زمان مشكوكك «إمساكك فى النّهار) است؛ زيرا اكر جه شكك در قدرت بر إمتثال اين واجب 
مى باشد و لكن به حكم قاعده اشتغال إمساكك در اين زمان مشكوكك لازم خواهد بود. 


وتفاوت اين دو مثال در اين مطلب مى باشد كه: 


در مثال أوّل صرف الوجود صلاه فى التّهار واجب است و لككن در مثال دوم إمساكك در جميع آنات نهار به نحو مطلق الوجود 


ص: اخرره 
مرحوم آقاى صدر در مورد مثال دوم فرموده اند: 


شكك در بقاء نهار در مثال صوم واجب به دو صورت مى باشد: 


صورت أوّل: مقدار روز معلوم استء مانند اينكه روز شاتزده ساعت است و لكن شكك مى باشد كه اين شانزده ساعت تمام شد 
يا خير؛ در اين فرض أصلا نيازى به اسنتصحاب براى إثبات وجوب إمساكك در اين زمان مشكوكك نيستء بلكه قاعده اشتغال 
خود اين لزوم را تامخا هن كه شخص علم دارد كه در امروز مكلف به إمساكك در آن شانزده ساعت نهارى مى باشد و حال 
لكي و رن قد ميا 150 ابن زعا ناه كرك ار اواحي وكليف علوم ]تنهال م قوف ااخين كشك دن تال 


واجب خواهد بود كه مجرى قاعده اشتغال است. 


صورت دوم: مقدار روز معلوم نيست. مانند اينكه نمى داند كه در اين شهر مقدار روز شانزده ساعت است و يا هفده ساعت؛ 


در اين فرض استصحاب بقاء نهار و يا استصحاب وجوب جارى مى شود تا إمساكك در اد كا ساظة اخ مسو شو 
ايشان سيس فرموده اند: 
ممكن است در هر دو مثال مناقشه شده و كفته شود: 


أصل برائت از وجوب نماز در اين زمان مشكووك و يا إمساكك در اين زمان مشكووكك جارى شده و جواز ترك نماز و جواز 
إفطار در اين زمان مشكوك ثابت مى شود؛ جرا كه استصحاب بقاء وجوب الصوم فى النّهارء فقط بقاء اين وجوب كلى را 
ع سمه اله و مسي ل ا 
3امحداطق عر إامشاكة فى التها زه اسع اث اند سكم وى قورف كه 1ب إشا كك ] بوابنافرة الع والدي السك ا 
اككر اين إمساككء إمساكك فى اهار باشد» واجب خواهد بود و إل واجب نخواهد بود و حال كه شكك در وجوب إمسااكك در 
اين ساعت أخير مى باشدء مجال براى أصل برائت از وجوب آن باقى مى ماندء و در اينصورت ديكر استصحاب بقاء وجوب 
الفوع قفن النهان سقو تكراهسد بود زيرا دو الى كزع كرجه سك «واقدرت براحت م امد و سين شك خرف فاعدة 
اشتغال است و لكن حكم عقل به لزوم إحتياط حكم إقتضائى است و مشروط به عدم ترخيص شارع در تركك إحتياط است؛ 
زيرا كه حكم عقل به إحتياط از باب حقّ الطاعه و حقّ للمولى و محافظت بر آن استء نه اينكه حكم تنجيزى بوده باشد و عقل 
ترخيض اتشاوع وت ركفا إنضاظ والجابز كذائك واتحكه بر مول كدده بكاتراين تنا وبجوة ان ترانت'و ترخيض شار كو ترك 
إمساكك درا ين ساعت أخير» ديكر عقل حكم به اشتغال نمى كند و اين برائت ورود بر حكم عقّل خواهد داشت. 


ص: لكوله 


وهمين اشكال در مثال «الصلاه فى النهار) نيز جارى است: 


يا مكلف از ابتدا مقدار نهار را مى داند؛ در اين فرض نياز به استصحاب نيستء بلكه قاعده اشتغال خود حكم به لزوم نماز در 
اق قات كر كن م كمد وبا مكلت :ان هذ تقذ وكيا ورا مانن عالند] بك كر رن روماو سال ونا نان و كنز 
بقاء نهار مى كند؛ در اين فرض استصحاب بقاء نهار جارى شده و وجوب «الصلاه فى النهار) ثابت مى شود و لكن اين 
استصحاب ثابت نمى كند كه صلاه در اين زمان مشكوكك «صلاه فى النّهار) استء بنابراين مجال براى قاعده برائت از وجوب 
الفباذه فى "هذا الوشاة المشكر كف افق است ونان برانتكيوارة برنقاغدء انضال عفل :اسه 


مرحوم آقاى صدر از اين اشكال ياسخ داده و فرموده اند: 


أصل برائت از وجوب «الصلاه فى هذا الزمان المشكوك؛ مجال ندارد: زيرا قطع به عدم أنه وحوي 0 انك أن | حساذ او جواب: 
اين صلاه محتمل نيستء يعنى حتى اككر در واقع نهار باقى باشد و اين زمان مشكوكك نهار باشد و لكن آنجه واجب است»ء 
الصلاه فى هذا الزمان نيستء بلكه واجب همان الصلاه فى النّهار (أى الصلاه ما بين الزوال و الغروب) است و واجب او هيج 
تغيبرى بيدا نمى كند به اينصورت كه شارع بفرمايد: «صل فى هذا الزمان الأخير»!. بله حال كه شخص نماز خود را تأخير 
اكوالكته. لسعو كرك لل رمي دان او رامد اماك واتضي عدو اق لوك لان اي رافق اتطاتقى اند از تقار عمقل بن او مار قو ابد 
زمان أخير متعيّن خواهد بود. بنابراين استصحاب وجوب بدون هيج اشكالى جارى خواهد بود و بر مكلف إتيان به نماز در اين 
زمان مشكوكك لازم خواهد بود. 


ص: إفرده 


بله» در مثال وجوب الصوم فى النّهار: از آن جهت كه وجوب شرعى إمساك صومى به نحو مطلق الوجود بوده و بر روى جميع 
آنات رفته استء بنابراين اكر اين زمان مشكوكك نهار باشدء يكك وجوب ضمنى به إمساكك در اين زمان تعلق كرفته است» يس 
دراين مورد مجال براى أصل برائت از وجوب إمساكك در اين زمان مشكوك باقى استء و لكن صحيح در اين مورد نيز عدم 
عريات امل بر الكمئ نيا شدفه روزا تلد ونام لاهو و لحاس رادم راك شح وت مون ودف تكريفتة سيت 1 مر رده 
خدوك كاي مره انعقو كمه نيت فنك ول لجلى إمعال وتنا شكووز اقدرات بن إشال و بسكتو تطلاق منوان 
والساروائق فكل (اتد عنام كداقك :دو إنطياق عتراة رإساكة ف التهازا ين إمسنااك 4 اين ؤماة مشكركة فى ناهد شك 
در تكليف فعلى مى شود. منصرف مى باشد واز شمول نسبت به اين موارد قصور دارد؛ جرا كه به نظر عرف تكليف در اين 
دزاوه يكاؤم مدو شك دو دكي جرمة كشك دربا ل كنية روه و بانإلط اف تكليت معلوم تت باشل 


نكته: 


به نظر ما اين إدّعاى إنصراف دليل برائت بعيد نيست و اين بر خلاف نظر مرحوم استاد مى باشد كه قائل به اطلاق أصل برائت 


بودنك: 


مثال: اككر شخصى حال توارد الحالتين بين الحدث و الوضوء داشته باشد» طبق قاعده اشتغال وضوء لازم است و لكن اكر اين 
اين أصل برائت مقدّم بر قاعده اشتغال است: جرا كه حكم عقل به اشتغال إقتضائى استء نه تنجيزى. و أمًا استصحاب بقاء 


وجوب نماز استصحاب حكم جزئى است كه جارى نمى شود. 


ص: م 


ولكن عرض ما در مورد اين دو مثال اين است كه: 
اشكال آقاى صدر در مورد مثال «الصلاه فى النّهار) تمام است؛ 


زيرا أوّلا: يقين به عدم وجوب الصلاه المقتد بهذا الزّمان مى باشد و وجوب آن مشكوك نيست تا برائت از آن جارى شود؛ و 
أمّا وجوب الصلاه در ظرف اين زمان مشكوك (نه الصلاه المقيّد بهذا الزمان) مورد استصحاب وجوب الصلاه فى النّهار است» 


فانرا ني توفت جه" أطالكيزانة ان 1ن تحن رسد: 


و ثانياً: موضوع وجوب «نهار» استء بنابراين با استصحاب بقاء نهار وجوب ثابت مى شودء حال واجب و متعلق وجوب «الصلاه 
ف الها تماق ويا لمتاقاق هذا الرناكة اربوا شرت كلمت درك سكل كور كاي بطر فل روه كمه 
در إحراز إمتثال استء به اينصورت كه معلوم نيست كه صلاه ذر اين زمان مشكوك «الصلاه فى النْهاره و يا «الصّ .لاه فى هذا 
الوكا سه اقيتاري اشدى شك د إتطا تن سدو ان واتديه بن اين «ستلذه بن واشفة ايارو درك لاون موه متمق اعد رافق 
تكواغك روف زرا كه شك ون تكلت ميق بلكل شك ذن سملن إنغال امك تحتل الإمسان,ترحتوع وجوت نسة انا 


شكك در آن» شكك در وجوب شده و أصل برائت از آن جارى شود. 
وأمًا مثال «الصوم فى النّهار): 


دراين فرض مقدد (يعنى الصوم فى النّهار) خود حالت سابقه دارد» بنابراين استصحاب در مقتّد جارى مى شود: زيرا به طور 
قطع الصوم فى النّهار با إمساك در هنكام طلوع فجر محمّق شد و حال شكك در بقاء آن مى باشد. استصحاب بقاء آن مى شود. 


ص: 0م 


بلهه استصحاب «هذا الصوم كان فى النّهار فالآن كما كان فيجب هذا الصوم» كه مرحوم صاحب كفايه فرموده است» صحيح 
نيست؛ جرا كه وجوب از آثار مترتّب بر إمتثال نيست تا با إثبات آن وجوب ثابت شود بلكه وجوب از آثار بقاء نهار استء 
علاوه براينكه اكر مكلف در اين زمان مشكوك إفطار كند و إمساكك نكندء ديكر در اين زمان صوم و إمساكى نيست تا كفته 
شود: «هذا الصوم كان فى النّهار فالآن كما كان)!. بنابراين حال كه موضوع وجوب «نهار» استء با استصحاب بقاء نهار در اين 
وطانسشك كك رخوت نان الى كرد ىلقع ستشكل دن | معالة انكامة اتصورت كلق در إنطباق عنوان «الصوم فى النّهار) 
بر إمساكك در اين زمان مشكوك مى باشد كه با استصحاب «بقاء الصوم فى النْهار) اين عنوان نيز ثابت مى شودء بنابراين ديكر 
وجهى براى رجوع به أصل برائت نيست» يس اككر اين شخص در اين زمان مشكوك إمساكك نكند, قضاء صوم بر او لازم 


واكر اشكال شده و كفته شود: 


نهايت اين است كه استصحاب بقاء وجوب به ضميمه استصحاب بقاء الصوم فى النهار مشكل إحراز إمتثال و شكك در قدرت 
را رفع مى كند و لكن اين مطلب براى إثبات وجوب قضاء كافى نيست: جرا كه موضوع وجوب قضاء عنوان فوت الفريضه 
است و استصحاب بقاء وجوب براى إثبات آن أصل مثبت استء يس اككر شخصى تجرّى كرده و در اين زمان مشكووك إفطار 


كند» نسبت به وجوب قضاء أصل برائت جارى مى شود. 
در ياسخ مى كُوييم: 
اين اشكال اككر جه فْنَى است و لكن بايد از آن ياسخ داد و إلا مستلزم نتيجه باطل خواهد بود و آن عبارت از اين است كه: 


ص: عم 


اككر مكلف در أثناء وقت شكك كند كه آيا نماز را انجام داده است يا خير» در اينصورت استصحاب و قاعده اشتغال حكم به 
ززع كنا وهو باق وقط فى كعدو لك ال كز مكلك تخلى: كرقه و :ا إلقهاى وفك زهان لخو اكذ تكو رك تعزن قاد 
مى شود؛ آيا دراين فرض برائت از وجوب قضاء جارى مى شود؟! اين مطلبى است كه هيج فقيهى به آن ملتزم نشده است» 
بلكه همكان حكم به لزوم قضاء كرده اند. كه در لزوم آن سه وجه كفته شده است: 


وجه أوّل: استصحاب عدم إتيان إثبات عنوان «فوت» مى كند. 
وجه دوم: موضوع وجوب قضاء عدم الإتيان استء بنابراين استصحاب عدم الإتيان موضوع وجوب قضاء را ثابت مى كند. 


وجه سوم: موضوع وجوب قضاء فوت الفريضه استء نه عدم الإتيان بالفريضه و لكن موضوع أعمٌ است از فوت الفريضه 
الواقعيه و فوت الفريضه الظاهريه؛ و دراين مورد بالوجدان فوت فريضه ظاهريه شده استء بنابراين به حكم «من فاتته فريضه 
فليقضها» قضاء لازم خواهد بود. 


و لكن به نظر ما هيج يكك از اين سه وجه تمام نيستء بلكه وجه صحيح عبارت از اين است كه: 


ميان وجوب ظاهرى أداء فريضه با وجوب ظاهرى قضاء آن در فرض تركك أداء ملازمه عرفيه و جلاء واسطه استء به اين معنى 
كه عرف متشرّعى تفكيكك ميان وجوب ظاهرى أداء و وجوب ظاهرى قضاء را قبول نمى كندء به اينصورت كه كفته شود: 
(حال كه در اين زمان شكك در إتيان نماز دارى» واجب است نماز بخوانى و لكن اكر تا إنتهاى وقت نماز نخواندى, قضاء لازم 
نيست)! اين مطلب خلاف مرتكز متشرّعى استهء بنابراين لازم عرفى دليل لزوم ظاهرى أداء كه عبارت باشد از دليل استصحاب 
كه خود أماره اى از أمارات است» لزوم ظاهرى قضاء خواهد بود و لوازم خود دليل استصحاب كه خبر ثقه استء حيجت مى 


باشد» بنابراين قضاء هم واجب خواهد بود. 


ص: لفلوده 


استصحاب /استصحاب امور تدر يجيه /باسخ اشكالات استصحاب امور تدريجيه 9؟1/ 950/٠١١‏ 
0 30010 ع 0011ملاد 001 دع00 إع5نلام!ط ألا0لا. 

موضوع: استصحاب /استصحاب امور تدريجيه /ياسخ اشكالات استصحاب امور تدريجيه 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در مورد امور تدريجيه مثل حركت؛ مشىء جريان آبء سيلان دم و امثال اين موارد بود. بحث در اين بود كه در اين 


اشكالات جريان استصحاب در امور تدريجيه 
بيان شد در جريان استصحاب در اين موارد دو اشكال مطرح شده است: 
اشكال اول: عدم اتحاد متيقن و مشكوكك 


١-دراين‏ موارد بانظر دقيق عرفى متيقن غير از مشكوك است مثلا وقتى شكك وجود دارد كه تكلم هنوز باقى است به نظر 
دقيق عرفى شكك در وجود تكلم جديد مازاد بر تكلم سابق مى باشد اين درحالى است كه در استصحاب اتحاد متيقن و 
مشكوكك لازم است. 


ياسخ از اشكال: 
در جواب اين اشكال وجوهى ذكر شده است: 


حركت نخواهد شد يا اينكه سكوت مختصر مانع از صدق تكلم نخواهد بود. 


از صدق حركت خواهد شد. اما در مثال تكلم متفاوت مى باشد به جهت اينكه در تكلم وحدت اعتباريه وجود دارد و لذا 
عرف براى مجموع سخنان يكك سخنران وحدت عرفيه اعتبار مى كند ولو اينكه در اثناء متكلم سكوت مختصرى هم داشته 
باشد. ازاين جهت تكلم همانند سفر مى باشد كه در صدق عنوان مسافر توقف در بين راه مضر نيست در تكلم هم به جهت 


وحدت اعتباريه سكوت مخل نخواهد بود. بنابراين اكر شخصى شروع به خواندن سوره اى كند بعد شكك شود كه آيه ى 


ديكرى شروع كرده است در اين صورت استصحاب بقاء قرائت به نحو استصحاب فرد جارى خواهد شد يا اينكه اكر بدانيم كه 
سوره اى را تمام كرده است و لكن احتمال دهيم كه سورهى ديككرى را آغاز كرده باشد دراين صورت استصحاب از قبيل 
كلى قسم ثالث خواهد بود جون وحدت سوره وحدت اعتباريه بوده است و با اتمام سوره با سوره جديد اتحاد نخواهد داشت. 
اما در غيرتكلم مثل حركتء جريان آبء سيلان دم اكر يكك آن مختصر هم توقف صورت كيرد» ديكر استصحاب جارى 


نخواهد شد. 
ص : 077 


بررسى كلام مرحوم خويى 


اينكه كفته شد در مثال شكك در شروع سوره جديده استصحاب كلى قسم ثالث خواهد شد ظاهر كلام مرحوم خويى اين است 
جون ايشان براى كلى قسم ثالث به اين نحو مثال زده اند كه اككر شخص در خواندن سوره اى كند و شكك شود كه سوره اى 
كه او شروع كرده است سوره قصيره بوده است يا سوره طويله كه اكر قصير بوده است قطعا تمام شده است و اكر طويل بوده 
است هنوز در حال قرائت مى باشد؛ ايشان اين مثال را كلى قسم ثانى دانسته اند كه لازمه كلام ايشان همانند صاحب كفايه 
اين خواهد شد كه اكر بدانيم كه سوره توحيد را شروع كرده است و بعد اتمام اين سوره احتمال دهيم كه سورهى ديكرى را 
آغاز كرده باشد در اين صورت استصحاب كلى قسم ثالث خواهد شد. 


اشكال ما به كلام مرحوم خويى اين است كه كلام ايشان در مورد حركت كه فرمودند: تخلل سكون و توقف مانع از صدق 
عرفى حركت نخواهد شد صحيح نيست كه در جلسه قبل توضيح داده شد اما در مورد تكلم هم عرض كرديم كه اكرجه تكلم 
داراى وحدت اعتباريه است و لكن استصحاب بقاء قرائت قرآن در صورتى كه احتمال بدهيم سوره جديدى را شروع كرده 
باشدء استصحاب فرد خواهد بود جون اكر شخص بعد قرائت سوره اول شروع به قرائت سورهى ديكرى كند عرف مى كويد 
قرائته للقرآن باقيه واين استصحاب بقاء قرائت قرآن استصحاب كلى نخواهد بود بلكه استصحاب فرد است. 


كلام محقق نائينى: 


جواب دوم از اشكال عدم اتحاد متيقن و مشكوكك در امور تدريجيه از سوى محقق نائينى مطرح شده است. ايشان فرموده اند: 
تكلم و مشى به جهت وحدت داعى داراى وحدت عرفى مى باشند و لذا اكر شخصى به داعى زيارت از نجف به كربلا 
حركت كند و احتمال داده شود كه از كربلا-هم به داعى تجارت به بغداد سفر كرده باشدء در اين صورت استصحاب بقاء 
مشى و سفر جارى نخواهد شد به جهت اينكه داعى شخص از حركت به كربلا زيارت بوده است اما از كربلا به بغداد به داعى 
ديكرى حركت كرده است و لذا سفر متعدد خواهد شد و همين طور اكر شخصى در ابتداى بياده روى به نيت ورزش و در 
ادامه به نبت همراهى شخص ديكر يياده روى كند عرفا مشى واحد نخواهد بود و لذا در صورت شكك به اين نحو استصحاب 
جارى نخواهد شا. بنابراين وحدت امور تدريجيه مثل تكلم و مشى به وحدت داعى استهء با تعدد داعى اين امور متعدد مى 


شوند و قابل استصحاب نخواهد بود. 


ص: ام 


مناقشه مرحوم خويى در كلام محقو نائينى 


مرحوم خويى در اشكال به محقق نائينى به ايشان نقض كرده است كه لازم كلام شما اين است كه اكر كسى در حال سجود 
نماز سجده او مقدارى طولانى شود و شخص به داعى استراحت مقدارى طولانى سجده كند دراين صورت بايد نماز او باطل 
باشد جون داعى شخص در آن اول سجده امتثال امر خداوند بوده است و در آن دوم به داعى استراحت ادامه داده است و لذا 


دو سجده خواهد شد و به جهت زياده در مكتوبه نماز او باطل خواهد شد. در حالى كه اين كلام قابل التزام نيسث. 
مناقشه در كلام مرحوم خويى 


به نظر ما اشكال مرحوم خويى عجيب است به جهت اينكه سجده از امور قاره است نه از امور تدريجيه جون سجده هيئتى است 
براى شخص كه اين هيئت از امور قاره است و در امور قاره كسى ملتزم نشده است كه به تعدد داعى عمل متعدد خواهد شد و 


لذا لازم بود اكر مرحوم خويى در مقام نقض بر محقق نائينى بود از امور تدريجيه به ايشان نقض وارد مى كرد. 
مناقشه در كلام محقو نائينى: 
بر كلام محقق نائينى مى توان جند اشكال مطرح كرد: 


اولا: بيان شما جامع نيست به جهت اينكه امور تدريجيه منحصر در افعال اختيارى مكلفين نيست؛ مثلا سيلان دمء جريان ماءء 
حركت افلا-كك» حركت سيارات و مواردى ازاين قبيل از افعال مكلفين نيست نا اينكه داعى مطرح و به وحدت داعى واحد 
باشند اما در عين حال داخل در محل بحث مى باشند. 


ثانيا: اككر شخصى مثلا به داعى ورزش مقدارى بياده روى كند و در ادامه به جهت همراهى شخص ديكر به يياده روى خود 
ادامه دهد در اين صورت عرفا كفته مى شود مشى ساعه كه در اين يكك بياده روى نيم ساعت ابتدايى به نيت ورزش و در 
ادامه به نيت همراهى ديككرى يباده روى كرده است يا اينكه در مثال ديكر اكر يكك سخنران سخترانى خود را به جهت حضور 
شخص محترمى ادامه دهد در اين صورت كفته مى شود تكلم ساعه و در اين موارد دو تكلم صدق نخواهد كرد در حالى كه 


طبق كلام محقق نائينى جون داعى متفاوت شده است بايد دو تكلم باشد. 


ص: اذه 


طبق مطالب بيان شده روشن شد شايسته بود مرحوم خويى در نقض به محقق نائينى از اين موارد استفاده مى كردند. 


آقاى سيستانى براى تصحيح كلام محقق نائينى فرموده اند: اكر در امور تدريجيه استصحاب بخواهد جارى شود لازم است كه 
بين متيقن و مشكوك وحدت وجود داشته باشد. اما وحدت دو كونه است: كاهى وحدت ناشى از اتصال حقيقى اجزاء به 
يكديكر استاو كاه وتحدت اعشارىق:اسث عق در عين اننكه لجرا مفصل مشتند :اما عرق اعثار وحدت مين كند: 


در مواردى كه وحدت حقيقيه وجود داردء تعدد داعى يا امثال آن لحاظ نمى شود؛ جون مهم وحدت حقيقيه اين امر تدريجى 
است مثل زمان كه زمان ناشى از حركت ذاتيه اشياء يا حركت زمين است و در اين موارد اصلا تخللى رخ نمى دهد كه 


حركت حقيقيه خواهد بود به همين جهت جريان استصحاب در اين موارد بدون دغدغه خواهد بود و اشكالى وجود ندارد. 
اما وحدت اعتباريه بين اجزائى كه منفصل از همديكر هستند به واسطه يكى از اين سه جيز حاصل خواهد شد: 


١-وحدت‏ عنوان: مثلا اكر كسى مشغول قرائت قرآن باشد و در ادامه شروع به شعر خوانى كند در اين صورت عرف قرائت 
واحده حساب نمى كند بلكه مى كويد كه قرائت قران را اتمام و شروع به خواندن شعر كرد جون عنوان قرائت متفاوت با 


شعرخوانى است اما اكر در ادامه همان قرآن را تلاوت كند وحدت وجود خواهد داشت. 


؟- وحدت داعى: مثلا اكر داعى متكلم از سخنرانى وعظ باشد كه در ابتداء به همين داعى كلماتى را بيان كند اما در ادامه به 
جهت حضور علماء مباحث علمى مطرح كند؛ در اين صورت عرف حكم به وحدت نخواهد كرد؛ جون داعى از كلمات 
ابتدائى وعظ بود در حالى كه در ادامه به نيت جلسه علمى كلمات خود را ادامه داد و لذا در صورت شك در بقاء تكلم شكك 


در فرد جديد خواهد بود جون يقينا وعظ او تمام شده است و لذا استصحاب بقاء تكلم جارى نخواهد شد. 


ص: م 


مثال ديكر اينكه اكر از نجف به كربلا به داعى زيارت حضرت ابى عبدالله الحسين عليه السلام حركت كند و از كربلا به بغداد 
به داعى تجارتء عرفا دو سفر خواهد بود اما اكر از ابتداء داعى او به اين صورت باشد كه به كربلا به جهت زيارت و در ادامه 
به جهت تجارت به بغداد سفر كند عرفا سفر او واحد خواهد بود جون از ابتداء دو داعى داشته است و همين موجب وحدت 


سفر خواهد شد. 


''- وحدت مقتضى: ايشان براى روشن شدن وحدت مقتضى فرموده اند: خونى كه از رحم زن خارج مى شود تا به حال از 
عرق الحيض بوده است ولى يقينا خون آن تمام شده است اما احتمال داده مى شود كه از عرق ديكر خون استحاضه خارج 
شود دراين صورت استصحاب بقاء خروج دم جارى نخواهد شد جون مقتضى خون اول عرق حيض بوده است و اين مقتضى 
به اتمام رسيده است ولى احتمال داده مى شود از عرق ديكرى خون جديد خارج شود كه اين خروج دم ثانى خواهد بود و لذا 


استصحاب به جهت تعدد موضوع جارى نيسث. 


مثال ديكر اينكه در سفر كاهى حركت مستمره است به كونه اى كه در اثناء سفر هيج توقفى صورت نمى كيرد به كونه اى 
كه عدم متخلل نمى شود در اين صورت داعى لحاظ نخواهد شد جون همين اتصال موجب وحدت خواهد شد ودر صورت 
شكك استصحاب حاكم است كه لايزال يمشى ولو اينكه داعى متعدد داشته باشد مثلا ابتداءا از سفر نجف به كربلا قصد 
زيارت داشته است اما زمان رسيدن به كربلا بدون توقفء داعى بر انجام تجارت بيدا كرده و به بغداد سفر كرده باشد در اين 
صورت هم استصحاب جارى است به جهت اينكه حركت وحدت حقيقيه دارد و در بين آن سكون متخلل نشده است. اما اكر 
به كونه اى باشد كه در بين آن توقف صورت كيرد وحدت سفر نياز به وحدت داعى و موارد ذكر شده خواهد داشت مثلا 
اكر از نجف به كربلا به نيت زيارت سفر كند و در كربلا توقف كرده باشد اما احتمال دهيم كه به داعى تجارت به بغداد سفر 
كرده باشد در اين صورت استصحاب بقاء سفر جارى نخواهد شد جون اين كونه از سفر وحدت حقيقيه ندارد و كفته شد كه 
براى وحدت اعتباريه نياز به يكى از سه مورد ذكر شده است در حالى كه هيج كدام وجود نداشت و لذا جريان استصحاب در 
اين فرض كلى قسم ثالث خواهد بود. لذا كلام محقق نائينى در اين فرض صحيح است و اشكال محقق خويى به ايشان وارد 


نسنسك. 


ص: كردره 


وجود داشته باشد واكر هيج يكك از اين سه مورد وجود نداشته باشد. وحدت اعتباريه محقق نخواهد شد و لذا استصحاب 


جارى نيست. 
مناقشه در كلام آقاى سيستانى 


به نظر ما كلام آقاى سيستانى مساعد با فهم عرفى نيست؛ جون عرف بين موردى كه طى مسافت مستمره بوده است و احتمال 
داده شود داعى ديكرى بيدا كرده است با فرضى كه شخص در بين مسير توقف داشته است تفاوتى نمى بيند و اين تفصيل 


خلاف وجدان است در حالى كه ايشان فرمود در فرض اول استصحاب جارى و در فرض دوم جارى نخواهد شد. 


نكته ى ديكرى كه در كلادم ايشان به نظر ما خلا-ف فهم عرفى استء مطلب ايشان در مورد حركت است؛ جون حركتى كه 
يتخللها سكون مثل عقربه ساعت عرفا استصحاب در آن جارى است ولو اينكه يتخللها سكون اما در اين قسم وحدت ناشى از 
هيج كدام از سه مورد ذكر شده در كلام ايشان نيست به همين جهت مى توان به ايشان اشكال كرد كه وحدت منحصر در سه 
مورد ذكر شده در كلام ايشان نيست حتى در برخى موارد خلا-ف موارد ذكر شده توسط ايشان است مثلا در مثال اينكه از 
يكك منبع آبء» آب جارى بوده است و اين منبع داراى هزار ليتر آب بوده است كه با جريان آب اين هزار ليتر به اتمام رسيده 
است اما احتمال داده مى شود هزار ديكر به اين منبع اضافه شده باشد در اين فرض وحدت مقتضى قطعا وجود ندارد جون 
مقتضى جريان آب در سابق هزار ليتر قبل بوده است در حالى كه اككر در حال حاضر جارى باشد به جهت هزار ليتر دوم بوده 
است اما در صورت شكك در جريان آب استصحاب جريان جارى خواهد شد و مشكلى وجود ندارد» اكرجه مقتضى متعدد 
باشد يا در مثال ديكر مثل بياده روى كه شخص در ابتداء به داعى ورزش حركت مى كند و در ادامه به داعى همراهى شخص 
ديكر به حركت خود ادامه مى دهد ولو اينكه در بين مسير مقدارى توقف كرده باشد» استصحاب بقاء مشى جارى خواهد شد 


جون عرف بين اين موارد تفصيل نمى دهد در عين اينكه وحدت داعى وجود ندارد و مشى او هم مستمره نبوده است. 


ص: فرده 


نكته ديكر اينكه ايشان وحدت عنوان را يكى از مناشى وحدت ذكر كرده اند در حالى كه وحدت عنوان مقول به تشكيكك 
است جون لازم است ونه شود كه عنوان. حكرثه لحاظ شود. جون بين همه امور مى توان وحدت عنوان بيدا كرد؛ مثلا در 
مورد قرائت كه در كلام ايشان مطرح شده است مى توان قرائت آيه» قرائت سوره يا قرائت جزء را ملاكك قرار داد يا حتى 
بالاتر از اين تكلم به كلام عربى يا تكلم به كلام آدمى لحاظ شود كه در همه اين موارد وحدت عنوان وجود دارد جون عنوان 
مقول به تشكيكك است و شما كدام حد را قصد كرده ايد؟ 

به همين جهت اين موارد در نزد عرف قابل يذيرش نمى باشد. 

استصحاب /استصحاب تعليقى /مناشئ وحدت در امور قدريجيه 40/١١/٠7‏ 

0 310010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: استصحاب /استصحاب تعليقى /مناشئ وحدثت در امور تدريجيه 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث راجع به استصحاب در امور تدريجيه بود؛ مثل استصحاب سيلان دم كه اثر شرعى آن در مورد زنى كه خون ديده و 
شكك دارد كه تا سه روز ادامه خواهد داشت يا نه» اين است كه اكر استصحاب بقاء جريان دم را تا سه روز جارى كند » حكم 
به حيضيت آن مى شود. مثال ديكر استصحاب جريان آب براى اثبات اينكه اين آب هنوز متصل به ماده است مى باشد كه اثر 
اين استصحاب اعتصام آب خواهد بود. 

اشكالات استصحاب تعليقى 

057١ ص:‎ 

دو اشكال در استصحاب امور تدر بجيه مطرح شك: 

اشكال اول: 

در اين موارد متيقن غير از مشكوكك استء به جهت اينكه متيقن عبارت است از وجود مثلا جريان دم در زمان سابق» و 
مشكوكك عبارت است از جريان دم در زمان لاحق» و عرفا جريان دم جون يكك امر تدريجى است زمان مقوم آن استء لذا 


جريان دم در زمان لاحق غير از جريان دم در زمان سابق خواهد شد. ويا در مثال استصحاب بقاء تكلم» تكلم سابق كه متيقن 
است غير از تكلم لاحق است. 


اصوليون سعى در حل اين مشكل داشته و در همين خصوص به بيان مناشيع مختلفى براى وحدت در امور تدريجيه يرداخته 


اند. 


مرحوم آخوند فرمود: در مواردى كه اجزاء يكك شىء به هم متصل باشند » و يا اكر منفصل از هم هستندء انفصالشان به كونه 
اى باشد كه عرفا مخل به وحدت نباشد» وحدت بين متيقن و مشكوك مختل نمى شود با توجه به اين نكته مثل تكلم» ولو 
سكوت بين كلمات متخلل مى شود» ولى سكوت به حدى نيست كه عرفا مخل به وحدت عرفيه تكلم باشد. 


كلام مرحوم خويى: ( تفصيل بين اتصال و انفصال اجزاء) 


مرحوم آقاى خوئى فرمودند: اكر بين اجزاء يكك امر تدريجى هيج انفصالى نباشد » ما مى يذيريم كه اينجا اتصال مساوق با 
وحدت است. اما اكر اجزاء يكك امر تدريجى منفصل از هم باشند» مثل حركتى كه يتخللها سكونٌ يا جريان آبى كه به صورت 
قطره قطره جارى است اكرجه اكر عرف به صورت مسامحى نظر كند» حكم به اتصال اجزاء اين آب خواهد كرد؛ ولى نظر 
مسامحى عرف ارزشى نداردء بلكه نظر دقى عرف معيار مى باشد كه اكر عرف با نظر دقى خود نظر كندء انفضال بين اجزاء 


حركت و آب را خواهد ديد. 


ص: م 


البته در مثال تكلم متفاوت مى باشدء تكلم عرفا يكك مفهوم موسعى داردء كه وحدت آن وحدت اعتباريه استء ولذا اكر 
شخصى شروع كند, يكك سوره قرآن را بخواند» تا تمام نكرده است عرفا يكك قرائت محسوب خواهد شد. بله اكر بعد از اينكه 
اين سوره را خواند» سوره ديكرى را شروع كندء قرائت جديده خواهد شد. بنابراين در فرض شكك در شروع قرائت سوره ديكر 


استصحاب بقاء قرائت قرآن» استصحاب كلى قسم ثالث مى شود. 
كلام شهيد صدر: (مناشئ وحدت) 
در بحوث فرموده اند: به نظر ما وحدت عرفيه از مناشئ مختلفى ناشى مى شود: 


تاره موجود يكك امر قار است. و در امر قار وحدت عرفيه به وحدت ذات است؛ وجود زيد كهازامور قارهاست در ديروز و 


امروز يكك وجود است لذا در صورت شكك در بقاء زيد استصحاب جارى خواهد شد. 
اما در امور تدريجيه» امورى متعددى مى تواند منشأ وحدت باشد: 


-١‏ كاهى اتصال حقيقى بين اجزاء است؛ مثل حركت زمين» حرمت اتومبيل كه در اين موارد همين كه بين اجزاء حركت» 
اتصال حقيقى وجود داشته باشد . اين منشأ مى شود كه عرفا حركت واحده شمرده شود. اتصال اجزاء حركت حتى به نظر 
عقلى مساوق با وحدت است و لذا استصحاب در آن جارى مى شود. 


-١‏ منشا دوم وحدت اين است كه ولو به نظر عقلى أجزاء يكك امر تدريجى منفصل از هم باشندء اما به نظر عرفى اكر متصل به 
هم بودند وحدت عرفيه محقق مى شود. مثلا- عقربه ساعت كه حر كتش متضمن توقف مختصر در اثناء استء جون هر ثانيه 
توقف مختصرى مى كندء به نظر دقى عقلى اجزاء اين حركت اتصال ندارد » ولكن عرف اين كونه لحاظ نمى كند, بلكه اين 
را حركت واحده مى بيند» اين هم منشأ وحدت مى شود عرف مى كويد: از زمان وجود باطرى در اين ساعت بدون توقف 


حركت داشته است. 


ص: عم 


مرجعيت عرف يا عقل در تشخصيص مصداق 


بعد خود ايشان اشكالى مطرح مى كنند كه يمكن ان يقال: خطاى عرف در تشخيص مصاديق ارزشى ندارد» به جهت اينكه 
صرفا در مفاهيم به عرف مراجعه مى شود اما در مصداق بايد نظر عقلى اعمال شود؛ مثلا مفهوم موجود زنده» از عرف كرفته 
شده استء اما برهان عقلى مثل برهان امكان اشرف حاكم است كه فرشته موجود است»ء در اين فرض مشكلى نخواهد بود و 
الموجود الحى را بر فرشته » تطبيق مى كنيمء با اينكه عرف تشخيص اين مصداق را نمى دهد. لذا ممكن است اشكال شود كه 
مفهوم وحدت از عرف كرفته خواهد شدء اما تشخيص مصداق وحدت در اختيار عرف نيستء با اين بيان روشن مى شود كه 
حركت عقربه ساعت كه عرف مصداق وحدت مى داندء. اشتباه عرف در تشخيص مصداق است و در اين موارد نظر عرف 


ارزشى ندارد. 


ايشان در جواب اين اشكال فرموده اند: كاهى تشخيص مصداق مربوط به سعه و ضيق مفهوم نمى شود در مثال موجود زنده 
كه نمى دانيم فرشته موجود زنده است يا نيست» برهان عقلى حاكم است فرشته زنده استء اما عرف نمى يذيرد» اينجا مشكل 
عرف با عقل اختلاف در سعه و ضيق موجود زنده نيست»ء در اين كونه موارد عدم رجوع به عرف روشن و مورد يذيرش مى 
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اما كاهى اختلاف ناشى از تشخيص مفهوم استء مثلا رنكك خون از نظر عقلى خون استء جون انتقال عرض از يكك جوهر به 
جوهر ديككر محال استء بنابر اين رنكك خون محال است كه از اين خون منتقل به لباس سفيد شود » اين نكته كشف مى كند 
كه حتما اجزاء خون هم دراين لباس سفيد هست كه رنكش قرمز شده است. اما عرف مى كويد من مفهوم دم را براى آن 
جرمى از دم وضع كرده ام كه قابل رؤيت حسى باشدء حتى اكر در ميكرسكوب ديده شود كه در موردى جرم دارد» عرف 
مى كويد: من لفظ خون را براين جرمى كه قابل رؤيت با جشم عادى نباشد وضع نكرده ام. حالا قطع نظر از انصراف خطاب 
«الدم نجس از اين موردء خود مفهوم دم براى اين جرمى كه با جشم مسلح قابل رؤيت استء وضع نشده است. مثال ديكر 
اينكه هلا للى وضع شده است براى آن مقدار از نور اول ماه كه با جشم عادى قابل رؤيت باشدء لذا اكر با جشم مسلح قابل 
رؤيت باشد اين كافى نيست. آقاى صدر هم در اينجا اين نظر را مطرح مى كندء, كه در مانحن فيه اساسا لفظ وحدت هم كه 
دوزؤانت :وازة نشدة ست تا اينكه مفهوم آن مورد بررسى قرار كيرد بلكه آنجه در روايت وارد شده تعبيره لا-تنقض اليقين 
بالشك» است و مفهوم عرفى نقض يقين به شكك در مواردى كه عرف بين اجزاء امر تدريجى وحدت عرفيه مى بيند» صادق 


استء و اين ربطى به رجوع به عرف در تشخيص مصداق ندارد. 


ص: لفكرده 


البعه به نطواهثا اعتل عاق موقت درمنة: امتك» اما كال سيركت عفريه ساعة ازاايق فيل لنسة هجون ذر كمال حدر كت عفوية 
ساعت عرف به نظر دقى به توقف هاى لحظه اى در حركت عقربه ساعت ملتفت مى شود. ولذا اكر عرف بككويد اجزاء اين 
حركت متصل به هم هستند اين نظر مسامحى عرفى است نه نظر دقى عرفى و لكن مى توان مثالهايى مطرح كرد كه نظر دقى 
عرفى اجزاء يكك امر تدريجى را متصل به هم بداند ولى از نظر دقى عقلى اينطور نباشد. 


- منشأ سوم براى وحدت عرفيه اتصال ادعايى عرفى است؛ يعنى خود عرف هم اعتراف به وجود سكون و توقف در اثناء 
حركت مى كند و لكن عرف حكم مى كند كه مثلا مفهوم تكلم براى تكلم هايى كه يتخللها سكوتٌ يسير وضع شده است » يا 
من مفهوم مشى واحد را به كونه اى أخذ شده است كه بر اين مشيى كه يتخلله توقفٌ يسير صادق است. 


تفاوت اين فرض با فرض قبلى در اين است كه در فرض قبلى ايشان مى كفت: عرف به تخلل سكون در اثناء حركت ملتفت 
نمى شود ولى در اين منشأ سوم عرف ملتفت به تخلل سكون در اثناء اين حركت » يا تخلل سكوت در اثناء تكلم هستء ولكن 
حكم مى كند مفهوم تكلم براى براى اعم كه شامل اين تكلمى كه يتخلله سكوت مختصورٌ و يسيرٌ فى الاثناء وضع شده است. 
كانه در نزد ايشان مفهوم حركت با مفهوم تكلم متفاوت استء به جهت اينكه مفهوم تكلم در نزد عرف وضع شده است براى 
سخن كفتن هايى كه در اثنائش سكوت مختصر واقع مى شود ولذا عرف مى كويد: لا-يزال يتكلم» تكلم هذا اليوم ساعد 
خطب زيد هذا اليوم ساعه كامله بنابراين در موارد شكك» استصحاب جارى خواهد شد جون شكك در بقاء صادق است. 


ص: ع0 


ع- منشأ جهارم براى وحدت عرفيه اين است كه يكك عملى ولو در فواصل زمانى معين مكرر شود, مثلا هر روز اين شخص 
يكك ساعت بياده روى مى كند كه اكر ما شكك كرديم كه آيا بياده روى صبحكاهى او ادامه دارد يا نه؟ استصحاب جارى مى 
شود كه هنوز هم بياده روى صبحكاهى او ادامه دارد» اكرجه تنها يكك ساعت در روز بياده روى مى كند و در باقى ساعات 
مشغول ساير امور استء ولكن عرف براى اين مشى صبحكاهى يكك وحدت عرفيه اى لحاظ مى كند و صادق است در 
صورت شكك كفته شود كه هنوز بياده روى او ادامه دارد. در مورد دريس يكك ساعت در روز هم دقيقا همين بيان وجود 


دارد. 


تعارض اصول در امور تدريجيه 


بعد ايشان كفته اند اكر اشكال شود استصحاب بقاء درس با استصحاب عدم درس امروز كه در استمرار آن شكك شده است 
معارضه مى كند؛ جون از يكك طرف استصحاب حكم مى كند كه ايشان هنوز هم روزى يكك ساعت درس مى كويد وهر 
روز ادامه دارد » از طرف ديكر استصحاب حكم مى كند كه ديشب تدريس نداشتء لذا در هنكام شكك هم بككوييد هنوز هم 
امروز درس نمى كويد. 

ايشان در ياسخ به اين اشكال كفته است معارضه مطرح شده صحيح نمى باشد به جهت اينكه عرف حاكم است عدم درس يا 
مشى شبانه به كونه اى است كه به واسطه درس و يياده روى صبح آن نقض خواهد شد لذا عرف سنخ اين عدم را به كونه اى 


مى داند كه «ينتقض كل يوم بايجاد المشى او الدرس صباحا) لذا وقتى با اين شرائط ديكر استصحاب عدم درس امروز جارى 


نيست,ء بلكه استصحاب بقاء درس هر روز بلامعارض جارى مى شود. 


ص: رده 


تا به اينجا جناب شهيد صدر جهار منشا براى وحدت عرفى ذكر كردند. ايشان در ادامه به اشكالى اشاره مى كنند كه ممكن 
است كفته شود اككر شخصى مشغول سخنرانى باشد و احتمال دهيم تكلم او به جهت احواليرسى از دوستان ادامه ييدا كرده 
است يا اينكه مشغول قرائت قرآن بوده است اما احتمال دهيم كه مشغول شعر خوانى شده باشد» در اين صورت آيا مى توان 
استصحاب بقاء تكلم جارى كرد؟ در حالى كه جريان اين استصحاب عرفى نمى باشد. 


ايشان در ياسخ به اين اشكال فرموده است كه در خصوص اين موارد يكك نكته زائده اى وجود دارد كه عرف تكلم سابق را با 
تكلم لاحق دو فرد مى بيند » ولذا اين در خصوص برخى از موارد كه يكك نظر عرفى خاصى وجود دارد» منافات با جهار منشا 
مطرح شده نخواهد داشت جون اينكه استثناءا عرف در مورد خاص مثل سخترانى و احواليرسى از جهت تكلم وحدت نمى 
بيند دليل نخواهد بود كه به صورت كلى در موارد ديكر هم با مشكل مواجه شويم. 


مطالب مطرح شده محصل كلام بحوث مى باشد. 

كلام محقق عراقى : ( صور مختلف امور تدريجيه) 

قبل از بيان نظر مختار به بياناتى از محقق عراقى اشاره خواهيم كرد: 

محقق عراقى فرموده است در امور تدريجيه مى توان ينج صورت مطرح كرد: 
شكك مى شود كه اين امر تدريجى به منتهاى خودش رسيده است يا نه. 


حرمء 95 واحد است» در صورت شككء در وصول به حرم؛ استصحاب بقاء مشى جارى خواهد شد؛ بنابراين حكم مى شود 
كه زيد لايزال يمشى. 


ص: ارده 


شكك شود در بقاء امر تدريجى به جهت احتمال طرو مانع. 


در فرض اول شكك در اين بود كه زيد با اينكه قصد مشى تا حرم را داشته است به حرم رسيده است يا هنوز در حال راه رفتن 
است. اما در صورت دوم شكك در طرو مانع مى باشد كه در اين صورت هم استصحاب بقاء مشى جارى خواهد شد. در موارد 
مشابه هم مانند تكلم اكر شك در عروض مانع وجود داشته باشد» استصحاب بقاء آن شىء جارى خواهد شد. 


شكك در مقدار استعداد امر تدريجى براى استمرار وجود داشته باشدء مثلا نمى دانيم كه اين آب كه در منبع بود جه مقدار 
استعداد براى جريان دارد؛ مثلا اكر هزار ليتر است در حال حاضر به اتمام رسيده است ء اما اككر دو هزار ليتر است هنوز جريان 
آب ادامه دارد. يا در مثال سيلان دم» نمى دانيم رحم اين زن استعداد استمرار دم سه روزه داشته» يا استعداد استمرار زن يكك 
روزه داشته است. ايشان مى كويد جون ما استصحاب در موارد شكك در مقتضى را جارى مى دانيم اين فرض سوم هم مشكلى 
ندارد» استصحاب بقاء جريان آب و بقاء جريان دم جارى خواهد شد و مشكلى وجود ندارد. 


مى دانيم علت محدثه از بين رفته است اما احتمال داده مى شود كه اين امر تدريجى بخاطر يكك علت اخرى كه علت مبقيه 
باشد هنوز باقى باشدءو فرض كنيم تعدد علت موجب تعدد فرد نباشد. در اين فرض جهارم كه علت محدثه يقينا تمام شده 
شكك در وجود علت مبقيه داريم» ولى اكر علت مبقيه باشد عرفا اين امر تدريجى فرد جديد نشده استء مثل اينكه آن هزار 
ليتر آب كه در تانكر بود تمام شدء ولى احتمال مى دهيم كه مقارن با تمام شدن آن هزار ليتر» هزار ليتر جديد در اين تانكر 
آب ريختند واين جريان آب استمرار بيدا كرد. در اين فرض عرفا اكر آب جديدى در اين تانكر ريخته شده باشدء اين جريان 
آب همان جريان سابق است يعنى عرفا مى كويند: لايزال يجرى الماء من هذا التانكر و لذا استصحاب مى كويد هنوز هم مثلا 
اين ظرف متصل به آب است. 


ص: وده 


علت محدثه تمام شده و در وجود علت مبقيه شكك وجود دارد ولكن علت مبقيه منشأ تعدد فرد مى باشد مثل اينكه علت امرى 
داعى شخص بر قرائت قرآن شده باشد . اما احتمال داده مى شود به جهت وجود داعى جديدى شخص شروع به قرائت دعا 
كرده باشد» در اين صورت تكلم در صورت وجود داعى جديد با علت مبقيه جديده استمرار يبدا كرده استء و لكن اين علت 
مبقيه جديده منشأ تعدد فرد مى شودء بنابراين عرف حكم مى كند اين تكلم غير از تكلم سابق استء بنابراين وحدت عرفيه بين 
اين قرائت قرآن و قرائت دعا حفظ نمى شود؛ لذا دراين فرض ينجم استصحاب جارى نيستء به جهت اينكه اكر تلكم موجود 


شده باشد» فرد جديدى از تكلم است. 
بررسى كلام محقق عراقى: 


لا-زمه كلام محقق عراقى اين است كه اككر در فرض ينجم احتمال بدهيم از اول داعى اين شخص اين بود كه در ابتدا قرآن 
تلاوت كند و ادامه دعا بخواندء اينجا استصحاب بقاء تكلم جارى است» جون علت محدثه تكلم و علت مبقيه تكلم يكك جيز 
استء بنابراين اكر شكك كنيم شايد اينكونه بوده باشد» شايد هم فقط براى قرائت قرآن دعوت شده است اينجا استصحاب بقاء 
تكلم جارى خواهد بود در حالى كه نيازمند دقت است كه آيا در اين صورت مى شود استصحاب بقاء تكلم را جارى شود؟ 


مشكل اين است كه عرف اين فرض را دو فرد از تكلم مى بيند ولو با يكك داعى بخواهد هر دو فرد را ايجاد كند. 
اين يكك مطلب دقت كنيد انشاء الله فردا بحث مى كنيم. 


مطلب دوم اين است كه ايشان در جريان الماء يعنى در فرض جهارمء بين آنجايى كه اين آب متصلا بدون هيج انقطاع جارى 
است » يا اينكه منفصلا و به صورت قطره قطره مى آيد فرق نككذاشت. در حالى كه آقاى سيستانى فرق كذاشت وكفت اكر 
آب مستمرا جارى اسث وحدت عقيقيه وجود دارة لذا استضصحاب جريان ماء جارى خواهد شد اما اكر قطره قظره:مى آيد 
كفت: در اينجايى كه آب منبع تمام شده احتمال آب جديد مى دهيم» استصحاب بقاء جريان آب جارى نيستء ولى محقق 
عراقى همجنين تفصيلى نداد. در حالى كه مناسب بود ايشان بين وحدت حقيقيه و وحدت اعتباريه تفصيل مى داد . كه انصافا 


اينها در بعضى از موارد با هم فرق مى كنند. 


ص: للذله 


تأمل بفرمائيد انشاء الله تا فردا. 

استصحاب /استصحاب امور تدر يجيه /ضابطه وحدت در امور تدريجيه 590/١١/٠٠‏ 
0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 /ع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: استصحاب /استصحاب امور تدريجيه /ضابطه وحدت در امور تدريجيه 
خلاصه مباحث كذشته: 


است ضابطه وحدت متيقن و مشكوك مورد بررسى قرار كيرد. در مورد ضابطه وحدت بيانات متعددى وجود دارد. 
ضابطه وحدت امور تدريجيه 


مرحوم آخوند ضابط مشخصى ارائه نداده اندء بلكه فقط فرمودند: در امر تدريجى اككر اجزائش متصل به هم باشد و يا اكر 
منفصل باشد به مقدارى كه لايخل بالوحده عرفاء مثل اجزاء تكلم» استصحاب آن جارى است. 


كلام مرحوم نائينى: (وحدت داعى با متقضى) 


آنجه از مجموع كلمات مرحوم نائينى به دست مى آيدء ضابط وحدت امر تدريجى در امور تكوينى وحدت مقتضى » و در 
امور اختيارى مثل تكلم» وحدت داعى مى باشد. ايشان فرمودند: اكر مقتضى حدوث و بقاء امر تدريجى غيراختيارى واحد يا 
در فعل اختيارى مثل تكلم داعى حدوث و بقاء واحد باشد» موجب وحدت اين امر تدريجى مى شود. اما اكر مقتضى حدوث 


غير از مقتضى بقاء باشد» يا در مثل تكلم داعى بر حدوث غير از داعى بر بقاء بود» عرفا دو فرد مى شوند. 


ضابطه مطرح شده از سوى مرحوم نائينى صحيح نمى باشد؛ جون جامع و مانع نيست؛ جون كاهى تعدد داعى است ولى عرفا 
تكلم واحد استء مثل اينكه خطيب مى خواست نيم ساعت سخنرانى كندء در زمان قريب به اتمام سخنرانى به جهت حضور 
عالمى سخنرانى خود را ادامه مى دهد . عرفا در اين صورت يكك خطابه استء و كفته مى شود خطب ساعه در حالى كه علت 


حدوث خطابه غير از علت بقاء خطابه بود و لكن عرف اين فرض را دو خطابه محسوب نمى كند. 
ص: ١همة‏ 


و بعيد نيست در امر تكوينى هم كاهى تعدد مقتضى حدوث و بقاء هم موجب تعدد فرد نشود, مثلا تا الان آب مخزن جارى 


بوده است واين جريان به جهت هزار ليترى بوده است كه ديشب در آن ريخته شده است » امااز اين به بعد بخاطر اتصال به 
آب شهرى است كه آب اين تانكر جارى استء در اين فرض هم عرفا دو جريان آب صدق نمى كند بلكه عرفا صادق است 
كه از ديشب تابه الان آب جارى بوده است. بنابراين ممكن است در عين اينكه مقتضى حدوث غير از مقتضى بقاء باشد و 


لكن موجب تعدد فرد نمى شود. 


يا در فعل اختيارى مثل تكلم؛ داعى بر حدوث غير از داعى بر بقاء باشدء اما در عين حال تكلم دو فرد نشود يا اينكه از طرف 
ديكر ممكن است كه تكلم دو فرد باشد ولى داعى بر حدوث و بقاء يكك جيز باشد مثلا اكر در يكك اجاره سخترانى را اجير 
كنند كه در مكان واحد و با اتصال عرفىء نيم ساعت براى مردان سخنرانى كند و بلافاصله نيم ساعت ديككر براى بانوان 
سخنرانى كندء در اين فرض داعى واحد استء. جون فرضا داعى اخذ اجرت است كه اجرت بر مجموع دو منبر به او داده 
خواهد شد واورا بر مجموع اين كار اجير كرده اند يس داعى واحد استء ولى عرفا دو سخنرانى است و اكر در وجود 


سخنرانى ديكرى براى زنان شكك وجود داشته باشد به جهت تعدد استصحاب جارى نخواهد شد. 


از همين مطلب ذكر شده هم مى توان به كلام بحوث اشاره كرد؛ جون ايشان كفتند: كاهى تكلم عرفا دو عنوان مى شود مثل 


قرائت قرآن كه تبديل به دعا شود » يا در ادامه سخنرانى از ديكران احوال يرسى صورت كيرد. 


ص: 7ه 


اشكال ما در كلا-م بحوث اين است كه تعدد عنوان لازم نيستء ولو عنوان واحد باشد اما اكر فرد متعدد شود» استصحاب 
جارى نيستء و الا سخنرانى يكك عنوان واحد استء اما كفته مى شود اين فرد از سخنرانى تمام شده و فرد ديكر از سخنرانى 
شروع شدء در حالى كه عنوان واحد است ولى به جهت اينكه عرفا فرد متعدد است استصحاب جارى نخواهد شد. 


كلام محقق عراقى : 


كلا-م محقق عراقى در مورد ضابطه وحدت در امور تدريجيه. در واقع اشاره اى به محقق نائينى دارد » جون محقق نائينى 
كفتند: تعدد مقتضى يا تعدد داعى سبب تعدد فرد خواهد شد و در مقابل وحدت مقتضى و داعى سبب وحدت فرد است» 
بنايراين اكر مقنضى حدوث همان مقتضى بقاء باشدء يا داعى بر حدوث همان داعى بر بقاء باشدء عرفا يكك فرد استء اكّر 


داعى يا مقتضى بقاء غير از داعى يا مقتضى حدوث باشدء عرفا فرد ديكر مى باشد. 


محقق عراقى كفتند: اينكه در كلام نائينى مطرح شد در صورتى كه مقتضى و داعى حدوث شىء در بقاء هم باشد موجب 
وحدت فرد خواهد شد كلام صحيحى مى باشد اما اينكه كفتند: تعدد مقتضى حدوث و بقاءء يا تعدد داعى بر حدوث و بقاء 
موجب تعدد فرد مى شود باطلاقه صحيح نيست؛ جون در آن مثال تانكر كه به جهت وجود هزار ليتر آب جارى بود؛ اما مى 
دانيم كه آن هزار ليتر به يايان رسيده است اما احتمال مى دهيم هزار ليتر جديد در اين تانكر آب ريختند؛ عرفا مقتضى حدوث 
جريان غير از مقتضى بقاء جريان است» جون آب جديدى در تانكر ريخته شده استء ولكن به نظر عرف جريان آب واحد 
است و عرفا لايزل الماء جاريا من هذا الانبوب. 


ص: #ذذزه 


بله در مثال تكلم مى يذيريم كه اكر داعى حدوث غير از داعى بقاء باشد, عرفا دو فرد مى شود. 
مناقشه در كلام محقق عراقى: 


ما به كلام محقق عراقى هم اشكال داريم. به جهت اينكه به ايشان مى كوئيم: شما يذيرفتيد كه اكر مقتضى حدوث همان 
مقتضى بقاء باشدء يا در فعل اختيارى داعى بر حدوث همان داعى بر بقاء باشد عرفا يكك فرد است. در حالى كه اين كلام به 
صورت مطلق صحيح نيست جون نقض كرديم كسى كه اجير است دو سخترانى انجام دهد و داعى اش از آمدن» دو سخنرانى 
متصل به هم استء از اول يكك داعى دارد بر مجموع اين دو سخترانى» آيا اين عرفا جون داعى واحد است دو سخنرانى تبديل 
به يكك سخنرانى مى شود؟ واحد بودن سخنرانى در اين فرض خلاف وجدان است؛ تا جه رسد به آن كسى كه اجير است 
قرآن و بعد از آن دعاى كميل بخواند و داعى او امتثال امر استء امر هم به مجموع اين دو فعل تعلق كرفته است اما عرفا يكك 
فرد صدق نمى كند. 


وازطرف ديكر در آن مثال كه نيم ساعت سخنرانى اش را بخاطر يكك مقام محترم ادامه داد» داعى بر حدوث غير داعى بر 


بقاء است» جون در ادامه به جهت احترام به سخنرانى خود ادامه داد اما در عين حال سخنرانى واحد است و موجب تعدد نمى 


شود. 
كلام شهيد صدر: (جهار منشا بر وحدت) 


خلاصه كلام بحوث اين بود كه منشأ وحدت عرفيه در امر تدريجى يكى از جهار مورد است كه ديروز عرض كرديم» كه 
جهارمين مورد تكرار مستمر يكك فعل بودء مثلا هر روز يكك ساعت بياده روى مى كندء و لذا ايشان كفت: در صورت شكك 
استصحاب اينكه هنوز يكك ساعت بياده روى مى كند جارى خواهد بود. ايشان در ادامه كفتند: البته كاهى عرفا عنوان متعدد 
استء مثل عنوان خطابه با عنوان احواليرسىء, كه در صورتى كه احتمال داده شود شخص سخنران بعد از اتمام سخنرانى شروع 
به احواليرسى از اطرافيان كرده باشند در اين صورت استصحاب بقاء تكلم جارى نيست؛ جون عرفا احواليرسى عنوانى غير از 


وخراتى لع باد 


ص: مم 


كلا-م بحوث هم تمام نيست به جهت اينكه تكرار مستمر يكك فعل منشأ جهارمى بود كه ايشان به عنوان معيار وحدت ذكر 


كردنك. 


اكر مراد ايشان اين است كه ما استصحاب عادت را جارى كنيم وبككوئيم عاده هذا الشخص جرت على مشى كل يوم ساعه؛ و 
الان كما كان» اشكال اين استصحاب اين است كه استصحاب بقاء عادت اثبات وقوع فعل در خارج نمى كند. 


واكر مقصود ايشان استصحاب بقاء فعل در خارج استء اشكال اين است كه يقين سابق به عدم فعل وجود دارد؛ جون شخص 
شب كذشته. بياده روى نمى كرد و در زمان شكك استصحاب همان عدم جارى خواهد شد. 


از طرف ديكر مشابهاتى براى اين فرض وجود دارد كه خود شهيد صدر ملتزم به جريان استصحاب در آنها نخواهد شد؛ مثلا 
اكر عادت مكلف باشد كه هر روز از ساعت ١١‏ تا 5 بعد از ظهر وضوء داشته باشدء امروز بعد از ساعت دوازده شكك در 
وضوء داشتن خود مى كند آيا ايشان قائل به جريان استصحاب طهارت خواهند شد؟ يا اينكه اكر عادت مكلف اين باشد كه 
بعد تخلى وضوء مى كيرد و امروز شكك مى كند كه بعد تخلى وضوء كرفته است يانه دراين صورت نمى توان كفت 


استصحاب حكم مى كند كه امروز هم بعد تخلى وضوء كرفته است. 


وامااينكه ايشان فرمودند: كاهى عنوان متبدل مى شودء مثل تكلم كه خطابه عنوانى است و مجادله عنوان آخرى است و به 
جهت همين تبدل عنوان استصحاب جارى نخواهد شد. اشكال ما اين است كه كاهى عنوان واحد است اما تبدل فرد مى شودء 
مثل همين مثال تبدل خطابه براى بانوان و مردان كه عرفا دو سخترانى است و دو فرد از تكلم است؛ حتى اكر نيم ساعت براى 
زيد و بعد نيم ساعت براى عمرو صحبت مى كرد. عرفا دو فرد از تكلم استء حتى اكر متصل باشد عرف اين را مقوم اين فرد 
مى داند و لذا صرف وحدت عنوان كافى نيست. 


ص: ههه 


كلام آقاى سيستانى: ( اتصال يا وحدت در عنوان» داعى يا مقتضى) 


آقاى سيستانى فرمودند: اكر اتصال حقيقى است عرفا بقاء فرد سابق است, ولى اكر أجزاء از هم منفصل باشندء اينجا بايد 


وحدت عنوان يا وحدت داعى باشد يا وحدت مقتضى وجود داشته باشد. 


ما سؤال مى كنيم همان مثال سخنرانى كه در ابتداء براى مردان و در ادامه براى بانوان سخنرانى مى كندء در عين اينكه داعى 
واحد است؛ جون از اول اجير شده است براى مردان و در ادامه براى زنان سخترانى كند اما صرف وحدت داعى كافى نيست 


اما مئال ديكر كه در كلام آقاى سيستانى مطرح شده است مثال سفر مى باشد. ايشان در مورد سفر فرموده اند: سفر دو نوع 
غرض تجارت بدون توقف به بغداد سفر كرده است, در اين صورت ايشان فرموده اند: استصحاب بقاء سفر جارى است. ولى 


اكر در بين راه توقف صورت كيرد. همين توقف باعث مى شود كه سفر شخص متعدد شود. 


اشكال مااين است كه اين ادعاى ايشان عرفى نيست؛ جون سفر داراى دو معنا مى باشد: -١‏ ابتعاد عن البلد ؟"- طى طريق و 


سير در راه. 


اما سير در راه كه با توقف قطع مى شود جه وحدت داعى باشد جه تعدد داعى والا لازمه فرمايش آقاى سيستانى اين است كه 
اكر ازاول داعى مكلف اين باشد كه ابتداء براى زيارت به كربلا و سيس براى تجارت به بغداد سفر كندء يعنى از اول دو 
داعى را داشته باشد اينجا عرف سفر او را واحد بداند و اككر از اول قصد او اين بود كه به كربلا برود و در كربلا تصميم كرفت 
به سمت بغداد برودء اينجا عرف تفصيل بدهدء بككويد اككر در كربلا توقف داشته باشدء اين سفر ديكرى مى شودء ولى اكر 
بدون توقف حركت كند و تصميم داشته باشد از كربلا به بغداد برود» اين سفر قبلى است و سفر واحد است. اين مطلب در 
حالى است كه اين كونه تفاصيل عرفى نيست؛ جون سفر به معناى قطع مسافت و طى طريق» در صورت توقف صدق نمى كند 
واكر مراد ابتعاد عن الوطن باشد» سفر صدق خواهد كرد ولو اينكه توقف كرده باشد. 


ص: 060 


ثمره اين اختلاف در بحث كثير السفر روشن خواهد شد؛ جون كثير السفر اككر ده روز در وطن خود يا درشهرى با قصد اقامه 
عشره ايام ماند» در روايت اسماعيل بن مرار وارد شده است كه در سفر اول يقصر صلاته و يفطرء ولذا مشهور فتوا داده اند 
كفته اند كثير السفر بعد از ماندن ده روز در وطن يا در جايى كه قصد اقامه كند در سفر اولٍ بعد از آن نمازش شكسته است. 


حال بحث است كه سفر اول جيست؟ 


آقاى بهجت على ما فى الاستفتاءات مى فرمود: مقصود هشت فرسخ ابتدايى است يعنى اكر شخصى در يكك شهر كثير السفر 
باشد و بخواهد از آن شهر به مسافرت برود» هشت فرسخ ابتدايى سفر او سفر اول محسوب مى شود كه دراين هشت فرسخ 
اول نماز او شكسته است جون سفر اول او است اما بعد از اينكه هشت فرسخ كذشت ديككر سفر اول نخواهد بود و لذا نمازاو 
بعد هشت فرسخ تمام خواهد شد. اما مرحوم استاد مى فرمودند: اككر شخصى داراى دو مقصد باشد مثل تهران و كرج كه 
بخواهد ابتداءا به تهران و بعد به كرج برود در اين سفر در تهران به جهت اينكه سفر اول است نماز شكسته است اما بعد از 
تهران در سفر به كرج نماز تمام خواهد شد جون ديكر سفر اول نيست اما اشكال ما به مرحوم استاد و خصوصا به مرحوم آقاى 


ولذا يكى از مشكلات مبناى مشهور اين است كه بعضى ها كه كثير السفرند» اصلا سفرشان هميشه سفر اول است . مانند 
ناخداى كشتى كه مدتى در وطن خود مى ماند اما بعداين مدت به صورت طولانى به سفر دريايى مى رود» در مورد اين 


شخص حون بيشتر از ده روز در وطن خود مى ماند سفر بعد اين مدت هميشه سفر اول خواهد بود ولو اينكه طولانى باشد. 


ص: /اهه 


اما مرحوم خويى فرمودند: مثلا قرائت قرآنء اكر داعى شخص اين باشد كه سوره توحيد بخواندء اما بعد آن داعى او بر اين 
مى شود كه سوره كوثر بخواند در اين فرض همين تعدد داعى موجب تعدد قرائت خواهد شد اما اكر از ابتداء داعى بر قرائت 
هر دو سوره داشته باشد يكك قرائت محسوب خواهد شد در حالى كه اين ادعا عرفى نيست؛ جون صرف اينكه در فرض اول 


داعى متعدد و در فرض دوم واحد بوده است معيار صدق وحدت و تعدد نمى باشد. 
نتيجه كيرى: (عدم وجود ضابطه جامع) 


در مورد ضابطه وحدت و تعدد به ضابطه جامع و كاملى دست نيافتيم اما آنجه هم از طرف اصوليون مطرح شد تمام نبود و لذا 
بايد در هر مورد ملا-حظه شود كه عرف موجود تدريجى را واحد مى داند يا متعدد و به جهت اينكه در جريان استصحاب 
شرط است كه احراز شود اككر شىء باقى باشد استمرار همان فرد سابق است در مواردى كه استمرار و وحدت احراز شود 
استصحاب جارى خواهد شد اما اكر استمرار احراز نشود همين عدم احراز موجب خواهد كه استصحاب جارى نشود و احراز 


عدم لازم بتفتيت: 


اما ما قبول داريم كه كاهى سكونها عرفا مخل به مفهوم حركت نيستء مثل حركت عقربه ساعت يا تكلم كه وجود توقف يا 
سكونها مخل به مفهوم حركت و تكلم نيست؛ جون همان آنِ سكوت مى كويند: زيدٌ يتكلم» جون مفهوم تكلم يكك مفهومى 
است كه در آن اين سكوتها اشراب شده است ولذا توهم اينكه بقاء سكوت را استصحاب مى كنيم توهم نادرستى استء جون 
كدام سكوت را استصحاب مى كنيد؟ آن سكوتها لحظه اى كه مخل به تكلم نيستء بنابراين استصحاب بقاء تكلم جارى مى 


شود. 


ص: /6060 


با توجه به اين مثال اكرجه ضابطه معينى در مورد وحدت ارائه نداديم اما فى الجمله بلكه در غالب موارد اين مطلب قابل احراز 


خواهد بود لذا اشكال تغاير متيقن و مشكوكك صحيح نمى باشد. 
اشكال دوم استصحاب امور تدريجيه: (معارضه) 


دومين اشكالى كه در مورد امور تدريجى مطرح شده است اشكال معارضه است كه كفته شده است قبول داريم كه استصحاب 
بقاء تكلم جارى استء ولى اين استصحاب با استحصاب عدم ايجاد تكلم زائد معارضه مى كند مثلا نمى دانيم اين آقا نيم 
ساعت سخترانى كرد يا هنوز سخنرانى مى كند» استصحاب بقاء تكلم در نيم ساعت دوم فى حد ذاته جارى است » ولى اشكال 
دوم اين است كه مبتلا به معارضه مى شود با استصحاب عدم ايجاد تكلم در آن ثانى. اين اشكال شبيه معارضه استصحاب بقاء 
مجعول با استصحاب عدم جعل زائد مى باشد كه ما هم اين معارضه را وفاقا للسيد الخوئى قبول كرديم. 


ياسخ اشكال معارضه : 


به نظر ما اين اشكال معارضه هم صحيح نيست ؛ جون قياس امر تدريجى به جعل و مجعول قياس مع الفارق است؛ به اين جهت 
كه در جعل و مجعول جعل به عنوان مى خورد و جعل عناوين در عرض واحد است؛ يعنى جعل وجوب جلوس قبل از زوال با 
جعل وجوب جلوس بعد از زوال در عرض واحد و در آن واحد استء به اين صورت كه در يكك آن شارع مى كويد: يجب 
الجلوس من الصبح الى الغروبء با همين يجب الجلوس من الصبح الى الغروب وجوب جلوس قبل الزوال و وجوب جلوس بعد 
الزوال را جعل كرد به همين جهت يكى بقاء ديكرى نيست بلكه در عرض هم هستند. اما در امر تدريجى ايجاد تكلم در آن 
دوم بقاء ايجاد تكلم در آن اول است» جون دو فرد از تكلم كه نيست» يكك فرد از تكلم است» يكك فرد از حركت است»ء و 
نمى دانيم اين حركت ينج دقيقه اى بود يا ده دقيقه اى» اين حركت در ينج دقيقه اول ايجاد شد » استصحاب بقاء ايجاد حكم 
مى كند هنوز هم ايجاد مى شودء ايجاد اين فرد از حركت در آن دوم استمرار ايجاد آن در آنِ اول استء بخلاف جعل كه 
جعل حدوث با جعل بقاء در عرض واحد هستند, اككر دو فرد از حركت بود اشكال وارد بود و ديكر استصحاب بقاء حركت 
جارى نمى شدء اما يكك فرد از حركت است استصحاب بقاء حركت بلامعارض جارى مى شود. مككر عرفا دو فرد از حركت 
باشد كه تكرار مى كنيم اختلاف علت محدثه و علت مبقيه موجب تعدد فرد نمى شود اين حركت عقربه ساعت قبلا با باطرى 
بود» باطرى تمام شده؛ احتمال مى دهيم با برق ادامه دارد در اين صورت استصحاب بقاء حركت عقربه جارى خواهد شد جون 
اين حركت حركه واحده و نشكك فى بقائها. 


ص: 00 


تا به اينجا عمده مباحث تنبيه ينجم مطرح شده است و تنها نكته مختصرى باقى مانده است كه ان شاء الله در جلسه بعد مطرح و 
وارد تنبيه ششم كه مربوط به استصحاب تعليقى است خواهيم شد. 
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موضوع: استصحاب /استصحاب امور تدريجيه - استصحاب تعليقى /شكك در تعدد يا وحدت مطلوب 

خلاصه مباحث كذشته: 

صاحب كفايه در انتهاء بحث استصحاب در امور تدريجيه بحثى را مطرح كرده است كه قبل از ورود در بحث استصحاب 
تعليقى اين كلام را مطرح و در ادامه وارد بحث استصحاب تعليقى خواهيم شد. 

شكك در تعدد يا وحدت مطلوب 


كلام صاحب كفايه: (جريان استصحاب حكمى) 


مرحوم صاحب كفايه فرموده اند: اكر شكك شود كه مثلا ١صل‏ فى النهار» به نحو وحدت مطلوب يا به نحو تعدد مطلوب است» 
در اين فرض بعد از كذشت نهار بلااشكال استصحاب بقاء وجوب جارى خواهد شد. ايشان در توضيح اين مطلب كفته اند: 
در صورتى كه زمان مشخص شده براى عمل سبرى شود و فرض اين باشد كه كبرويا دليلى بر وجوب قضا وجود نداشته باشد 
يا صغرويا وجوب قضاء احراز نشده باشد» در موارد شكك در فوت» استصحاب عدم اتيان» موضوع فوت را اثبات نخواهد كرد. 
اما در اين فرض مى توان استصحاب جامع وجوب را به نحو استصحاب كلى قسم ثانى جارى كرد. بنابراين اكر شكث داشته 
باشيم كه در مثال صل الظهر فى النهار به نحو تعدد مطلوب يا وحدت مطلوب است در صورتى كه نماز قبل از غروب آفتاب 
انجام شود امتثال تكليف صورت كرفته است اما اكر در اين مدت نماز خوانده نشود» اكر امر به صورت تعدد مطلوب باشد 
بعد از غروب آفتاب هم مطلوبيت وجود دارد. اما اكر به نحو وحدت مطلوب باشد امر شارع با عصيان ساقط شده است در اين 


فرض استصحاب وجوب نماز به صورت استصحاب كلى قسم ثانى جارى خواهد شد. 
ص: 0 
كلام مرحوم خويى: 


مرحوم آقاى خوئى جريان اين استصحاب را يذيرفته و فرموده اند: اكر استصحاب در شبهات حكميه جارى باشد استصحاب 


بقاء وجوب به نحو كلى قسم ثانى جارى خواهد شد. 


توضيح اين مطلب اين است كه: 


دينكك فى هذا اليوم»؛ عرف ازاين خطاب دو امر مى فهمدء يكى امر به طبيعى اداء دين و ديككرى امر به اداء دين در امروز. 
ولذااكر امروز به اتمام برسد و شخص اداء دين نكندء امر به اداء دين فى هذا اليوم عصيان شده استء اما امر به طبيعى اداء 


دين هنوز باقى است و امتثال آن لازم خواهد بود. 


اما كاهى وحدت مطلوب استء مثل اينكه شخصى ضيافتى تداركك ديده است و به خادم خود امر به خريد طعام و لوازم در 
آن روز مى كند در اين فرض روشن است كه صاحب خانه يكك مطلوب بيشتر ندارد و آن هم خريد لوازم مورد نيار در همان 


0 
روز است والا در روز ديكر به جهت عدم وجود ميهمانى نيازى به خريد وجود ندارد. 


كاهى هم عرف شكك مى كند كه آيا اين امر به فعل مقيد به زمان از قبيل وحدت مطلوب يا از قبيل تعدد مطلوب است. به 
عنوان مثال كفته شده است: «صم فى شهر رمضان»» يا «صلّ الظهر و العصر بين زوال الشمس الى غروبهاء. در اين موارد اكّر 
عرف شكك كند كه آيا اين صم فى نهار شهر رمضان» به نحو تعدد مطلوب به دو امر منحل استء به اين صورت كه يكك امر 
«صم شهرا؛ و ديكرى «صم فى شهر رمضان» است كه در اين فرض اكر كسى در ماه رمضان روزه نكرفت «صم فى شهر 
رمضان» را امتثال نكرده استء اما «صم شهرا» هنوز فعلى است و اقتضاء امتثال دارد» لذا كسانى كه از «صم فى شهر رمضان' 
تعدد مطلوب را استظهار مى كنند قائل اند كه قضاء به همان امر اول خواهد بود. 


0١ ص:‎ 


كاذه مرحو سكيم 


مرحوم حكيم فرموده اند: ما فى حد ذاته استظهار تعدد مطلوب نمى كنيم؛ جون ظاهر «صم فى نهار شهر رمضان» وحدت 
مطلوب استء ولى جون از خارج دليل بر وجوب قضاء اقامه شده است كه ظاهر آن اين است كه نماز خارج وقت استيفاء 
ملاكك فائت مى كند و ملاكك جديدى ندارد» لذا عرف از دليل وجوب قضاء استظهار مى كند كه طبيعى صوم يكك ماه ملاكك 


دارد» صوم شهر رمضان هم ملاكك دارد. بنابراين مى توان نتيجه كرفت در مورد صوم شهر رمضان تعدد مطلوب وجود دارد. 
مناقشه در كلام مرحوم آخوند: 

كلام مرحوم آخوند قابل يذيرش نمى باشد و سه اشكال به كلام ايشان وارد است: 

اشكال اول: (قسم ثالث بودن استصحاب) 


استصحاب جارى در فرض شكك در تعدد و وحدت مطلوب استصحاب كلى قسم ثالث است به جهت اينكه معناى وحدت يا 
تعدد مطلوب اين است كه يقينا امرى به فعل مقيد به زمان تعلق كرفته است مثلا يكك امر به صلاه ظهر فى النهار تعلق كرفته 
است اما قائل به تعدد مطلوب مى كويد امر ديكرى به صلاه ظهر تعلق كرفته است در حالى كه قائل به وحدت مطلوب امر 
ديكرى را به طبيعى صلاه فرض نمى كند و با اين وصف در صورت اتمام وقت معين شده امر به صلاه مقيد به نهار يقينى 
الحدوث و يقينى الارتفاع مى باشد و در اين حال شكك داريم كه مقارن با امر به صلاه ظهر فى النهار امر ديكرى به طبيعى 
صلاه تعلق كرفته است يا امر ديكرى وجود ندارد در اين فرض استصحاب وجوب استصحاب كلى قسم ثالث خواهد بود. 


ص: 0 


البته در صورتى كه احتمال وجود فرد ديكر امر اكر مقارن با فرد معلوم الارتفاع باشد در نزد مرحوم شيخ انصارى | ستحصاب 
كلى قسم ثالث جارى خواهد بود در حالى كه مرحوم آخوند و مرحوم خويى استصحاب كلى قسم ثالث را حتى در اين فرض 


هم نمى يذيرند بنابراين جريان استصحاب كلى وجوب صحيح نمى باشد. 


اشكال دوم: (جريان استصحاب بنابر استحباب قيد) 


اشكال دوم اين است كه اككر احتمال داده شود كه در «صل فى النهار» متعلق وجوب طبيعى صلاه باشد و «فى النهار » قيد 
استحبابى باشد؛ يعنى تعدد مطلوب وجود داشته باشد ولى به نحو مستحب مثل اينكه مولى كفته است لازم است صبح فلان 
شىء خريدارى شود در اين صورت شكك وجود دارد كه خريد در صبح به نحو وحدت مطلوب است لذا در صورت كذشتن 
صبح ديكرى طلبى وجود ندارد يا اينكه بهتر است خريد در صبح صورت كيرد و الااكر بعدظهر هم خريد انجام شود» مطلوب 
خواهد بود. فقط قيد استحبابى را همراه نيست در اين صورت يكك وجوب وجود دارد كه اكر وحدت مطلوب باشد وجوب به 
شراء خبزفى الصبح تعلق كرفته است و اكر تعدد مطلوب باشد وجوب به شراء خبز مطلقا تعلق كرفته است و مستحب است كه 
در صبح صورت كيرد. در مورد صل فى النهار هم همين طور است نمى دانيم كه امر وجوبى به طبيعى صلاه تعلق كرفته است 
و مستحب است كه در نهار واقع شود يا اينكه امر وجوبى به نحو وحدت مطلوب به صلاه فى النهار تعلق كرفته است. 


در اين فرض استصحاب بقاء وجوب كه نمى دانيم متعلق آن طبيعى صلاه است يا صلاه فى النهار صحيح است و استصحاب 
كلى قسم ثانى مى باشد اما نكته اين است كه ظاهر عبارت كفايه و مصباح الاصول اين فرض نمى باشد جون از لفظ تعدد 
مطلوب اين فرض فهميده نمى شود بلكه ظاهر آن اين است كه دو حكم وجوبى وجود دارد كه يكك وجوب به صلاه فى النهار 
تعلق كرفته است و ديكرى به طبيعى صلاه تعلق دارد و به همين جهت بيان تعدد مطلوب به صورتى كه در تعدد مطلوب امر 
وجوبى به طبيعى صلاه تعلق كرفته است و قيد فى النهار از باب كمال مستحب مى باشد خلاف ظاهراست ولى در عين حال 
كر مقصود باشد اشكال اول وارد نخواهد بود. 


ص: افده 


اشكال سوم:( جامع بين مايقبل التنجيز و ما لايقبل التنجيز بودن استصحاب) 


اشكال ديكرى كه در اينجا مطرح است اين است كه استصحاب در اين فرض استصحاب جامع بين مايقبل التنجيز و ما لايقبل 
التذخز أبنت جو استضتحات بقناء وجوت مردد است بين انكه متعلق آناطبلاه فى النهنازااست كة:دكردرشب قابل امتقال 
نيست و لذا قابل تنجيز هم نمى باشد يا اينكه متعلق وجوب طبيعى صلاه است كه در شب هم قابل امتثال و هم قابل تنجيز مى 
باشد؛ بنابراين استصحاب جامع بين مايقبل التنجيز و مالا يقبل التنجيز خواهد بود. در خصوص اين موارد مكررا بيان شده است 
كه اين استصحاب منجز نخواهد بود به جهت اينكه استصحاب بالا-تر از علم وجدانى نيست در حالى كه اككر علم وجدانى 
وجود داشته باشد كه مولى كفته است: يجب اكرام زيد ولى ما نمى دانيم كه مراد زيد عالم است كه دسترسى به او وجود 
ندارد و اكرام او مقدور نيست يا اينكه مراد زيد جاهل است و لذا اكرام او مقدور است در اين فرض علم اجمالى به جهت 
اينكه يك طرف آن قطعا مقدور نيستء منجز تكليف نخواهد بود و به همين جهت اين علم اجمالى مانع جريان اصل برائت از 
وجوب اكرام فرد مقدور كه همان زيد جاهل در مثال بود نخواهد شد. بنابراين وقتى علم وجدانى منجز تكليف نباشد وضعيت 


ياسخ از اشكال سوم: (ظرف بودن قيد در نزد عرف) 


اكرجه اين اشكال را مطرح كرديم اما در بحث هاى كذشته جوابى از اين اشكال مطرح كرده ايم به اين بيان كه اكرجه عرف 
متعلق جعل را نمى داند كه طبيعى صلاه است يا صلاه فى النهار ولى در مقام تشكيل قضيه متيقنه و مشكوكه عرف معروض 
وجوب راذات صلاه مى داند و قيد نهار ظرف يقين سابق خواهد بود به اين معنا كه عرف در برداشت از امر صل فى النهار 
نمى كويد نماز در نهار بر من واجب است نا اينكه فى النهار قيد مستصحب باشد بلكه برداشت عرف به اين صورت است كه 
يقينا نماز ظهر واجب بود اما زمان يقين قبل از دخول ليل است. بنابر اين نهار به لحاظ معروض حكم ظرف براى يقين سابق 
قرار مى دهد و در عين حال عرف مى يذيرد كه ممكن است نهار در مقام جعل قيد متعلق اخذ شده باشد. اكر بخواهيم اين 
مطلب را در قالب مثال توضيح دهيم به اين صورت خواهد بود كه مثلا نمى دانيم غسل جمعه قبل ظهر واجب يا مستحب مى 
باشدء در اين فرض اكرجه ممكن است كه متعلق امر غسل الجمعه قبل الزوال باشد كه قيد زوال در متعلق اخذ شده باشد اما 
عرف در مقام جريان استصحاب قيد قبل الزوال را از قيد بودن غسل جمعه الغاء مى كند يعنى در مقام تشخيص معروض حكم 
عرف مى كويد كه يقين داشتم كه قبل ظهر جمعه غسل جمعه امر داشت و در عين اينكه احتمال مى دهد كه قبل الزوال قيد 
متعلق باشد اما عرف حكم مى كند كه اكرجه ممكن است در موضوع جعل وجوب غسل مطلق نباشد اما اين نكته در جريان 
استصحاب تاثير نخواهد داشت جون در استصحاب آنجه داراى اهميت است معروض وجوب به نظر عرف است كه عرف 
معروض وجوب را طبيعى صلاه مى داند. شبيه اين مطلب در بحث الماء المتغير مطرح شده است كه شارع در بيان خود كفته 
است الماء المتغير نجس كه موضوع جعل الماء المتغير است اما اين امر مهم نيست جون در صورتى كه آبى به جهت سردى 
هوا تغير آن زائل شود عرف به موضوع جعل توجه نمى كند بلكه در نزد عرف معروض حكم مهم است كه به اين لحاظ كفته 
مى شود كه اين آب ساعت ييش در زمان تغير نجس بوده است كه زمان تغير ظرف يقين سابق محسوب مى شود و معروض 
نجاست ذات آب است بنابراين عرف مى كويد ساعت بيش به نجاست اين آب در زمان تغير يقين داشتم و در زمان شكك 


استصحاب نجاست جارى خواهد شد اكرجه شارع موضوع جعل خود را الماء المتغير قرار داده باشد. 


ص: عم 


اين مطلب بيان شده در مورد موضوع حكم كاملا واضح است كه بايد معروض حكم به نظر عرفى لحاظ شود نه موضوع حكم 
در لسان دليل و جعل شرعى. اما شبهه اين است كه در تشخيص متعلق وجوب هم آيا عرف به همين نحو عمل مى كند و مى 
بذيرد كه ممكن است متعلق وجوب غسل جمعه قبل زوال باشد اما در عين حال حكم كند كه يقين به وجوب غسل جمعه قبل 
زوال وجود داشت و معروض وجوب ذات غسل جمعه باشد كه در صورت شكك هم همان وجوب استصحاب شود. 


استظهار خود ما همجنين ظاهر بحوث اين است كه دليل استصحاب اين فرض را هم شامل خواهد شد و استصحاب جارى مى 


باشد . اما اين كلام مورد يذيرش مشهور نمى باشد. 


مرحوم امام قدس سره در قاعده الميسور لايسقط بالمعسور صريحا مى فرمايند: در مورد متعلق هيج تسامحى صورت نمى كيرد 
لذا متعلق وجوب هر قيدى را دارا باشد بايد در استصحاب آن قيد اخذ شود. البته در مورد موضوع صحيح است؛ جون مثلا 
وقتى شارع مى كويد: «الماء المتغير نجس» عرف تسامحا حكم مى كند كه ذات آب قبلا و در زمان تغير نجس بود و در زمان 
شكك همان نجاست استصحاب خواهد شد اما متعلق وجوب عنوان مى باشد نه وجود خارجى مثلا عنوان غسل الجمعه قبل 
الزوال اكر متعلق وجوب باشد اين عنوان غير از عنوان طبيعى غسل جمعه مى باشد و به همين دليل نمى توان كفت كه عنوان 
طبيعى غسل جمعه قبل زوال واجب بوده است و لذا استصحاب هم جارى نخواهد شد جون بعد زوال نمى توان غسل جمعه 
قبل زوال را انجام داد. 


ص: 0 


طبق فرمايش امام قدس سره اكر شكك وجود داشته باشد كه وجوب به عنوان غسل جمعه مطلق تعلق كرفته است يا غسل 
الجمعه قبل الزوال متعلق حكم است استصحاب جامع بين مايقبل التننجيز و مالايقبل التنجيز خواهد بود جون نمى توان احراز 
كر كدتذاظ قو ححعه قات واب برد ايخ جه رتسا غسل اجمعه قل الرو الواح نودم باهنه وام عدي دلبل اتتميجات 
جامع بين مايقبل التنجيز و ما لايقبل التنجيز خواهد شاد. بنابراين اشكال دوم طبق نظر مشهور به صاحب كفايه و آقاى خويى 
وارد خواهد بود. اما ما وفاقا للبحوث قائل هستيم بعيد نيست كه در متعلق همه عرف در مورد برخى قيود تسامح كند و مثل 
زمان را ولو در متعلق جعل قيد فعل باشد ولى در مقام معروض وجوب زمان را صرفا ظرف يقين سابق لحاظ كند و به همين 
دلبل انيتصيحات جارى خواهة بوه 


التنبيه السادس: الاستصحاب التعليقى 
اقسام استصحاب حكم 
استحصاب تعليقى از انقسامات استصحاب حكم مى باشد: جون استصحاب حكم به سه قسم تقسيم خواهد شد: 


استصحاب جعل كه مربوط به موارد شكك در نسخ مى باشد. به عنوان مثال اكر شكك شود كه وجوب قطع يد سارق نسخ شده 
است يا هنوز اين حكم باقى استء اين فرض شكك در نسخ مى باشد كه در اين شرائط استصحاب عدم نسخ يا استصحاب بقاء 
جعل جارى خواهد شد . جريان اين استصحاب ربطى به استصحاب تعليقى نخواهد داشت. 


قسم دوم استصحاب مجعول به نحو تنجيزى مى باشد؛ مثلا اين عصير عنبى قبلا جون غليان يبدا كرده بود حرام شده بود و بعد 
ازذهاب ثلثين دراين عصير شكك مى كنيم كه عصيرعنبى كه غلى بالنار و ذهب ثلثاه بالنهار صرفا حلالل مى شود يا هر 
عصيرى عنبى ولو اينكه بنفسه غليان كرده باشد در صورت ذهاب ثلثين حلال خواهد شد در اين فرض اكّر عصير عنبى به 
واسطه آفتاب غليان بيدا كند و بعد ذهاب ثلثين صورت كيرد در حرمت عصير عنبى شكك حاصل مى شود كه استصحاب 
حرمت جارى خواهد شد. جريان اين استصحاب در حكم تنجيزى مى باشد جون اين حرمت با تمام قيود خود قبلا فعلى شده 
بود و بعد ذهاب ثلثين احتمال بقاء حرمت داده مى شود كه استصحاب حرمت جارى خواهد شد. اين قسم استصحاب حكم 


تنجيزى ناميده مى شود. 


ص: 0 


قسم سوم از استصحاب استصحاب حكم تعليقى مى باشد كه در اين فرض حكم با برخى از قيود خود محقق شده است اما 
برخى از قيود محقق نشده است مثلا اينكه كفته شده است العنب المغلى حرام حرمت مطرح شده داراى دو قيد مى باشد يكك 
اينكه عنب باشد و دو اينكه مغلى باشد اما اين انكور خاص هيج وقت مغلى نشده است و تبديل به كشمش شد در اين شرائط 
مشهور قائل شده است در فرض زبيب شدن عنب حكم تعليقى آن استصحاب خواهد شد به اين صورت كه كفته مى شود اين 
زبيب در زمانى كه عنب بود اين حكم تعليقى را داشت كه لو غلى حرم يس حكم يحرم اذا غلى حكم تعليقى عنب مى باشد و 
در عين اينكه اين حكم به جهت عدم تحقق غليان كه جزيى از موضوع آن بوده است اما استصحاب حكم مى كند اين زبيب 
هم اكر غليان بيدا كند حرام خواهد شد يس اكر زبيب غليان بيدا كند حرمت آن فعلى خواهد شد جون با استصحاب ثابت 
شد كه هذا يحرم اذا غلى و نتيجه آن اين خواهدشد كه در صورت غليان حرمت فعلى خواهد شد. جريان استصحاب به اين 


نحو استصحاب تعليقى ناميده شناه اسنة: 


البته در مورد استصحاب تعليقى دو صورت وجود دارد؛ جون كاهى شارع كفته است: «العنب المغلى حرام» كه در اين صورت 
صورت حمليه مطرح شده است ولى به انتزاع عقلى يكك قضيه تعليقه تشكيل مى شود. 


ص: ده 


اما در برخى موارد خود شارع قضيه تعليقيه را به كار برده است؛ مثلا خود شارع حكم مى كند كه «العنب اذا غلى يحرم) كه 
خود اين قضيه تعليقيه در كلام شارع اخذ شده است كه ظاهر صاحب كفايه و امام قدس سره و بحوث اين است كه در فرض 
اول استصحاب تعليقى جارى نخواهد شد؛ اما در صورت دوم كه تعليق در كلام خود شارع بيان شده است استصحاب جارى 


نكته اى در يايان عرض كنيم كه مثال «العنب المغلى حرام» مثال فرضى است جه رسد به اينكه در كلام شارع وارد شده باشد 
كه «العنب يحرم اذا غلى» جون آنجه در ادله وارد شده است اين است كه العصير اذا غلى يحرم است كه با اين فرض زبيب 


مصداق عصير نخواهد بود و به همين دليل استصحاب جارى نيست. 


مثال واقعى بحث استصحاب تعليقى استصحاب مطهريت آب مى باشد مثلا اين آب زمانى مطهر بود كه مطهر بودن آب به اين 
معنا است كه اذا غسل به المتنجس طهر كه اين حكم تعليقى است يا مثال ديكر اينكه جواز وضعى بيع حكم تعليقى است جون 
حليت بيع شىء به اين معنا ست كه اذا بيع كان صحيحا كه در صورت شكك اككر استصحاب جارى شود استصحاب تعليقى 


در مورة استصحاتب تعليقى مشهوو قبل از نائيتى قائل .به جريان بوذه اند اما محقق ناثيى ير حجريان استصحاب تعليقى اشكالات 


مطرح كرده است كه در جلسات آينده به اين مباحث خواهيم يرداخت. 
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ص : /68 

موضوع: استصحاب /استصحاب تعليقى / مراتب استصحاب تعليقى - اشكال محقق نائينى 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در استصحاب حكم تعليقى بود. در مورد استصحاب تعليقى مشهور اصوليون قبل از محقق نائينى قائل به جريان آن شده 
اند اما با بيان اشكالى جريان اين استصحاب را صحيح نمى دانند. 


استصحاب تعليقى در احكام و موضوعات 


در مورد استصحاب تعليقى لازم به ذكر است كه استصحاب تعليقى اختصاصى به استصحاب حكم ندارد ولو اينكه فعلا كلام 
ما در استصحاب حكم تعليقى واقع شده است؛ اما كاهى در موضوع احكام هم استصحاب تعليقى جارى مى شود؛ مثل اينكه 
اكر قبلا نماز مى خوانديمء نماز ما در نهار بود و در زمان شكك استصحاب مى كنيم كه اككر نماز بخوانيم» نماز ما در نهار 


البته استصحاب تعليقى در موضوعات تكوينيه قطعا مثبت خواهد بود و بعيداست كه در مثل اين مورد قائل به جريان وجود 
داشته باشد؛ به جهت اينكه جريان استصحاب مانند اين مثال خواهد بود كه اكر يكك ساعت بيش به يكك سمت خاص تير مى 
انداختيم زيد كشته مى شد؛ جون زيد در آن محل بود كه با جريان استصحاب هم نتيجه بككيريم كه اكر به اين سمت تير 
بيندازيم» زيد كشته خواهد شد. حال نتيجه بككيريم كه جون به اين سمت تير انداخته ايم يس زيد كشته شده است و آثار قتل 


مراتب استصحاب تعليقى: 
در استصحاب تعليقى مراتبى وجود دارد: 


مثال اول: در مورد عنب كاهى شارع به صورت «العنب يحرم اذا غلى» يا ١‏ العنب يحرم المغلى منه) تعبير مى كند. اين فرض 
قدر متيقن استصحاب تعليقى است كه كسانى كه در مورد استصحاب تعليقى قائل به جريان شده اند قدر متيقن» همين فرض را 
بذيرفته اند كه شارع تعليق را در محمول اخذ كرده باشد. در اين صورت كما عليه السيد الامام و السيد الصدر خود ١‏ يحرم اذا 
غلى» مجعول شرعى استء كه موضوع اين مجعول شرعى عنب است,ء ولذا وقتى عنب در خارج موجود است» صحيح است 
كفته شود: اين عنب همين الامن داراى اين حكم است كه «يحرم اذا غلى»» «يحرم المغلى منها» مثل اينكه مى كوثيم آب 
حكمش اين است كه مطهر استء يعنى «يطهر المتنجس اذا غسل به). اين مثال قدر متيقن از قول به جريان استصحاب حكم 
تعليقى است. 


ص: ث0 


مثال دوم: اينكه شارع بككويد «العنب اذا غلى حرم) در اين فرض هم ممكن است كفته شود 
مفاد «اذا غلى حرم» حكم تعليقى استء جون مفاد آن حرمت على تقدير غليان است. 


مثال سوم: اينكه شارع بككويد: «اذا غلى العنب حرم در اين فرض هم عرف عنب را موضوع حكم مى داند كه مفاد آن حرمت 
معلقه بر غليان است؛ جون شارع با اين بيان حرمت تعليقى عنب را اثبات كرده است. 


ظاهر مشهور اين است كه استصحاب تعليقى در هر سه مثال مطرح شده جارى است و بين مفاد اين سه جمله تفاوتى وجود 


ندارد. 


مثال جهارم: اين است كه شارع بككويد: «العنب المغلى حرام». در اين عبارت كه به صورت قضيه حمليه بيان شده است جه بسا 
كفته شود كه مآل قضيه به يكك قضيه شرطيه است جون مى توان هر قضيه حمليه را به يكك قضيه شرطيه بازكرداند مثل اينكه 
جمله «النار حاره» يعنى «اذا وجد الماء فهى حاره» بنايراين جمله «العنب المغلى حرام) يعنى ١‏ اذا وجد العنب ووجد غليانه فهو 


حرام») يس حرمت معلقه بر وجود غليان بر هر عنبى ثابت خواهد شد يس «اذا وجد العنب يثبت له الحرمه المعلقه على الغليان». 


به عبارت ديكّر از هر موضوع مركبى مى توان يكك قضيه تعليقيه انتزاع كرد كه بعد از وجود جزء اول موضوع اكر جزء ديكر 
حاصل شود حكم ثابت خواهد شد؛ مثلا العالم العادل يجب اكرامه در صورتى كه زيد عالم ولى عادل نباشد» كفته مى شود 
«ان صار زيد عادلا ‏ وجب اكرامه كه از قضيه العالم العادل يجب اكرامه اين قضيه تعليقيه انتزاع مى شود و اين قضيه تعليقه 
مجعول بالتبع شرعى است و همين كه مستصحب حكم شرعى يا موضوع حكم شرعى باشد براى جريان استصحاب كافى مى 
باشد كه بالفرض اين قضيه تعليقه هم مجعول بالتبع شرعى است؛ جون وقتى شارع مى كويد: العنب المغلى حرامٌ بالتبع قضيه 
تعليقيه «العنب ان انضم اليه الغليان حرم» جعل خواهد شد. به همين جهت اين مثال با مثال «العنب اذا غلى حرم» تفاوتى نخواهد 
داشت. اكرجه يكى مفاد مطابقى خطاب و ديكرى مفاد تبعى خطاب شارع است اما اين تفاوت در جريان استصحاب موثر 


ص: 2ه 


كلام شيخ انصارى: ( جريان استصحاب تعليقى در سببيت) 


دعوم فنك لصاوي قائل باتعرراف مسسودان نبز جا نيد آنا ايقن استري امتحك اب ارقي را خا زر كردة ادا كد 
شكال سهان تعلقن جد احنما ن ررد تكو تهون امنا ذو غدرها را التمنيداب طرق ”كف افك صنيو لجان ونه 


در صورت شكك استصحاب جارى مى شود كه هنوز هم غليان سبب حرمت اوست. 


با اين بيان جناب شيخ اشكال استصحاب تعليقى را از خود دفع كرده اند به اين جهت كه در استصحاب تعليقى اشكال شده 
أشنت كه اكر مقصود امستسحات خرمة» باشد ويه جهوت ابنكة عبوز عنت يه غلبان ثيامده امت حرمت فعلى تشده اسه يسن 
حرمتى ثابت نيست تادر صورت شكك استصحاب آن جارى شود جون عنب غير مغلى حلال است يس حرمت ثابت نشده 
است تا كفته شود كه يقينى الحدوث و مشكوك البقاء است كه به جهت همين اشكال جناب شيخ انصارى از استصحاب 


حرمت به استصحاب سببيت عدول كرده اند . 


از اشكال مرحوم نائينى در استصحاب تعليقى متاخرين هم در مورد «العنب يحرم اذا غلى» هيج يكك از استصحاب حكم تعليقى 


كلام صاحب عروه و مستمسكك: (تفصيل در استصحاب تعليقى) 


در مورد جريان استصحاب تعليقى صاحب عروه و صاحب مستمسكك قائل به تفصيل شده اند و كفته اند: در مثال العنب 
المغلى حرام اشكال وارد است و استصحاب حكم تعليقى يا سببيت جارى نخواهد شد؛ جون مجعول شارع و حكم به صورت 
قضيه حمليه بيان شده است كه مفاد آن اين است كه اككر عنب مغلى وجود داشته باشد حرام خواهد شد در حالى كه بالفعل 
عنب مغلى وجود ندارد و شارع حرمت تعليقيه را انشاء نكرده است بلكه اين حرمت تعليقى انتزاع عقل بوده است و به همين 


جهت استصحاب جارى نيست. 


ص: الام 


اشكال محقق نائينى بر استصحاب تعليقى 


قبلا مطرح شد كه مشهور اصوليون قبل از محقق نائينى قائل به جريان استصحاب تعليقى بوده اند. اما محقق نائينى اشكالى بر 
جريان استصحاب تعليقى وارد كرده اند كه در ابتداء به كلام ايشان مى يردازيم و بعد اين كلام را بررسى خواهيم كرد. 


محقق نائينى در جريان استصحاب اشكال دقيقى مطرح كرده اند كه به جهت همين اشكال مدققينى مانند مرحوم خويى اين 
اشكال را يذيرفته اند. 


كلام محقق نائينى اين است كه قيود به دو نحو مى باشند: -١‏ قيود متعلق حكم -١‏ قيود موضوع حكم. در مورد قيود شق الثى 
فرض نمى شود. حال اكر قيد به كونه اى باشد كه مولى فرض وجود آن را مى كند و مى كويد اكر موجود شد حكم ثابت 
خواهد بود اين فرض قيد موضوع خواهد بود مثل ان استطعت يجب عليكك الحج در اين فرض ثبوت حكم متوقف بر تحقق قيد 
استطاعت است اما شارع ايجاد ان را طلب نكرده است بلكه شارع وجود آن را قيد قرار داده است كه اكر محقق شود وجوب 
حج هم ثابت خواهد شد اما جون قبل استطاعت وجوبى ثابت نيست يس شارع تحصيل آن را هم طلب نكرده است. اما اكر در 
مورد قيد مولى فرض وجود نكرده باشد بلكه ايجاد يا تركك آن را طلب كرده باشدء در اين فرض قيد متعلق خواهد بود. مثل 
صل مع الطهاره يا لاتصل مع القهقه كه در اين دو مثال قيد متعلق است يعنى وجوب صلاه متوقف بر طهارت يا عدم قهقهه 
نيست بلكه وجوب صلاه مع الطهاره فعلى است و لو اينكه مكلف طهارت نداشته باشد و وقتى وجوب فعلى شد اقتضاء خواهد 
داشت كه مكلف طهارت را تحصيل كند. اين فرض قيد متعلق خواهد بود. قيود مطرح شده از سوى شارع از اين دو حال 
خارج نيست و محال است غير اين دو شق قيدى وجود داشته باشد. با توجه به اين نكته در كلام العنب يحرم اذا غلى روشن 
است كه غليان قيد متعلق نمى باشد جون در مورد عنب غليان امرى نيست كه شارع ايجاد يا تركك آن را طلب كرده باشد و لذا 
در خطاب ولو اينكه غليان قيد حكم باشد اما اين مفاد خطاب است ولى در مقام ثبوت جعل لامحاله غليان به صورت مفروض 
الوجود مى باشد و اكر غليان مفروض الوجود باشد يعنى اكر عنب موجود باشد و غليان آن هم وجود داشته باشد حرمت ثابت 
است لذا قبل وجود غليان حرمت ثابت نمى باشد و وقتى حرمت قبل غليان ثابت نشده باشد موجب خواهد شد كه در 
استصحاب تعليقى اركان استصحاب تام نباشد جون در مورد استصحاب تعليقى اكر استصحاب جعل مورد نظر باشد كه شارع 
زمانى جعل كرده بود كه العنب يحرم اذا غلى و الان هم همين جعل استصحاب مى شود؛ اين نحوه جريان استصحاب مشكلى 
ندارد جون يقين سابق وجود دارد ولى شكك در بقاء جعل در موارد شكك در نسخ مى باشد در حالى كه ما در نسخ شكك 
نداريم تا اينكه استصحاب بقاء جعل جارى شود. در مورد استصحاب تعليق مشكل در مورد مجعول است جون نمى دانيم كه 
وقتى عنب تبديل به زبيب شده است هنوز حكم ان باقى است يا باقى نيست لذا در بقاء جعل شكك نداريم بلكه در بقاء مجعول 
شك داريم و مجعول همان حكم فعلى مى باشد كه در مورد عنب حرمت فعلى ثابت نشده است جون حرمت منوط به غليان 


بوده است و لذا قبل غليان حرمتى وجود ندارد به همين جهت استصحاب حكم تعليقى جارى نخواهد شد. 


ص: ااه 


اما در مورد استصحاب سببيت هم مشكل اين است كه جريان استصحاب سببيه الغليان للحرمه براى اثبات فعليت حرمت بعد 


مخلص كلام محقق نائينى اين شد كه استصحاب حرمت به جهت اينكه غليان قيد متعلق نبود قيد موضوع است و در مقام جعل 
مفروض الوجود كرفته شده است كه در فرض وجود آن حكم ثابت مى باشد يس قبل غليان حرمتى وجود ندارد و استصحاب 
سببيت الغليان للحرمه هم اكرجه حالت سابقه يقينى دارد اما جريان استصحاب آن براى اثبات فعليت حرمت اصل مثبت مى 
باشد كما اينكه اكر در امور تكوينيه مثل بقاء سببيه هذا السم لقتل الانسان جارى شودء براى اثبات قتل زيد كه آن را خورده 


است مثبت مى باشد. 

اين محصل فرمايش مرحوم نائينى است. 
مناقشه در كلام محقق نائينى 

در اينجا مطالبى هست كه عرض مى كنيم: 
اشكال مرحوم حكيم به محقق نائينى: 


مرحوم حكيم در اشكال به مرحوم نائينى فرموده اند: اككر شارع بكويد: «العنب اذا غلى حرم» يا اينكه «العنب يحرم اذا غلى) 
طبق كلام خود شما لبا هر دو جمله به اين برمى كردد كه «العنب المغلى حرام» جون غليان در مقام خطاب قيد حكم است ولى 
لا قيد موضوع خواهد شد در حالى كه اين كلام صحيح نيست به جهت اينكه جريان استصحاب تابع كيفيت خطاب است و 
مآل خطاب در جريان آن تاثيرى نخواهد داشت مثلا اكر در دليل وارد شده باشد كه اذا وجد شهر رمضان وجب الصوم در 
اين فرض استصحاب بقاء شهر رمضان جارى و ثابت خواههد شد كه روز سى ام روزه واجب مى باشد در حالى كه مآل اذا 
وجد شهر رمضان وجب الصوم به اين است كه يجب الصوم فى شهر رمضان. اين درحالى است كه اكر مولى مى كفت: يجب 
الصوم فى شهر رمضان استصحاب بقاء شهر رمضان ثابت نمى كرد صوم امروز صوم شهر رمضان استء به جهت اينكه اصل 
منبت مى شد جون استصحاب زماث» اتصاف و تقيذافعل به زمان زا ثابنت تخواهد كرة: اما دن:صورتئ كه مولئ بكويد: اذا 
وجد شهر رمضان فيجب الصوم در اين صورت طبيعى صوم واجب شده است كه با استصحاب بقاء شهر رمضان وجوب صوم 
اثبات خواهد شد ولو اينكه مآل اذا وجد شهر رمضان وجب الصوم با مآل يجب صوم شهر رمضان يكى است جون در مثال اذا 
وجد شهر رمضان وجب الصوم به اين معنا نيست كه مطلق صوم مطلق است و لو در ماه شوال انجام شود بلكه تقيد ذاتى به ماه 
رمضان بيدا خواهد كرد ولى مهم اين است كه در خطاب قيد صوم شهر رمضان وارد نشده است اما ديكر كارى به مآل 


خطاب نداريم. 


ص: ام 


مثال ديكرى كه در كلاسم مرحوم حكيم آمده اين است كه اكر مولى مى كفت: اذا وجد ماءٌ كر فى الحوض فافعل كذا اين 
نحوه بيان با اينكه بككويد: اذا كان ماء الحوض كرا فافعل كذا تفاوت خواهد داشت حون مفاد يكك خطاب كان تامه است و 
مفاد ديكرى كان ناقصه بنابراين اكر در كر بودن آب حوض شكك كنيم اككر موضوع اين باشد كه «اذا كان ماءٌ كر فى الحوض 
فافعل كذا» در اين صورت استصحاب كان تامه جارى خواهد شد و كفته مى شود كه ديروز آب كر در حوض بود استصحاب 
مى كويد امروز هم آب حوض در كر است. اما اكر موضوع اين باشد كه «اذا كان ماء الحوض كرا فتصدق»» در اين صورت 
استصحاب جارى نخواهد شد جون اين آب حالت سابقه كر بودن ندارد بنابراين در يكك مثال استصحاب جارى و ديكرى 
جارى نيست اكر در مآل هر دو داراى يكك مفاد باشند جون ممكن نيست كه آب كر در حوض موجود باشد اما اين آب كر 


نباشد اما به جهت اينكه موضوع خطاب متفاوت است همين كيفيت خطاب در جريان استصحاب موثر خواهد بود. 


مرحوم حكيم فرموده اند: محل بحث هم از همين قبيل مى باشد جون اكرجه مآل خطاب العنب يحرم اذا غلى لبا اين است كه 
العنب المغلى حرام اما مآل دو خطاب مهم نيست بلكه مفاد دو خطاب متفاوت است و همين در جريان استصحاب موثر خواهد 
بود. البته اكر كفته شود عرف از خطاب العنب يحرم اذا غلى مفاد العنب المغلى را استظهار مى كند قابل مناقشه خواهد بود 
جون مفاد خطاب اول شرطيه است و عرف از جمله شرطيه مفاد حمليه برداشت نمى كند ولذا استصحاب العنب يحرم اذا غلى 
و العنب اذا غلى حرم به عنوان استصحاب حكم تعليقى جارى است. 


ص: عام 


مناقشه در كلام مرحوم حكيم 


مناقشه ما در كلام مرحوم حكيم اين است كه محقق نائينى برهان اقامه كرد كه اككر قيد وارد شده در خطاب قيد حكم باشد 
مثل اذا وجد الغليان ثبتت الحرمه يا ان استطعت فحج در اين فرض قيد مفروض الوجود خواهد بود يعنى اكر اين قيد محقق شد 
حكم ثابت خواهد شد لذا قبل تحقق غليان حرمتى ثابت نشده است كه استصحاب آن جارى شود و وقتى در مقام ثبوت به اين 
صورت باشد و مقام جعل كشف شده باشد كيفيت خطاب ارزشى نخواهد داشت؛ جون كيفيت خطاب براى كشف مقام جعل 


قرار داده شده است و وقتى با برهان مقام جعل كشف شده باشد به خطاب نيازى وجود نخواهد داشت. 


اما نكته ديكر اينكه مثال هاى مطرح شده از سوى ايشان ربطى به محل بحث ندارد جون در موارد ذكر شده در مقام ثبوت 
وجب التصدق كه مفاد كان تامه جعل شده است و در همين مورد مى تواند به صورت مفاد كان ناقصه جعل كند يس ثبوت 
حالى كه در محل بحث با برهان اثبات شده است كه اذا غلى العنب حرم و العنب يحرم اذا غلى يعنى اذا وجد غليان العنب 


ثبتت الحرمه كه قبل غليان عنب حرمتى ثابت نشده است و به همين جهت استصحاب جارى نخواهد شد. 


ص: هلاه 
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موضوع: استصحاب /استصحاب تعليقى / اشكالات بر كلام محقق نائينى 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث راجع به استصحاب تعليقى بود كه مرحوم نائينى با بيان اشكالى قائل به جريان اين استصحاب تعليقى نمى باشند. اما در 
مقابل مرحوم نائينى برخى از اصوليون در مقام ياسخ از اشكال ايشان مى باشند. 

بيان محقق نائينى در اشكال به استصحاب تعليقى به اين صورت بود كه در استصحاب تعليقى» بقاء جعل استصحاب نخواهد 
شد جون در صورتى استصحاب بقاء جعل جارى خواهد شد كه شكك در نسخ وجود داشته باشد و فرضا در جعل شكى وجود 
ندارد بلكه استصحاب بقاء مجعول جارى خواهد شد؛ يعنى كفته مى شود زبيب زمانى كه عنب بود حرمت على تقدير غليان 
داشت و بعد از عارض شدن زبيبيت» شكك حاصل مى شود كه آيا هنوز حرمت على تقدير الغليان وجود دارد يا ديكر باقى 
نيست كه اشكال اين استصحاب هم اين است كه تا زمانى كه غليان محقق نشودء حرمت فعلى نخواهد شد؛ جون غليان قيد 
موضوع است و در مقام ثبوت حكمء مفروض الوجود اخذ شده است. معناى مفروض الوجود كرفته شدن اين است كه مولا 


مى كويد: اكر غليان موجود شودء حرمت ثابت مى شودء يس قبل از غليان حرمت ثابت نيست و در صورتى كه حرمت ثابت 


نشود » يقين به حدوث وجود ندارد تا اينكه بخواهيم در فرض شك در بقاء آن استصحاب جارى شود. 
بنابراين روشن شد كه در استصحاب تعليقى اركان استصحاب تام نيست. 

اشكاللات وارد بر كلام محقق نائينى 

ص : 01/7 

اشكال آقاى حكيم: (عدم اخذ قيد در موضوع) 


كُويا مرحوم حكيم به لب كلام محقق نائينى توجه نكرده و تصور كرده اندء مقصود ايشان از اينكه فرمودند: قيود حكم به قيود 
موضوع برمى كردد مراد از موضوعء؛ موضوع در خطاب است كه كاهى از آن به موضوع رئيسى تعبير مى شود؛ يعنى بايد 
ببينيم كه موضوع واقع شده در خطاب جيست؛ مثلا در خطاب «العنب يحرم اذا غلى» موضوع عنب است نه غليان و غليان جزء 
موضوع نيستء بلكه قيد حكم است. ايشان با اين ديد كاه به مرحوم نائينى اشكال كرده است كه غليان قيد موضوع نيست بلكه 


قد حكم است و موضوع عنب به تنهايى مى باشد. 


اين اشكال مرحوم حكيم ناشى از عدم التفات به كنه مقصود مرحوم نائينى بوده است؛ جون دو موضوع وجود دارد: يكك 
موضوع كه در خطاب اخذ شده است و ديكرى موضوع كه در مقام جعل لحاظ شده است. موضوع خطاب يا همان موضوع 
رئيسى در كلام «العنب يحرم اذا غلى»» عنب است كه موضوع رئيسى در مواردى مثل ثبوت مفهوم دخيل خواهد بود و لذا در 
اين جهت خطاب العنب المغلى حرامٌ با العنب يحرم اذا غلى تفاوت خواهد داشت؛ جون جمله العنب المغلى حرام مفهوم 
نخواهد داشت مثل تعبير فى الغنم السائمه زكاه كه يا مفهوم وصف اصلا ثابت نيست يا اكر هم فى الجمله ثابت باشد با مفهوم 
شرط تفاوت خواهد داشت كه مشهور در مورد وصف قائل به عدم مفهوم هستند و كسانى هم كه مثل اقاى خويى در وصف 
قائل به مفهوم فى الجمله هستندء از اين خطاب استفاده مى كنند كه عنب به طور مطلق حرام نيست و الا قيد مغلى بودن لغو 
خواهد شد ولى ممكن است كه عنب وصف ديككرى هم داشته باشد و به جهت ان وصف هم حرام شود مثل العنب المضر 
حرام در حالى كه العنب اذا غلى حرم يا العنب يحرم اذا غلى مفهوم شرط دارد و مشهور مفهوم شرط را مفهوم بالجمله مى 
دانند. يعنى معناى اين دو جمله اين است كه اككر عنب غليان ييدا نكند اصلا حرام نخواهد شد. بنابراين روشن شد كه انعقاد 
مفهوم از شؤون خطاب مى باشد كه بايد ملاحظه شود كه موضوع رئيسى در خطاب به جه نحو اخذ شده است مثلا اكر به نحو 


وصف اخذ شده باشد مفهوم نخواهد داشت ولى در صورت بيان به صورت شرط مفهوم ثابت مى باشد. 


ص: /الاه 


اما مقصود مرحوم نائينى از اينكه قيود حكم به قيود موضوع برمى كردد» موضوع خطاب نيستء بلكه موضوع مقام جعل است 
كه ايشان فرمود: قيد اكر لازم التحصيل باشد قيد متعلق خواهد بود مثل صل مع الطهاره و در صورتى كه لازم التحصيل نباشد 
بلكه حكم در فرض ثبوت آن جعل شده باشد قيد موضوع خواهد بود كه شارع مفروض و مقدر الوجود اخذ كرده است. با 
توجه به اين نكته در مقام ثبوت حكم؛ شارع جه بويد العنب المغلى حرام يا اينكه به صورت العنب يحرم اذا غلى خطاب 
خود را بيان كند در مقام جعل هر دو خطاب داراى مآل واحد خواهند بود؛ يعنى در فرض وجود عنب و وجود غليان عنب 
حرمت ثابت استء و اين به معناى توقف ثبوت حرمت بر تحقق غليان است. يس قبل غليان حرمت ثابت نيست و در صورت 


عدم بوت حرمت استصحاب جه جيزى جارى شود؟ 
اين محصل اشكال مرحوم نائينى است كه اشكال قوى به نظر مى رسد. 
اشكال محقق عراقى بر كلام محقق نائينى: (محال بودن تفكيك جعل و مجعول) 


اشكال دوم در كلام مرحوم حكيم وارد شده است كه اصل اين اشكال توسط محقق عراقى مطرح شده است. اين اشكال به 
اين صورت است كه كفته شده است جناب محقق نائينى كلام شما مبتنى بر تفكيكك بين جعل و مجعول بوده است جون در 
كلام محقق نائينى جعل ثابت است اما مجعول بعد تحقق غليان ثابت خواهد شد مثلا در زمانى كه شارع مى كويد العنب يحرم 
اذا غلى جعل و انشاء محقق مى شود اما مجعول و منشأتا زمانى كه غليان محقق نشود ثابت نخواهد شد كه اين كلام تفكيكك 
بين جعل و مجعول مى باشد در حالى كه تفكيكك بين جعل و مجعول محال استء مثل تفكيكك بين علت و معلول. بنابر اين 
محال است اينكه جعل وجود داشته ولى مجعول ثابت نشده باشد. 


ص: ذه 


عراقى در ياسخ به اين اشكال فرموده اند: وجود لحاظى غليان شرط است يعنى مولى غليان را لحاظ و حرمت را جعل مى كند. 
ذن حقيقت غليان شرط'ثوت حرمت بزائ عت خواهد بود كما ابتكه در مورة غلت غانئ كفيه شد اسث كة عل عاق 
وجود لحاظى نتيجه فعل است مثل اينكه در صورت بيمارى مثل سردرد اككر دارو استفاده شود, رفع بيمارى علت غايى براى 
استفاده از دارو است اما وجود خارجى بيمارى علت استفاده از دارو نيست بلكه وجود لحاظ ان علت است كه در مورد علت 
هم كفته شده است كه بايد علت وجودا بر معلول مقدم باشد يس وجود لحاظى غليان شرط ثبوت حرمت خواهد بود.بنابراين 
به محض اينكه مولى مى كويد العنب يحرم اذا غلى به ثبوت اين جعل مجعول هم ثابت خواهد بود.البته حكم حرمت قبل از 


محقق عراقى و به تبع ايشان مرحوم حكيم فرموده اند: همين نكته در مورد واجبات هم صادق خواهد بود. مثلا-اكر مولى 
بكويد «ان استطعت فحجّ) دراين صورت مولى وجود لحاظى استطاعت را نسبت به وجوب حج شرط قرار مى دهد و به مجرد 
اينكه كفت: «ان استطعت فحجٌ) وجوب فعلى است جون وجوب جعل شده است جون ممكن نيست كه وجوب جعل ولى 
محقق نشده باشد. كه اشكال به محقق نائينى اين خواهد بود كه ثبوت مجعول به معناى تحقق حكم مى باشد جون جعل حكم 
بدون تحقق آن ممكن نيست اكرجه تا زمانى كه مكلف مستطيع نشودء خطاب ان استطعت فحج يا ان استطعت فحج محركيت 
نخواهد داشت و محركيت متوقف بر تحقق شرط در خارج است اما فلعيت حكم اعم از حكم تكليفى ويا حكم وضعى 
متوقف بر وجود شرط در خارج نيست و لذا در خطاب العنب يحرم اذا غلى ولو اينكه غليان در خارج محقق نشود. مجعول 
فعلى است جون مجعول العنب يحرم اذا غلى است كه در صورت شكك همين مجعول استصحاب خواهد شد. 


ص: ام 


مناقشه در كلام محقق عراقى: 
اشكال اول: (مراد از فعليت انطباق عنوان است) 


اشكال محقق عراقى بر كلا-م محقق نائينى وارد نيست,ء به جهت اينكه مراد از فعليت حكم و ثبوت مجعولء ثبوت براى عنوان 
كلى نيست. به عنوان مثال وقتى شارع مى كويد: العنب يحرم اذا غلى در اينكه عنوان كلى عنب مغلى حرام خواهد شد شكى 
وجود ندارد اما براى اينكه اين عنب خاص متصف به حرام بودن شود» نياز است كه آن عنوان كلى براين عنب منطبق شود 
كما اينكه در مثال المستطيع يحج عنوان كلى مستطيع واجب الحج خواهد شد اما اينكه شخص زيد بتواند بككويد كه حج بر من 
واجب است بايد عنوان مستطيع بر او منطبق شود. 


شبيه همين مطلب در مورد وصيت موصى نيز وجود دارد. اكر موصى وصيت كرده باشد كه ان مت فدارى ملكك زيد در اين 
فرض ممكن نيست كه انشاء وصيت بدون مُنشا صورت كرفته باشد اما مجعول اين است كه بعد از وفات موصى زيد مالكك 
خواهد شد به همين جهت اتصاف زيد به مالكك بودن در زمان فوت موصى خواهد بود و در زمان فوت موصى زيد مى تواند 
بكويد: الان صرت مالكك الدار و همين معناى تحقق مجعول است يعنى اينكه عنوان كلى بر اين فرد خاص منطبق مى شود و 
موجب خواهد شد كه حكم براو مترتب شود مخصوصا طبق مبنايى كه قائل است مفاد قضيه حقيقيه قضيه شرطيه استء اين 
مطلب واضح تر است جون وقتى كفته مى شود العنب المغلى نجس او حرام يعنى اذا وجد العنب المغلى فهو نجس او حرام كه 
از ابتدا مولى نجاست را براى عنب بعد از غليان جعل كرده است و لذا قبل تحقق غليان اصلا حكمى ثابت نشده است. 


ص: 6/6 


اما اينكه در كلا-م محقق عراقى و به تبع ايشان مرحوم حكيم بحث فعليت و فاعليت حكم مطرح شد اشكال ما به ايشان اين 
است كه اين كلام در مورد حكم تكليفى قابل طرح است جون محقق عراقى روح حكم تكليفى را اراده مولى مى داند و اراده 
مولى در مثال استطاعت به مجرد التفات به استطاعت و حج در نفس مولى فعلى خواهد شد؛ جون با التفات مولى به وجود 
ملاك در حج شخص مستطيع به صدور حج از مستطيع اراده خواهد داشت و به واسطه خطاب المستطيع يحج اين اراده را ابراز 
خواهد كرد كه دراين فرض مى توان كفت: اراده مولى فعلى بوده است و به از وجود استطاعت در زيد در خارج اراده مولى 
تغيير نخواهد كرد بلكه همان اراده در عبد محركيت خواهد داشت. 


اما ياسخ ما از اين اشكال اين است كه مراد از فعليت حكم اين است كه زيد خود را مصداق المستطيع يحج بداند و بككويد از 
امروز به بعد واجب الحج هستم در حالى كه در حكم تكليفى براى اينكه مكلف طرف اراده مولى قرار كيرد لازم است كه در 
خارج استطاعت حاصل شود به عبارت ديكر شرط در حق او محقق شده باشد در غير اين صورت زيد طرف اراده مولى 
نخواهد شد اكرجه عنوان كلى المستطيع يحج وجود دارد اما براى اينكه زيد خود را واجب الحج بداند لازم است عنوان بر 
شخص منطبق باشد در حالى كه بدون شرط انطباق عنوان محقق نشده است. 


اشكال دوم: (عدم جريان در احكام وضعيه) 


اشكال ديكر ما اين است كه ادعاى محقق عراقى و مرحوم حكيم در احكام وضعيه اصلا مجالى ندارد؛ حكم اعتبارى مجرد 
اعتبار است يعنى وقتى شارع مى كويد: العنب المغلى نجس ظاهر اين خطاب اين است كه اذا وجد العنب المغلى فهو نجس و 
لذا بعد از وجود عنب مغلى ظرف اين نجاست اعتبارى محقق خواهد شد كما اينكه بعد از فوت موصى ظرف ملكيت موصى 


له محقق مى شود جون خود موصى ملكيت را در ظرف مركك خود اعتبار كرده است. 


ص: 6/1 


اما در احكام وضعيه كه اصلا مجالى نيست براى طرح اين ادعاى محقق عراقى وآقاى حكيم» جون حكم اعتبارى مجرد اعتبار 
مغلى ظرف اين نجاست اعتباريه محقق مى شود» كما اينكه بعد از وفات موصى ظرف ملكيت اعتباريه موصى له محقق مى 


شود. جون خود موصى كفت ان مت فيكون دارى ملكك زيد. 


البته لازم به ذكر است كه زمانى كه موصى تعبير «ان مت فيصير دارى ملكك زيد» را به كار مى برد» در كنار اين جعل وصيت» 
مجعول بالذات آن هم وجود خواهد داشت؛ يعنى جيزى كه جعل به او تعلق كرفته است منفكك از جعل نخواهد بود اما تا 
زمانى كه موصى فوت نكند» ظرف تحقق ملكيت اعتباريه محقق نشده است؛ جون از ابتدا موصى ملكيت را در ظرف موت 
خود قرار داده است بنابراين ملكيت موصى له به مجرد جعل وصيت موصى معنا نخواهد داشت و اكر قرار باشد موصى ظرف 
تحقق ملكيت را بعد فوت خود قرار دهد به جهت اينكه در اين مورد بحث اراده وجود ندارد تا اينكه كفته شود اراده مولى به 


فعلى از عبد تعلق كرفته است بلكه بحث امر اعتبارى و ملكيت اعتبارى است كه معتبر براى آن موطن قرار داده است. 


بله وقتى كفت ان مت فيصير دارى ملكك زيدء اين جعل وصيت مجعول بالذاتش در كنارش استء يعنى آن جيزى كه جعل به 
او تعلق كرفته است منفكك نيست از جعلء به او مى كويند مجعول بالذات. اما تا اين موصى فوت نكند ظرف تحقق ملكيت 
اعتباريه محقق نمى شودء از اول موصى كفت بعد از وفات من ملكيت زيد نسبت به اين دار محقق بشود» يس ملكيت موصى 
له معنا ندارد به مجرد جعل وصيت محقق بشودء لف اين است كه موصى ظرف ملكيت موصى له را بعد از وفات خود قرار 
دادء اما قبل تحقق فوت ملكيت حاصل شده باشد يا اينكه شارع حرمت را براى بعد از غليان عنب جعل كرده باشد اما قبل 
تحقق آن حرمت ثابت شده باشد. از طرف ديككر اينجا كه بحث اراده مولا نيست كه بكوئيم اراده مولا تعلق كرفته است به 


يكك فعلى از عبدء بلكه بحث امر اعتبارى و ملكيت اعتباريه است كه معتبر براى آن موطنى در نظر كرفته است. 


ص: ليله 


وان شئت قلت: (مخصوصا اين اشكال را به آقاى حكيم عرض مى كنيم)» 


جناب آقاى حكيم اكر انفاكك جعل از مجعول محال باشدء تفصيل خود شما بين العنب المغلى حرام با العنب اذا غلى يحرم 
وجهى نخواهد داشت؛ جون شما اشكال مرحوم نائينى را در مثال العنب المغلى حرام يذيرفته و قائل شديد كه تا زمانى كه 
عنب مغلى موجود نشده باشد علم به تحقق حرمت حاصل نخواهد شد. به همين دليل استصحاب بقاء حرمت براى زبيب جارى 
نكرديد جون زبيب هيج كاه مغلى نبوده است در حالى كه اكر انفكاكك جعل از مجعول محال باشد تفاوتى نخواهد داشت و 
در مثال العنب المغلى حرام هم انفكاكك محال خواهد شد جون امتناع عقلى قابل تخصيص نيست. 


اما ياسخ اشكال انفكاكك جعل از مجعول اين است كه انفكاكك جعل از مجعول بالذات كه عين جعل است محال است اما در 
مقام ثبوت بازكشت جعل العنب اذا غلى يحرم, به العنب المغلى خواهد بود و لذا تا زمانى كه غليان محقق نشود» حرمت ثابت 


نخواهد شد و وقتى قبل غليان حرمت ثابت نشده است و به همين - جهت استصحاب هم جارى نخواهد بود. 
بنابراين واضح شد كه اشكال دوم هم بر محقق نائينى وارد نيست. 
اشكال محقق عراقى به محقق نائينى: (عدم لزوم تحقق خارجى موضوع) 


سومين اشكال مطرح شده بر كلام محقق نائينى توسط محقق عراقى مطرح شده است. محقق عراقى در اشكال به محقق نائينى 
مى فرمايند: استصحاب جارى در شبهات حكميه به لحاظ مقام جعل جارى خواهد شد ولو اينكه در خارج موضوع نداشته 
باشد در غير اين صورت لازم است كه فقيه براى جريان استصحاب در شبهات حكميه منتظر تحقق خارجى موضوع باشد مثلا 
فقيه منتظر بماند كه در خارج آبى تغير اوصاف بيدا كند و بعد اوصاف آن به نحوى زايل شود كه در بقاء نجاست شكك كند 
ودراين شرائط استصحاب نجاست جارى كند در حالى كه اين كلام واضح الفساد است؛ جون در شبهات حكميه لازم نيست 
كه در خارج مثلا آب متغيرى موجود شده باشد بلكه فقيه فرض مى كند كه آبى را بعد از زوال تغيرش فرض مى كند ولو 
اينكه در خارج جيزى موجود نباشدو بعد فرض استصحاب نجاست جارى خواهد كرد جون براى فقيه مقام جعل مولى مهم 
است و به جهت عدم دخالت شأن او در تحقق ياعدم تحقق خارجىء به تحقق خارجى توجهى ندارد. لذا كلام محقق نائينى كه 
فرموده است تا زمانى كه غليان محقق نشود مجعول كه همان حرمت است محقق نخواهد شد»ء صحيح نخواهد بود جون فقيه 
قصد جريان استصحاب در مجعول را ندارد بلكه فقيه ناظر به مقام جعل است كه خود شما هم قائليد كه در مقام جعل به مجرد 


ص: دنه 


مناقشه در كلام محقق عراقى:(عدم كفايت حرمت معلقه) 


كلام محقق عراقى هم خالى از غرابت نيست؛ جون آنجه در خطاب الماء المتغير نياز مى باشد حاصل است؛ جون فقيه لحاظ 
كرده است كه تمام قيود موضوع نجاست محقق شده است ولو در خارج آب متغير وجود نداشته باشد اما در لحاظ خود فقيه 
آب متغيرى وجود دارد كه بالفعل قيود موضوع محقق است كه بعد مدتى در صورت شكك در نجاست استصحاب بقاء نجاست 
فعليه كه سابقا آب متغير داشت جارى خواهد شد ولو اينكه ماء متغير فقط در ذهن تصور شده باشد و در خارج آب متغيرى 
وجود نداشته باشد اما جريان استصحاب در اين فرض ربطى به فرض استصحاب تعليقى نخواهد داشت جون در مورد 
استصحاب تعليقى خود فقيه مى بيند تمام قيود موضوع حرمت محقق نشده است جون صرفا يكك عنب وجود داشت كه غليان 
بيدا نكرده است و فقيه مى خواهد حرمت منوط به غليان را استصحاب كند كه اين استصحاب ربطى به استصحاب نجاست 
فعليه در ماء متغير نخواهد داشت جون در مثال ماء متغير تمام قيود حكم ولو لحاظا حاصل شده است و لذا يقين به نجاست 
فعليه حاصل مى شود و در صورت شكك همان حكم فعلى استصحاب خواهد شد اما در مثال عنب غليان را فرض نمى كند 
حتى اكر هم فرض كند ربطى به زبيب نخواهد داشت جون حرمت عنب تعليقيه و منوط به غليان بوده است و اشكال محقق 
نائينى هم اين است كه حرمت منوط به غليان حرمت على تقدير است و لذا قبل غليان حرمتى وجود ندارد تا استصحاب جارى 
شود. 

بنابراين اين اشكال محقق عراقى هم ناتمام است و الا لا-زمه اين اشكال اين است كه در العنب المغلى حرام هم مثل الماء 
المتغير نجس استصحاب جارى شود جون كما اينكه العنب يحرم اذا غلى با الماء المتغير قياس مى شود مى تواند العنب المغلى 
هم با الماء المتغير قياس شود در حالى كه خود محقق عراقى اين قياس ها را قياس باطل مى داند. لذا اشكال سوم محقق عراقى 
هم تام نيست. 


ص: م/م 


اشكال ديكر محقق عراقى بر محقق نائينى: (تحقق علم مشروط) 


اشكال ديكرى كه محقق عراقى بر كلام محقق نائينى مطرح كرده اين است كه ما در هر قضيه شرطيه علم مشروط هم داريم 
مثلا در مورد آتش يكك قضيه شرطيه تشكيل مى شود كه لو اقترب اليه القطنه لاحترقت كه مى توان اين علم قضيه مشروطه را 
به يك علم مشروط به جزاء تبديل كرد؛ يعنى وقتى علم به قضيه شرطيه اذا اقتربت القطنه من النار لاحترقت وجود داشته باشد 
مى توان كفت علم به وجود فعلى جزاء وجود دارد. البته نه علم منجز بلكه علم مشروط كه در فرض تحقق شرط كه اقتراب 
قطن باشد علم به تحقق فعلى جزاء محقق خواهد شد و لذا معلوم شخص وجود فعلى سوختن ينيه خواهد شد البته علم مشروط 
وبا همين فرض اركان استصحاب تمام خواهد شد جون علم تقديرى حاصل شده است و در مثال العنب يحرم اذا غلى هم مى 
توان كفت علم به حرمت مشروط به فرض غليان است يس علم فعلى وجود دارد كه اين عنب حرام است ولى علم مشروط به 
غليان است و در فرض شكك هم همين علم تقديرى به حرمت فعليه استصحاب خواهد شد. 

مناقشه در كلام محقق عراقى: 

انصافا اين اشكال هم ناتمام است. 


تأمل بفرمائيد انشاء الله تا روز شنبه. 
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موضوع: استصحاب /استصحاب تعليقى/ اشكال بر كلام محقق نائينى 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث راجع به استصحاب حكم تعليقى بودء كه مرحوم نائينى فرمودند: استصحاب حكم تعليقى جارى نيست. 
كلام محقق نائينى: 


محقق ناثينى فرمودند: استصحاب حكم تعليقى جارى نخواهد شدء به جهت اينكه قيد حكم مثل «العنب اذا غلى يحرم) و يا 
«العنب يحرم اذا غلى» غليان قيد حكم است و در مقام ثبوت بازكشت آن به موضوع خواهد بود؛ لذا در مقام ثبوت تفاوتى با 
قضيه «العنب المغلى حرام» نخواهد داشت و تا غليان محقق نشود» حرمتى ثابت نمى شود؛ جون قيد حكم مفروض الوجود اخذ 
شده است ولذا در صورت انتقاء آن قيد حكم هم منتفى خواهد بود و به همين دليل با انتقاء غليان حرمت هم منتفى است كه با 
انتفاء حرمت يقين سابق وجود نخواهد داشت تا اينكه در صورت شكك استصحاب جارى شود. 


ص: يله 


كلام محقق عراقى: (استصحاب جزاء) 


محقق عراقى قائل به جريان استصحاب تعليقى مطلقا مى باشند و بين «العنب اذا غلى» و «العنب المغلى حرام؛ تفاوتى نمى بينند؛ 
جون در نظر ايشان از جمله حمليه «العنب المغلى» حرام مى توان يكك قضيه شرطيه «العنب اذا انضم اليه الغليان حرم) انتزاع كرد 
واين قضيه انتزاعيه مجعول بالتبع شارع مى باشد به همين دليل در فرض استصحاب همين قضيه مجعول بالتبع استصحاب 


خواهد شد. 


محقق عراقى در ادامه فرموده اند: علاوه بر اينكه استصحاب قضيه تعليقيه العنب اذا انضم اليه الغليان مشكلى ندارد و جارى 
استء براى جريان استصحاب تعليقى توجيه ديكرى وجود دارد به اين صورت كه كفته شودء خود جزاء يعنى حرمت فعليه 


استصحاب خواهد شد. 


ايشان در ياسخ به اينكه ممكن است اشكال شود در قضيه شرطيه قبل از تحقق شرط جزاء محقق نيست و لذا بدون تحقق جزاء 
استصحاب ممكن نخواهد بود» فرموده اند: هركاه نسبت به يكك ملازمه اى يقين حاصل مى شود مثل يقين به ملازمه بين طلوع 
شمس و وجود نهار اين يقين مستازم يقين تقديرى به وجود جزاء خواهد بود و لذا مى توان دراين فرض كفت: در فرض 
وجود شمس من يقين به وجود نهار دارم و اين تعبير با اينكه كفته شود يقين به وجود ملازمه وجود دارد كاملا متفاوت است 
جون در فرض مطرح شده شخص مى تواند بككويد: يقين به وجود نهار دارم اما يقين منوط به طلوع شمس. بنابراين در اين 


ايشان فرموده است: توهم اينكه قبل وجود نهار صرفا يكك علم به ملازمه بين طلوع شمس و وجود نهار وجود دارد كاملا غلط 
است جون دو علم وجود دارد: يكك علم به ملازمه بين طلوع شمس و وجود نهار و ديكرى علم مشروط به وجود نهار جون در 
آن قبل طلوع شمس علم منوط به تحقق نهار وجود دارد و شخص مى تواند بكتُويد در فرض طلوع شمس نهار موجود است كه 


اين جمله خبر از وجود نهار است نه ملازمه بين طلوع شمس و وجود نهار. 


ص: 0/6 


اكر اشكال شود كه وقتى شخص خبر از وجود نهار مى دهد نمى تواند خبر او منوط و مشروط به طلوع شمس باشد جون 
ممكن است خبر در شب واقع شده باشد و در شب طلوع شمس محقق نشده است؛ ايشان در جواب مى فرمايند: اخبار شخص 
منوط و مشروط به وجود عام طلوع شمس است كه شخص آن را در ذهن خود لحاظ كرده و وجود علمى طلوع شمس شرط 
اخبار او خواهد شد جون تصور او فانى در واقع شده است و در واقع شرط اخبار وجود واقعى طلوع خوشيد نيست بلكه وجود 


در مورد العنب المغلى حرام يا العنب اذا غلى هم لازم نيست كفته شود كه علم به ملازمه وجود دارد تا در صورت استصحاب 
اشكال شود استصحاب بقاء ملازمه براى اثبات حرمت فعليه بعد غليان مثبت است بلكه در اين مورد خود حرمت فعليه كه يقين 
به آن به صورت منوط و مشروط به غليان وجود دارد» استصحاب خواهد شد؛ جون وقتى يقين مشروط و منوط به غليان وجود 
داشت؛ استصحاب همان جيزى كه يقين به او بوده است جارى خواهد شد و استصحاب تعبد به بقاء يقين يا تعبد به ترتيب آثار 
يقين خواهد شد و لذا اثر آن اين است كه شخص بككويد: الان هم يقين مشروط وجود دارد و لذا در مورد زبيب هم كفته مى 


شود منوطا و مشروطا به غليان علم به حرمت وجود دارد. 


در ادامه محقق عراقى فرموده است: بيان ما اختصاصى به استصحاب تعليقى ندارد بلكه حتى در امور تكوينى هم كه منشا اثر 
شرعى است مى توان از اين مطلب استفاده كرد كه در موردى كه اثر شرعى بر شىء منوط مترتب شده است مثل اينكه آب 
مطلق و آب مشكوك بين مطلق و مضاف وجود داشته باشد و آب مطلق ريخته شود و فقط آب مشكوك بين مطلق و مضاف 
باقى بماندء در اين فرض مى توان كفت: ساعت بيش يقين مشروط داشتيم كه مشروطا به تلف ماء اول فاقد الماء بوديم جون 
قبل از وجود آب مشكوك فقط اين آب مطلق وجود داشت كه در صورت تلف شدن آن آب مطلق فاقد الماء صدق مى كرد 
و حال بعد از اينكه آب مشكوك هم وجود دارد و شكك حاصل مى شود كه همان يقين سابق به فاقد الماء بودن در صورت 
تلف آب مطلق استصحاب خواهد شد بنابراين در حال حاضر تعبدا يقين وجود دارد كه اكر اين آب تلف شود فاقد الماء 


صدق مى كند و در صورت تلف شدن اب مطلق اين يقين مشروط اثبات مى شود كه شخص فاقد الماء است. 


ص: وله 


تطبيق مثال ايشان اين است كه الأر در ساعت ١١‏ آب مطلقى وجود داشته باشد و در ساعت ١7‏ آب مشكوكك بين مطلق و 
مضاف آورده شود و بعد از مدتى اب مطلق خورده شود كه ممكن است برخى دراين فرض احتياط را لازم بدانند به اينكه با 
آب مشكوك وضوء بكيرد و تتمم هم انجام دهد در حالى كه جناب محقق عراقى مى فرمايند: در اين فرض احتياط لازم 
نيست و تيمم كافى است به جهت اينكه موضوع تيمم فاقد الماء است و شخص در اين فرض شبهه مصداقيه فاقد الماء است 
ولى مى توان از طريق استصحاب مشكل او را حل كرد جون استصحاب يقين مشروط جارى خواهد شد به اين صورت كه 
كفته مى شود قبلا-و در زمان عدم وجود آب مشكوكء يقين مشروط وجود داشت كه در فرض تلف آب اول فاقد الماء 
فاقدالماء خواهد بود و فرضا هم كه آب مطلق تلف شده است و لذا با صدق عنوان فاقد الماء تيمم كافى خواهد بود. 


البته لازم به ذكر است كه ايشان در مورد استصحاب قائل اند كه مفاد لاتنقض اليقين ترتب آثار متيقن نمى باشد بلكه لاتنقض 
اليقين به معناى تعبد به بقاء يقين است و يقين به هر نحوى باشد جه مشروط و جه مطلق تعبد به بقاء آن شده است. در مورد 
العنب اذا غلى يحرم يا العنب المغلى حرام هم قبل غليان يكك يقين مشروط وجود دارد كه در فرض غليان عصير عنبى حرام 
خواهد شد كه استصحاب حكم مى كند كه رتّب آثار اليقين و نسبت به يقين مطلق و معلق هر دو شامل است. 


ص: لله 


به نظر ما كلا-م محقق عراقى هم ناتمام است؛ به جهت اينكه تصور نمى شود اينكه كفته شود در فرض طلوع شمس علم به 
وجود نهار وجود دارد مكر اينكه مراد علم به ملازمه بين وجود نهار و طلوع شمس باشد و الا اصلا معقول نيست مثلا در شب 
كفته شود كه علم به وجود نهار وجود دارد. اكر در شب كفته شود علم به وجود ملازمه بين طلوع شمس و وجود نهار وجود 
دارد قابل يذيرش خواهد بود در حالى كه كلا-م محقق عراقى اين است كه در شب مى توان كفت علم به وجود نهار وجود 
دارد ولى علم مشروط و منوط به طلوع شمس در حالى كه اين كلام معقول نيست به جهت اينكه علم از امور تكوينى است و 
در امور تكوينى اكر تعبير مشروط به كار رود به معناى اين است كه شرط سبب وجود آن است مثلا اكر كفته شود نزديكك 
بودن به آنش سبب سوختن ينبه است يعنى سوختن عبارت است از اينكه آتش به عنوان مقتضى و نزديكى به آتش هم به 
عنوان شرط محقق باشد يبس شرط جزء علت وجوديه است و در مورد علم هم وقتى كفته مى شود كه مشروط به غليان است 
به معناى اين است كه غليان شرط تحقق علم است و جزء علت وجودى آن است و معقول نيست قبل اينكه شرط و علت 
وجودى يكك شىء حاصل شده باشدء خود آن شىء حاصل شود. جون در امور تكوينى مثل نهار اكر كفته شود كه علم به 
وجود نهار مشروط به طلوع شمس وجود دارد سوال مى شود كه سبب علم به نهار جيست؟ روشن است كه سبب علم به 
ملازمه بين طلوع شمس و وجود نهار به ضميمه علم به ملزوم است و الا واقع طلوع شمس سبب علم به وجود نهار نيست يس 
علم به طلوع شمس لازم است و در شب علم به طلوع شمس وجود ندارد ولواينكه علم به ملا-زمه وجود دارد ولى علم به 
ملازمه براى علم به تحقق نهار كافى نيست. 


ص: 0/4 


در مورد محل بحث هم همين است اكر كفته شود كه علم مشروط به وجود حرمت وجود دارد در حالى كه حرمت طرف 
ملا-زمه است در صورتى علم به حرمت حاصل خواهد شد كه به دو مطلب علم حاصل شود: يك علم به ملا-زمه و ديكرى 
اينكه علم حاصل شود كه غليان هم كه شرط است حاصل شده است نه اينكه فرض و تقدير غليان صورت كيرد؛ جون وجود 


بنابراين ما وجه معقولى براى فرمايش محقق عراقى بيدا نمى كنيم. 
اشكال ينجم بر محقق نائينى: (شمول حكم بر افراد مقدر الوجود) 


اشكال ينجم توسط محقق اصفهانى در ذيل كلام آخوند در حاشيه رسائل بيان شده است. ايشان فرموده اند: مرحوم آخوند در 
حاشيه رسائل كفته است: در مثال العنب اذا غلى يحرم جمله اذا غلى يحرم حكم است و لذا به لحاظ اين حكم استصحاب 
جارى خواهد شد ولى در العنب المغلى حرام جريان استصحاب اوضح از مثال قبلى است بر خلا-ف سيد يزدى در رساله 
منجزات مريض و آقاى حكيم كه قائل شده اند در العنب المغلى حرام قضيه شرطيه انتزاعيه است؛ جون شارع فقط يكك قضيه 
حمليه جعل كرده است به همين دليل زبيب كه زمانى عنب بوده است غليان در آن محقق نشده است و لذا نمى توان كفت اين 
زبيب زمانى حرمت داشته است جون در زمان عنب بودن غليان نداشته است در حالى كه شارع كفته است العنب المغلى حرام 
يس حرمت فعلى نشده است و قضيه شرطيه العنب اذا انضم اليه الغليان حرم هم قضيه انتزاعيه عقليه است و استصحاب آن براى 
اثلبات حرمت مثبت خواهد بود. اما در مواردى كه خود شارع قضيه شرطيه را جعل كرده است مثل العنب اذا غلى يحرم خود 


قضيه شرطيه مجعول شارع است و به همين جهت استصحاب جارى خواهد شد. 


ص: جه 


مرحوم آخوند در مقابل اين كلام فرموده است نه تنها استصحاب تعليقى جارى است بلكه در مثال العنب المغلى حرام جريان 
استصحاب اوضح است؛ جون استصحاب تعليقى نيست بلكه استصحاب تنجيزى است در حالى كه در مثال العنب يحرم اذا غلى 
حكم تعليقى است و در بحث استصحاب تعليقى داخل خواهد شد. 


محقق اصفهانى توضيح كلام مرحوم آخوند و ياسخ به اشكال كه زبيب عنب مغلى نبوده است مى فرمايند: قضيه حقيقيه 
مختص افراد موجود نمى باشد بلكه شامل افراد مقدره الوجود هم خواهد شد يعنى همان طور كه افراد خارجى غليان موضوع 
در قضيه حقيقيه هستند افراد مقدره از غليان هم داخل در موضوع مى باشند مثل اينكه در مثال السارق يقطع يده هم شامل 
سارق موجود مى شود و هم سارق مقدرالوجود هم شامل خواهد شد. در مثال العنب المغلى حرام هم غليان جزء موضوع براى 
حرمت است اعم از فرد محقق الوجود يا فرد مقدر الوجود كه بالفعل موجود نشده است و لذا در كشمش كه قبلا انكور بوده 
است فرد مقدر الوجود غليان وجود داشته است كه مشمول حرمت بوده است و به جهت اينكه قضيه حقيقيه مختص به فرد 
محقق الوجود نيست» استصحاب همان حرمت جزئيه كه به لحاظ غليان مقدرالوجود ثابت شده است جارى مى شود و كفته 
م اشؤذ همين عنثت كه الان كشمكن شدةاستث حزمت داشعهاست ولى سوق حرمت به غليان 'مقدر الوجود تعلق كرفته استت 
حكم آن عقلا منجز نيست ولى حكم شرعى است لذا قابل استصحاب خواهد بود. 


به نظر ما كلام مرحوم اخوند نيازى به اين تفسير محقق اصفهانى نداشته است بلكه كلام خود آخوند در حاشيه رسائل صريح 
دراين مطلب است اما در عين حال مطلب عجيبى بيان فرموده اند به جهت اينكه درست است كه قضيه حقيقيه شامل افراد 
مقدر الوجود مى شود اما معناى آن اين است كه كفته مى شود النار حاره قضيه حقيقيه است و شامل هر جيزى كه فرض شود 
كه مصداق آتش است خواهد شد اما موضوع در العنب المغلى حرام كه عنب المغلى است» موضوع واحد است و لذا مصداق 
آن صرفا عنبى است كه مغلى باشد حال يا فرد محقق الوجود يا فرد مقدرالوجود و الان كه مى خواهيم استصحاب جارى كنيم 
استصحاب در بقاء حرمت عنب مغلى جارى نخواهد شد؛ جون در آن شكك وجود ندارد بلكه يقينا حتى نسبت به افراد مقدر 
الوجود باقى است بلكه مى خواهيم حكم تعليقى را جارى كنيم كه اين عنب اكر مى جوشيد حرام مى شد اين ربطى به العنب 
المغلى حرام نخواهد داشت؛ جون العنب المغلى حرام حتى شامل افراد مقدرالوجود خود هم خواهد شد ولى ربطى به زبيب 


نخواهد داشت جون زبيب حرمت نداشته است.آ نجه حرمت داشته عنب مغلى بوده است. 


0841١ ص:‎ 


جناب شهيد صدر از كلام صاحب كفايه در حاشيه رسائل برداشتى داشته اند كه به نظر ما كلام نادرستى است كه در جزوه 


ذكر شده است جهت اطلاع به جزوه مراجعه نماييد. 
اشكال بحوث بر محقق نائينى: ( امكان أخذ طولى قيود) 


جناب شهيد صدر در بحوث فرموده اند: مى يذيريم كه غليان و عنب بودن مفروض الوجود است. اما كلام شما اين است كه 
قيد حكم در مآل قيد موضوع خواهد بود يعنى مفروض الوجود است يعنى اككر عنب وجود داشته باشد در فرض غليان حرام 
خواهد شد. اين مطلب مورد يذيرش مى باشد. اما نكته اين است كه لزومى ندارد كه دو قيد در موضوع در عرض هم لحاظ 
شده باشد و مولى در مقام جعل بككويد: العنب المغلى حرام كه معناى آن اين است كه اذا كان شىء عنبا و كان مغليا فهو حرام 
در اين مثال دو قيد در عرض هم اخذ شده است ولى ممكن است قيود به نحو طولى اخذ شده باشند؛ مثل اينكه شارع در ابتداء 
حرمت در فرض غليان مى باشد و غليان هم مفروض الوجود اخذ شده است اما اين جمله حرام اذا غلى را به عنوان يكك حكم 
براى مطلق عنب جعل كرده است يس اول غليان را فرض و بعد مى كويد حرام على تقدير الغليان كه حرام على تقدير الغليان 
خودش حكم است و به طبيعى عنب تعلق مى كيرد و لذا اكر عنب موجود شود اين حكم را دارا خواهد بود. 


ص: 04 


بنابراين قبول داريم كه در رتبه سابقه غليان هم فرض وجود شده است ولى حرمت على تقدير الغليان به صورت مجموعه 
يحرم اذا غلى حكم يحرم اذا غلى را استصحاب كرد و اين مثال با العنب المغلى حرام متفاوت مى باشد. 


توضيح بيشتر و اشكالات به اين بيان انشاء الله فردا بحث خواهد شد. 
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موضوع: استصحاب /استصحاب تعليقى / بررسى جريان استصحاب تعليقى - اشكال هفتم 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث راجع به استصحاب حكم تعليقى بود. كه مشهور قائل به جريان آن شده اند» بلكه برخى مثل صاحب كفايه فرمودند: نه 
تنها در مثل «العنب اذا غلى يحرم» استصحاب تعليقى جارى استء بلكه جريان آن در جمله حمليه مثل «العنب المغلى حرامٌ) 
اوضح هست. 

شهيد صدر در بحوث در توجيه كلام صاحب كفايه فرموده اند: مقصود ايشان اين است كه در «العنب المغلى حرام» اساسا 
غليان قيد متعلق است و حكم متوقف بر وجود متعلق نيست به همين جهت قبل از غليان هم حرمت ثابت است و با وجود 
حرمت به عنوان حكم تنجيزى استصحاب خواهد شد. 

قبل از اينكه اين مطلب را توضيح دهيم لازم به ذكر است كه اين برداشت بحوث خلاف عبارت حاشيه رسائل مى باشد جون 
مرحوم آخوند در حاشيه رسائل تعبير مى كنند كه ما قبول داريم در «العنب المغلى حرام» حكم ثابت و معلق بر وجود موضوع 
است اما در اين مورد استصحاب تعليقى نخواهد بود؛ جون استصحاب در صورتى است كه حكم بر شىء آخرى غير از وجود 
موضوع معلق شده باشد در حالى كه در مثال«العنب المغلى حرام» حكم معلق بر وجود موضوع خود شده است و لذا همانند 


ساير احكام كه معلق بر موضوع خود هستند استصحاب تعليقى نخواهد شد بلكه استصحاب تنجيزى مى باشد. البته ما به اين 
برداشت اشكال كرديم. 


ص: رده 


اما استظهار شهيد صدر از كلام صاحب كفايه در حاشيه رسائل اين است كه غليان اصلا موضوع نيست بلكه قيد متعلق است. 


در العنب المغلى حرام و امثال آن دو نظر وجود دارد: 


-١‏ يكك نظر نظر مشهور است كه در «العنب المغلى حراةً)» «العنب المغلى» موضوع براى حرمت استء يعنى «اذا وجد العنب 
المغلى فيحرم شربه) و لذا قبل وجود عنب مغلى حكم حرمت شرب به عنوان حكم فعلى وجود نخواهد داشت مثل «اذا دخل 
الوقت وجبت الصلاه» كه قبل از دخول وقت وجوب نماز وجود ندارد ودر مثال عنب هم در صورتى كه عنب مغلى محقق 


شود حرمت ثابت خواهد شد. 


"- نظريه دوم به اين است كه در العنب المغلى حرام العنب المغلى متعلق المتعلق است يعنى قبل از وجود عنب مغلى ولو اينكه 
عنب هم نباشد تكليف به وجوب اجتناب از شرب عنب مغلى ثابت مى باشد. 


كلام محقق خويى 


محقق خويى قائل به قول دوم هستند. ايشان تصريح كرده اند كه در محرمات خمر موضوع براى حرمت شب نيست كه وقتى 
خمر محقق شود شرب آن حرام شود بلكه ولو اينكه خمر هم موجود نباشدء نهى از حصه ى خاصى از شرب كه شرب خمر 
است ثابت است. ثمره اين كلام هم اين است كه اكر مكلف بداند كه اككر خمر ايجاد كند مضطر به شرب آن خواهد شدء 
نمى تواند بويد كه قبل تحقق كه اصلا خمرى وجود ندارد تا حرمت شرب ثابت شود و بعد از تحقق هم اضطرار به شرب آن 


وجود دارد بلكه به جهت ثابت بودن حرمت حتى قبل تحقق خمر شخص مى تواند نسبت به تحقق خمر اقداماتى انجام دهد. 


ص: 00 


ايشان مى فرمايند: مطالبى كه در واجبات موقته و مشروطه مطرح شده است كه شخص مى تواند قبل از وقت آب موجود را 
استفاده كند و در هنكام دخول وقت به جهت عدم وجود آب تيمم كند» مطالبى صحيح و قابل يذيرش است جون قبل دخول 
وقت تكليف به صلاه وجود ندارد و لذا لزوم امتشال هم وجود نخواهد داشت و بعد وقت هم عجز وجود دارد كه طبق دليل 
«..فلم تجدو ماءا فتيمموا» وظيفه او تيمم خواهد بود اما در مورد محرمات اين كلام صحيح نيست؛ جون درمحرمات مثل خمر 
حتى در زمانى كه خمر موجود نيستء تحريم شرب خمر فعلى است جون خمر موضوع حرمت نيست تا اينكه مفروض الوجود 
فرض شده كه اذا وجد فيوجد الحكم بلكه خمر متعلق المتعلق است كه با اين فرض حتى قبل تحقق خمر نهى از حصه ى 


خاصى از شرب كه شرب خمر باشد صورت كرفته است. 


آقاى خويى در مورد العنب المغلى هم همين طور بيان كرده اند كه الان كه عنب مغلى وجود ندارد اما در عين حال حرمت 
شرب عنب مغلى در حق مكلف فعلى است. به همين جهت طبق مبناى ايشان صحيح نيست كه كفته شود غليان مفروض 
الوجود است جون فرض وجود خواهد شد تا حرمت ثابت شود در حالى كه ايشان قائل است كه در محرمات حرمت فعلى 
است ولو اينكه غليان هم محقق نشده باشد و همين جهت اكر شخص بداند كه اكر انككور را بجوشاند مضطر به خوردن آن 
خواهد شد عقل حكم مى كند كه قبل غليان هم حكم به لاتشرب العنب المغلى ثابت است و لذا امتثال آن لازم است به همين 
جهت در صورت علم به اضطرار بعد غليان شخص به جهت تركك شرب حرام نمى تواند عنب را بجوشاند جون تركك شرب 


ص: لفاحله 


مناقشه در كلام محفقق خويى 


به نظر ما بيان آقاى خويى در محل بحث موثر نيست؛ جون اكر صاحب كفايه هم همانند محقق خويى قائل باشند كه عنب 
مغلى موضوع براى حرمت نيست بلكه متعلق المتعلق است و قبل از وجود عنب مغلى حرمت شرب العنب المغلى فعلى است و 
حكم تنجيزى استء در مانحن فيه استصحاب جارى نخواهد شد؛ جون قبل از تحقق عنب مغلى آنجه علم به حرمت آن وجود 
دارد» عنب مغلى است در حالى كه نسبت به حرمت عنب مغلى در حال حاضر هم اصلا شكك وجود ندارد اما اين علم به 
حرمت نسبت به زبيب نافع نخواهد بود و نمى توان در مورد زبيب كفت كه زمانى حرمت شرب داشته است جون آنجه حرام 


بوده است عنب مغلى بوده است و عنب مغلى ربطى به زبيب ندارد. 


لذا اكر مقصود صاحب كفايه در حاشيه رسائل اين باشد كه عنب موضوع است اما غليان قيد متعلق است در حالى كه در نظر 
مشهور العنب المغلى موضوع براى حرمت است و در نظر اقاى خويى العنب المغلى» متعلق المتعلق استء كلام قابل توجه و 
نابى خواهد شد كه العنب يحرم شربه المسبوق بالغليان كه شرب قيد متعلق است و هر عنبى شرب خاص آن كه شرب مسبوق 
به غليان است حرام خواهد بود. با اين فرض مشكلى وجود ندارد؛ جون آنجه حكم متوقف بر آن است موضوع است ولى 
متوقف بر وجود متعلق نيست و لذا به مجرد اينكه عنب محقق شود حكم فعلى خواهد شد و نيازى به غليان نخواهد بود جون 
غليان قيد شرب است مثل اينكه كفته شود اذا وجد العنب يحرم شربه قائما كه قائما قيد متعلق است يعنى اكل خاص آن حرام 
است و با اين بيان در مورد زبيب هم استصحاب جارى خواهد شد جون كفته مى شود زبيب زمانى عنب بوده است و اين 
حكم را داشت كه يحرم شربه المسبوق بالغليان كه اين حكم تنجيزى است و استصحاب آن مشكلى نخواهد داشت. 


ص: 004 


اكر بحوث اين تقريب از كلام صاحب كفايه را مطرح كند كلام نابى است اما نكته اين است كه عبارت حاشيه رسائل اصلا 
اين مطلب را بيان نمى كند بلكه كلام اخوند در حاشيه رسائل اين است كه عنب مغلى موضوع حرمت است جون قضيه به نحو 
قضاياى حقيقيه مطرح شده است و شامل افراد مقدرالوجود هم مى شود ولى اينكه حكم متوقف و معلق بر وجود موضوع 
است. موجب تعليقى شدن استصحاب نخواهد شد؛ جون هر حكمى متوقف بر موضوع خودش استء اما حكم تعليقى اين 
است كه حكم معلق بر شىء آخرى غير از موضوع خود شده باشد مثل العنب يحرم اذا غلى. 


اشكال ديكر اين است كه اين بيان نؤمن ببعض و نكفر ببعض است؛ جون اينكه در بيان شارع وارد شده استء «العنب المغلى 
حرام يا بايد در مورد العنب المغلى هم عنب بودن وهم مغلى بودن موضوع باشد يا اينكه همانند كلام آقاى خويى عنب مغلى 
كلا متعلق المتعلق باشد و لذا اينكه عنب موضوع باشد و غليان قيد متعلق وجهى نخواهد داشت. 


وقتى روشن شد كه تفصيل وجهى نداردء اكر قول مشهور را اخذ كنيم كه اذا وجد العنب المغلى فيحرم در اين صورت مشكل 
استصحاب تعليقى حل نخواهد شد جون زبيب هيج كاه عنب مغلى نبوده است تا اينكه استصحاب شود و اكر قضيه انتزاعه 
العنب اذا انضم اليه الغليان حرم مطرح شود اشكال اين است كه مجعول شرعى نيست. اككر هم كلام اقاى خويى را اخذ كنيم 
طبق اين مبنا عملا استصحاب تعليقى نخواهد شد جون اكرجه از ابتداى بلوغ مكلف ولو عنب مغلى نباشد حرمت شرب وجود 
داشته است اما اكر مقصود استصحاب حرمت شرب عنب مغلى باشد اصلا در بقاء آن شكك وجود دارد جون شكك در نسخ كه 
وجود ندارد واكّر مقصود اين باشد كه زبيب زمانى حرمت شرب داشته است هم مشكل اين است كه زبيب حرمت شرب 
نداشته است جون زمان عنب بودن مغلى نشده است و لذا حرمت عنب مغلى ربطى به زبيب نخواهد داشت ولو اينكه عنب 
مغلى متعلق اخذ شده باشد جون براى شمول حكم بايد مصداقيت اثبات شود در حالى كه زبيب زمانى عنب بوده است ولى 
عنب مغلى نبوده است. بنابراين حتى طبق بيان مرحوم خويى اكر عنب مغلى متعلق المتعلق هم كه باشد مشكل استصحاب 
تعليقى حل نخواهد شد. 


ص: /03 


اشكال هفتم بر محقق نائينى: 


هفتمين اشكالى كه بر محقق نائينى مطرح شده استء ايراد امام قدس سره مى باشد. اشكال امام اين است كه جناب نائينى 
مطالب بيان شده از سوى شما تدقيق علمى بوده است د رحال يكه استصحاب القاء به عرف شده است و در نزد عرف بين 
العنب اذا غلى و العنب المغلى حرام تفاوتى وجود دارد؛ جون در العنب اذا غلى يحرم حكم توسط خود شارع براى عنب جعل 
شده است و عرف رجوع قيود به موضوع را متوجه نمى شود بلكه حكم مى كند يحرم اذا غلى حكم مجعول شارع است و 
همان حكم مجعول استصحاب خواهد شد نه اينكه استصحاب جعل جارى شود. 


كلام شهيد صدر 


شهيد صدر بعد توضيح كلام امام در ذيل كلام آن فرموده اند: تدقيق علمى اشكال ندارد به جهت اينكه رجوع به عرف در 
مواردى كه اشكال ثبوتى وجود دارد معنا ندارد و در محل بحث هم محقق نائينى محال بودن را مطرح كرده اند و عدم فهم 


عرف ضررى نخواهد داشت؛ جون ما تابع عرف نيستيم. 


البته اين كلام شهيد صدر به جهت اختلاف مبناى ايشان با امام مى باشد جون امام قائل اند ما تابع عرف هستيم جون تشخيص 
مصاديق هم به عهده عرف است در حالى كه شهيد صدر قائل است كه مفهوم از عرف كرفته خواهد شد و در تطبيق آن عقل 
ملاكك است و لذا در صورتى كه ثبوتا محذورى باشد كه مصداق حكم مجعول باشد» استصحاب جارى نخواهد شد. 


جناب شهيد صدر در ادامه براى اشكال به محقق نائينى و اثبات اينكه اذا غلى يحرم حكم مجعول است فرموده اند: اينكه در 
كلام محقق نائينى مطرح شد كه غليان و عنب مفروض الوجود هستند طبق نظر ما هم كلام صحيحى است اما قيود را به دو نحو 


مى توان مفروض الوجود كرفت: 


ص: 04/8 


-١‏ قيود در عرض همديكر مفروض الوجود باشند. در اين جهت بين قضيه حمليه العنب المغلى حرام يا قضيه العنب اذا غلى 
يحرم هم تفاوتى نخواهد بود؛ در هر دو قيود در عرض هم اخذ شده اند كه طبق اين فرض عنب جزء الموضوع است و تا 


زمانى كه غليان محقق نشود حرمت ثابت نخواهد شد. 


-١‏ صورت ديككر اين است كه قيود به صورت طولى اخذ شده باشند يعنى اينكه شارع ابتداءا غليان را مفروض الوجود كرفته و 
حرمت مترتب بران را لحاظ خواهد كرد كه مى شود حرام اذا غلى يا اذا غلى يحرم كه اين قضيه حكم موضوع خودش كه 
عنب باشد خواهد بود؛ يعنى يكك جمله اذا غلى يحرم وجود دارد كه براى عنب جعل شده استهء بنابراين در ابتداء غليان لحاظ 
شده است و حكم حرمت بر آن مترتب شده است بعد اينكه حرمت على تقدير الغليان كه مجعول شارع شد بر موضوع خود 


كه عنب است مترتب شده است ولذا هر زمانى كه عنب موجود شود يكك حكم به نام يحرم اذا غلى خواهد داشت. 


شهيد صدر در بحوث فرموده اند: نظر ما با كلام سيد يزدى متفاوت مى باشد جون كلام سيد يزدى اين است كه بين قضيه 
حمليه و شرطيه تفاوت وجود دارد كه اكر به صورت حمليه باشد مثلا العنب المغلى حرام استصحاب جارى نيست جون زبيب 
عنب مغلى نبوده است بلكه بايد يكك قضيه شرطيه انتزاع شود كه العنب اذا انضم اليه الغليان حرم و اين قضيه شرطيه انتزاع عقلى 
فرض وجود شده است و جمله يحرم المغلى منه حاصل شده است و به عنوان محمول بر عنب حمل شده است كه حكم 
مجعول عنب خواهد بود و در اين فرض استصحاب جارى خواهد شد كما اينكه ممكن است كه قضيه شرطيه باشد ولى قيود 
طولى نباشند مثل اينكه كل شىء اذا كان عنبا وكان مغليا فيحرم شربه كه جمله شرطيه است اما قيود به نحو عرضى اخذ شده 


است ولذا استصحاب جارى نيسثك. 


ص: 004 


اشكالات كلام امام و بحوث: 


اشكال ما به ايشان اين است كه ما اشكال ثبوتى نداريم بلكه اشكال ما اثباتى است جون حتى اكر تعبير العنب اذا غلى يحرم به 
كار رفته باشد اما مساله اين است كه شايد تفنن در عبارت باشد و لذا مجعول شارع العنب المغلى حرام باشد به همين دليل بين 
العنب المغلى حرام با العنب اذا غلى يحرم تفاوتى وجود ندارد جون ممكن است مقصود همان العنب المغلى بوده است ولى از 
طرف شارع با همان العنب اذا غلى بيان شده است لذا در مقام كشف از جعل» ظهور نخواهد داشت كه اكر العنب المغلى حرام 
مطرح شده باشد يكك نحوه جعل است در حالى كه اككر العنب اذا غلى يحرم باشد به نحو ديكر جعل شده است. انصافا جنين 
ظهورى وجود ندارد. بر فرض هم كه كلام امام عليه السلام جنين ظهورى داشته باشد به جهت نقل به معنا كه توسط خود ائمه 
عليهم السلام اجازه داده شده است مانع از اين كونه استفاده كردن است جون راوى به اين كونه ظرائف ملتفت نبوده است لذا 
به نظر ما حتى اكر مطلب ثبوتا هم درست باشد اثباتا نمى توان به آن تكيه كرد. عمده اشكال ما اين بيان است. 


اما بقيه اشكالات از از آقاى سيستانى يا تعليقه بحوث و مانند آن را انشاء الله فردا دنبال مى كنيم كه به نظر ما اين اشكالات 
وارد نيسثك. 

استصحاب /استصحاب تعليقى / كلام شهيد صدر و امام قدرس سرهما 590/1١١/١١‏ 

0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: استصحاب /استصحاب تعليقى /كلام شهيد صدر و امام قدرس سرهما 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث راجع به فرمايش امام و بحوث بود در استصحاب حكم تعليقى بين اينكه شارع بككويد: العنب المغلى حرام كه در اين 
صورت استصحاب تعليقى جارى نيست يا اينكه بكويد: العنب اذا غلى يحرم يا العنب يحرم اذا غلى كه در اين دو فرض 
استصحاب جارى است؛ جون خود جمله اذا غلى يحرم حكم شرعى است كه مترتب بر وجود عنب شده است. 

ص دع 

كلام بحوث و امام 

ايشان در استصحاب تعليقى قائل به تفصيل شله اند بين اينكه شارع بكويد: «العنب المغلى حرام» كه استصحاب تعليقى جارى 
نيست. اما اكر بكُويد: «العنب اذا غلى يحرم» يا «العنب يحرم اذا غلى» استصحاب تعليقى جارى خواهد شد؛ جون در اين فرض 
جمله «اذا غلى يحرم) حكم شرعى است كه مترتب بر وجود عنب شده است؛ شبيه اينكه شارع بكويد: «الماء مطهر) كه برخى 
مثل آقاى حكيم در مستمسكك كفته اند: اين مثال استصحاب تعليقى است؛ جون مطهر بودن آب يعنى «اذا غسل به المتنجس 


يطهر) كه استصحاب تعليقى است. طبق اين بيان استصحاب تعليقى مشكلى نخواهد داشت؛ جون خود مطهر بودن حكم شرعى 


است كه براى ماء ثابت شده است و لذا در صورت شكك استصحاب خواهد شد. 


كلام مرحوم تبريزى: 

مرحوم استاد مى فرمودند: مطهر بودن آب حكم تنجيزى استء ولى در ذات اين حكم تنجيزى يكك تعليق نهفته است؛ مثل 
ضمان غاصب كه ضمان غاصب يعنى «اذا تلف المال تشتغل ذمته ببدله» ولى در صورت تلف نشدن اكر شكك حاصل شود 
كن راق كنع امسيدان»شهان او تعاون خراهق شدي الذكاك اسمتهاب مل عر انه كرهن واو شاه ون مان 


حكم تنجيزى است ولى ذات اين حكم مشتمل بر تعليق است. 
مناقشه در كلام مرحوم تبريزى: 


اينكه استاد مى فرمايند: حكمى است كه در عين تنجيزى بودنء در ذاتش مشتمل بر تعليق استء براى ما قابل فهم نيست؛ مكر 
اينكه مقصود ايشان به كونه اى باشد كه به كلام و تفصيل امام و شهيد صدر بركردد كه شارع كاهى در محمول كه مجعول 


مثل العنب المغلى حرام. 


ص: 2 


اكر محمول مشتمل بر تعليق باشد؛ مثل «العنب يحرم اذا غلى» در اين صورت حكم شرعى در ذات محمول نهفته است و 
استصحاب جارى است به خلاف كلام محقق خويى كه در مواردى مثل مطهر بودن آب يا استصحاب جواز وضعى بيع فرموده 
اند كه استصحاب تعليقى است و جارى نيست؛ جون جواز وضعى به معناى «لو وجد البيع كان البيع نافذا» است كه در صورت 
شكك اكر بخواهد استصحاب جارى شود» استصحاب تعليقى خواهد بود. 


اكرجه مرحوم خويى در اين موارد اشكال كرده است؛ اما ارتكازيت جريان اين نوع استصحاب نشان مى دهد در موردى كه 
مجعول شرعى وجود داشته باشد كه در ذات آن تعليق باشد» عرفا اكر استصحاب در شبهات حكميه جارى باشد. استصحاب 
مشكلى نخواهد داشت. مثال ديكر اينكه اككر موصى وصيت كرده باشد ولى احتمال داده شود كه وصيت او نافذ نباشد در اين 
حالت استصحاب بقاء نفوذ وصيت او جارى خواهد شد؛ ولى اين استصحاب تعليقى است؛ جون موصى كفته است: «ان مت 
فدارى ملكك زيد» كه نفود وصيت او اين است كه بعد موت او دار ملكك زيد شود. اما در زمان حيات موصى اكر شكك حاصل 
شود در نفوذ وصيت او به جهت اينكه «الوصيه نافذةٌ» حكم شرعى است ولو اينكه به تعبير استاد در ذات آن تعليق نهفته است 
اما بعيد نيست كه استصحاب آن جارى باشد. 


البته اينكه استاد استصحاب مطهر بودن آب را به ضمان در غصب تشبيه كردند» درست نيست؛ جون در ضمان «كون الشىء 
على العهده» امر اعتبارى است و قبل تلف مال مغصوب اين اعتبار فعلى است؛ البته به معناى بدهكار شدن غاصب نيست؛ جون 
هنوز تلف نشده است بلكه به معناى اعتبار مسئول بودن او است كه از اين مسئول بودن تعبير به ضمان خواهد شد لذا اعتبار 
فعلى است و اثر شرعى آن بعد تلف شدن مال اين است كه غاصب بدل مال را بدهكار خواهد شد. در صورت شكك ضمان 
استصحاب خواهد شد برخلاف مطهر بودن آب كه معنايى جز اين ندارد كه «اذا غسل المتنجس به طهر) ولى عرض ما اين 


است كه جون اين تعليق در محمول اخذ شده است از قبيل العنب يحرم اذا غلى خواهد شد. 


ص: لني 


بنابراين ما ثبوتا با كلا-م امام و بحوث موافقيم. اما اشكال اثباتى داريم كه در الماء مطهر استظهار عرفى اين است كه ماء 
درون آنها تعليق نهفته است. اما در مثال «العنب يحرم اذا غلى» و مانند آن جنين ظهورى وجود ندارد؛ جون مولى شايد مولى 
در مقام ثبوت جعل به صورت «العنب المغلى» انشاء كرده باشد ولى در مقام تعبير بككويد: «العنب يحرم اذا غلى» يا «العنب يحرم 
المغلى منه) و شايد هم امام عليه السلام فرموده باشندء «العنب المغلى حرام» اما راوى نقل به معنا كرده باشد و «العنب يحرم اذا 
غلى» يا «العنب يحرم المغلى منه) به كار برده باشد؛ لذا نمى توان كشف كرد در مقام ثبوت غليان قيد حكم اخذ شده است يا 
در مقام جعل هم به صورت قيد موضوع اخذ شده است. اشكال ما در جريان استصحاب تعليقى اين عدم كشف بود. 


كلام مرحوم خويى 


اما اينكه در جلسه قبل عرض شد كه مرحوم خويى در مورد محرمات مثل «لاتشرب الخمرا معتقد هستند كه خمر متعلق المتعلق 
است و موضوع نيست,ء لذا قبل وجود خمر هم حرمت وجود دارد. ممكن است كسى در اين مورد بكويد اكرجه «لاتشرب 
الخمرا ظاهر در اين است كه خمر متعلق المتعلق استء اما در «العصير اذا غلى حرم» ظاهر جمله اين است كه قبل غليان حرمت 


فعلى نخواهد شد و غليان قيد موضوع است و قبل تحقق قيد موضوعء, حكم حرمت ثابت نخواهد شد. 
مناقشه در كلام مرحوم خويى 


ص: 7١م‏ 


بحوث و امام در ياسخ به اين اشكال كفتند: در خطاب». غليان در طول عصير اخذ شده است؛ يعنى ابتداء «اذا غلى حرم) لحاظ 


شده است و اين مجموع مترتب بر عصير يا عنب شده است. يس همين كه عنب محقق شود حكم «اذا غلى يحرم» ثابت است. 


اشكال مااين الت كه دوسطاتن حدق ظهورى قابل اتخاذ تنيت جو شايدا .دن مقام اوت «العمبير المغ »تحرام شده أت 
اما امام عليه السلام فرمودند: «العصير اذا غلى يحرم» يا توسط راوى نقل به معنا شده است كه با اين احتمال ديكر نسبت به مقام 


ثبوت اين استظهار محقق نخواهد شد. 

عمده اشكال ما همين عدم استظهار مقام ثبوت است كه مانع از جريان استصحاب تعليقى در عامه موارد خواهد شد. 
اشكالات ديكر بر كلام امام و بحوث: 

اشكال آقاى سيستانى: 


آقاى سيستانى در مقام اشكال فرموده اند: مفاد قضيه شرطيه «العنب اذا غلى حرم اين است كه ثبوت حرمت عنب تعليق بر 
غليان آن شده است و اين تعليق داراى مفهوم است كه عند انتفاء الغليان حرمت براى عنب ثابت نيست؛ جون مفهوم آن اين 
است كه «العنب اذا لم يغل لم يحرم) يس قبل غليان حرمتى وجود ندارد نه حرمت مطلقه و نه حرمت معلقه و لذا نمى توان 
كفت به صرف تحقق عنب حرمت معلقه بر غليان هم ثابت است؛ جون قبل غليان حرمت با عنب هيج ارتباطى ندارد و اينكه 
كفته شود كه ارتباط تعليقى وجود دارد خلاف مفاد جمله است؛ جون «العنب اذا غلى حرم يعنى ارتباط حرمت با عنب معلق 
بر غليان آن است» يس قبل غليان هيج كونه ارتباطى وجود ندارد نه ارتباط مطلق و نه معلقه يعنى اين كونه نيست كه الان 
عنب غليان ندارد» اما حرمت معلقه با عنب مرتبط باشد تا استصحاب تعليقى آن جارى شود؛ جون كفته شد قبل غليان بين 


حرمت و عنب هيج كونه ارتباطى نيست و وقتى هيج ارتباطى وجود نداشته باشد» جه جيزى استصحاب شود؟ 


ص: ع 


مناقشه در كلام آقاى سيستانى 


به نظر ما كلام ايشان ناتمام است؛ جون وقتى شارع مى كويد «العنب اذا غلى حرم» يا «العنب يحرم اذا غلى) در مورد هر عنبى 
اين جمله شرطيه ثابت است و اين مطلب خالى از اشكال است. البته قبل غليان حرمت فعليه وجود ندارد؛ اما اين جمله شرطيه 
«اذا غلى يحرم) مى تواند مجعول ثبوتى باشد كه مولى در مقام جعل همين جمله شرطيه را براى هر عنبى جعل كند. همان طور 
كه در مورد ماء با اينكه طهور بودن يعنى «اذا وصل المتنجس به يطهر؛ است اما شارع براى ماء اين حكم را جعل مى كند يا 
براى بيع جواز وضعى كه به معناى «اذا وجد البيع كان نافذا» است انشاء كرده است. مثال ديكر اعتبار حق فسخ است كه معناى 
حق فسخ اين است كه اكر فسخ حاصل شودء نافذ خواهد بود و لذا با اين فرض استصحاب خيار در حقيقت استصحاب حق 
الفسخ و استصحاب تعليقى خواهد بود؛ جون حق فسخ يعنى «اذا فسخت يكون فسخك نافذا» كه شارع همين مطلب را اعتبار 
من كننا. 


اشكال تعليقه بحوث: 


اشكال دوم بر كلام شهيد صدر در حاشيه بحوث مطرح شده است. در حاشيه بحوث كفته اند: روح حكم در وجوب اراده 
مولى و در حرمت,ء كراهت مولى است كه با توجه به اين نكته در مورد «العنب يحرم اذا غلى» روح حكم كراهت شرب عنب 
مغلى است و آنجه قابل تنجيز است» روح حكم است و الا «العنب اذا غلى يحرم» صرفا ابراز كراهت مولى است و سياق اين 
ابراز مهم نيست بلكه مهم آن مبرّز است كه كراهت مولى است و در كراهت مولى تنوع وجود ندارد» بلكه يكك نوع كراهت 
بيشتر وجود ندارد كه به شرب عنب مغلى تعلق كرفته است و قيد يا مربوط به متعلق است يا موضوع اما اينكه در اراده مولى 
طوليت قيد عنب بودن و غليان تصوير شود معنا ندارد؛ جون نسبت به شرب عنب مغلى» بغض مولى تعلق كرفته است و در 
مق ول لد ران كلت اول تعبات تان كرف أمظ و يقيه بو وس على قوير اااي عن ماق ك رقع ميت اخ 
به جهت اينكه اعتبار سهل المؤونه است در ظرف اعتبار مى توان متنوع اعتبار كرد» اما تعلق اراده و كراهت امر تكوينى است و 
قابل تنوع نيست؛ لذا مولى جه كفته باشد «العنب المغلى حرام» يا «يحرم اذا غلى» روح حكم, كراهت مولى نسبت به شرب 
عنب مغلى است كه يكك جيز است و لذا بايد به لحاظ روح حكم لحاظ شود كه استصحاب جارى است يا جارى نمى باشد. 
يس روح «العنب يحرم اذا غلى» هم همان روح «العنب المغلى حرام» است كه استصحاب تعليقى در آن جارى نيست. 


ص: مم2 


مناقشه در كلام حاشيه بحوث: 
به نظر ما اين اشكال هم ناتمام است و جند مناقشه بر آن وارد است: 


١-اين‏ استدالال اخص از مدعى است؛ به جهت اينكه صرفا مختص به حكم تكليفى استء در حالى كه استصحاب تعليقى اعم 
از حكم تكليفى و وضعى است؛ مثلا «العنب اذا غلى تنجس» يا «الماء طهور؛ كلا.م شما جيست؟ كه در صورت شكك در 
نجاست يا طهور بودن استصحاب جارى مى شود. 


-١‏ درست است كه روح حكم در وجوبه اراده مولى و در حرمتء كراهت مولى است؛ اما ما به لحاظ نحوه انشاء» اركان 
استصحاب را تمام و در مثل «العنب اذا غلى يحرم» در فرض شكك استصحاب جارى شد و لذا قبل استصحابء, عقل احتمال مى 
داد كه مولى نسبت به زبيب مغلى هم كراهت داشته باشد و زبيب مغلى هم مبغوض مولى باشد كه در اين فرض با تماميت 
اركان استصحاب در شكل انشاء» حكم ثابت مى شود و با جريان اين استصحابء كراهت مولى منجز خواهد شد. بنابراين لازم 
نيست اركان استصحاب در اراده و كراهت مولى تمام باشد بلكه با جريان استصحاب در حكم انشايى» اراده و كراهت مولى 
منجز خواهد شد. بنابراين وقتى استصحاب جارى شد و حكم كرد كه هذا الزبيب كان فى حال عنبيته اذا غلى يحرم والان كما 
كان اين استصحابء كراهت مولا را نسبت به شرب زبيب مغلى منجز مى كند و ما بيشتر از اين نياز نداريم؛ به جهت اينكه 
ممكن است اركان استصحاب در اراده و كراهت مولا اصلا هيج وقت تمام نشود جون قبلا هم كفته ايم اراده مولا يا ازلى 


است يا محتمل الازليه است يس به هر نحو كه بوده است الان هم همان كونه است. 


8١8 ص:‎ 


*- به اعتراف خود شما در بحث مقدمه واجبء اراده و كراهت مولى به معناى حب و بغض نيست نا اينكه كفته شود حب و 
بغض تنوع يذير نيستء بلكه روح وجوبء تعلق غرض مولى به فعل عبد و روح حرمتء تعلق غرض مولى به تركك است و الا 
ممكن است بسيارى از موارد مطلوب مولى باشد اما آنها را واجب نكرده باشد مثل مساله مسواكك زدن كه در مورد آن وارد 
شده است «لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواكك» يا از بسيارى امور خرسند نباشدء اما حرام نكرده است مثل طلاق كه كفته 
شده است: «ابغض الحلالل الطلا-ق» يس روح حرمت مجرد بغض نيست و برفرض هم كه بغض باشد كافى نيست بلكه بايد 
بغض به حدى برسد كه مولى آن را برعهده عبد بككذارد و لذا در مقام تعلق غرض مولى تنوع راه خواهد داشت و جه بسا 
ممكن است نسبت به مقام بغضء عنب مغلى كه متعلق المتعلق است يا نسبت به شرب خمر از ازل مولى نسب به شرب آن 
نايسند مى دانسته است؛ اما در مقام تعلق غرض ممكن است بككويد اكر خمر موجود شد غرض لزومى من تعلق كرفته كه تو 
شرب آن را تركك كنى. يا كاهى مولا شوق اكيد دارد كه مريض را نجات بدهيد» يس نسبت به علاج مريض شوق دارد اما 
علاج او را به نحوى واجب نمى كند كه يزشكك هم به حرج بيفتد. بس صرف حبء روح وجوب و صرف بغض»ء روح حرمت 
نيست بلكه به تعبير بحوث در واجب مشروطه تعلق غرض مولى به اين است كه مسئوليت اين فعل را به عبد تحميل كند و از او 


نسبت به اين فعل مطالبه كند يا در حرام ترك را مطالبه كند يس اين روح حرمت و وجوب است و قابل تنوع است. 


ص: /ا١م‏ 


در مثال محل بحث هم ممكن است غرض مولى به اين نحو تعلق بككيرد كه بككويد العنب يحرم اذا غلى و وقتى عنب موجود 
شد غرض لزومى او تعلق مى كيرد كه اككر غليان حاصل شد شرب آن حرام است و اجتناب از آن لازم است. اين نحوه تعلق 
غرض مولى هيج اشكال ندارد بخلاءف حب و بغض كه كفته شد تنوع يذير نيست. اكر مبغوض هم باشد متوقف بر وجود 
نيست بلكه قبل از وجود هم مبغوض است لذا شرب خمر از ازل مبغوض است با اينكه خود بحوث و خود مقرر محترم بحوث 
كفته اند: ظاهر ادله اين است كه خمر براى روح حكم كه عبارت است از تعلق غرض لزومى مولى به ترككء مفروض الوجود 


كرفته مى شود نه آن بغض كه قبل از وجود خمر هم شرب خمر مبغوض است. ولذا اين بيان تمام نيست. 


تأمل بفرمائيد اشكال سوم در خود بحوث مطرح شده. آن را هم جواب بدهيم و بحث را انشاء الله به يايان ببريم» و الحمد لله 


رب العالمين. 

استصحاب تعليقى /اشكال محقق نائينى / تفصيل در استصحاب تعليقى و ياسخ بحوث 90/1١/1١17‏ 
0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0ل. 

موضوع: استصحاب تعليقى /اشكال محقق نائينى / تفصيل در استصحاب تعليقى و ياسخ بحوث 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در استصحاب تعليقى بود كه بعد مطرح كردن مطالب اين بحث به تفصيل امام قدس سره رسيديم كه ايشان بين دو تعبير 
العنب اذا غلى يحرم و العنب المغلى حرام تفصيل داده و در فرض اول قائل به جريان استصحاب و در فرض دوم ني يرفته اند. 


ص: لل 


امام قدس سره در استصحاب تعليقى قائل به تفصيل شدند. ايشان فرموده اند: اكر شارع بكويد: «العنب المغلى حرام» در اين 
فرض استصحاب تعليقى جارى نيستء اما اكر بككويد: «العنب اذا غلى يحرم؛ يا «العنب يحرم اذا غلى» استصحاب تعليقى جارى 
است؛ جون خود مجعول شرعى مشتمل بر تعليق است؛ يعنى شارع مفاد جمله شرطيه را براى عنب جعل كرده است. 


اصل اين تفصيل در كلام سيد يزدى هم مطرح شده است. در بحوث با توضيحى آن را يذيرفته اند. 


ولى در بحوث اشكالى براين تفصيل مطرح و تلاش كرهه اند از آن جواب دهند. اشكال اين است كه كفته مى شود» موضوع 
تنجز عقلى حكم فعلى است يعنى در صورتى كه حرمت فعليه باشد» متنجز خواهد شد در حالى كه قضيه تعليقيه «اذا غلى 
بحرم) موضوع تنجز نيست بلكه شارع بايد بالفعل حكم كند كه اين فعل حرام است يا آن فعل واجب است تا موضوع براى 
تنجز عقلى شود. استصحاب اينكه زبيب زمانى كه عنب بوده استء قضيه تعقليه «اذا غلى يحرم) بر او صادق بوده است و الان 


هم با با استصحاب ثابت است موجب نمى شود موضوع تنجز محق شود بلكه بايد ثابت شود كه بعد از تحقق غليان» حرمت 
فعليه وجود دارد و اكر بخواهيم حرمت فعليه كه در جزاء قضيه شرطيه «اذا غلى يحرم» مطرح شده است با استصحاب قضيه 
شرطيه ثابت شود اصل مثبت خواهد بود همانند موارد ديكر كه قضيه شرطيه استصحاب شود و تحقق جزاء بالفعل نتيجه 
كرفته شود؛ مثلا قبلا اين كونه بوده است كه «ان جاء زيد جاء معه عمروا حال اكر شكك داشته باشيم كه با آمدن زيد» عمرو 
هم خواهد آمدء استصحاب مى شود كه «ان جاء زيد جاء معه عمرو؛ اما استصحاب اين قضيه شرطيه اثبات نمى كند كه به 
جهت اينكه در حال حاضر زيد آمده است يس عمرو آمده است ولو اينكه كفته شود كه يقين داريم كه زيد آمده است و 
استصحاب اينكه «لو جاء زيد جاء معه عمروا هم جارى شده باشد اما كفته مى شود ترتب اينكه عمرو آمده است بر اين 
استصحاب ترتب عقلى است نه ترتب شرعى و لذا اصل مثبت است. 


ص: اك 


ياسخ اول بحوث: 
در بحوث سه جواب از اين اشكال مطرح كرده اند: 


١-بنابر‏ اينكه مفاد استصحاب جعل حكم مماثل باشد كه نظر صاحب كفايه است» در صورت شكك شارع طبق مفاد استصحاب 
به وزان يحرم اذا غلى واقعى» «اذا غلى يحرم» را ظاهرا جعل مى كند؛ يعنى اين قضيه شرطيه كه واقعا جعل شده بود» بعد جريان 
استصحاب هم ظاهرا جعل مى شود و لازمه جعل قضيه شرطيه «اذا غلى يحرم» به صورت ظاهرى اين است كه بعد غليان حرمت 
ظاهريه محقق مى شود؛ جون وقتى دليل استصحاب حكم كرد همانند قضيه واقعى «يحرم اذا غلى) و به وزان همان قضيه ظاهرا 
جعل شده استء لازم خود اين استصحابء ترتب حرمت ظاهريه بر غليان است و اين لازم الاستصحاب است و اصل مثبت 
نخواهد بود؛ جون اصل مثبت در صورتى است كه بخواهيم لوازم عقليه مستصحب مترتب شود مثلا لازم عقلى حيات زيد 
سفيدى لحيه او باشد كه اكر استصحاب حيات جارى شود و سفيد شدن لحيه را اثبات كند» اصل مثبت خواهد بود. اما در 
اينجا كفته مى شود لازم حكم ظاهرى اين قضيه تعليقيه كه شارع كفته است: زبيب هم «اذا غلى يحرم) اين است كه همانند 
غليان عنب كه موجب حكم واقعى به حرمت مى شدء حكم ظاهر مماثل آن براى زبيب هم جعل مى شود يس لالزم خود 
استصحاب وجود حرمت ظاهريه عقيب تحقق غليان است و اين لازم الاستصحاب است و لازم الاستحصاب مترتب مى شود؛ 


جون استصحاب مفاد اماره اى مثل صحيحه زراره است و لازم استصحاب به عنوان لازم اماره مترتب مى شود. 
مناقشه در ياسخ اول بحوث: 


2٠١ ص:‎ 


اين جواب به نظر ما مورد قبول نيست؛ جون خود بحوث در كذشته ودر آينده نزديكك وقتى محقق عراقى استصحاب سببيت 


جارى و وجود مسبب را اثبات مى كند, به محقق عراقى اشكال مى كنند. 


محقق عراقى در بحث سببيت فرموده اند: استصحاب سببيت غليان براى حرمت جارى خواهد شد و بعد جريان استصحاب 


سببيت» لازم اين سببيت ظاهريه اين است كه بعد غليان» حرمت ظاهرى كه مسبب آن است محقق مى شود. 


يس محقق عراقى شبيه كلا.م بحوث را در استصحاب سببيت الغليان مطرح كرده و كفته است وقتى سببيت الغليان للحرمه در 
زبيب جارى شود شارع جعل حكم مماثل و سببيت ظاهريه كرده است كه يعنى غليان زبيب سبب حرمت ظاهريه است؛ يس 
ترتب حرمت ظاهرى بر غليان لازمه خود استصحاب است و لازم لاينفك استصحاب مى باشد. اما در بحوث به محقق عراقى به 
درستى اشكال كرده است ولى در اين بحث از اين اشكال غفلت شده است. 


اشكال اين است كه اككر مدلول مطابقى يكك دليل مصداق نداشته باشد يا صحيح نباشد كه شامل مصداقى شود مكر اينكه 
ضميمه خارجى به آن شود؛ در اين صورت نمى توان به عموم دليل تمسكك كرد و كفت: عموم دليل شامل مصداق مى شود 
اما به جهت اينكه بدون ضميمه خارجيه شمول اين دليل نسبت به اين مصداق صحيح نيست يس ضم ضميمه خارجى لازم مى 
شود. در حالى كه اين كلام صحيح نيست؛ جون هر دليل لبا مقيد است كه شمول آن نسبت به فرد اثر داشته و لغو نباشد؛ لذا 
در صورتى كه عموم دليل استصحاب قضيه «يحرم اذا غلى» را شامل شود ولى نتواند مسببب و جزاء را كه حرمت فعليه بعد 
غليان استء اثبات كند» عموم دليل استصحاب شامل اين مورد نخواهد شد؛ نه اينكه براى تصحيح عموم دليل جيزى از خارج 
ضميمه شود و الا در موارد شكك در حاجب اككر اصل عدم حاجب جارى شود؛ مى توان كفت: به جهت عدم اثر» تحقق غسل 
هم اثبات مى شود در حالى كه دراينجا كفته شده است در صورتى كه استصحاب عدم حاجب اثرى را به همراه ندارد» اصلا 


جارى نشود. 


ص: اداع 


به عبارت ديكر در صورتى كه تصحيح جريان استصحاب متوقف بر ضميمه لازمه عقلى باشدء استناد به اين استصحاب دورى 
خواهد شد؛ جون دليل استصحاب اككر بخواهد شامل «يحرم اذا غلى) شود متوقف است بر اينكه لازم عقلى ثابت شود جون 
اكر لازم عقلى كه حرمت بعد غليان است ثابت نشود» شمول دليل استصحاب نسبت به اين مورد لغو ومحال است و از طرف 
ديكر ثبوت لا-زم عقلى هم متوقف بر شمول دليل استصحاب است و اين دورى است. بنابراين اكر دليل استصحاب در مورد 
مثال «يحرم اذا غلى») جارى شود ولى نتواند لا-زمه عقلى آن كه حرمت فعلى بعد غليان است را ثابت كند, اصل بدون اثر 
خواهد بود بلكه بالاتراز اين اصلا مصداق نقض يقين به شكك نيست و اصلا دليل استصحاب شامل آن نخواهد شد جون اين 
استصحاب اثر ندارد جون اثر مترتب بر حرمت فعلى است و استصحاب نمى تواند حرمت فعلى را اثبات كند بلكه صرفا قضيه 
تعليقى «يحرم اذا غلى» را ظاهرا اثبات مى كند در حالى كه در مورد آن نقض عملى معنا ندارد و وقتى نقض عملى معنا نداشته 
باشدء اصلا عنوان دليل عام شامل يحرم اذا غلى نمى شود مكر اينكه حرمت بعد غليان ثابت شود كه اين اوضح انحاء دور 
است؛ جون اول بايد عنوان نقض يقين به شكك صادق باشد تا وقتى دليل استصحاب شامل آن شد كفته شود كه لازم شمول 
دليل استصحاب حرمت بعد از غليان است ولى تا حرمت بعد غليان ثابت نشود» اين استصحاب مصداق نقض يقين به شكك 
نمى شود جون «يحرم اذا غلى» مصداق نقض يقين به شك نيست بلكه حرمت فعلى كه لازمه عقلى آن است قابل نقض است 
و الا يحرم اذا غلى اثر عملى ندارد تا نسبت به آن نقض و ابرام صورت كيرد. يس طبق اين اشكال نقض يقين به شكك اصلا 


موضوع ندارد. 


ص: "اع 


ياسخ دوم بحوث: 


-١‏ جواب دوم بحوث جواب نقضى است كه كفته اند مى توانيم به استصحاب بقاء جعل نقض كنيم كه مورد يذيرش همه 
است مثل اينكه اكر شكك شود كه «الماء المتغير نجس» نسخ شده است يا نه» استصحاب جارى مى شود كه هنوز اكر ماء تغير 
بيدا كند نجس خواهد شدو ثابت مى شود كه اين آب كه تغير بيدا كرده است نجس مى باشد و اشكال اصل مثبت در اينجا 
مطرح نشده است در حالى كه استصحاب بقاء جعل «الماء المتغير نجس» يعنى استصحاب بقاء قضيه شرطيه؛ جون جعل كلى به 
صورت قضيه حقيقه است و با ز كشت قضيه حقيقيه به قضيه شرطيه است؛ لذا «الماء المتغير نجس» يعنى «اذا وجد الماء المتغير 
فهو نجس» كه استصحاب اين قضيه اثبات مى كند آبى كه امروز محقق شده است» نجس است در حالى كه طبق اشكال اصل 
مثبت است جون استصحاب بقاء قضيه شرطيه براى اثبات تحقق جزاء اصل مثبت است. هرجه دراين مورد كفته شود ما هم در 


بحث محل نظر جواب خواهيم داد. 
مناقشه در ياسخ دوم بحوث: 
به نظر ما اين نقض هم وارد نيست؛ جون 


استصحاب بقاء جعل براى اثبات تحقق مجعول در موضوع جديد مورد قبول همه نيست؛ بلكه بزركانى مثل مرحوم خويى منكر 
هستند و اساسا قائل اند كه جعل انحلالى است؛ لذا نسبت به ماء متغير امروز اصلا شكك در جعل داريم جون ممكن است أمد 
حكم به يايان رسيده باشد و آنجه شارع جعل كرده است نسبت به ساير افراد باشد اما براى آب متغير امروز اصلا نجاست جعل 
نكرده است؛ جون جه بسا اين آب بعد انتهاء أمد حكم., متغير شده باشد. لذا مرحوم خويى در مورد نجاست مى فرمايند: شكك 
در جعل نجاست براى آب متغير وجود دارد و افراد هم به نحو انحلال لحاظ شده است يس استصحاب بقاء جعل جارى نيست 


. بنابراين استصحاب جعل هم مورد يذيرش همكان نمى باشد و به جيزى استناد شده است كه خود آن اختلافى است. 


ص: وض 


طبق كلام خود شما استصحاب بقاء جعلء يعنى استصحاب بقاء مجعول كلى كه عرف بعد اينكه شارع كفت «الماء المتغير 
نجسٌ) نجس بودن را وصف فعلى براى آب متغير كلى مى داند و مى كويد: روزى كه شارع كفت: «الماء المتغير نجس» آب 
متغير نجس شد و تا امروز نجس بود كه شكك مى شود كه اين حكم نسخ شده است يا نه استصحاب وصف فعلى براى 
موضوع كلى جارى مى شود و از طرفى نسبت بين نجس بودن ماء كلى و ماء جزئى لازم و ملزوم يا سبب و مسبب نيستء بلكه 
نسبت كلى به افراد است و لذا ربطى به استصحاب تعليقى ندارد كه قضيه شرطيه است؛ جون در «الماء المتغير نجس» كفته مى 
شود آب متغير قبلا نجس بود و نجاست وصف فعلى براى كلى آب متغير بود ويا اينكه در مورد خون حكم فعلى آن نجاست 
اسث لذا در عين اينكه اصلا خونى وجود نداشته باشد كفته مى شود كه خون نجس است؛ بنابراين در نظر شهيد صدر 
استصحاب جعلء يعنى استصحاب بقاء مجعول كلى براى موضوع كلى كه حالت سابقه فعليه دارد در حالى كه در موارد 
استصحاب تعليقى كفته مى شود, قبلا-در مورد عنب قضيه تعليقيه «اذا غلى يحرم» ثابت بوده است ولى تنجز از آثار جزاء اين 
قضيه تعلقيه كه همان حرمت فعليه است مى باشد در حالى كه مستصحب حرمت فعليه ندارد بلكه حرمت تعليقيه على الغليان 


است و لذا جواب سوم بحوث تمام نيسثك. 
ياسخ سوم بحوث: 


''-جواب سوم اين است كه جه نيازى وجود دارد حرمت فعلى بعد غليان ثابت شود؛ جون عقل موضوع تنجز را انضمام كبرى 
جعل و صغرى تحقق موضوع مى داند و حكم مى كند كه اكر حجت بر كبرى جعل باشد مثلا «الزبيب اذا غلى يحرم) و حجت 
هم باشد كه زبيب غليان كرده استء. بعد قيام حجت بر كبرى كه حجت استصحابيه است و حجت بر تحقق غليان زبيب هم كه 
علم وجدانى استء اكر مكلف زبيب مغلى را بخورد» مستحق عقوبت خواهد شد و اينكه كفته شود علم به حرمت فعلى زبيب 
مغلى وجود ندارد» اشكالى ايجاد نمى كند جون عقل حكم مى كند هر كسى كه كبرى جعل شارع را بداند يا حجت بر آن 


داشته باشد و صغرى جعل هم براى او احراز شده باشد يا داراى حجت باشدء معذور نخواهد بود. 


ص: رذافي 


مناقشه در ياسخ سوم بحوث 


به نظر ما اين جواب خوبى است اما اشكال آن اين است كه اخص از مدعى است؛ جون در احكام وضعى جارى نخواهد بود؛ 
به جهت اينكه در احكام وضعىء حكم فعلى موضوع اثر است؛ مثلا اكر كفته شود: «اذا لاقى ثوبكك نجسا يتنجس» بايد ثابت 
شود كه زبيب مغلى نجس است و استصحاب تعليقى «الزبيب اذا غلى تنجس» به لحاظ اينكه وقتى عنب بود اكر مى جوشيد 
نجس مى شدء موجب مى شود نسبت به قضيه تعلقيه «اذا غلى تنجس» حجت وجود داشته » از طرفى غليان زبيب هم محقق 
شده است اما در عين حال حجت بر نجاست زبيب محقق نشده است در حالى كه در بحوث كفته اند كه لازم نيست» حجت 
داشته باشيم در حالى كه اككر حجت وجود نداشته باشد» جطور اثر شرعى اينكه ثوب با نجس ملاقات كرده است مترتب شود. 
بنابراين در احكام وضعى مشكل ايجاد خواهد شد اكرجه در احكام تكليفى بيان ايشان را يبذيريم . يس كلام بحوث اخص از 
مدعى است؛ جون در حكم تكليفى تنجز داير مدار عقل است كه به كبرى جعل علم وجود داشته باشد و و صغرى هم محقق 
شده باشد لذا عقل حكم به استحققاق عقاب در صورت تخلف مى كند در حالى كه در حكم وضعى مثل نجاست بايد 
نجاست ثابت شود؛ جون استظهارعرفى اين است كه موضوعء نجاست فعلى است اما با بيان ايشان نجاست فعلى ثابت نشده 


5 


است. 


البته در اينجا بحث تعارض استصحاب تعليقى با استصحاب عدم حرمت فعلى هم مطرح است كه در مباحث آينده مورد 


بررسى قرار خواهد كرفت. 


ص: 6 


كلام اضواء و آراء 


در كتاب اضواء و آراء همجنين تعليقيه بحوث اشكال ديكرى به بحوث مطرح شده است كه در «العنب اذا غلى يحرم 
استصحاب تعليقى فايده ندارد؛ جون ما جواب سوم بحوث كه فرمودند: موضوع تنجزء علم به كبرى جعل است نه اينكه 
موضوع محقق شده باشد را در مورد جعلى كه محمول آن حكم فعلى باشد مى يذيريم؛ مثل اينكه از سوى شارع وارد شده 
باشد» «المستطيع يحج) و علم يا قيام حجت مثل استصحاب بقاء جعل وجود داشته باشد و علم به صغرى كه «أنا مستطيع) هم 
باشدء در اين صورت حكم منجز خواهد شد. جون حكم مطرح شده در كبرى فعلى است اما در قضيه تعليقيه «العنب اذا غلى 
يحرم) اككر در مورد زبيب «اذا غلى يحرم» استصحاب شود جمله «اذا غلى يحرم» حكم شرعى نيست به خلاف استصحاب در 
موارد شك در نسخ كه محمول حكم شرعى است مثل «المستطيع يحج» كه محمول وجوب فعلى حج است اما در «العنب اذا 
غلى) كه در مورد زبيب استصحاب شدء محمول, قضيه تعلقيه «اذا غلى يحرم» است و قضيه تعليقيه موضوع تنجز نيست؛ جون 
موضوع تنجز حكم شرعى مثل يحرم است نه «اذا غلى يحرم) و هيج وقت «اذا غلى يحرم) منجز نمى شود. بنابراين اينكه شما 
فرموديد علم به كبرى جعل همواره با تحقق موضوع كافى استء در صورتى صحيح است كه در كبرى حكم شرعى وجود 
داشته باشد» در حالى كه در «العنب اذا غلى يحرم)» «اذا غلى يحرم» حكم شرعى نيست و اكر كفته شود روح «اذا غلى يحرم 
كراهت است كما اينكه در جلسه كذشته از اضواء و آراء نقل كرديم ديككر عدم جريان واضح است جون اراده وجود تعليقى 
نداردء بلكه كراهت به عنوان «شرب العنب المغلى» تعلق كرفته است و زبيب عنب مغلى نبوده است. 


ص: ١ه‏ 


اكر كفته شود كه مجعول در «العنب اذا غلى يحرم با «الغنب المغلى حرام) فرق مى كند؛ يعنى كيفيت جعل فرق مى كند» در 
اضواء و آراء و تعليقيه بحوث كفته اند: ولو اينكه كيفيت جعل «العنب اذا غلى يحرم» با كيفيت «العنب المغلى حرام» متفاوت 
باشدء اما موضوع تنجز قضيه تعليقيه نيست بلكه موضوع تنجزء جزاء در قضيه تعليقيه است كه در «العنب اذا غلى يحرم با 
«العنب المغلى حرام» ولو اينكه در كيفيت جعل متفاوت باشند» ولى موضوع تنجز «يحرم) است و علم به حرمت وجود ندارد و 
استصحاب هم حرمت را ثابت نمى كند؛ بلكه صرفا نتيجه استصحاب اين است كه «اذا غلى يحرم» حال اكر مقصود اين باشد 


كه اثبات شود بعد از غليان حرام است و جزاء محقق استء اصل مثبت خواهد شد. 
مناقشه در كلام اضواء و آراء 


اين مطلب به نظر ما تمام نيست؛ جون در نظر ما تفاوتى وجود ندارد؛ جون اكر حجت وجود داشته باشد كه شارع كفته است 
«الزبيب اذا غلى يحرم) ولو اينكه اثبات نكند كه بعد غليان حرمت فعليه است و اصل مثبت باشدء اما عقل حكم مى كند؛ مهم 
نيست بلكه حجت وجود دارد كه «الزبيت اذا غلى يحرم» يس زبيب هم اين حكم و قضيه تعليقيه را دارد. نسبت به شرط اين 
قضيه تعليقيه هم كه غليان زبيب باشد علم وجود دارد محقق شده است؛ يس عقل حكم مى كند كه حكم منجز است در حالى 
كه ايشان كفته است كه علم به كبرى «اذا غلى يحرم» با حجت استصحابيه در زييب هم وجود دارد حتى اكر اكر ضميمه به 
احراز غليان زبيب شودء عقل حكم نمى كند كه اكر بخورى مستحق عقاب خواهى بود؛ در حالى كه به نظر ما عقل حكم مى 
كند كه مستحق عقاب است؛ جون اكرجه حجت استصحابى لوازم را اثبات نكرد ولى براى عقل مهم نيست شما جناب 
محمول آن قضيه تعلقيه «اذا يحرم» است. انصاف اين است كه بالوجدان همين مقدار علم به كبرى هم با ضميمه به تحقق 
صغرى براى تنجز عقلى كافى است. فقط اشكال بيان بحوث اين است كه اخص از مدعى است و ما به بحوث مى كوئيم حل 
اين مطلب را در اين مى دانيم كه لازم عقلى كفته نشود» بككوييد لازم عرفى استصحاب «العنب اذا غلى يحرم» تعبد ظاهرى به 
حرمت فعلى بعد غليان به نجاست فعلى بعد غليان است و اين لازم عرفى دليل استصحاب است حال جه بككوئيم دليل 
استصحاب جعل حكم مماثل يا تعبد به علم يا هرجه باشدء لازم عرفى است؛ يعنى مشمول دليل و خطاب لاتنقض است و 


اشكال سوم وارد نيست و عمده جواب همين است. 


ص: /اا 
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موضوع: استصحاب / تنبيه ينجم /استصحاب تعليقى / كلام محقق عراقى و مناقشه در آن - استصحاب سببيت 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در استصحاب تعليقى به اينجا رسيد كه اكر ثبوتا براى يكك موضوع حكم معلق جعل شود مثل اينكه ثبوتا شارع كفته 
باشد: «العنب اذا غلى يحرم) استصحاب حكم تعليقى بنابر جريان استصحاب در شبهات حكميه مشكلى نخواهد داشت. 


بحث در استصحاب تعليقى به اينجا رسيد كه اكر ثبوتا براى يكك موضوع حكم معلق جعل شود؛ مثل اينكه ثبوتا شارع كفته 
باشد: «العنب اذا غلى يحرم» استصحاب حكم تعليقى بنابر جريان استصحاب در شبهات حكميه مشكلى نخواهد داشت. 
استصحاب مطهربودن آب از اين قبيل است كه وقتى شكك در مطهريت آب شود.؛ استصحاب مى شود كه هنوز مطهر است با 
اينكه مطهر بودن معنايش حكم تعليقى است كه «اذا غسل الشىء المتنجس به يطهر» و استصحاب مطهر بودن آب براى اثبات 
طهارت ثوب اصل مثبت نيست؛ جون عرفا اكر استصحاب مطهريت آب جارى شود ولى آثار طهارت بر ثوب مترتب نشودء 
عرفا نقض يقين به شكك صورت كرفته است؛ جون يقين به مطهر بودن آب بوده است و يقين به شستشوى لباس با آب هم 
وجود دارد واز طرفى امام عليه السلام فرموده است: «لا-تنقض اليقين بالشك» و لذا حكم به طهارت ثوب مى شود. به نظر ما 
اين كلام عرفى است؛ فقط اشكال ما در مثال هاى معروف مثل «العنب اذا غلى يحرم» اشكال اثباتى است كه كفتيم شايد در 
مقام ثبوت «العنب المغلى حرام» بوده است نه «العنب اذا غلى يحرم» و صرفا از باب تفنن در تعبير يا توسط راوى به صورت 


تعليقى بيان شده است. 
ص: 8١/8‏ 


برخى از كسانى كه استصحاب تعليقى را اشكال مى كنند, ككفته اند: به جاى استصحاب تعليقى» استصحاب بقاء ملازمه يا 
سببيت جارى خواهد شد؛ مثلا بين غليان و يا حرمت ملازمه وجود دارد كه استصحاب ملازمه يا سببيت غليان للحرمه جارى 
مى شود. در كلام مرحوم شيخ استصحاب سببيت مطرح شده است كه كفته مى شود اين استصحاب ديكر استصحاب تعليقى 
نيست؛ جون قبلا زبيب عنب بوده است و در آن زمان بين غليان و حرمت ملاازمه وجود داشت و غليان سببيت براى حرمت 


داشت كه در صورت شكك ملازمه بين غليان و حرمت يا سببيت غليان براى حرمت استصحاب مى شود. 


محقق عراقى فرموده اند: ما مشكلى با استصحاب ملازمه نداريم حتى در مواردى كه ملازمه مجعول بالتبع است مثل «العنب 
المغلى حرام» كه از اين جعل شرعىء ملازمه بين غليان و حرمت انتزاع مى كنيم وو اين انتزاعى بودن مشكلى ايجاد نمى كند؛ 


جون بالاخره اين ملازمه مجعول شرعى است و به تبع «العنب المغلى حرام» جعل شده است در حالى كه در مستصحب شرط 
نيست كه مجعول بالاستقلال باشد بلكه ولو مجعول بالتبع باشد استصحاب جارى خواهد شد. يس همين كه وضع و رفع آن 
ولو به منشا انتزاع به يد شارع باشد كافى است. 


اشكالات استصحاب ملازمه 


بعد محقق عراقى فرموده است: به استصحاب بقاء ملازمه دو اشكال مطرح شده است كه به نظر ما هيج كدام از اين دو اشكال 


وارد نيسث: 
شكال اول: (غدم شرعيت ملازمه) 


-١‏ اشكال اول: ملازمه امر شرعى نيستء بلكه امر عقلى است؛ جون شارع وقتى حرمت شرب عنب مغلى را جعل كند» ملازمه 


بين حرمت شرب و غليان عنب محقق مى شود؛ يس ملازمه مجعول شرعى نيست. 


ص: ك2 


ياسخ اشكال اول: (كفايت جعل تبعى) 


ايشان درجواب فرموده اند: در جريان استصحاب كافى است كه امر مستصحب ولو تبعا به يد شارع باشد؛ جون شارع مى 
توانست حرمت شرب عنب مغلى را جعل نكند و لذا ديكر بين حرمت شرب و غليان ملازمه محقق نمى شدء يس شارع اين 
ملا-زمه را به وجود آورده است ولو اينكه منشا انتزاع را شارع جعل كرده باشد و همين براى جريان استصحاب كافى است؛ 
خصوصا طبق مبناى ما كه «لا-تنقض اليقين بالشكك» به اين معنا مى دانيم كه بايد آثار يقين مترتب شود نه اينكه آثار شرعى 
متيقن مترتب شود؛ جون اكر مفاد استصحاب ترتب آثار متقن باشد اشكال مى شود ملازمه نه حكم شرعى است و نه موضوع 
حكم شرعى اما طبق مبناى ما «لاتنقض اليقين بالشكك» يعنى لازم است آثار يقين اعم از منجزيت و معذريت را مترتب شود. 


اشكال دوم: (مشكوكك بودن ملازمه) 


"-اشكال دوم اين است كه ملالزمه بين حكم و تمام موضوع وجود دارد و هيج كاه شكك در بقاء ملا-زمه نمى شود, بلكه 
ه ركاه شكك در ملالزمه شود يا بايد به اين معنا باشد كه شكك در نسخ است كه خلف فرض است يا اينكه از ابتدا در سعه 
ملا-زمه شكك وجود داشته باشدء به اين معنا كه يقين به ملازمه بين غليان در حال عنب بودن و بين حرمت شرب وجود دارد. 
اما ملازمه غليان در حال زبيب بودن با حرمت شرب از ابتدا مشكوكك الحدوث است و لذا شكك در بقاء نداريم. يس غليان در 
حال عنب بودن شىء يقينا با حرمت شرب آن ملالزمه دارد و الا-ن هم ملازمه است,ء اما غليان در حال زبيب بودن از ابتداء 
مشكوك بوده است كه با حرمت شرب ملازمه داشته باشد كه اكر شارع فرموده باشد كه «العنب مادام عنبا اذا غلى يحرم اين 
كلام منشأ ملازمه بين غليان در حال عنب بودن و حرمت شرب خواهد شد و بين غليان درحال زبيب بودن و حرمت از ابتداء 
ملا-زمه حاصل نمى شود و لذا استصحاب بقاء ملازمه معنا نخواهد داشت: جون شكك در حدوث ملازمه بين غليان در حال 


زبيب بودن وحرمت شرب وجود دارد. 


ص: 20 


ياسخ از اشكال دوم: (شكك در بقاء عرفى ملازمه) 


ايشان در جواب از اين اشكال مطالبى فرموده اند كه محصل آن اين است كه به نظر عرفى شكك در بقاء ملازمه وجود دارد؛ به 
جهت اينكه به زييب اشاره مى شود كه زمانى كه زبيب» عنب بود ملازمه بين غليان حرمت شرب آن وجود داشت و حال در 
صورت زبيب شدن شكك مى شود كه بين غليان و حرمت شرب ملازمه وجود دارد كه استصحاب ملازمه جارى خواهد شد؛ 
جون به نظر دقى شكك در سعه ملازمه وجود دارد كه بعد اينكه مى دانيم كه غليان در حال عنب بودن با حرمت شرب ملازمه 
دارد آيا غليان در حال زبيب بودن هم ملازمه با حرمت شرب دارد يا ندارد؟ به نظر عرفى صدق مى كند كه به زبيب اشاره و 
كفته شود كه «هذا الزبيب كان فى حال عنبيته ملازما لحرمته» در حال حاضر نمى دانيم غليان ملا-زمه با حرمت دارد كه 


استصحاب ملازمه جارى م شود. 
مناقشه در كلام محقق عراقى: ( بقاء اشكال مثبتيت) 


محقق عراقى از اين دو اشكال اكرجه ياسخ دادند» اما اشكال اساسى در اينجا باقى مانده است؛ جون اشكال اساسى مثبت بودن 
استصحاب مى شود اما اكر از اين استصحاب» حرمت شرب نتيجه كرفته شود» اصل مثبت است. 


محقق عراقى در اينجا به دردسر افتاده است و يكك مرتبه فرموده است كه بنابر مسلكك حكم مماثل اشكال مثبت بودن رخ نمى 
دهد و يكك مرتبه هم فرموده است: هر علم به ملازمه اى» منشأ علم مشروط و منوط به علم به لازم مى شود كه اين كلام ايشان 
قبلا مطرح شد كه هر علم به ملازمه اى مستتبع علم به وجود فعلى لازم است؛ مثل اينكه علم به ملازمه بين طلوع شمس و نهار 
منشأ علم به وجود فعلى نهار است ولى علم مشروط و منوط به طلوع خورشيد كه قبلا اين كلام ايشان را نقل و اشكال كرديم. 


ص: حرف 


اما مطلبى كه بنا بر مسلكك حكم مماثل مطرح كرده اند را توضيح دهيم. ايشان بعد اينكه به مشكل اصل مثبت برخورد كرده 
استء فرموده اند: به اين اشكال طبق مسلكك حكم مماثل ياسخ مى دهيم اما بنابر مسلكك خودمان كه كفتيم مفاد استصحاب 
جعل حكم مماثل نيست بلكه امر به ترتيب آثار يقين استء اين اشكال قابل جواب نيست؛ بلكه بايد به استصحاب به نحو 
ديكرى كه همان علم منوط است عدول كرد كه اشكال اين نوع استصحاب قبلا مطرح شد. 


اما در مورد اينكه ايشان فرمود كه بر اساس مسلكك حكم مماثل ياسخ مى دهيم. در اين قسمت فرموده است بنابر مسلكك جعل 
حكم مماثل كه مسلك صاحب كفايه است» شارع در فرض شك دربقاء ملا-زمه واقعى» بين غليان و حرمت جعل ملازمه 
ظاهرى مى كند كه جعل ملازمه ظاهرى به معناى جعل ملالزمه بين غليان و حرمت ظاهريه شرب است و با توجه به اينكه 
ملازمه قابل جعل بالاستقلال نيستء جعل ملازمه بالتبع است؛ يعنى شارع بايد جعل حرمت ظاهريه براى زبيب بعد غليان كند تا 
بتواند جعل ملازمه ظاهريه كند كه استصحاب بقاء ملازمه جعل ملازمه را نتيجه مى دهد؛ جون جعل ملازمه ظاهريه بالتبع 
است و مشكل حل مى شود؛ جون لازم خود جعل ملازمه ظاهريه جعل طرف ملازمه استء يعنى جعل حرمت ظاهريه عقيب 
غليان براى زبيب كه لازم استصحاب است نه لازمه واقع مستصحب تا اصل مثبت باشد. 


اين كلام محقق عراقى قابل قبول نيست؛ جون 


١-ايشان‏ مدعى ملازمه ظاهرى شدند» در حالى كه ملازمه ظاهرى نيست؛ جون ملازمه ظاهريه يعنى تعبد ظاهرى به ملازمه در 
حالى كه آنجه در كلاءم ايشان مطرح شدء ملازمه واقعيه است و صرفا طرف ملازمه حرمت ظاهريه است كه اين دو متفاوت 
است؛ جون ملاازمه ظاهريه يعنى واقعا ملا-زمه نيستء بلكه صرفا ظاهرى است در حالى كه طبق تصوير ايشان كه بعد غليان 
حرمت ظاهرى جعل شود؛ بين غليان زبيب و حرمت ظاهريه او ملازمه واقعيه محقق مى شود كما اينكه بعد شكك بعد محل و 
حكم ظاهرى به تجاوزء ملازمه واقعيه است يعنى واقعا بين موضوع حكم ظاهرى و تحقق حكم ظاهرى ملازمه است و ملازمه 
واقعى است؛ جون بين موضوع حكم ظاهرى و حكم ظاهرى ملازمه واقعيه است. درمانحن فيه هم كه شكك در بقاء ملازمه بين 
حرمت واقعيه و غليان زبيب وجود دارد؛ ما معتقديم شارع مى تواند تعبد ظاهرى به بقاء ملازمه كند واين تعبد ظاهرى قابل 
جعل استقلالى است؛ جون تعبد ظاهرى به بقاء ملازمه واقعيه غير از ملازمه واقعيه است؛ جون جعل ملازمه واقعيه بالاستقلال 
ممكن نيست؛ در حالى جعل ملازمه ظاهريه يعنى تعبد ظاهرى و ادعا ملازمه واقعيه و اين ادعا بالاستقلال هم ممكن است كه 
براى روشن شدن اين نكته در ادعا بقاء يكك امر تكوينى مثل اينكه شارع مى كويد: «بلى قد ركعت» كه ركوع تكوينى قابل 
جعل شرعى نيست؛ جون ركوع فعل مكلف است اما تعبد ظاهرى به وجود ركوع با وجود واقعى ركوع متفاوت است اما تعبد 
ظاهريه ركوع قابل جعل است. در ملالزمه هم همين طور است كه ملالزمه واقعيه قابل جعل نيست,. اما تعبد ظاهرى به وجود 
ظاهرى ملازمه قابل جعل استقلالى شرعى است كه شارع تعبد به بقاء ملازمه مى كند و اين ملازمه بين حرمت ظاهريه و غليان 
زبيب ملازمه واقعيه است. لذا مشكل اصل مثبت حل نشده است؛ جون تعبد به ملازمه واقعيه قابل جعل بالاستقلال است و نياز 


به جعل تبعى نداريم و مشكل اين خواهد شد كه براى اثبات طرف ملازمه كه حرمت است اصل مثبت خواهد بود. 


ص: زوف 


؟-ثانبا وقتى خود تعبد به بقاء ملازمه مصداق استصحاب نبوده و به جهت عدم وجود اثر نقض يقين به شك محسوب نمى 
شودء شما براى اينكه استصحاب بقاء ملازمه مصداق نقض عملى يقين به شكك شود بايد از خارج ضميمه و لازم عقلى ثابت 
شود. در حالى كه لا-زم است بقاء ملا-زمه فى نفسه اثر عملى داشته باشد و اينكه لا-زم عقلى داراى اثر باشد كافى نيست؛ 
بنابراين هيج كاه استصحاب بقاء ملازمه مصداق لاتنقض اليقين بالشكك نخواهد شد و اين اشكال قابل جواب نيست. 


كلام سيد يزدى 


سيد يزدى در مورد استصحاب تعليقى فرموده اند اكر شارع بككويد: «العنب المغلى حرام ملازمه بين غليان و حرمت ملازمه 
كرده است كه استصحاب جارى مى شود. 


مناقشه در كلام سيد يزدى 


جناب سيد ملا-زمه بين غليان و حرمت قابل جعل شرعى نيست؛ جه شارع بكويد: «العنب اذا غلى يحرم» و جه كفته باشد 
«العنب المغلى حرام». آنجه قابل جعل شرعى است حرمت على تقدير الغليان است كه بعد جعل آنء خود به خود ملازمه بين 
غليان وحرمت رخ مى دهد؛ بنايراين ملازمه در اختيار مستقيم شارع نبوده و مجعول او نيست و لذا اثبات حرمت با استصحاب 
تحقق ملا-زمه اصل مثبت است. و لذا اين فرمايش تمام نيست الا اينكه كفته شود: «يحرم اذا غلى» حكم مجعول شرعى است 


كه در جلسات كذشته اين كلام مورد بررسى قرار كرفت. 
استصحاب سببيت 


استصحاب سببيت در كلام مرحوم شيخ مطرح شده است. ايشان كفته است: قبلا غليان در حال عنب بودن» سبب حرمت بوده 
است كه استصحاب حكم مى كند الان هم سبب حرمت زبيب است. 


ص: رذف 


كلام مرحوم خويى 


مرحوم خويى مى فرمايند: سببيت قابل جعل استقلالى نيست و به تبع تكليف جعل مى شود يعنى شارع بايد بككّويد: «العنب اذا 
غلى يحرم كه به تبع جعل تكليف» سببيت غليان للحرمه جعل شود. اما در محل بحث تكليف قبل غليان فعلى نيست بلكه بعد 
غليان فعلى مى شود و الا خود حرمت استصحاب مى شد و نياز به استصحاب سببيت نبود. وقتى تكليف كه منشا انتزاع سببيت 
است فعلى نباشد؛ جكونه تكليف فعلى است؟ اين كلام عجيب است؛ جون سببيت» از تكليف به «العنب يحرم اذا غلى» انتزاع 
مى شود و وقتى خود تكليف. فعلى نباشد؛ اركان استصحاب در آن تمام نيستء در فرع آن كه سببيت است حككونه فعلى 


است؟ 


مناقشه در كلام محفقق خويى 


اشكال كلام مرحوم خويى اين است كه منشأ انتزاع سببيت الغليان للحرمه» حرمت فعلى نيست؛ بلكه منشا انتزاع سببيت الغليان 
للحرمه. جعل شارع است نه مجعول يعنى در روزى كه شارع كفت: «العنب يحرم اذا غلى» و اين حكم را جعل كرد ولو اينكه 
مجعول فعلى نباشد» سبيت غليان للحرمه انتزاع مى شود كه اين سببيت فعليه است ولو اينكه غليانى محقق نباشد؛ مثل سببيت نار 
للحراره كه فعلى استء جون نار علت حرارت است كما اينكه حسد علت نابودى ايمان است كه لازم نيست حتما حسد موجود 
شود تا سببيت ايجاد شود بلكه حسد سبب زوال ايمان است و وجود فعلى مسبب متوقف بر وجود سبب است ولى سببيت سبب 
فعليه است ولو قبل وجود مسبب ولذا مشكلى وجود ندارد كه استصحاب بقاء سببيت غليان للحرمه جارى شود. يس مشكل ما 
فقطاين است كه استصحاب بقاء سبييت الغليان للحرمه. براى اثبات تحقق حرمت كه منشا اثر است» اصل مثبت است و الا 
اركان استصحاب سببيت تمام است؛ جون سبييت از «جعل العنب اذا غلى» انتزاع مى شود و در مورد زبيب شكك داريم كه 
غليان سبب حرمت است كه استصحاب بيان مى كند» هنوز سبب است ولى مشكل اين استصحاب اين است كه اصل مثبت 


است. 


ص: ع 


اشكال معارضه در استصحاب تعليقى 


يس استصحاب در حكم تعليقى فى حد ذاته جارى است به شرط اينكه احراز كنيم شارع ثبوتا حكم را به صورت تعليقى جعل 
كرده و ثبوتا كفته است: «العنب يحرم اذا غلى» كما اينكه استظهار ما در «الماء طهور؛ يا «البيع نافذ» جعل حكم تعليقى است 

هذا كله اينكه استصحاب حكم تعليقى مقتضى جريان دارد اما مشكل در اينجا به اتمام نمى رسد بلكه اينجا اشكال مهم به 
استصحاب تعليقى اين است كه مبتلى به معارض است؛ مثلا در «العنب يحرم اذا غلى» اككر در مورد زبيب هم كفته شود كه 
«يحرم اذا غلى» اين يكك استصحاب استء اما استصحاب ديككرى وجود دارد كه استصحاب حليت زبيب قبل غليان است؛ جون 
زبيب قبل غليان حلال بود كه احتمال بقاء حليت داده مى شود كه استصحاب بقاء حليت با استصحاب حرمت تعليقى تعارض و 


تساقط مى كنند و به اصل برائت رجوع مى شود. 

جواب هايى كه ازاين اشكال مطرح شده در جلسه آينده مطرح خواهيم كرد. 
استصحاب /استصحاب تعليقى /اشكال معارضه در استصحاب تعليقى 90/١١/١2‏ 
0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 

موضوع: استصحاب /استصحاب تعليقى /اشكال معارضه در استصحاب تعليقى 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در مورد استصحاب تعليقى بود. بحث به اينجا رسيد كه فرضا اكر استصحاب حكم تعليقى مقتضى جريان داشته باشدء 


دائما مبتلى به معارض است. 
اشكال معارضه در استصحاب تعليقى 


بحث در استصحاب تعليقى به اينجا رسيد كه فرضا اكر استصحاب حكم تعليقى مقتضى جريان داشته باشدء دائما مبتلى به 
معارض است؛ مثلا در مورد «العنب يحرم اذا غلى» كه استصحاب حكم تعليقى نسبت به زبيب جارى شدء اين استصحاب 
تعليقى با استصحاب بقاء حليت قبل غليان در مورد زبيب معارض خواهد بود؛ جون احتمال مى دهيم كه حليت زبيب» حليت 
مطلقه باشد» نه حليت مغياه به غليان و لذا بعد غليان زبيب» احتمال بقاء حليت قبل غليان وجود دارد لذا استصحاب مى شود كه 
استصحاب بقاء حليت با استصحاب حرمت معلقه تعارض مى كنند؛ از يكك طرف استصحاب حرمت اذا غلى جارى است واز 
طرف ديكر جون قبل غليان حليت فعليه وجود داشته است بعد غليان هم استصحاب مى شود و با جريان اين دو استصحاب 


تعارض رخ داده و تساقط مى شود لذا به اصاله الحل رجوع مى شود. 
ص: 8316 


بونتفى اق يز ركان مانكذ مرحوم حكيم و آقاى سيستانى اشكال معارضه را يذيرفته و فرموده اند: اشكال معارضه قابل جواب 


نيست؛ اما برخى از بزركان دو جواب مطرح كرده اند: 
ياسخ هاى معارضه درا ستصحاب 3 تعليقي 
ياسخ صاحب كفايه 


جواب اول توسط مرحوم صاحب كفايه مطرح شده است و مرحوم خويى هم كلام ايشان را يذيرفته است. حاصل كلام اين 
است كه استصحاب حلت در محل بحث شبيه استصحاب كلى قسم ثالث است؛ به جهت اينكه يكك فرد از حليت در زمان 
عنب بودن زبيب وجود داشت كه آن فرد از حليت مغياه به غليان بود واين فرد يقينا زائلل شده است اما شكك وجود دارد در 


حدوث حليت مطلقه كه با غليان زائل نمى شود كه نسبت به فرد جديد از حليت» اصل. عدم حدوث فرد جديد است. 


البته تعبير استصحاب كلى قسم ثالث در مصباح الاصول مطرح شده است. مرحوم خويى فرموده اند: اينجا شبيه اين است كه 
شخص مى دانست كه محدث به حدث اصغر بوده است و از او بلل مشتبه بين بول و منى خارج مى شود و بعد شخص وضوء 
مى كيرد در اين فرض حدث اصغر يقينا مرتفع شده است و شكك در حدوث فرد ديككر از حدث كه حدث اكبر است وجود 
دارد كه استصحاب حكم مى كند كه فرد جديدى به وجود نيامده است و لذا استصحاب جامع حدث استصحاب كلى قسم 


صاحب كفايه از تعبير استصحاب كلى قسم ثالث استفاده نكرده اند ولو مرحوم خويى اين كلام را در توضيح كلام ايشان به 
كار برده است ولى صاحب كفايه بر اين مطلب تصريح نمى كنند بلكه كلام صاحب كفايه اين است كه زمانى كه زبيب عنب 
بوده است هم حليت مغياه به غليان داشته و هم حرمت معلقه بر غليان ؛ يس يقين به وجود دو حكم وجود داشته است: يكك 
حكم اين است: «هذا العنب حلالل ما لم يغل» و ديكرى اينكه «هذا العنب حرام اذا غلى) و هيج تضادى بين اين دو حكم كه 
معلوم بالوجدان بودند» وجود نداشت و حال در مورد زبيب اين دو حكم استصحاب مى شود و مشكلى وجود نخواهد داشت؛ 
جون بين دو حكم در فرض علم وجدانى تنافى وجود نداشت و لذا در فرض استصحاب هم اصلا تنافى نخواهد بود؛ جون 
استصحاب حليت مغياه به غليان جارى مى شود و وقتى غليان محقق شد. غايت اين حكم حاصل شده است و لذا حليت از بين 


رفته و شرط حرمت محقق شده است؛ لذا حرمت بعد تحقق شرط فعلى مى شود و تنافى وجود ندارد. 


ص: عزف 


مناقشه دركلام صاحب كفايه: 
به نظر ما اين بيان» جه به تقريب صاحب كفايه و جه به تقريب مرحوم خويى صحيح نيست و داراى مناقشاتى است: 
مناقشه اول: 


اولا به حليت ثابت براى زبيب قبل غليان اشاره مى شود كه اين حليت مردد ومشكوكك است كه حليت مطلقه است اكر زبيب 
مغلى حرام نشود و يا حليت مغياه به غليان استء اكر زبيب مغلى حرام باشد؛ لذا احتمال بقاء اين حليت ثابت براى زبيب وجود 


دارد و احراز نشده است كه اين حليت مغياه است لذا حتى بعد غليان هم استصحاب حليت جارى خواهد شد. 


اما استصحاب بقاء حليت مغياه به غليان كه در زمان عنب بودن وجود داشته است, ثابت نمى كند حليت در زبيب هم قبل 
غليان مغياه بوده است؛ جون اصل مثبت است. مثبت بودن اين اصل به اين جهت است كه استصحاب كان تامه جارى شده 
است به اين صورت كه براى زبيب در حال عنب بودن حليت مغياه به غليان ثابت بوده است و بعد غليان شك در ثبوت حليت 
وجود دارد كه استصحاب ثبوت حليت قبل غليان براى اتصاف حليت زبيب قبل غليانء به مغياه بودن اصل مثبت است؛ مثل 
اينكه در فرض شكك در كر بودن آبى» استصحاب شود كه آب كر در حوض موجود بود, به حكم استصحاب امروز هم آب 
كر موجود است؛ يس آب موجود در حوضء اكرجه ممكن است آب ديكرى باشدء ولى با اين استصحاب كر بودن آن اثبات 
مى شود. همان طور كه در مورد استصحاب كريت كفته شده است كه اصل مثبت است در مثال محل بحث هم اصل مثبت 


ص: ذف 


مناقشه دوم: 


ثانيا: استصحاب در محل بحثء استصحاب كلى قسم ثالث نيستء بلكه استصحاب كلى قسم ثانى است؛ جون در مورد حليت 
ثابت براى زبيب قبل غليان بشخصه احتمال بقاء داده مى شود؛ جون حليت مردد است بين اينكه حليت مغياه به غليان است يا 
حليت مطلقه كه اكر مغياه باشد. غليان آن را از بين مى برد و الا باقى خواهد بود؛ بنابراين در اين فرض احتمال بقاء همان فرد 
داده مى شود. دقيقا همانند اين است كه مثلا شخص مى داند كه جهارشنبه زيد در خانه است و روز ينج شنبه انسانى مردد بين 
زيد وعمرو در خانه موجود بوده است؛ روز جمعه كفته مى شود اكر انسان روز ينج شنبه زيد بوده استء قطعا از خانه خارج 
شدهاست واكر عمرو بوده استء احتمال بقاء او وجود دارد كه دراين صورت اكر استصحاب بقاء زيد در دار جارى شودء 
اثبات نمى كند فرد موجود در روز ينج شنبه زيد بوده است بلكه اصل مثبت است؛جون استصحاب كان تامه براى اثبات كان 


ناقصه اصل مثبت خواهد بود. 


مثال ديكر اين كه اكر جسمى وجود داشته باشد كه در روز جهارشنبه داراى سياهى ضعيف بوده است و در ينج شنبه عملى 
انجام شود كه شكك شود سياهى تبديل به سياهى شديد شده است يا سياهى ضعيف باقى مانده است اما در روز جمعه ماده اى 
به آن اضافه شود كه سياهى خفيف را از بين مى برد. در اين فرد احتمال بقاء سياهى روز ينج شنبه داده مى شود؛ جون احتمال 
دارد كه سياهى شديد شده باشد و لذا بعد اضافه كردن ماده خاص كفته مى شود كه اكر سياهى ضعيف بود. از بين رفته است 
ولئ اكرشديد شذه باشد» يقينا باقى است كة استضحات بقاء.سياهى جار :مى شود كه روز قبل متيقن اشت ولو اينكه روؤق 
جهارشنبه سياهى ضعيف بوده است كه اكر سياهى ضعيف روز ينج شنبه هم باقى بود» يقينا مرتفع شده است؛ اما استصحاب 


سياهى روز جهارشنبه اثبات نمى كند كه سياهى روز بنج شنبه هم ضعيف بوده است مككر به نحو اصل مثبت. 


2١ ص:‎ 


استصحاب مفاد كان ناقصه: 


اكر كفته شود شود. در اين فرض استصحاب مفاد كان ناقصه جارى مى شود؛ مثلا در مورد زبيب استصحاب حليت مغياه به 
غليان جارى شود؛ يعنى زمانى كه زبيب عنب بود حليت مغياه به غليان داشت و در فرض شكك استصحاب مى شود كه هنوز 
هم حليت مغياه به غليان دارد؛ بنابراين لا-زم نيست حليت به نحو مفاد كان تامه استصحاب شود تا اشكال مثبت بودن مطرح 
شود بلكه استصحاب به نحو مفاد كان ناقصه جارى مى شود؛ يعنى همين حليت قبل غليان زبيب در زمان عنب بودن مغياه به 
غليان بوده است كه در ظرف شكك استصحاب مفاد كان ناقضه جارى مى شود. 


مناقشه در استصحاب كان ناقصه: 
در جواب اين اشكال كفته مى شود: 


اولا: استصحاب به نحو مفاد كان ناقضه حالت سابقه ندارد؛ جون با اشاره به حليت قبل غليان زبيب» نمى توان كفت: اين همان 
حليك :زهان ع تود ان اسه تعوق ممكق أت إنخ حلت غير از خليت زهان عنتث بوذن أن باشندة حكوته كفته شود كه 
اين حليت مغياه به غليان بوده است در حالى كه ممكن است حليت جديدى غير از حليت مغياه باشد. 


ثانيا: حتى اكر اين استصحاب به نحو مفاد كان ناقصه جارى شود, ثابت نمى كند كه بعد غليان» حليت زبيب رفع شده است. 
همان طور كه در مثال سياهى خفيفء بر فرض كه استصحاب شود كه جهارشنبه سياهى جسم ضعيف بوده است و ينج شنبه 
هم سياهى ضعيف بوده استء نمى توان كفت: يس با اضافه شدن ماده كه سياهى ضعيف را از بين مى بردء سياهى از بين رفته 
است؛ اين اصل مثبت است؛ لذا در محل بحث هم اكر استصحاب جارى شود كه اين حليت مغياه به غليان بوده است يس با 


ص: 2 


الفاه | ككل افطع يا بت سول نك ستكرام ره غلبا كتوق زازه ايفان الاعفييه 311 سمي زف وه عا ماوعا كو عه وا تا 


اولا: در مثال حدث اصغرء اصل موضوعى وجود دارد؛ كما اينكه خود ايشان به وجود اصل موضوعى معترف هستند كه 
شخص كه از خواب بيدار شد و بلل مشتبه ديد كفته مى شود: «هذا قام من النوم بالوجدان و ليس بجنب بالاستصحاب» و اين 
اصل موضوعى است براى اين است كه كفته شود» وضوء رافع حدث اوست در حالى كه مواردى كه داراى اصل موضوعى 
است ربطى به محل بحث ندارد؛ جون در بحث زبيب» اصل موضوعى وجود ندارد تا ارتفاع حليت قبل غليان زبيب را اثبات 
كند. استصحاب «العنب اذا غلى يحرم» هم اصل حكمى است كما اينكه استصحاب حليت هم اصل حكمى است ولذا روشن 


ثانيا: اصل معارض با استصحاب حرمت تعليقى منحصر در استصحاب حليت قبل غليان نيست تا اينكه اشكال شود. حليت قبل 
غليان مغياه بوده است و بعد تحقق غليان حليت از بين رفته است و بين اين دو حكم تنافى وجود ندارد بلكه در اينجا مى توان 
اصل معارض را به نحو ديكرى مطرح كرد آن هم اينكه معارض استصحاب حرمت تعليقى» استصحاب عدم حرمت فعليه قبل 
غليان است؛ جون قبل غليان يقين وجود داشته است كه حرمت زبيب به فعليت نرسيده است و بعد غليان احتمال بقاء شخص 
همان عدم حرمت داده مى شود كه استصحاب فرد جارى خواهد شد؛ يعنى قبل غليان مسلما زبيب حرام فعلى نبوده است كه 
استصحاب مى شود بعد غليان هم حرام فعلى نشده است. در اين استصحاب اشكال نخواهد شد كه مغياه بوده است و خالى از 
اشكال خواهد بود؛ لذا به عنوان معارض استصحاب حليت مطرح مى شود. 


ص: بتر 


بنابراين در ياسخ به صاحب كفايه كه كفت: استصحاب حليت جارى نيست؛ جون حليت مغياه بوده است و با حصول غايت از 
بين رفته استء مى كوئيم: مى توانيم در اين فرض استصحاب ذات حليت را جارى كنيم جون قبل غليان متيقن الحدوث و 
مشكوك البقاء است يا استصحاب عدم حرمت فعلى جارى مى شود كه در مورد اين استصحاب اشكال مغياه بودن مطرح 
نخواهد شد؛ جون عدم مجعول شرعى نيست تا كفته شود شرعا مغيى بوده است. اكرجه مرحوم خويى در مورد حليت هم 
مجعول بودن را منكر بوده اند و حليت را به معناى عدم حرمت مى دانند يا آقاى سيستانى قائل اند كه حليت مجعول شرعى 
نيست بلكه در مواردى كه يكك شىء حرام بوده يا توهم حرمت بوده است شارع حكم به حليت مى كند؛ يعنى «رفع عنه 
الحظر» اما ما قائل هستيم» حليت قابل جعل است ولى لزوم ندارد كه بر حليت مجعول تكيه كنيم كه احتمال مغيى بودن آن 
مطرح شود ما بر عدم حرمت تكيه مى كنيم كه امرتكوينى است و مجعول شرعى نيست تا كفته شود كه شرعا مغياه به غليان 


است؛ لذا با جريان عدم حرمت فعليه با استصحاب حرمت تعليقيه تعارض رخ مى دهد. 
ياسخ جناب شيخ انصارى 


شيخ انصارى در ياسخ اشكال معارضه در استصحاب تعليقى مى فرمايند: عرفا استصحاب تعليقى بر استصحاب حليت تنجيزى 
قبل غليان حاكم است: جون منشا شكك در بقاء حليت زبيب بعد غليان اين است كه شكك داريم آيا حكم تعليقى «يحرم اذا 
غلى) براى زبيب هم ثابت است يا ثابت نيست؟ يس منشا شكك در بقاء و ارتفاع حليت قبل غليان زبيب» شكك در بقاء حرمت 
تعليقى بر غليان است و وقتى در منشأ شكك اصل جارى شود كه زييب هم همان حكم تعليقى را داراست» اصل جارى در منشأ 
شكك حاكم بر اصل جارى بر مسبب است. 


ص: إفرف 


مرحوم خويى فرموده است: اكر ياسخ اول كه صاحب كفايه مطرح كرده اند» يذيرفته شود فهو و الا جواب دوم كه از سوى 
جناب شيخ مطرح شده است به دو بيان باطل است: 


١-شكك‏ سببى و مسببى در اينجا وجود ندارد؛ جون دو شكك. در رتبه واحده هستند از طرفى شكك وجود دارد» زبيب بعد غليان 
حلالى است و از طرف ديككر شكك وجود دارد كه زبيب بعد غليان حرام است و استصحاب حليت به لحاظ در شكك در بقاء 
حليت و استصحاب بقاء حرمت معلقه به لحاظ شكك در حرمت معلقه جارى مى شود. اما به جهت اينكه اين دو اصل قابل جمع 


نيستند و تنافى دارند» نتيجه تساقط است. 


؟-بر فرض كه اصل سببى و مسببى باشد اينكونه نيست كه هر اصل سببى مقدم بر اصل مسببى باشدء بلكه لازم است كه توجه 
شود كه تسبب شرعى باشد و الااكر تسبب عقلى باشد؛ مثل اينكه شكك شود در بقاء حرارت به جهت شكك در ريختن نفت 
در جراغ اكر استصحاب شود كه نفت جديدى در جراغ ريخته نشده است يس كرما وجود ندارد» اشكال مى شود كه اين 
تسب شرعى نيست بلكه استصحاب عدم ريختن نفت جديد» اصل جارى در سبب تكوينى است و لذا بر استصحاب بقاء 
حرارت حاكم نخواهد بود ودر مانحن فيه هم همين است كه رابطه بين حرمت تعليقيه و حليت» رابطه موضوع و حكم نيست 


تا ترتب شرعى باشد بلكه نهايتا ترنّب عقلى است و ترتّب عقلى موجب رفع تعارض نمى شود. 
مناقشه در كلام محقق خويى: 


به نظر ما جواب دوم كه از سوى جناب شيخ مطرح شده. متين است و هيج كدام از دو اشكال مرحوم خويى وارد نيست. 
خلاصه اشكال ما اين است كه نكته تقدم اصل موضوعى بر اصل حكمى بايد مورد توجه قرار كيرد كه آيا آن نكته در اينجا 
هست يا نيست. نكته تقدم اصل موضوعى در نظر مرحوم خويى اين است كه اكر استصحاب موضوعى جارى شود» شخص 
عالم به حكم مى شود؛ مثلا اكر استصحاب طهارت آب جارى شود» شخص تعبدا به طهارت آب و آثار شرعيه طهارت آب 
عالم مى شود و لذا يكى از آثار آن برطرف شدن نجاست لباس شسته شده با آن است؛ يس با عالم شدن به طهارت آب) 
ديكر در طهارت و نجاست لباس شكك وجود ندارد؛ بلكه تعبدا عالم به طهارت ثوب است ولذا اركان نجاست ثوبء ديكر 


كامل نيست و استصحاب نجاست ثوب جارى نخواهد شد. 


ص: ا 


اشكال ما اين است كه لازمه كلام شما اين است كه اكر در آب قاعده طهارت جارى شود جون تعبد به علم نيستء ديكر 
اصل جارى در آب مقدم نخواهد شد؛ در حالى كه همه يذيرفته اند حتى اكر در آب قاعده طهارت جارى شود؛ بر استصحاب 
نجاست ثوب مقدم است؛ جون اصل در سبب است. نكته ديكر اينكه براى اثبات طهارت ثوبء اصل مثبت هم نخواهد بود. 
بنابراين مقدّر ايشان به مثال حرارت و ريختن نفت در جراغ وارد نيست؛ جون استصحاب عدم ريختن نفت در جراغ براى 
اثبات ارتفاع حرارت اصل مثبت است در حالى كه شرط تقدم اصل سببى بر مسببى اين است كه اصل مثبت نباشد و اين شرط 
در استصحاب تعليقى محقق است و استصحاب حرمت تعليقيه براى حرمت فعليه اصل مثبت نيست و لذا جارى خواهد شد. 
استصحاب /تنبيه ينجم /استصحاب تعليقى /اشكال معارضه در استصحاب تعليقى 950/١١/11‏ 
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موضوع: استصحاب “"تنبيه ينجم /استصحاب تعليقى /اشكال معارضه در استصحاب تعليقى 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در مورد معارضه استصحاب تنجيزى با استصحاب تعليقى بود؛ مثل اينكه شبهه شده است استصحاب حليت قبل غليان 


كلام محقق نائينى: 


مرحوم نائينى در جواب از شبهه معارضه مى فرمايند: ولو اينكه ما استصحاب تعليقى را نمى يذيريم؛ اما اكر استصحاب تعليقى 
جارى باشد» شبهه معارضه قابل جواب خواهد بود و لذا كلام مرحوم شيخ كه مى فرمايند: استصحاب حرمت تعليقيه بر 
استصحاب حليت قبل غليان حاكم استء جواب متينى است. 


مرحوم نائينى فرموده اند: براى حكومت يكك اصل بر اصل ديككر دو ملاكك وجود دارد: 
ص : ام 


ملاك اول اين است كه اصل اول» اصل موضوعى و اصل دوم اصل حكمى باشد؛ البته طبعا اصل موضوعى اصل سببى و اصل 
حكمى مسببى خواهد بود؛ مثل اصاله الطهاره در آب كه بر استصحاب نجاست ثوبى كه با اين آب شسته شده است حاكم و 


اين ضابطه در مانحن فيه وجود ندارد؛ جون رابطه استصحاب حرمت تعليقى در مورد زبيب با استصحاب حليت تنجيزيه آن 


رابطه موضوع و حكم نيست. 


ضابطه ديكر حكومت كه در مانحن فيه هم وجود دارد اين است كه اصل اول» شكك در مورد اصل دوم را الغاء كند؛ ولى 
اصل دوم؛ شكك را در مورد اصل اول الغاء نكند. در مثال اصاله الطهاره در آب اين ضابطه دوم محقق است؛ جون اصاله 


الطهاره در آب شكك در نجاست ثوب را الغاء مى كند؛ به جهت اينكه وقتى حكم شود كه آب ياكك استء اين اصل حال 
طهارت ثوب را تنقيح مى كند و اصل مثبت هم نيست,ء اما اككر اصل نجاست در لباس بخواهد اثبات كند كه آبى كه با آن 
لباس شسته شده است»نجس است,ء اصل مثبت خواهد بود. يس اصل طهارت در آب» شكك در نجاست ثوب را الغاء مى كند» 
اما استصحاب نجاست در ثوب» شكك در طهارت آب را الغاء نمى كند؛ جون اكر بخواهد شكك در طهارت آب را الغاء كند» 
اصل مثيت است. 

مانحن فيه هم اين ضابطه دوم صادق است. به صورت كلى در تمام شبهات حكميه ضابطه اول كه تقديم اصل موضوعى بود 
جارى نخواهد بود؛ اما طبق ضابطه دومء اكر استصحاب حرمت تعليقى جارى شود موجب الغاء شكك نسبت به حليت فعليه 
زبيب بعد غليان مى شود؛ اما استصحاب حليت اين زبيب كه حكم به بقاء همان حليت قبل غليان مى كندء اكر بخواهد نفى 
حرمت تعليقى كند» اصل مثبت خواهد بود و لذا استصحاب حرمت تعليقى بر استصحاب حليت تنجيزى حاكم خواهد بود. 


ص: عا 


مناقشه محف خويى: 
مرحوم خويى به اين بيان دو اشكال كرده اند: 


در مانحن فيه يكى از دو شككء منشأ براى شكك ديكر نيست؛ بلكه شكك در حرمت تعليقى و حليت تنجيزى در عرض هم و دو 
طرف علم اجمالى هستند؛ يعنى نسبت به زبيب بعد غليان از يكك طرف شكك در بقاء حليت داريم و منشا شكك اين است كه 
نمى دانيم زبيب حليت مطلقه داشته است تا با غليان از بين نرود يا حليت مغياه داشته است تا با غليان از بين برود؟ اين يكك 
شك است و شكك ديكر اين است كه در بقاء حرمت تعليقى شكك وجود دارد و هيج كدام منشا ديكرى نيست تا بر ديكرى 


مقدم شود؛ لذا دو اصل تعارض خواهند كرد. 


فرضا اكر منشا شكك در حليت تنجيزيه زبيب» شكك در بقاء حرمت تعليقيه باشدء اين كونه نيست كه هر اصل جارى در منشأ 
شكك حاكم بر اصل ديكر باشدء بلكه لازم است ترتب شرعى باشد؛ مثلا اصاله الطهاره در آب نسبت به استصحاب نجاست 
ثوب حاكم است به جهت اينكه ترتب طهارت ثوب بر طهارت آب ترتّب شرعى است و لذا اصل طهارت در آب ولو قاعده 
طهارت ياقندةاثر تدرفى آن طهارت لباس ‏ شستة قله با آثأاست :وان ترثل:شرعى اشت ذو حال كة.دن مانحق فيه تركب 
حرمت فعليه بعد غليان بر استصحاب حرمت تعليقى ترتب عقلى و لازم عقلى است؛ جون لازم عقلى اينكه «كان هذا الزبيت اذا 
غلى يحرم و الا-ن كماكان' اين است كه بعد غليان حرام فعلى شود و لذا نمى توانيم بككوئيم كه اثر شرعى استصحاب بقاء 
حرمت تعليقيه ارتفاع حليت بعد غليان است؛ جون لازم عقلى است و اصل مثبت خواهد شد. 


فوا 


مناقشه دركلام محقق خويى: 


به نظر ما اين بيانات مرحوم خويى عجيب است؛ جون فرض اين است كه بحث در مرتبه مانع واقع شده است و بحث در مرتبه 
مقتضى جريان استصحاب تعليقى نيست. در حالى كه در كلام محقق خويى مطرح شده است كه ترتّب حرمت فعلى بعد غليان 
بر استصحاب حرمت تعليقى لا-زم عقلى است و اصل مثبت است. اين به معناى انكار جريان استصحاب حكم تعليقى فى حد 
نفسه است» در حالى كه محقق نائينى درست توجه كرده است كه بحث فعلا در مرحله مانع و معارض است و فرض شده است 
كه استصحاب حكم تعليقى مى تواند منتجز حرمت فعليه در زبيب بعد غليان باشدء فرض اين است يس در اين مرحله مطلب 
اين است كه با فرض وجود مقتضى در جريان استصحاب تعليقى» آيا معارض وجود دارد يا وجود ندارد. در حالى كه كلام 
محقق خويى به معناى ابطال اصل جريان استصحاب حكم تعليقى است و اين صحيح نيست. 


لذا ما معتقديم در مرحله معارض بايد استصحاب حكم تعليقى مفروغ باشد كه حرمت فعلى زبيب بعد غليان را منجز مى كند. 
اما در اينجا دو احتمال وجود دارد كه يكك احتمال با مبناى مرحوم نائينى و مرحوم خويى سازكار است كه استصحاب حكم 
تعليقى براى منيجز بودن» بايد حكم فعلى كه همان حرمت فعلى زبيب بعد غليان باشد را اثبات كند كه براى اثبات اين حرمت 
فعليه يا از اصل مثبت بودن غمض عين شود يا اينكه كفته شود به جهت خفاء واسطه اين اصل حجت است يا همان كلام ما 
مطرح شود كه ولو اينكه واسطه جلى است ولى به جهت اينكه لازم لاينفكك تعبد ظاهرى به اينكه «العنب اذا غلى يحرم) و 
«الزبيب كان يحرم اذا غلى و الان كما كان» كه لازم استصحاب «يحرم اذا غلى» در مورد زبيب اين است كه بعد غليان حكم به 
حرمت فعلى زبيب شود كه طبق اين فرض مدعاى مرحوم نائينى واضح است, جون كلام ايشان اين است كه استصحاب تعليقى 
اذا غلى مى تواند حال حرمت بعد غليان را مشخص كندء اما استصحاب حليت فعليه زبيب قبل غليان اكر بخواهد حكم كند كه 
در مورد زبيب حكم تعليقى «اذا غلى) وجود ندارد» اصل مثبت خواهد بود و لذا ضابطه دوم مرحوم نائينى در اينجا قابل تطبيق 
است. و اين ضابطه دوم توسط مرحوم خويى انكار نشده است بلكه تنها ايشان كفت كه ترتب حرمت فعليه بر استصحاب 
حرمت تعليقى اصل مثبت استء يعنى اكر اصل مثبت نبودء ايشان اين اصل را مى يذيرفت و واقعا هم همين طور است؛ جون 
وقتى به عرف مراجعه مى شودء عرف حكم مى كند كه اكر استصحاب حرمت تعليقيه اصل مثبت نباشد و بتواند حال حرمت 
فعليه زبيب بعد غليان را مشخص كند كما هو المفروضء اين استصحاب بر استصحاب حليت فعليه زبيب قبل غليان حاكم 
خواهد بود و نكته حكومت اين است كه عرف اككر لحاظ كند كه دو حالت وجود دارد كه حالت اول ناسخ حالت دوم است؛ 
مثلا طهارت آب و نجاست ثوب كه دو حالت استء ولى طهارت آب ناسخ نجاست در ثوب است؛ يعنى طهارت آب در عالم 
واقع موجب رفع نجاست ثوب مى شود و عرف وقتى مى داند كه طهارت واقعيه آب ناسخ نجاست واقعيه ثوب استء اين 
ارتكاز را در اصل جارى در طهارت آب و اصل جارى در نجاست ثوب اعمال مى كند و لذا حكم مى كند كه اصل طهارت 
ناسخ اصل نجاست ثوب است. البته به شرطى كه اصل طهارت آب براى رفع نجاست ثوب اصل مثبت نباشد. در حالى كه 
استصحاب نجاست ثوب نسبت به اينكه اثبات كند آب نجس استء مثبت است و لذا اين ضابطه مى شود كه اصل طهارت در 
آب نسبت به اصل نجاست ثوب حاكم است. يس عرف لحاظ مى كند كه حالت واقعيه طهارت آب ناسخ و رافع حالت واقعيه 
نجاست ثوب است و لذا اصل طهارت آب هم در ارتكاز عرفى ناسخ و رافع استصحاب نجاست ثوب است جون اصل طهارت 
آب براى تنقيح حال نجاست لباس اصل مثبت نيست ولى استصحاب نجاست ثوب براى حكم به نجاست آب اصل مثبت 


سرا. 


ص: عمء 


اما اينكه طهارت آب اثر عقلى باشد يا اثر شرعى تفاوتى نخواهد داشتء مهم اين است كه اصل مثبت نباشد و فرض اين است 
كه در مانحن فيه از اشكال اصل مثبت غمض عين كنيم نه اينكه در بحث تعارض استصحاب تعليقى با استصحاب تنجيزى 
كلام از مثبت بودن مطرح كنيم؛ جون اين كلام مربوط به محل بحث نيست؛ به جهت اينكه از اصل جريان بحث شده و بحث 


بر فرض جريان است كه اكر جارى شود معارض وجود دارد يا نه؟ لذا اشكال مرحوم خويى صحيح نيست. 


از طرف ديكر اشكال به آقاى سيستانى هم روشن مى شود؛ جون ايشان فرموده است كه استصحاب «العنب يحرم اذا غلى» براى 
اثبات اينكه زبيب هم اككر غليان داشته باشد جارى نيست؛ بر فرض جارى شود اين استصحاب با استصحاب حليت قبل غليان 


زبيب معارضه مى كند. البته ايشان حليت را به معناى عدم حرمت مى داند. 
مناقشه در كلام آقاى سيستانى 


اشكال اين است كه استصحاب عدم حرمت زبيب قبل غليان محكوم استصحاب «يحرم اذا غلى» است؛ جون فرض اين است كه 
با استصحاب «يحرم اذا غلى» حرمت فعلى بعد غليان اثبات مى شود و الا اكر حرمت فعلى ثابت نمى شد اصلا جارى نمى شد 
و فرض اين است كه اكرجه قبل غليان زييب حرمت نداشته استء اما حكم تعليقى «يحرم اذا غلى» ناسخ عدم حرمت قبل غليان 
است و در صورت بقاء حكم تعليقى اذا غلى در مورد زبيب اكر به عرف رجوع شود حكم مى كند كه عدم حرمت از بين رفته 
و تبديل به حرمت شده است؛ جون معناى «يحرم اذا غلى» همين است و استصحاب عدم حرمت فعليه نمى تواند نفى جعل 
حكم تعليقى كند؛ جون استصحاب عدم مجعول نفى جعل نمى كند ولى بقاء «يحرم اذا غلى» جون فرض اين است كه اصل 
مثبت نيست و حرمت فعلى را اثبات مى كند موجب رفع حليت مى شود واين منشا حكومت است. 


ص : /الاع 


اكر كفته شود كه كلام حكومت در مورد حليت به معناى عدم حرمت صحيح است؛ جون استصحاب تعليقى «يحرم اذا غلى' 
اثبات مى كند كه بعد غليان زبيب حكم حليت به حرمت تبديل شده است. اما اككر حليت امر وجودى باشد به معناى انشاء 
رخصت از شارع كه حكم وجودى است يا اينكه فرض شود كه زبيب قبل غليان استحباب اكل داشته باشد كه قطعا امر 
وجودى استء دراين فرض استصحاب حكم مى كند كه «كان اذا غلى يحرم و الا-ن كماكان» در اين فرض استصحاب نمى 
تواند حكم كند كه بعد غليان زبيب حرمت ثابت است و لذا حكم استحباب نمى باشد؛ جون اصل مثبت است به جهت اينكه 
استصحاب يكك حكم وجودى براى نفى يكك حكم وجودى ديكر است كه اصل مثبت است به خلاف اينكه حليت به معناى 
عدم حرمت باشد كه اثبات حرمت فعليه يعنى عدم حرمت از بين رفته است و به حرمت تبديل شده است اما اكر بخواهند حكم 


جواب اين اشكال اين است كه متفاهم عرفى از اينكه استصحاب حكم تعليقى جارى خواهد شد و بعد جريان» زبيب حرام 
فعلى خواهد شد. لازم لاينفكك خود همين اصلء انتفاء رخصت در ارتكاب است؛ يس لازم خود حرمت ظاهرى زبيب بعد 
غليان اين است كه حليت ظاهرى منتفى شود و وقتى لازمه خود حكم ظاهرى باشد لازم عقلى نيست تا اصل مثبت شود بلكه 


لازم عرفى است كه بعد تعبد به حرمت» رخصت از بين رفته است» حتى اككر حليت وجودى باشد و اصل مثبت نيست. 


اما اينكه استصحاب حليت بخواهد حرمت تعليقيه را نفى كندء لازم عرفى نيست بلكه لازم عقلى واز باب تضاد بين حكمين 


است و تعبد به آن اصل مثبت است. 


ص: ا 


كلام بحوث و مباحث الاصول 


مرحوم شهيد صدر فرموده اند: تاره بحث طبق مبناى اين است كه استصحاب حرمت تعليقيه تا زمانى كه حرمت فعليه زبيب بعد 


اما تاره طبق مسلكك خود ما بحث مى شود كه طبق مسلكك ما اثبات حرمت فعليه زبيب بعد غليان با استصحاب «يحرم اذا غلى) 
اصل مثبت است؛ اما نظر ما اين است كه براى تنجيز و لزوم اجتناب نيازى به اثبات حرمت فعليه بعد غليان نيست؛ بلكه همين 
كه كبرى يحرم اذا غلى ثابت شود كه در مورد زبيب هم صادق است و اصل غليان هم احراز شده باشد» عقل حكم به تنجيز 
مى كند ولو اينكه حرمت فعليه زبيب ثابت نشده باشدء عقل حكم مى كند كه ثبوت حرمت فعلى لازم نيست بلكه همين كه 
حجت بر كبرى «يحرم اذا اغلى» به نحو شرطيه وجود داشته باشد و غليان زبيب هم به علم وجدانى ثابت شود . همين مقدار 
براى وجوب اجتناب از زبيب كافى است ولو اينكه به جهت مثبت بودن اصل اثبات نشده باشد كه زبيب بعد غليان حرام فعلى 
است. لذا ايشان در بحوث كفته اند : بايد طبق دو مبنا بحث شود كه طبق مسلكك مشهور مقتضى جريان وجود دارد و حرمت 
فعلى بعد غليان اثبات خواهد شد و الا اكر ثابت نمى شد» اصلا جارى نمى شد نه اينكه نوبت به بحث معارضه برسد يس طبق 
مسلكك مشهور كلام مرحوم نائينى متين است و استصحاب تعليقى حرمت بر عدم حرمت فعليه بلكه استصحاب حليت به عنوان 


حكم وجودى حاكم خواهد بود. 


ص: خرف 


استصحاب / تنبيه ينجم /استصحاب تعليقى /اشكال معارضه در استصحاب تعليقى 98/١1/14‏ 
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موضوع: استصحاب / تنبيه ينجم /استصحاب تعليقى /اشكال معارضه در استصحاب تعليقى 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در اين بود كه استصحاب تعليقى مثل استصحاب «العنب يحرم اذا غلى» اكر جارى شودء مبتلى به معارض خواهد بود يا 
بلامعارض جارى است. برخى مانند مرحوم حكيم و آقاى سيستانى تعارض را يذيرفتند؛ جون استصحاب در مورد زبيب حكم 
مى كند كه «هذا كان يحرم اذا غلى و الا-ن كماكان» واز طرف ديكر استصحاب حليت فعليه قبل غليان جارى شده و با 
استصحاب حرمت تعليقيه تعارض مى كند. 


آقاى سيستانى فرموده اند: اينكه مرحوم نائينى فرموده است» استصحاب حرمت معلقه حاكم بر استصحاب حليت تنجيزيه قبل 
غليان است صحيح نيست؛ جون اكر دو جعل وجود داشت كه يكى از دو جعل موضوع ديكرى باشد در اين صورت صحيح 
است كه كفته شود كه يكى از دو جعل اصل موضوعى دارد كه بر اصل حكمى بر جعل ديكر مقدم است؛ مثل طهارت آب 
كه يكك جعل دارد و نجاست ثوبى كه با آن شسته شده استء جعل ديكرى دارد؛ اما استصحاب طهارت آب اصل موضوعى 
است و حاكم بر استصحاب نجاست ثوب خواهد بود. 


اما در بحث استصحاب تعليقى معقول نيست كه كفته شود دو جعل وجود دارد بلكه تنها يكك جعل نسبت به بعد غليان وجود 
دارد؛ يس يكك جعل و مجعول خواهد شد ولى از يك حيث كه تعليقى بودن حكم لحاظ مى شود استصحاب بقاء حرمت 
تعليقى است اما از طرف ديكّر عدم فعليت قبل غليان لحاظ شده و استصحاب عدم حرمت زبيب قبل غليان جارى خواهد شد با 


جريان اين دو اصل تعارض و تساقط رخ مى دهد. 
ص: رف 
مناقشه در كلام آقاى سيستانى: 


عرض ما اين است كه اكر حليت به معناى عدم حرمت باشد كما اينكه نظر آقاى سيستانى استء انصافا فرمايش مرحوم نائينى 


آقاى سيستانى در مورد حليت فرموده است: حليت معنايى غير از عدم حرمت ندارد مككر در مواردى كه قبلا حرام بوده با 
توهم حرمت بوده است كه در اين صورت مثلا- كفته مى شود:«أحل لكم حلائل أبناءكم؛ اما در مواردى كه سابقه حرمت يا 


توهم حرمت وجود ندارد» جعل حليت معنا نخواهد داشت؛ جون در عدم حرمت يا توهم حرمتء قيد و ضيقى بر مكلف نبوده 


است كه به واسطه جعل حليت از آن قيد رها شده باشد. بنابراين حليت زبيب قبل غليان» به معناى عدم حرمت آن است كه در 
اين صورت كلام ما اين است كه استصحاب «يحرم اذا غلى» حكم مى كند كه حرمت على تقدير الغليان براى زبيب هم ثابت 
است و اكر «حرمت اذا غلى» براى زبيب باشدء ناسخ عدم حرمت قبل غليان زبيب خواهد بود؛ جون عرف اصل جارى در 
حالت ناسخه را بر اصل جارى در حالت منسوخه مقدم مى كند؛ يعنى حالتى كه ثبوتا سبب زوال حالت منسوخه است» اصل 
جارى در حالت ناسخه هم سبب زوال اصل در حالت منسوخه خواهد شدء به شرطى كه اصل مثبت نباشد و به همين دليل در 
ا«يحرم اذا غلى» اككر در مورد زبيب بعد غليان» جارى باشد» عدم حرمت قبل غليان را از بين مى برد. با توجه به اين نكته 
استصحاب تعليقى حرمت بر استصحاب عدم حرمت قبل غليان مقدم خواهد شد. 


اما اينكه آقاى سيستانى فرمودند: در ما محل بحث يكك جعل وجود دارد ما مى يذيريم كه يكك جعل و يكك مجعول است؛ 
يعنى مجعول اولا و بالذات «العنب اذا غلى»» حرمت بعد غليان است ولى ولى دو قيد به نحو طولى اخذ شده اند» و به جهت 
همين كه قيد غليان طوليت بيدا كرد» شارع حكم مى كند كه عنب اين حكم را دارد كه «اذا غلى يحرم ولو مجعول اولا-و 
بالذات حرمت على فرض غليان است و دو جعل وجود ندارد اما به جهت اينكه قيد غليان و قيد عنب بودن در طول هم اخذ 
شده استء كفته مى شود حرمت على تقدير الغليان براى عنب ثابت شده است و لذا استصحاب حكم تعليقى جارى مى شود 
وفرض اين است كه بحث در اصل جريان استصحاب تعليقى نيست بلكه بحث در اين است كه استصحاب بر فرض جريان» 
معارض دارد يا معارض ندارد كه به نظر ما استصحاب حكم تعليقى يحرم اذا غلى معارض ندارد؛ جون حاكم بر استصحاب 
عدم حرمت قبل غليان است. 


ص: أفرف 


تا به حال فرض بر اين بود كه حليت عدمى باشد. اما اككر حليت را امر وجودى بدانيم كه به نظر ما اكرجه ممكن است حليت» 
انشاء رخصت باشدء ولى دليلى وجود ندارد كه حليت مازاد بر عدم حرمت باشد. البته كلام در حلت واقعيّه است نه حليت 
ظاهرى مطرح شده در «كل شىء لكك حلال)؛ جون اين حليت مجعول استء» حتى حليت وضييه هم مجعول است. لذا حليت 
واقعيه تكليفيه مورد نظر است كه حليت ظهور ندارد كه مجعول است بلكه حلال يعنى «ليس بحرام» يس هيج واقعه اى مهمل و 
خا ا وخك مرق كنا ايك شعترت انبر الفرفتو عليه النطاق ال عوده اله باتكك عل أطي لويتكة لها وميا ابه 
معناى اين است كه اشياء به صورت مهمل رها نشده اند نه اينكه براى همه حكم جعل كرده است؛ لذا همين كه انشاء حرمت 


اما اكر كفته شود كه استظهار از ادله اين است كه هيج موردى خالى از حكم وجودى نيست؛ جه حكم الزامى و جه ترخيصىء 
در اين فرض هم به نظر ما بين استصحاب حرمت تعليقى و استصحاب حليت تنجيزيه تعارض نيست ولو اينكه كفته شود كه 
حليت وجودى است. به نظر ما در دو فرض مى توان حكومت حكم تعليقى را بر حكم تنجيزى وجودى ادعاء كرد: 


١‏ حكم تنجيزى وجودى اباحه باشد؛ يعنى انشاء ترخيص شده باشد. 


١-حكم‏ تنجيزى وجودى براى مثلا- زبيب قبل غليان غير از اباحه مثل وجوب يا استحباب باشد ولى احتمال داده شود كه اين 
حكم وجودى وجوب يا استحباب تناول زبيب قبل غليانه» امتداد همان حكم وجودى عنب است. 


ص: اع 


فقط يكك فرض وجود دارد كه نتوانستيم شبهه معارضه را جواب دهيم و آن فرض اين است كه زبيب حكم وجودى داشته 
باشد غير از انشاء ترخيص مثلا وجوب باشد و بدانيم اين حكم امتداد حكم عنب نيست مثلا عنب در صورت غليان به جهت 
حكم «العنب اذا غلى» داراى حكم حرمت و قبل غليان داراى حكم جواز تناول باشدء اما زبيب قبل غليان فرضا وجوب يا 
استحباب تناول داشته باشد. البته كفته مى شود استحباب آن فقهيا محتمل است. يس در اين فرض يقين داريم كه حكم ثابت 
براى زبيب قبل غليان» غير حكم ثابت براى عنب قبل غليان است كه در اين فرض نمى توان كفت: استصحاب «هذا الزبيب 
كان يحرم اذا غلى حال عنبيته»؛ حاكم بر استصحاب بقاء وجوب تناول زبيب كه قبل غليان ثابت بوده است خواهد بود؛ جون 
تناول زبيب قبل غليان واجب يا مستحب اين بود ولى بعد غليان» شكك در بقاء وجوب يا استحباب مى شود كه دراين فرض 
استصحاب حرمت تعليقى عنب نمى تواند حاكم بر استصحاب وجوب يا استحباب تناول زبيب باشد و تعارض رخ مى دهد؛ 
جون استصحاب «يحرم اذا غلى» عدم حرمت را به جهت اينكه نقيض آن استء نسخ و تبديل به حرمت مى كند. در اين فرض 
حكومت اصل ناسخه بر منسوخه كه نقيض عرفى ناسخ است يذيرفته است اما اككر ضد وجودى باشدء در اين فرض واضح 


نيست بتوان معارضه را حل كرد؛ جون نفى وجوب به واسطه استصحاب حرمت اصل مثبت خواهد بود. 


تابه حال روشن شد كه اكر حليت به معناى عدم حرمت باشد حكومت استصحاب تعليقى بر آن واضح است و اكر حكم 


وجودى غير ترخيص مثل وجوب باشد تعارض مستقر است. 


ص: ع 


دو فرض از حكم وجودى باقى ماند كه يكى اين بود كه احتمال دهيم كه حكم وجودىء امتداد همان حكم وجودى عنب 
باشد؛ مثلا تناول عنب در فرض عدم غليان مستحب يا واجب و در فرض غليان حرام بوده است و احتمال داده شود هر دو حكم 
در مورد زبيب هم باقى باشد مثلا- تناول زبيب هم قبل غليان مستحب يا واجب و بعد غليان حرام باشد. در اين صورت با 
استصحاب ثابت مى شود كه زبيب هم دو حكم را دارد كه يكك حكم اين است كه تناول او در فرض عدم غليان مستحب يا 
واجب است و در فرض غليان تناول حرام است. در اين فرض استصحاب اينكه زبيب همان حكم اول را دارد جارى استء اما 
حكم مغياه يعنى همان وجوب يا استحباب مالم يغل استصحاب شده است و لذا مفاد عرفى اين است كه اكر غليان حاصل شود 
اين حكم مغياه كه استصحاب شده بود» رفع خواهد شد. لازم به ذكر است اين كلام غير از كلام صاحب كفايه است؛ جون 
صاحب كفايه مى كفت: استصحاب حكم فعلى تنجيزى اصلا جارى نيست» در حالى كه كلام ما اين است كه استصحاب 
حكم مغيى مثل استحباب يا وجوب تناول عنب قبل غليان مغياه به غليان است كه استصحاب حكم مى كند كه هنوز هم همين 
حكم مغياه را دارد اما متفاهم از استصحاب حكم مغياه اين است كه اكر غايت حاصل شود. حكم مرتفع خواهد شد واين 
متفاهم كه «اذا حصلت الغايه ارتفع الحكم» حاكم بر استصحاب بقاء استحباب يا وجوب تناول كه قبل غليان متيقن بوده است 
دارد و صلاحيت معارضه با استصحاب «يحرم اذا غلى» را داراست؛ اما استصحاب بقاء استحباب يا وجوب مغياه ولو به نحو 
مفاد كان تامه حاكم است و اين غير از ادعاى صاحب كفايه است» جون صاحب كفايه اصلا استصحاب حليت را جارى نمى 
دانست جون مغياه به غليان بوده است و با غليان از بين رفته است در حالى كه اشكال ما اين است كه ذات حليت قبل غليان 
زبيب استصحاب مى شود كه اكر كلام صاحب كفايه اين باشد كه در صورت استصحاب استحباب يا وجوب قبل غليان اين 
استحباب با استصحاب ذات حليت منافات دارد و استصحاب ذات حليت حاكم بر استصحاب بقاء استحباب و وجوب خواهد 
بود» اين مطلب خوبى بود. در حالى كه صاحب كفايه و همجنين مرحوم خويى كلامى از حكومت مطرح نكرده اند. بنابراين 
كلا-م مااين است كه در زمان عنب بودن زبيبء «كان يستحب تناوله مالم يغل» و زمانى كه زبيب شدء «يستحب تناوله مالم 
يغل» ادامه خواهد داشت و معناى همين يستحب تناوله مالم يغل اين است كه اكر غايت حاصل شود ارتفع المغيى و اين مقدم 
بر استصحاب بقاء ذات استحباب يا وجوب قبل غليان خواهد بود. 


ص: عع 


اما فرض ديككر اين است كه حكم در عنب قبل غليان و زبيب قبل غليان متفاوت باشدء اما حكم زبيب قبل غليان اباحه باشد؛ 
مثلا-در عنب قبل غليان حكم وجوب ودر زبيب قبل غليان حكم اباحه باشد كه اينجا هم بعيد نمى دانيم كه «يحرم اذا غلى) 
يعنى اينكه اكر غليان حاصل شودء حليت رفع خواهد شد؛ جون حرمت نقيض حليت است و متفاهم از حرمت اين است كه 
يعنى آزادى نيست و لذا «كان يحرم اذا غلى و الان كماكان» به اين معناست كه اكر زبيب غليان بيدا كند مكلف در تناول آن 
آزاد نيست و لذا اكر استصحاب آزادى قبل غليان جارى شود عرفا با استصحاب عدم آزادى بعد غليان» تنافى خواهد داشت؛ 


استصحاب حرمت و عدم آزادى ناسخ است و نسبت به استصحاب بقاء ازادى تناول زبيب قبل غليان مقدم 7 

بنابراين با بيانات مطرح شده از تعارض استصحاب حكم تعليقى و حكم حليت قبل غليان سه جواب مطرح كرده ايم: 

١-حليت‏ ظهورى بيش از عدم حرمت ندارد و استصحاب «يحرم اذا غلى» نسبت به عدم حرمت فعليه قبل غليان اصل ناسخ 
است و حاكم و بر او خواهد بود. 

؟حاكر حليت به معناى رخصت كه حكم وجودى است باشدء جون احتمال داده مى شود كه امتداد حليت مغياه به غليان در 
عنب باشد استصحاب خواهد شد؛ لذا در مورد زبيب دو استصحاب جارى مى شود: -١‏ زبيب «كان حلالا ما لم يغل و كان 
يحرم اذا غلى» يس هم استصحاب «كان مرخصا ما لم يغل» جارى خواهد شد و هم استصحاب «يحرم اذاغلى'» و لذا وقتى 


استصحاب حكم كرد كه «حلال اذا لم يغل) معناى اين حكم اين است كه در صورت غليان حليت مرتفع شده است ولو اينكه 


حكم وجودى باشد يس ثر صورت غليان فقط استصحاب حرمت جارى خواهد شد. 


ص: 0عء 


"-حليت زبيب قبل غليان با حكم قبل غليان عنب يقينا تفاوت داشته باشد؛ مثلا عنب قبل غليان استحباب يا وجوب تناول داشته 
است و زبيب هم داراى حليت تناول باشد؛ در اينجا در مورد زبيب مى توان كفت: حليت به معناى آزادى است و حرمت به 
معناى رفع آزادى است و عرفا «يحرم اذا غلى» حكم مى كند بعد غليان شرب زبيب آزاد نيست لذا ناسخ آزادى شرب است 
ولواينكه به دقت عقلى ضد آن باشد ولى عرفا رفع آزادى» نقيض آزادى است؛ جون حليت يعنى آزادى و حرمت به تعبير 
مرحوم خويى انشاء محروميت و ممنوعيت يا سلب آزادى است و سلب آزادى نقيض آزادى است. اين ادعاى ما در اين بحث 
است و با اين ادعا مى توان اثبات كرد كه استصحاب تعليقى بر استصحاب تنجيزيه حكومت دارد. 


برخى از اين بيانات در حكم وضعى هم جارى خواهد شد؛ مثلا در مثال«الماء طهور» در مورد حكومت اصل مطهر بودن بر 
استصحاب نجاست ثوب كفته مى شود كه استصحاب طهارت آب جارى مى شود و كفته مى شود استصحاب مطهريت آب 
يعنى اين لباس قبلا نجاستى مغيى به عدم غسل آن با اين آب طهور داشت؛ يس نجاست لباس مغيى بود به اينكه با آب مطهر 
شسته نشود واين آب قبلا مطهر بود و وقتى استصحاب مطهر بودن جارى شود» روشن مى شود كه نجاست از بين رفته است. 
البته طهارت و نجاست اكرجه به دقت عقلى دو امر وجودى هستندء ولى وقتى استصحاب مطهر بودن آب جارى شود؛ يعنى 
«اذا غسل به هذا الثوب طهر الثوب» و وقتى با استصحاب مطهر بودن آب ثابت شود نجاست مرتفع شده است»ء ديكر استصحاب 
بقاء نجاست جارى نخواهد بود و لذا اصل مطهر بودن آب اصل ناسخ و مقدم بر استصحاب نجاست است. 


ص: ععع 


كلام شهيد صدر 
جناب شهيد صدر در اينجا دو مطلب مطرح كرده اند: 


١-استصحاب‏ حكم تعليقى نمى تواند اثبات حكم فعلى كند؛ جون استصحاب «يحرم اذا غلى» حرمت بعد غليان را به جهت 
مثبت بودن اثبات نمى كند؛ اما كلام ما اين است كه استصحاب «العنب يحرم اذا غلى») حجت بر كبرى جعل ايجاد كرده و عقل 
حكم مى كند كه اكر غليان هم اثبات شود با قيام حجت بر كبرى و ضميمه شدن تحقق غليان كه صغرى است براى حكم عقل 
به تنجيز كافى است و لازم نيست كه ثابت شود كه بعد غليان زبيب حرام فعلى شده است؛ جون اكر مقصود اثبات حرمت فعليه 


باشد» اصل مثبت خواهد بود. 
1- بعد ايشان كفته است به جهت اينكه حرمت فعليه ثابت نشده است» حكومت مطرح شده در كلام نائينى مشكل است. 


امااحكومت ديكرق دز اينتجا وجوه دازد كه فى توان كفت: عرق اك بييند كه حالت شابقه مركت است مثل تدرش يكك 
استاد كه هر روز برقرار است اما قبل آن تدريس نداشته است يس يكك استصحاب تدريس كل يوم جارى است و يكك 
استصحاب عدم تدريس در شب جارى است ولى اين دو استصحاب تعارض نمى كند؛ بلكه استصحاب تدريس هر روز 
بلامعارض جارى است؛ جون استصحاب يك امر ارتكازى است كه بايد به عقلا-ء مراجعه شود و در ارتكاز عقلااء عدم 
تدريس شبء عدمى است كه دائما با تدريس در صبح نقض مى شد و لذا اين استصحاب بقاء تدريس استصحاب حالت 
ناسخه است و بر استصحاب عدم تدريس ديشب مقدم خواهد شد. در مانحن فيه هم همين طور است كه استصحاب بقاء «اذا 
غلى يحرم» مقدم بر استصحاب عدم حرمت فعليه قبل غليان خواهد شد ولو اينكه استصحاب «يحرم اذا غلى) حرمت فعليه را 
اثبات نكند؛ ولى منجز وجوب اجتناب از زبيب مغلى خواهد بود؛ در حالى كه استصحاب عدم حرمت فعلى مى خواهد معذر و 
مؤمّن باشد. يس يكى منجز و ديكرى معذر است ولى عرف حكم مى كند كه وقتى اين زبيب عنب بوده است عدم حرمت آن 
در فرض غليان نقض مى شد كما اينكه عدم تدريس در شب به واسطه تدريس در روز نقض مى شد و لذا همان طور كه در 


مورد تدريس استصحاب بقاء تدريس جارى مى شدء در مورد زبيب هم استصحاب يحرم اذا غلى جارى خواهد شد. 


ص: /اأاع 


مناقشه در كلام شهيد صدر 

صورت باشد كه بعد صبحانه قضاء حاجت داشته باشد اما يكك روز بعد صبحانه احتمال دهد كه قضاء حاجت نداشته است» در 
اين فرض هيج فقيهى ملتزم نشده است كه استصحاب عادت حدث بعد صبحانه؛ بر استصحاب عدم حدث در امروز مقدم 
باشد؛ جون اينكه عادت حدث بوده است, فعليت حدث را اثبات نمى كند و لذا معتقديم اكر استصحاب «يحرم اذا غلى» نتواند 
حرمت فعلى بعد غليان را اثبات كند» جواب از معارضه بسيار مشكل خواهد شد و جه بسا قابيل جواب نباشد و لذا در 
امتفيحات العا عطي تانونات “كتد راك نوو لانن اثانك رده ات قذاردة حون كو مور تماق وازى تله انك كه وها :قن 


ثوب الطاهر» يس علم به كبرى جعل كافى نيست بلكه حكم فعلى هم لازم است؛ جون اكر حكم فعلى ثابت نشود, اثر مترتب 
نيست و از طرفى اشكال معارضه هم جواب داده نمى شود. لذا جواب صحيح همان است كه در مباحث كذشته عرض شد. 


استصحاب / تنيبه ينجم /استصحاب تعليقى /معارضه در استصحاب تعليقى - كلام بحوث و مباحث الاصول 950/١١/١9‏ 
0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: استصحاب / تنيبه ينجم /استصحاب تعليقى /معارضه در استصحاب تعليقى - كلام بحوث و مباحث الاصول 
خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در تعارض استصحاب تعليقى و استصحاب حكم تنجيزى قرار داشت. 

كلام بحوث و مباحث الاصول 


در مباحث الآصول دو مطلب در مورد معارضه استصحاب حليت قبل غليان زبيب با استصحاب حرمت تعليقى «اذا غلى يحرم) 
مطرح شده است: 


ص: رع 


استصحاب «يحرم اذا غلى)» حرمت فعليه بعد غليان زبيب را ثابت نمى كند؛ جون اصل مثبت است ولى به نظر عقل همين كه 
حجت بر كبرى «يحرم اذا غلى) در مورد زبيب اقامه شود و صغرى غليان زبيب هم احراز شده باشدء براى حكم عقل به تنجيز 
كافى است و استصحاب عدم حرمت فعليه يا استصحاب بقاء حليت فعليه قبل غليان زبيب جارى نيست؛ جون اين بحث همانند 
استصحاب بقاء تدريس است كه استصحاب تدريس جارى است و استصحاب عدم تدريس در شب كذشته. معارض نخواهد 
بود؛ به جهت اينكه اين عدم» عدمى است كه حالت سابقه آن دائما با وجود تدريس در روز نقض مى شدء در مانحن فيه هم 


«يحرم اذا غلى» نقض شده است و لذا استصحاب «يحرم اذا غلى» جارى شده و استصحاب عدم حرمت قبل غليان با آن معارضه 


نخواهد كرد. 
كلام اضواء و آراء 


در كتاب اضواء وآراء به جناب شهيد صدر اشكال كرده و كفته اند: شما بايد مى فرموديد كه استصحاب عدم حرمت قبل 
غليان به جهت عدم اثر اصلا جارى نيست؛ جون اكر استصحاب شود كه زبيب قبل غليان حرمت نداشته است»ء اين استصحاب 
بايد به جهت تأمين و معذريت جارى شود در حالى كه نتيجه اين استصحاب تأمين نيست؛ جون فرض اين است كه شما قائل 
هستيد» سبب تنجز تكليف جامع بين قيام حجت بر حكم فعلى و قيام حجت بر كبرى جعل به ضميمه احراز صغرى آن است؛ 
يس سبب دوم تنجيز محقق است؛ جون استصحاب كبرى جعل «يحرم اذا غلى) را در مورد زبيب اثبات كرده است و صغرى 
آن هم كه غليان زبيب استء محرز شده است؛ لذا شما با استصحاب عدم حرمت فعليه سبب دوم تنجز را نفى مى كنيد» در 
حالى كه اين براى نفى تنجز كافى نيست بلكه بايد هر دو سبب تنجز نفى شود و با استصحاب عدم حرمت فعليه نمى توان 
سبب ديكرتنجز كه قيام حجت بر كبرى جعل است از بين برود؛ جون استصحاب عدم حرمت فعليه» كبرى«يحرم اذا غلى» را از 
بين نمى برد» بلكه استصحاب «يحرم اذا غلى» ثابت و اثبات تنجيز مى كند. يس استصحاب عدم حرمت فعليه ثابت مى كند كه 


سبب دوم تنجيز كه قيام حجت بر حرمت فعليه است» محقق نيست ولى صرف اين نكته مشكلى ايجاد نمى كند. 


ص: اع 


ظاهر كلاءم اضواء و آراء اين است كه در ابتداء بحث» همين اشكال را در استصحاب حليت بنابر اينكه حليت حكم وجودى 
ترخيصى باشدء مطرح مى كنند كه استصحاب حليت زبيب قبل غليان سبب ديكّر تنجز را كه قيام حجت بر كبرى «يحرم اذا 


ايشان در ذيل كلام خود مى كويد: اركان استصحاب در حليت فعليه زبيب قبل غليان تمام نيست؛ جون حليت شرعيه مغياه به 
غليان بوده است نه اينكه حليت مطلق باشد لذا بعد غليان» غايت حاصل شده است؛ يس در استصحاب حليت شرعيه قبل غليان 
زبيب اركان استصحاب تمام نيست. 


مناقشه در كلام اضواء وآراء 


اين مطلب اضواء و آراء به نظر ما داراى اشكال است؛ جون استصحاب حليت مجعوله و شرعيه بنابر اينكه حليت يكك حكم 
وجودى به صورت انشاء رخصت باشد نه اينكه به معناى عدم حرمت باشدء انصافا اثر استصحاب حليت» معذريت است؛ جون 
استصحاب حكم مى كند كه شارع رخصت داده است و اثر اين معذريت خواهد بود؛ جون اكر حجت باشد كه هنوز شارع 
حكم مى كند «انت مرخص شرعا فى تناول هذا العنب بعد غليانه» اثر آن معذريت در تناول عنب مغلى است؛ جون اكر 
معذريت اثبات نشود»ء خلاف وجدان خواهد بود؛ به جهت اينكه عقل حكم مى كند وقتى خود شارع به مقتضاى حليت شرعيه 
حكم كرده است كه «انت مرخص و انت مأذون فى تناول العنب بعد غليانه» اثر معذريت خواهد داشت و لذا با استصحاب بقاء 


«يحرم اذا غلى» كه اثبات منجزيت مى كند تعارض خواهد كرد؛ جون تنجيز و تعذير قابل جمع نيست. 


ص: اح 


اما آنجه در كتاب اضواء و آراء در مورد استصحاب عدم حرمت كفتند: اكرجه خالى از وجه نيست كه استصحاب عدم 
حرمت» نفى سبب ديكر تنتجز كه قيام حجت بر «يحرم اذا غلى» به ضم صغرى آن كه غليان استء نمى كند؛ اما در عين حال 
انصاف اين است كه وجدان عقلائى اثر قيام حجت بر عدم حرمت فعليه را معذريت مى داند و حكم مى كند وقتى استصحاب 
حكم مى كند كه زبيب بعد غليان حرمت فعليه ندارد» عقلاء مى كويند: ارتكاب جايز است. يس اثر عقلايى استصحاب عدم 


اما اينكه ايشان در يايان بحث فرموده اند كه اركان استصحاب حليت مجعوله تمام نيست؛ جون هنكام عنب بودن حليت مغياه 
به غليان جعل شده بود و غليان حاصل شده استء در حالى كه خود ايشان تبعا للبحوث جواب داده اند: ما به ذات حليت زبيب 
قبل غليان نظر مى كنيم و حليت زبيب قبل غليان مشخص نيست كه مغياه به غليان است بلكه ممكن است حليت مطلقه باشد. 


اشكال مااين است كه اككر كلام مارا مى يذيرفتيد كه استصحاب اينكه زبيب زمانى حليت مغياه به غليان داشته استء اين 
استصحاب حاكم بر استصحاب حليت فعليه زبيب خواهد بود؛ جون استصحاب حكم مى كند كه زبيب حليت مغياه به غليان 
دارد كما اينكه در حال عنب بودن حليت مغياه بوده است و لذا معناى مغياه بودن «اذا تحقق الغليان ارتفعت الحليه» است كه 
عرفا اين اصل حاكم است؛ همان طور كه به نظر ما «يحرم اذا غلى» اثبات حرمت فعليه بعد غليان مى كند؛ جون به نظر عرف 
اكر آثار حرمت فعليه مترتب نشود» نقض يقين به شكك صدق مى كند؛ به همين جهت استصحاب «حليت مالم يغل» هم اثبات 
انتفاء حليت بعد غليان خواهد كرد واين اصل جارى در حالت ناسخه است و عرفا مقدم بر استصحاب ذات حليت است كه قبل 
غليان زبيب وجود داشت. يس اركان استصحاب ذات حليت تمام است ولى استصحاب حاكم بر آن وجود دارد جون مفاد 
استصحاب حليت مالم يغل اين است كه بعد غليان كه غايت است مغيى كه حليت است از بين مى رود. 


ص: إلاءغك 


اشكال به منجزيت علم به كبرى به ضميمه تحقق صغرى 


نكته ديكر اينكه هم به بحوث و مباحث الا-صول وهم به صاحب اضواء و آراء عرض مى كنيم كه لازم است تأمل شود اينكه 
كبرى جعل «اذا غلى يحرم» حرمت بعد غليان را به جهت مثبت بودن اثبات نكندء ولى علم به كبرى به ضميمه تحقق صغرى 
براى تنجيز اجتناب از زبيب مغلى كافى باشدء اشكال اين است كه همه موارد حكم تكليفى «يحرم اذا غلى) نيست؛ بلكه در 
برخى موارد حكم وضعى مطرح است؛ مثلا استصحاب اينكه آب وقتى متعفن نبود» طهور بود كه خود مرحوم شهيد صدر در 
فقه كفته است كه طهور بودن استصحاب تعليقى است؛ جون به معناى «اذا غسل به المتنجس طهر» است و اكّر استصحاب 
طهور بودن جارى شود ولى اثبات نشود كه لباسى كه با آن شسته شده. ياكك شده استء» استصحاب نجاست لباس جارى 


خواهد شد و حكم «لاتصلٌ فى ثوب النجس» شامل خواهد شد. 


نكته ديكر اينكه جون همه موارد» حكم تعليقى الزامى نيست اكر حكم تعليقى» ترخيصى باشدء تنجيز آن با بيانى كه جناب 
شهيد صدر مطرح كردء مشكل خواهد بود؛ جون استصحاب تعليقى مثال هاى واقعى دارد كه فرضى نيست بلكه حكم تعليقى 
ترخيصى است مثل اينكه عصير عنبى به جهت غليان حرام شده باشد اما در روايت وارد شده است كه «العصير اذا ذهب ثلثاه 
صار حلالا» حال يكك عصير عنبى مغلى در آن عملى انجام شود كه شكك شود كه هنوز اين حكم تعليقى «اذا ذهب ثلثاه صار 
حلالا در مورد آن باقى است يا ديككر باقى نيست و استصحاب اينكه «اذا ذهب ثلثاه حل شربه) حتى در نظر شهيد صدر 
استصحاب تعليقى است و جارى است و در مقابل آن استصحاب حرمت عصير بعد ذهاب ثلثين منجز است ولى به جهت اينكه 
جناب شهيد صدر بحث حالت ناسخه و منسوخه مطرح را مطرح كرهه اند ايشان مشكلى ندارند بلكه مى توان كفت: در اين 
مكال ممكن اسك امتميكهاتب حزمت :د يكن جازق سدة؟ اماايق اشكال به كنات اضبواء وازة انيت تهون اسان مى كنت 
استصحاب عدم حرمت جارى نيست؛ جون نفى تنجز نمى كند در حالى كه در اين مثال كه در مورد عصير عنبى عملياتى 
انجام شود و بعد ذهاب ثلثين صورت كيرد و بعد به جهت حالتى كه در زبيب تحقق يافته» شكك شود كه با ذهاب ثلثاه حلال 
مى شود يا نه كه در اين فرض استصحاب بقاء حليت براى معذريت كافى نيست؛ جون استصحاب بقاء حرمت تنجزيه موجب 


ص: إدذك 


افآ اشكال امتمتحاب مطهر يت ماء كه تازماتق كد طهاوة نو كديا آت شسبعه يده امك تت توان ١‏ ان فنا وان اد 
اشكال به شهيد صدر هم وارد است . 


مطلب دوم بحوث و مباحث الاصول: 


اما مطلب دوم كه در بحوث و مباحث فرموده اند اين است كه جه بسا حالت سابقه زبيب قبل غليان» حليت و يا استحباب كه 
حكم وجودى استء باشد نه صرف عدم حرمتء جه حليت حالت سابقه باشد يا استحباب كما اينكه خود بحوث مى فرمايند: 


عدم حكومت استصحاب تعليقى بر استصحاب حليت 


بعد ايشان در بيان اشكالى مى فرمايند: كفته شده است استصحاب «العنب يحرم اذا غلى» بر استصحاب عدم حرمت قبل غليان 
زبيب حاكم است؛ اما ديكر نمى توانند بر حكم وجودى ضد آن كه استصحاب حليت شرعيه يا استصحاب استحباب است 


حاكم باشد: 

ياسخ اشكال: 

ايشان دو راه حل ارائه مى دهد: 
ياسخ اول: 


١-مشهور‏ اصلا نمى توانند استصحاب حليت يا استحباب جارى كنند؛ جون طبق قول مشهور حكم ظاهرىء بايد منجز يا معذر 
باشد و از بين استصحاب ها » استصحاب حرمت منجز و استصحاب عدم حرمت هم معذر است اما حليت يا استحباب به عنوان 
حكم وجودى معذر نيست بلكه آنجه معذر استء نفى حرمت است. 

بنابراين طبق كلام ايشان اشكالى مطرح شده است كه استصحاب «يحرم اذا غلى» نمى تواند ناسخ استصحاب وجودى بقاء 
حليت يا استحباب باشد كه ايشان در جواب از اين اشكال فرموده اند: به نظر مشهور استصحاب حليت يا استحباب به جهت 
عدم وجود اثر اصلا جارى نيست؛ جون معذر در صورتى است كه نفى تكليف كند كه عدم حرمت نفى تكليف مى كند اما 
اثبات رخصت نفى تكليف نمى كند. 


ص: وذلذك 


مناقشه در ياسخ اول 


اين كلام معقول نيست كه استصحاب عدم حرمت معذر باشد ولى استصحاب رخصت شارع و اينكه خود شارع فعل را اجازه 
داده است معذر نباشد؛ جون اينكه خود شارع حكم كرده است كه همه جيز بر شما حلالل است اما معذر نباشدء قابل قبول 
نيست؛ جون استصحاب استحباب به جهت اينكه خود مولى نه تنها كفته است كه مكلف آزاد است بلكه ترغيب به فعل كرده 
استء اوضح در معذريت است؛ جون مولى به نحو روشن تر در فرض ترخيص نفى تكليف مى كند وخود رخصت اثر 


معذريت دارد و معذر خواهد بود. 


ياسخ دوم: 


-١‏ جواب دوم ايشان اين است كه اككر استحباب مورد نظر قرار كيرد» وقتى زبيب استحباب نداشته است و شارع بعد كفته 
است كه تناول قبل غليان آن استحباب دارد ممكن است كفته شود كه متفاهم عرفى است كه شارع مى خواهد عدم استحباب 
اين زبيب على تقدير الغليان را جعل كند؛ جون وقتى شارع حكم مى كند كه تناول زبيب قبل غليان مستحب است متفاهم 
عرفى اين است كه شارع مى خواهد حكم كندء اجعلت عدم استحبابه على تقدير الغليان» يا «اذا غلى جعلت عدم استحبابه). 
بعد ايشان كفته اشت اشكالى ندارد كه كسانى كه استصحاب تعليقى را يذيرفته اند در اين فرض استصحاب «عدم استحابه اذا 
غلى را» جارى كنند كه عدم استحبابه اذا غلى بر نقيض خود كه استحباب است حالت ناسخ بودن دارد؛ جون اذا غلى لم 


يستحب يعنى بقاء استحباب بعد غليان از بين مى رود. 
مناقشه در ياسخ دوم: 


شمادر مثال فرموديد كه بعيد نيست كه تناول زبيب بعد غليان مستحب باشد در حالى كه روشن نيست زبيب قبل غليان 
استحباب مغياه داشته باشد بلكه جه بسا استحباب مطلق باشدء«غلى او لم يغل» و لذا بايد مى فرموديد: در مورد عنب دليل 
وجود دارد كه تناول آن قبل غليان مستحب است كه در اين صورت بيان شما مورد يذيرش واقع استء جون دليل يبدا مى شد 


باق است: 


ص: إوذءك 


اما اكر كلام ما را بيذيريد كه كه استحباب مغيى به غليان است عرفا بعد از غليان» استحبابى باقى نخواهد بود و اين اصل حاكم 
خواهد بود و الا استحباب عنب در حال غليان يا استحباب زبيب در حال غليان يكك مجعول تبعى به نام عدم استحباب نخواهد 
داشت؛ جون عدم استحباب نياز به جعل ندارد؛ مثلا اينكه كفته شود نماز شب تا زمان خاصى مستحب است براى بعد آن زمان 
عدم استحباب جعل نمى شود؛ جون عدم استحباب قابل جعل نيست و لذا متفاهم عرفى از استحباب تناول زبيب قبل غليان» 
جعل عدم استحباب نخواهد بود بلكه بعد غليان عدم جعل استحباب است نه جعل عدم استحباب. درحالى كه ايشان فرموده 
اند: عدم استحباب جعل شده است تا عدم استحباب را معلق كنند و حكم تعليقى بسازند و در حالى كه اين بيانات صحيح 


نسست. 


كلام محقق عراقى: 


محقق عراقى فرموده اند: تلاش كرديم استصحاب حرمت تعليقى زبيب با استصحاب حليت معارضه نداشته باشد» اما يكك شرط 
وجود دارد كه حليتء. شرعا مغياه به غليان باشد؛ در اين صورت بين حرمت تعليقيه و بين استصحاب حليت مغياه شرعاء تعارض 
نخواهد بود؛ جون حليت شرعا مغياه به غليان است و از طرفى حرمت هم معلق بر غليان است و لذا بعد غليان حليت به يايان 
رسيده و حرمت ثابت مى شود و تعارضى نخواهد بود اما اككر ادعا شود كه حليت عقلا مغيى به غليان است نه شرعا استصحاب 
بقاء ذات حليت جارى مى شود و با استصحاب حرمت تعليقى تعارض مى كند. 


مناقشه در كلام محقق عراقى: 


ما فرق اين دو را نمى فهميم؛ جون وقتى حليت امر شرعيه و وجودى استء معقول نيست كه شرعا مغياه نباشد؛ جون اكر عنب 
بعد غليان حرمت بيدا مى كند ممكن نيست كه حليت شرعى مغياه نباشد و شارع نكفته باشد «العنب حلال ما لم يغل» اما اكر 
مراد از حليت عدم حرمت باشد؛ درست است؛ جون عدم حرمت مجعول نيست بلكه عدم حرمت عقلا مغياه به غليان مى شود 
يس اككر حليت شرعى باشد در مورد عنب قطعا مغياه است و همين حليت مغياه براى زبيب استصحاب خواهد شد و با حرمت 
معلق بر غليان تنافى نخواهد داشت. البته عدم حرمت عقلا- مغياه است كه در اين صورت هم به نظر ما استصحاب حرمت 


.4 عا 


تعليقيه بر آن حاكم است؛ جون «حرمت اذا غلى» بر نقيض خودش كه عدم حرمت است به جهت ناسخ بودن حاكم است. 


ص: إخاه4 


بيان نتيجه 


خلاصه عرض ما اين است كه در مثل استصحاب مطهريب آب استصحاب تعليقى ثبوتا و اثباتا اشكال ندارد؛ جون ظاهر حكم 
اين است كه به صورت تعليقى جعل شده است. اما در مورد «العنب يحرم اذا غلى» اككر ثابت شود كه ثبوتا كه شارع اينكونه 
جعل كرده است كه هر عنب در فرض غليان حرام مى شود. در اين صورت استصحاب تعليقى جارى خواهد شد؛ اما استظهار 
ما از ادله اين نبود كه «العنب يحرم اذا غلى» حتما غليان قيد حكم باشدء بلكه شايد در مقام ثبوت «العنب المغلى حرام» بوده 
است و شارع در مقام اثبات «العنب يحرم اذا غلى» كفته است يا اينكه راوى به جهت نقل به معنا اين كونه بيان كرده است. 

اما در مورد معارضه به نظر ما استصحاب حرمت تعليقيه حاكم بر عدم حرمت فعليه قبل غليان است همان طور كه بر حليت 


شرعى به معناى رخصت شرعيه قبل غليان حاكم است. 

كلام محقو نائينى 

محقق نائينى تبعا للشيخ فى المكاسب فرعى را مطرح كرده است كه در عقود تعليقيه» مثل وصيتء جعاله؛ سبق ورمايه اكر در 
لزوم و جواز شكك شودء در مورد وجود اثر و يا عدم آن و به تبع جريان استصحابء مورد بحث محقق نائينى قرار كرفته است. 
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خلاصه مباحث كذشته: 


در مطالب كذشته اشاره شد كه استصحاب تعليقى مقتضى جريان داشته و به جهت حكومت بر استصحاب تنجيزى مشكل 


معارضه هم نخواهد داشت. 
كلام شيخ انصارى: استصحاب در عقود تعليقى 
ص: 04 


مطلبى كه در ذيل استصحاب تعليقى باقى مانده؛ اين است كه مرحوم شيخ انصارى در بحث خيارات هنكام بحث از اصاله 
اللزوم در معاملاءت» فرموده اند: در عقود تنجيزيه مثل بيع» اكر در جواز يا لزوم شكك شود. اثر ببع كه ملكيت بايع نسبت به 
ثمن يا ملكيت مشترى نسبت به مبيع است» استصحاب خواهد شد؛ لذا بعد فسخ يكى از طرفين» حكم مى شود؛ هنوز ملكيت 
بايع نسبت به ثمن و ملكيت مشترى نسبت به مبيع باقى است. اما در عقود تعليقيه مثل عقد سبق و رمايه» جعاله» وصيت و تدبير 
أرق ونفوة تذاردها التتضيهكاني: زقاة 2181 خارى شررة» بلكه جعاة ا كزع ارداد سق و ونارة نيقة كاده باقتك انا هتوق عمل تعد 


است؛ يعنى صرفا قرار بر اين باشد كه «من سبق منا فى سوق الخيل فله كذا» اما يكك طرف يشيمان مى شودء اكر شكك وجود 


داشته باشد كه عقد سبق», جايز يا لازم است,. در اين فرض اثرى وجود ندارد كه استصحاب شود. 


در مورد رمايه و جعاله همين كونه است كه اكر قرارداد رمايه يا جعاله بسته شده ولى قبل انجام آنء اكر يكك طرف يشيمان 
شده و فسخ كند اثرى وجود ندارد كه استصحاب شود جون ملكيت شخص شركت كننده در رمايه نسبت به جايزه و عامل 
نسبت به جعل بعد تحقق عمل است و قبل عمل ملكيت محقق نخواهد شد و لذا نى توان كفت قبل فسخ. ملكيت ثابت بوده 
است و الا-ن كماكان؛ يس عملا استصحاب عدم ملكيت عامل للجعل و شركت كننده بر جايزه جارى مى شود و نتيجه اين 


استصحاب به نفع جواز خواهد بود. 


ص: /ام 


مرحوم نائينى و خويى در اشكال به جناب شيخ فرموده اند: جناب شيخ انصارى در اصول قائل به جريان استصحاب تعليقى مى 
باشند در حالى كه در فرض محل بحث اصلا اشاره اى به استصحاب تعليقى نكرده اند حتى ايشان مى توانست به صورت 
عكس مطرح كنند؛ يعنى در اصول قائل شوند كه استصحاب تعليقى جارى نيست اما در محل بحث قائل به جريان استصحاب 
شوند؛ جون مثلا وقتى جاعل در جعاله به زيد مى كويد: «ان خطت ثوبى فلكك علىٌ درهم) در اين صورت شارع اين جعاله را 
امضاء مى كند؛ يعنى شارع هم حكم مى كند كه (إن خاط زيد ثوب هذا الشخص فيملك فى ذمته درهما» يس شارع مشابه 
انشاء جاعل طبق دليل امضاءء حكم ممائل جعل مى كند. به عبارت ديكر در اين عقود تعليقيه هر نحوى كه طرف عقدء انشاء 
كند» شارع هم حكم مماثل آن جعل مى كند كه اين معناى امضاء عقود و ايقاعات است و در مثال» جاعل انشاء كرده است 
كه «إن خاط زيد ثوبى فيملكك فى ذمتى درهما؛ كه شارع هم با «اوفوا بالعقود» تاييد و جعل حكم مماثل كرده است. اما بعد 
فسخ شكك مى شود كه شارع اين حكم خود را مشابه الغاء جاعل نسخ و الغاء كرده است يا الغاء نكرده است؛ يس در نفود 
الغاء و فسخ جاعل شكك وجود دارد كه اكر نافذ باشد» شارع جعل خود را نسخ كرده است؛ جون معناى فسخ يعنى الغاء؛ و 
نقش فسخ در عقد جايز مثل شأن و نقش نسخ نسبت به جعل است؛ يعنى همان طور كه اكر شكك در نسخ باشد» استصحاب 
بقاء جعل جارى مى شود؛ شأن فسخ در عقد. همان شأن نسخ در جعل است؛ جون اكر فسخ جاعل نافذ باشد به اين معناست 
كه وقتى اين جعاله را جعل كرد شارع هم جعل او را تاييد كرد و مماثل او جعل كرد و اككر فسخ جاعل هم نافذ باشد يعنى 
شارع فسخ را هم تاييد و امضاء كرده است و فسخ يعنى الغاء و نسخ عقد, لذا وقتى جاعل فسخ مى كند شارع هم مى كويد 
من هم همان جعل مطابق آن را نسخ مى كنم. دقيقا همانند شك در الغاء جعل كلى كه استصحاب عدم نسخ و بقاء جعل 
جارى مى شود. در محل بحث هم همين طور است كه شك در نفوذ فسخ جاعل وجود دارد يس شكك در الغاء قضيه انشائيه 
«ان خاط زيد ثوب هذا الشخص يملك فى ذمته درهما» توسط شارع وجود دارد و روشن است شكك در نسخ مجراى 
استصحاب عدم نسخ و بقاء جعل است . 


26/١ ص:‎ 


بنابراين حتى اككر جناب شيخ در بحث استصحاب تعليقى قائل به جريان نمى شدند در محل بحث مى توانستند نسبت به امضاء 
عقد جعاله قائل به جريان شوند؛ جون با انشاء جعاله شارع جعل حكم مماثل خواهد كرد ودر صورت شكك در بقاء جعاله به 
جهت فسخ يكى از طرفين» استصحاب عدم الغاء امضاء سابق جارى مى شود واين استصحاب حكم تنجيزى است و ديكر 
اشكالات استصحاب تعليقى بر آن وارد نخواهد شد. 


در عبارت مباحث الاصول مطالبى در تقريب كلام محقق نائينى ذكر شده است كه كويا اشتباه از مقرر يا استاد بوده است جون 


ربطى به كلام محقق نائينى ندارد. اما توضيح كلام ايشان همان است كه بيان شد. براى توضيح بيشتر به جزوه مراجعه شود. 
مناقشه در كلام محقق نائينى و خويى 


به نظر ما كلام محقق نائينى و خويى صحيح نيست؛ جون اكر عقد جعاله عقد جايز باشد, معناى آن اين است كه «الجعاله نافذه 
مالم يفسخها الجاعل» يعنى «اذا أتى العامل قبل فسخ الجاعل يملكك الجعل» شارع اين قانون كلى خود را نسخ نمى كند بلكه 
امضاء فسخ جاعل به اين معناست كه شارع از ابتدا جعاله را به عنوان عقد جايز امضاء كرده است نه به عنوان عقد لازم؛ 
بنابراين براى تحقق ملكيت لازم است قبل فسخ عمل انجام شود. اما اكر جعاله به عنوان عقد لازم امضاء شود به معناى اين 
است كه «اذا اتى العامل بالعمل فيملكك الجعل مطلقا سواء فسخ الجاعل ام لا) و الا شارع قانون خود را نسخ نمى كند؛ جون 
«حلاللى محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه» بنابراين اشكال ما در كلام محقق نائينى و محقق خويى اين 
است كه در نظر شما به جهت شكك در نسخ استصحاب بقاء جعل جارى مى شود اما نكته اين است كه شكك در نسخ شارع و 
فسخ جاعل وجود ندارد؛ جون شارع حكم خود را نسخ نكرده و جاعل قطعا فسخ كرده است؛ لذا صرفا در نفوذ فسخ شكك 
وجود دارد و شكك در نفود به اين جهت اينكه نمى دانيم كه مجعول شارع جيست؟ آيا شارع در حين امضاء كفته است: «اذا 
اتى العامل بالعمل يملكك الجعل مطلقا» تا از آن انتزاع لزوم شود يا اينكه شارع كفته است: «اذا اتى العامل بالعمل قبل فسخ 
الجاعل يملكك الجعل» كه انتزاع جواز مى شود؛ يس شكك در جعل شارع است و لذا اكر بخواهيم استصحاب در ملكيت عامل 
جارى كنيم» عامل قبل عمل ملكيت فعليه نداشته است بلكه ملكيت تعليقيه داشته است و لذا استصحاب تعليقيه جارى مى شود. 
يس اينكه كفته شد قضيه انشاءيه شرعيه استصحاب مى شود صحيح نيست جون قضيه انشائيه شرعيه جزئيه نيست» تا شارع در 
مورد جعاله شخص خاصء براى او جعل قضيه انشائيه كند و در صورت فسخ., قضيه انشائيه خود را فسخ كند بلكه قانون كلى 
جعل شده است و قانون كلى باقى استء اما نمى دانيم آن قانون كلى به جه نحو است؛ لذا استصحاب تنجيزى شرعى وجود 
ندارد جون نفوذ جعاله به معناى حكم شارع به ملكيت عامل استصحاب و حكم شارع به مكليت عامل به صورت كلى به هر 
نحو بوده است باقى است و صرفا ما نمى دانيم كه در صورت فسخ جاعل قبل عمل عامل» اكر عامل عمل را انجام دهد نسبت 
به جعل مالكك مى شود يا نه كه حالت سابقه قبل انجام مورد جعاله» عدم ملكيت عامل نسبت به جعل است. البته ملكيت 
تعليقيه بوده است كه «لو عمل يملكك الجعل» و حال بعد فسخ و در زمان اين قضيه تعليقيه جارى مى شود. 


ص: 20 


كلام شهيد صدر: استصحاب حق 


مرحوم شهيد صدر به مرحوم خويى نسبت داده است كه ايشان مى فرمايند: بعد فسخ يكى از طرفين و تحقق شكك. وجود حقى 
براى عامل استصحاب خواهد شد؛ يعنى عامل مالكك نبود ولى حق داشت كه مالكك شود كه در زمان شكك استصحاب اينكه 


حق مالكك شدن داشته است استصحاب خواهد شد. 
مناقشه در كلام شهيد صدر 


اشكال ما اين است كه ما در جايى اين كلام رااز مرحوم خويى نديده ايم. علاوه بر اينكه فى نفسه كلام صحيحى نيست؛ 
جون حق اينكه شخص مالكك جعل شود وجود ندارد بلكه آنجه وجود دارد اين است كه شخص در صورت عمل مالكك جعل 
مى شود؛ يس حق مالكك شدن وجود ندارد بلكه «حق ان يملك» از «ان عمل يملكك الجعل» انتزاع مى شود. 


ثانيا: اين كلادم با مبانى مرحوم خويى سازكار نيست؛ جون مرحوم خويى معتقد اند كه حقوق همان احكام هستند» يس حق 
مالك شدن معنايى جز همان مالك شدن ندارد. مرحوم خويى در مورد حق فسخ به معناى نفوذ فسخ و به صورت استصحاب 
تعليقى جارى مى دانند؛ يعنى «اذا فسخ كان ناسخا» و استصحاب حق فسخ استصحاب تعليقى است كه حكم به نفوذ فسخ است 
و لذا اينكه اينجا مطرح شود كه استصحاب حق فسخ جارى و تنجيزى استء در كلام ايشان ييدا نشده است واكر هم مى 


فرمود با مبانى ايشان ساز كار نبود. 
بيان ديكر شهيد صدر در جريان استصحاب عقود تعليقى 


جناب شهيد صدر فرموده اند: ما بيان ديكرى داريم كه استصحاب در عقود تمليكيه به نحو استصحاب تعليقى جارى است و 
اين بيان بر خلا.ف جناب شيخ انصارى كه در عقود تعليقيه اصلا استصحاب تعليقيه را جارى نمى دانست و همجنين خلاف 
مرحوم نائينى و خويى است كه در اين فرض استصحاب تنجزى جارى كرهده اند بلكه بيان ما حد وسط اين دو است كه ما 
حكم تعليقى را استصحاب مى كنيم و اين استصحاب «شبيه العنب المغلى» حرام نيست؛ بلكه همانند «العنب اذا غلى يحرم) 
است؛ يعنى حكم مجعولء قضيه شرطيه است و در اينجا هم «العامل اذا اتى بالعمل فيملكك الجعل» دقيقا همانند «العنب اذ اغلى 
يحرم» كه استصحاب تعليقى جارى است خواهد بود و با «العنب المغلى حرام» حرام متفاوت است. 


ص: 24 


مناقشه در كلام شهيد صدر 


اشكال كلام شهيد صدر اين است كه در اين موارد نمى توان احراز كرد كه شارع جككونه وضع كرده است؛ جون لفظى وجود 
ندارد بلكه صرفا بناء عقلاء است و بناء عقلاء براين است كه عامل بعد عمل مالك جعل خواهد شد؛ اما اينكه اين حكم را به 
صورت قضيه شرطيه جعل كرده اند يا به نحو قضيه حمليه باشد قابل احراز نيست؛ بلكه جه بسا كفته شده باشد «من اتى بالعمل 
يملكك الجعل» كه همانند «العنب المغلى حرام» خواهد شد؛ جون حكم شرعى مربوط به عنوان كلى است كه در آن كفته شده 
استء «من اتى بالعمل الذى جعل له الجعل تملكك الجعل » و وقتى جعاله باشد؛ جه جعاله نسبت به شخص خاص يا كلى تا 
زمانى كه شخص عمل را انجام ندهد» مصداق «العمل الذى جُعل له الجعل نمى شود همان طور كه تا زمانى كه «العنب» غليان 
نداشته باشد. مصداق العنب المغلى نخواهد شد. در اينجا هم شخص تا زمانى كه عملى كهه جعل له الجعل» را انجام ندهد 
مصداق آن نخواهد نشد و جه بسا به نحو «من اتى بالعمل الذى جعل له الجعل فيملك» باشد و لذا استصحاب تعليقى جارى 
نباشد» از طرفى شكك در نسخ هم نداريم؛ جون قانون هرجه هست باقى است ولذا بايد اشاره به شخص خاص شود كه در 
مورد او اين حكم تعليقى وجود داشت كه «اذا اتى بالعمل يملك الجعل» در حالى كه شارع براى شخصء حكم تعليقى جعل 
نكرده است بلكه به صورت كلى حكم كرده است كه مانند «كل ما كان عنبا مغليا فهو حرام» كه در اين مثال استصحاب 
تعليقى جارى نيست. در مثال محل بحث هم كفته مى شود در مورد «كل من اتى العمل الذى عين له الجعل تملكك الجعل) 
استصحاب تعليقى جارى نخواهد شد و لذا حق با جناب شيخ اعظم است كه در اين موارد استصحاب حكم وجود ندارد نه 
استصحاب تنجيزى و نه استصحاب تعليقى مثل «العنب يحرم اذا غلى» از اقسامى كه قائل به جريان آن شديم. 


ص: ا 


تنبيه ششم مربوط به استصحاب عدم نسخ است. 


مقدمه بايد بيان شود كه تاره شكك در نسخ حكمى در اسلام مى شود و تاره در حكم شرايع سابقه شكك مى شود. ازاين دو 


قسم بحث در قسم اول واقع مى شود كه شكك در نسخ حكمى از احكام اسلام وجود داشته باشد. 


در اين بخش مشهور قائل به جريان استصحاب عدم نسخ شده اند و مرحوم استرآ بادى كفته است كه استصحاب عدم نسخ از 


ضروريات فقه است. 
مناقشه در استصحاب عدم نسخ 


اشكال مطرح شده بر استصحاب عدم نسخ اين است كه نسخ كَاهى حقيقى است؛ يعنى نسخ ثبوتى كه مولى عرفى» به جهت 
عدم اطلا-ع كامل و جه بسا جهل نسبت به برخى امور» حكم را به صورت مطلق جعل مى كند و بعد با ككذر زمان به اشتباه 
خود يى برده و حكم را نسخ مى كند كه درا ين صورت بلااشكال استصحاب عدم نسخ جارى مى شود. اما نكته لازم به ذكر 
در اينجا اين است كه غير از بناء عقلاء بر عدم نسخ و اطلاءق دليل استصحابء نمى توان به اطلا.ق لفظى قانون مشكوكك 
تمسكك كرد؛ جون آن قانون بايد مطلق باشد تا امكان شكك باشد كه مولى قانون مطلق را نسخ كرده است و يا باقى است كه 
هيج اطلاق قانونى نافى نسخ در آينده نخواهد بود و لذا به اطلاق قانون نمى توان در نسخ حقيقى تمسكك كرد. بلكه به بناء 
عقلاء به عدم نسخ يا استصحاب عدم نسخ تمسكك خواهد شد. 


البته كفته شده است كه نسخ حقيقى در مورد حق متعال معقول نيست؛ جون مستلزم نسبت جهل به خداوند متعال است. اما در 
مورد موالى عرفى مشكلى وجود ندارد؛ جون در برخى موارد جاهل هستند و در جعل قانون اشتباه مى كنند. اما در مورد 
خداوند كه عالم به خفيات است, نسخ حقيقى معنا نخواهد داشت؛ لذا نسخ در مورد شرع و احكام آنء نسخ غير حقيقى است 
يعنى نسخ اثباتى است نه ثبوتى به اين معنا كه ثبوتا جعل مولى مضيق است اما ممكن است در اثبات به صورت مطلق بيان 
شود. بنابراين حقيقت نسخ در شريعتء انتهاء أمد حكم مى باشد. لذا كفته شده است غير از اشكال استصحاب در شبهات 
حكميه جون شك در سعه و ضيق حكم وجود دارد مثل اينكه روشن نيست كه نماز جمعه براى مكلفين عصر حضور جعل 
شده است يا براى مطلق مكلفين كه استصحاب بقاء وجوب» شبهه استصحاب در شبهات حكميه كه تعارض استصحاب بقاء 
مجعول و عدم جعل زايد وجود دارد, اما علاوه بر اين مرحوم شيخ انصارى فرموده است» شايد موضوع جعل سابق شامل 
مكلفين در عصر غيبت نشود؛ جون شايد موضوع «المكلف فى عصر الحضور تجب عليه صلاه الجمعه» باشد و لذا جون 
استصحاب قياس نيست»ء لازم است كه موضوع آن باقى باشد و مكلفين عصر حضور حاضر نيستند تا استصحاب بقاء حكم را 


ثابت كند. بعد خود مرحوم شيخ دو جواب داده اند: 


ص: 24 


١-نقل‏ كلام به كسانى مى شود كه هم زمان حضور و هم زمان غيبت را دركك كرده اند؛ جون آنها قبل غيبت قطعا مكلف 
بوده اند و لذا در صورت شكك استصحاب مى شود كه بعد غيبت هم نماز بر آنها واجب است. از طرفى جون مكلفين در 
احكام مشترك هستند به قاعده اشتراكك وجوب نماز جمعه براى ديكران در عصر غيبت هم اثبات مى شود. 


١-قضاياى‏ شرعيه. قضيه خارجى نيست بلكه قضيه حقيقيه است و لذا شارع خصوصيات افراد را لحاظ نمى كند بلكه به نحو 
قضيه حقيقيه كه «المكلف يجب عليه صلاه الجمعه) جعل مى كند؛ يس موضوع قانون» طبيعى مكلف است كه نمى دانيم شارع 
كفته است: نماز جمعه در عصر حضور واجب است و در غيبت واجب نيست يا مطلق كفته است و موضوع مكلف است كه 
باقى است و استصحاب مشكلى ندارد. 
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موضوع: استصحاب "تنبيه ششم / استصحاب عدم نسخ/ اشكالات استصحاب عدم نسخ 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در مورد استصحاب عدم نسخ در احكام شريعت اسلاميه بود؛ مثل اينكه در زمان حضورء نماز جمعه واجب تعيينى بوده 
است و احتمال داده شود در زمان غيبت نسخ شده است. در اين فرض آيا استصحاب عدم نسخ جارى است يا جارى نمى 


باشد؟ 


برخى اشكالات در استصحاب عدم نسخ مربوط به استصحاب در شبهات حكميه مى باشد كه در مباحث آينده مطرح خواهد 
شد. اما با قطع نظر از اشكال كلى در استصحاب شبهات حكميه؛ اشكالاتى مطرح شده است. 


كلام مرحوم شيخ انصارى: 


مرحوم شيخ انصارى در مورد استصحاب عدم نسخ» اشكالى مطرح و تلاش كرده اند از آن ياسخ دهند. اشكال اين است كه 
كفته شده است نسخ در شرع» نسخ حقيقى نيست كه مولى حكم مطلق جعل كرده و بعدا اين حكم مطلق را الغاء كند؛ جون 
اين نحو نسخ» ناشى از عدم توجه و اشتباه در جعل سابق است كه در ابتدا تصور مولى به اين بوده است كه مصلحت در جعل 
مطلق مى باشد و بعد روشن شود كه اين كونه نبوده است. بنابراين لازمه اين كونه نسخ جهل در مولى است كه در مورد شارع 
معقول نخواهد بود. لذا نسخ در شرع» نسخ مجازى است؛ يعنى دليل ناسخ» كاشف از يايان يافتن أمد جعل سابق است؛ بنابراين 
جعل سابق از ابتدا مضيق بوده و صرفا خطاب آن مطلق بيان شده است و خطاب ناسخ از ضيق جعل اول كشف مى كند. به 
عبارت ديكر دليل ناسخ مقيد زمانى نسبت به خطاب مطلق است. 


ص: وفوف 


بنابراين مشكل اين است كه جه بسا موضوع جعل سابق كه مضيق بوده استء مثلا در مورد نماز جمعه «المكلف المدركك 
لزمان الحضور» باشد و استصحاب وجوب نماز جمعه اثبات نخواهد كرد كه مكلفين در زمان غيبت هم داخل در موضوع آن 
مى باشند؛ جون افراد در زمان غيبت» مكلف مدركك زمان حضور نيستند و لذا اكر حكم براى مكلفين زمان غيبت ثابت شود 


أشبه به قياس خواهد بود. 

ياسخ مرحوم شيخ از اشكال 

مرحوم شيخ انصارى از اين اشكال دو جواب مطرح كرده اند: 
ياسخ اول: 


ايشان در ياسخ از اين اشكال كفته اند: نقل كلام به مكلفى خواهد شد كه مدركك زمان حضور و غيبت باشد كه اين شخص 
در زمان حضورء نماز جمعه براى او واجب بوده است و در عصر غيبت هم استصحاب در حق او جارى است. اما نسبت به 
سايرية» جون اتتتمال فرق بين مكلك مذوكة هر دوازماق وساب ر مكلفين در عضر غييت نسةهء اكز تناز جمعه ذن عصر غنيت 
بر مدركك هر دو زمان واجب باشد» يس روشن مى شود كه وجوب نماز جمعه در عصر غيبت نسخ نشده است و بر همه 
واجب است و لذا با عدم احتمال فرق» وجوب نماز جمعه بر ساير مكلفين در عصر غيبت كه مدركك زمان حضور هم نيستند» 


ثابت خواهد شد. 
مناقشه در ياسخ اول جناب شيخ 
مناقشه اول: 


اين ياسخ به نظر ما تمام نيست؛ جون مراد از عدم فرق مطرح در كلام ايشان» يا عدم فرق در حكم واقعى يا در حكم ظاهرى 
است. اما عدم فرق در حكم واقعى مسلم است؛ جون اكر واقعا نماز جمعه بر شخص مد رك زمان حضوره در زمان غيبت هم 
واجب باشدء بين وجوب واقعى نماز جمعه بر او و وجوب نماز جمعه در حق ديكران تلازم وجود خواهد داشت. اما نكته اين 
است كه تلازم بين احكام واقعى تنافى با تفكيكك در احكام ظاهرى ندارد؛ جون براى تفكيك در احكام ظاهرى مثال هايى از 
سوى فقهاء مطرح شده است؛ مثلا- كفته شده است» اكر شخصى از وطن خود خارج شده و به محلى رسيده است كه حد 
ترخص بودن آن مشكوك استء در اين فرض» استصحاب عدم وصول به حد ترخص جارى شده و شخص نماز تمام مى 
خواتذ: اما اكر قر ذيكرى ياشّذ كه -سافر بوده ؤ به سحت همان شهر حركت مى كند اكر كو أن ميخل شكك كد كه به نخد 
ترخص رسيده استء استصحاب عدم وصول به حد ترخص جارى كرده و نماز قصر مى خواند. در حالى كه حكم واقعى اين 
دو شخص واحد است؛ جون اكر اين محل از حد ترخص تجاوز كرده استء نماز تمام خواندن شخصى كه از شهر خارج مى 
شود. وجهى نخواهد داشت و اكر قبل از حد ترخص باشد. نماز شكسته شخصى كه قصد ورود به شهر را دارد وجهى نخواهد 
داشت جون طبق نظر مشهور حد ترخص در بازكشت به وطن هم مطرح است و لذا شخص بايد نماز تمام مى خواند» يس يكك 
شخص تمام مى خواند و ديكرى قصرء در عين حال يكك نماز خلاف واقع است؛ اما كفته شده است كه تفكيكك در احكام 


ظاهريه كه اصل مثبت آن حجت نيستء قابل يذيرش است؛ جون مقتضاى استصحاب در هر كدام يكك مطلبى است مكر اينكه 
علم اجمالى حاصل شود كه بحث ديكرى است؛ جون بحث فى حد ذاته مورد نظر قرار كرفته است. حتى اين نكته نسبت به 
مكلف واحد هم قابل تصور استهء به اين صورت كه شخصى با مايعى كه بين عين نجس يا آب مردد است وضوء كرفته است 
مثل اينكه مايعى بين آب يا الكل نجسء مردد باشد؛ در اين صورت اكر مابع آب باشد» وضوء او صحيح است و بدن او هم 
ياكك خواهد بود واكر الكل نجس باشدء وضوء باطل و بدن هم نجس شده استء اما در عين حال فقهاء فرموده اند: در اين 
صورت استصحاب طهارت بدن و بقاء حدث جارى خواهد شدء در عين اينكه مكلف مى داند كه يكى از دو استصحاب 
خلاف واقع استء اما مشكلى وجود ندارد؛ جون علم اجمالى به كذب يكى از دو استصحاب مشكلى ايجاد نمى كند مكر 
اينكه منجر به ترخيص مخالفت قطعيه باشد. 


ص: عءء 


بنابراين اكر مراد از عدم فرق» عدم فرق در احكام واقعى باشدء مورد يذيرش ما هم مى باشد ولى مانع تفكيكك در احكام 


حضور نبوده اند» استصحاب عدم وجوب نماز جمعه جارى مى كنلند. 


اما اكر مراد عدم فرق در احكام ظاهريه باشدء در اين فرض سؤال مى شود كه يكى از احكام ظاهرى استصحاب است كه 
موضوع استصحاب يقين سابق و شكك لا-حق است. اككر جه در بين مكلفين هيج فرقى نيستء اما به شرطى كه موضوع 
استصحاب بين مكلفين محقق شده باشد؛ يعنى يقين سابق و شكك لاحق وجود داشته باشد. جون احكام ظاهرى بالاتر از احكام 
واقعيه نيست در حالى كه در احكام واقعيه شرط است كه عنوان خطاب تكليف بين مكلفين صادق باشد؛ مثل «المسافر يقصر و 
الحاضر يتم» كه بين مكلفين تفاوت نيست؛ لذا هر مكلفى كه مسافر باشد نماز او قصر و اككر حاضر باشدء نماز او تمام است. اما 
اكر عنوان مختلف باشدء حكم هم مختلف مى شود و لذا استصحاب هم حكم ظاهرى است كه موضوع آن «من كان على 
يقين فشك» است كه مكلف مدركك زمان حضورء «كان على يقين فشكك) در مورد او صادق استء لذا لازم است به يقين 
خود باقى بماند» اما شخص ديكر كه مدرك زمان حضور نيستء يقين او به عدم وجوب نماز جمعه است؛ جون در زمان طفل 
بودن» نماز جمعه بر او واجب نبوده است؛ بنابراين قاعده اشتراكك در حكم واقعى مانع تفكيك در حكم ظاهرى نخواهد شد و 
قاعده اشتراكك در حكم ظاهرى هم به اين معنا خواهد بود كه هر كس موضوع يقين سابق و شكك لا-حق باشد؛ محكوم به 


ص: 2 


مناقشه دوم: 


اشكال دوم به جناب شيخ اين است كه به جه دليل عكس اين بيان شما صورت نككيرد؛ جون ممكن است استصحاب عدم 
وجوب نماز جمعه نسبت به شخص غير مدرك زمان حضور جارى شله و بعد آن كفته مى شود كه بين حكم شخص غير 
مدرك زمان حضور با شخص مدرك تفاوتى وجود ندارد. به جه دليل از استصحاب در حق مدركك زمان حضور الغاء 
خصوصيت به شخص غير مدركك شودء به عكس اين صورت هم مى توان در شخص غير مدركك استصحاب عدم وجوب 
جارى شده و نسبت به شخص مدرك الغاء.خصوصيت صورت كيرد. نهايتا اين دو استصحاب تعارض خواهند داشت. 


يس استصحاب وجوب نماز جمعه نسبت به مدركك زمان حضورء به ضميمه عدم فرقء اثبات وجوب نماز جمعه مى كند و 
استصحاب عدم وجوب نماز جمعه در حق غير مدركك زمان حضورء به ضميمه عدم فرق» نفى وجوب مى كند. بنابراين ضم 


عدم فرق از يكك طرف بلاوجه است و لذا هر دو تعارض مى كنند. 
ياسخ دوم مرحوم شيخ انصارى: 


جناب شيخ انصارى نسبت به اشكال مطرح شده. ياسخ دومى مطرح كرده كه مورد يذيرش بسيارى از بزركان قرار كرفته 
است. ياسخ ايشان به اين صورت است كه حكم شرعى به نحو قضيه حقيقيه است و جعل حكم شرعى به صورت قضيه 
خارجيه احتمال ندارد؛ جون شارع صرفا افراد موجود در زمان حضور را لحاظ نكرده است بلكه به صورت كلى حكم كرده 
است كه: «يجب على كل مكلف صلاه الجمعه) در اين فرض ولو اينكه شكك وجود داشته باشد كه وجوب نماز جمعه مطلق 
است يا مخصوص زمان حضور مى باشد اما مشكل وحدت موضوع حل خواهد شد؛ جون موضوع طبيعى مكلف است و در 


صورت شكك استصحاب جارى خواهد شد. 


ص: ع8 


مناقشه مرحوم خويى در ياسخ دوم شيخ انصارى 
مرحوم خويى در ياسخ دوم جناب شيخ اشكال كرده اند كه ظاهرا اشكال ايشان وارد است. 


كلا-م مرحوم خويى اين است كه قضيه حقيقيه به معناى اين نيست كه لزوما موضوع حكم مطلق مكلف باشدء بلكه حتى در 
قضيه حقيقيه هم ممكن است,ء عنوان مقيد موضوع حكم باشد؛ مثلا «المكلف المدرك لزمان الحضور تجب عليه صلاه 
الجمعه) كه اين قضيه حقيقيه استء اما در عين حال موضوع مقيد است به خلاف قضيه خارجيه كه درآن خصوصيات فرديه 
اشخاص دخالت دارد و در قضيه حقيقيه دخالت نداردء اما اينكه عنوان كلى «المكلف المدرك لزمان الحضور؛» موضوع باشدء 


مشكلى نخواهد داشت؛ لذا با صرف قضيه حقيقيه اين احتمال قابل نفى نيست. 
اشكال در ياسخ مرحوم خويى: 


ما بعد از تاييد اصل كلام محقق خويى به ايشان عرض مى كنيم كه كَاهى حق با مرحوم شيخ است؛ جون در مواردى ظاهر 
خطاب اين است كه موضوع مطلق مكلف است و صرفا احتمال داده مى شود كه زمان حضورء قيد حكم باشدء بنابراين احتمال 
داده نمى شود كه شارع در مقام ثبوت كفته باشدء «المكلف المدرك لزمان الحضور تجب عليه صلاه الجمعه) بلكه صرفا 
احتمال داده مى شود كه شارع كفته باشدء «المكلف تجب عليه صلاه الجمعه فى زمان الحضور» لذا اكر خطاب اطلاق داشته 
باشدء به همان اطلاق خطاب تمسكك خواهد شد. اما اكر خطاب اطلاق نداشته باشدء اما ظهور خطاب اين باشد كه موضوع 
حكم طبيعى مكلف است نه مكلف مدرك زمان حضورء در اين صورت طبق همين ظهورء موضوع مكلف قرار داده مى شود. 


اين فرض اشكال به مرحوم شيخ وارد است؛ جون اكر موضوع مكلف مدرك زمان حضور باشدء ديكر نمى توان ادعا كرد كه 


وحدثت موضوع اثبات شده است. 


ص: 44 


در اين بخش مطالبى ديكر مطرح است كه بيان مى كردد. 
كلام بحوث در نسخ حقيقى: 
در بحوث نسبت به اينكه كفته شده است: نسخ حقيقى در احكام شرع محتمل نيست. مناقشه كرده اند. 


ايشان فرموده اند: در احكام شرعى» نسخ حقيقى هم محتمل است جون مثلا شارع در عين اينكه عالم به خفيات است و مى 
داند كه نماز جمعه در عصر غيبت مصلحت ملزمه ندارد و لذا اراده نفسيه در نفس مولى به نماز جمعه در عصر غيبت تعلق 
نمى كيرد اما اشكال نخواهد داشت كه اعتبار و انشاء شارع مطلق باشد؛ يعنى شارع انشاء كند كه «تجب صلاه الجمعه على 
كل مكلف» در عين اينكه اراده مولى مضيق باشد اما به جهت وجود مصلحتء جعل مطلق بوده است؛ جون كاهى حاكم شرع 
مى داند مثلا منصبى كه به شخص اعطاء مى كند, مواردى رخ مى دهد كه منصب او تا يايان باقى نخواهد بود. اما مصلحت 
نيست كه از ابتداء سخن از عزل مطرح كند و لذا او را تنفيذ خواهد كرد؛ در عين اينكه مى داند بقاء او تا اين مدت مصلحت 
نيست. بنابراين مصلحت در اين است كه جعل ثبوتى مطلق باشد كه با مطلق بودن جعل ثبوتى »امكان نسخ ثبوتى به لحاظ 
جعل وجود خواهد داشت. اكرجه به لحاظ مبادى جعلء مثل اراده مولى به فعل» امكان نسخ حقيقى نيست اما به لحاظ خود 
جعل و قانون, امكان نسخ حقيقى وجود دارد. لذا اكر در حكم مطلقى شكك شود كه نسخ حقيقى صورت كرفته استء 
استصحاب بقاء جعل جارى مى شود. 


نكته اين است كه اشكالات مطرح شده ديكر بر اين استصحاب وارد نيست؛ جون وحدت موضوع به جهت اينكه جعل مطلق به 
عنوان مكلف تعلق كرفته است وجود دارد واز طرف ديككر اشكال هاى استصحاب در شبهات حكميه هم رخ نمى دهد؛ جون 
اشكال عام در استصحاب شبهات حكميه عبارت است از تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد مثل 
استصحاب نجاست آب قبل زوال تغير كه اشكال شده است كه اين استصحاب مبتلى به معارضه است با استصحاب عدم جعل 
نجاست براى آبى كه تغير آن زائل شده است. اما در بحوث كفته اند اين اشكال در اين فرض رخ نمى دهد؛ جون قطعا جعل 
زائد وجود داشته است و در ابتداى اسلام جعل مطلق بوده است كه «تجب صلاه الجمعه على المكلف الى يوم القيامه» كه جعل 
مطلق بوده است و شكك در جعل زائد وجود ندارد بلكه احتمال نسخ داده مى شود كه استصحاب بقاء جعل يا عدم نسخ جارى 


مى شود. 


ص: ا 


البته ايشان در ادامه فرموده است: در اين فرض اشكالى باقى خواهد ماند كه لازم است جواب داده شود؛ جون ممكن است 
كفته شود استصحاب بقاء جعل و عدم نسخ اكر بخواهد وجوب فعلى نماز جمعه را براى مكلف عصر غيبت اثبات كند» اصل 
مثبت است؛ جون استصحاب حكم مى كند جعل كلى باقى استهء اما اينكه كفته شود مكلفين درعصر غيبت در روز جمعه 
وجوب فعلى خواهند داشتء اصل مثبت خواهد شد؛ جون ترتب مجعول بر بقاء جعل ترتّب شرعى نيستء بلكه ترتب عقلى 


حتى اكر اشكال مثبت بودن ياسخ داده شود» مشكل معارضه با استصحاب عدم مجعول وجود دارد؛ جون اذان روز جمعه 
شرط نماز جمعه است لذا در روز ينج شنبه» نماز جمعه واجب نبوده است كه همان عدم وجوب وعدم حكم فعلى با 


استصحاب عدم نسخ و بقاء جعل تعارض خواهد داشت. 


در بحوث كفته اند اين اشكال به ما وارد نيست؛ جون ما در استصحاب تعليقى يبان كرديم كه براى عقل» علم به مجعول لازم 
نيستء بلكه قيام حجت بر كبرى جعل به ضميمه تحقق صغرى كافى است و در اينجا هم حجت وجود دارد كه قانون كلى نماز 
جمعه وجود دارد و صغرى تحقق ظهر روز جمعه هم وجدانى است؛ لذا نيازى وجود ندارد كه علم به وجوب نماز جمعه 
حاصل شود تا اشكال مثبت بودن مطرح شود. نسبت به تعارض هم ياسخ ما اين است كه استصحاب بقاء جعل با استصحاب 


است با استصحاب عدم درس در شب كذشته معارض نداشت. 


ص: وععء 


احتمال فرمودند كه استصحاب عدم نسخ بلااشكال جارى است. اشكال ما اين است كه بايد بين حكم تكليفى و حكم وضعى 
تفصيل داده شود؛ جون در شرع امكان نسخ حقيقى حكم تكليفى ندارد؛ جون حكم تكليفى اساسا متقوم است به اينكه ناشى 
ازاراده و غرض لزومى مولى باشد و الا اكر حكم تكليفى بدون اراده انشاء شود اين انشاء فاقد غرض لزومى است و وجوب 
اطاعت نخواهد داشت و لذا صحيح است كه كفته شود كه نسخ حقيقى در احكام تكليفيه شرعيه محال است؛ جون در اراده و 


كراهت حق متعال نسخ حقيقى معنا ندارد. 


اما نسخ در حكم وضعى مورد يذيرش استء به جهت اينكه قوام حكم وضعى به اراده مولى نيست بلكه مصلحت در انشاء 
حكم وضعى مستمر بوده است ولو اينكه مولى مى داند كه بقاء حكم مصلحت نداشته باشد ولى در ابتداء شريعت مصلحت در 
جعل حكم وضعى دائم است؛ مثلا كفته شود كه ملكيت عبيد الى يوم القيامه جعل شده است و لذا كر شخصى عبدى را بخرد 
مالك اوست كه اين حكم تا روز قامت باقى است اما در عين حال مشكلى نيست كه مولى بداند» زمانى بقاء اين مجعول 
زمانى مصلحت ندارد؛ اما جعل اين حكم مستمر مصلحت داشته است. بنابراين كلام بحوث به اطلاقه صحيح نيست بلكه صرفا 


در مورد احكام وضعى قابل يذيرش است. 


خواهد بود كه بعد فسخ شخص. زوجيت باقى نباشد كه با اين فرض معنا ندارد كه انشاء زوجيت مطلق كرده باشد؛ جون 
تهافت و تناقض است. يس در كلام ايشان؛ انشاء زوجيت به شرط خيار به انشاء زوجيت مالم يفسخ بازكشت خواهد داشت و 


ما جنين زوجيتى در اسلام نداريم. 


ص: 4 


اما اشكال ما اين است كه مصلحت در جعل زوجيت مطلقه است,ء اما شخص حق فسخ هم براى خود قرار داده است و اين 
جهت تهافتى وجود ندارد. 
استصحاب /تنبيه هفتم / استصحاب عدم نسخ / نسخ حقيقى در شرع /ا؟71/١١950/1‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلاماط ألا0لا. 
موضوع: | ستصحاب /تنبيه هفتم ١/‏ ستصحاب عدم نسخ / نسخ حقيقي در شرع 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در مورد شكك در نسخ حكم از احكام شريعت اسلام بود؛ مثل اينكه شك شود وجوب تعيينى نماز جمعه نسخ شده 


در بحوث فرموده اند: اينكه مشهور امكان نسخ حقيقى در احكام شرعيه را انكار كرده اند» صحيح نيست؛ جون آنجه محال 
است» نسخ حقيق به لحاظ عالم اراده مولى است؛ جون حق متعال نسبت به جميع ملاكات عالم است و لذا محال است اراده 


اما امكان دارد شارع به جهت مصلحتى حكم انشايى مطلق جعل كندء اما در زمان بعد آن را نسخ كند؛ البته لازم به ذكر است 
اكر شكك در نسخ شود نمى توان به اطلاق خطاب براى نفى نسخ حقيقى تمسكك كرد؛ جون همانند قوانين عرفى اكر احتمال 
نسخ وجود داشته باشد يعنى احتمال داده شود قانون مطلق بعدا الغاء شده است» هيج قانونى احتمال نسخ خود را در آينده نفى 
نمى كند؛ جون دليل ناسخ نفى قانون مطلق نخواهد كرد. لذا بين نسخ متأخَر و قانون مطلق متقدم. تكاذب وجود ندارد لذا 
اطلاق دليل دال بر قانون مطلق» احتمال نسخ حقيقى آن در آينده را نفى نمى كند و لذا مجبوريم به بناء عقلاء تمسكك كنيم 
كه بلااشكال بر عدم اعتناء بر احتمال نسخ حقيقى است و همجنين به ادله استصحاب تمسكك مى شود. 


ص: 46 
مناقشه در كلام بحوث: 


اين مطلب بحوث ناتمام است؛ جون حكم تكليفى صرف جعل و انشاء بى اثر نيستء بلكه حقيقت امر ابراز اراده و حقيقت 


نهى ابراز كراهت است و بدون اراده نفسيه يا به تعبير ديكر بدون غرض لزومى مولى به فعل يا تركك عبدء وجوب يا حرمت 


امكان تمسكك به اطلاق در قانون شرعى 


از طرف ديككر ظاهر امر اين است كه ناشى از اراده و ظاهر نهى ناشى از كراهت در نفس است؛ لذا در مورد نسخ حقيقى در 
قوانين عرفى» نمى توان به اطلاق دليل قانون مشكوك النسخ براى نفى احتمال نسخ تمسكك كرد ولى در قانون شارع مى توان 
به اطلادى خطاب تمسكك كرد؛ جون خطابى كه حكم مى كند «يجب على كل مكلف صلاه الجمعه) اطلاق آن شامل زمان 
غيبت هم خواهد شد و ظهور آن اين است كه وجوب كه براى عصر غيبت هم انشاء شده است و ناشى از اراده است نه اينكه 
صرفا جعل» مصلحت داشته باشد و لذا با اين ظهور اطلاقى احتمال نسخ حقيقى نفى خواهد شد. همان طور كه در حكم 
وضعى وقتى خطاب مالكك شدن نسبت به كسى كه در جنكك اسير مى شود صادر مى شودء حكم وضعى به طور مطلق انشاء 
خواهد شد ولو اينكه احتمال داده مى شود كه مصلحت در جعل بوده و در عصر غيبت بقاء ملكيت و قانون برده دارى مطابق 
مصلحت نباشد ولى ظاهر خطاب وضعى هم اين است كه بقاء حكم وضعى ناشى از ملااكك است و مولى حكيم وقتى حكم 
وضعى مستمر جعل مى كند. خلاف ظاهر است كه مصلحت صرفا در جعل آن باشد» بلكه مصلحت در مجعول كه خود بقاء 
اين حكم در عصر غيبت است خواهد بود واين ظاهر خطاب است و به ظهور اين خطاب أخذ و احتمال نسخ حقيقى نفى 
خواهد شد كما اينكه احتمال نسخ مجازى كه انتهاء أمد حكم است با اطلاق نفى مى شود و نيازى به استصحاب عدم نسخ 


وجود ندارد. 


ص: 46 


عدم نياز به استصحاب عدم نسخ در فرض كشف اراده مولى 


اما اينكه كفته شد براى نفى احتمال نسخ. نيازى به استصحاب نيست به اين جهت است كه استصحاب عدم نسخ در شكك در 
نسخ حقيقى» در صورتى مورد نياز است كه خطاب جعلء ظهور نداشته باشد كه ناشى از اراده مولى است؛ مثلا اكر دليل بر 
وجرت تن اشن كه شان تنارد و ذو ااحكه كردن ف ادر اعت يوق ات( ماك ادف ليو ند اكد قوز انكر 
خطاب لفظى باشد و ظهور داشته باشد كه وجوب مطلقى كه جعل شده ناشى از اراده مولى استء نيازى به استصحاب عدم 
جعل وجود نخواهد بود. يس براى اينكه نياز به استصحاب عدم نسخ وجود داشته باشد بايد فرض شود كه خطاب ظهور 


نداشته باشد كه حكم تكليفى ناشى از اراده مولى است. 


البته به نظر ما اين فرض كه دليل ظهور در نشأت از اراده مولى نداشته باشد. غير واقعى است؛ حتى اكر دليل لبى بر وجوب 
اقامه شده باشد؛ جون ظاهر دليل در اين است كه وجوبء. ناشى از اراده است؛ به جهت اينكه در نظر ما قوام حكم تكليفى به 
اين است كه ناشى از اراده مولى باشد و لكن اككر در فرض بحوث كه شكك در نسخ حقيقى را فرض كردء اكر بخواهد نياز به 
استصحاب عدم نسخ باشدء بايد فرض شود كه دليل وجوب ظهور نداشته باشد كه وجوب ناشى از اراده مولى است. البته 
وجوب در حدوث و عصر حدوث قطعا ناشى از اراده بوده است فقط ممكن است نسبت به عصر غيبت ظهور نباشد كه ناشى از 
اراده مولى باشد كه در اين فرض نياز خواهد بود كه استصحاب بقاء جعل جارى شود. 


ص: إرذف 


اما به نظر ما اكر جعل وجوب محرز باشد كما اينكه مفروض بحوث است كه شكك در نسخ حقيقى داريم و لذا مى دانيم در 
صدر اسلام وجوب مطلق و مستمر نماز جمعه الى يوم القيامه جعل شده است» يس به لحاظ جعل وجوبء علم به جعل وجوب 
مطلق وجود دارد؛ اما در عصر غيبت شكك در نسخ حقيقى وجود دارد كه اين فرض بحوث است كه ما عرض كرديم براى نياز 
به استصحاب عدم نسخ بايد فرض شود كه خطاب دال بر وجوبء ظهور در اينكه ناشى از اراده مولى است نداشته باشد كه 
نياز به استصحاب عدم نسخ خواهد بود. 


در اينجا دو مبنا وجود دارد: 


-١‏ مبناى اول كه به نظر ما بعيد نمى باشد اين است كه در نزد عقلاء قيام حجت بر جعل وجوب براى اطاعت كافى است ولو 
علم به انشاء اين حكم از اراده مولى نباشد كه مولى اكر وجوب نماز جمعه را انشاء كرده باشد ولو اينكه علم به نشات اين 
جعل از اراده موالى نباشدء عقلاء حكم به اطاعت مى كنند كه طبق اين مبنا حجت بر وجوب مطلق وجود دارد و شكك وجود 
دارد در نشأت اين وجوب از اراده مولى ولى همين براى حكم عقلاء به وجوب اطاعت كافى است كه در اين فرض هم عرض 
مااين است كه نياز به استصحاب نداريم؛ جون فرض اين است كه علم وجود دارد كه شارع جعل وجوب مستمر الى يوم 
القيامه كرده است و دليل مطلق آمد كه شارع وجوب نماز جمعه الى يوم القيامه جعل كرده است ولى احتمال داده مى شود كه 
در عصر غيبت وجوب ناشى از اراده مولى نباشد و مولى بعدا نسخ كرده است كه در اين فرض هم همين كه علم به جعل 
مطلق وجود دارد و علم به تخلف اراده مولى ازاين جعل مطلق وجود ندارد» موضوع اطاعت عقلائيه خواهد بود وفرض اين 
است كه اطلاق كه بيانكر جعل وجوب مستمر است موضوع اطاعت است ما دامى كه علم به تخلف اراده وجود نداشته باشد و 
اينجا موضوع وجوب اطاعت عقلائيه محرز است؛ جون علم به يكك جعل مطلق در ابتداى اسلام وجود دارد» جون زمانى حكم 
مطلق تجب الجمعه على المكلفين الى يوم القيامه جعل شده است اما شكك شده است كه درعصر غيبت اين انشاء ناشى از اراده 
مولى است اما درعين حال عقلا-ء حكم مى كنند حتى اكر شكك در نشأت حكم از اراده مولى باشد اطاعت آن لازم خواهد 
بود و نيازى به استصحاب نيست؛ يس علم به لزوم اطاعت در نزد عقلاء» علم به جعل مطلق و عدم علم به تخلف اراده مولى 
است وهر دو جزء بالوجدان هست؛ جون علم وجود دارد كه وجوب مطلق نماز جمعه در عصر حضور جعل شده است و علم 


به عدم اراده مولى هم وجود ندارد. 


ص: عا 


البته اكر كفته شود كه موضوع وجوب اطاعت». جعل وجوب به شرط عدم نسخ آن است در اين فرض نياز به استصحاب عدم 
نسخ نياز خواهد بود. اما به وجدان عقلايى موضوع وجوب اطاعت. جعل مطلق است كه بالوجدان در ابتداء شريعت بوده است 
ونسبت به بقاء هم علم به عدم اراده مولى وجود ندارد؛ جون احتمال داده مى شود كه جعل مطلق كه در ابتداء جعل شد بقاءً 


هم وجود داشته باشد و همين سبب وجوب اطاعت عندالعقلاء خواهد شك. 


مكر اينكه كفته شود كه صرف عدم علم كافى نيست بلكه لا-زم است نسخ صورت نكرفته باشد كه در اين فرض در زمان 
شكك استصحاب عدم نسخ جارى مى شود. 


مطالب بيان شده در مورد حكم تكليفى مطرح است اما در رابطه شكك در حكم وضعىء به جهت اينكه وجوب اطاعت مطرح 
نيست بلكه بحث ترتيب آثار شرعيه است كه در فرض شكك در نسخ حكم وضعى مثل ملكيت عبيد كه موضوع آثار شرعيه 
است» استصحاب عدم نسخ جارى خواهد شد و احتمال نسخ را نفى مى كند. اما به نظر ما اين بحث مجالى ندارد؛ جون ظاهر 
خطاب حكم شرعى اين است كه در حكم تكليفى حدوثا و بقاءا ناشى از اراده مولى و حكم وضعى حدوثا و بقاءا ناشى از 
ملاك در مجعول است و لذا براى نفى احتمال نسخ به ظاهر خطاب تمسكك مى شود. 


اين عرض ما بنابر اين بود كه موضوع وجوب اطاعتء جعل مولى و عدم علم به تخلف اراده باشد لذا نيازى به استصحاب 
نخواهد بود. اما اكر كفته شود كه صرف جعل وجوب براى وجوب اطاعت كافى نيست بلكه بايد حجت باشد كه جعل 
وجوب ناشى از اراده مولى باشد كه طبق اين مبنا تا زمانى كه خطاب امر ظهور در اينكه ناشى از اراده مولى است نداشته باشد 
وجوب اطاعت ثابت نمى شود و استصحاب عدم نسخ اصلا اثر نخواهد داشت؛ جون طبق اين فرضء جعل بماهو هو موضوع 
وجوب اطاعت نيست؛ بخلاف استظهار ما كه جعل وجوب با شكك در اراده مولى براى وجوب اطاعت عند العقلاء كافى است 
اما اكر احتمال دوم را كه موضوع اطاعتء جعل بماهو هو نيست بلكه قيام حجت بر اراده مولى است را بيذيريم ديكر مجالى 
براى استصحاب در موارد شكك در نسخ حقيقى وجود نخواهد داشت؛ جون مثلا خطاب وجوب نماز جمعه يا ظهور در نشأت 
از اراده مولى تا يوم القيامه دارد كه به همين ظهور تمسكك خواهد شد يا اينكه ظهور در نشأت از اراده مولى ندارد كه در اين 
صورت استصحاب عدم نسخ وجوب يا بقاء وجوب اثر نخواهد داشت؛ جون طبق فرض دوم موضوع وجوب اطاعت. قيام 
حجت بر اراده مولى است لذا لازم است استصحاب در مرحله اراده مولى جارى شود و استصحاب بقاء جعل و عدم نسخ اثر 


ندارد. بنابراين لازم السيث استصحاب در اراده مولى جارى شود. 


ص: ا 


حاصل اشكال ما اين است كه دو مبنا وجود دارد: 


يكك: جعل وجوب ولو ظهور در نشأت از اراده مولى نداشته باشد» براى وجوب اطاعت عند العقلاء تا زمانى كه علم به تخلف 
اراده مولى وجود نداشته باشد كافى است.لذا اكر علم حاصل شود كه وجوات أن اراذة مول نشات تكرقتة انث وجوات 
اطاعت ثابت نخواهد شد. يس طبق اين فرض صرف علم به جعل مطلق وجوب و عدم علم به نسخ براى وجوب اطاعت كافى 


است. 


دو: مبناى دوم كه ظاهر كتاب اضواء است كه به اين صورت مى باشد كه جعل» موضوع وجوب نيست؛ بلكه براى وجوب 
اطاعت» قيام حجت بر اراده مولى لازم است كه طبيعتا استصحاب بقاء جعل به جهت اينكه موضوع وجوب اطاعت نيست»ء اثرى 
ندارد مكر اينكه خطاب ظهور در نشأت از اراده مولى داشته باشد كه مرجع همان ظهور خواهد بود و الا لازم است در اراده 
مولى استصحاب جارى شده و كفته شود كه وجوب نماز جمعه در عصر حضور ء مراد مولى بوده است و استصحاب حكم مى 
كند كه الان هم مراد مولى است؛ جون قضيه حقيقيه است و اراده مولى به اين تعلق كرفته است كه مكلف نماز جمعه بخواند 
وزمان حضور و غيبت از حالاءت آن است؛ لذا كفته مى شود كه نماز جمعه در زمانى مراد مولى بوده است و به حكم 
استصحاب الان هم مراد است. اما نكته اين است كه در اين فرض مشكل ديكرى مطرح خواهد شد؛ جون استصحاب بقاء اراده 
مولى شبهه معارضه با استصحاب عدم تعلق اراده مولى نسبت نماز جمعه درعصر غيبت دارد؛ جون استصحاب حكم مى كند 
در زمان عدم بلوغ مولى نسبت به مكلفين عصر غيبتء اراده لزوميه به نماز جمعه نداشته است كه استصحاب حكم مى كند كه 


بعد بلوغ هم اراده خداوند نسبت به نماز جمعه عصر غيبت اراده ندارد. 


ص: 4102 


نحوه جريان استصحاب عدم اراده زائده» به دو صورت قابل طرح است: 


مولى زمانى نسبت به مكلفين عصر غيبت اراده نداشته است كه نماز جمعه بخوانند و در زمان شكك هم كفته مى شود كه اراده 
نكرده است. در اين استصحاب ما مناقشه كرديم جون حالت سابقه متيقنه ندارد؛ جون زمانى وجود نداشته است كه خداوند 


توبك كناد حكحه عفر :عت أواذ كد افقة نكن تا اتتعسانه قوت 


صورت دوم اين است كه در زمان عدم بلوغ مولى اراده نماز جمعه از مكلفين نداشته است كه استصحاب حكم مى كند بعد 


بلوغ هم اراده نكرده است كه با جريان استصحاب عدم اراده مولى تعارض رخ مى دهد و اين تعارض نيازمند حل است. 


اما آنجه مشكل را حل مى كند اين است كه فرض نسخ حقيقى در حكم خداوند» حكم غير واقعى است؛ جون نسخ حقيقى به 
اين معناست كه علم به جعل مطلق وجود دارد اما در نسخ آن شكك شده است اكر خطاب ظهور در جعل مطلق داشته باشدء 
بيانكر اين است كه ناشى از اراده مولى است كه به ظهور خطاب تمسكك مى شود واكر ظهور در جعل مطلق نداشته باشدء 
فرض شك در نسخ حقيقى وجود نخواهد داشت؛ جون فرض شكك در نسخ حقيقى اين است كه بدانيم جعل مطلق بوده است 
و بعد در بقاء جعل شكك شود؛ لذا از بحث شكك در نسخ حقيقى مى كذريم. 


شكك در نسخ مجازى 


اما در مورد شكك در نسخ مجازى كه به معناى شكك در انتهاء أمد حكم استء دليل ناسخ كاشف از ضيق جعل از ابتدا خواهد 


بود. 
البته در مورد نسخ مجازى دو فرض مطرح است: 


ص: ا 


يكك: اينكه بدانيم جعل سابق مغيى بوده است و غايت عبارت است از اينكه حكم ضد آن جعل نشود؛ مثلا فعل اكر حلال 
باشد مغيى بودن آن به اين صورت است كه «هذا حلال مالم يجعل له الحرمه» كما اينكه دقيقا در «كل شى مطلق حتى يرد فيه 
نهى) ورد نهى به عنوان غايت ذكر شده است. اما در اين فرض استصحاب موضوعى عدم جعل حرمت» اصل موضوعى است و 


دو: صورت دوم در مورد شكك در نسخ كه فرض مهمى است اين است كه احتمال داده شود حكم سابق مغيى به غايتى باشد 
مثل عدم عصر غيبت كه نمى دانيم كه شارع مطلقا حكم به وجوب نماز جمعه كرده است يا اينكه مغياه به عدم عصر غيبت مى 


مرحوم خويى با سه بيان اثبات كرده است كه در اين صورت استصحاب عدم نسخ جارى نيست: 


١-روشن‏ نيست موضوع تكليف جه بوده است؛ جه بسا موضوع «تجب الجمعه على المكلف المدركك لعصر الحضور» باشد و 
در استصحاب شرط است كه بقاء موضوع احراز شود و لذا جون موضوع احراز نشده است است جارى نمى شود. به نظر ما اين 
اشكال وارد است. 


"-بر فرض وحدت موضوع احراز شود و ظاهر خطاب اين باشد كه موضوع خطاب طبيعى مكلف است كه بر مكلف در زمان 
غيبت هم صادق است؛ نكته اين است كه حكم انحلالى است و ما به تعداد افراد مكلف, جعل وجوب صلاه جمعه داريم كه 
نسبت به مكلفين در عصر غيبت» اصل عدم جعل وجوب نماز جمعه جارى مى شود و بالفرض استصحاب بقاء مجعول جارى 


باشد» استصحاب عدم جعل زايد معارض آن خواهد بود. 


ص: 087 


استصحاب بقاء مجعول مثل وجوب نماز جمعه استصحاب كلى قسم ثالث است؛ جون يكك وجوب نماز جمعه وجود ندارد 
بلكه در مرحله مجعول هم به تعداد مكلفين وجوب نماز جمعه وجود دارد و وجوب نماز جمعه در عصر حضور ربطى به به 
مكلفين عصر غيبت ندارد؛ جون مشكوك لاحق نسبت به عصر غيبت است در حالى كه متيقن مربوط به مكلفين عصر حضور 
است كه استصحاب جامع وجوبء استصحاب كلى قسم ثالث است. 


بعد ايشان فرموده است كه همين مكلفى كه زمان حضور را درك كرده است آن نماز جمعه در عصر حضور غير از نماز 
همان مكلف ربطى به وجوب نماز جمعه عصر غيبت ندارد؛ جون وجوب نماز جمعه عصر غيبت مشكوك الحدوث است و 
استصحاب جامع وجوب كلى قسم ثالث است و جارى نيست. 

بنابراين غير از اطلاقات اوليه خطابات» تنها دليل بر عدم نسخ صحيحه اى است كه كه در آن وارد شده است: «حلال محمد 


حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه). 

استصحاب / تنبيه هفتم /استصحاب عدم نسخ /اشكالات استصحاب عدم نسخ 90/١١/1٠‏ 
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موضوع: استصحاب / تنبيه هفتم /استصحاب عدم نسخ /اشكالات استصحاب عدم نسخ 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در مورد استصحاب عدم نسخ بود. بيان شد نسخ به دو صورت نسخ حقيقى و مجازى به معناى انتهاء أمد حكم متصور 
است. 


اقسام نسخ 


در مباحث كذشته مطرح شدء تاره شكك در نسخ حقيقى است كه اكر نسخ حقيقى در احكام شرعيه به لحاظ جعل و مبادى 
جعل باشد ممكن نيستء اما اككر نسخ حقيقى تنها به لحاظ جعل فرض شود ممكن خواهد بود؛ يعنى ممكن است كه شارع 
مقدس مصحلت بداند حكم مطلق اعم از حكم وضعى و تكليفى را به صورت مطلق و الى يوم القيامه جعل كند ولو اينكه مى 
داند نسبت به مستقبل در حكم تكليفى فاقد اراده است و در حكم وضعيف فاقد مصحلت است. 


ص: )244 


البته لازم به ذكر است وقوع اين فرض بسيار نادر است؛ جون احتمال اينكه در حكم مطلق مصلحتى باشدء درعين اينكه اراده 
نسخ آن در آينده وجود دارد» احتمال موهومى است و لااقل دليلى بر آن وجود ندارد؛ جون اكر ظاهر خطاب اين باشد كه 
شارع حكم را مطلق اخذ كرده و حكم ناشى از اراده استء به ظهور خطاب اخذ خواهد شد و نسبت به آينده» احتمال عدم 


اراده مولى با همان خطاب نفى خواهد شد و نيازى به استصحاب نخواهد بود. 

اما اينكه فرض شود ظاهر خطاب جعلء مطلق باشد ولى در نشأت از اراده مطلقه» ظهور نداشته باشد مطابق واقع نبوده و مجرد 
فرض است؛ به همين جهت اين احتمال موهون بوده و نيازى به تطويل بحث نخواهد داشت. 

خلاصه بحث اينكه ما معتقديم در فرضى كه خطاب متضمن جعل مطلق باشد ولى ظهور در اراده مطلقه نداشته باشد عقلاء 
در تعليقه مباحث الاصول در فرضى كه خطاب متضمن جعل مطلق باشد» ولى ظهور در اراده مطلقه نداشته باشد» اشكال كرده 
و كفته اند: در اين فرض در صورت شككء استصحاب عدم اراده حق متعال نسبت به فعل در زمان مشكوكك جارى مى شود؛ 
اراده شارع نسبت به نماز جمعه الى يوم القيامه ندارد» به همين جهت شكك مى شود كه شارع نسبت به نماز جمعه در عصر 
غيبت اراده كرده است يا نه؟ در اين صورت استصحاب بقاء جعل ولو اينكه جارى استء اما استصحاب عدم اراده زائده 
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.577 مباحث الآصولء القسم الثانى» السيد كاظم الحائرى؛ ج له ص‎ )1( -١ 


يبس استصحاب عدم اراده زائده. نفى منجزيت و استصحاب بقاء جعل و عدم نسخ آن. اثبات منجزيت مى كند 
مناقشه در مباحث الاصول 


اين اشكال صحيح نيست و در هيج موردى نوبت به معارضه نخواهد رسيد. در اينجا اشكال مبنايى وجود دارد كه اراده حق 
متعال حالت متيقنه ندارد تا در صورت شكك,ء استصحاب عدم اراده حق متعال جارى شود؛ جون جه بسا از ازل اراده حق متعال 
به معناى غرض لزومى او به يكك فعل تعلق كرفته باشد؛ مثلا- همان طور كه از ازل اراده حق متعال به عدم ظلم تعلق كرفته 
استء جه بسا در نماز جمعه هم اراده ازلى خداوند تعلق به اتيان نماز جمعه از سوى مكلفين باشد. يس اراده حالت سابقه 
متيقنه ندارد كه كفته شود زمانى نسبت به نماز جمعه در عصر غيبت اراده وجود نداشته است و در فرض شكك همان عدم 


اراده استصحاب شود. 


علاوه براين اشكال مبنايى» حتى بر فرض هم استصحاب در مورد اراده حق تعالى تمام باشد با استصحاب بقاء جعل و عدم 


جون در مورد منجزيت سه احتمال وجود دارد: 


١-سبب‏ منجزيت قيام حجت بر جعل مولى همراه با احتمال وجدانى نشأت آن از اراده مولى است كه كفته شد عقلائيا بعيد 
نيست اين احتمال صحيح باشد. طبق اين احتمال ولو استصحاب عدم اراده زائده فى حد ذاته جارى باشدء اما سبب تنجيز را 
نفى نمى كند؛ جون سبب تنجيزء قيام حجت بر جعل به اضافه احتمال وجدانى مطابقت آن با اراده مولى است و استصحاب 


عدم اراده مولى اين سبب را نفى نمى كند تا تعارض كند. 
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١"‏ -سبب منجزيت قيام حجت بر جعل مولى همراه با قيام حجت بر مطابقت با اراده مولى است؛ يعنى هم حجت بر جعل مولى 
باشد وهم حجت بر نشأت جعل از اراده مولى كه طبق اين احتمال استصحاب بقاء جعل در صورتى خطاب جعل ظهورى در 
اراده مولى نداشته باشد» اصلا جارى نيست» جون موضوع منجزيت عبارت است از قيام حجت بر جعل و قيام حجت بر 
مطابقت با اراده و فرضا استصحاب بقاء جعل مطابقت با اراده مولى ثابت نمى كند. يس اساسا استصحاب بقاء جعل اثر ندارد 
تا جارى شده و با استصحاب عدم اراده زائده تعارض كند. 


البته مى توان كفت استصحاب در مرحله اراده مولى جارى مى شود؛ مثل اينككه كفته شود. زمانى نماز جمعه مراد مولى بوده 
است و الا-ن كماكان. اما اينكه با استصحاب عدم ااذه زاقنة معازضتة داشعة نافد نا معارهنه كيك حت ديكرى انبت: اما 
اشكال استصحاب در اراده اين است كه اختصاص به شكك در نسخ حقيقى نخواهد داشتء بلكه در شكك در نسخ به معناى 
انتهاء أمد حكم هم همين بيان را مطرح مى شود؛ جون در مواردى هم كه نسخ شرعى به معناى انتهاء امد حكم استء 
استصحاب «كون صلاه الجمعه مرادا للمولى» جارى مى شود. اما بعد بايد مورد بررسى واقع شود كه استصحاب «كون الصلاه 


"-سبب منجزيت قيام حجت بر جعل و عدم قيام حجت بر انتفاء اراده مولى است؛ يس بايد حجت بر جعل باشد و حجت بر 
عدم اراده مولى وجود نداشته باشد كه در اين صورت استصحاب عدم اراده زائده در صورت جريان» بر سبب منجزيت ورود 
خواهد داشت؛ جون استصحاب عدم اراده مولى» جزء دوم در سبب منجزيت رااز بين مى برد؛ جون جزء دوم عدم قيام حجت 
بر تخلف اراده مولى بود كه استصحاب عدم اراده زائده حجت بر تخلف اراده مولى خواهد بود. يس نوبت به تعارض نخواهد 


رسيك. 


ص: 2 


بنابراين روشن شدن اشكال معارضه در هيج يكك از سه فرض مطرح شده وجود ندارد. 
كلام اضواء و آراء(١)‏ 


در كتاب اضواء و آراء در صدد بوده اند با يكك ادعاى عرفى از معارضه ياسخ دهند. كلام ايشان اين است كه اككرجه اولا و 
بالذات اراده مولى سبب منجزيت استء اما عرف و عقلاء از باب توسع در منجزيت جعل مولى را هم سبب منجزيت مى دانند. 
ممكن است كفته شود عرف و عقلاء با اراده مولى معامله جعل مولى خواهند كرد؛ يعنى همان طور كه جعل مطلق قابل نسخ 
استء زمانى كه از سوى مولى نسخ صورت مى كيرد» عرف تصور مى كند» همان طور كه جعل نسخ شدء اراده هم نسخ شده 
است در عين اينكه برهان خلاف اين مطلب است و بر اساس برهان, اراده خداوند تغيير نايذير است و نسخ جعل» كاشف از 
تضيق اراده مولى از ازل است؛ اما عرف تصور مى كندء وقتى ناسخ جعل را نسخ مى كندء اراده را هم نسخ كرده است و لذا 
در صورت شك در نسخ همان طور كه بقاء جعل استصحاب مى شود بقاء اراده هم به جهت اين نظر تسامحى عرف 


استصحاب خواهد شد و با جريان استصحاب بقاء اراده نوبت به استصحاب عدم اراده نخواهد رسيك. 
البته ايشان در يايان فرموده است: «عهده اثباتها على مدعيها). 
مناقشه در كلام اضواء و زاغ 


اين مطالب قابل يذيرش نمى باشد؛ جون عرف متشرعى كه : نسبت به خداوند شناخت داردء اراده خداوند را قابل تغيير نمى 
داند لذا در مورد خداوند احتمال يد يشيمانى نمى دهد. بنايراين ممك: نيست كه در ابتداء غرض لزومى داشته و بعد منصرف 


شود؛ جون يشيمانى ناشى از جهل است و در مورد خداوند متعال جهل متصور نيست. 
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.؟"١9 اضواء وآراع سيد محمود هاشمى شاهرودىء ج 0 ص‎ 50-١ 


مواردى مثل «الان خقّف الله عنكم و علم انَّ فيكم ضعفاء(1) نهايتا تخفيف در جعل است والا اينكه كفته شود به نظر تسامحى 
عرفى خداوند اراده كرده است كه مكلفين تا روز قيامت نماز جمعه بخوانند و بعد از زمان غيبت از اين اراده رفع يد كرد. 


مورد يذيرش عرف متشرعى نيست. 


اكر هم مراد ايشان اين است كه عرف از عالم اراده مولى غافل استء كفته مى شود جككونه با فرض غفلت در مورد اراده. 
استصحاب جارى مى شود؛ يس ظاهرا مقصود ايشان اين نيست كه عرف از عالم اراده مولى غافل است بلكه مقصود همان 


است كه عرف غافل است از اينكه اراده مولى تغيير نايذير است كه ياسخ آن داده شد. 
بنابراين ادعاى ايشان مبنى بر جريان استصحاب بقاء اراده مولى صحيح نيست. 
اشكاللات استصحاب عدم نسخ مجازى 


نسخى كه محل بحث ستء نسخ مجازى به معناى انتهاى أمد حكم است كه اشكالاتى بر استصحاب عدم نسخ به اين معنا 


وارد شده اسث: 


عمده اشكال كه مورد يذيرش واقع شد اشكال عدم اتحاد موضوع است. اكرجه در برخى موارد ظاهر خطاب اين است كه 
موضوع «كل مكلف» است و با اين فرض اشكال عدم اتحاد موضوع رخ نمى دهدء اما اكر خطاب ظهور نداشته باشد در اينكه 
موضوع «كل مكلف» است و احتمال داده شود موضوع مكلف عصر حضور باشدء اينكه كفته شود كه قضيه حقيقيه است نه 
خارجيه مشكل را حل نمى كند؛ جون ممكن است كه در عين قضيه حقيقيه بودن» موضوع حصّه خاصى از مكلف كه همان 
مكلف مدرك زمان حضور باشد و لذا در موردى كه مشخص نباشد كه موضوع طبيعى مكلف استء اين اشكال عدم اتحاد 


موضوع را مى يذيريم. 
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1( اتفال اسورةك ادع 


اما ساير اشكالات مطرح شده بر استصحاب عدم نسخ وارد نيست. 
در اين بخش به اين اشكالات اشاره مى كنيم. 


اشكال اول در كلاسم مرحوم خويى مطرح شده است كه حكم انحلا-لى است؛ مثلا- وجوب نماز جمعه در مورد مكلف زمان 
حضور يكك فرد از وجوب ووجوب نماز جمعه درعصر غيبت» فرد ديكرى از وجوب است و لذا استصحاب بقاء جامع وجوب. 
استصحاب كلى قسم ثالث است؛ جون فرد سابق از وجوب كه در مورد مكلف مدركك زمان حضور ثابت شده استء يقينا 


مرتفع شده است و شكك در حدوث فرد جديد وجود دارد. 


ايشان شبيه اين اشكال را در بحث جماع با زوجه بعد از انقطاع دم و قبل غسل مطرح كرده و فرموده اند: بعد انقطاع دم حيض» 
استصحاب بقاء حرمت وطىء استصحاب كلى قسم ثالث است؛ جون هر فردى از وطى يكك حرمت مستقل دارد و فرد از وطى 
در زمان سيلان دم حيض مقطوع الارتفاع است و فرد ديككر كه در زمان انقطاع دم و قبل اغتسال است حرمت ديككرى دارد كه 
مشكوكك الحدوث است. 


مناقشه در كلام محقق خويى 


اين اشكال مرحوم خويى عرفى نيست؛ جون عمليه الجعل و قانون حاصل از آن واحد است اما انحلال در مجعول به تأمل عقلى 
است و الا-عرف حرمت وطى زوجه در فرض انقطاع دم و قبل غسل راء استمرار همان حرمت سابق مى داند نه اينكه حرمت 
عذيك باشلا و لذا اشكال كدافرذ ديكرى از حرمت و مشكواك الحدوث اسة» غير عرفن: فى باشد. 


ياسخ شهيد صدر0١!)‏ 
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)6(-١‏ بحوث فى علم الاصول» سيد محمود هاشمى شاه رودى. ج 2# ص7917. 


مرحوم شهيد صدر در جواب از اشكال انحلالى بودن حكم فرموده اند: براى منجزيت, علم به كبرى جعل كافى است و علم به 
مجعول لازم نيست و لذا كبرى جعل» استصحاب خواهد شد و همين موضوع منجزيت خواهد شد والااكر اين كلام كفته 
نشود در مانحن فيه كه شكك در نسخ وجود دارد با استصحاب وجود مجعول قابل اثبات نيست؛ جون در فرض شكك در نسخ 
وجوب نماز جمعه؛ اكر استصحاب بقاء كبرى جعل منجز نباشد» وجوب فعلى نماز جمعه در حق مكلف قابل اثبات نيست؛ 


جون اصل مثبت خواهد بود. 


يس مشكل اين است كه استصحاب بقاء مجعول كلى ولو اينكه استصحاب كلى قسم ثالث نيست؛ اما تحقق مجعول جزئى را 
ثابت نمى كند ولى ما نيازى به اثبات وجوب فعلى نداريم بلكه در نظر ما عقل علم به كبرى جعل را كافى مى داند. از طرفى 
كبرى جعل به صورت انحلالى نيست؛ جون انحلال در جعل صورت نمى كيرد بلكه انحلال در مجعول است ووقتى در كبرى 
جعل انحلال صورت نكيرد» استصحاب كبرى جعل جارى شده و حكم ثابت خواهد شد. 


مناقشه در كلام شهيد صدر 
به نظر ما اين جواب ناتمام است؛ 


اولا : اين بيان اخص از مدعى است؛ جون اين كلام فقط در احكام تكليفى جارى است اما در احكام وضعى قابل طرح نيست 
در حالى كه در احكام وضعى هم امكان شكك در نسخ وجود دارد؛ مثل اينكه در مورد «من قاتل عدوّه و اسره يملكه) شكك 
شود كه هنوز باقى است يا باقى نيست كه طبق بيان مرحوم صدر با جريان استصحاب عدم نسخ ملكيت ثابت نخواهد شد, در 
حالى كه در جاى ديككر وارد شده است: «لابيع الا فى ملكك» لذا اككر شخص بخواهد برده را بفروشد بايد مالكك باشد يا اينكه 
«الماء المتغيير) اكر با استصحاب عدم نسخ حكم نجاست ثابت نشودء احكام مترتب بر آن ثابت نمى شود؛ مثلا نمى توان حكم 
به نجاست ملااقى كرد؛ جون موضوع «ما لا-قى النجس» است و تازمانى كه نجاست ثابت نشود نمى توان اين حكم را مترتب 
كرد. بنابراين بحث در خصوص احكام تكليفى نيست تا اينكه كفته شود صرف علم به كبرى جعل كافى است. در احكام 
وضعى هم بحث مطرح است و صرف علم به كبرى جعل حكم وضعى كافى نيست بلكه حكم فعلى هم لازم خواهد بود. 


ص: 70 


ثانيا: اينكه در كلام شما مطرح شده است كه استصحاب بقاء جعل براى اثبات مجعول اصل مثبت است در صورتى است كه 
كلى و فرد است؛ نه رابطه سبب و مسبب؛ لذا اكر استصحاب بقاء جعل به معناى مجعول كلى جارى شده و بخواهد مجعول 


ثالثا: در اينجا تكيه شما بر اين است كه جعل واحد بوده و انحلالى نمى باشد بلكه در مجعول انحلال رخ مى دهد؛ يعنى شارع 
يك جعل انجام داده است ولى عرف به تعداد افراد موضوعء حكم مى بيند. در حالى كه شما در بحث عام و خاص مطرح 
كرده ايد كه در عام به جهت تعدد جعل انحلال مورد يذيرش ما است بخلاف مطلق كه جعل واحد است مثلا در «١كل‏ ماء 
متغير نجس»» شارع نجس بودن را براى افراد ماء متغير جعل كرده است؛ بنابراين اشكال مرحوم خويى در عام به شما وارد 
است؛ لذا اكر شارع كفته باشد «كل امرءه حاضت فيحرم وطئها فى كل آن من آنات حيضها) اشكال مرحوم خويى وارد استء 
در عين اينكه شما تفصيل بين عام و مطلق نداده ايد. 


حق هم اين است كه تفصيل داده نشود؛ جون عمليه الجعل در عام و مطلق واحد است و عرفا انحلالى رخ نمى دهد بلكه 
انحلاءل شأن تطبيق است؛ يعنى در مقام انطباق بر افراد» متكثر مى شود ولو اينكه در مقام دقت عقلى انحلال در جعل رخ داده 
باشد» اما عرفا قانون واحد و مجعول واحد است و استصحاب آن استصحاب كلى قسم ثالث نمى باشد. 


ص: 04 
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موضوع: استصحاب / تنبيه هفتم /استصحاب عدم نسخ /اشكالات استصحاب عدم نسخ 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در استصحاب عدم نسخ بود كه كلام به احتمال نسخ مجازى به معناى احتمال انتهاء أمد حكم رسيد. 
نسخ مجازى 


در مورد شكك در نسخ شرعى كه به معناى انتهاء أمد حكم استء دليل ناسخ كاشف از ضيق جعل از ابتداء بوده و تقيد زمانى 
جعل را بيان خواهد كرد. بنابراين در صورتى كه در نسخ جعل شكك شود در صورتى كه ظهور خطاب به كونه اى باشد كه 
موضوع طبيعى مكلف است نه اينكه موضوع مكلف مدرك زمان حضور باشد,» استصحاب بقاء جعل جارى شده و مشكلى 


نخواهد داشت. 

بنابر اين اشكال هايى كه بر اين استصحاب وارد شده استهء ناتمام هستند. 
اشكالات استصحاب عدم نسخ 

اشكال مرحوم خويى(1) : (انحلالى بودن حكم) 


عمده اشكالات استصحاب عدم نسخ» اشكال مرحوم خويى بود كه فرموده اند: استصحاب جعل به معناى مجعول كلى جارى 
نيست؛ جون مجعول كلى انحلالى است؛ مثلا در مورد «تجب الجمعه على كل مكلف» يكك وجوب وجود ندارد» بلكه به تعداد 
مكلفين وجوب نماز جمعه جعل شده است؛ حتى بالاتر از اين» به تعداد روزهاى جمعه. وجوب نماز جمعه جعل شده است و 
لذااكر كسى يكك هفته نماز جمعه نخواند» صرفا با امر به نماز جمعه آن روز مخالفت كرده است ولى امر به نماز جمعه در 
ساير ايام باقى است. بنابراين مجعول كلى امر وحدانى نيست بلكه متكثر است و آنجه متيقن است وجوب نماز جمعه در حق 
مكلف مدرك زمان حضور استهء اما اينكه نماز جمعه در عصر غيبت جعل شده باشد» مشكوكك الحدوث است؛ جون جعل به 
معناى مجعول كلى متكثر است و لذا استصحاب آن استصحاب كلى قسم ثالث شده و جارى نيست. 


2/1/١ ص:‎ 


)7(-١‏ مصباح الاصول. ابوالقاسم خوثى. ج23 ص78. 


اين اشكال غير از اشكال عام در شبهات حكميه است. در شبهات حكميه يكك اشكال عام توسط مرحوم خويى تبعا لفاضل 


النراقى مطرح شده است كه حتى در حكم واحد هم وجود دارد؛ مثل نجاست آب متغير بعد زوال تغر كه اككر باقى باشدء 


همان نجاست سابق است و نجاست به لحاظ آنات آب انحلال ندارد» ولى در اينجا هم مرحوم خويى اشكال كرده است كه 
استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل نجاست زائده تعارض مى كند كه اين اشكال عام در محل خود بايد مورد 
بررسى قرار كيرد كه مطلقا در همه شبهات حكميه واز جمله در موارد شكك در نسخ شرعى جارى است يا مختص به احكام 
الزاميه است كه ظاهر مرحوم خويى در مصباح الا-صول اين است كه در احكام ترخيصيه مثل حليت و طهارت استصحاب 
طهارت و حليت معارضه با استصحاب عدم جعل حليت و طهارت زائده نخواهد داشت؛ جون اصل اولى در اشياء حليت و 
طهارت است. اما ما كفتيم اين شبهه در تمام موارد شبهات حكميه وجود دارد و اختصاص به احكام الزاميه ندارد. 


اما نكته اين است كه در استصحاب عدم نسخ از اين اشكال غمض عين شده است و بحث در وجود اشكال زائد است كه 
برخى از جمله مرحوم خويى مدعى وجود اشكال زائدى هستند و اشكال همان بيان مطرح شده است كه جعل متكثر است و 
اتحلال در جعل رخ مى دهد. 


ياسخ اشكال محقق خويى 


در جلسه كذشته در كلام محقق خويى اشكال شد كه به جهت اينكه علميه الجعل واحد استء به نظر عرفى شكك در استمرار 
قانون كلى وجود دارد؛ جون قبلا شارع حكم به وجوب نماز جمعه كرده و حال شكك شده است كه الى زمان الغيبه بوده است 
يا مطلق بوده است كه كفته مى شود در زمان حضور نماز جمعه واجب بوده است و استصحاب مى شود كه نماز جمعه هنوز 


هم واجب است. بنابراين عرفا انحلال در جعل منافاتى با وحدت قانون ندارد. 


ص: 2/1 


لازم به ذكر است قياس مانحن فيه به بحث وضع عام» موضوع له خاص صحيح نمى باشد؛ جون در بحث وضع عام موضوع له 
خاص كه قضيه خارجيه استء اكر در مورد اينكه مولى نام مبارك على را براى هر مولود در روز عيد غدير جعل كرده است 
شكك مى شود كه جعل اين نام براى نوزادان متولد شده تا غروب عيد غدير بوده است يا شامل نوزادان يك هفته را شامل 
استء در اين صورت نسبت به نوزادانى كه بعد از عيد غدير متولد شده اند» شكك وجود دارد كه نام مباركك على براى آنان 
وضع شده باشد كه استصحاب عدم وضع اين نام بر اين نوزادان بعد عيد جارى مى شود. اما در بحث حكم شرعىء به جهت 
اينكه حكم شرعى به نحو قضيه حقيقيه است و شارع هنكام وجوب نماز جمعه به نحو قضيه حقيقيه واجب كرده است و شكك 
وجود دارد كه نماز جمعه براى عصر حضور واجب شده است يا به نحو مطلق جعل شده است كه استصحاب وجوب نماز 
جمعه جارى مى شود ولو اينكه از جهت مجعول متكثر است و ازاين جهت همانند وضع عام و موضوع له خاص است كه 
وضع واحد است و موضوع له متعدد, اما تفاوت در اين است كه در وضع عام موضوع له خاص به نحو قضيه خارجيه استء لذا 
در صورت شكك در نام نهادن بر نوزادان غير عيد غدير» اصل؛ عدم وضع نام بر آنان است. اما در قضيه شرعيه جون حقيقيه 
است عرفا براى طبيعى مكلف وضع شده است و استصحاب ثابت مى كند كه وجوب نماز جمعه براى طبيعى مكلف تا زمان 


غيبت مستمر خواهد بود. 


ص: الى 


البته اكر در مورد وضع نام هم كفته شود كه وضع به صورت حقيقيه باشد» استصحاب جارى خواهد شد؛ اما استظهار ما اين 


است كه در بحث وضع نام» به صورت مشير به قضيه خارجيه است و با قضاياى شرعيه متفاوت است. 

اشكال دوم:(عدم اتحاد موضوع) 

اشكال ديكر هم كه قبلا مطرح شده؛ اين است كه شايد موضوع تكليف مكلف خاص باشد نه طبيعى مكلف. 
ياسخ اشكال دوم: 

اين اشكال هم ناتمام است و ياسخ آن مطرح شده است. 

اشكال سوم: ( عدم اثبات مجعول جزيى) 


اشكال سوم مطرح شده بر استصحاب عدم نسخ اين است كه استصحاب بقاء جعل به معناى مجعول كلى» مجعول جزئى را 
ثابت نخواهد كرد؛ مثل اينكه استصحاب وجوب نماز جمعه يا «الماء المتغير نجس» براى اثبات اينكه بر مكلف در حال غيبت 


نماز جمعه واجب است يا اين آب متغير نجس است,ء اصل مثبت خواهد بود. 

اين اشكال در لابه لاى كلمات بحوث مورد يذيرش واقع شده است.(1) 

البته ايشان فرموده است كه ما نيازى به اثبات مجعول جزثئى نداريم و همان علم به كبرى كافى است. 
ياسخ اشكال سوم: 


كلى و فرد است و فرد در ضمن كلى موجود است و رابطه سبب و مسب نيست تا اصل مثبت باشد. 
اشكال جهارم: ( معارضه با استصحاب عدم) 


استصحاب جعل به معناى مجعول كلى و ولو اينكه جارى باشد و نسبت به اثبات مجعول جزئى اصل مثبت نباشدء اما با 
استصحاب عدم مجعول جزئى تعارض خواهد داشت؛ جون در مورد نماز جمعه يكك استصحاب حكم مى كند كه واجب است 
و استصحاب ديكر حكم مى كند كه مكلف قبل بلوغ نماز جمعه بر او واجب نبوده است و استصحاب عدم وجوب جارى شده 


و تعارض رخ مى دهد. 


ص: الع 


١-(؟)‏ بحوث فى علم الأصول؛ سيد محمود هاشمى شاهرودى؛ ج 8 ص/191. 


ياسخ اشكال جهارم: 


ياسخ اين اشكال اين است كه عرفا استصحاب جعل به معناى مجعول كلىء حاكم بر استصحاب عدم مجعول بوده و ناسخ آن 
است؛ جون عدم وجوب نماز جمعه. داراى حالت سابقه عدم مغيى است؛ جون در زمان حضور هم در مورد اطفال عدم 
وجوب نماز جمعه ثابت بوده است ولى اين عدم مغيى به بلوغ بوده است و وقتى استصحاب مى شود كه همان حكم زمان 
حضور در زمان غيبت هم باقى است به اين معنا خواهد بود كه عدم وجوب مغيى به بلوغ در زمان غيبت هم باقى است و عدم 
مغيى با تحقق غايت»ء از بين مى رود و به وجوب تبديل مى شود. شبيه همان مطلبى كه در استصحاب تعليقى مطرح شد كه 
زبيب وقتى عنب بود قبل غليان دو حكم داشته است: «حلال مالم يغل» و «حرام اذا غلى» و استصحاب در هر دو حكم در مورد 
زبيب جارى شد اما حليت مغياه به اين معناست كه اكر غايت حاصل شدء ديكر حليت باقى نخواهد بود و لذا تعارض رخ 
نمى دهد و صرفا استصحاب حرمت تعليقى جارى خواهد شد. در مانحن فيه هم وقتى استصحاب وقتى وجوب نماز جمعه 
جارى مى شود.ء اين وجوب نماز جمعه بعد بلوغ ناسخ و مزيل عدم وجوب قبل بلوغ خواهد بود. بنايراين استصحاب وجوب 
اكر اصل مثبت نباشد» حاكم بر استصحاب عدم وجوب خواهد بود. 


اشكال ينجم: ( عدم احراز موضوع) 


تنها اشكال باقى مانده در استصحاب عدم نسخ اين است كه نوعا در موارد شكك در نسخ احراز نمى شود كه موضوع طبيعى 
مكلف است بلكه جه بسا موضوع «مكلف مدرك زمان حضور» باشد و اين عدم احراز مانع جريان استصحاب خواهد بود؛ 
حتى اكر استصحاب در شبهات حكميه جارى باشد. 


ص: اوع 


برخى مدعى شده اند» مشكل عدم احراز موضوع به واسطه استصحاب تعليقى قابل حل خواهد بود؛ جون حتى اكر موضوع 
«مكلف مدرك زمان حضور» باشد [ استصحاب تعليقى جارى شده و كفته مى شود كه مكلفى كه در زمان غيبت متولد شده 
است اككر ٠٠٠١‏ سال قبل موجود مى شد [ نماز جمعه براو واجب مى شد (اذا وجد المكلف فى عصر الحضور تجب عليه 
صلاه الجمعه)؛ جون مصداق مكلف مدرك زمان حضور بوده است و همين قضيه تعل 0قيه استصحاب خواهد شد و لذا 
استصحاب حكم مى كند كه الان هم نماز جمعه بر او واجب مى باشد. 


ياسخ اشكال ينجم: 


انصاف اين است كه اين استصحاب ازاردأ انئحاء استصحاب تعليقى است؟ 
جون استصحاب تعليقى داراى سه فرض مى باشد: 


١-خود‏ شارع حكم را معلق جعل كند؛ مثل «العنب يحرم اذا غلى» يا «العنب اذا غلى يحرم» كه اين أوضح انحاء استصحاب 
تعليقى است. 


١-شارع‏ كفته است: «العنب المغلى حرام» كه اين قسم متوسط استصحاب تعليقى است كه مشهور قائل به جريان استصحاب 
هستند؛ جون شارع با بيان «العنب المغلى حرام» يكك ملازمه بين وجود غليان و حرمت جعل كرده است يا به تعبير ديكر شارع 
سببيه الغليان للحرمه را جعل كرده است و لذا قضيه تعليقيه مدلول تبعى «العنب المغلى حرام» مى باشد و همان حكم تعليقى 
استصحاب خواهد شد. 


“ا-در موضوع يكك حكمء استصحاب تعليقى جارى شود كه از اردأ انحاء استصحاب تعليقى است؛ مثل اينكه شارع حكم كرده 
است: «من قتل مؤمنا فعليه الديه» حال كفته مى شود. اكّر ديشب بر اين محل تيراندازى مى شد كه زيد در آن قرار داشته 
استء زيد كشته مى شد و استصحاب شود كه اكر الان هم به همان محل تيراندازى شود زيد كشته شده و ديه ثابت خواهد 
شد كه دراين مورد شارع بين تيراندازى و وجوب ديه ملا-زمه برقرار نكرده است بلكه بين قتل مؤمن و ديه در كلاسم شارع 
ملازمه بيان شده است. بنابراين اينكه اكر الان هم تيراندازى شودء زيد كشته خواهد شدء تعليق بين دو امر تكوينى است كه 


ربطى به تعليق شرعى ندارد؛ جون شارع بين قتل زيد و ديه ملازمه برقرار كرده است و قتل زيد محرز نيست. 


ص: وذ 


اكر كفته شود مى توان به اين صورت استصحاب جارى كرد كه اكر ديشب تيراندازى مى شدء به جهت قتل زيد ديه ثابت مى 
شد والان هم استصحاب مى شود كه اكر به آن محل تير اندازى شود ديه ثابت خواهد شد كه در ياسخ كفته مى شود شارع 
بين رمى به سمت خاص و ثبوت ديه ملاسزمه برقرار نكرده است بلكه شارع بين قتل و ديه ملازمه برقرار كرده است لذا جون 
تعليق شرعى نيست استصحاب جارى نخواهد شد. 


در مانحن فيه هم همين طور است؛ جون شايد شارع كفته باشد كه «المكلف المدركك لزمان الحضور يجب عليه صلاه الجمعه) 
كه استصحاب تعليقى براى اثبات اينكه شخص اكر ٠٠٠١‏ سال بيش وجود داشته. مصداق «مكلف المدركك لزمان الحضور) 
مى شده اسثء دقيقا مثل اينكه اكر ديشب به محل خاص تيراندازى مى شدء مصداق قتل بوده است كه اين استصحاب در 
موضوعات است ولو اينكه در عبارت حكم طرف ملالزمه قرار كيرد و كفته شود كه اككر ديشب تيراندازى مى شد ديه ثابت 
مى شد ولى تغيير عبارت تاثيرى نخواهد داشت و استصحاب جارى نيست؛ جون شارع بين رمى و وجوب ديه ملازمه برقرار 
نكرده است و در مورد نماز جمعه هم شارع بين وجود شخص و وجوب نماز جمعه ملازمه برقرار نكرده است تا استصحاب 


ملازمه شود و لذا اصل مثبت خواهد بود. 


مرحوم شهيد صدر فرموده اند: اكر دانسته شود كه شارع قضيه شرطيه جعل كرده و كفته باشد «ان وجد المكلف فى زمان 
الحضور يجب عليه صلاه الجمعه» استصحاب حكم تعليقى جارى شده واز قسم اول مثل «العنب اذا غلى يحرم» خواهد بود.1١)‏ 


فو و2 


)7(-١‏ بحوث فى علم الأصولء سيد محمود هاشمى شاهرودى؛ ج *؛ ص/19. 


اشكال به كلام ايشان اين است كه اكر موضوع طبيعى مكلف باشد به اين صورت كه كفته شده باشد: «المكلف ان وجود فى 
زمان الحضور يجب عليه صلاه الجمعه) در اين صورت حتى اكر به نحو قضيه حمليه «المكلف تجب عليه صلاه الجمعه) هم 
باشد» استصحاب جارى خواهد شد؛ علاوه براين ممكن است كفته شود, اصلا نيازى به استصحاب تعليقى نيست؛ بلكه كفته 
مى شود قبلا بر مكلف نماز جمعه واجب بوده است الا-ن هم استصحاب مى شود واجب خواهد بود؛ به عبارت ديكر در اين 
صورت در مقام جعل استصحاب مجعول تنجيزى جارى خواهد شد كه قبلا مكلف نماز جمعه براو واجب بوده است و الان 
كماكان. 


مشكل اين است كه احتمال داده مى شود موضوع «المكلق المدرك لزمان الحضور»؛ باشد كه اككر اين احتمال داده شود؛ 
حكم جه تعليقى باشد و جه تنجيزى يا قضيه شرطيه باشد يا حمليه مشكل وجود دارد؛ جون جه بسا موضوع «المكلف المدركك 
لزمان الحضور) باشد و با اين احتمال اتحاد موضوع احراز نشده است و استصحاب جارى نخواهد شد. 


نكته ديكر اينكه «فى زمان الحضور) قيد حكم نيست؛ يعنى به اين صورت است كه «اذا كان زمان الحضور فالمكلف اذا وجد 
وجب عليه صلاه الجمعه) كه «اذا كان زمان الحضور) ظرف قضيه است. نه اينكه قيد حكم باشد؛ جون اكر قيد حكم باشد در 
استصحاب تعليقى قيود حكم بايد لحاظ شود؛ لذا حكم تعليقى «ان وجد فى زمان الحضور يجب عليه صلاه الجمعه» خواهد 
شد و استصحاب اين حكم تعليقى اثبات نمى كند كه وجود در زمان غيبت سبب وجوب نماز جمعه است يس بايد فى زمان 
الحضور ظرف قضيه باشد و كفته شود: «اذا كان زمان الحضور فالمكلف ان وجد وجب عليه صلاه الجمعه» يس ظرف نسبت 
است و استصحاب امكان جريان دارد. 


ص: موء 


اما عرض ما اين است كه اككر احراز شود كه موضوع طبيعى مكلف است نيازى به استصحاب تعليقى نخواهد بود بلكه 
استصحاب در قضيه حمليه جارى و موضوع را اثبات خواهد كرد. بنابراين اين استصحاب تعليقى جارى نيست. 
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موضوع: استصحاب / تنبيه هفتم / استصحاب عدم نسخ / استصحاب عدم نسخ شرايع سابقه 

خلاصه مباحث كذشته: 

استصحاب عدم نسخ به دو قسم تقسيم شده است كه جريان استصحاب عدم نسخ در مورد احكام شريعت اسلاميه مورد 
بررسى قرار كرفت. قسم ديكر استصحاب عدم نسخ» جريان آن در احكام شرايع سابقه مى باشد. 

استصحاب عدم نسخ شرايع سابقه 

بحث در مورد استصحاب عدم نسخ در احكام شرايع سابقه قرار مى كيرد. 


نسبت به برخى از احكام شرايع سابقه احتمال بقاء در شريعت اسلام وجود دارد و دليل لفظى هم بر بقاء آنها وجود ندارد لذا 


براى حكم به بقاءء نياز به جريان استصحاب خواهد بود. 


براى احكام از شريعت سابقه كه احتمال بقاء آن داده مى شود مثال هايى مطرح شده است كه عبارتند از: 


١-اكر‏ شخصى كه داراى يكك جشم استء يكك جشم شخص ديكر را كه داراى دو جشم بوده است كور كندء در اين فرض 
اكر شخص مجنى عليه بخواهد جانى را قصاص كندء جانى نابينا مطلق خواهد شد كه در مورد وجود جنين حقى براى مجنى 
عليه كفته شده است كه دليل روشنى وجود ندارد و لذا به اطلادق آبه ٠‏ وَ كينا عَلَيهمْ فِيهَا أنَّ الَفْسَ بالنفْس و الْعَهِنَ 
بالَْئّن...(1) تمسكك خواهد شد كه مربوط به شرايع سابقه است؛ جون در خود آيه به صراحت بيان كرده است كه «وَ كينا 
عَلَتِهُمْ فيهًا ؛ كه در صورت يذيرش استصحاب عدم نسخ شرايع سابقه همين حكم استصحاب خواهد شد و لذا حكم مى شود 
مجنى عليه حق دارد جانى را قصاص كند ولو اينكه قصاص منجر به كور شدن مطلق او شود. 


ص: عوع 


0072-١‏ مائده اسوره 6 آيههع. 


"سجعاله بر ججعل مجهول المقدار» مشكوكك الصحه است كه در مورد آن دليل لفظى وجود ندارد» در حالى كه در آيه قرآن 
در نقل داستان حضرت يوسف آمده است: ٠‏ لِمَنْ جَاءَ به مل بَعِير وَ أنَا بهِ زَعِيم “(1) كه براى كسى كه جام يادشاه را بيدا 
كند بار شتر به عنوان جعل مطرح شده است در حالى كه بار شتر مقدار معينى نيست و لذا اكر شكك شود كه جعل مى تواند 


“ا-در مورد اينكه يدر دختر مى تواند مهر ازدواج دختر خود را عملى انجام دهد كه داماد براى يدر دختر انجام دهد شكك 
رعو دارة كه تمده متك ١‏ كر ابعصيعا ب صلم تلود احكام سوا سابةهجاري كرود تدبية حخيرت نهب وايد 


كيه آمك :زقال إلى أرِيدٌ أَنْ أنُكحك إخدّى اند بن هَانَينٍ عَلَى أَنْ كأخوقي تمان 0 


؟-در مورد استمتاع از زوجه از غير طريق متعارف» كفته شده است كه مى توان استصحاب شرايع سابقه جارى كرد؛ جون در 
تل ميوت اله كارع ااذه نيرق كو وهل أ روات قن الود لكر رطقو وي روايك وزوى انلام امك له عقيرك لوط فى 
دانست كه قوم ايشان حتى اككر با زن ازدواج كنند تمايلى به استمتاع طبيعى ندارند و استمتاع غير طبيعى انجام خواهند داد در 
عين حال ييشنهاد ازدواج دختران خود را مى دهند» يس استمتاع غير طبيعى جايز بوده است كه در صورت شكك استصحاب 


شريعت سابقه جارى خواهد شد. 

اشكالات استصحاب عدم نسخ احكام شرايع سابقه 

در مورد استصحاب احكام شرايع سابقه اشكالاتى مطرح شده است. 
ص: الةع 

.١؟هبآ‎ 2١٠١هروس/ف يوس‎ 0050-١ 


)(-١‏ قصص /سوره38, آيه/ا؟. 
1 زع هود اسوره زدلة آيهىل/. 


اشكالات مشتركك با استصحاب عدم نسخ احكام اسلام 
دو اشكال از اشكالات استصحاب بقاء حكم شريعت اسلامى در استصحاب احكام شرايع سابقه هم وجود دارد: 
-١‏ اين استصحاب» استصحاب در شبهه حكميه است كه شبهه معارضه در احكام مطرح است. 


-١‏ محل مورد شكك,ء بقاء موضوع احراز نشده است؛ جون ممكن است موضوع احكام؛ مثلا امت حضرت موسى يا حضرت 
عيسى على نبنا و آله و عليهما السلام يا مدركين آن زمان باشد و لذا موضوع «من ادركك قبل بعثه النبى حكمه كذا» استء لذا 
نمى توان استصحاب جارى كرد. 


نسبت به احكام شريعت اسلاميه اين دو اشكال مانع از جريان استصحاب عدم نسخ مى باشد. اما در احكام شريعت اسلامى 
يكك امتياز وجود دارد؛ جون اكرجه استصحاب عدم نسخ جارى نيست؛ اما در روايات صحيح وارد شده است كه «حلال 
محمد حلاءل الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه)(1) و لذا مرحوم خويى فرموده اند: در بحث استصحاب عدم نسخ 
احكام اسلام هر جند به جهت شبهه استصحاب در شبهات حكميه و عدم احراز موضوع جريان استصحاب دجار مشكل مى 
باشد؛ ولى غير اطلاقات احكام دليل خاص بر عدم نسخ وجود دارد؛ اما نسبت به نسخ احكام شرايع سابقه جنين دليل لفظى 


وجود ندارد. 
بررسى روايت١‏ حلال محمد حلال الى يوم القيامه) 


قبل از بررسى استصحاب احكام شرايع سابقه اين نكته مرحوم خويى در مورد صحت تمسكك به روايت « حلال محمد حلال 


الى يوم القيامه» بررسى مى كنيم. 


اما اينكه در مورد شكك در نسخ احكام شرايع سابقه دليل لفظى بر عدم نسخ وجود ندارد؛ مطلب صحيحى است. اما در 
صورت شكك در نسخ شريعت اسلام دليل لفظى «حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه» وجود دارد 
ودر صورت شكك به اطلاق آن تمسكك شده واحتمال نسخ نفى خواهد شدء قابل مناقشه مى باشد؛ جون اكر عنوان موضوع 
مثلا «المكلف المدرك لزمان الحضور تجب عليه صلاه الجمعه) باشدء اين حكم هنوز هم باقى استء اما مربوط به موضوع 
خود است. البته هر موردى كه موضوع طبيعى مكلف باشدء دليل وجود دارد كه شريعت اسلام منسوخ نمى شود و احكام آن 
هم نسخ نمى شود. اما اكر احتمال ضيق بودن موضوع داده شود از اين دليل نمى توان استفاده كرد كه عنوان موضوع نسبت 
به مكلفين درعصر متأخر موسع بوده است و لذا در بحث شكك در نسخ احكام شريعت اسلامى هم در صورتى كه احتمال 
تضيئّق موضوع داده شود» تمسكك به دليل لفظى خاص براى عدم نسخ؛ محل اشكال خواهد بود. 


ص: ١ع‏ 


-١‏ (2) الكافى» شيخ كلينى» ج١»‏ ص 28, ح19» ط الإسلاميه. 


اما در مورد شكك در نسخ احكام شرايع سابقه واضح است كه دليل لفظى بر عدم نسخ وجود ندارد كه در آينده بيشتر مورد 
بررسى قرار خواهد كرفت. بنابراين دو اشكال عدم جريان استصحاب در شبهات حكميه و احتمال تعدد موضوع مانع جريان 


استصحاب عدم نسخ احكام شرايع سابقه خواهد شد. 
شبهه: (معيار بودن معروض حكم ) 
در مورد استصحاب عدم نسخ احكام شرايع سابقه قبل از بررسى اشكالات مختصء به شبهه ى مطرح شده اشاره خواهيم كرد: 


شبهه به اين صورت است كه كفته شده است ولو اينكه احتمال داده مى شود كه موضوع جعل عنوان خاص باشد و «المكلف 
المدرك لماقبل بعثه النبى» باشد» اما در استصحاب موضوع جعل مهم نيست,ء بلكه معروض الحكم معيار است؛ شبيه اينكه در 
«الماء المتغير نجس» با اينكه موضوع «الماء المتغير؛ استء اما كفته مى شود كه مهم معروض نجاست است كه معروض 
نجاست به نظر عرف ذات ماء است ولو اينكه در خطاب «ماء المتغير» لحاظ شده باشد. لذا در استصحاب بقاء موضوع جعل 


معتبر نيست,ء بلكه معروض حكم بايد باقى باشد. 


براى تقويت اين شبهه كفته مى شود اكر احتمال داده شود نماز در روز واجب باشد يا غسل جمعه قبل زوال واجب باشدء به 
نظر عرف» معروض حكم ذات نماز و غسل است و ذات نماز قبل از زوال واجب بوده است ولو اينكه در خطاب شارع «صلاه 
قبل زوال» واجب شده است. اما عرف معروض وجوب را ذات صلاه مى داند و لذا در صورت شكك به حكم استصحاب حتى 
در شب هم نماز واجب خواهد بود يا در مورد روز جمعه. غسل قبل زوال واجب يا مستحب بوده است كه به حكم استصحاب 
بعد زوال هم همان حكم را دارا خواهد بود ولو اينكه موضوع جعلء فعل مقيد به زمان باشد. 


ص: حل 


در ما نحن فيه هم همين نكته كفته مى شود كه ممكن است موضوع جعل «مكلف مدرك زمان شريعت سابق» باشدء اما در 
استصحاب موضوع جعل معيار قرار داده نمى شود بلكه مى تواند به لحاظ معروض عرفى وحدت لحاظ شود و لذا كفته مى 
شود. قبل بعثت نبى بر مكلفين فلا-ن فعل واجب بوده استء يس «قبل بعثت نبى» ممكن است در موضوع جعل قيد باشدء اما 
عرفا معروض حكم نيستء بلكه از حالات و ظرف براى عروض حكم است و لذا استصحاب جارى شده و كفته مى شود هنوز 


اين حكم بعد بعثت نبى هم ثابت است. 
ياسخ شبهه: 
لاست اب 


اين شبهه ناتمام است؛ جون ما مى يذيريم ممكن است در عين اينكه وصف «مدرك زمان قبل بعثت)» در موضوع اخذ شده 
باشدء اما ذات موصوف لحاظ شود. اما لحاظ ذات موصوف بايد به اين صورت باشد كه مكلف در زمانى كه متصف به اين 
وصف بوده استء حكم را داشته است؛ همانند اينكه در آب متغير كفته مى شود كه ماء زمانى كه وصف تغر را داشت» 
نجس بوده استء اما وصف تغيّر ظرف است؛ يعنى آب در حالى كه وصف تغير را داشت» نجس بوده است و در ظرف زوال 
تغير احتمال نجاست داده مى شود كه استصحاب جارى خواهد شد و لذا در مانحن فيه هم بايد كفته شود مكلف در آن 
حالى كه متصف به «مدركك زمان قبل بعثت» استء اين حكم را داشت كه بعد زوال وصف «مدرك زمان قبل بعثت) شكك 


مى شود كه حكم ثابت است يا ثابت نيستء استصحاب جارى خواهد شد. 


اما اين نحو استصحاب نسبت به مكلفينى كه زمان قبل بعثت را دركك نكرده اند و هيج كاه متصف به اين وصف نبوده است» 
نافع نيست؛ جون فرض اين است كه بايد حدوث اين وصف لحاظ شود تا كفته شود» در زمان اتصافء اين حكم را داشته 
ست تا استصحاب حكم كند بعد ارتفاع وصف هنوز اين حكم را دارد. اما نسبت به مكلفى كه اصلا وصف در حق او حادث 
نشده استء فايده اى ندارد؛ حتى فرض قضيه حقيقيه هم مشكل را حل نخواهد كرد؛ جون در قضيه حقيقه هم بايد فرض شود 
كه مكلف زمانى جنين وصفى را داشته است تا زمان شكك استصحاب جارى شود. 


٠/7٠١ ص:‎ 


لذا دو اشكال عدم احراز موضوع واشكال استصحاب در شبهات حكميه كه استصحاب احكام شرعيت اسلامى داشت در اين 


بحث هم وجود خواهد داشت و لذا كلام مطرح شده عدم وحدت موضوع را تصحيح نخواهد كرد. 
اشكالات مختص استصحاب عدم نسخ شرايع سابقه 

در مورد استصحاب عدم نسخ شرايع سابقه دو اشكال مختص مطرح شده است: 

اشكال اول: ( نياز به امضاء نبى مكرم اسلام) 


١-اشكال‏ اول توسط مرحوم نائينى مطرح شده است. ايشان فرموده اند: احكام شرايع سابقه تا زمانى كه توسط نبى مكرم اسلام 
امضاء نشودء مستمر نخواهد بود؛ بلكه امضاء حكم شرايع سابقه لازم است تا كفته شود كه در حق مسلمين هم وجود دارد و 
اثبات امضاء به واسطه استصحاب عدم نسخ» اصل مثيت است. 


بعد ايشان كفته است اين نكته در صورتى است كه قائل به نسخ جميع احكام شرايع سابقه نشويم و الا اكر قائل شويم كه مفاد 
ادله اين است كه شريعت اسلام ناسخ كلى شريعت حضرت عيسى است و اكر حكمى مشابه احكام شرايع سابقه باشد» صرف 
تماثل و تشابه است و الا شريعت اسلام ناسخ همه احكام شرايع سابق است و تمام احكام ولو مشابه به صورت جديد جعل شده 
است لذا نوبت به استصحاب عدم نسخ نمى رسد ولو اينكه قائل به حجيت اصل مثبت شويم. البته مرحوم نائينى اين قول را 
قائل نشده است بلكه به صورت شرطى مطرح كرده است كه اككر قائل شويم اسلام همه احكام شرايع سابقه را نسخ كرده 
است ديكر استصحاب عدم نسخ جارى نخواهد شد. 


حتى اكر هم كفته شود كه همه احكام نسخ نشده استء بقاء حكم نيازمند امضاء مى باشد و استصحاب عدم نسخ اثبات امضا 


نخواهد كرد. 


٠/١١ ص:‎ 


ياسخ مرحوم خويى: 


مرحوم خويى فرموده است(1) : اينكه ادعا شودء اسلام ناسخ جميع احكام شريعت سابقه است,ء دليل نداردء اما اينكه كفته شد 
اكر ناسخ جميع احكام نباشد و احتمال بقاء برخى احكام داده شود. نياز به امضاء خواهد بود مى توان كفت: خود استصحاب 
متكفل امضاء است؛ جون دليل امضاء كاهى واقعى است: مثل اينكه كفته شود» «ما ثبت من حكم فى شريعه عيسى فهو ثابت 
فى شريعه الاسلام) اما كَاهى دليل امضاء ظاهرى مثل «لاتنقض اليقين بالشكك) خواهد بود. 


اشكال در كلام محقق خويى: 


ياسخ مرحوم خويى ناتمام است؛ جون اكر به مرحوم نائينى اشكال شود كه امضاء لازم نيستء بلكه احتمال داده مى شود كه 
خداوند حكمى براى عامه مكلفين در جميع ازمنه جعل كرده است؛ مثل «يحرم الزنا على الناس» كه احتمال بقاء اين حكم داده 
مى شود و نياز به امضاء ندارد؛ جون اكر خداوند از ابتداء حرمت زنا را جعل كرده باشدء اين حكم مستمر در اسلام هم 
خواهد بود. در حالى كه امضاء يعنى جعل حكم مماثل و در صورت حكم مماثل» خلف فرض خواهد شد؛ جون فرض در اين 
بود كه احتمال بقاء حكم شريعت سابقه داده مى شود در حالى كه با امضاء حكم مماثل جعل خواهد شد و جعل حكم مماثل 
استمرار همان حكم نخواهد بود. بنابراين لازم بود كه جواب مرحوم خويى به محقق نائينى اين باشد كه احكام شرايع سابقه 
نياز به امضاء ندارد نه اينكه بكويند كه استصحاب متكفل امضاء است. 


به عبارت ديكر به جهت اينكه احتمال داده مى شود كه موضوع حكم شريعت حضرت عيسىء قوم ايشان بوده است» جون 
حضرت عيسى نسبت به آنها ولايت دارد و نبى آنها استء لذا لازم است نسبت به نبى اكرم امضاء شود تا بر ما لازم باشد و 
وجوب اطاعت داشته باشد كه اشكال مرحوم نائينى رخ مى دهد كه استصحاب نيازمند امضاء است در حالى كه خود 
استصحاب نمى تواند امضاء باشد. 


ص: 070 


.10 مصباح الاصول. ابوالقاسم خوثى» ج23 ص‎ )©2(-١ 


بنابراين بايد بر مرحوم نائينى اشكال شود كه فرض كلام ما در موردى است كه دليل لفظى وجود دارد كه حكم شريعت 
حضرت عيسى به طبيعى مكلف تعلق كرفته و حكم خداوند باشد نه حكم مجعول توسط حضرت عيسى تا كفته شود كه 
مولويت حضرت عيسى نسبت به ما ثابت نيست. در حالى كه اككر ظاهر ادله اين باشد كه حكم خداوند است كه كفته است: 
«من اجل ذلكك كتبنا» يا «يحرم على الناس الزنا و البغى» كه اكر اين حكم اطلاق نداشته باشد تا با اطلاق بقاء اثبات شود. بقاء 
حكم استصحاب خواهد شد, جون عنوان امضاء مهم نيست؛ به جهت اينكه امضاء يعنى جعل حكم مماثل و بافرض جعل 
حكم مماثل نمى توان عين حكم سابق را استصحاب كرد كه اين اشكال به مرحوم نائينى وارد است. 


اما اكر كلام مرحوم نائينى مبنى بر لزوم امضاء اين باشد كه در احكامى كه حضرت عيسى براى مردم جعل كرده است» جعل 


جون بحث در استصحاب عدم نسخ احكام الهى كه در شرايع سابقه جعل شده است مى باشد 


اما احتمالى كه مرحوم نائينى مطرح كرده است مبنى بر اينكه شريعت سابقه بجميع احكامه نسخ شده است واكر هم در 
شريعت اسلام حكمى مشابه آن جعل شده باشد. حكم جديد است و لذا استصحاب جارى نيست كه ما مى كوئيم اكر دليل 
بلكه دليل بر خلاسف داريم؛ جون قرآن مى فرمايند: ١و‏ برلا إلوك الْكتَات بالْحقّ مُصَ دق لِمَا بهن رَدَيْه مِنَ اْكتَاب و مُهَيِمنا 
عَلَيه11) 


7٠١7” ص:‎ 


0/١‏ مائده /اسوره 6 آبدمع. 


يس دليل نداريم كه اسلام همه احكام شرايع سابقه را نسخ كرده است و اساسا عقلايى نيست كه اسلام كه مى خواهد يكك 
حكم مثل حرمت زنا را جعل كند, اول حرمت زنا شريعت سابقه را نسخ و بعد يكك حرمت جديد جعل كند كه اين نحو 
عملكرد لغو خواهد بود؛ جون همان حرمت سابق مى توانست باقى بماند و دليل بر آن وجود ندارد. 

اما اينكه برخى از جمله مرحوم حكيم در كتاب المحكم استدلال كرده اند كه شرايع سابقه به جميع احكامه توسط اسلام نسخ 
شده أست: قائليق بد'فسخ كلى به برخى أ آبات و روايات اسخدلال مى كسد كه آبه اى موزة استدلال: لكل عَعَلنا متكغ 
شْرَعَهً)(1١)‏ يا آيه « لكل أَمَّهِ جَعَلنَا مَنْسَكاً هُمْ نَاسِكوة)(؟) مى باشد 


اما اين دو آيه دلالت ندارد كه كه كل احكام شريعت سابقه نسخ شده است اكرجه دلالت مى كند كه شريعت ييامبر اكرم 
صلى الله عليه و آله غير از شريعت سابقه بوده است اما مى تواند نسبت عموم من وجه باشد كه هر شريعت داراى قوام خاص 
خود باشد و داراى احكام مشترك هم باشند كه صدق مى كند كه «لكل امه جعلنا منكم شرعه و منهاجا؛ از طرف ديكر در 
يه قرآن به حضرت ييامبر صلى الله عليه و اله خطاب مى شود كه (وَ اتَّبَع مله إبْراهِيم حنيفاً0) كه جطور ممكن است كه 
اسلام همه احكام شرايع سابقه را نسخ كرده است اما امر به تبعيت كند. بنابراين هيج آيه اى دلالت بر نسخ تمام احكام شرايع 
سابقه نمى كند. 


ص: ع“ 


2-١‏ مائده /اسوره 6 آبهمع. 
؟- (4) حج /سوره 077 آيه/91. 
19# نساء/سورهء؛ آيهة3. 


در كتاب المحكم به برخى روايات تمسكك كرده است كه در مباحث آينده بررسى خواهد شد. 

استصحاب /تنبيه هفتم / استصحاب عدم نسخ /استصحاب عدم نسخ شرايع سابقه - اصل مثبت 90/1١17 /٠7‏ 
0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 

موضوع: استصحاب /تنبيه هفتم / استصحاب عدم نسخ /استصحاب عدم نسخ شرايع سابقه - اصل مثبت 
خلاصه مباحث كذشته: 


در مطالب كذشته بيان شد در مورد استصحاب عدم نسخ شرايع سابقه علاوه بر دو اشكال مشتركك با استصحاب عدم نسخ 
احكام اسلام دو اشكال اختصاصى هم مطرح شده است. 


اشكالات استصحاب عدم نسخ شرايع سابقه 


وجود دارد. 

اشكال اول: (لزوم امضاء نبى مكرم اسلام) 

اشكال اول توسط مرحوم نائينى مطرح شده است.2(١2‏ 
ايشان فرموده است: 


اكر كفته شود كه شريعت اسلام؛ ناسخ تمام احكام شريعت سابق استء نوبت به اصل عدم نسخ نخواهد رسيد؛ جون علم به 
نسخ وجود دارد واكر حكمى هم مشابه حكم شريعت سابق باشدء حكم جديد است و بقاء حكم سابق محسوب نمى شود. 


اما اكر كفته شود كه شريعت اسلام ناسخ جميع احكام شريعت سابق نيستء بلكه برخى از احكام آن را امضاء مى كندء 
مشكل اين است كه تا زمانى كه امضاء آن حكم توسط نبى مكرم اسلام صلَى الله عليه و آله احراز نشود» وجوب اطاعت 
نخواهد داشت؛ جون حتى اكر حكم باقى باشدء بدون امضاء يبامبر اسلام اثرى ندارد. جريان استصحاب هم براى اثبات امضاء 


شارع كافى نخواهد بود به جهت اينكه جريان استصحاب مثبت خواهد بود. 
ص: ٠/١6‏ 


.58١ فوائد الاصول» محمد على كاظمى خراسانى» ج25 ص‎ )١7(-١ 


ياسخ اشكال اول: 


ما اشكال كرديم اكر مقصود اين است كه حكم شريعت سابقه مجعول از طرف ييامبر آن شريعت» مثل حضرت عيسى باشد و 
كفته شود كه اطاعت از حضرت عيسى واجب نيست مككر اينكه ييامبر اكرم امر كرده باشدء اين اشكال مورد يذيرش ما است. 
اما نكته اين است كه بحث ما در مجعول الهى در شريعت سابقه است و احكامى كه توسط انبياى كذشته جعل شده است» 
اصلا محل بحث نيست و حكم مجعول الهى در اديان سابقه به صرف بقاء در زمان اسلام براى وجوب اطاعت كافى است؛ 
جون حكم الله است و عقل حكم به اطاعت حكم الهى غير منسوخ مى كند. لذا در صورت شكك با صرف استصحاب بقاء آن 


ثابت خواهد شد و وجوب اطاعت هم خواهد داشت. 


اما اينكه مرحوم نائينى بر اينكه احكام شرايع سابقه نيازمند امضاءتوسط بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله اسث به روايت «أَيّهَا 
النّاسٌ إِنّى لمع أدع ضَيئا يمَبَكمْ إِلَى الْجَّهِ و بجاعِتد كم مِن انار نا وَ قَدْ كَأَتَكعْ به (1) تمسكك كرده اندء در نظر ما ارتباط آن 
مشخص نيست؛ جون در اين روايت مطرح شده است كه هرجيزى كه مقرّب به بهشت و مبعرد از جهنم استء توسط ييامبر 
اكرم مورد امر يا نهى قرار كرفته است. اما صرف امر يا نهى از جيزى لزوما به معناى اين نيست كه خود رسول اكرم (ص) آنها 
را انشاء كرده باشد, بلكه جه بسا ييامبر اكرمء به امتثال احكام الهى امر كرده است؛ جون حكم الله موضوع وجوب اطاعت است 
و ييامبران سابق هم در مقام بيان حكم الله بوده اند. بنابراين در صورت شكك در بقاء حكم شرايع سابقه» استصحاب حكم مى 
كند كه حكم باقى است. با توجه به اين نكته نسبت به حكم الهى» تعبد به بقاء شده است و عقل حكم به وجوب اطاعت آن 


خواهد داشت. 
ص: 7/١8‏ 


00-١‏ كافى. شيخ كليتى: جم ص "ل طّ الاسلاميه. 


نسخ كلى شرايع سابقه 


اما اينكه مرحوم نائينى مطرح كرده اند» در صورتى كه شريعت اسلام ناسخ كلى شرايع سابقه باشد» استصحاب عدم نسخ 


است. 


البته به برخى از روايات استدلال شده است كه شريعت اسلام ناسخ شريعت سابقه به جميع احكامه بوده است. در نظر ما اين 


استدالات صحيح نمى باشد. در اين بخش روايات مورد استدلال را اشاره و ياسخ آنها را مطرح خواهيم كرد: 


١-روايت‏ موثقه سماعه 


عِذَّهُ مِنْ أَطدِحانًا عَنْ أَحْمد بن مُحَمدِ بن حَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بن عيكدى عَنْ سمَاعَة بن مِهرَانَ قَالَ: ذأ قلت لأبى عَبدٍاللّع كول الله عر 


- من 
5 
3 


حل - فَاضْن كما صب أُوُا ْم مِنَ الوسَلٍقَقَالَُوح و إِبْرَاِيمْ و مُوسرى و عيتوى و محمد ص قُلْتُ كنف صَارُوا أولى العم 


َل أن ُوحا بت بكتّاب و شَرِبعه و كَل من جاء بغ وح أَحَدَ بكتاب توح و شيعه وَمِْهَاجهِ حتّى جاء إِبراِيم ع بالضُححفٍ و 


ةا 
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زمه توك كتداب وح لا كفراً به َكل بن جواء بد إبْرَاهِيمع أَحَهلَ ب ربع براه و مِنْهاجه و بالضححضٍ عَتّى جاء مُوترى 
بَالؤَاٍوَشَرِيته و نو اجه و يعزيمه توكك الصحسٍ و كل نب جاه بد ُوسرى ع أَعَدكَ بالاو شَ ريعي و مِنَّْاجه حتّى جاء 
الْمببيخ ع بالْإْجيلٍ و بعزيمه تك شَرِبعهِ وى و بنْهَاجهِ فكلَ نّ جاه بد المييح أَحَذَ بريه وَمِْهَاجهِ حَتّى جاء معهد فين 
جاء بِلْقْْآنٍ وَ بشَرِيعَِهوَمِنْهَاجه فَحَلَالهُ َال إِلَى ينوم الْتامَهِ و حَرَامَه حرام إلى يَؤم الْقيامه َََْءِ ونوا العم مِنَ اسل ع.10) 


ص: 17١لا‏ 
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ظاهر اين روايت اين است كه هر ييامبرى دين جديد أورده و به تركك دين سابق امر كرده است؛ جون بعد از ورود دين جديد 
در مورد دين سابق از تعبير عزيمت ترك استفاده شده است. بنابراين انبياء اولوالعزم دين سابق را نسخ و دين جديد ارائه كرده 
اند ولو اينكه دين جديد در برخى احكام مشابه دين سابق باشد, اما احكام دين جديد توسط ييامبر همان دين جعل شده است 


و لذا بقاء حكم سابق نخواهد بود؛ بنابراين در مورد نسخ شريعت سابقه اصلا شكك وجود ندارد. 
مناقشه در دليل اول: 


انصافا اين استدلال ناتمام است؛ جون بعد از اينكه حضرت موسى به عنوان ييامبر فرستاده مى شود و ايشان امر مى كند كه به 
صحف ابراهيم عمل نكنيد و به توراه عمل كنيدء اين امر به عمل به توراه صرفا مربوط به موارد اختلافى است و الا در مواردى 
كه مورد اتفاق هر دو شريعت است,ء مثل دعوت به توحيد وجهى ندارد كه به آن حكم اعتنا نكرده و مستقلا حكم جديدى 
جعل كند؛ يس ظاهر تعبير «جاء بعزيمه تركك الصحف» يعنى محور عمل توراه باشد نه اينكه جميع احكام صحف ابراهيم نسخ 
شده است؛ جون نسخ جميع احكام اصلا عقلايى نيست و لذا در صورتى كه در كتاب قبل باشد و در كتاب جديد نسبت به 
آن سكوت كرده باشد و سكوت الغايى نباشد وعدم نقض يقين به شكك هم در كتاب جديد مطرح شده باشدء به مقتضاى 
عدم نقض يقين به شككء به همان حكم سابق اخذ خواهد شد؛ مثل اينكه شخص وصيت جديد مى نويسد و آن را ناسخ 
وصيت قبلى خود مى داند» در اين صورتء آنجه از ظاهر كلام برداشت مى شود اين است كه در موارد اختلافى معيار وصيت 


دوم استء نه اينكه به صورت كلى وصيت اول نسخ شده اسنت و تماما مجددا انشاء شدةاست: 


٠/١ ص:‎ 


نكته ديكّر اينكه خود قرآن به حضرت ييامبر اكرم امر كرده است كه «اتبع مله ابراهيم حنيفا»(1) كه اكر دين ييامبر ناسخ كلى 
باشد» تبعيت معنا نخواهد داشت 


؟-روايت محمد بن سالم 


3 


عَلِنُ بن محمد عَنْ بَغض أطه يحايه عَنْ آَم بْنِ إبرححاق عَنْ عَبِد الاق بن مِهْرَانَ عن الس : من بْنِ مَيِمُونٍ عَنْ محمد بْنِ سَالِمِ عَنْ 
أبى جَمْفرع قال . . قبِعتَ اليا إِلَى قَوْمِهمْ بش اه و أنْا إِلَه إنَا الله و الإْرار بم حجاء [به ] من عند الله . 00008ظ2ظ 
ص و هو بمكة عَْرَ سين ف مث بمكة فى َلك العف نين أَحد يَْهَدُ أن ا ِل إَِّاللَهَوَ أن مُحمّداً ص وَل اللّهِ دسل 


إ إ 


ال اتن بإْارِِوَ هو يمان النَضْدِيق وَلَم : عدب الله أحدا مسن مات و هو مت محمد ص عَلَى َلك إلا مَنْ شرك بالوَحْمَنٍ 
وَتَضِد فق لكك أ 3 الله 12 وغل أنزل فين شوو بن ِسْرَائِيلَ بمكة - وَ قَضى رَبك ألا تَعبدُوا إلا ياه وَ بالْوالِدَيْن إخسا شبان 
قَْلِهِ تعالَى إِنَّهُ كان بعباده حيرا بَصد يراً أَدَبٌ وَ عِطَه وَ نذا مم و ني ححفيف و لم َمِل عله و لم كاذ على ا جْترَاح شَئ ع ءِ مما نَهَى 
ع1 ال يعن انودع رعو وَلَمْ يغاط فيهَا وَلَمْ , يَتَوَاءَكُ عَلَيِهًا ... فلا أذ نَ الله محمد ص فِى الْترُوج ول اكه إل 
إل لون مهدا ص هله و وشولة و إقم الشلء وإ الوح ليت و 
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م 
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حم 
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يم عضا وَأَلَ علي الح وك وَقشمّة اََْائِض و أَخِْه بلْمَاصِى الى أَوْجِبٍ اللّهُعَلهاوَ بها الَرَِمَنْ عيِلٌ بهاو أنْرَلَ 
فى بَيَانِ الْقَاتِلَ 271 


ص: ظؤظ, 


عار تسا لسري اه 3 


؟-(0) كافى. شيخ كلينى» ج27 ص 255 طّ الاسلاميه. 


كفته شده است طبق اين روايت زمانى كه بيامبر اكرم در مكه بوده اند» صرفا نصحيت كرده است. اما وعيد بر عقاب نداده 
است واز برخى اشياء نهى كرده استء ولى نسبت به ارتكاب وعيد نداده است. بنابراين ابتداى اسلام يند و اندرز بوده است و 


هيج حكم الزامى وجود نداشته است. 
مناقشه در روايت دوم 


اين روايت سندا ضعيف است. اما صحيحه ابى بصير وجود دارد كه در مورد اسلام ابوذر وارد شده است. 


فَقَالَ «ص أنَا رَسُولَ الله يا أبَا دَرٌ الْطلِقْ إِلَى بِنَادِك فَإنّك تَحَدٌ ابْنَ عَمَّ كك قَدْ مَاتَ فل مَالَهُ وَ كنْ بها حَنَّى بَظْهَرَ أمرى قَالَ 
أبُو دَرٌّفَانْطلَفْتٌ إِلَى بِلَادِى فَإِذَا ابن تم لى قَدْ مَاتَ وَ حَلفَ مَالَا كثيراً فى ذَلِك الْوَقْتِالَذِى أَخْبَرَنِى فيه رَسُولَ الله ص فَاحْتَوَئْتٌ 


عَلَى مَالِه وَبَقِيتٌ ببلادِى حَتَّى ظَهَرَ أمرٌ رَسُولٍ اللَّهِ ص قَأتَيتهُ(1) 1١‏ 


دراين روايت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله بعد ايمان آوردن ابوذرء به او فرموده اند كه به شهر خودش برود تا اينكه امر 
بيامبر آشكار شود؛ در عين اينكه هيج امر و نهى نكرده است بلكه صرفا امر به ايمان كرده است. بنابراين در صدر اسلام هيج 
حكمى جعل شله نبوده است. مؤيد اين مطلب هم اين است كه وارد شده است كه «قولو لااله الا الله تفلحوا» كه اصل انجام 
عملى يا تركك جيزى خواسته نشده است. 

بعد مستدل مى فرمايد: اعتبار مساعد اين است كه ابتداى اسلام با واجبات و محرمات شروع نشودء بلكه با ايمان شروع شده و 
بعد به تدريج واجبات و محرمات جعل شود همان طور كه در مورد حرمت شرب خمر در ابتداى شريعت بيان نشده است 
بلكه در ابتدا ذكر مى شود كه شيطان مى خواهد با شرب خمر شما را از ذكر خداوند منع كند و اصلا كلامى از حرمت مطرح 
نكرده . نهى جزمى نكرده است بلكه حرمت شرب خمر به تدريج و در مراحل مختلف جعل شده است. 


7١ ص:‎ 
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مناقشه دليل سوم: 


اين روايت هم دلالت بر مقصود ايشان ندارد؛ جون نهايتا يبامبر ص به ابوذر جيزى نفرمودند. اما اينكه در زمان ييامبر حكم 


تشريع هم نشده باشدء ثابت نمى شود بلكه جه بسا فى الواقع حكم موجود بوده است. 


به عبارت ديكر ييامبراكرم مأمور به بيان نبوده اند, اما ايتكه حرمت مواردى مثل حرمت زنا يا ظلم جعل نشده باشدء قابل ذكر 
نيست؛ جون ممكن است جعل شده باشد ولى در ابتدا صرفا به عقل او واكذار شده است يا مصلحت در عدم ذكر باشد. 
بنابراين دين اسلام داراى حكم بوده استء ولى بيان نشده است كما اينكه در روايت وارد شده است كه هيج ييامبرى مبعوث 
نشده است مككر اينكه نسبت به صدق و امانت دارى امر كرده است. يس اينكه كفته شود. دين اسلام فاقد واجبات و محرمات 


شده است و به تدريج واجبات و محرمات جعل شده است نه تنها دليل ندارد» بلكه دليل بر خلاف ان است. 
علاوه براين كَاهى اباحه از اديان سابق استصحاب مى شود كه استصحاب آن ديكر مشكل نخواهد داشت -: 


در روايت محمد بن سالم هم كه سندا ضعيف بود دلالتى براينكه اسلام داراى حكمى نبوده استء نمى كندء بلكه مقصود 
اين است كه در مدينه به معاصى اخبار شده استء نه اينكه انشاء آن هم در مدينه بوده است و در مكه سخنان خدا ادب و 
موعظه بوده است. مثلا در روايت وارد شده است كه شرب خمر در تمام اديان حرام بوده است و لذا ممكن نيستء در اسلام 
حرام نباشد و لذا در مورد شرب خمر در مقام بيان» به تدريج بيان شده است؛ اما در واقع حكم از ابتدا حرمت بوده است و به 
همين جهت اكر دليل وجود نداشته اما شخصى علم به حرمت داشته باشدء اجتناب بر او واجب خواهد بود كما اينكه در ابتداى 
انقلاءب اسلامى حجاب داراى الزام نبوده استء اما اين عدم الزام در بدو امر به معناى عدم وجوب حجاب نبوده است بلكه 
مصحلت نبوده است كه ذكر شود و الا حكم وجود داشته است. در مورد ابتداى اسلام هم حكم وجود داشته است ولى وعيد 


به عذاب داده نشده است و اككر شخصى در فرض عدم بيان از دنيا برود كند معذور خواهد بود. 


ص: كلا 


يس اشكال اول بر استصحاب عدم نسخ شرايع سابقه تمام نيست. 


اشكال دوم: 0 علم اجمالى به نسخ) 


اشكال دوم اختصاصى استصحاب عدم نسخ شرايع سابقه.» در كلمات محقق نائينى مطرح شده است.10١)‏ بيان ايشان اين است 


كه علم اجمالى وجود دارد كه برخى از احكام شرايع سابقه نسخ شده است و در اطراف علم اجمالى اصل جارى نمى شود. 


مرحوم خويى در ياسخ اشكال علم اجمالى به وجود نسخ در شرايع سابقه فرموده است: با دست يابى به مقدارى از احكام كه 
مى دانيم نسخ شده استء علم اجمالى منحل شده است و در ساير موارد شكك بدوى در نسخ خواهد شد.(؟7) 


بررسى كلام محقق خويى : ( عدم نياز به انحلال) 


انحلاللى مطرح شده در كلام محقق خويى كلام صحيحى استء اما در همه موارد نيازى به انحلال وجود ندارد» بلكه حتى بر 
فرض وجود علم اجمالىء مانع از استصحاب عدم نسخ نخواهد بود؛ جون اكر مكلف واحد نه مرجع تقليد» نسبت به خود علم 
اجمالى داشته باشد كه يكى از دو حكم ترخيصى در اديان سابقه نسخ شده است اما هر دو طرف علم اجمالى مورد ابتلاء او 
باشد» استصحاب عدم نسخ در هر كدام از دو حكم ترخيصى با ديكرى تعارض مى كند؛ جون جريان اصل در هر دو مستلزم 
ترخيص در مخالفت علم اجمالى است؛ جون مى داند كه يكك تكليف ترخيصى تبديل به حكم الزامى شده است كه اكر اين 
علم اجمالى منحل نشود مى كوئيم كه اين علم اجمالى منجز است. اما اكر علم اجمالى به حكم ترخيصى نباشد بلكه به حكم 
الزامى باشدء علم اجمالى مانع جريان اصل نيست؛ مثل اينكه دو آب نجس بوده است و علم اجمالى حاصل شود كه يكك آب 
باك شده استء در اين صورت علم اجمالى مانع جريان استصحاب نجاست نخواهد شد؛ جون حتى اكر در دو طرف 
استصحاب نجاست جارى شودء موجب مخالفت قطعيه نخواهد شد. 


ص: 7 
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يادر صورتى كه يكك حكم الزامى و ديكرى ترخيصى باشد و علم اجمالى به نسخ يكى از آنها وجود داشته باشدء در اين 
صورتء استصحاب بقاء حكم الزامى منجز استء لذا اصل منجز در اطراف علم اجمالى جارى شده و علم اجمالى را حكما 
منحا مى كند و مشكاٍ رخ نمى دهد. 


تمام اين مطالب در صورتى است كه مكلف واحد علم اجمالى نسبت به احكام محل ابتلاء داشته باشد. 


اما در اكثر موارد» مكلف واحد اصلا ملتفت نيست كه احكام ترخيصى مبتلى به دارد كه در شريعت سابقه هم وجود داشته 
است و علم اجمالى به نسخ برخى داشته باشد. در اين صورت حتى اكر فقيه ملتفت شودء به جهت اينكه محل ابتلاى فقهى او 
نيست» حكم منتجز نخواهد شد؛ مثل اينكه فقيهى به واجدى المنى فى ثوب المشتركك حكم استصحاب عدم جنابت مى كند 
كه علم اجمالى فقيه براى هر كدام منتجز نيست. و در مورد نسخ هم فقيه علم اجمالى به نسخ دارد» در حالى كه مكلف ملفت 
نيست لذا مى تواند بقاء حكم شريعت سابق را استصحاب كند. اما اكر خود مكلف واحد ملتفت باشد و علم اجمالى داشته 


باشد كه برخى از احكام ترخيصه مبتلى به او نسخ شده است, علم اجمالى منجز است. اما جنين علم اجمالى قطعا وجود ندارد. 
مشهور بين متأخرين اين است كه مثبتات اصول عمليه بر خلاف امارات حجت نيست. 


مراد از مثبتات اصول عمليه آثار شرعيه است كه بر خود مجراى اصل مترتب نيست بلكه بر لوازم عقليه مجراى اصلء» مترتب 
مى شود؛ مثل ريش درآوردن زيد موضوع صدقه باشد كه استصحاب بقاء حيات زيد براى اثبات وجوب صدقه مثبت است؛ 
جون وجوب صدتقه اثر حيات زيد نيست بلكه اثر ريش در آوردن است كه لازم عقلى يا عادى حيات زيد است و مجراى 
اصلء حيات زيد است. اما اثر شرعى بر لا-زم عقلى يا عادى حيات مترتب شده است. در اين فرض كفته مى شود كه 
استصحاب حيات اين اثر را اثبات نخواهد كرد و اصل مثبت خواهد بود. 


ص: 7 


اما اكر خود استصحاب داراى يكك اثر باشد نه مستصحبء با جريان اصل اثر مترتب خواهد شد؛ مرحوم صاحب كفايه در 
مورد اصل برائت فرموده است: «كل شىء لكك حلال حتى تعرف انه حرام» اصل برائت در شبهات تحريميه را اثبات مى كند و 
به ضميمه عدم فصل كفته مى شود كه اصل برائت در شبهات وجوبيه هم جعل شده است. برخى اشكال كرده اند كه اين 
تمسكك به لوازم اصل است كه ايشان در ياسخ فرموده اند: در اين فرض تمسكك به اصل ممنوع نيست؛ جون لازم خود حكم 
ظاهرى به برائت در شبهات تحريميه حكم ظاهرى برائت در شبهات وجوبيه خواهد بود؛ جون عدم فصل حكم مى كند بين دو 
حكم ظاهرى تلا-زم است و لذا حكم ظاهرى برائت در شبهات تحريميه» مفاد اماره و حديث «كل شى لكك حلال» است و 
صحيحه «كل شيئ لكك حلالل» اماره بر برائت در شبهات تحرميه است و لازم برائت در شبهات تحريميه؛ برائت در شبهات 


اما اينكه كفته شده است لوازم اصل حجت نيست؛ يعنى اثر شرعى مترتب بر لوازم عقلى و عادى مجراى اصل ثابت نخواهد 
شد. مثال فقهى آن اين است كه اكر در وجود مانع در اعضاء وضوء شكك وجود داشته باشدء عدم مانع مورد يقين سابق و 
شكك لاحق استء اما اثر بر تحقق غسل مترتب شده است كه تحقق غسلء لازم عقلى عدم مانع در اعضاى وضوء است و اثر بر 
لازم مترتب شده استء لذا جريان اصل عدم در مانع اثبات نخواهد كرد كه آن محدوده شسته شده است جون اصل مثبت 


خواهد بود لذا در مورد شسته شدن آن محل مشكوك استصحاب عدم غسل جارى خواهد شد. 


ص: ع7 


البته لازم به ذكر است,ء مثبت بودن اختصاص به اصل استصحاب ندارد بلكه در ساير اصول عمليه هم مثبت بودن مطرح مى 


افك 
استصحاب /تنبيه هشتم /اصل مثبت/ فرق اصول وامارات 958/١7/٠6‏ 

0 30010 ع1 0011ملا5 701 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: استصحاب اتنبيه هشتم /اصل مثبت/ فرق اصول و امارات 

خلاصه مباحث كذشته: 

حك در هورد اضل: بت قرار كرفت» مشهور بين متاخرين اين است كه هينات اضول عملية شت تمى باشل 
عدم حجيت مثبتات اصول 


مشهور قائل شده اند مثبتات اصولء جه در استصحاب و جه در ساير اصول عمليه مثل قاعده فراغ و تجاوزء قاعده يد و امثال 
ابن قواعد ححجت نست؟ متلا اكرشخصي بعد از ثمازء شكك :در وضوء كرفتن داشته باشدء قاعده فراغ حكم به صحت ناز أو 
خواهد كردء اما قاعده فراغ تحقق وضوء اثبات نمى كند بلكه صرفا حكم به صحت صلاه كذشته مى كندء لذا براى نماز آينده 


وضوء كرفتن لازم خواهد بود؛ ازاين نكته تعبير مى شود كه مثبتات قاعده فراغ حجت نيست. 


مرحوم آقاى خويى مى فرمايند: فرقى بين مثبتات اصول و امارات وجود ندارد و اصلء» عدم حجيت مثبتات اصول و امارات 
است و صرف اينكه جيزى اماره باشدء دليل بر حجيت مثبتات آن نخواهد شد؛ مى توان به جند مطلب به عنوان شاهد اين 
مطلب اشاره كرد: 


الف :قاعده فراغ به نكته ى أذكريت و كشف نوعى از غلبه التفات حال عمل حجت شده استء بنابراين قاعده فراغ اماره است 
وازروايات قاعده فراغ و تجاوز هم استفاده مى شود كه شارع تعبد به علم بو صحت عمل سابق كرده است و عين حال مثبتات 
آن حجت نيست. 

ص: 6١لا‏ 


ب: استصحاب تعبّد به علم به بقاء متيقن سابق است؛ جون «لاتنقض اليقين بالشكك» ارشاد به بقاء تعبدى يقين سابق استء اما 


ج: در فرض عجز از حصول علم به قبله» ظن به قبله اماره شرعيه استء اما مثبتات آن حجت نشده است و لذا اكر ظن به قبله 
حاصل شود و شرائط به كونه اى باشد كه ظن به قبله ملا-زم با دخول وقت باشدء با صرف ظن به قبله دخول وقت اثبات 


نخواهد شد؛ جون اصل مثبت است ولو اينكه مثبت اماره باشد اما دليل بر حجيت آن وجود ندارد. 


بنابراين روشن شد صرف اماره بودن براى حجت بودن مثبتات آن كافى نيست بلكه از بين امارات» صرفا مثبتات امارات 
حكائيه مثل خبر ثقه» ظهور كلام مولى يا ظهور كلام ثقه» ظهور اقرار» ظهور شهادت عدلين به سيره عقلاء حجت شده است؛ 
جون در سيره عققلاء به لوازم اقرار اخذ خواهد شد ولو اينكه مقرّ از لوازم غافل باشد بلكه حتى اكر مقر درصدد انكار باشدء اما 
وقتى به ملزوم خبر دهد به لوازم كلام او اخذ خواهد شد مثلا-در صورتى كه قاضى علم به ملا-زمه داشته باشدء عليه مقر 
احتجاج خواهد كرد كه لازم كلام اين است؛ جون لازم اقرار حجت است. در مورد خبر هم لوازم آن در سيره عقلاء حجت 
است؛ بنابراين لوازم امارات حكائيه حجت استء البته نه از باب اينكه مثبتات امارات حجت باشد بلكه در مورد امارات حكائيه 


سيره عقلاء بر حجيت لوازم وجود دارد. 
اشكال در امارات حكائيه( ضعف دلالت عام و مطلق بر فرد) 


در مورد امارات حكائيه هم اشكال مطرح شده است كه دليلى وجود ندارد كه مثبتات امارات حكائيه مطلقا حجت باشد؛ جون 
عموم و اطلاق هاى وسيع در برخى موارد ذازاق لوازمئ اشت؛ مثل اكر شخصضى كنته باشد من هميشه :از ساغت فقت الئ 
دوازده در فلان مكان قرار دارم كه بعد كفتن اين كلام در همان مكان و ساعتى كه او كفته است» شخصى به قتل برسد» حال 
در صورتى كه قاضى علم داشته باشد كه شخصى كه در آن ساعت در آنجا بوده قاتل استء به صرف اقرار شخص به اينكه 
در آن ساعت در آن مكان بوده استء قاضى نمى تواند حكم به قاتل بودن او كند. جون در سيره عقلاء اين لازمه را نمى 
يذيرند. نكته عدم يذيرش اين لازمه اين است كه در صورت بيان به صورت مطلق يا عام» دلالت عام و خصوصا مطلق بر يكك 
فرد از آن ضعيف خواهد بود, لذا در سيره عقلاء اثبات لوازم آن فرد محل تامل است و برخى بزركان از جمله آقاى زنجانى 
در اثبات لوازم در اين صورت ترديد كرده اند؛ از طرف ديككر حفظ نظام مجمتع و نظام مولويت و عبوديت بر حجيت اطلاق و 
عموم متوقف شده استه بنابراين روشن نيست كه تنها نكته كاشفيت اطلاق و عموم از واقع باشد؛ به همين جهت حجيت لوازم 


آن قطعى نخواهد بود. 


ص: ,”7 


فرق امارات و اصول در مثبتات 


مشهور در بيان وجه حجيت مثبتات امارات و عدم حجيت مثبات اصول بيانات مختلفى مطرح كرده اند. در اين بخش به جند 
كلام اشاره خواهيم كرد: 


-١‏ كلام شيخ انصارى ( عدم صدق نقض يقين در استصحاب) 


جناب شيخ انصارى در بيان عدم اثبات مثبتات مستصحب مى فرمايند: در استصحاب شارع تعبد به حكم شرعى كرده است و با 
تعبد شارع حكم شرعى ثابت خواهد شد اما در مورد عدم اثبات لوازم عقلى نكته اين است كه لازم عقلى در اختيار مولى 
نيست تا به آن حكم كند. بنابراين وقتى حكم شرعى استصحاب مى شود مستصحب قابل اعتبار شارع است؛ جون مفاد 
استصحاب جعل حكم مماثل است و بعد جريان استصحاب در حكم شرعىء شارع حكم مماثل آن را ظاهرا جعل مى كند و 
اكر موضوع شرعى استصحاب شود, شارع حكم آن را ظاهرا جعل مى كند؛ مثلا در فرض استصحاب حيات زيد»ء حكم حيات 
زيد كه وجوب نفقه يدر اوستء مترتب خواهد شد؛ اما نبات لحيه زيد در اختيار شارع بماهو شارع نيست تا شارع نسبت به آن 
تعبد كرده و آن را جعل كند. 


در اينجا اشكالى مطرح مى شود كه اصل وجود لحيه زيد در اختيار شارع نيست؛ اما شارع اثر وجود لحيه كه وجوب صدقه 
است را جعل كندء ايشان در جواب اين اشكال فرموده است: مفاد خطاب «لاتنقض اليقين بالشكك» اين معنا را اقتضاء نمى كند؛ 
جون اكر آثار شرعى نبات لحيه زيد بر يقين سابق به حيات او مترتب نشود. عرف نقض يقين به شكك صادق نمى داند و لذا 


دليل استصحاب از تعبد به اثر شرعى لازم مستصحب قاصر است. 


ص: “7 


بعد ايشان اين بحث را به بحث رضاع تشبيه مى كند. در بحث رضاع مطرح است كه آيا اكر به سبب رضاع. عنوان شرعى كه 
جزء محارم استء مثل عنوان مادر» مادرزن» عروسء دختر و ... ثابت نشود ولى لازم اين عناوين ثابت شده باشدء اثر ملزوم 
مترتب خواهد شد يا نه؟ يعنى مثلا اكر مادرى نوه ى يسرى خود را شير دهد. بعد از رضاع كامل نوه» نسبت به نوزاد مادر 
خواهد شد و فرزند او كه يدر بجه است, برادر رضاعى او محسوب مى شود. حال در اين فرض مادر نسبى نوزاد» نسبت به 
شوهر خود مادربرادر او مى باشد؛ جون با شير خوردن نوزاد از مادربزركك با يدر خود برادر رضاعى خواهد شد و لذا مادر 
نوزاد مادر برادر شوهر خود خواهد شد و مادر برادر از دو حال خارج نيست؛ يا مادر خود انسان است يا زن يدر انسان است 
كه هر دو از محارم محسوب خواهند شد. در اين فرض جناب ميرداماد فرموده است: لازمه اينكه خانم مادر برادر شوهر خود 


باشد اين است كه اين خانم يا مادر خود شخص باشد يا زن يدر او باشد و هر كدام باشد جزء محارم خواهد بود. 


اما مشهور كفته اند: اينكه كفته شده است كه «ما يحرم بالرضاع يحرم بالنسب » يا «لحمه الرضاع كلحمه النسب» بايد همان 


عنوان موضوع اثر شرعى تعبد شود و الا لوازم مترتب نمى شود. لذا مادر نوزاد با شير خوردن نوزاد از مادربزرككء مادر برادر 


شوهر خود شده است و عنوان مادر برادر از محرمات ازدواج نيست بلكه لازمه آن كه مادر بودن نسبت به خود شوهر است 


درعالم تكوين جزء محرمات است و در بحث رضاع لوازم مورد تعبد نيست. 


ص: 718 


اما اكر مادر عروس» نوه دخترى خود را شير دهد» منصوص است؛ جون در صورت شير دادن مادر عروس منصوص است كه 
«لاينكح اب المرتضع فى اولاسد المرضعه) بنابراين مادر بجه كه از اولاد مادر بزركك است بر شوهرش حرام مى شود. اما اكر 
مادر بزركك يدرىء نوه خود را شير دهد دليل بر حرمت وجود ندارد و تنها راه اثبات از طريق لوازم است كه در اينجا هم ثابت 
نمى شود. مرحوم شيخ انصارى فرموده اند: همان طور كه در بحث رضاع مشهور فرموده اند كه تعبد به رضاع تعبد به لوازم 


آن نيست» در بحث استصحاب هم همين مطلب بيان خواهد شد كه تعبد به واقع» تعبد به لوازم آن نيست. 
بررسى كلام شيخ انصارى 


ما اصل مدعاى مرحوم شيخ انصارى را مى يذيريم كه ملاك عدم حجيت مثبتات استصحاب اين است كه نقض يقين به شكك 


صادق نيست» يس مشكل اثباتى خواهد شد. اما بحث در وجه حجيت مثبتات امارات است. 
در مورد استصحاب مطرح شد كه دليل اثباتى بر حجيت مثبتات وجود ندارد؛ اما توجه به دو مطلب لازم است: 


١-جناب‏ شيخ انصارى در اين مطلب مسلكك خود كه جعل حكم مماثل است را دخالت داده اند» در حالى كه اكر شخصى 
قائل شود كه مفاد استصحاب جعل حكم مماثل نيست بلكه استصحاب نهى از نقض عملى يقين به شكك است يا استصحاب 
تعبد به علم استء مى تواند ادعا كند كه مثبتات آن حجت نيست؛ جون طبق اين مبانى هم نقض يقين به شكك صادق نيست» 
يس لازم نيست كه عدم حجيت مثبتات منحصر در مبناى جعل حكم مماثل باشد؛ مثلا اكر زيد جان نداشته باشد و نمى دانيم 
كه زيد ديشب مرده است تا تيرى كه شخص جانى صبح به طرف او يرتاب كرد موجب قتل او نشده است بلكه جنايت بر 
ميت بوده است يا اينكه زيد زنده بوده است و با تير مرده است. در اين صورت استصحاب بقاء حيات او جارى مى شود. اما 
اكر آثار قتل بر تير زدن جانى مترتب نشود؛ در نزد عرف نقض يقين به شكك صدق نمى كند؛ جون يقين به حيات بوده است 
ولذااكر آثار حيات مترتب نشود» نقض يقين است ولى اكر آثار قتل مترتب نشود» نقض يقين به شكك صدق نمى كند. در 
اين جهت تفاوتى نمى كندء مفاد دليل استصحاب مسلك تعبد به علم باشد يا هر مسلكك ديكرى جون حتى طبق فرض تعبد به 
علم؛ عدم ترتب آثار لوازم مشكلى ايجاد نمى كند,. جون علم تكوينى به يكك شىء در فرض توجه به ملازمه مستلزم علم به 
لوازم شىء است؛ اما تعبد به علم به يكك شىء ملازم با تعبد به لوازم شىء نيست. بنابراين اعتبار تعبدى حيات زيد ملازم با 
تعبد به علم به تحقق قتل نيستء نه تلازم عقلى و نه تلازم عرفى. بنابراين دليل ١‏ لاتنقض اليقين بالشكك» نسبت به اثبات لوازم 


ص: 2,722 


البته اكر در خصوص موردى شارع حكم كند كه «به واسطه شككء يقين به حيات زيد را نقض نكن» در اين فرض به جهت 
دلالت اقتضاء لوازم اثبات خواهد شد. اما در فرض كه عموم «لاتنقض» شامل شود اثبات لوازم را اقتضاء نخواهد كرد. 


؟"-كاهى لازم عقلى است ولى اكر آن لازم مترتب نشود» عرف مصداق نقض يقين مى داند؛ مثل موارد تقدّد كه اكر شارع 
كفته باشد: «صل فى النهار» در اين صورت استصحاب بقاء نهار» غير از اتصاف صلاه بكونها فى النهار است و لازمه عقلى بقاء 
نهارء اتصاف صلاه انجام شده به صفت «كونها فى النهار) است ولى اكر استصحاب نهار جارى شود اما آثار وقوع صلاه فى 
النهار مترتب نشود» در نظر عرف» نقض يقين به شكك است كما سياتى توضيحه بنابراين در جنين مواردى لازم اثبات خواهد 


شد. 


مرحوم آخوند فرموده است: در امارات مثل خبر ثقه به جهت اينكه اماره» هم حاكى از شىء و هم لازم آن است دليل حجيت 
خبر ثقه شامل لوازم هم خواهد شد؛ مثلا اكر خبر از حيات زيد داده شود» مقارن خبر از حيات زيد از نبات لحيه او هم خبر 
داده شده است لذا انبات لحيه هم ثابت خواهد شد؛ اما مفاد استصحاب جعل حكم مماثل مستصحب است كه اكر مستصحب 
حكم شرعى باشدء مماثل خود همان جعل مى شود و اكر موضوع حكم شرعى باشد» ممائل حكم آن ظاهرا جعل مى شود. اما 
اخبار استصحاب نسبت به جعل حكم مماثل لوازم مستصحب دلالت ندارد و لذا در مورد حيات زيد «لاتنقض اليقين بالشك'» 
دلالت بر ترتب اثر كه وجوب انفاق است خواهد داشت,. اما اينكه از لاتنقض تنزيل به لحاظ لازم عقلى حيات زيد و اثر شرعى 


لازم عقلى كه وجوب صدقه است استفاده نمى شود. 


ص: 07 


بعد مرحوم خفاء واسطه و جلاء واسطه را از عدم حجيت مثبتات استثناء كرده اند كه در مطالب آينده مطرح خواهد شد . 


بررسى كلام مرحوم آخوند: 
در مورد كلام مرحوم آخوند جند نكته لازم به ذكر است : 


-١‏ ظاهر كلام ايشان اين است كه نكته فرق بين حجيت مثبتات اماره و عدم حجيت مثبات اصلء اثباتى است نه ثبوتى؛ جون 
مهم لسان دليل اعتبار استصحاب است كه لسان دليل از تعبد به لازم عقلى و اثر شرعى آن قصور دارد. اما دليل اثباتى اماره 


نسبت به لوازم مؤدّى و آثار شرعى مؤدّى قصور اثباتى ندارد. 
اين كلام ايشان در مقابل مرحوم نائينى و شهيد صدر است كه اصرار دارند كه فرق بين اماره و اصل ثبوتى است نه اثباتى. 


١-صاحب‏ كفايه فرموده اند: به جهت قصور اثباتى» استصحاب اثر شرعى لوازم مستصحب را ثابت نمى كند؛ اما بحث در اين 
است كه فرق اينكه اثر مع الواسطه در صورتى كه واسطه عقلى يا عادى باشد با موردى كه واسطه شرعى است بيان نشده 
است؛ جون در مثال استصحاب حيات زيد, نبات لحيه لازم عادى حيات است كه ايشان فرموده است: اثر شرعى نبات لحيه كه 
وجوب صدته استء. استفاده نمى شود. جون دليل استصحاب قصور اثباتى دارد. اما در جايى كه واسطه شرعى است؛ مثل 
اينكه استصحاب عدالت شاهدين جارى مى شود كه اثر شرعى آن» حجيت شهادت دو شاهد است و وقتى شهادت دو شاهد 
استصحاب عدالت» حجيت شهادت و جواز حكم حاكم خواهد بود؛ جون وارد شده است كه «اذا شهد العدلان عندالامام انهما 
رأيا الهلال أمر بافطار ذلكك اليوم» كه بعد حكم به عيد اثر شرعى مع الواسطه عدالت دو شاهد» حرمت صوم عيد خواهد شد يا 
اينكه كر استصيعات اتحاسة مابعى ارق شود وعد يكه سيت كر آن ينعد سسه سن :اذه اسكدو الشرعئ حاتت 
سيب اين است كه اكل آن حرام خواهد شد؛ يس حرمت اكل اثر شرعى نجاست و نجاست اثر استصحاب است و لذا به 
صاحب كفايه كفته مى شود جكونه دليل استصحاب نمى تواند اثرلازم عقلى را اثباتا شامل شود اما اثر لازم شرعى را شامل 
النيت: اين نكته در كلام آخوند مطرح نشده ات 


ص: 07 


-'٠‏ كفته شد كه خبر از شىء خبر از لازم آن است و دليل بر حجيت خبر شامل لوازم هم خواهد شد. اشكال ما اين است كه 
جه بسا شخص غافل از لوازم ويا حتى منكر لوازم باشد همان طور كه در برخى موارد شخص مقرٌ منكر لوازم هستند و صرفا 


به ملزوم اقرار كرده استء بنابراين اخبار به شىء اخبار از لازم آن نخواهد بود. 


استصحاب /تنبيه هشتم / اصل مثبت/فرق بين امارات واصول - كلام محقق خراسانى و نائينى 950/١7 /٠٠/‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: استصحاب "تنبيه هشتم / اصل مثبت/فرق بين امارات و اصول - كلام محقق خراسانى و نائينى 
خلاصه مباحث كذشته: 


عادى و عقلى شده اند. كلام در فرق اصول و امارات واقع شده است كه اين فرق ثبوتى بوده يا اثباتى است. 
فرق بين اصول و امارات 


بحث در بررسى فرق امارات و اصول عمليه واقع شد كه آيا فرق در نكته اثباتى است كه دليل حجيت اين دو متفاوت است يا 


اينكه تفاوت اين دو دليل» ناشى از نكته ثبوتى است كه حقيقت اين دو متفاوت است. 


مرحوم صاحب كفايه فرموده است: فرق بين اصل و اماره اثباتى است؛ جون مثلا دليل حجيت استصحاب به لسان «لاتنقض 
اليقين بالشكث» است و مفاد اين دليل» در صورتى كه مستصحب حكم شرعى باشد» جعل مماثل آن و در صورتى كه موضوع 
حكم شرعى باشد» جعل حكم مماثل آن خواهد بود. لذا اكر يقين به حيات زيد وجود داشته باشد و اثر بر لازم عقلى يا عادى 
آن مترتب شده باشدء مثلا نبات لحيه زيد موضوع وجوب صدقه باشد» در اين صورت شارع با تعبد به بقاء حيات زيد موجب 
ترتب اثر شرعى حيات كه وجوب انفاق يدر زيد استء خواهد شد و وقتى اثر شرعى حيات زيد جعل شودء اككر وجوب انفاق 
موضوع اثر شرعى ديكرىء مثل «لايجوز اعطاء الزكاه لواجب النفقه» باشد آن اثر هم مترتب خواهد شد؛ جون أثر الأثر أثر ولى 
تعبد به نبات لحيه توسط شارع ممكن نيست؛ جون نبات لحيه در اختيار شارع بماهو شارع نيست و اكر هم مستقيما بعد تعبد به 
حيات زيدء لازم عادى آن را مترتب كندء مثلا حكم كند به جهت زنده بودن زيد»ء وجوب صدقه ثابت شده استء در اين 
صورت از لسان الاتنقض اليقين بالشك» استفاده نمى شود؛ جون نسبت به صدقه يا موضوع وجوب صدقه يقين سابق وجود 
نداشته است تا اينكه حكم به عدم نقض شود. 


ص 7 


.8١5 كفايه الأصولء الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراسانى؛ ج١ء ص‎ )1( -١ 


اما در امارات خبر بر يكك شىء, عرفا خبر از لازم آن هم خواهد بود و لذا «صدق العادل» هم شامل خبر مطابقى از حيات زيد 


مى شود و هم خبر التزامى از نبات لحيه او را شامل است. 


به نظر ما كلام مرحوم آخوند در هيج كدام از مثبتات اصول و امارات صحيح نيست. 


اما در مثبتات اماره؛ اخبار از شىء إخبار به لازم آل نيشت عكر اينكه لازم ين بالمعنى الأخص باشد كه تصور ملزوم براى 
تصور لازم كافى است مثل تصور ابوت زيد لعمرو كه براى تصور بنوت عمر كافى است يا فوقيت سماء للارض براى تصور 
تحتيت ارض للسماء كافى است. اما اكر لازم بئِن بالمعنى الأخص نباشد يا اينكه اصلا لازم غير بين باشد كه تلازم نيازمند اقامه 
برهان استء در اين دو صورت صرف تلالزم منشأ نخواهد شد كه اخبار به ملزوم اخبار به لازم باشدء در حالى كه حجيت 
مثبتات خبر» شامل غير لازم بين بالمعنى الاخص حتى در فرضى كه مخبر يا مقر منكر ملازمه باشد هم مى شود, و آثار لوازم 


اقرار يا خبر مترتب خواهد شد. 


اما در مورد مثبتات اصول اينكه كفته شد كه نقض يقين به شكك اقتضاء ترتيب اثر عادى و عقلى نمى كند. مطلب صحيحى 


است. 


اما دركلام ايشان سر فرق بين اثرشرعى مع الواسطه شرعى و اثر شرعى مع الواسطه العقليه او العاديه بيان نشده است؛ جون اكر 
نقض يقين به شكك در مورد اثر لازم عقلى يا عادى مستصحب صادق نيستء جكونه در صورتى كه واسطه شرعى باشد. نقض 
يقين به شكك صادق استء به اين نحو كه اكر استصحاب نجاست آب جارى شود و از اين سيبى كه ملاقى آب استء اجتناب 
صورت نككيرد» نقض يقين به شكك است. در حالى كه اككر اثر شرعى لازم عادى يا عقلى مستصحب مترتب نشود» عرف نقض 
نفية سفك تكو اعدبيوة. اسكال إبط اف عاد فاون وبجر د دارد كه عير رات الات الز) حو كا مورد صادف وذو هود 
ديككر صادق نيست. در عين اينكه اين كلاءم در لسان آيه و روايت مطرح نشده است. بنابراين سرّ اين فرق در كلام محقق 


صاحب كفايه بيان نشّدة:اسث. 


ص: إرفة 


كلام محقق نائينى:(1) (7) (20 ( فرق ثبوتى بين اصول و امارات) 


محقق نائينى معتقد اند فرق بين امارات و اصول فرق ثبوتى است؛ يعثى جدا از لسان اعتبار حقيقت اصل و اماره متفاوت مى 


است. ايشان در توضيح فرق ثبوتى بين اصل و اماره فرموده است: علم داراى جهار خصوصيت است: 


-١‏ صفت نفسانيه خاصه كه در موارد قطع موضوعى صفتى به اين نكته توجه مى شود. اين خصوصيت مخصوص علم است و 


به امارات هم اعطاء نمى شود. 


"-جهت كاشفيت علم از واقع. اين خصوصيت به امارات هم اعطاء مى شود؛ يعنى امارات خصوصيت كاشفيت از واقع دارا 
هستند ولى كاشفيت از واقع امارات ناقص است؛ شارع با ادله حجيت» در مورد امارات تتميم كشف كرده و اعتبار مى كند در 
امارات مثشل خبر ثقه كشف تام است. در حالى كه در مورد اصول اين طور نيست و اصول صرفا براى رفع تحير جعل شده 


است. 


"-علم اقتضاء جرى عملى بر وفق خودش دارد و لذا كسى كه علم به وجود اثر داشته باشدء علم او اقتضاء متابعت دارد؛ مثلا 
علم» اعتقاد كفته مى شود؛ جون در علم بر وفق معتقد» عقد القلب صورت مى كيرد و به سمت آن حركت مى كند. 


اين خصوصيت در اصول محرزه اعتبار شده است و لذا استصحاب از حيث كاشفيت علم به واقع نيست» ولى خصوصيت جرى 
عملى در استصحاب هم اعتبار شده است و لذا استصحاب علم بالبقاء من حيث اقتضاء الجرى العملى خواهد بود. 


ص: ع7 
)(-١‏ فرائد الأصولء الشيخ مرتضى الأنصارى» ج١.‏ ص .١18‏ 


00-7 فرائد الأصولء الشيخ مرتضى الأنصارى ج١.‏ ص .١١8‏ 
*- (06 فرائد الأصولء الشيخ مرتضى الأنصارى. ج؟؛ ص 688. 


؟-علم منجزيت و معذريت نسبت به واقع به همراه دارد كه اين خصوصيت در اصول غيرمحرزه هم وجود دارد و لذا برائت كه 
اصل غير محرزه است» خصوصيت معذريت از واقع را خواهد داشت و احتياط منجز واقع است. اما شارع اعتبار نكرده است كه 


وقتى بناء بر عدم تكليف كذاشته مى شود, واقع محسوب شود يا در احتياط» وجود تكليف مطابق واقع ناشك: 


بنابراين سرّ فرق بين اصول عمليه محرزه مثل استصحاب كه محل بحث استء فضلا عن الاصول الغير المحرزه با امارات در اين 
است كه در امارات علم به واقع اعتبار شده است ولى در اصول محرزه. علم به واقع اعتبار نشده است؛ جون در اصول مثل 
استصحاب تعبد به علم از حيث مقام عمل مى باشد و احراز عملى است؛ يعنى انت محرز للواقع من حيث الجرى العملى اما از 


حيث كاشفيت واقع» هيج كونه كشفى اعم از وجدانى واعتبارى وجود ندارد. 


محقق نائينى فرموده اند: معتبر در امارت با معتبر در اصول متفاوت است؛ جون در امارات علم از حيثت كاشفيت از واقع معتبر 
شده است ولى در اصول محرزه فقط اقتضاء جرى عملى اعتبار شده است. 


فرق ديكر اين است كه موضوع اصل و اماره متفاوت از همديكر است؛ جون در موضوع امارات شكك اذ نشده است؛ جون 
دليل اماره «العمرى ثقتى فالسمع له و اطع» است كه در آن هيج كلالمى از شاكك بودن مطرح نشده استء در حالى كه در 
موضوع اصول شكك اخذ شده است؛ جون در مورد استصحاب كفته شده است: «اذا شككت فابن على اليقين». البته به جهت 
اينكه تعبد ولودر امارات با وجود علم وجدانى به واقع به جهت محذور عقلى محال است كفته مى شود كه شكك در امارات 
مورد حجيت اماره استء اما موضوع حجيت اماره نيست. مورد بودن شكك به اين معناست كه حجيت مطلق استء اما عقل لبا 
قيد مى زند كه خبر ثقه علم است به شرطى كه امكان تعبد وجود داشته باشد و امكان تعبد در فرضى است كه شكك در واقع 
وجود داشته باشد. بنابراين شارع در موضوع اماره شكك در واقع اخذ نكرده است بلكه مورد حجيت اماره است اما در اصول 
شك در موضوع اخذ شده است. بنابراين هم حكم ظاهرى در امارات با اصول متفاوت است و هم موضوع امارات و اصول 


متفاوت است. 


ص: 770 


بعد ايشان فرموده است: سرٌ حجيت مثبتات امارات اين است كه وقتى علم به مؤداى خبر وجود داشته باشد» ممكن نيست كه 
نسبت به لازم آن علم وجود نداشته باشد؛ جون علم به بقاء حيات زيد ممكن نيست جدا از علم به نبات لحيه باشد و وقتى هم 
شارع تتميم كشف مى كندء يعنى شخص را مصداق اعتبارى عالم قرار مى دهد؛ لذا با تتميم كشف ممكن نيست نسبت به 
لازم علم نداشته باشد. اما دراصول تعبد به علم وجود ندارد بلكه صرفا تعبد نسبت به جرى عملى صورت كرفته است و يقين 
به حيات زيد فقط نسبت به آثار حيات اقتضا جرى عملى دارد نه نسبت به لوازم آن. 


مناقشه اول: 


محقق خويى در اشكال بر محقق نائينى فرموده است: فرقى بين امارات و اصول محرزه وجود ندارد بلكه در هردو شارع اعتبار 
علم كرده است و لذا اصول محرزه همان اماره خواهد شد؛ جون استصحاب تعبد به علم است. اما اينكه ايشان مطرح كرده 
است در استصحاب تعبد صرفا به لحاظ جرى عملى است و در ناحيه كاشفيت هيج تعبدى صورت نككرفته استء اصلا معنا 
نخواهد داشت جون كاشفيت عين علم است يا از طرف ديكر اينكه ايشان كفت: در مواردى كه تعبد به علم صورت كرفته 
استء همزمان تعبد به لوازم هم صورت خواهد كرفت هم صحيح نيست؛ جون مثلا در قاعده فراغ تعبد به علم صورت كرفته 
است و لذا اماره خواهد بود و لكن تعبد به علم به يكك شيئ مستازم تعبد به لوازم آن نخواهد بود؛ جون در مورد علم تكوينى 
در صورت علم به ملا-زمه؛ علم به لازم مستلزم علم به ملزوم خواهد بود, اما در موارد علم تعبدى به جهت اينكه شارع اعتبار 
كرده و اعتبار سهل الموونه است» موجب وجود حقيقى علم نمى شود بلكه اعتبار علم» همانند اعتبار انياب اغوال است با اين 
تفاوت كه اعتبار نيش غول اثر عقلايى به همراه ندارد اما اعتبار علم بودن خبر ثقه يا استصحاب صرفا عالم بودن شخص اعتبار 
مى شود و اين به معناى تحقق علم حقيقى نيست. به همين جهت حتى در امارات شارع قصد نكرده است در مورد حيات زيد 
علم به نبات لحيه او اعتبار كندء بنابراين تعبد به علم به يكك شىء عقلا و عرفا مستلزم تعبد به لوازم آن نخواهد بود. 


ص: وذ" 


مناقشه در كلام محقق خويى : 


اين كلام محقق خويى اشكال مبنايى به محقق نائينى نيست؛ جون محقق خويى يذيرفته است كه مفاد امارات و اصول محرزه 
تعبد به علم است و فرق بين امارات و اصول اثباتى است كه تابع اعتبار شارع خواهد بود به اين معنا كه اككر شارع اعتبار علم 
كد أمارة خواظد يود نو اكن اغقبار غلم تكد اصْل عمل عير امحرز من شوى هر جد اصل اين مخرق ول برخى موازه تتزيلق 
است؛ مثل قاعده طهارت كه طبق اين قاعده آثار طهارت واقعيه مترتب خواهد شد بخلاف اصل براثت و احتياط كه صرفا 


معذر و منجز هستند. 


سست. 


اما اينكه در برخى تقريرات مرحوم شاهرودى قدس سره در كتاب نتايج الافكار كلام محقق نائينى به نحوى مطرح شده است 
كه بعد تتميم كشفء اماره وجدانا علم مى شود كه اكر اين كلام درست باشدء علم وجدانى به شىء, مستلزم علم به لوازم آن 
شىء خواهد بود. اما اين كلام قابل فهم نيست؛ جون صرف اينكه شارع كشف ناقص خبر ثقه را كاشف تام اعتبار كند؛ علم 
وجدانى حاصل نمى شود لذا شارع صرفا اعتبار علم كرده است و هيج تلازمى بين اعتبار علم به مدلول مطابقى خبر ثقه با 
اعتبار علم به لوازم وجود ندارد. بنابراين اين بخش از كلام مرحوم خويى متين است و عملا دليلى بر حجيت مثبتات اماره هم 


وجود ندارد الا اينكه بعد رجوع به سيره عقلائيه روشن شود در مورد اماره اى خاص لوازم حجت مى باشد. 


ص: 7717 


مناقشه دوم: 


مرحوم خويى در مناقشه براين كلام محقق نائينى كه در امارات شكك مورد حجيت و اصول شكك موضوع حجيت است 
فرموده اند: بين موضوع و مورد فرقى تعقل نمى شود؛ جون اطلاق در حجيت اماره در فرض علم به واقع محال است؛ جون اكر 
شخص عالم به روز بودن باشدء محال است كه اماره دال بر شب بودن معتبر شود. البته ممكن است حكم نفسى مترتب شود 
مثل همان كه مرحوم شهيد صدر در مورد امر و نهى ولى فقيه مطرح كرده است كه در منطقه مباحات نه واجبات و محرمات 
كه تعبير به منطقه الفراغ شده است » اككر حاكم شرع تشخيص دهد مصلحت عامه اقتضاء مى كند كه ارز خارجى مورد معامله 
نباشد و نهى از معامله ارز خارجى كند ولو اينكه عقلاء تشخيص دهند كه اين امر و نهى حاكم شرع خلاف مصلحت استء بر 
مومنين اطاعت واجب است؛ جون جنبه كاشفيت وجود ندارد بلكه جنبه نفسى دارد كه اين كلام صحيح استء اما در حجيت 
امارات ظهور ابن اسث كة نكته نفسى) منشاً ححيت شده است بلكه لكته طريقيت مشا موجب ححيت :اماره شده اسث:و لذا 
اطلاق حجيت اماره در فرض علم به خطا يا صدق محال است و اهمال هم محال است؛ يس موضوع حجيت اماره مقيد به 


بعد آقاى خويى فرموده است كلام شما كما اينكه ثبوتا محال بودء اثباتا هم درست نيست؛ جون در برخى ادله حجيت امارات 
عدم علم اذ شده است: مثل «فاسئلو اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون» كه شكك اخذ شده است. از طرف ديككر در مورد اصول 
علي كاه :3ه وار خظات عمق تقتده أسلة وهل #اعدمرية كه وى روا باع عتطن ري شيا واود شاه اسك 1 | رافك إن انك 
َياً فى يَدَْ رَجل أ يَجُورٌ لى أَنْ أَشْهَدَ أَنهُ َه قَالَ نعم «01) در اين روايت در موضوع قاعده يد شكك اخذ نشده است؛ درعين 


اينكه قاعد يد در نظر مرحوم نائينى اصل عملى است و مثبتات آن حجت نيست. 


ص: 0 


-١‏ )0 الكافى» الشيخ الكلينى» جا ص /0/1 طّ اسلاميه. 


بررسى مناقشه دوم مرحوم خويى: 


ما اشكال ثبوتى و اثباتى آقاى خويى را مى يذيريم, اما احتمال مى دهيم كه مقصود مرحوم نائينى اين است كه كشف نمى 
شود عنوان شكك در موضوع حجيت اماره اخذ شده است بلكه شايد در موضوع امكان تعبد اخذ شده باشد كه ملازم با شكك 
وجدانى است و متفاوت با دليل استصحاب است كه كفته است: «اذا شككت فابن على اليقين» جون بنابر اينكه روايت «عمرى 
ثقتى فاسمع له و اطع0(١)‏ بيان امر به اطاعت احكام ولائيه نواب اربعه نباشدء بر خلاف برخى مانند شهيد صدر كه كفته اند: 
اين روايت بيان امر به اطاعت احكام ولائيه نواب اربعه است. اما اكر كفته شود اين روايت دليل حجيت و حكم ظاهرى است و 
بيانكر اين است كه در موضوع حكم ظاهرى حتى ثبوتا شكك اخذ نشده است بلكه موضوع امكان تعبد بوده باشد. شايد 
مقصود مرحوم نائينى اين كلام باشد كه در موضوع امكان تعبد اخد شده است كه اككر مقصود ايشان اين مطلب باشدء كلام 


ايشان قابل خواهد بود. 


اولين مناقشه ماين است هيج دليلى اعم از سيره عقلاء و ادله لفظيه مبنى بر اينكه مجعول در امارات علم است و جود ندارد؛ 
شاهد اين كلام اين است كه در سيره عقلاء اقرار نافذ است اما به معناى عالم بودن قاضى به صدق مقر نيست و به قول امام 
قدس سره قاضى عالم به صدق مقر نيست اما بايد معامله علم با اقرار داشته باشد و در اماره هم بايد معامله علم با مؤدى اماره 


داشته باشد؛ بنايراين در مورد امارات دليل بر اعتبار علم وجود ندارد فضلا عن الاصول. 


ص: 9 


-١‏ (©2) الكافى» الشيخ الكلينى» ج ل ص 27370 ط اسلاميه. 


اين نكته هم كه مرحوم نائينى فرمودند: در اصول اعتبار علم صرفا از ناحيه جرى عملى است و از ناحيه كاشفيت اعتبار صورت 
نمى كيرد» قابل يذيرش نيست؛ جون اين كلام همانند اين است كه كفته شود اعتبار شده است زيد انسان استهء اما نه از 
حثيت انسانيت كه اين تناقض خواهد بود لذا در مورد علم هم نمى توان در عين اعتبار علم؛ تعبد به كاشفيت صورت نكرفته 
باشد؛ جون كاشفيت عين علم است و معقول نيست با وجود تعبد به علم كاشفيت از آن جدا شده باشد. 

استصحاب /تنبيه هشتم / اصل مثبت/ فرق اصول و امارات - كلام محقق نائينى و بحوث 48/١7/٠8‏ 


0 310010 ع1 0011ملاك5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: استصحاب /تنبيه هشتم / اصل مثبت/ فرق اصول و امارات - كلام محقق نائينى و بحوث 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در مورد مثتات اصول و امارت بود. مشهور قائل به حجيت مثبتات امارت و عدم حجيت مثبتات اصول شده اند. كلام در 


فرق بين امارات و اصول مى باشد. 
فرق اصول وامارات 
كلام محقق نائينى(1١)‏ (7) 0100 : ( فرق ثبوتى امارات و اصول) 


مرحوم نائينى فرموده است: فرق بين اصول و امارات نكته ثبوتى است؛ جون در امارات كشف ناقص اماره از واقع منشأ شده 
است شارع اماره را حجيت و در مورد آن تتميم كشف كند؛ به اين معنا كه شارع اماره را علم اعتبار مى كند. با جعل علميت 
در اماره» علم به شىء مستلزم علم به لوازم آن هم خواهد بود. اما در مورد اصول صرفا امر به جرى عملى بر طبق مفاد اصل 


شده است و اعتبار كاشفيت نشده است؛ لذا مثبتات اصل حجت نخواهد بود. 
ص: 7٠٠١‏ 
)١(--١‏ فوائد الاصول. محمد كاذخ خراسانى» ح ”. ص5 .١1‏ 

فو صو خراسانى» ج 25 ص 


؟-(05 فوائد الاصول. محمدعلى كاظمى خراسانى» ج 0 ص .١١16‏ 
ع رم فوائد الاصول. محمدعلى كاظمى خراسانى» ج22 ص 582. 


الف: اصول محرزه؛ در موارد اصول محرزه با توجه به مورد كه وجود يا عدم مشكوك باشد» مكلف امر به بناء بر يكك خواهد 
شد با اين لحاظ كه بناء بر واقع بودن آن است؛ مثلا در استصحاب شارع حكم كرده است: الاتنقض اليقين بالشك» كه در اين 


مورد شارع يقين به بقاء را از حيث كاشفيت اعتبار نمى كندء بلكه ادعاء يقين به بقاء از حيث جرى عملى بر وفق متيقن سابق به 


عنوان انه الواقع شده است. اما در اصل عملى غيرمحرز مثل برائت حكم به بناء عدم تكليف مشكوكك خواهد شدء اما بناء بر 
اينكه عدم تكليف واقع باشد وجود ندارد» بلكه صرفا توسط برائت معذريت ثابت مى شود. البته لازم به توجه است كه شارع 


نمى تواند حكم به معذريت كند؛ جون معذريت حكم عقل است و شارع صرفا براى معذريت موضوع سازى مى كند. 


بنابراين اينكه در اصول غير محرزه تعبد به عدم مشكوك در برائت يا بر وجود مشكوكك در احتياط مى شود به لسان انه الواقع 
نيست بنابراين در اصول محرزه آثار شرعيه واقع مترتب خواهد شدء اما در اصول غيرمحرزه آثار شرعيه واقع مترتب نمى شود؛ 
مثلا- با جريان برائت از تكليفء آثار شرعيه عدم تكليف واقعى مترتب نمى شود و لذا اكر شارع كفته باشد: «اذا لم يجب 
الوضوء وجب التيمم» استصحاب عدم وجوب وضوءء؛ اصل محرز است و تعبد به عدم وجوب وضوء به لسان انه الواقع مى كند 
و جميع آثار شرعيه عدم وجوب وضوء كه يكى از آنها وجوب تيمم استء مترتب مى شود. اما برائت از وجوب وضوء صرفا 
به اين معناست كه بناء بر عدم وجوب باشدء اما نه اينكه به صورت حكم واقعى باشد بلكه صرفا به داعى ايجاد معذريت است 


كه مكلف صرفا در تركك وضوء معذور است و لذا آثار واقعى عدم وجوب وضوء مترتب نخواهد شد. 


ص: 7 


اما نكته اين است كه اصول جه محرزه باشد و جه غيرمحرزه؛ در اين جهت مشتركك است كه تعبد علم بما هو كاشف صورت 
نكرفته است بلكه در اصول محرزه؛ تعد به خصوصيت ثالث علم كه اقتضاى جرى عملى است صورت كرفته يا در اصول غير 
محرزه به خصوصيت منجزيت و معذريت تعبد شله است. با اين بيان روشن مى شود كه جون در اصول به ملاكك كاشفيت 


تعيل هو رنة كرضة اسع معتانت اول نعمتب كر اهل بود 


مرحوم نائينى تصريح كرده است كه خود منجزيت و معذريت قابل تعد شرعى نيست؛ بلكه بايد شارع موضوع منجزيت و 
معذريت را محقق كند تا عقل حكم به تنجز يا تعذر كند. 


مناقشه دركلام محقق نائينى: 


در مورد كلا-م محقق نائينى عرض كرديم اينكه ايشان فرموده است: در امارات به جهت اينكه تعبد به علم بماهو كاشف 


تعبد به لوازم آن شىء نيست. 


اما در مورد اصول فرمودند: تعبد به جرى عملى كه در مورد اصول صورت كرفته استء مستلزم تعبد به لوازم آن نيستء اين 
كلا-م مطلب قابل قبولى است اما اصل اينكه در اصول مثل استصحابء تعبد به علم از حيث جرى عملى شده باشد» مطلب 


صحيحى نيست؛ جون جند اشكال در اينجا مطرح است: 

-١‏ تعبد به علم به نحوى كه صرفا از حيث جرى عملى باشد و تعبد به كاشفيت صورت نكرفته باشد» به معناى تعبد به علمى 
است كه حيثيت علميت در آن وجود ندارد؛ جون كاشفيت عين علم است و لذا ممكن نيست كه شارع حكم كند كه مكلف 
داراى يقين استء اما يقين او كاشفيت را همراه ندارد كه اين نحوه تعبد سلب شىء از خودش خواهد بود كه در عالم اعتبار 


هم اين نحوه تعبد به جهت مناقضه در اعتبار صحيح نيست. 


ص: زرف 


؟- اثر علم اقتضاء جرى عملى نيست؛ جون اقتضاء جرى عملى يكك اقتضاى تكوينى است و به معناى تحريكك تكوينى يا ايجاد 
داعى در مكلف است. وقتى جرى عملى به معناى ايجاد داعى باشدء دواعى مكلف مختلف است و شرايط به كونه اى است 
كه كاهى مكلف با علم به شىء هم داعى بر عمل بيدا نمى كند؛ مثلا ممكث است با علم به حضور مهمان داعى بر اكرام او 
نداشته باشدء اما كاهى با صرف احتمال داعى وجود داشته باشد. بنابراين شدت و ضعف دواعىء اقتضاى جرى عملى دارد و 
صرف علم يا عدم علم كافى نيست. 


اانا كر مؤاة: ال فوع عملى اقتضباى عقلى "ارات عقا مان باد مها بن قو انر قاو عدوت حزاهد داشت ابه 
منجزيت تابع اين است كه علم به تكليف مولى حاصل شود كه منجز خواهد بود واكر علم به ترخيص مولى حاصل شودء 
معذر خواهد بود. اين در حالى است كه در كلام خود محقق نائينى مطرح شده است كه تنجيز و تعذير قابل جعل شارع نيست 


و لذا شارع بايد موضوع را جعل كند تا با تحقق موضوع عقل حكم به منجزيت يا معذريت داشته باشد. 


*- بين اثر شرعى مع الواسطه با مواردى كه اصل مثبت مى باشدء فارق قابل فهم بيان نشده است؛ جون مطرح شد كه اكر 
مستصحب داراى اثر شرعى باشد كه خود آن اثر داراى حكم شرعى باشدء به جهت اينكه اين آثار طوليه از نسخ واحد و همه 
شرعى هستندء» قاعده «اثدالأثر اث3) عرفا صادق است؟ جون آثار از سنخ واحد هستندو اثر شرعى لازم مستصحب» اثر شرعى 
خود مستصحب است اما به نظر عرفء اثر شرعى مترتب بر لازم عقلى» اثر شرعى مستصحب نيست. اين بيان مصادره و ادعاى 


ص: إرذرةف 


هر جند صاحب كفايه وجه عرفى مطرح كرده است كه وقتى شارع حكم مى كند كه زيد زنده استء اثر شرعى حيات زيدء 
وجوب انفاق بر يدر او خواهد بود؛ جون شارع به واسطه «لا-تنقض') بيان از جعل حكم مماثل كرده و بر والد زيد انفاق را 
واجب كرده است. از طرف ديككر وجوب انفاق» موضوع براى حكم ديككر شارع است كه «من وجب انفاق والده عليه حرم 
اعطاء زكاته اليه و لذا موضوع حكم دوم محقق مى شود همان طور كه در مثل اخبار مع الواسطه كفته شده است كه وقتى 
مرحوم كلينى در روايتى ذكر مى كند كه «اخبرنا الصفار»» دليل «صدق العادل» خبر مرحوم كلينى را به جهت وجدانى بودن 
خبر شامل خواهد شد و بعد شامل شدن «صدق العادل» بر خبر كلينى و تعبد به آن» خبر صفار ثابت خواهد شد و وقتى تعبد به 
خبر صفار صورت كيرد» موضوع «صدق العادل» نسبت به خبر صفار محقق مى شود و همين طور تمام واسطه ها در طول هم 


مشمول تعبير صدق العادل شده و روايت حجت خواهد شد. 


همين بيان توسط صاحب كفايه در اينجا مطرح شده است كه در مانحن فيه هم وقتى شارع در مورد حيات زيد حكم به 
الاتنقض اليقين» بالشك مى كند؛ جعل حكم مماثل كه مفاد دليل استصحاب است حكم مى كندء انفاق والد او واجب است 
كه وقتى اين حكم ثابت شدء موضوع حكم ديكر كه در آن مطرح شده است: «من وجب انفاق والده عليه حرم اعطاء زكاته 
اليه: محقق مى شود. بنابراين مرحوم آخوند با اين بيان آثار شرعى مع الواسطه را هم ثابت كرده است. هر جند كلام ايشان هم 
خالى از اشكال نيست؛ جون به ايشان كفته مى شود كه ما تابع نقض يقين به شكك هستيم و لذا اكر دليل استصحاب حيات زيد 
را شامل شده و موجب شود كه نسبت به وجوب انفاق يدر او موضوع جديد حاصل شود براى نقض يقين به شكك در مورد 
وجوب انفاق قابل قبول است كه شمول دليل استصحاب در مورد حيات زيد موضوع مى سازد كه دليل استصحاب شامل 
وجوب انفاق يدر بر زيد شود و تشبيه به اخبار مع الواسطه در اين مورد تشبيه معقول خواهد بود اما اشكال اين است كه 
وجوب انفاق يدر زيد بر اوه مصداق جديدى از يقين سابق و شكك لاحق نيست تا دليل استصحاب فرد جديدى به لحاظ اثر 


شرعى وجوب انفاق كه حرمت اعطا زكات است بيدا كند. 


ص: ع0”7 


بنابراين كلام آخوند خالى از اشكال نيست؛ فضلا عن المحقق نائينى كه صرفا از سوى ايشان يكك ادعاى عرفى مطرح شده 
است كه «أثرالاثر اثرّ) كه به اين كلام هم مى توان اشكال كرد؛ جون وجوب انفاق كه اثر شرعى بقاء حيات زيد استء نتيجه 
استصحاب حيات زيد است؛ اما وجوب انفاق وجوب ظاهرى است كه به بركت استصحاب حيات زيد جعل شده است در 
حالى كه موضوع حرمت زكات در لسان دليل» حكم واقعى وجوب انفاق است؛ جون مفاد خطاب اين است كه «من وجب 
على والده ان ينفق عليه وجوبا واقعيا حرم اعطاء الزكاه اليه حرمه واقعيه» كه با استصحاب حيات زيد» وجوب واقعى انفاق ثابت 
نشده است بلكه وجوب ظاهرى ثابت شده است و وجوب ظاهرى انفاق» موضوع حرمت اعطاء زكات نيستء بلكه موضوع 


حرمت زكات» وجوب واقعى انفاق يدر است. 


بنابراين اين اشكال به مرحوم نائينى هم وارد است؛ جون ايشان جطور فرموده است كه «اثر الا-ثر اثر عرفا اذا كان من سنخ 
واحد)» جون اكر بيان ايشان همان كلام صاحب كفايه باشد اشكال مطرح شده به ايشان وار ساد كركاة فكزئ ذاويله 


نياز به بيان خواهد داشت. 


- اشكال ديكر در كلام محقق نائينى وجود نقض در كلام ايشان است؛ جون اكر موردى فرض شود كه مستصحب داراى اثر 
شرعى با واسطه شرعى اما مورد به كونه اى باشد كه اثر شرعى مستصحب براى مكلف قابل تعبد نباشد مثلا اكر در مثال 
استصحاب حيات زيد» شخصى كه استصحاب جارى مى كند يدر زيد نباشد» دراين صورت اثر مباشر حيات زيد وجوب انفاق 
بر يدر زيد است و يدر زيد استصحاب جارى نكرده است, لذا شارع براى او حكم مماثل جعل نمى كند؛ شخص مجرى 
استصحاب يدر زيد نيست و جعل وجوب انفاق براى يدر زيد براى او اثرى نخواهد داشت. حال اككر فرض شود وجوب انفاق 
بدر زيد موضوع يك حكم شرعى است براى شخص جارى كننده استصحاب باشد مثل اينكه «من وجب على ابيه ان ينفق عليه 


حرم اعطاء الزكاه اليه لذا وجوب انفاق بر يدر زيد موجب مى شود كه ديكران نتوانند به زيد زكات بدهند. 


ص: زرف 


در اين مثال وجوب انفاق بر جارى كننده استصحاب ثابت نمى شود و قابل تعبد نيست اما در عين حال اككر در مورد او قاعده 
«اثر الاثر اْرُ) جارى شود روشن خواهد شد كه امكان وجود دارد كه بدون جعل واسطه. اثرشرعى مترتب شود. در حالى كه 
در مورد وجو واسطه عقلى اشكال شده بود كه اكر واسطه عقلى جعل نشود, موضوع اثر محقق نمى شود. جون كفته شد كه 
وقتى وجوب صدقه اثر انبات لحيه زيد باشدء شارع با استصحاب حيات زيدء نبات لحيه او را جعل نكرده است ولذا موضوع 
«من نبت لحيته وجبت الصدقه» جعل نشده است و وقتى موضوع وجوب صدقه جعل نشده باشد» تعبد به صدقه صورت نخواهد 
كرفت و اين به معناى عدم حجيت مثبتات اصول است اما در مورد اثر شرعى با واسطه شرعى كفته شد» جون واسطه شرعى 


جعل مى شود موضوع اثر الاثر محقق شده و اثر مترتب مى شود. 


بنابراين اشكال و نقض به مرحوم نائينى و صاحب كفايه وارد است كه در اين مثال جكونه توجيه مى شود كه اثر مباشر بقاء 
حايت زيد براى شخص جارى كننده استصحاب قابل جعل نيست؛ جون وجوب انفاق شخص جارى كننده استصحاب, مماثل 
وجوب انفاق يدر زيد نيست و يدر زيد هم استصحاب جارى نكرده است اما در عين حال اثر مترتب بر وجوب صدقه ثابت مى 
شود. اشكال اين است كه اين فرض جه تفاوتى با فرض واسطه عقلى خواهد داشت؛ جون در مثال حيات زيد با وجود اينكه 
جعل حكم ممكن نيست؛ اشكال مثبت بودن مطرح نشده است. بنابراين اينكه مرحوم نائينى فرمودند: اثر مترتب بر اثر 
مستصحب عرفا در صورتى كه از نسخ واحد و هر دو شرعى باشند اثر مستصحب خواهد بود تمام نخواهد بود؛ جون اين كلام 
يا ادعاى بلادليل است يا شبيه فرمايش مرحوم آخوند است كه در مورد ادعاى بلادليل بحث نمى شود و اككر كلام ايشان بيان 


مرحوم اخوند باشد» داراى اشكالاتى است كه جواب آنها آسان نيست. 


ص: 7 


جناب شهيد صدر در دفاع از مرحوم نائينى در بيان فرق بين امارات واصول فرموده اند: فرق بين اصول و امارات ثبوتى است و 


سر حجيت مثبتات امارات دون الاصول» در همين فرق ثبوتى است. 


ايشان فرموده است: در امارات مثل شهرت اكر شهرت بر يكك شى محقق شود و حجت باشدء لوازم آن هم حجت خواهد شد. 


سر اين مطلب اين نيست كه شهرت بر شىء» شهرت بر لوازم آن خواهد بود؛ جون هيج كسى اين كلام را ادعا نكرده است. 


اكر هم كفته شود. سيره عقلا.ئيه بر اين است كه لوازم شهرت حجت است؛ در ياسخ مى كوئيم: جنين سيره عقلائيه حتى بر 
نكته ى حجيت فقط حيث كاشفيت اماره از واقع و قوه الاحتمال محضا خواهد بود؛ لذا خبر ثقه كه بالفعل حجت است و 
شهرت هم در ارتكاز عقلاء به نحو قضيه شرطيه «لوكان حجه فهو من باب قوه الاحتمال محضا؛ است. بنابراين روشن شد نكته 
حجيت امارات حيث كشف ناقص از واقع است و طبق ارتكار عقلاء هيج جيز ديكرى دخيل نيست در حالى كه در اصول يا 
اصلا حيث كشف ظنى از واقع مطرح نيست؛ مثل اصاله الطهاره؛ اصاله البراءه يا اكر حيث كشف ظنى از واقع مطرح است تمام 
نكته نيست. لذا استصحاب ممكن است حيث كشف ظنى از متيقن در تعبد به آن دخيل باشدء اما تمام نكته جزما يا احتمالا 
اين نيست و احتمال هم كافى است كه دخيل در حجيت غير از قوه احتمال و حيث كاشفيت مثل نكته نفسيه ميل عقلاء بر 


جرى وفق حالت سابقه باشد كه شارع هم اين ميل را معتبر دانسته است؛ 


ص: خرف 
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بااين بيان روشن مى شودء منشا تعبد به استصحاب دو امر شد: 
-١‏ كشف ظنى از بقاء مستصحب 


-١‏ نكته نفسيه ميل عقلاء به بناء بر حالت سابقه كه طبيعى است كه اين نكته نفسيه در خود مستصحب است و در لوازم آن 
وجود ندارد؛ مثلا نسبت به حيات زيد. ميل نفسى عقلاء بناء بر بقاء استء اما نسبت به نبات لحيه حالت سابقه عدم است نه 
وجود يا در مورد قاعده فراغ حيث اذكريت حال عمل و كشف ظنى فراغ از صحت عمل وجود دارد و لذا با علم به غفات 
قاعده فراغ جارى نيست. اما تمام نكته اين نيست بلكه نكته نفسيه مصلحت تسهيل يا به تعبير بحوث نوع محتمل كه صحت 
همان عملى است كه از آن فارغ شده است هم وجود دارد كه اين نوع محتمل شايد در تعبد به قاعده فراغ دخيل باشد؛ اما در 
مورد لوازم» نكته صحت عمل وجود نداشته باشد؛ جون قاعده فراغ نسبت به نماز كذشته حكم به صحت مى كند اما نماز 
آينده ربطى به نوع محتمل كه صحت عمل سابق استء نخواهد داشت. 


با بيانات مطرح شده روشن شد در امارات معنا نخواهد داشت كه لوازم حجت نباشد؛ جون نكته حجيت خبر ثقه درمورد 
مدلول مطابقى» كاشفيت ناقصه از واقع يا قوه احتمال محض است و اين نكته در لوازم واقع هم وجود دارد و لذا همان درجه 
اى كه خود مؤدى كشف مى شود كشف از لوازم هم وجود دارد و معنا نخواهد داشت كه لوازم حجت نباشد اما در اصول 
نكته كاشفيت محضه وجود ندارد بلكه صرفا نكات نفسى دخالت دارد و كاهى هم نوع محتمل دخيل است مثل قاعده فراغ كه 
صحت عمل سايق دخيل است بخلاف استصحاب كه در آن نوع محتمل دخيل نيستء بلكه نكته نفسيه كه همان ميل عقلاء بر 


جرى عمل وفق يقين سابق است دخالت دارد و اين نكته در لوازم وجود ندارد. لذا مثبتات اماره حجت است ولى مثبتات اصول 


اما فرق بين اثر شرعى با واسطه شرعى و اثر شرعى با واسطه عقلى اين است كه اساسا يكك تفكر اشتباهى در بين مشهور وجود 
دارد كه استصحاب حيات زيد اثبات حكم فعلى كه همان وجوب انفاق بر زيد است را به دنبال خواهد داشتء در حالى كه 
اين تصور صحيح نيست؛ جون استصحاب صرفا حجت بر صغرى است و براى تنجز حكم شرعىء علم به كبرى جعل هم نياز 
است. در مثال استصحاب حيات زيدء علم به كبرى جعل وجود دارد كه «اذا كان الولد حيا فيجب على ابيه ان ينفق عليه) كه 
اين كبرى معلوم است و استصحاب هم اثبات مى كند كه زيد هنوز زنده است كه از ضميمه صغرى به كبرى موضوع منجزيت 
كه علم به كبرى جعل و قيام صغرى است محقق مى شود؛ يس استصحاب وجوب فعلى انفاق را اثبات نمى كند بلكه وجوب 


انفاق امر وهمى است و واقعى ندارد. 


بااين مشكل قابيل حل خواهد بود؛ جون در اثر بلاواسطه يكك كبرى جعل وجود دارد كه «اذا كان الولد حيا فيجب على ابيه ان 
ينفق عليه) اما در اثر شرعى مع الواسطه جند كبرى جعل وجود دارد؛ مثلا «اذا كان الولد حيا فيجب على ابيه ان ينفق عليه) و 
كبرى دوم اين است كه «من وجب على ابيه ان ينفق عليه حرم اعطاء الزكاه اليه» و همان طور ادامه داده مى شود و كبريات 
طولى ساخته مى شود و در اين موارد استصحاب فقط صغرى كبرى اول را احراز مى كند و عقل حكم به تنجيز كبرى اول مى 
كند و موضوع تنجز كبرى دوم علم به كبرى اول به ضميمه حجت بر صغرى آن است. بنابراين با جعل كبريات طولى و علم به 


صغرى اثر هر كدام مترتب خواهد شد. 


ص: خرف 


اين تعبير در كلام امام قدس سره هم وجود دارد كه استصحاب فقط كبرى اول را اثبات مى كند و حكم فعلى را اثبات نمى 
كند اما همين مقدار براى ترتب اثر كافى است. 
استصحاب /تنبيهات /تقنبيه هشتم /اصل مثبت /فرق امارات و اصول 58/١1/٠5‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلامطط ألا0لا. 
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خلاصه مباحث كذشته: 

در مطالب كذشته مطرح شدء طبق نظر مشهورء لوازم امارات حجت است ولى لوازم اصول حجت نمى باشد. در مورد فرق بين 
امارات و اصول كلماتى مطرح شده است كه برخى قائل به فرق اثباتى بين اصول و امارات و برخى قائل به فرق ثبوتى شده اند. 
فرق بين امارات و اصول 

كلام بحوث(1) 


مرحوم شهيد صدر در بيان فرق بين اماره و اصل فرموده اند: فرق بين امارات و اصول ثبوتى است؛ جون اماره جيزى است كه 
نكته حجيت آن صرفا قوت احتمال است؛ يعنى حجيت آن به جهت كشف ذنى از واقع است و امر ديكرى در آن دخيل 
نيست؛ لذا مثلا نكته حجيت خبر ثقه كه اماره استء قوه احتمال و كشف ذظنى از واقع است كه با اين فرض نسبت به لازم و 
ملزوم على حد سواء خواهد بود؛ بنابراين حجيت خبر ثقه نسبت به موردى» منشأ خواهد شد كه نسبت به لوازم آن شىء هم 
حجت باشد» جون زمانى كه كشف ظنى كه از يكك شىء وجود داشته باشد» كشف از لوازم شىء هم حاصل مى شود. 


اما نكته تعبد به اصول فقط جنبه كشف ظنى از واقع نيست؛ بلكه جه بسا اصلا كشف ظنى از واقع نباشد؛ مثل قاعده طهارت 
بنابراين با اقامه اصل در موردى صرفا در مورد خصوص همان شىء تعبد صورت كرفته است و نسبت به لوازم شامل نخواهد 
شيك. 


ص: 76 


.817 بحوث فى علم الأصول. ج #, ص:‎ )1(-١ 


طبق بيان شهيد صدر كه نكته فرق بين اماره و اصل را ثبوتى مى داند» لسان حجيت اماره و اصل مهم نيست ولو اينكه تناسب 
اماره با اين است كه تعبد به علم صورت كيرد واصل با تعبد به علم تناسبى ندارد» ولى جه بسا در مورد اصل هم اعتبار علم 
شود؛ مثل قاعده فراغ و تجاوز كه در مورد آن وارد شده است كه «شككك ليس بشىء» ولى اين اعتبار علم مهم نيست؛ جون 


لسان اثباتى است. بنابراين اينكه مرحوم خويى فرموده است: قاعده فراغ و تجاوز به جهت به كار رفتن تعبير اشككك ليس 


بشىء) در مورد آن كه تعبد به علم استء أماره خواهد بود يا استصحاب هم أماره است: جون شارع كفته استء يقين تو باقى 
استء كلام صحيحى نيست؛ جون نكته استصحاب و قاعده فراغ در ظاهر ادله و ارتكاز» قوت احتمال محض نيست,ء در حالى 
كه در اماره» نكته حجيت قوت احتمال محضا است و لذا تناسب به اين است كه لسان تعبد به اماره لسان تعبد به علم باشد ولى 


درعين حال اكر هم تعبد به علم صورت نككيرد خللى بر اماره بودن وارد نخواهد كرد. 
مناقشه در كلام بحوث 


ايشان مطرح شده است. 


ايشان در اين قسمت فرموده اند: نكته حجيت خبر ثقه كه قوت احتمال است در شهرت هم وجود دارد؛ يعنى درجه كشف 
شهرت از واقع كمتر از خبر ثقه نيستء اما ممكن است شارع لحاظ كند جعل حجيت براى خبر ثقه براى حل مشكل حكم 
ظاهرى كافى است و نيازى به جعل حجيت براى شهرت وجود ندارد» لذا شارع جعل حجيت نمى كند. 


ص: ع7 


البته ممكن است احتمال داده شود قيام خبر ثقه موضوعيت داشته باشد به نحوى كه اكر اين مقدار كشف ظنى در غير خبر ثقه 
موجود باشدء مثلا خبر شخص فاسق كه محفوف به قرائن است اكرجه موجب ظن بوده و همان درجه از كاشفيت كه در خبر 
ثقه است را دارا باشدء اما دليل بر حجيت آن نخواهد بود؛ جون ممكن است قيام خبر ثقه دخيل در حجيت باشد. بنابراين تمام 
ملاك حجيت» حيث كشف ظنى خبر ثقه از واقع نخواهد بود و الا بايد غير خبر ثقه مثل خبر محفوف به قرائن فاسق يا شهرت 
كه به آن مقدار از درجه كشف ظنى از واقع برسد» حجت باشد در حالى كه اين طور نيست. 


محصل كلام بحوث در جلد جهار اين است كه حتى در امارات نكته نفسى قيام خبر ثقه براين مطلب وجود دارد. بنابراين خبر 
ثقه مصداق بارز اماره خواهد بود اما موارد ديكر مثل بينه» اقرار » ظهور كلام مولى و مواردى از اين قبيل احتمال داده مى شود 
كه صرف كشف از واقع براى حجيت كافى نباشد بلكه قيام خبر ثقه دخالت داشته باشد يا اينكه در مواردى كه اماره وجود 
دارد احتمال داده شودء مدلول مطابقى بودن در حجيت آن نقش داشته است. اما تنها راه نفى اين دو احتمال رجوع به ارتكاز 
عقلاء مى باشد به شرطى كه در ارتكاز عقلاء خبر ثقه بودن يا دلالت مطابقى خصوصيت نداشته باشد. همين نكته در كلام 
محقق خويى و امام قدس سرهما مطرح شده است كه فارق اماره و اصل در حجيت مثبتات» سيره عقلاء است كه به نظر ما هم 
اين مطلب صحيحى است. لذا ما معتقديم صرف اماره بودن براى حجيت مثبتات حتى در امارات حكائيه مثل اطلاق و عموم 
كافى نيست بلكه لازم است بحث شود آيا لوازم اطلاقى و عموم در سيره عقلاائيه حجت است يا حجت نيست؛ جون شايد 


مدلول مطابقى بودن اطلاق و عموم دخيل در حجيت اطلاق و عموم باشد. 


ص: تغرف 


البته بعيد نيست در سيره عقلاء به لوازم اطلاق و عموم در مورد اقرار يا ظهور كلام مولى اخذ شود؛ مثلا اكر بينه حكم كند كه 
آبهاى منزل ياكك است و در منزل صد ظرف آب وجود داشته باشدء لازم اقامه بينه» ياكى آب صدم خواهد بود. بنابراين اكر 
علم اجمالى وجود داشته باشد كه يكك قطره خون روى آب صدم افتاده است كه در خانه همسايه است يا در آب در منزل ما و 
لذااكر بينه شهادت دهد كه آبهاى موجود در خانه همسايه ياكك است كه به اطلاق شامل آب صدم هم مى شود. عقلاء به 
لازم به اين بينه اخذ مى كنند كه اكر آن صد آب ياكك استء يس آب منزل شما نجس است؛ جون علم اجمالى وجود دارد 
كه يكى از آبهاى منزل يا آب صدم منزل همسايه نجس است كه با شهادت بينه بر ياكك بودن آبهاى موجود در منزل همسايه 
روشن مى شود كه آب منزل شخص نجس است. لازم به ذكر است در اين موارد بايد به سيره عقلا-ء مراجعه شود و صرف 


اماره بودن كافى نيسث. 


بنابراين در مواردى كه بناء عقلاء اخمذ به لوازم باشد» كشف مى شود مدلول مطابقى بودن دخيل در حجيت نبوده است اما به 
معناى اين نخواهد بود كه در هر موردى كه اماره باشد لوازم آن هم حجت خواهد شد بلكه لازم است در هر مورد نسبت به 
حجيت لوازم به ارتكاز عقلا-ء مراجعه شود و در صورتى كه در موردى در ارتكاز عقلاء لوازم حجت نباشد» كشف مى شود 
مدلول مطابقى بودن حائز اهميت بوده است كما اينكه ممكن است خبر ثقه داراى خصوصيت باشد. به همين جهت حتى اكر 
جيزى مثل شهرت وجود داشته باشد كه در درجه كشف نوعى همانند خبر ثقه باشد» به صرف كشف نوعى از خبر ثقه به آن 


تعدى نخواهد شد. 


ص: إزفرف 


كلام امام خمينى:(1) 


مرحوم امام قدس سره مى فرمايند: به نظر ما فرق بين اماره و اصل اين است كه در اماره سيره عقلائيه بر حجيت مثبتات است. 
فرمايش امام شبيه فرمايش مرحوم خويى استء ولى مرحوم خويى فرموده است: دليل بر حجيت مطلق لوازم اماره نداريم بلكه 
صرفا سيره عقلا-ء در امارات حكائيه مثل خبرثقه» اقرار و ظهور كلام مولى بر ححيت لوازم است ولى تعبير امام اين است كه 


دليل بر حجيث لوازم اماره» سيره عقلاثيه است. 


در مورد مثبتات اصول امام قدس سره همان بيان مشابه بحوث را مطرح كرده و فرموده اند: اشتباه است كه فكر شود استصحاب 
حيات زيدء وجوب انفاق يدر زيد براو رااثبات مى كند اكرجه وجوب انفاق اثر مباشر بقاء حيات زيد است؛ جون در مورد 
ولد مشكوك الحياه حكم فعلى به واسطه كبرى جعل كه به واسطه اماره اى كه حكم كرده است: «يجب على الوالد ان ينفق 
على ولده الحى» ثابت شده است و استصحاب صغرى اين اماره را اثبات كرده است كه اين بيان تبعا در حكم شرعى با واسطه 
شرعى هم مطرح مى شود؛ جون اكر اثر شرعى داراى واسطه شرعى باشدء يعنى يكك كبرى جعل ديكرى باشد كه كفته است 
«من وجب على والده ان ينفق اليه حرم اعطاء الزكاه اليه) دو كبرى جعل خواهد شد كه كبرى جعل اول «يجب على الوالد ان 
ينفق على ولده الحى» و كبرى دوم «من وجب على ابيه ان ينفق عليه حرم اعطاء الزكاه اليه خواهد بود كه امام فرموده است 
استصحاب نسبت به بقاء حيات زيد كه سرسلسله است تعبد مى كندء اما براى اثبات احكام فعلى از امارات كمكك كرفته مى 
شودء جه يكك اماره باشد و جه جند اماره در طول هم كه در مثال مطرح شده » دو اماره وجود دارد كه اماره اول كبرى جعل 
«يجب على الوالد ان ينفق على ولده الحى» و اماره دوم كه كبرى جعل١‏ من وجب على ابيه ان ينفق عليه حرم اعطاء الزكاه اليه) 
اماره اول و حرمت اعطاء زكات با اماره دوم ثابت شده است نه با استصحاب. 


ص: عع7”" 


.١78 صفحه‎ ١ الرسائل» جلد‎ )5(-١ 


بنابراين وجه عدم اثبات اثر شرعى لوازم عقلى روشن مى شود؛ جون كبرى جعل در آنجا مفقود است؛ مثلا اكر نبات لحيه زيد 
موضوع براى وجوب صدقه باشد» كبرى «من كان حيا نبتت لحيته بعد عشره سنه)» ثابت نشده است و لذا استصحاب حيات اثر 
نخواهد داشت؛ لذا نمى توان كفت: زيد زنده است يس انبات لحيه صورت كرفته است. اكر هم كفته شود اثبات انبات لحيه 
مقصود نيستء بلكه مى خواهيم وجوب صدقه را اثبات كنيم كه اثر شرعى انبات لحيه استء ايشان مى فرمايند: در مورد آن 
نقض يقين به شكك صادق نيست و فرض اين است كه اماره اى كه بخواهد «من كان حيا نبتت لحيته بعد عشر سنه) وجود 
ندارد بلكه فقط اماره: اذا نبت لحيه زيد وجب علينا ان نتتصدق» وجود دارد كه موضوع آن ثابت نيست؛ جون موضوع نبات 


لحيه زيد است كه در مورد آن استصحاب جارى نشده است. 
مناقشه در كلام مرخوم امام: 


اصل مدعى مرحوم خويى و امام مورد يذيرش مى باشد وما با مرحوم خويى دراين جهت كه فقط لوازم امارات حكائيه در 
سيره عقلا-ء حجت است موافق هستيم. البته در مورد در مثبتات اطلاق و عموم وسيع تأملى وجود دارد اما ارجح اين است كه 
در بناء عقلا-ء لوازم اطلاق و عموم وسيع حجت بوده و اخذ مى شود. البته تحقق اطمينان لازم نيستء بنابراين در صورتى كه 
بينه شهادت بر ياكى آب منزل زيد دهد و آب صدم را استثناء نكند و از طرفى شخص علم اجمالى داشته باشد كه يا آب منزل 
زيد نجس است يا آب منزل خود كه به جهت علم اجمالى لالزمه اطلاق كلادم بينه اين خواهد شد كه آب در منزل خود 
شخص نجس است و ارجح در نزد ما اين است كه عقلاء به لوازم اطلاق و عموم وسيع اخذ مى كنند. و اينكه برخى بزركان 
همانند آقاى زنجانى تشكيكك كرهده و فرموده اند: شايد حجيت اطلاق و عموم در نزد عقلاء از باب اصل عملى و حفظ نظام 


عبوديت و مولويت باشد نه از باب كاشفيت تا لوازم هم حجت باشدء به نظر ما صحيح نيست. 


ص: 76 


مناقشه ما در كلام امام قدس سره اين است در كلام ايشان مطرح شدء استصحاب تعبد به حكم ظاهرى نخواهد كرد بلكه 
استصحاب تنها احراز صغرى مى كند و اماره دال بر كبرى جعلء اثبات حكم فعلى خواهد كرد در حالى كه اماره دال بر حكم 
واقعى است و ممكن نيست از اماره حكم فعلى ظاهرى استخراج كرد؛ جون اماره دال بر حكم واقعى است و مفاد آن حكم 
واقعى«من كان حيا واقعا وجب على ابيه ان ينفقه عليه واقعا» و موضوع آن حيات واقعى زيد است بنابراين اكر استصحاب 


وجوب ظاهرى انفاق بر زيد را اثبات نكند؛ اماره دال بر حكم واقعى نمى تواند وجوب ظاهرى اثبات كند. 


در مورد كبرى جعل دوم كه مفاد آن «من وجب على ابيه ان ينفق عليه حرم اعطاء الزكاه اليه» هم امر مشكل تراست؛ جون 
وجوب انفاق يدر زيد طبق فرض كلدم امام كه استصحاب فقط حيات زيد رااثبات مى كند, ثابت نشده است و وقتى 


استصحاب وجوب را اثبات نكند» توسط اماره هم وجوب اثبات نمى شود. 


البته در بحوث اين جهت را در نظر كرفته و فرموده اند: ما مى كوئيم استصحاب حيات زيد وجوب فعلى انفاق او را اثبات نمى 
كند؛ جون موضوع حكم عقل به تنجزء حكم فعلى نيست؛ بلكه موضوع عقل به تنجز مركب از كبرى جعل و قيام حجت بر 
تحقق صغرى است كه كبرى جعل توسط اماره «يجب على ابيه ان ينفق عليه» ثابت شده و صغرى جعل هم توسط استصحاب 
ثابت مى كند و اينكه حكم فعلى ثابت نمى شودء مشكلى وجود ندارد. حتى مى توان كفت: در اينجا اصلا حكم فعلى وجود 
ندارد: جون حكم امر وهمى است كه اصلا واقعى ندارد. 


ص: 7" 


بعد به بحوث اشكال شده است كه بالفرض مشكل وجوب انفاق يدر زيد با استصحاب بقاء حيات او ثابت شود, اما موضوع 
كبرى جعل طولى وجوب فعلى انفاق است؛ جون در آن آمده است: «من وجب على ابيه ان ينفق عليه حرم اعطاء الزكاه اليه) 
در حالى كه با استصحاب صغرى حيات زيد و كبرى جعل» موضوع جعل دوم كه وجوب فعلى انفاق استء اثبات نمى شود؛ 
جون شبهه مصداقيه وجوب انفاق بر يدر است. ايشان در جواب مى فرمايند: در اين فرض هم كفته مى شودء وقتى حكم فعلى 
وجود ندارد» ظهور عرفى من وجب على ابيه ان ينفق عليه حرم اعطاء الزكاه اليه) اين است كه موضوع حرمت زكاتء مركب 
است از اينكه كبرى جعل اول ثابت باشد كه كبرى جعل اول «يجب على الاب ان ينفق على ولده الحى» وجدانا ثابت است و 
جره دبكر اين است كه :صغرق ابن كبرئ ميحقق باشيد كد به “بركت: استصديفات عبات زيد اثنات هن شؤة والذا انتضصحاك» 
موضوع كبرى جعل دوم را كه مركب از كبرى جعل اول و تحقق صغرى است را ثابت خواهد كرد. 


-١‏ شما در حدود صفحه 157 مبحث استصحاب فرموده ايد: حكم فعلى مورد يذيرش ما است و به همين جهت استصحاب 
حكم جرئى جارى مى شود؛ جون استصحاب حكم جزئى همان حكم فعلى است؛ جون ولو اينكه وهم استء اما حكم واقع 
عرفى دارد و مشمول اخبار استصحاب خواهد شد. 


1- از سوى شما مطرح شد كه حكم فعلى ثابت نمى شود اما اين بيان در مواردى به مشكل برخورد خواهد كرد جون مثلا اكر 
درون آب بيفتند» نجس خواهد شد در حالى كه در كلا-م شما نجاست فعليه ثوب ثابت نمى شود ولى نجاست منجز شده 
است. حال اكر عبا با يكك مائعى كه داراى توارد حالتين است كه زمانى آب مطلق و زمانى مضاف بوده است» شسته شده 
است در اين صورت به غير از جريان استصحاب حكمى بقاء نجاست راه ديكرى وجود ندارد؛ جون در صغرى توارد حالتين 
رخ داده است و استصحاب جارى نيست؛ لذا بايد حكم جزئى نجاست لباس جارى شود در حالى كه حكم جرئى نجاست 
ثوبء غير از اينكه طبق كلام شما وهمى استء يقين سابق را ندارد؛ جون در كلام شما استصحاب حكم فعلى را ثابت نمى 
ل 


ص: ذف 


استصحاب /تنبيهات / تنبيه هشتم /اصل مثبت /فرق امارات واصول 48/١7/١5‏ 
0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 

مو ضوع: استصحاب "تنبيهات / تنبيه هشتم /اصل مثبت /فرق امارات و اصول 
خلاصه مباحث كذشته: 


مشهور قائل شده اند كه مثبتات امارات حجت است ولى مثبتات اصول حجت نيست. كلام در فرق بين امارات و اصول واقع 


شد كه به كلام محقق نائينى» محقق خويى و شهيد صدر اشاره شد. 
فرق بين امارات و اصول 


بحث در حجيت اصل مثبت بود كه عرض شد به جهت اينكه مفاد دليل استصحاب. نهى از نقض عملى يقين به شكك است و 
وا اكز اذ شرطى زازع عقا محص مرك رد فشن شن ردنك لان كاعد كوول ا سهان ساد 
زيد جارى شود واثر شرعى نبات لحيه او كه وجوب تصدق است مترتب نشودء از نظر عرف نقض يقين به شكك صورت 
نكرفته است؛ جون نقض يقين به شكك به اين است كه اثر عملى يقين به شىء» مترتب نشود و در مثال مطرح شده اثر عملى 
يقين به حيات زيد» ترتيب آثار خود حيات زيد است نه ترتيب آثار لازم؛ ملزوم يا ملازم آن. اين نكته در نظر ما واضح است. 


مرحوم سيد يزدى و مرحوم ايروانى مطرح كرده اند كه اطلاق نقض يقين به شكك اقتضاء مى كند كه اثر شرعى لازم عقلى 


مستصحب هم مترتب شود. در اين بخش به كلام ايشان مى يردازيم. 
كلام مرحوم سيد يزدى 210 
مرحوم سيد يزدى در حاشيه رسائل به جند مطلب اشاره فرموده اند كه در اين بخش به كلمات ايشان اشاره مى كنيم: 


ص: م07 


.51/ حاشيه فرائد الأصولء ج  ص:‎ )1(-١ 
دليل استصحاب‎ قالطا-١‎ 


مفاد «لاتنقض اليقين بالشك» تنزيل مطلق مستصحب منزله الواقع است؛ مثلا مشكوك الحياه مطلقا و به لحاظ جميع شؤون به 
منزله حى تنزيل مى شود كه يكى از شؤون حيئّء نبات لحيه اوست و لذا تنزيل «مشكوك الحياه حي» اكر به لحاظ لازمه عقلى 
اطلاق نداشته باشدء خلاف اطلاق تنزيل استء در حالى كه اطلاق اقتضاء مى كند كه مشكوك الحياه من جميع الجهات به 


منزله حى واقعى لحاظ شود واز جمله موارد تنزيل شده. تحقق لازم آن كه نبات لحيه استء مى باشد. 


اكر اشكال شود كه لازم عقلى قابل جعل شرعى نيست» در جواب كفته مى شود اين كلام به اماره نقض مى شود؛ جون اكر 
اماره بر حيات زيد قائم شود, اثر شرعى لازم عقلى هم مترتب مى شودء در حالى كه اشكال نشده است كه نبات لحيه زيد. 
لازم عقلى و قابل جعل شرعى نيست. اكر در بيان فرق كفته شود در امارات مراد از تنزيل المؤدى منزله الواقع» جعل اثر شرعى 
حيات زيد و نبات لحيه او استء در مورد اصول مثل استصحاب هم كفته مى شود كه تنزيل المستصحب منزله الواقع صورت 


كرفته است كه مفاد اطلاق جعل اثر شرعى مستصحب و لازم مستصحب است. 


علاوه براينكه اكر تنزيل به امر تكوينى مثل نبات لحيه زيد تعلق كيرد» هيج اشكالى نخواهد داشت؛ جون تنزيل به معناى 
ادعاء است؛ مثل اينكه در قاعده تجاوز ادعا مى شود كه «بلى قد ركعت» در حالى كه ركوع تكوينى قابل جعل شارع نيست» 
بلكه صرفا شارع ادعا كرده است كه ركوع در فرض شكك بعد از تجاوز محل انجام شده است و غرض شارع از اين ادعاء 
ترتيب آثار آن است. بنابراين تنزيل شارع در امر تكوينى ادعاءا و به غرض ترتيب آثار شرعيه آن ممكن است و به همين بيان 
همان طور كه تنزيل به حيات زيد كه امر تكوينى است تعلق مى كيرد» مى تواند به لازم عقلى آن كه نبات لحيه استء تعلق 
كيرد. بعد روشن شدن امكان تعبد» اكر اشكال شود كه مشكل اثباتى وجود دارد؛ جون نقض يقين به شكك آثار با واسطه را 
شامل نمى شود و وجوب تصدق اثر با واسطه حيات زيد است و لاتنقض اليقين بالشكك شامل آن نخواهد شدء مرحوم سيد 
يزدى در اشكال به اين كلام نقض كرده اند كه اكر دليل استصحاب اطلاق نداشته باشدء» در موارد اثر شرعى مترتب بر اثر 
شرعى هم اطلاق قابل اخذ نخواهد داشتء در حالى كه اين مورد اطلاق كيرى شده است حال اككر دليل اطلاق دارد» شامل 
موارد واسطه عقلى هم خواهد شد واككر اطلاق نداشته باشد در هر دو مورد اطلاق وجود ندارد. لذا شمول «لاتنقض اليقين 
بالشك» بر اثر شرعى لازم عقلى مستصحب مشكلى نخواهد داشت. بنابراين استصحاب لوازم عقلى مستصحب را اثبات مى 
كند. 
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البته بحث در حال حاضر مربوط به جريان استصحاب در اصل مثبت فى حد ذاته است و بحث معارضه استصحاب حيات زيد 
كه اثبات اثر شرعى نبات لحيه مى كند با استصحاب عدم نبات لحيه كه اثر شرعى را نفى مى كند. بحث ديكرى است و 
ممكن است كسى قائل به جريان اصل مثبت فى حد ذاته شود ولى به جهت مشكل معارضه استصحاب در اصل مثبت را جارى 
نداند كه مرحوم سيد يزدى و ايروانى قائل اند كه اصل مثبت فى حد ذاته جارى است و لذا بايد اشكال معارضه يا جواب داده 
شود يا همانند مرحوم ايروانى كفته شود كه مشكل معارضه قابل جواب نيست و اصل به جهت معارضه حجت نيست و اين 
كلام غير از كلام مشهور است كه اصل مثبت از اساس قصور مقتضى دارد كما هو الصحيح, جون لاتنقض اليقين بالشكك اصلا 


7 عدم اثبات ملازمات و علل در امارات 


مطلب ديكرى كه مرحوم سيد يزدى مطرح كرده اندء اين است كه در اماره هم همين مطلب مطرح مى شود كه در اماره تنزيل 
مؤدّى منزله الواقع صرفا به لحاظ خود مؤدّى و لوازم مؤدّى استء اما اماره بر يكك شىء ملازمات و علل آن شىء را اثبات نمى 
كندء بلكه صرفا معلول آن را اثبات مى كند؛ جون معلول و لازم شىء» از شؤون همان شىء است؛ بنابراين اماره بر حيات زيدء 
نبات لحيه او را هم اثبات مى كندء اما اماره بر يكك شىء ملازم آن شىء را اثبات نمى كندء لذا اينكه در اصول عمليه مثل 
استصحاب كفته مى شود. تنزيل المستصحب منزله الواقع؛ اين تنزيل به لحاظ خود مستصحب و شؤون مستصحب كه يكى از 
آنها لازم عقلى مستصحب استء صورت مى كيرد. لذا اكر علم اجمالى وجود داشته باشد كه يا آب «الف» نجس است يا آب 
«ب» واماره قائم شود كه آب «الف» ياككث استء در اين صورت به جهت علم اجمالى قيام اماره ملازم با نجاست آب «ب) 
است و استصحاب در يكك شىء ملازم آن را ثابت نخواهد كرد؛ بخلاف اينكه لازم مؤدى يا مستصحب باشد كه كفته شد 


اثبات خواهد شد. 


ص: 1/6 


"- فرق واسطه عقلى و شرعى 
مطلب سومى كه از سوى مرحوم سيد يزدى مطرح شده نقل كلامى از جناب شيخ انصارى است. 


خلا-صه كلام شيخ انصارى اين است كه ايشان فرموده است: معلوم است كه اصحاب به هر اصل مثبتى عمل نمى كنند؛ مثلا 
اكر در بقاء زيد در محل خواب او شكك كنيم و شخص جانى بر لحاف او شمشيرى بزند به نحوى كه اكر زيد در آن محل 
باشدء به قتل رسيده استء در اين صورت جناب شيخ انصارى فرموده است: هيج يكك از اصوليون قائل نشده است با 
استصحاب بقاء زيد در محل خواب خود. قتل او ثابت مى شودء در حالى كه اكر اماره باشد» اثبات اين مطلب مشكلى نخواهد 
داشت بنابراين اكر بينه قائم شود كه زيد در زير لحاف بوده است و شخص شمشيرى بر محل استراحت او وارد كند يا تيرى به 
سمت او يرتاب كندء كشته شدن زيد ثابت مى شود؛ اما در مورد استصحاب احدى اين اصل مثبت را جارى نمى داند. اما اكر 
مثال به اين صورت باشد كه زيد قطعا مرده است اما مشخص نيست كه قبل ضربه زدن مرده است و قتل مستند به صاحب 
شمشير نيستء بلكه نهايتا جنابت بر ميت رخ داده است و بايد ديه داده شود يا اينكه زيد تا زمان ضربه؛ زنده بوده است و قتل 
مستند به ضربه خواهد بود. جناب شيخ فرموده است: ظاهر كل اين است كه استصحاب حيات زيد تحقق قتل او را اثبات مى 
كند و اختلاءف علماء در اين است كه اين استصحاب بقاء حيات زيد كه صلاحيت اثبات قتل او را در صورت دوم دارد با 
استصحاب عدم قتل زيد معارضه خواهد كرد يا نه كه شيخ طوسى فرموده اند: معارضه رخ مى دهد و جمعى از فقهاء مثل 
علامه حلى فرموده اند: استصحاب حيات حاكم است و برخى مانند محقق حلى و شهيد ثانى در مسالك استصحاب عدم قتل 
زيد را حاكم دانسته اند. بنابراين در كلام شيخ بحث در معارضه است و الَّا ظاهر اتفاق كل است كه استصحاب حيات زيد 


تحقق قتل زيد را در مثال دوم اثبات خواهد كرد. 


ص: ا 6, 


مثال ديكرى كه جناب شيخ انصارى مطرح كرده و فرموده اند» محتمل نيست كسى قائل به حجيت آن باشد اين است ديروز 
در حوض آب وجود داشته است و لباس در اين حوض افتاده است و شكك وجود دارد كه زمانى كه لباس در حوض اففتاد. 
آب وجود داشته است يا قبل افتادن» آب خارج شده است و لباس در حوض خشكك افتاده است؛ جناب شيخ فرموده است: 
كسئ قائل نشدة اسث كه استضصحاب بقاء اب تحقق غسل را اثنات من كند. بعد ايشان فرمودة است كه اكر استضحاب ال باب 
ظن نوعى حجت باشدء بايد كفته شود كه ظن به شىء, ظن به لازم آن هم خواهد بود لذا مثبتات استصحاب حجت مى شود 
اما اكر استصحاب از باب اخبار حجت باشدء لاتنقض اليقين بالشكك بيش از ترتب آثار مستصحب را اقتضاء نمى كند و آثار 
لوازم عقلى مترتب نمى شود.(1) 


جناب سيد يزدى بعد نقل كلام شيخ انصارى فرموده اند: فرق بين دو مثال در نزد ما هم قابل يذيرش است و ارتكاز فرق بين 
اين دو استصحاب را دركك مى كند, در حالى كه طبق كلام شيخ انصارى» جون استصحاب از باب اخبار حجت شده است» در 
هيج كدام ازاين دو مثال استصحاب حجت نيست؛ در حالى كه اين كلام درست نيست؛ جون «لاتنقض اليقين بالشكث» زيد 
مشكوك الحياه را در همه شؤون به منزله حي واقعى قرار مى دهد و يكى از شؤون آن اين است كه شمشير زدن به او سبب 
قتل اوست. بعد ايشان فرموده است: شايد بتوانيم ضابطه را به اين صورت بيان كنيم كه اكر لازم عقلى مشكوك. موضوع 
حكم شرعى باشدء اثبات نخواهد شد؛ اما اكر قيد يا شرط موضوع باشدء اثبات خواهد شد؛ بنايراين به جهت اينكه در مثال 
استصحاب بقاء زيد زير لحافء اصل وقوع جنايت مشكوك استء جون جه بسا قبل ضربه؛ زيد از محل استراحت خود خارج 
شده باشد» لذا موضوع مشكوك است و با استصحاب بقاء زيد در محل استراحت خودء وقوع جنايت بر او اثبات نخواهد شدء 
امااكر زيد يقينا در آن محل بوده است و موضوع, وقوع جنايت در زمان حيات باشد» حيات زيد قيد موضوع است و 


استصحاب قيد موضوع را اثبات خواهد كرد. 


ص: مع 


)5(-١‏ فرائد الاآصول. ج 3 ص: ع 


مناقشه در كلام سيد يزدى: 
بخش هايى از كلمات سيد يزدى داراى مناقشه است. 
مناقشه در مطلب دوم سيد يزدى: 


اما اينكه ايشان بين لازم المؤدى و ملازم تفكيكك قائل شده استء انصافا ناتمام است؛ جون در اماره در سيره عقلائيه» بين لازم 
المؤدى و ملازم المؤدى يا ملزوم فرقى نيست و لذا اكر بتبنه بر حيات زيد اقامه شود نبات لحيه او هم اثبات مى شود كما اينكه 
اكر بينه بر نبات لحيه او قائم شود حيات اثبات خواهد شد و لذا دراين جهت تفاوتى وجود ندارد؛ جون درسيره عقلاء كه 
دليل حجيت مثبتات اماره استء بين معلول مؤدى كه تعبير به لازم المؤدى مى شود و علت مؤدى كه تعبير به ملزوم مؤدى مى 


شود.ء فرقى وجود ندارد. 


اما اكر مراد ايشان اين است كه به اطلا.ق لفظى تمسكك مى شود و اطلاق تنزيل المؤدى منزله الواقع بيش از اين كه شؤون به 
مؤدى تنزيل شود, اقتضاء ندارد اما ملازم يا ملزوم از شوون شىء نيستء اشكال ما اين است كه لازم المؤدى هم از لسان تنزيل 
خارج است؛ جون لسان تنزيل مثل١‏ بلى قد ركعت» فقط مشكوكك الركوع را به منزله ركوع قرار مى دهد و لذا ما هم همانند 
سيد يزدى مى يذيريم كه تنزيل مساوق جعل شرعى نيست و جمله «بلى قد ركعت» حكم شرعى جعل نمى كند» بلكه صرفا 
تحقق ركوع به غرض معدّريت ادعا شده است و حكم شرعى وجود ندارد؛ جون مقام امتثال است ولى «بلى قد ركعت» در 
تنزيل به لحاظ لوازم ظهورى ندارد و لذا اكر حيات زيد استصحاب شود. ظهورى در تنزيل به لحاظ غير حيات وجود ندارد و 
در مورد نبات لحيه تنزيل صورت نككرفته است. البته در اين فرض اككر نسبت به اثر لازم عقلى اشكال مطرح شود» موجب مى 
شود در اثر شرعى مع الواسطه هم ترتب اثر شرعى اثر شرعى دجار مشكل شود كه نقض مهمى است و در آينده مورد بررسى 
قرار خواهد كرفت. اما فعلا ادعا اين است كه لسان تنزيل نسبت به اثر شرعى لازم عقلى مستصحب يا مؤدىء, اطلاقى ندارد و 
لذادر مورد حيات فقط آثار خود حيات مترتب مى شود و در مورد اماره هم اكر سيره عقلاء وجود نداشتء نسبت به لوازم 
ظهورى نداشت؛ بلكه صرفا آثار شرعى مترتب مى شدء مثل آثار شرعى خمريت اما اكر لازم عقلى خمر بودن وجود بوى بد 


ناشك) تعد ضووات ند كرفت 


ص: 78 


مناقشه در مطلب سوم سيد يزدى 


اما اشكال مطلب سوم ايشان كه بعد از نقل كلام جناب شيخ انصارى بين موارد موضوع و قيد يا شرط موضوع تفكيكك قائل 
شدندء اين است كه اين مطالب دعواى بلادليل است؛ جون وقوع جنايت بر زيد موضوع حكم نيستء بلكه موضوع قتل زيد 
است و قتّل موضوع قصاص و ديه نفس است و لذا موضوع مركب نيست بلكه بسيط استء به جهت اينكه در ادله وارد شده 
است: «من قتل مومنا متعمدا...) نه اينكه موضوع مركب باشد به اين صورت كه «من جنى على زيد و هو حى» جون اكر 
موضوع مركب باشد. اصلا اصل مثبت نخواهد بود؛ جون ضم وجدان الى الاصل مى شد و لذا بحث در عنوان بسيط قتل است 
كه لازم عقلى جنايت بر زيد است. 


بررسى تفصيل بين واسطه عقلى و شرعى 
اما در اين بخش به نقض مهمى كه در مورد مثبتات اصول مطرح شده است مى يردازيم. 


در مورد مثبتات اصول مطرح شده است كه اكر اثر شرعى مترتب بر اثر شرعى شده باشد با استصحاب هر دو اثر مترتب خواهد 
شد اما در صورتى كه واسطه موجود عقلى باشد نه تنها اثر عقلى مترتب نمى شود.ء اثر شرعى مترتب بر آن هم اثبات نخواهد 
شد. به عنوان مثال اكر حيات زيد موضوع وجوب نفقه يدر او باشد و وجوب نفقه يدر زيد موضوع حرمت اعطاء زكات از 
سوى ديككران به او باشد» جريان استصحاب و ترتب هر دو اثر مورد اتفاق است در حالى كه اككر حيات زيد مشكوك باشد كه 
اثر عقلى حيات زيد نبات لحيه و اثر نبات لحيه وجوب صدقه باشدء با جريان استصحاب حيات اين آثار مترتب نخواهد شد كه 
اشكال اين است: اكر نقض يقين به شكك نسبت به اثر مع الواسطه ثابت نيست به جه جهت اثر شرعى غير مباشر مترتب مى 
شود واكر نقض يقين به شكك در اثر شرعى مع الواسطه صادق است با توجه به اينكه مشكل ثبوتى وجود ندارد و اطلالق 


اثباتى هم وجود دارد» تامل و منع از جريان اصل مثبت وجهى نخواهد داشت. 


ص: ع7 


اين اشكال مهمى است كه برخى از بز ركان مثل امام» مرحوم صدر و آقاى سيستانى اين اشكال را يذيرفته و فرموده اند: نتقض 


يقين به شكك نسبت به اثر شرعى مع الواسطه صادق نيست و بين اين دو قسم تفاوت وجود ندارد. 

بيان فرق بين اثر شرعى لازم عقلى و اثر شرعى 

در مورد فرق بين اثر شرعى لازم عقلى و اثر شرعى مترتب بر اثر شرعى مستصحب وجوهى ذكر شده است: 

كلام صاحب كفايه 

صاحب كفايه در بيان فرق مى فرمايند: مفاد استصحاب به معناى جعل حكم مماثل استء لذا در صورت استصحاب حيات 
زيد. وجوب ظاهرى انفاق يدر او توسط استصحاب جعل خواهد شد و بعد جعل وجوب انفاق يدر او موضوع حرمت اعطاء 


زكات محقق مى شود؛ جون در دليل وارد شده است كه «من وجب على ابيه ان ينفق عليه حرم اعطاء الزكاه اليه در حالى كه 
در مورد واسطه عقلى قابل جعل نيست و لذا موضوع اثر مترتب بر آن محقق نمى شود. 

مناقشه در كلام آخوند: 

اشكال كلام مرحوم آخوند اين است كه موضوع حرمت اعطاء زكات وجوب واقعى انفاق يدر او است نه اعم از وجوب واقعى 
و ظاهرى و الا صورتى كه موضوع حرمت اعطاء زكات اعم از وجوب واقعى و ظاهرى باشدء ترتب اثر لازم الاستصحاب 
استصحاب وجوب واقعى ثابت نمى كند» حرمت اعطاء زكات ثابت نخواهد شد. 

ياسخ مرحوم آخوند از مناقشه 

البته مرحوم صاحب كفايه مى توانند از اين اشكال جواب دهند كه ظاهر دليل استصحاب تعبد به حكم مماثل به لسان انه 
الواقع است كه اين مفاد يا ظهور لفظى است يا ظهور مقامى ناشى از غفلت نوعيه است. بنابراين فرق اثر شرعى غير مباشر و 
لازم عقلى روشن مى شود؛ جون لازم عقلى قابل جعل نيست و شارع نمى تواند حكم كه كه «اذا كان زيد حيا فقد نبتت لحيته) 


در حالى كه مى تواند حكم كند «اذا وجب على ابيه ان ينفق عليه حرم اعطاء الزكاه اليه». 


ص: هه/ 


اما در عين حال اشكال به صاحب كفايه اين است كه اين بيان اخص از مدعى است؛ جون وجوب ظاهرى انفاق يدر در 
جار تومه اديت الك هاري كتيده اشعيدات تكلف يه اتقاق نيه اذيك سك وخريه القاق سيك نةااو معنا كراهن داش 


و يدر او هم اصلا شك ندارد كه نسبت به او حكم شود كه انفاق كند, لذا وجوب ظاهرى انفاق بر او ثابت نمى شود. 


بنابراين بيان مرحوم آخوند؛ اخص از مدعى است. علاوه بر اينكه از اساس مبناى جعل حكم مماثل صحيح نيست بلكه مفاد 
استصحاب نهى از نقض عملى يقين به شكك است. 


استصحاب /تنبيهات / تنبيه هشتم /اصل مثبت /جريان استصحاب در اثر مع الواسطه 8١/؟7١/50؟‏ 
0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در جريان استصحاب در اثر مع الواسطه است. در مورد فرق بين اثر با واسطه شرعى و واسطه عقلى بياناتى مطرح شده 


فرق بين اثر با واسطه شرعى و عقلى 


در مورد اصل مثبت به نظر ما واضح است كه تمسكك به دليل استصحاب براى اثبات اثر شرعى لوازم عقلى مستصحب صحيح 
نيست؛ جون نقض يقين به شكك صدق نمى كندء لذا لا-تنقض اليقين بالشكك اقتضاء نمى كند كه اثر شرعى لازم عقلى 


مستصحب مترتب شود. 
ص: 8, 


اما در مورد اثر شرعى غير مباشر در كلام يرغى از يزركان از جمله صاحب غرؤه ادغا شده است» اكر عنوان نقض يقين به 
م 
شكك از اثبات آثار مع الواسطه قاصر باشدء در اثر شرعى با واسطه شرعى هم مشكل رخ خواهد داد. 


وجوه متعددى به عنوان جواب از اين نقض مطرح شده است كه به اين بيانات مى يردازيم: 


وجه اول در ياسخ از اين اشكال كلام صاحب كفايه بود كه مطرح و ياسخ داده شد. 


-١‏ كلام آخوند در حاشيه كفايه:(1) ( صدق نقض يقين در فرض واسطه شرعى) 


وجه دوم در فرق بين اثر با واسطه شرعى و عقلى اين است كه عرفا در مورد اثر شرعى با واسطه شرعىء «أثرالأثر أثرا صدق 
مى كند؛ يعنى عرف وقتى كه مستصحب مثل حيات زيد داراى حكم وجوب انفاق بر يدر باشد و وجوب انفاق بر يدر موضوع 
حرمت اعطاء زكات توسط ديككران استء در اين فرض به جهت اينكه وجوب انفاق و حرمت اعطاء زكات از سنخ واحد وهر 
دو شرعى هستند» عرف در صورت عدم ترتب اثرالاثر» نقض يقين به شكك را صادق مى داند؛ جون عرف اثر الاثر را اثر خود 


مستصيحي هن دائله 

اين كلام توسط مرحوم آخوند در حاشيه كفايه مطرح شده است و مرحوم ناثينى هم مصر به اين كلام مى باشند. 

مناقشه در كلام آخوند خراسانى: (عدم وجود دليل بر مدعى) 

جناب شهيد صدر در بحوث نسبت به كلام مرحوم آخوند فرموده اند: كلام مطرح شده وجهى ندارد و ادعاى بلادليل است. 


به نظر ما ولو اين كلام بحوث صحيح است ولى انصاف اين است كه كلام مرحوم آخوند موافق مرتكز عرفى است؛ جون در 
ارتكاز عرفى اين نكته وجود دارد كه اكر اثر شرعى غير مباشر مستصحب مترتب نشود» نقض يقين به شكك صادق استء لذا 
مثلا اكر دست شخص داراى حالت سابقه نجاست باشد و استصحاب نجاست جارى شود و بعد با دست با آبى ملاقات داشته 
باشدء اما به استناد برائت» عدم جواز شرب آب مترتب نشود» عرف نقض يقين به شكك را صادق مى داند؛ به خلاف اثر شرعى 
لازم عقلى مثل وجوب تصدق هنكام نبات لحيه كه در صورت عدم ترتب وجوب تصدقء عرف نقض يقين به شكك صادق 


نمى دانك. 


ص: /ام/ 


)١(-١‏ كفايه الاصول)طبع مجمع الفكر الاسلامى)» ج ١‏ ص 60؟. 


بنابراين ما هم مى يذيريم كلام مرحوم آخوند ادعاى بلادليل است اما كلام ايشان مصاعد ارتكاز است. 


سومين وجه مطرح شده در ياسخ از نقضء وجهى است كه مرحوم آخوند در حاشيه رسائل مطرح كرده و به عدم فصل 
متمسكك شلذه است كه فرضا نقض بقين .به شكك شامل اثر شرعى با واسظه نشود» احتمال فرق بين اثر با واسطه واثر شرعى 


مباشر داده نمى شود. 
اين كلام همان تمسكك به اجماع است كه اجماع مدركى است و به همين جهت حجت نمى باشد. 


علمى نِ نيست؛ جون در مباحث علمى بايد موارد قابل استدلال مطرح شود در حالى كه در مورد عدم احتمال فرق اكرجه ممكن 
است در نزد فقيهى فرق وجود نداشته باشد اما در عين حال ممكن است در همان مورد فقيه ديكر احتمال فرق دهد. 


#دكلام هيد عدر ؤلال دعس الاق بلس اسيك به ار القر) 


وجه جهارم از وجوه بيان شده؛ در كلام شهيد صدر مطرح شده است كه نقض يقين به شكك ظهور در اين دارد كه شخص 
يقين را به لحاظ جرى عملى سابق ابقاء كند و همان جرى عملى در زمان يقين را در فرض شكك هم داشته باشد. و به تعبير 
ديكر امر طريقى به جرى عملى وفق يقين سابق مى كند كه اين كلا-م حتى نسبت به اثر شرعى مباشر مستصحب هم اطلاق 
نداردء جه رسد به اثر شرعى غير مباشر بنابراين صرفا به مقدارى كه دليل استصحاب از لغويت خارج شود اثر مترتب خواهد 
شد والا يقين به شىء مقتضى جرى عملى وفق همان شىء است؛ مثلا اكر شخص يقين به وضوء داشته باشد و استصحاب 
جارى كندة قدر ميقت ابخ ست كه تماز بارخ هال ظاهرا مجر اسسةه اما ايتكه اث شرعى بقاء وضوء مترشس ثمى شود مكر 


اينكه اكر اثر شرعى مباشر اثبات نشود» موجب لغويت عرفى استصحاب شود كه براى خروج از لغويت اثر مترتب مى شود. 


ص: 6/4 


60 درر الفوائد فى الحاشيه على الفرائد» الحاشيهالجد يده ص:‎ )5(-١ 
.5157 زم مباحث الاصول. جم ص‎ 


اما عدم ترتب اثر شرعى غير مباشر. موجب لغويت استصحاب نخواهد شد؛ جون استصحاب حكم به ترتب آثار عملى وضوء 
مى كند يا در نجاست دست استصحاب حكم مى كند كه آثار يقين به نجاست دست مترتب مى شود و ربطى به يقين به 
نجاست آب كه دست با آن ملاقات داشته است ندارد. البته اكر يقين به نجاست دست وجود داشته باشد و با آب برخورد 
كندء مستلزم يقين به نجاست آب خواهد بود و يقين به نجاست آب مقتضى اجتناب از آب است؛ بنابراين در موارد يقين 
وجدانى اجتناب از آب به جهت يقين وجدانى به نجاست است كه از نجاست دست حاصل شده است و همان يقين مقتضى 
انعتيانت أسيث: 


اما منشأ اشكال اين است كه مشهور تصور كرده اند كه در موارد جريان استصحاب حكم فعلى وجود دارد و اين حكم فعلى 
موضوع آثار استء در حالى كه حكم فعلى وجود ندارد؛ جون حكم فعلى عبارت أخرى كبرى جعل شرعى و تحقق صغرى 
آن است و لذا وقتى استصحاب نجاست دست جارى مى شود صرفا كبرى «الماء القليل الملاقى للمتنجس نجس» وجود دارد 
كه اين كبرى در روايات مطرح شده و به آن علم وجود دارد و صغرى براى اين كبرى با استصحاب ثابت شده است كه اين 
آب با دست نجس ملاقات كرده است و نجاست آب معنايى جز اجتماع كبرى جعل كه «الماء القليل الملاقى للنجس نجس» و 
صغرى اين جعل كه اين آب قليل ملاقى دست است كه قبلا نجس بوده و هنوز شسته نشده است به واسطه استصحاب ثابت 
مى شودء كه از اجتماع صغرى و كبرى حكم شارع منجز خواهد شد. همين بيان در مورد استصحاب حيات زيد و دو حكم 
وجوب انفاق يدر زيد هم مطرح خواهد شد جون استصحاب حيات زيد موجب ثبوت حكم فعلى نمى شود بلكه صرفا صغرى 
براى يكك كبرى يقينى «يجب على الوالد الانفاق على الولد الحى» را ثابت خواهد كرد كه اكر يدر زيد يقين سابق و شكك 
لاحق داشته باشد با جريان استصحاب حكم وجوب انفاق نسبت به او منجز خواهد شد اما نسبت به كبرى دوم «يحرم اعطاء 
الزكاه على من وجب على والده ان ينفق عليه» موضوع وجوب فعلى انفاق نيست بلكه موضوع حرمت زكات از دو جزء كبرى 
جعل اول به ضميمه تحقق صغرى آن تشكيل يافته است كه صغرى به واسطه استصحاب و كبرى هم وجدانى و لذا مشكلى 
وجود نخواهد داشت. بنابراين مطلب اثر شرعى غير مباشر وجود ندارد بلكه صغرى جعل اول جزء الموضوع كبرى جعل دوم 


ص: 4ى, 


به نظر ما فرمايش امام قدس سره در الرسائل به همين مطلب بحوث بركشت مى كند؛ جون امام هم فرموده اند: استصحاب 
حيات زيد اثبات حكم فعلى نخواهد كرد بلكه صرفا حيات زيد را اثبات مى كند و براى اثبات وجوب انفاق بر يدر او به اماره 
اى كه جعل اول را بيان كرده است» تمسكك مى شود و براى اثبات حكم «حرمت اعطاء زكات» به اماره اى كه كبرى جعل 
دوم را بيان كرده استء تمسكك مى شود؛ بنابراين استصحاب حكم را اثبات نمى كند» بلكه استصحاب صغرى را اثبات و اماره 
بر جعل اول يا دوم وجوب انفاق يا حرمت اعطاء زكات را اثبات مى كند و هكذا. البته امام نفرمودند: حكم فعلى وجود ندارد 
بلكه معناى كلام ايشان اين است كه بر فرض نياز به حكم فعلى باشد, اين حكم به واسطه استصحاب اثبات نخواهد شد. 


مناقشه در كلام شهيد صدر: (موضوع بودن حكم فعلى) 


ما قبلا به اين وجه اشكال كرديم كه اين كلا-م خلاف ادله است؛ جون وقتى شارع بيان مى كند كه «لاتشرب النجس» ظاهر 
كلام اين است كه نجس به عنوان حكم فعلى موضوع استء نه اينكه موضوع مركب از كبرى جعل و تحقق صغرى آن باشد يا 
در مورد يحرم اعطاء الزكاه على من وجب على ابيه ان ينفق عليه موضوع بسيط است و ادعاى اينكه حكم فعلى وجود ندارد 
جون امر موهوم و غير واقعى است لذا از ضميمه تحقق صغرى به كبرى حكم منجز خواهد شد, ادعاى جزافى است؛ جون خود 
بحوث صريحا در جلد * صفحه 158 اعتراف كرده است كه به نظر وهمى عرفى حكم فعلى وجود دارد؛ لذا استصحاب حكم 
جزئى جارى مى شود در حالى كه اكر غير از كبرى جعل و تحقق صغرى جيزى نباشد در مثال اينكه اكر لباس با آبى ملاقات 
كند كه قبل از آن دست مستصحب النجاسه با آن ملاقات كرده باشد و بعد اين لباس با مايع متوارد الحالتين كه زمانى مضاف 
و زمانى مطلق بوده استء شسته شودء در اين فرض تمامى فقهاء حكم به استصحاب نجاست ثوب كرهه اند؛ در حالى كه طبق 
كلام شهيد صدر در اين فرض در كبرى جعل كه شكك وجود ندارد بلكه شكك در خارج است كه آيا لباس با آب مطلق شسته 
شده است يا با مضاف و از طرف ديككر در صغرى جعل به جهت توارد حالتين استصحاب جارى نيست؛ لذا طبق كلام ايشان 
نجاست قابل اثبات و تنجز نيست. به همين جهت بايد كفته شودء به نظر وهمى عرفى حكم فعلى وجود دارد و لذا همان طور 
كه ظاهر استصحاب شامل آن مى شود, ظاهر ساير ادله هم اين است كه همين حكم فعلى موضوع آثار شرعيه مثل «لاتشرب 
النجس» يا «لاتعطى الزكاه لمن وجب على ابيه ان ينفق عليه مى شود و لذا انكار حكم فعلى وجهى ندارد. 


ص: .0_0 


ما بعد تامل به اين نتيجه رسيديم كه انكار حكم فعلى وجهى ندارد ولى بعيد نيست ظاهر كبرى جعل دوم كه «لاتشرب 
النجس» يا «لاتعطى الزكاه لمن وجب على ابيه ان ينفق عليه» موضوع مركب است؛ جون احكام به نحو قضيه حقيقيه جعل شده 
است و زمانى كه عرف با «لاتشرب النجس» مواجه مى شود؛ متوجه مى شود آبى كه مصداق جعل شرعى «الماء الملاقى 
للنجس نجس» باشدء نبايد خورده شود يا در مورد «لاتعطى الزكاه على من وجب على ابيه ان ينفق عليه» زكات به شخصى كه 
مصداق براى جعل وجوب انفاق يدر است داده نشود. شاهد اين كلام اين است اكر شخصى نذر كندء مبلغى بين علماى عدول 
تقسيم كند. زيد زمان عادل بودنء عالم نبوده است و بعد تحصيل شكك مى شود كه زيد كه بالوجدان عالم است عدالت او 
باقى است كه استصحاب عدالت جارى مى شود. اما شبهه مى شود كه اين استصحاب اصل مثبت است؛ جون موضوع اعطاء 
اندو ات لذااكر در زمان علم وجدانى به عالم يودن» استصحاب عدالت زيذ جارىئ شود و نجه كرفتة شؤةة يسن «تعلق 
النذر باعطاء مال له؛ اصل مثبت خواهد بود؛ جون تعلق نذر اثر شرعى نيست؛ جون شارع در مورد عالم عادل وجوب وفاء به 
نذر جعل نكرده است بلكه مكلف نذر كرده است,ء لذا واسطه دارد كه زيد عادل است يس «تعلق النذر باعطاء المال اليه فيجب 
اعطاء المال اليه» و بين استصحاب عدالت و وجوب اعطاء مال واسطه عقلى تعلق نذر وجود دارد كه اثر شرعى نيست بلكه لازم 
عقلى يا عادى است. مثال ديكر اينكه اكر مدرسه اى وقف براى طلاب عادل باشد و شخصى وجود داشته باشد كه قبل طلبكّى 
عادل بوده است و در حال حاضر در عدالت او شكك وجود داشته باشد؛ با جريان استصحاب نمى توان كفت: شخص مى تواند 
از مدرسه استفاده كند؛ جون اصل مثبت خواهد بود جون بايد كفته شود كه اين شخص به جهت استصحاب عادل است؛ يس 
مشمول وقئ است كه همين واسطه عقلى خواهد شد و موجب مى شود اصل مثبت باشد كه يكى از جواب ها اين است كه 
كفته شود كه ظاهر عرفى اين است كه موضوع حكم شرعى اين است كه شخص مصداق موقوف يا منذور باشد؛ لذا موضوع 
حكم شرعى مركب از كبرى و مصداق بودن شخص براى كبرى است و ما نحن فيه هم بعيد نيست از اين قبيل باشد و لذا 
جواب بحوث در نظر ما عرفى است ولو اينكه انكار حكم فعلى توسط ايشان را نمى يذيريم. 


ص: 7*7 


در تعليقه بحوث اشكالى مطرح كرده است كه اكر موضوع براى جعل دوم» كبرى جعل اول باشدء مثلا موضوع براى حرمت 
اعطاء زكات كبرى «يجب على الوالد ان ينفق على والده الحى» به ضم صغرى آن باشدء اين كلام به معناى اين است كه كبرى 
جعل به نظر عرف ملحوظ است تا موضوع شده است در حالى كه در استصحاب شبهات حكميه بيان كرديد كه آنجه عرف 
لحاظ مى كند جعل بما هو جعل نيست؛ جون جعل عملى در نفس مولى است كه عرف آن را لحاظ نمى كند بلكه صرفا 
مجعول را لحاظ مى كندء در حالى كه در اينجا مى فرماييد: عرف موضوع جعل ثانى را كبرى جعل اول مى داند. 


مناقشه در كلام تعليقه بحوث: (مقصود بودن مجعول كلى) 


اين اشكال عجيب است؛ جون مراد ايشان از اينكه موضوع جعل ثانى» كبرى جعل اول است همان مجعول كلى و قانون استء 


مجعول كلى مورد يذيرش بحوث و مقرّر آن است. لذا آنجه بحوث منكر شده است وجود مجعول جزيى بعد تحقق موضوع 
است و الا-قانون كلى حدوث و بقاء دارد و صريحا در بحوث مطرح كرده است كه جعل به معناى مجعول كلى مجراى 
استصحاب مى باشد و آنجه انكار شده است,ء عمليه الجعل قائم به نفس مولى و حكم به حمل شايع است و انكار ايشان ربطى 


به كبرى جعل به معناى مجعول كلى كه داراى حدوث و بقاى اعتبارى است نخواهد داشت. 


ص: ف 


١-(ع)‏ بحوث فين علم الآصول. ج 8 ص /1/1. 


بنابراين مناقشه مطرح در تعليقه بحوث وارد نيست و كلام بحوث تمام است. 

استصحاب /تقنبيهات / تقنبيه هشتم /اصل مثبت /جريان استصحاب در اثر مع الواسطه 950/١17١/١2‏ 
0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 إع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: استصحاب اتنبيهات / تنبيه هشتم /اصل مثبت/جريان استصحاب در اثر مع الواسطه 
خلاصه مباحث كذشته: 


يكى از اشكالات مطرح شده در بحث اصل مثبت جريان تفاوت اثر شرعى با واسطه شرعى و اثر شرعى با واسطه عقلى است 
كه در قسم اول استصحاب آثار با واسطه هم اثبات مى شود اما در قسم دوم استصحاب آثار با واسطه عقلى را اثبات نمى كند. 


كلام در بيان فرق اين دو قسم واقع شد كه جهار بيان مطرح شد. 
فرق بين اثر با واسطه شرعى و عقلى 


براى بيان فرق در جريان استصحاب با واسطه شرعى و واسطه عقلى وجوهى ذكر شد كه وجه آخر كلام بحوث بود كه 


كلام شهيد صدر:(1) 


كلام شهيد صدر اين بود كه در موارد اثر شرعى غير مباشر» مثل حرمت اعطاء زكات به كسى كه بر يدر او انفاق واجب است» 
موضوع حرمت اعطاء زكات» وجوب انفاق بر يدر او و موضوع انفاق يدر حيات ولد است. اما ظاهر جمله «لاتعطى الزكاه على 
من وجب على ابيه ان ينفق عليه» اين است كه موضوع اين جعل مركب از دو جزء است كه يكك جزء كبرى جعل اول كه 
يجب على الوالد ان ينفق على ولده الحى» و جزء دوم تحقق صغرى اين جعل كه بقاء حيات زيد است مى باشد. از بين اين دو 
جزء كبرى جعل اول به جهت قيام اماره و دليل روايى بالوجدان محرز است و صغرى اين كبرى هم با استصحاب ثابت مى 
شود كه با ضم وجدان الى اللاصل موضوع كبرى جعل دوم اثبات خواهد شد. 


ص: إزفف 
07-١‏ مباحث الاصول» جم ص 5157. 
بررسى كلام بحوث: 


ما هم اين استظهار را يذيرفتيم؛ ولى اشكالى بر اين استظهار وارد است كه در برخى موارد براى تحقق موضوع جعل دوم, لازم 


است استصحاب حكم جزئى جارى شود و در غير اين صورت موضوع جعل ثانى وجود ندارد؛ مثلا-در بحث نجاست اكر 


لباسى ملاقات با آب قليل داشته باشد كه اين آب قليل قبلا با دست مستصحب النجاسه ملاقات كرده استء در اين صورت 
موضوع حرمت صلاه در آن باشد مشكلى رخ نمى دهد؛ جون موضوع حرمت صلاه در ثوب با استصحاب نجاست به همان 


بيانات مرحوم آخوند يا بيان ديكر اثبات شده است لذا مشكلى رخ نمى دهد. 


اما اكر «لاتصل فى ثوب النجس» ظهور داشته باشد كه موضوع مركب از كبرى جعل و تحقق صغرى آن است كه در بحوث 
مطرح شد و ماهم يذيرفتيم» مشكلى رخ مى دهد؛ جون در صورتى كه همان ثوب با مايع متوارد الحالتين ملاقات كندء به 
جهت توارد حالتين در آن اصل موضوعى جارى نخواهد شد؛ جون اصل موضوعى آب بودن يا مضاف بودن است كه هر دو 
جارى و تعارض رخ مى دهد. بعد اينكه امكان جريان اصل موضوعى وجود نداشته باشدء نوبت به جريان اصل حكمى 
نجاست مى رسد در حالى كه استصحاب نجاست با مشكل مواجه مى شود؛ به اين دليل كه نجس بودن ثوب به عنوان امر 
بسيط؛ موضوع براى حرمت صلاه نيست؛ جون فرضا يذيرفته ايم كه موضوع حرمت صلاه بسيط نيست بلكه مركب از كبرى 
جعل و تحقق صغرى آن است. بنابراين لا-زم است در موضوع مركب اصل جارى شود؛ در حالى كه كبرى جعل اول به 
صورت وجدانى معلوم است و اصلا مشكوكك نيست تا اصل جارى شود» نسبت به صغرى هم به جهت توارد حالتين هم اصلى 
وجود ندارد جون يا در موارد توارد حالتين يا استصحاب مقتضى جريان ندارد و يا اينكه مقتضى جريان داشته و جارى مى 
شود اما دجار معارضه مى شود لذا در اين فرض موضوع كبرى دوم اثبات نخواهد شد. اين مشكلى است كه در فرض استظهار 


مركب بودن موضوع جعل دوم وارد است و اين اشكال قابل جواب مس 


ص: يفف 


البته اكرجه استظهار بحوث با اين مشكل مواجه است اما ما هم اين استظهار را مى يذيريم. 
ه- مختار در فرق واسطه شرعى و عقلى 


علاوه بر كلام بحوث در بيان فرق بين واسطه شرعى وعقلى كه مورد يذيرش ما قرار كرفتء دو بيان ديككر در فرق اين دو نوع 
استصحاب مطرح مى كنيم: 


ينجمين وجهى كه مى توان براى فرق اثر با واسطه شرعى واثر با واسطه عقلى بيان كرد. استفاده از خفاء واسطه است به اين 
بيان كه ولو به دقت عقلى اثر شرعى غير مباشر» اثر شرعى مستصحب محسوب نمى شود اما در نظر عرف به جهت خفاء واسطه 
تسامح صورت كرفته و حكم مى كند در موارد اثر شرعى با واسطه شرعى هم نقض يقين به شكك صادق است؛ مثلا-اكر 
استصحاب حيات زيد جارى شود و اثر شرعى آن وجوب تصدق و اثر وجوب تصدق . حرمت اعطاء زكات به او باشد؛ در اين 
صورت موضوع حرمت اعطاء زكات وجوب فعلى انفاق يدر اوست اما عرف اين واسطه را خفى مى داند به اين معناء كه بعد 
احراز كبرى جعل اول كه «يجب على الوالد ان ينفق على ولده الحى» و استصحاب صغرى آن. حرمت اعطاء زكات را مترتب 
مى كند. بنابراين طبق اين بيان عرف حرمت اعطاء زكات را اثر حيات زيد نمى داند بلكه اثر وجوب فعلى است اما به جهت 
خفاء واسطه اين اثر را به انضمام كبرى جعل و تحقق صغرى نسبت مى دهدء در حالى كه در موارد اثر شرعى با واسطه عقلى 
خفاء واسطه وجود ندارد جون كبرى جعل ثابت نمى باشد و دليلى وجود ندارد كه «اذا كان زيد حيا فنبتت لحيته» در حالى كه 
در موارد واسطه شرعىء كبرى به واسطه دليل ثابت شده است و عرف به تسامح تحقق صغرى به ضميمه كبرى را كافى مى 
داند. مثال ديكر خفاء واسطه اين است كه به نظر دقيق موضوع وجوب قضاءء فوت فريضه است اما در نظر عرف وجوب قضاء 
به تركك اتيان فريضه هم نسبت داده مى شود لذا اكر استصحاب عدم اتيان جارى شود. عرف فوت را صادق مى داند و وجوب 


قضاء را مترتب مى كند. جون در نظر عرف اككر وجوب قضاء ثابت نشود» نقض يقين به شكك صادق خواهد بود. 


ص: عمف 


در مورد مثال نذر هم همين بيان قابل طرح خواهد بود كه اكر نذر به اين صورت باشد كه به شخص عادل اعطاء مال صورت 
كيرد» در اين صورت اككر در مورد زيد استصحاب عدالت جارى شود؛ براى اثبات اينكه اعطاء مال بر او لازم است» واسطه 
خواهد داشت؛ جون بايد كفته شود زيد عادل است يس متعلق نذر واقع مى شود واين واسطه عقلى است؛ اما عرف به جهت 
خفاء اين واسطه را لحاظ نمى كند و استصحاب عدالت را براى اثبات لزوم اعطاء مال كافى مى داند. 


بيان دوم براى بيان فرق بين اثر شرعى با واسطه شرعى و اثر شرعى با واسطه عقلى اين است كه در نظر عرف كلام «اثر الأثر 
أثرا در صورتى كه آثار از سنخ واحد باشند» مورد يذيرش است؛ لذا اثر شرعى با واسطه شرعى مستصحب در نزد عرف اثر 
مستصحب محسوب مى شود ودر صورت عدم ترتب نقض يقين به شكك صادق خواهد بود به خلاف لازم عقلى مستصحب 
عرف لازم عقلى مستصحب را اثر خود مستصحب نمى داند و لذا اكر استصحاب جارى شود و لازم عقلى مترتب نشود» نقض 


يقين به شكك صادق نخواهد بود. 


آقاى سيستانى فرموده است: مفاد اخبار استصحاب تعبد به بقاء يقين است جون در اخبار استصحاب وارد شده استثت: «فانه على 
يقين من وضوئه) اما نكته اين است كه تعبد به بقاء يقين» نسبت به آثار متيقن هم اطلاق ندارد» جه رسد به أثر الأثر يا اثر لازم 
عقلى. بنابراين آنجه لا-زم است مفاد استصحاب بايد به كونه اى باشد كه تعبد به بقاء يقين لغو نباشد و لذا اكر جيزى فى 


ص: ",> 


بنابراين آثار مع الواسطه به جهت بناء عقلاء مترتب مى شودء جون عقلاء در مورد بقاء متيقن يكك اطمينان احساسى در مقابل 
اطمينان ادراكى دارند كه به معناى آرامش است همان طورى كه اكر شخصى به يزشكك سالم مراجعه كند, در موارد ديكر 
اكرجه احتمال اختلاللى حواس يا خيانت وجود دارد اما به اين احتمالات اعتناء نمى شود بلكه كفته مى شود با اين احتمالات 
آرامش سلب نمى شود؛ به همين صورت عقلاء اطمينان احساسى به بقاء متيقن داشته و آثار قانونى مباشر يا مع الواسطه آن را 


مترتب مى كنند اما آثار قانونى لوازم تكوينى متيقن را مترتب نمى كنند» جون نسبت به آن اطمينان احساسى ندارند. 
مناقشه در كلام آقاى سيستانى 

بيانات ايشان ادعاى بلادليل مى باشد. 

البته ممكن است كفته شود كه ادعاى ما مبنى بر خفاء واسطه مصادره و ادعاى بلادليل است. 

اشكال معارضه در مورد لوازم 


مرحوم شيخ انصارى(1) از صاحب فصول(1) تبعا لكاشف الغطاء() نقل كرده استكه ادله استصحاب نسبت به حجيت اصل 
مثبت قصور ندارد, اما در اينجا مشكل ديكرى وجود دارد كه معارضه با استصحاب عدم است؛ جون در صورت استصحاب 
حيات» اثر نبات لحيه كه وجوب تصدق است مترتب مى شود, اما در مقابل استصحاب عدم نبات لحيه جارى مى شود؛ بنابراين 
استصحاب حيات وجوب تصدق رااثبات و در مقابل استصحاب عدم نبات لحيه اين اثر را نفى مى كند. 


مرحوم شيخ انصارى در مورد اشكال معارضه فرموده است: اكر اصل مثبت حجت باشد» نسبت به اصل مخالف حاكم است؛ 
حرق معنا شكف درثاث لحيه» شكق در ححياث زيدااسث و لذا اكر اشتصحات حياثك زبدة ثباك لحية رااثيات كند» شكه در 


نبات از بين مى رود و لذا استصحاب حيات حاكم بوده و معارضه اى در اينجا وجود ندارد. 
ص: 0 
-١‏ (1) فرائد الاصول؛ ج "0 ص 778 


ادارم) الفصو ل 


بنابراين يا اصل مثبت حجت نيست كما هو الصحيح يا استصحاب حيات حاكم است. 
اشكال بر كلام شيخ انصارى: 


جناب سيد يزدى در حاشيه مكاسب فرموده استء اين اشكال در همه موارد درست نيست؛ جون در برخى موارد لازم عقلى 
مورد توارد حالتين است؛ مثل اينكه اكر لازم بقاء آب در حوض اين باشد كه يخ زده است و اثر شرعى انجماد آب وجوب 
صدقه باشد» در اين فرض ادعا شده استء؛ استصحاب بقاء آب در حوض براى اثبات وجوب تصدق با استصحاب عدم انجماد 
تعارض مى كندء در حالى كه ممكن است اين لازم عقلى مورد توارد حالتين باشد كه آب يكك زمانى منجمد بوده و زمانى 
منجمد نبوده است لذا استصحاب عدم انجماد به جهت توارد حالتين جارى نيست و وقتى استصحاب عدم انجماد جارى نباشد» 
استصحاب بقاء آب براى اثبات انجماد مبتلى به معارض نخواهد بود. 


مناقشه در كلام سيك يزدى: 


اين اشكال از سيد يزدى طبق مبناى خود ايشان صحيح است؛ جون جناب سيد يزدى و صاحب كفايه» شاكرد مرحوم شيخ 
رازى عرب بوده اند كه شيخ رازى مطلبى بيان كرده و اين دو بزركوار يذيرفته اند كه در مورد استصحاب بايد زمان يقين و 
شك به هم متصل باشد و در توارد حالتين در مجهولى التاريخ شبهه انفصال زمان يقين از شكك است و لذا صاحب كفايه و 
سيد يزدى قائل به قصور مقتضى دليل استصحاب نسبت تعاقب حالتين هستند كه طبق اين مبنا كلام سيد يزدى مطلب درستى 
است. اما كسانى كه قائل هستند كه در فرض توارد حالتين دو استصحاب قصور مقتضى ندارند بلكه هر دو جارى شده و 
تعارض مى كنند كما هو الصحيح» استصحاب انجماد و استصحاب عدم انجماد جارى شده و تعارض مى كنند و استصحاب 
عدم انجماد علاسوه بر استصحاب انجماد معارض ديكرى هم خواهد داشت كه استصحاب بقاء ماء در حوض است كه لازم 
خود كه انجماد آب است ثابت مى كندء لذا تعارض سه طرفه است. 


ص: 7 


اما محذور اين سه استصحاب مناقضه در مؤدّى و نتيجه است؛ جون استصحاب بقاء ماء و استصحاب بقاء انجماد.» وجوب 
تصدق را اثبات مى كند, اما استصحاب عدم انجماد وجوب تصدق را نفى مى كند كه تناقض در مؤدى رخ مى دهد و دليل 
استصحاب هر سه را شامل نيست و اكر هم يكى از آنها را شامل شود ترجيح لامرجح استء لذا اشكال معارضه وجود دارد. 


اما بحث حكومت بايد مورد بررسى قرار كيرد كه نوعا مورد يذيرش واقع نشده است. 


استصحاب / تنبيهات / قنبيه هشتم /اصل مثبت / اشكال معارضه در لوازم 50/١7/11‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: استصحاب / تنبيهات / تنبيه هشتم /اصل مثبت/ اشكال معارضه در لوازم 
خلاصه مباحث كذشته: 


در جلسه كذشته مطرح شد بر فرضى هم كه مقتضى استصحاب براى اثبات لوازم تام باشد» استصحاب مشكل معارضه خواهد 
داشت جون لازمه اى كه به واسطه استصحاب ثابت مى شود داراى حالت سابقه عدمى است و همان استصحاب عدم جارى 


خواهد شد و معارضه رخ مى دهد. 
اشكال معارضه در لوازم 


جناب شيخ انصارى از صاحب فصول نقل كردند(1) كه اصل مثبت مقتضى جريان دارد ولى مشكل 7ن ابتلاء به معارضه 
است؛ لذا مثلا-در صورتى كه شخص وضوء كرفته اما شكك در وجود مانعى در اعضاء وضوء داشته باشدء استصحاب عدم 
حاجب» صلاحيت اثبات تحقق غسل بشره را دارد» ولى با استصحاب عدم تحقق غسل بشره معارضه خواهد داشت؛ جون از 
يكك طرف يقين سابق وجود دارد كه مانعى در اعضاء وجود نداشته است و بعد وضوء كرفته است. در اين فرض طهارت اثر 
شرعى غسل البشره است و غسل البشره لازم عقلى سب الماء مع عدم الحاجب است اما به جهت اينكه شخص در وجود حاجب 
شكك دارد» تحقق طهارت در نزد او مشكوكك است. صاحب فصول( 1) فرموده است: از يكك طرف اركان استصحاب نسبت به 
عدم حاجت تمام استء كه «لاتنقض اليقين بالشكك) اقتضا مى كند كه در هنكام وضوء هم حاجب وجود نداشته است و لذا 
حكم به حصول طهارت شود ولى از طرف ديككر يقين سابق به عدم تحقق غسل بشره هم وجود دارد واركان استصحاب تام 
است لذا اقتضاء مى كند كه حكم به حصول طهارت نشود. 


ص: 7 
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مرحوم ايروانى هم اين مطلب را تاييد كرده و فرموده است كه مشكل اصل مثبت قصور مقتضى نيستء بلكه ابتلاء به معارضه 


است. 


ياسخ جناب شيخ انصارى از معارضه: )١(‏ (حكومت اصل عدم حاجب) 


مرحوم شيخ انصارى در ياسخ از اشكال صاحب فصول فرموده است: اكر اصل مثبت قصور مقتضى نداشته باشد» استصحاب 
عدم تحقق لازم عقلى» مثل عدم تحقق غسل بشره با استصحاب عدم حاجب معارضه نمى كند؛ به جهت اينكه منشا شكك در 
تحقق غسل بشره احتمال طرو حاجب است كه با استصحاب عدم حاجب اين احتمال نفى مى شود لذا استصحاب عدم حاجب 
حاكم بر استصحاب عدم تحقق غسل بشره است. 


مناقشه محقق ايروانى بر كلام شيخ:(7) ( تعارض بين دو اصل) 


محقق ايروانى فرموده است: حكومت استصحاب عدم حاجب بر استصحاب عدم غسل بشره؛ در غايت فساد است؛ جون تحقق 
غسل بشره. اثر شرعى عدم حاجب نيستء بلكه اثر شرعى» حكم به طهارت است كه يكك موضوع قريب و يكك موضوع بعيد 
دارد. موضوع قريب براى حصول طهارتء تحقق غسل است و موضوع بعيد» سب الماء مع عدم الحاجب است كه در موضوع 
بعيد با جريان استصحاب عدم حاجب به ضم احراز سب الماء» تحقق طهارت اثبات مى شود و اما در مقابل آن جريان اصل در 
موضوع قريب كه استصحاب عدم تحقق غسل بشره استء طهارت را نفى مى شود. بنابراين اين دو اصل تعارض خواهند 


داشت و حكومت يكى بر ديكرى وجهى ندارد. 


ص: 86م 
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مرحوم محقق عراقى فرموده اند: در اين مساله سه فرض وجود دارد كه بايد در هر فرض به صورت جداكانه بررسى شود. 


صور مطرح شده از سوى محقق عراقى عبارتند از : 


ملزوم؛ بنابراين طبق اين فرض استصحاب عدم حاجب تحقق غسل بشره را اثبات مى كند و استصحاب عدم غسل بشره هم 
وجود حاجب رااثبات مى كند. به همين صورت استصحاب حيات زيد نبات لحيه او را اثبات و استصحاب عدم نبات لحيه 
حيات او را نفى مى كند؛ وجه اين دو صورت اين است كه اكر نبات لحيه زيد محقق نشده باشد به معناى فوت اوست» جون 
فرضا نبات لحيه لازمه عقلى يا عادى حيات زيد است و از طرف ديكر استصحاب حيات نبات لحيه را اثبات مى كند. 


طبق اين فرض توارد بين دو استصحاب رخ مى دهد كه هر كدام از دو استصحاب موضوع ديكرى را تعبدا نفى مى كند؛ جون 
استصحاب بقاء حيات زيد» حكم به عدم شكك در نبات لحيه مى كند و تعبدا علم به نبات لحيه است لذا موضوع استصحاب 
عدم نبات لحيه تعبدا از بين مى رود و در مقابل استصحاب عدم نبات لحيه زيد هم حكم مى كند كه در بقاء حيات زيد شكك 
نيست بلكه علم به انتفاء حيات وجود دارد و لذا موضوع استصحاب حيات از بين مى رودء لذا توارد رخ مى دهد كه هر كدام 


از دو استصحاب موضوع استصحاب ديكرى را تعبدا نفى مى كند. بنابراين بين دو استصحاب تعارض رخ مى دهد . 


ص: الا 


در مثال شكك در وجود حاجب هم» استصحاب عدم حاجب تعبد به تحقق غسل و شكك را نفى مى كند لذا استصحاب عدم 


غسل موضوع نخواهد داشت و استصحاب عدم تحقق غسل هم حكم مى كند كه شكك در وجود مانع وجود ندارد بلكه تعبدا 
علم به وجود حاجب دارد لذا موضوع استصحاب عدم حاجب كه شكك در حاجب است از بين مى رود. 


؟"-استصحاب ملزومء لازم خود را اثبات خواهد مى كند اما استصحاب عدم لازم, اثبات عدم ملزوم نمى كند. 


وجه اين تفصيل اين است كه وجود لازم از شؤون ملزوم محسوب مى شود اما ملزوم از شؤون لازم نيست لذا اكر حيات زيد 
اثبات شودء نبات لحيه هم به جهت اينكه لازم حيات است اثبات خواهد شدء اما استصحاب عدم نبات لحيه حيات را نفى نمى 
0 


طبق اين فرض كلام شيخ انصارى كاملا متين است و استصحاب عدم حاجب لازم عقلى خود كه تحقق غسل بشره است را 
اثبات مى كند و به تبع حكم شرعى مترتب بر غسل هم اثبات خواهد شد. اما استصحاب عدم غسل»؛ وجود حاجب را اثبات 
نمى كند؛ جون طبق فرض استصحاب عدم لازم» عدم ملزوم را اثبات نمى كند» لذا حكومت يكك طرفه مى شود و استصحاب 


محقق عراقى در مورد وجه دوم فرموده اند: اين فرض صحيح نيست؛ به جهت اينكه اكر اصل مثبت حجت باشد بين لازم و 
ملزوم تفاوتى وجود ندارد لذا تفصيل وجهى نخواهد داشت. 


*'-استصحاب عدم حاجب تحقق غسل بشره را اثبات نمى كند بلكه فقط اثر شرعى آن را كه تحقق طهارت استء اثبات مى 
كند؛ به جهت اينكه طهارت لازم عدم حاجب مع سب الماء محسوب مى شود و امر به كونه اى است كه غسل البشره اصلا 
لحاظ نمى شود و كُويا محذوف استء لذا استصحاب عدم حاجب حصول طهارت را اثبات مى كند. 


7/١ ص:‎ 


اثبات كند, اثبات طهارت مى كند و استصحاب عدم تحقق غسل بشره هم حصول طهارت را نفى مى كند كه جريان اين دو 
استصحاب منجر به تعارض مى شود. در اين فرض سوم استصحاب عدم حاجب حاكم بر استصحاب عدم غسل بشره نخواهد 
بود؛ جون استصحاب عدم حاجب تحقق غسل بشره را اثبات نكرده است بلكه مستقيم طهارت را اثبات كرده استء لذا در 
مورد غسل بشره استصحاب عدم تحقق غسل بشره جارى شده و حصول طهارت را نفى مى كند. به همين جهت تعارض رخ 


مى دهد. 
كلام محقق خويى:(1١)‏ (يذيرش فرض دوم و سوم محقق عراقى) 
مرحوم خويى از بين فروض محقق عراقى» فرض دوم و سوم را مطرح كرده و كلام ايشان را يذيرفته است. 


در مورد فرض دوم كه استصحاب عدم حاجب براى اثبات تحقق غسل بشره جارى مى شود و به تبع طهارت شرعيه ثابت مى 
اما ايشان اينكه اصل مثبت به اين معنا باشد را نمى يذيرند؛ به جهت اينكه استصحاب عدم حاجبء براى حصول طهارت كه 
حكم شرعى و قابل تنجيز و تعذير است» جارى شده استء اما تحقق غسل بشره قابل تنجيز و تعذير نيستء لذا در نظر مرحوم 
خويى فرض سوم فرض صحيح است كه استصحاب عدم حاجب مستقيم حصول طهارت را اثبات مى كند و لذا ايشان فرموده 


ص: إزذة 
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طرح فرض جهارم از سوى مرحوم خويى: (اماريت استصحاب) 


مرحوم خويى فرض اول محقق عراقى را در كلام خود مطرح نكرده اندء اما در عوض فرض ديكرى مطرح كرده اند كه فرض 
اماريت استصحاب است. ايشان فرموده اند: اككر استصحاب از باب افاده ظن به بقاء حجت باشد همان طور كه در كلام مرحوم 
شيخ انصارى مطرح شده استء ظن به ملزوم مستلزم ظن به لازم است و لذا ظن به حيات زيد مستلزم ظن به نبات لحيه او و ظن 
به عدم حاجب موجب ظن به تحقق غسل بشره خواهد شد. بنابراين » حكم فرض جهارم واضح است؛ به جهت اينكه نمى توان 
كفت: ظن به حيات زيد و به تبع نبات لحيه او وجود دارد» در عين حال ظن به عدم نبات لحيه هم حاصل است؛ اين دو قابل 
جمع نيست؛ جون وقتى ظن به حيات زيد وجود داشته باشد» ظن به نبات لحيه او هم وجود دارد و لذا محال است كه ظن به 
عدم نبات لحيه هم وجود داشته باشد و لذا دراين فرض كلام مرحوم شيخ صحيح است و اصل مثبت در فرض حجيت 
لالع تيز كفل لع ارط الكو هد ود 


كلام محقق خويى تام نيست و دو اشكال به ايشان وارد است: 
مناقشه اول: ( حجيت ظن نوعى) 


اولا: بحث ما در ظن نوعى است كه اكر استصحاب از باب ظن حجت باشد همانند ساير امارات از باب ظن نوعى حجت 
خواهد شد و اجتماع دو ظن نوعى بر خلاف هم محال نيست؛ مثلا خبر ثقه حكم به وجود زيد مى كند و شهرت حكم به عدم 
مى كند و نسبت به هر دو ظن نوعى وجود دارد. آنجه محال است اجتماع دو ظن شخصى بر خلاف هم است لذا در صورت 
وجود خبر ثقه به حيات زيد و خبر ثقه ديكر بر نبات لحيه او تعارض رخ مى دهد؛ جون لازم خبر ثقه بر حيات زيد اين است 
كه زيدء نبات لحيه هم داشته است در حالى كه در خبر ثقه دوم حكم مى كند, نبات لحيه نداشته است و لذا تعارض رخ مى 
دهد و همان طور كه خبر ثقه بر حيات زيد با خبر ثقه برعدم نبات لحيه او تعارض مى كندء در مورد استصحاب هم در 


صورت حجيت از باب ظن نوعى تعارض رخ مى دهد. 


ص: عرلا 


مناقشه دوم: (عدم صحت اخذ به يكك طرف) 


ثانيا: بر فرضى كه ملاكك ظن شخصى باشدء در كلام شما از اول مفروض اين است كه ظن به حيات زيد وجود دارد كه لازمه 
آن نبات لحيه اوست و لذا كفته مى شود محال است كه با وجود ظن شخصى به نبات لحيه زيد» ظن شخصى به عدم نبات 
لحيه زيد حاصل شود. اشكال ما اين است كه «لم لا-يعكس؟) كه ظن شخصى به عدم نبات لحيه زيد است كه منشاظن 
شخصى به عدم حيات زيد مى شود و لذا اينكه تحقق دو ظن شخصى بر خلاف محال استء وجهى ندارد كه ظن شخصى به 
يك طرف مسلم فرض شود و به جهت آن ظنء تحقق ظن شخصى به طرف ديكر محال فرض شود. 


توجيه كلام محقق خويى در بحوث:(1) ( ظن به بقاء ناشى از طبيعت امر حادث) 


در بحوث براى توجيه كلام محقق خويى فرموده اند: مقصود مرحوم خويى در اينجا مطلب ظريفى است كه وجه افاده ظن در 
استصحاب اين نيست كه استقراء صورت كرفته است كه موجودات عند الشكك فى البقاء غالبا باقى هستندء بلكه ظن به بقاء 
متيقن سابق ناشى از طبيعت امر حادث است كه اقتضاء طبيعت حالت سابقه بر بقاء موجب ظن به بقاء مى شود و الا وجهى 
براى افاده ظن به بقاء در مورد استصحاب وجود ندارد؛ لذا اكر حجيت استصحاب از باب ظن به بقاء صحيح باشد» ظن به بقاء 


ناشى از طبيعت شىء حادث است. 


ايشان بعد بيان اين مطلب براى روشن شدن كلام مثالى مطرح مى كنند كه مثلا اككر ثقه اى خبر دهد كه خانه زيد آتش كرفته 
اميك وثقه ذيكر غير دهد كه اتوهيل اتقن ثغاتى دن كتار خنانه زيد مشغ ول اطفام عتريق بودو'اسك با باوان شديدى دن حوالى 
همان ساعت در منطقه خانه زيد شروع به باريدن كرده استء در اين صورت ظن به سوختن خانه زيد حاصل نمى شود بلكه 
ظن حاصل مى شود كه اتومبيل اتش نشانى يا باران آتش را خاموش كرده است؛ جون اقتضاء تاثير آتش براى سوزاندن خانه 
زيد مقيد است كه مقتضى اقواء وجود نداشته باشدء» لذا ثقه اى كه از مقتضى اقوى مثل ماشين اتش نشانى يا نزول باران خبر 
مى دهد خبر او بر خبر ثقه ديككر حاكم مى شود؛ لذا در محل بحث هم همين بيان قابل طرح خواهد بود جون او استصحاب 
بقاء حيات زيد و استصحاب عدم نبات لحيه وجود دارد اما اقتضاء استمرار عدم نبات لحيه تا زمانى است كه مقتضى اقوى براى 
نبات لحيه نباشد و طبق فرض بقاء حيات زيد مقتضى اقوى است؛ جون بقاء حيات زيد علت نبات لحيه است و لذا اماره حاكى 
از بقاء علت حاكم بر اماره حاكى از عدم معلول است؛ جون عدم معلول به جهت استمرار و بقاء حالت سابقه اقتضاء استمرار 
دارد ولى مقيد است كه مقتضى اقوى وجود نداشته باشد كه عدم را به وجود تبديل كند در حالى كه حيات زيد مقتضى اقوى 
براى تبدل عدم نبات لحيه به نبات لحيه است لذا اماره ظنيه بقاء حيات زيد حاكم بر اماره ظنيه عدم نبات لحيه زيد مى شود 


كما اينكه اماره ظنيه نزول باران حاكم بر اماره آتش سوزى خانه زيد است. 


ص: ه/ا/ 
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در بحوث اين مطلب به عنوان تقريب كلام مرحوم خويى مطرح شده است. 
دفع اشكال از بحوث : (تفاوت تعارض دو خبر ثقه و دو استصحاب) 


ممكن است به كلام بحوث اشكال شود؛ جون ايشان در خبر ثقه تعارض را مطرح كرده اند؛ مثلا-اككر يكك خبر ثقه از بقاء 
حيات زيد خبر دهد كه لازم آن نبات لحيه است و خبر ثقه ديكر از عدم نبات لحيه زيد خبر دهد كه لازمه آن عدم حيات زيد 


است» حكم به تعارض شده است در حالى كه بايد خبر ثقه دال بر حيات زيد مقدم مى شد. 


جواب اين اشكال به اين صورت است كه اماريت خبر ثقه به اين جهت است كه ثقه خطا نمى كندء لذا وقتى ثقه اول از حيات 
فعلى زيد خبر مى دهد و حساب احتمالات حكم مى كند كه او خطا و اشتباه نمى كند مككر نادرا و خبر ثقه دوم از عدم نبات 
لحيه خبر مى دهد كه حساب احتمالاءت حكم مى كند او هم اشتباه نمى كند مككر نادرا؛ لذا ملا-كك اماريت خبر ثقه غلبه 
مطابقت خبر ثقه با واقع است و لذا اين دو خبر تعارض مى كنند؛ جون قابل جمع نيستند. اما در مورد استصحاب ملا-كك 
اماريت غلبه مطابقت با واقع نيستء بلكه اقتضاى امر حادث براى بقاء است و اقتضاى امر حادث للبقاء مشروط به عدم وجود 


انصاف اين است كلمات بحوث,. بيانات خوبى است و به نظر ما با زكشت فرمايش ايشان اين است كه در دايره معلول» معلول 
هايى كه حالت سابقه علت آنها وجوديه است» ظن شخصى يا نوعى به بقاء عدم معلول وجود ندارد واين كلام مورد يذيرش 
است ولى اساس حجيت استصحاب از باب اماريت و افاده ظن ناتمام است و لذا نيازى به تطويل بحث وجود ندارد. 


ص: و/07 


بنابراين طبق بيانات مطرح شده. بنابر اصل عملى بودن استصحابء حق با كسانى است قائل به تعارض هستند و اشكال به شيخ 
انصارى وارد است؛ جون در مثال محل بحث استصحاب عدم حاجب اثبات تحقق غسل نكرده است بلكه صرفا اثبات اثر 
شرعى كه حصول طهارت است كرده است و لذا معارضه با استصحاب عدم تحقق غسل مى كند كه حصول طهارت را نفى 
مى كند و حكومت استصحاب عدم حاجب بر استصحاب عدم تحقق غسل وجهى ندارد؛ جون استصحاب عدم تحقق حاجب» 
تحقق غسل را به جهت اينكه اثر شرعى نيستء اثبات نمى كندء بلكه صرفا طهارت را اثبات مى كند و در طرف مقايل 


استصحاب عدم غسل هم طهارت را نفى مى كند و لذا صحيح اين است كه قائل به معارضه شويم. 
استصحاب /تنبهات / تنبيه هشتم / اصل مثبت /خفاء واسطه 50/١7/١4‏ 

0 310010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: استصحاب /تنبهات / تنبيه هشتم/ اصل مثبت /خفاء واسطه 

خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در اصل مثبت و اثبات لوازم عقليه يا عادى به واسطه جريان استصحاب بود كه مطرح شد استصحاب به جهت قصور 
اثباتى» لوازم عقلى و عادى مستصحب را اثبات نخواهد كرد. اما از سوى بزركان مواردى ذكر شله است كه استصحاب لوازم 


عقلى يا عادى خود را اثبات خواهد كرد. 
كلام شيخ انصارى:(1) (اثبات لوازم به جهت خفاء واسطه) 
مرحوم شيخ انصارى از عدم حجيت اصل مثبت, موارد خفاء واسطه را استثناء كرده است؛ يعنى مواردى كه عرف اثر لازم 


عقلى مستصحب را به نظر تسامحى اثر مستصحب مى بيند لذا با جريان استصحابء. لازم عقلى هم بر مستصحب مترتب خواهد 


شد. 


ص: /الا/ 


)١(-١‏ فرائد الاآصول. ج "2 ص ؟75. 


از مواردى كه براى خفاء واسطه مطرح شده استء استصحاب رطوبت در ملاقى يا ملاقى مى باشد كه اكر يكك جسم نجس 
باشد و با جسم طاهر ملاقات كند. در حالى كه حالت سابقه ملاقى يا ملاقى رطوبت مسريه باشد» استصحاب رطوبت مسريه 
جارى خواهد شد واثبات مى شود كه جسم طاهر نجس شده است. در مورد اين مثال شبهه مثبت بودن مطرح است؛ جون 
موضوع تنجس ملااقى» سرايت رطوبت از نجس به طاهر است و اكر استصحاب بقاء رطوبت در جسم طاهر يا جسم نجس 


بخواهد اثبات تحقق سرايت بالفعل كند» اصل مثبت خواهد بود؛ جون لازمه عقلى وجود رطوبت مسريه؛ سرايت به جسم ديكر 


است. مرحوم شيخ انصارى در مورد اين مثال فرموده است: ظاهرا اصحاب اين اصل را جارى كرده اند و وجه جريان اين اصل 
واثبات لازمه آن خفاء واسطه بوده است؛ جون به نظر تسامحى عرفى اثر شرعى سرايت» اثر خود رطويت مسريه محسوب شده 


است و لذا با اين نظر تسامحىء استصحاب بقاء رطوبت جارى شده و تنجس جسم طاهر را اثبات خواهد كرد. 


مثال ديكر اين است كه استصحاب بقاء ماه رمضان در روز سى ام براى اثبات عيد فطر بودن فرداى آن جارى شود در صورتى 
كه عنوان «اول شهر الشوال » بسيط باشد, اككر از باب خفاء واسطه نباشد» اشكال اصل مثبت را خواهد داشت؛ جون اكر عنوان 
«اول شهر الشوال» مركب باشد به ككونه اى كه از ماه رمضان بودن ديروز و شوال بودن امروز حاصل شودء دراين صورت 
جريان استصحاب ماه رمضان در مورد روز سى ام و اثبات عيد بودن فرداى آن اصل مثبت نمى شود؛ جون امروز بالوجدان ماه 
شوال است ولو دانسته نشده است كه روز اول يا دوم است و استصحاب مى شود كه ديروز ماه رمضان بوده است؛ يس ثابت 
مى شود كه امروز اول شوال است»ء اما مرحوم شيخ انصارى مى فرمايند: عنوان «اول يوم الشوال» عنوان بسيط است و لذا 
لكان رقا فاه فاق 113ه رزو ديو امحية زه اننكه امو نا داهو ال امتغ اف تاس عن أن رار ل »نون الشوال احا عقت 
البق سنا برا بر رافق از دزاة فاع و اسه امكقاد م سود كع ف لظن باحق !ا #دعدوان ننتيطة راو شير الشو لقان مركن 
ازاينكه ديروز ماه رمضان بوده و امروز شوال استء مترتب مى كند؛ لذا با وجود خفاء واسطه مشكل مثبت بودن استصحاب 


حل خواهد شد. 


ص: ل 


كلام مرحوم آخوند:10) ( اثبات لوازم درخمفاء واسطه و جلاء واسطه) 


مرحوم صاحب كفايه نظر جناب شيخ را در مورد اثبات لوازم در صورت خفاء واسطه يذيرفته و فرموده اند: هر موردى كه 


عرف اثر شرعى لازم مستصحب را اثر مستصحب ببيند» اصل مثبت حجت خواهد بود. 


جناب آخوند موارد جلاء واسطه را به موارد حجيت اصل مثبت اضافه كرده است. حجيت اصل مثبت در موارد جلاء واسطه به 


دو صورت استث: 


-١‏ رابطه ميان لازم عقلى مستصحب با خود مستصحب آن قدر واضح و جلى باشد كه عرف اثر شرعى لازم عقلى مستصحب 
رااثر خود مستصحب بداند. به عبارت ديكر در اين مورد عرف درك مى كند كه لازم عقلى غير از مستصحب است مثلا در 
صورتى كه ابوّت زيد براى عمرو داراى اثر باشد» عنوان ابوّت زيد براى عمرو غير از بنوّت عمرو براى زيد است ولى به جهت 
شدت وضوح ملازمه بين ابوت زيد براى عمرو و بنوت عمرو براى زيد» اثر شرعى ابوت زيد براى عمرو به عنوان بنوت عمرو 
لزيد نسبت داده مى شود. بنابراين اككر شارع حكم كرده باشد كه «اذا كان زيد أب عمرو وجب عليه ان ينفق اليه» عرف 


"- مورد دوم جلاء واسطه به اين صورت است كه به جهت شدت وضوح رابطه بين لازم عقلى مستصحب و مستصحبء عرف 


حتى تفكيكك در حكم ظاهرى را هم نمى يذيرد؛ يعنى همان طور كه در مورد حكم واقعى تفكيكك ممكن نيست,ء رابطه بين 
مستصحب و لازم آن به كونه اى واضح باشد كه عرف حتى در حكم ظاهرى هم تفكيكك را نيذيرد. 


ص: ار 
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مثال فقهى اين فرض اين است كه اكر آب قليل نجس وجود داشته باشد و آب طاهرى به آن ضميمه شود كه مجموعا به 
مقدار آب كر برسد كه از آن تعبير به القليل المتمم كرا مى شود؛ در اين صورت بحث است كه آيا آب حاصل شده ياكك 
است يا نجس كه در مورد اصل عملى در مورد آن مطرح شده است كه در مورد هر كدام از دو آب حالت سابقه استصحاب 
خواهد شد به اين صورت كه در آب قليل نجسء استصحاب نجاست و در آب قليل ياكك» استصحاب طهارت جارى خواهد 
شد. اما اشكال شده است كه عرف اختلاف حكم اجزاء ماء واحد را حتى در احكام ظاهرى نمى يذيرد مخصوصا اكر دو آب 
ممتزج شده باشند جون عرف حتى در تعبد ظاهرى تعقل نمى كند كه قطرات آب نجس هنوز نجس ظاهرى و قطرات آب 
باك هنوز ياك هستند؛ بنابراين به جهت اينكه اين دو آب متلازمين هستندء حكم ظاهرى هر دو را يكى مى داند لذا 
استصحاب نجاست در مورد آب نجس به التزام ثابت مى كند كه آب قليل طاهر نجس شده است و بالعكس در طرف مقابل 
هم استصحاب در اجزاء طاهر اثبات مى كند كه اجزاء ماء نجس هم طاهر شده است. لذا بين دو استصحاب تعارض رخ مى 
دهد و بعد تساقط به قاعده طهارت رجوع خواهد شد. لذا نكته اين است كه اكر عرف تفكيكك بين دو حكم ظاهرى را نيذيرد» 
جريان اصل در يكى از دو حكم ديككرى را هم اثبات خواهد كرد. 


البته لا-زم به ذكر است كه وقتى به جهت عدم تفكيك,؛ عرف حكم به اثبات لازم مى كندء حكم ظاهرى دوم لازم 
الاستصحاب خواهد شد نه لازم مستصحب؛ يعنى خود استصحاب نجاست ظاهرى آب قليل» تعبد ظاهرى به نجاست آب قليل 
طاهر مى كند كه با آب اول ممتزج شده استء لذا اين مورد تخصصا از اصل مثبت خارج خواهد بود؛ جون لازم الاستصحاب 
خواهد شد و لازم استصحاب اصل مثبت نيست» جون صحيحه اى كه نجاست آب قليل را اثبات كرده است اماره است و لازم 
عقلى يا عرفى استصحاب نجاست آب قليل نجسء تعبد به نجاست آب قليل طاهر خواهد بود و بالعكس. منشأ اين تلازم هم 


اين است كه عرف اباء دارد از اينكه بيذيرد بخشى از آب نجس ظاهرى و بخش ديكر طاهر استث. 


ص: 1/6 


اين بيانات مطرح شده از سوى آخوند بيان موجهى الع 
اشكال محقق نائينى بر خفاء واسطه:(١)‏ (عدم مرجعيت عرف در تشخيص مصاديق) 


مرحوم نائينى در مورد خفاء واسطه اشكال كرده است كه عرف فقط مرجع مسلمين در تشخيص مفاهيم و ظهورات استه اما 
نظر عرف در تشخيص مصاديق اعتبارى ندارد. بنابراين در مورد اقامه عشره ايام» مفهوم از عرف كرفته مى شود كه از طلوع 
فجر روز اول شروع و تاغروب آفتاب روز دهم ادامه دارد. حال اكر شخصى صرفا ينج دقيقه با تأخير از طلوع فجر به محلى 
برسدء از نظر عرفى به جهت وجود تسامح در عرفء ده روز را صادق است. اما مرحوم نائينى مى فرمايند: تسامح عرفى ملاكك 
نيست بلكه در مورد عناوين مفهوم از عرف كرفته شده و تطبيق آن به واسطه عقل صورت مى كيرد لذا اكر شخص صرفا ينج 
دقبقه كمتر از حد مشخص شله در محل بماندء اقامه ده روز در محل صادق نيست و لذا نماز او شكسته است. 


مثال ديكر اينكه آب كر داراى حد مشخصى است اما اكر آبى باشد و صرفا يكك ليوان يا يكك استكان كمتر از حد كر باشد» 
معيار نيستء بلكه معيار عقل است كه حكم مى كندء آب از مقدار كر كمتر است و لذا «اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شىء) 


شامل آن نمى شود. 


نكته لازم به ذكر اين است كه مرحوم نائينى و به تبع ايشان السيد الخويى» خفاء واسطه را از مصاديق تسامح عرف در تشخيص 
مصداق مى داند؛ جون استظهار عرف از خطاب روشن است؛ مثلا عرف از خطاب «من فاتته فريضه فليقضها) مى فهمد كه 
عنوان فوت وجودى و به معناى از كيسه رفتن استء لذا اين عنوان غير از عنوان «عدم اتيان فريضه) است ولى در مقام تطبيق 
عرف تسامح مى كند و استصحاب عدم اتيان در داخل وقت را براى اثبات فوت كافى مى داند در حالى كه اين تسامح در 
تطبيق است و در نظر محقق نائينى و خويى تسامح عرف در تطبيق معتبر نيست؛ جون خود عرف در مقام احتجاج تسامح خود 
را كنار مى كذارد؛ لذا مثلا اككر براى اقامه عشره ايام در محل خاصى جايزه تعيين شود اكر كسى صرفا ينج دقيقه كمتر از ده 
روز در محل تعيين شده اقامت كند» شخص تعيين كننده جايزه مى تواند به او جايزه ندهد؛ جون صدق مى كند كه اقامه او 


كمتر از ده روز بوده است و لذا هيج دادكاهى او را محكوم نخواهد كرد؛ جون در مقام احتجاج تسامح وجود ندارد. 


١ ص:‎ 
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حجيت تطبيق عرفى در صورت استظهار مفهوم 


البته قابل توجه است كه اكر تطبيق عرف در موارد ذكر شده به جهت استظهار عرف از مفهوم فوت فريضه باشدء تطبيق او 
حجت است؛ يعنى اكر عرف در استظهار از عنوان فوت فريضه. عدم اتيان را بفهمدء اين موارد استصحاب اصل مثبت نخواهد 
بود و اصلا ربطى به مساله خفاء واسطه ندارد تا از اصل مثبت استثناء شود؛ جون استظهار عرف از موضوع وجوب قضاء «من لم 
يأت بالفريضه الى أن خرج وقتها» بوده است و لذا در صورت شكك با استصحاب عدم اتيان موضوع اثبات خواهد شد بخلاف 
صورتى كه استظهار عرف اين باشد كه موضوع وجوب قضاء وجودى و مغاير با عنوان عدم اتيان باشد كه در اين صورت اكر 
عرف با جريان استصحاب عدم اتيان بخواهد اثر فوت فريضه كه قضاء نماز است را مترتب كند. جون تسامح عرفى در تطبيق 


وجود دارد» حجت نخواهد بود و خفاء واسطه هم مفيد نخواهد بود. 
امام قدس سره از خفاء واسطه بيان ديكر ذكر كرده اند كه به نظر عقلى اثر شرعى مربوط به لازم مستصحب است ولى به نظر 
عرف دقيق نه عرف تسامحىء اين اثر شرعى خود مستصحب محسوب مى شود. 


بعد ايشان به مرحوم نائينى اشكال كرده است كه وجهى ندارد عرف مرجع در تشخيص مصاديق نباشد, بلكه عرف دقيق در 
تشخيص مصاديق مرجع است لذا در تشخيص مصاديق دقت عقلى معيار نيست و الا بايد كفته شود كه رنكك خون نجس 
است؛ جون اكرجه عرف رنكك را خون نمى داندء اما فيلسوف در فسلفه مطرح كرده است كه محال است كه عرض از جوهر 
به محل ديكر منتقل شود و برهان بر استحاله آن اقامه شده است و لذا در نزد فيلسوف رنكك خون, به معناى وجود خون در 


لباس است؛ اما امام فرموده است: در فقه دقت عقلى لازم نيست بلكه تابع تشخيص عرف در مصاديق هستيم. 


ص: 5 
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مثال ديكر اينكه شارع كفته است: «الخمر نجس و حرام » كه عقل حكم مى كند» خمر نمى تواند حرام يا نجس باشد بلكه 
آنجه حرام است» مسكر است؛ جون حيثيات تعليليه در نظر عقل به حيثيات تقيبديه رجوع مى كند و لذا «يحرم الخمر لاسكاره) 
به معناى «الخمر المسكر حرام» است و «الخمر نجس لكونه مسكرا» به معناى «الخمر المسكر نجس» است و لذا عقل حكم مى 
كند خمريت موضوع نيست تا كفته شود كه «هذا كان خمرا و الا-ن كمان كان» در حالى كه عرف حكم مى كند كه خمر 


مناقشه در كلام امام: (عدم حجيث عرف دقيق) 


به نظر ما اين فرمايش امام عوض كردن محور نزاع است؛ جون عرض ما اين است كه در نظر شما هم اكر عرف به نظر 
تسامحى حكم كند كه اثر لازم» اثر مستصحب است كافى نيستء بلكه بايد به نظر دقيق حكم كند كه اثر مستصحب است و 
اختلا.ف بين اعلا-م در خفاء واسطه در صورتى است كه عرف به نظر تسامحى حكم مى كند نه به نظر دقيق و الا اكرعرف به 
نظر دقيق حكم كند كه وجوب قضاءء اثر عدم اتيان استء عقل نمى تواند حكم كند كه وجوب قضاء اثر فوت است؛ جون 
عنوان «فوت» مفهوم عرفى است و دليل «من فاتته فريضه» به عرف القاء شده است و استظهار عرف اكر اين باشد كه فوت» عدم 
اتيان است و وجوب قضا اثر عدم اتيان مى باشد» در اين صورت خفاء واسطه مطرح نمى شود؛ جون اكر نظر دقيق عرف با نظر 
عقل مختلف شود و از نظر عقل اثر شرعى مربوط به لازم عقلى و از نظرعرف اثر مربوط به خود ملزوم و مستصحب باشد, نكته 
اين است كه براى اين فرض موردى بيدا نمى شود مككر اينكه اختلاءف مربوط به استظهار باشد؛ مثلا-عرف در «الخمر حرام) 
استظهار مى كند كه موضوع خمر است و در جنين فرضى عقل ديكر حق استظهار نخواهد داشت؛ جون عقل تنها در حيطه 
حكم خود مى تواند حكم كند كه مثلا موضوع حكم به قبح شربء مسكر است و نه خمر اما در مورد تحريم شرب شرعاء 
عقل نمى تواند حكم كند كه موضوع مسكر است؛ جون شارع حكم خود رابا القاء به عرف مشخص مى كند. 


ص: أو 


اما بسيارى از مثال هاى مطرح شده كه در تشخيص مصاديق به عرف رجوع مى شود, منشأ آن اختلاف در تشخيص مفهوم 
است؛ مثلا عرف «لون الدم» را موضوع له لفظ دم نمى داند و حكم مى كند: «هذا ليس بدم؛ يا لااقل خطاب «الدم نجس» را 
منصرف از لون دم مى داند. بنابراين اختلاف در مفهوم است. و اختلاف مصداق در صورتى است كه مولى حكم كند: «اذا 
رأيت شيئا يتحّك فتصدّق» و عرف در هنكام طلوع آفتاب حكم مى كند كه صدقه واجب شده است؛ جون تصور مى كند 
كه خورشيد در حال حركت است در حالى كه روشن است كه عرف اشتباه مى كند؛ جون خورشيد ثابت است و زمين 
حركت مى كندء لذا به جهت اشتباه عرفء دليلى بر مرجعيت عرف حتى نظر دقيق عرف در تشخيص مصداق وجود ندارد؛ لذا 
تا زمانى كه اختلاف به سعه و ضيق مفهوم برنكردد؛ صرفا مفهوم جمله «اذا رأيت شيئا يتحرك ؛» از عرف كرفته مى شود و 
مصداق از عرف كرفته نمى شودء مكر اينكه خطاب به خاطر غفلت نوعيه عرف دلاللت اقتضاء داشته باشدءاما ممكن است 
مقصود از «اذا رأيت شيئا متحركا فى السماء» يرند كان باشدء لذا حتما مقصود خورشيد نيست تا دلالت اقتضاء شكل كيرد و لذا 
وقتى دلالت اقتضاء شكل نككيرد» نظر عرف ولو عرف دقيق حجت نيست؛ جون عرف دقيق هم از واقع مطلع نيست مككر اينكه از 
طريق يبامبر اكرم صلى الله عليه و اله خبر از حركت زمين داده شود يا اينكه از قرآن كريم استفاده شود؛ جون در آن آمده 
است: «وترى الأسرض جامده و هى تمر مر السحاب1(0) اما در عين حال عرف مردم نمى فهميدند و تصور مى كردند كه 
خورشيد حركت مى كند و لذا دراين موارد به جهت اشتباه به عرف مراجعه نمى شود مكر اينكه اختلااف در سعه وضيق 
مفاهيم باشدء مثل١‏ لون الدم) كه مفهوم دم بر آن صادق نيستء جون موضوع له لفظ دم شامل آن نمى شود به عرف مراجعه 
مى شود اما اكر اختلاف محضا در تشخيص مصداق باشد نظر دقيق عرف هم معتبر نيست جه رسد به عرف مسامحى. 


ص: ع7 


)0(-١‏ نمل /سوره7 7 آيهل. 


حاصل الكلام: (قوت اشكال محقق نائينى) 


حاصل كلادم اينكه واقعا اشكال مرحوم نائينى و مرحوم خويى قوى است و لذا كر عرف از خطاب استظهار كند كه «فوت"» 
عنوان وجودى است كما هو الظاهر ولى عرف تسامح كرده وعدم اتيان را هم فوت تلقى كند. ارزشى ندارد؛ جون در تطبيق 
است و بحث خفاء واسطه تسامح عرف در تطبيقات است و الافرضى بيدا نشد كه نظر دقيق عرف حكم كند كه اثر شرعى 
مربوط به مستصحب است و اين به نحوه استظهار از خطاب باز نكردد بلكه نوعا به نحوه استظهار از خطاب رجوع مى كند كه 
از خطاب «من فاتته فريضه» استظهار مى كند كه مراد «من لم يات بالفريضه الى ان خرج الوقت» است. 


باشد كه عرف حقيقتا عدم ترتيب اثر شرعى را نقض يقين به شكك بداند كه اكر مراد از خفاء واسطه اين باشد» مورد يذيرش 


ما هم مى باشد. اما مثال آن نادر است و صرفا ما دو مثال يافته ايم: 


-١‏ استصحاب بقاء نهار براى اثبات اتصاف صلاه بكونها فى النهار جارى شود كه اكر شارع كفته باشدء «صل فى النهار) به 
جهت اينكه وجود نهار در اختيار مكلف نيستء نمى تواند امر به وجود نهار باشد بلكه امر به تقدّد صلاه به نهار يا اتصاف 
بوقوعها فى النهار تعلق كرفته است و استصحاب نهار براى اثبات تقيّد در نزد مرحوم شهيد صدر اصل مثبت است؛ جون قيد 
غير از تقيد است. اما ما كفتيم كه عرف حكم مى كند كه اكر استصحاب بقاء نهار جارى شود و اثر شرعى «صلاه فى النهار) 
مترتب نشود» نقض يقين به شكك صادق استء حتى ا كر عرف توجه داده شود كه قيد غير از تقيد است؛ جون نظر عرف نقض 
يقين به شكك است. 


ص: 1,64 


البته در اينكه كفته شد در اينجا به عرف مراجعه مى شود وعرف نقض يقين به شكك را صادق مى داندء ما همانند آقاى 
زنجانى نيستيم كه قائل شده اند نظر عرف ولو به صورت تسامحى در تشخيص مصاديق معتبر است كه كلام ايشان يكك قدم 
جلوتر از كلام امام استء جون امام نظر دقيق عرف را در تشخيص مصاديق حجت مى دانستند ولى آقاى زنجانى مى فرمايند: 
حتى نظر تسامحى عرف هم در تشخيص مصاديق معتبر است مثل اينكه در درون يكك كيلو كرم كندم. خاكك هم وجود دارد 
ولى عرف تسامح مى كندء اما در مورد طلا-اكر مقدارى غبار هم باشد» تسامح نمى كند. ايشان مى فرمايند: نظر عرف 
مسامحى هم در تشخيص مصاديق حجت است ولى مناقشه ما به ايشان اين است كه مفهوم يكك كيلو كندم يعنى همين كه 
مقدارى خاك در آن است يا اككر هم تسامح در مصداق باشدء سيره عقلائيه است كه در يكك كيلو كندم اين كونه عمل مى 
شود لذا به صرف يكك مورد نمى توان به صورت كلى وعام بيان كرد كه نظر تسامحى عرف در تشخيص مصاديق معتبر است 
ولذا ما معتقديم كه به نظر دقَى عرف در صورت استصحاب نهار و عدم ترتيب آثار صلاه فى النهار نقض يقين به شكك صادق 
است و لذا اكر مراد از خفاء واسطه اين باشد كه در مواردى مثل استصحاب قيد و اثبات تقيد» عدم ترتيب آثار نقض يقين به 


-١‏ مورد دوم اين است كه اكر آب كرّى وجود داشته باشد و ليوان از آن برداشته شود. به نظر دقيق عقل» به جهت اينكه 
كريت وصف مجموع استء قطعا آن وصف ديككر موجود نيست و لذا صاحب منتقى الا-صول مى فرمايند: به جهت اينكه 


تسامح عرف حجت نيست, استصحاب كريت جارى نمى شود. 


ص: 8 


اما نظر ما اين است كه عرف به نظر دقيق كريت را وصف معظم ماء مى داند و لذا حكم مى كند در صورت برداشتن يكك 
بارج آبء اكر اثر كريت مترتب نشودء نقض يقين به شكك صادق خواهد بود. بنابراين معيار صدق نقض يقين به شكك است و 
الا اصل مثبت محال نيست ولى به جهت عدم صدق يقين به شكك قائل به حجيت اصل مثبت نمى شويم مكر در مورد 
استصحاب قيد براى اثبات تقيد و استصحاب كريت آب كه در اين موارد به جهت صدق يقين به شكك استصحاب جارى شده 


استصحاب /تنبيهات / تنبيه هشتم / اصل مثبت / خفاء واسطه و جلاء واسطه 98/17/191١‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: استصحاب "تنبيهات / تنبيه هشتم / اصل مثبت/ خفاء واسطه و جلاء واسطه 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در موارد استثناء شده از اصل مثبت بود كه در كلام جناب شيخ انصارى و مرحوم آخوند خراسانى به دو مورد خفاء 
واسطه و جلاء واسطه اشاره شده اسشيت: 


كلام مرحوم آخوند:(1) ( استثناء خفاء و جلاء واسطه) 


١-موارد‏ خفاء واسطه كه تبعا للشيخ الاعظم فرمودند: در مواردى كه خفاء واسطه وجود دارد. به : كه عرف اث واسطه را 
مو 9 7 قرمو مو وجود داردء به تحوى عر بر و ر 
به مستصحب نسبت مى دهدء اصل مثبت حجت خواهد بود؛ مثلا وجوب قضاء اثر شرعى فوت فريضه استء ولى عرف تسامح 
كرده واين اثر را به عدم اتيان فريضه نسبت مى دهد و لذا استصحاب عدم اتيان فريضه وجوب قضاء را اثبات مى كند. مرحوم 


شيخ و صاحب كفايه يذيرفتند «لاتنقض اليقين بالشككث)» شامل اين فرض مى شود. 
ص: /ا//ا 

.758 كفايه الاآصول, ج ".2 ص‎ 07-١ 

از خفاء واسطه دو تقريب ذكر شده است: 


الف: عرف اثر فوت كه وجوب قضاء است را اثر عدم اتيان مى بيند كه ممكن است اين حكم عرف با نظر تسامحى يا نظر دقى 


صورت كيرد. 


ب: تقريب دوم اين است كه عرف اصلا خود عدم اتيان را فوت مى بيند و بالتبع أثر فوت را بر عدم اتيان اثبات مى كند؛ شبيه 
اينكه كاهى مولى مى كويد: «يجب الوضوء للطواف» و كاهى حكم مى كند «الطواف صلاه) كه در مثال دوم الحاق موضوعى 
شده است و لذا به تبع حكم هم اثبات مى شود. اما تقريب اول كه در كلمات بسيارى از علماء ذكر شده استء الحاق حكمى 
است؛ يعنى عرف به جهت خفاء واسطه. اثر فوت را كه وجوب قضاء استء براى عدم اتيان ثابت مى داند در عين اينكه نسبت 
به اختلاف فوت و عدم اتيان ملتفت است اما در تقريب دوم عرف به نظر تسامحى ملتفت به اختلاف عدم اتيان و فوت نيست 
بلكه عدم اتيان را فوت مى داند ولو به نظر دقيق به اختلاف ملتفت شودء ولى به نظر تسامحى ملتفت نيست و لذا اثر فوت را بر 


نظر مختار در خفاء واسطه: (عدم صحت تقاريب خفاء واسطه) 


به نظر ما هيج كدام از اين دو تقريب ذكر شده براى خفاء واسطه صحيح نيست؛ جون نهايتا اين دو تقريب در موارد خفاء 
واسطه موجب مى شودء عدم ترتيب اثر وجوب قضاء بر استصحاب عدم اتيان» مصداق مسامحى نقض يقين به شكك باشدء 
جون عرف در نظر مسامحى وجوب قضاء را اثر عدم اتيان مى داند يا طبق فرض الحاق موضوعى. عدم اتيان را فوت مى بيندء 
لذا در نظر مسامحى عرفء, عدم ترتيب اثر فوت» مصداق نقض يقين به شكك است ولى در نظر دقيق هيج كاه مصداق آن 
نيست و به همين جهت موجب نمى شود كه خفاء واسطه به نظر دقى عرفى مصداق نقض يقين به شكك باشد؛ بنابراين ادعاى 


صدق نقض در اين موارد مجازفه است و لذا مى توان كفت: در هيج موردى خفاء واسطه مفيد نيست. 


١ ص:‎ 


مواردى كه در كذشته براى خفاء واسطه مطرح شدء مربوط به جلاء واسطه است و لذا اينكه تصور شود كه اين موارد مصداق 
دقيق عرفى نقض يقين به شكك است و ما تابع صدق نقض يقين به شكك به نظر دقى عرفى هستيم لذا در اين موارد به نظر دقيق 
عرفى نقض يقين به شكك صدق مى كند و استصحاب مثبت واسطه خفى خواهد بود. كلام صحيحى نيست بلكه اين موارد 
مربوط به جلاء واسطه است كه به جند مورد اشاره مى كنيم: 


١-استصحاب‏ بقاء نهار براى اثبات اثر صلاه فى النهار مصداق خفاء واسطه نيست بلكه عرف تعبد به بقاء نهار را لازم لاينفكك 


ترتيب آثار «صلاه فى النهار» مى داند. 


؟-استصحاب حرمت تعليقى كه «هذا حينما كان عنبا يحرم اذا غلى» كه استصحاب حكم مى كند در حال زبيب شدن هم اكر 
غليان داشته باشد حرام خواهد شد و لذا بعد غليان حرام فعلى مى شود كه حرام فعلى شدن زبيب بعد غليان لازم لاينفك عرفى 
بقاء حرمت معلقه است و خفاء واسطه نيست. 


“-اكر موضوع حرمت اعطاء زكات مثلا وجوب فعلى انفاق يدر بر ولد حي باشد ولى صغرى جعل كه بقاء حيات زيد است 
جارى شده و به كبرى جعل كه «يجب على الوالد ان ينفق على ولده الحى» ضميمه شود كفته شد كه وجوب فعلى انفاق از 
باب خفاء واسطه اثبات خواهد شدء در حالى كه مى كوئيم اين جلاء واسطه است؛ جون عرف تعقل نمى كند نسبت به صغرى 
جعل اول به واسطه استصحاب تعبد صورت كيرد و بعد از ضميمه شدن آن به كبرى جعل كه حكم مى كند «يجب على الوالد 
ان ينفق على ولده الحى» حكم فعلى ظاهرى وجوب انفاق يدر زيد ثابت نشود. 


ص: 1,1 


؟-استصحاب بقاء حكم فعلى جارى شود ولى موضوع اثر» كبرى جعل و تحقق صغرى آن باشد كه اكر كفته شود صرف 
شود عرف اباء دارد از يذيرش تفكيكك بين تعبد به بقاء حكم فعلى و تعبد به تحقق صغرى براى كبرى جعل اول كه اين دو 


موضوع جعل ثانى( حرمت اعطاء زكات) است. 


ه-در بحث جعل و مجعول مطرح شد بناء بر اينكه جعل و مجعول متفاوت و جدا از هم باشند» استصحاب بقاء جعل حال 
مجعول را اثبات مى كندء لذا اكر شكك در نسخ وجود داشته باشدء مثلا شكك در بقاء قانون «الماء المتغير نجساشود كه در 
صورت استصحاب عدم نسخ اكر اثبات شود كه اين آب متغير فعلى نجس است اشكال اصل مثبت بودن مطرح شده است كه 
در بحوث هم به مثبت بودن تمايل داشتند و لذا مى فرمودند كه علم به تحقق صغرى جعل و ضم به كبرى آن كافى است در 


است؛ جون عرف از تفكيكك بين اين دو تعبد اباء دارد. 


بنابراين نتيجه اين مى شود كه در مورد خفاء واسطه جون عرف به نظر دقى مى يذيرد كه فوت به جهت داشتن معناى وجودى. 
صرف استصحاب عدم اتيان را براى اثبات وجوب قضاء كافى نمى داند واكر به نظر دقى لحاظ كند عدم ترتيب اثر فوت بر 


عدم اتيان را نقض يقين به شكك نمى داند. 


ص: 07 


كلام بحوث:(١)‏ (فروض جهار كانه خفاء واسطه) 
در بحوث فرموده اند: در مورد خفاء واسطه جهار فرض وجود دارد: 


١-استصحاب‏ موضوعى فقط صغرى جعل را اثبات مى كند ولى اثر شرعى را اثبات نمى كند و لذا وقتى استصحاب بقاء حيات 
زيد جارى مى شودء اين استصحاب اثر شرعى حيات زيد را اثبات نمى كندء بلكه از ضم استصحاب صغرى جعل به اماره بر 
كبرى جعل منجزيت حاصل مى شود و الا استصحاب صغرىء اثبات حكم فعلى در نخواهد كرد كما اينكه مرحوم امام هم 
مشابه اين مطلب را بيان كردند و لذا طبق اين بيان كلام از خفاء واسطه معنا نخواهد داشت؛ جون استصحاب فايده ترتيب اثر 
ندارد تا كفته شود به نظر تسامحى عرفى وجوب قضاء كه اثر فوت استء به عدم اتيان نسبت داده شود و با استصحاب عدم 
اتيان اثر وجوب قضاء ثابت شود؛ جون در جايى كه خود شارع كفته است «اذا لم تأت بالفريضه فاقضها» استصحاب عدم اتيان 
قضاء را اثبات نمى كند. بنابراين اكر در كبرى جعل وارد شده باشد كه «من فاتته فريضه فليقضها» لازم است كه عنوان فوت 


ثابت شودء به همين جهت استصحاب عدم اتيان مفيد نخواهد بود. 


البته ممكن است كفته شود كه عرف تسامح كرده و از كبرى جعل كه «من فاتته فريضه فليقضهاا است تسامحا كبرى جعل 
ديكرى مى سازد كه «من لم يات بالفريضه فليقضها؛ كه جواب اين كلام اين است كه اين بيان مجازفه آشكار استء جون نظر 
عرف هيج كاه موجب ايجاد كبرى جديد نخواهد شد لذا اين ادعا قابل طرح نيست؛ جون نهايتا مى توان كفت: عرف تسامحا 
اثر شرعى فوت را كه وجوب قضاء استء در مقام معروض به عدم اتيان نسبت مى دهد؛ مثل اينكه شارع حكم كرده است كه 
غسل جمعه قبل زوال امر دارد ولى عرف معروض اين امر را ذات غسل جمعه مى بيند در حالى كه مى داند كه در كبرى جعل 
متعلق وجوب غسل جمعه؛ مقيد به قبل زوال است؛ لذا در معروض تسامح شده است ولى معنا نخواهد داشت كه استظهار 
عرف از كبرى جعل «من فاتته فريضه فليقضها» باشد ولى در كبرى جعل هم تسامح كند. اكر هم عرف جنين تسامحى انجام 
دهدء قابل اخذ نيست؛ جون تسامح عرف نهايتا در تطبيقات قابل اخذ است كه در مورد استصحاب عدم اتيان اثر ساز نيست تا 


اثر يكى به ديكرى تسبك داده شود 


ص: 71 
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مناقشه در فرض اول بحوث: (ابتناء كلام بر تقريب اول خفاء واسطه) 


اين كلام بحوث مبتنى بر تقريب اول از خفاء واسطه است كه مطرح شد كه اثر واسطه به مستصحب نسبت داده مى شود؛ مثلا 


اثر فوت به عدم اتيان نسبت داده مى شود. 


اما كلام ايشان در فرض اول با تقريب دوم خفاء واسطه سازكار نيست؛ جون طبق تقريب دوم عرف استصحاب عدم اتيان را 
محقق صغرى «من فاتته فريضه» مى داند؛ جون به نظر تسامحى عدم اتيان را همان فوت مى داند و در اين بيان نسبت به اثر 
نيازى نيست بلكه صرفا محرز صغرى براى كبرى جعل مى داند و لذا مناسب است كه اشكال را وسيع تر از بيان بحوث مطرح 
كنيم كه اصلا نظر تسامحى عرف اعتبار ندارد. 


كلام تعليقه بحوث:(1١)‏ (جعل محركيت و عدم توجه به اثر) 


در تعليقه بحوث مطرح شده است كه الاتنقض اليقين بالشك» حكم مى كند كه يقين سابق به همان مقدارى كه محركك بوده 
است» در حال حاضر هم محركك خواهد بود و نسبت به اثر توجهى نمى شود مثلا يقين سابق به عدم اتيان يا حيات زيد 
محركك به اثر خود بوده است كه در زمان شكك هم به محركيت يقين تعبد مى شود ولو اينكه جعل آثار نشده باشد؛ جون يقين 
شىء مح ركك به آثار آن است و استصحاب حيات زيد به معناى اين است كه قبلا حيات زيد محركك بوده است كه به زيد نفقه 
دهد. عدم نقض يقين به شكك هم اين مى شود كه هنوز هم محرك او باشد كه نفقه دهد لذا جعل اثر لازم نيست بلكه شارع 
حكم به بقاء حيات زيد كرده است و از نظر عرفى يقين به حيات زيد محركك نسبت به آثار خفيه هم خواهد بود؛ يعنى علاوه 
بر آثار خود شىء نسبت به آثار واسطه خفيه هم محركك خواهد بود و لذا يقين به عدم اتيان شىء علاوه بر محركيت براى آثار 


ص: ”7 
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مناقشه در كلام تعليقه بحوث:( عدم كفايت يقين به صغرى در محركيت) 


اين كلام تعليقه بحوث صحيح نيست؛ جون يقين به صغرى محرك به نحو أثر نيستهء بلكه يقين به صغرى و كبرى معا محركك 
است؛ جون مح ركيت به معناى منجزيت عقلى است و منجز عقلى احراز صغرى و كبرى به ضم همديكر است و لذا استصحاب 
عدم اتيان فريضه كه صغرى است با كبرى «من فاتته فريضه فليقضها» سا زكار نيست؛ جون عدم اتيان» صغرى «من فاتته) نيست 


ولذا ضم صغرى به كبرى محقق نشده است تا محر كيت ايجاد شود. 


البته كر عرف از «من فاتته) معناى «من لم يأت» را استظهار كند» اصلا خفاء واسطه نخواهد بود؛ در حالى كه فرض اين است 
كه استظهار عرف همان عنوان فوت است كه در اين فرض اكر كفته شود عرف به تسامح, «عدم اتيان» را «فوت» مى بيند اين 


تا به اإينجا فرض اول بحوث به اتمام مى رسد كه عمده فرض بحوث هم همين فرض اول است. 


؟-فرض دوم اين است استصحاب صرفا اثر مباشر را شامل مى شود و اثر مع واسطه را شامل نمى شود. اكر كفته شود كه عرف 
تسامح كرده واثر با واسطه خفيه را اثر مباشر محسوب مى كندء ايشان در جواب فرموده اند كه در صورتى كه استصحاب 
صرفا استصحاب اثر مباشر را اثبات كند و عرف تسامحا اثر با واسطه خفيه را هم اثر مباشر بداند» اين تسامح عرف ارزشى 


نخواهد داشت. 


"-دليل استصحاب اثر مع الواسطه را هم شامل مى شود و «لاتنقض اليقين بالشكث» اطلاق دارد و حتى اثر با واسطه عقلى را هم 
شامل است ولى اثر با واسطه عقلى به كونه است هر جند دليل استصحاب مطلق باشد يعنى مطلقا بناء بر وجود متيقن سابق شده 
استء اما عرف نسبت به اثر شرعى با واسطه واضحه عقلى انصراف مى بيند ولى از اثر شرعى با واسطه خفيه انصراف ندارد و 
لذا لاتنقض اليقين بالشكك شامل أثر خفيه مى شود. 


ص: إرذةك 


اما نكته اين است كه جنين اطلاقى در «لاتنقض اليقين بالشكك» صحيح نيست. 


*-دليل استصحاب شامل اثر شرعى با واسطه هم مى شود ولى از اثر واسطه واقعيه عقليه منصرف است. اما عرف تسامحا واسطه 
فيدر الربوؤانضطه عقليه تصير رتب كفل كمايق ابرو قر قن نولتال الاعقفى القن بالفكة مطلق» اسك و ضيزقا او الى با واسكلة 
واقعيه عقليه انصراف دارد اما اثر مباشر و اثر واسطه شرعيه را شامل است كه عرف تسامح كرده و اثر شرعى را اثر خود 
مستصحب مى بيند نه اثر واسطه عقليه. 


اما نكته اين است كه روشن است عرف اشتباه مى كند و لذا نمى توان تابع عرف بود. 


اين مطالب جناب شهيد صدر مطالب خوبى است و صرفا در وجه اول كه مختار خود بحوث استء اشكال مطرح كرديم. 


بنابراين روشن مى شود خفاء واسطه اعتبارى ندارد و نسبت به آن مطلقا استثنايى مطرح نمى باشد. 
أبتعحاب :دن عنلهم واشظه: 

كلام بحوث:10) (تفاوت دو تقريب صاحب كفايه) 

در مورد جلاء واسطه در بحوث فرموده اند: دو تقريب كه صاحب كفايه ذكر كرده استء متفاوت است. 
اكب كتانه وى تقريب راق اكه وابنطه ذكر كرهه انبتك كدعا رهد ان 


١-عرف‏ تفكيك در حكم ظاهرى بين مستصحب و لازم جلى آن تعقل نكند؛ مثل ابوت و بنوت كه تعقل نمى شود تعبد 
ظاهرى به اثر ابّت صورت كيرد؛ اما نسبت به اثر شرعى بنوءت تعبد نشود؛ جون اين دو آن قدر به هم بيوسته اند كه حكم 


ظاهرى هر كدام از ديكرى جدا نيست. 


لادان قدان لا واسظه زياة اث كه اثر يكن در ثود غرف[ اثر د يكرى مشننوب من شوة؛ مغلة ائر شرعى :ابوك زيد براق ينوت 


ص: عو“7" 
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در بحوث فرموده اند: نتيجه اين دو تقريب متفاوت است؛ جون تقريب دوم شبيه خفاء واسطه است كه عرف به جهت شدت 
تلاازم تسامح كرده واثر شرعى بنوت را به ابوت نسبت مى دهد و بالعكس و جواب اين كلادم داده شد كه تسامح عرفى 


ارزشى ندارد. 


اما بيان اول كلا-م خوبى است كه استصحاب ابوّت كه حكم شرعى ابوت را اثبات مى كند» محال است از حكم شرعى 
متضايف خود كه بنوت است تفكيكك شود. جناب شهيد صدر فرموده اند در صورت اثبات اين كبرى» اشكالى وجود ندارد. 
اما شرط اين كلام اين است كه استصحاب ابوّت به جهت اثر شرعى خود. موضوع داشته و جارى شود و بعد لازم استصحاب 
ابث وجيت ائر شرعى حردكن تعد ظاهرى يد نوت براي اثر لدرعى زنوت باشد و الا اكر ابوت اثر شرعى تداشته باشد بلكه 
صرفا عنوان بنوت عمرو اثر داشته باشد» استصحاب ابوت زيد لعمور اصلا جارى نمى شود؛ جون ابتداءا بايد استصحاب ابوت 
زيد مصداق يقين به شكك باشد تا لازمه آن اثبات بنؤت باشد و الا استصحاب ابوت اصلا موضوع ندارد و نقض عملى يقين به 
شكك به جهت عدم اثر عملى صدق نمى كند. 


كلام مرحوم خويى:(1١)‏ ( عدم وجود صغرى براى كلام صاحب كفايه) 


مرحوم خويى مطلبى بيان كرده اند كه كبرى مطرح شده در كلام صاحب كفايه» بيان خوبى استء اما براى اين بيان صغرى 
يافت نمى شود؛ جون استصحاب ابوت با بنوت متضايفين هستند كه يقين به ابوّت زيد لعمرو مساوق با يقين به بنوت عمرو 
لؤيك اسك و الذا ناذه استم كات نوف سق ياهن كال امستميحات علة .و معلول اك مقصوة استصكات ذات علت اسك 
مثل استصحاب بقاء نار براى اثبات سوختن ينبه اين استصحاب اصل مثبت است جون نارى كه در كذشته بوده استء مربوط به 
زمان خيس بودن ينبه است كه استصحاب حكم مى كند كه تا نار تا زمانى بوده است كه ينبه خشكك شده است كه اين 
استصحاب اصل مثبت است؛ جون استصحاب علت ناقصه به ضميمه فقدان مانع براى اثبات تحقق معلول از أوضح انحاء اصل 
مثيث اسث. أما اكر مراد علت ثامه باشد كه متضايف با معلول است و جلاء واسطه در آن فرض استثء ممكن نيست كه يقين به 
علت باشد ولى يقين به معلول نباشد. 


ص: 7/44 
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١-دو‏ آب قليل كه يكى نجس و ديككرى ياكك بوده است كه بعد تركيب اين دو آب تبديل به يكك آب كر مى شود و وقتى 
يكك آب كر مى شود» عرف تعقل در تفكيكك حكم ظاهرى نمى كند كه كفته شود كه به جهت جريان استصحاب قطرات 
آب قليل نجسء هنوز نجس است و قطرات آب طاهر ظاهرا ياكك است؛ جون عرف تعقل نمى كند كه برخى از اجزاء يكك 


آب ياك و برخى نجس باشد. 


-١‏ مثال دوم جلاء واسطه. جعل و مجعول است كه اكر جعل و مجعول دو شىء باشند» استصحاب در جعل در تعبد ظاهرى 
قابل انفكاك از مجعول نيست به اين صورت كه كفته شود قانون «الماء المتغير نجس» باقى است و نسخ نشده است ولى نمى 
جناب شهيد صدر فرمودند: مستصحب بايد داراى اثر فعلى باشد تا نقض يقين به شكك صادق باشدء لازم نيست؛ جون جلاء 
واسطه است» عرف مجموع من حيث المجموع را لحاظ مى كند اكر آثار نجاست آب متغير مترتب نشودء يقين به قانون «الماء 
المتغير نجس» نقض شده است ولو اينكه قانون اثر فعلى نداشته باشد بلكه اثر در حكم فعلى روشن شود؛ يا در استصحاب 
مى كيرد لذا وقتى عدم ترتيب اثر» نقض يقين به شكك صاقد باشد» وجهى نمى ماند كه اثر واسطه جليه مترتب نشود ولو اينكه 


ص: ",> 


استصحاب /تنبيهات / تنبيه هشتم / اصل مثبت /جلاء واسطه و خفاء واسطه 950/١1/57‏ 

0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: استصحاب /تنبيهات / تنبيه هشتم/ اصل مثبت /جلاء واسطه و خفاء واسطه 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در مورد استثناء خفاء واسطه و جلاء واسطه بود كه عرض شدء استثناء خفاء واسطه صحيح نيست؛ جون نظر تسامحى 


ودر تشخيص مصاديق به عقل رجوع خواهد شد و تسامح عرفى معتبر نخواهد بود. 
كلام مرحوم ايروانى:10) (تعارض بين ا ستصحاب مثبت لازم وا ستصحاب عدم آن) 


مرحوم ايروانى فرموده اند: اشكال معارضه كه در واسطه غير خفيه مطرح بود» در واسطه خفيه هم مطرح است؛ مثلا- بين 
استصحاب عدم اتيان براى اثبات اثر واسطه خفيه آن كه وجوب قضاء است با استصحاب عدم فوت كه وجوب قضاء را نفى 
مى كند معارضه وجود خواهد داشت؛ جون همان طور كه در واسطه غير خفيه مطرح شد, مثلا استصحاب حيات براى اثبات 
اثر شرعى نبات لحيه او با استصحاب عدم نبات لحيه كه اثر شرعى را نفى مى كند» تعارض خواهد داشت و هيج كدام بر 
ديكرى مقدم نيست؛ جون استصحاب حيات زيد بدون اينكه نسبت به نبات لحيه زيد تعبد كند» وجوب تصدق را اثبات مى 


كند و استصحاب عدم نبات لحيه آن اثر را نفى مى كند و تعارض رخ مى دهد. 


اما اكر استصحاب حيات زيد كه اثبات وجوب صدقه مى كندء ابتداءا نبات لحيه زيد را اثبات و بالتبع وجوب تصدق را ثابت 
مى كردء بعيد نبود كه استصحاب حيات زيد بر استصحاب عدم نبات لحيه او حاكم باشد ولى نكته اين است كه استصحاب 


ص: /اولا 
)1(-١‏ الأصول فى علم الأصولء ج ؟. ص: 805. 
محقق ايروانى فرموده است كه اين اشكال معارضه در موارد خفاء واسطه هم وجود خواهد داشت. 


مناقشه در كلام محقق ايروانى: 


به نظر ما اشكال معارضه در واسطه خفى قابل جواب خواهد بود؛ جون اكر كفته شود نظر مسامحى عرف در تطبيق مصداق 


نقض يقين به شكك معتبر استء طبق فرض به نظر مسامحى عرف اكر اثر وجوب قضاء بر استصحاب عدم اتيان مترتب نشود. 
نقض يقين به شكك صادق است و لذا با اثبات وجوب قضاء با استصحاب عدم اتيان ديكر معقول نيست كه به نظر عرف نقيض 
آن هم صادق باشد. 


تفاوت اين فرض با واسطه غير خفيه اين است كه در واسطه غير خفيه دو يقين وجود دارد كه يكك يقين به حيات زيد و 
ديكرى به عدم نبات لحيه اوست وهر دو يقين ملحوظ عرف است و ترتيب اثر وجوب تصدق به لحاظ يقين سابق به حيات 
زيد مصداق «لاتنقض اليقين بالشك» به حيات زيد مى شود و عدم ترتيب اين وجوب تصدقء مصداق لاتنقض اليقين بالشكك 
به يقين به عدم نبات لحيه است» در حالى كه در واسطه خفيه اثر واسطه؛ اثر مستصحب محسوب شده است و يا عرف واسطه 
خفيه را همان مستصحب مى داند مثلا فوت همان عدم اتيان است,. لذا اين نظر تسامحى عرف يذيرفته شده است و وقتى اين 


حكم عرف يذيرفته شودء خلاف آن محتما له نيست و تعارضى رخ نمى دهد. 


اكر كفته شود در الحاق حكمى فرضا عرف دو عنوان را يكى نمى بيند و لذا عنوان فوت هم ملحوظ عرف است و نسبت به 
حالت سابقه عدمى آن ملتفت استء به همين جهت استصحاب عدم آن هم جارى مى شود و تعارض رخ مى دهد. در جواب 
اين كلام كفته مى شود: در الحاق حكمى وجوب قضاء كه اثر فوت استء اثر عدم اتيان هم لحاظ مى شود. لذا با استصحاب 
عدم اتيان فوت اثبات شده است و استصحاب عدم فوت همانند عدم فرد خواهد شد كه براى نفى جامع به كار مى رود؛ مثل 
اينكه شارع كفته باشد: «اذا كان زيد او عمرو فى الدار فتصدق» كه استصحاب «عدم وجود زيد فى الدار» با استصحاب بقاء 
عمرو فى الدار تعارض نمى كند بلكه استصحاب بقاء عمرو فى الدار وجوب تصدق را اثبات مى كند و استصحاب عدم وجود 
زيد در دار جامع موضوع اثر را نفى نمى كند؛ لذا در مانحن فيه هم وقتى عرف الحاق حكمى مى كند و وجوب قضا كه اثر 
فوت است را به عدم اتيان نسبت دهدء يعنى موضوع را جامع بين فوت و عدم اتيان ديده است و استصحاب عدم اتيان همانند 
استصحاب عدم زيد در دار خواهد شد و لذا همان طور كه استصحاب عدم زيد در دار نمى توانست جامع موضوع را نفى 
كند, استصحاب عدم فوت هم جامع موضوع وجوب قضاء را كه به نظر عرف اعم از فوت و عدم اتيان استء نفى نمى كند و 
لذا معارضه مطرح نيست. 


ص: //7, 


جريان استصحاب در جلاء واسطه 


جلاء واسطه به عنوان يكى از موارد حجيت اصل مثبت مطرح شد. عمده در جلاء واسطه همان است كه تفكيكك بين واسطه 
جليه و مستصحب حتى در تعبد ظاهرى خلا.ف مرتكز عرفى باشد كه قدر متيقن از حجيت جلاء واسطه صورتى است كه 
مستصحب اثر شرعى يا عقلى داشته باشد؛ مثل استصحاب بقاء نهار كه اثر آن وجوب صلاه فى النهار است ولو اينكه نتواند 
اثبات كند كه صلاه فى النهار است ولى خود وجود نهار اثر شرعى وجوب صلاه را دارد» لذا استصحاب به لحاظ ترتيب اثر 
خود بقاء نهار جارى مى شود و بعد جريان استصحاب نهار عرف تفكيكك بين تعبد ظاهرى به بقاء نهار و تعبد به تحقق صلاه 
فى النهار را تعقل نمى كندء لذا استصحاب بقاء نهار اثبات مى كند كه صلاه در نهار بوده است. 


اما مواردى كه خود مستصحب اثر ندارد و تا زمانى كه اثر واسطه جليه مترتب نشود» مصداق نقض يقين به شكك نمى شود. با 


دو راه قابل اثبات خواهد بود: 


.١‏ به واسطه عدم فصل مطلب را تمام كنيم و بكوئيم كه احتمال فرق فقهى بين استصحاب بقاء نهار در مواردى كه اثر شرعى 
دارد» مثل استصحاب بقاء نهار كه اثر آن وجوب صلاه و تحقق صلاه فى النهار ثابت است و مواردى كه بقاء نهار اثر ندارد. 
داده نمى شود و هيج فقيهى قائل به اين تفصيل نشده است لذا اكر در مورد اول قائل به حجيت شويم به عدم فصل مورد دوم 
هم اثبات مى شود. 


؟. اينكه مصادره وجدانيه كنيم كه استصحاب يكك مصداق بيشتر ندارد كه اكر اثر واسطه جليه مثل اثر بنوت در موارد 
استصحاب بقاء ابوت مترتب نشودء اين به نظر دقيق عرفى مصداق نقض يقين به ابوت باشد؛ يعنى در عين اينكه ابوت زيد اثر 
شرعى ندارد بلكه اثر شرعى مربوط به بنوت عمرو لزيد است اما به لحاظ وجوب اثر شرعى براى واسطه جليه آن كه بنوت 
عمرو لزيد باشدء همان يقين سابق به ابوت زيد مصداق نقض يقين به شكك باشدء جون يقين به احدالمتضايفين عرفا محركك 
عقلا-بى به ترتيب اثر نسبت به متضايف ديكر است و لذا يقين به ابوت زيد محركك عقلايى به اثر بنوت عمرو است. البته در 


عين حال نسبت به اين وجه جازم نيستيم. 


ص: 2,9 


اشكال بر كلام محقق خويى: (وجود صغرى براى جلاء واسطه) 


در جلسه كذشته در اشكال به مرحوم خويى كه فرمودند: جلاء واسطه صغرى ندارد(1) » مطرح شد كه مى توان براى جلاء 
واسطه مثالى مطرح كرد و آن اين است كه اكر استصحاب عدم ازلى مورد يذيرش نباشد و در ابت زيد لعمرو شكك شود؛ در 
اين فرض استصحاب عدم بنوّت عمرو لزيد استصحاب عدم ازلى است و فرضا جارى نيست,. اما استصحاب عدم ابوّت زيد 
لعمرو استصحاب عدم نعتى است؛ جون زيد زمانى بوده است كه يدر عمرو نبوده است و لذا استصحاب مى شود كه هنوز هم 
يدر عمرو نيست كه واسطه جليه آن اين است كه عمرو هم يسر او نيست. اما در مورد بنؤت عمرو استصحاب عدم ازلى است و 


جارى نيست. 
ياسخ اشكال: (عدم ازلى بودن استصحاب) 


به نظر ما اين بيان ناتمام است؛ جون عرفا استصحاب عدم ابوت زيد لعمرو هم استصحاب عدم ازلى است؛ جون مثلا اكر نسبت 
به لباسى كه دوخته نشده است كفته شود زيد بيست سال كذشته اين لباس را نمى يوشيد» و در صورت شكك استصحاب عدم 
جارى مى شود اين استصحاب عدم ازلى خواهد بود؛ جون بيست سال قبل لباس وجود نداشت كه زيد نمى يوشيد و لذا منكر 
استصحاب عدم ازلى» اين استصحاب را هم منكر است و در مثال محل بحث هم اينكه كفته شودء زمانى كه زيد در زمان 
طفوليت يدر عمرو نبوده است و در زمان شك استصحاب عدم جارى مى شودء ياسخ اين است كه زمان طفوليت زيد عمرو 
نبوده است تا زيد يدر او باشد يا نباشد و لذا منكرين استصحاب عدم ازلى مثل امام مى توانند منكر جريان اين استصحاب 


باشند جون اين استصحاب هم استصحاب عدم ازلى أست. 
ص: 6٠١‏ 


١-(؟)‏ مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبه الداورى )» ج 27 ص: 120. 


بررسى برخى از عناوين فقهى: 

برخى عناوين فقهيه وجود دارد كه به آنها تعرض نشده است در صورتى كه مشكل اصل مثبت در آنها هم وجود دارد. 
دراين بخش به بخشى از اين عناوين اشاره خواهيم كرد: 

١‏ - عنوان زياده فى الصلاه 


از عناوينى كه مى توان به آنها اشاره كردء عناوينى مثل عنوان «زياده فى الصلاه» است. در اين موارد اشكال شده است كه 
اثبات اين عناوين با استصحاب اصل مثبت استء اما فقهاء اين عناوين را با استصحاب اثبات كرده اند؛ مثل اينكه اكر شكك در 
انجام سجدتين شود و شخص در حال قيام باشد» كفته شده است كه قاعده تجاوز حكم مى كند كه «بلى قدسجدت)» در 
صورتى كه اكر قاعده تجاوز مبتلى به معارض باشد به اين جهت كه علم اجمالى باشد كه يا سجده اين ركعت تركك شده 
است يا سجده ركعت سابقه كه در اين فرض قاعده تجاوز در سجده اين ركعت با قاعده تجاوز در سجده ركعت سابقه 
تعارض مى كند. حال بحث در اين است كه طبق استصحاب عدم اتيان سجده ى اين ركعت بايد بر كردد و سجده را تداركك 
كند» اما مساله اين است كه آيا استصحاب عدم اتيان سجده در اين ركعتء ثابت مى كند كه قيام شخص كه از آن ب ركشت و 


سجده را تداركك كرد زياده در صلاه است و سجده سهو واجب مى باشد؟ 


مرحوم خويى فرموده اند: با استصحاب عدم اتيان» زيادى قيام اثبات مى شود؛ جون زياده يعنى «الاتيان بالشىء بقصد الجزئيه 
مع 8 الامر) كه اتيان شىء به شىء بقصد جزثيت بالوجدان ثابت است وأعدم امر هم با استصحاب ثايبت مى شود لذا زياده 


قيام ثابت مى شود. 


ص: ١٠١٠م‏ 


علاوه براين مرحوم خويى فرموده است كه زياده اعم است از زياده بر وظيفه واقعيه يا وظيفه ظاهريه كه زياده بر وظيفه واقعيه 
مشكوك استء اما زياده بر وظيفه ظاهريه بالوجدان معلوم استء مثل اينكه قاعده تجاوز حكم كند كه «بلى قد سجدت» ولى 
شخص به جهت احتياط يكك سجلده به جا آورد كه اينجا زياده وجدانى نسبت به وظيفه ظاهرى حاصل شده است و اين زياده 


در وظيفه ظاهريه اكّر عمدى باشد مبطل صلاه است و اكر سهوى باشد سجده سهو خواهد داشت. 
مناقشه در كلام محقق خويى:)ساطت عنوان زياده) 


اشكال ما اين است كه زياده عنوان بسيط انتزاعى است نه مركب همان طور كه عمى بسيط است و از عدم بصر و قابليت محل 
للبصر تركيب نشده است كفته شودء نوزاد هشت ماهه است و يقينا قابليت بصر دارد» استصحاب هم حكم مى كند كه قبلا 
جشم نداشته است و حال هم جشم ندارد» يس كور است در حالى كه خود شما حكم كرده ايد اين استصحاب اصل مثبت 
است؛ جون عمى عنوان بسيط است و از دو جزء مطرح انتزاع مى شود و عين اين دو جزء نيست. زياده هم همانند عمى عنوان 
بسيط است نه مركب لذا جريان استصحاب در مورد آن اصل مثبت خواهد بود. 


اما اينكه ايشان فرمود: زياده اعم از زياده بر وظيفه ظاهرى و وظيفه واقعى استء ياسخ ما اين است كه اين كلام خلاف ظاهر 
است؛ جون وظيفه ظاهريه شخص در نماز اتيان به سجود است و قيام قبل از اين وظيفه ظاهريه» زياده در وظيفه ظاهريه است. 


واينكه ايشان فرمود: اكر قاعده تجاوز حكم به صحت كند ولى شخص بركردد و دوباره سجده انجام دهدء اين زياده در 
تكليف ظاهرى استء جواب آن اين است كه خلاءف ظاهر است كه زياده بر وظيفه ظاهريه» موضوع حكم باشد؛ جون ظاهر 
«من زاد فى صلاته فعليه الاعاده» يا «إن زدت او نقصت فعليكك السجده السهو» زياده واقعيه است و لذا مشكل اصل مثبت باقى 


خواهد ماند. 


ص: ,١م‏ 


-١‏ عنوان تركه الميت: 


يكى از عناوين فقهى مطرح شده. عنوان «تركه الميت» است. در مثال تركه الميت شبهه اين است كه استصحاب اينكه منزل 
ملك ميت است و اثبات اينكه ماتركه الميت بر آن صدق مى كند» اصل مثبت است و همان مطالب مطرح شده در مورد زياده 
در اين بحث هم تكرار خواهد شد كه ممكن است كسى ادعا كند كه «تركه الميت» عبارت است از «موت رجل و كون مال 
ملكا له حين موته» كه موت بالوجدان است و «كون المال فى ملكه» با استصحاب ثابت خواهد شد. 


ياسخ اين كلام اين است كه عنوان «ماترك» بسيط است نه مركب لذا جريان استصحاب براى اثبات آن اصل مثبت خواهد 


بود. 


اكر كفته شود تركه اعم است از تركه واقعيه و ظاهريه و استصحاب تركه ظاهريه بالوجدان مى سازد. در ياسخ اين كلام مى 
كوئيم: اين هم خلا.ف ظاهر است؛ جون ظاهر ارث حكم واقعى است و موضوع آن تركه واقعى است؛ لذا حتى اكر يدهم 
ملكيت را اثبات كندء مثبتات قاعده يد مشكل دارد. لذا در اينجا يا بايد به سيره تمسكك شود يا از عنوان «ماتركك) مشير بودن 


به ملكك ميت استظهار شود كه اين كلام با توجه به ارتكاز عقلايى در ارث قريب به فهم است و خلاف فهم عرفى نيست. 
“- شكك در اتيان فريضه 


مورد سوم شكك در اتيان فريضه در اثناء وقت است كه در مورد اين فرض به اتفاق كفته شده است كه اكر استصحاب عدم 
اتيان جارى شود وجوب قضاء در خارج وقت واجب خواهد بود؛ جون كسى كه در اثناء وقت در اتيان وقت شكك كند و 
استصحاب عدم اتيان جارى كنند اما عمل را انجام ندهد به اتفاق قضاء آن در خارج وقت بر او واجب است در حالى كه در 
اينجا شبهه اصل مثبت وجود دارد. البته اكر شخص بعد وقت شكك كندء. بسيارى از فقهاء از جمله صاحب كفايه كفته اند: 


استصحاب عدم اتيان فوت رااثبات نخواهد كرد ولذا وجوب قضاء اثبات نخواهد شد. 


ص: 37١٠م‏ 


بعض اعلام معاصرين ملتزم شده اند كه تا زمانى كه شخص داخل وقت استء استصحاب عدم اتيان حكم به لزوم اتيان مى 
كندء اما در خارج وقت برائت حكم مى كند كه انجام آن لازم نيست و استصحاب عدم اتيان براى وجوب قضاء اصل مثبت 
است كه ما قبلا بدون اينكه به اصل مثبت ملتزم شويم به اين موارد جواب هايى مطرح كرده ايم كه دراينجا تكرار نمى كنيم. 


فروع فقهى اصل مثبت: 
اما فروع فقهى مطرح شده است كه فقهاء استصحاب را جارى و لازم عقلى آن را ولو به جهت خفاء واسطه اثبات كرده اند: 
فرع اول: (ملاقات شيئ ياكك با نجس) 


اكر جسم طاهرى با يكك جسم نجس ملاقات كند كه حالت سابقه شىء ياكك يا نجس رطوبت ساريه باشد. در مورد اين فرض 
به مشهور نسبت داده شده است كه استصحاب بقاء رطوبت» نجاست ملاقى را اثبات مى كند در حالى كه كفته مى شود: اين 
استصحاب اصل مثبت است؛ جون موضوع تنجس ملاقى» سرايت فعليه رطوبت از نجس به طاهر است و لازم عقلى استصحاب 
بقاء رطوبت» سرايت است ولازم عقلى اثبات نمى شود؛ مثل اينكه يوستى از بدن كنده شود كه مشهور حكم به نجاست كرده 
اند حال اكر اين يوست روى زمين بيفتد و شخص متوجه شود كه زمين خيس است ولى احتمال دهدء قبل ورود رطوبت به 
زمين يوست نجس از آن محل خارج شده باشد كه استصحاب بقاء يوست در آن مكانء اثبات نمى كند كه آب با يوست 
نجس ملاقات كرده است مككر به نحو اصل مثبت. لذا برخى ملتزم شده اند كه در موارد شكك در بقاء رطوبت استصحاب بقاء 


اصل مثبت است و ثابت نمى كند كه ملاقى نجس شده است 


ص: ع.م/ 


كلام مرحوم تبريزى: (تفصيل بين وجود رطوبت در طاهر و نجس) 


مرحوم استاد در اين فرض قائل به تفصيل شده اند كه اكر حالت سابقه شىء نجس رطوبت باشد» استصحاب بقاء رطوبت آن 
براى اثبات تنجس ملاءقى اصل مثبت است. اما اككر حالت سابقه جسم طاهر رطوبت باشدء بقاء رطوبت شىء طاهر به حكم 
سرايت رطوبت از طاهر به نجس شرط نيست؛ بنابراين در مواردى كه جسم نجس رطوبت داشته باشد» شرط اين است كه 
رطوبت سرايت كندء اما در موردى كه طاهر رطوبت دارد» نفس ملاقات طاهر مع الرطوبه با جسم نجس كافى است؛ جون در 
صورتى كه جسم طاهر مستصحب الرطوبه باشد» ضم وجدان الى الاصل شده و نجاست آن اثبات مى شود؛ جون موضوع 
نجاست جسم طاهر اين است كه «لاقى النجس و هو رطب» كه جسم طاهر رطوبت داشته است و ملاقات با نجس هم بالوجدان 
است؛ لذا نجاست جسم طاهر اثبات مى شود. 


كلام آقاى زنجانى: (اثبات نجاست به صرف وجود رطوبت) 


برخى از بز ركان مثل آقاى زنجانى فرموده اند: استصحاب رطوبت مطلقا جه در ملاقى و جه در ملاقى اثبات نجاست در ملاقى 
مى كند كه منشأ كلام ايشان يكى از اين دو مورد است: 


عجارف عن دو تكد سوق د تر د ارداق عا ءدوانيظه عرقن للع كد[ تهات قات رمد تمق لفان ترا اناك اكد 
يرتاب شده به سمت لحاف او موجب قتل شده استء اصل مثبت است اما استصحاب عدم اتيان براى اثبات وجوب قضاء كه 


اثر فوت است يا استصحاب بقاء رطوبت براى اثبات سرايت كه اثر شرعى آن تنجس ملاقى است مشكلى ندارد. 


ص: 6 


؟. احتمال دوم در مستند قول به كفايت استصحاب رطوبت در نزد ايشان وحتى در نزد مشهور اين باشد كه موضوع تنجس 
ملاقى مركب از «ملاقاه نجس و كون احد الملاقيين رطبا) باشد كه در جند روايت به اين مطلب اشاره شده است: 


الف: صحيحه على بن جعفر: 


عنعن على بن جغفر ع أب قال َأَلهُ عن الْفْرَاش بْصَيبْهُ اِاخيلامٌ كيف بَطتَعْ به قَالَ اغيد وَإِنْ لَمْ تَفعَل قَلَا تام عَلَيِهِ حَنَّى 
26 تس فَإِنْ نمت عَلَيهِ وَ أَنْتَ رَطْبٌ الْحَسَدِ فَاغْسِلُ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِك فا نُ جَعَلتٌ بيتك و ينه تُؤْباً فذا بتأمن 2١7.‏ 


ب: موثقه عبد الله بن بكير: 


د بن أَحْمَدَ بْن يَختى عَنْ محمد بن الْحْسَ 1 مُحَمَدِ بْن حَالِدٍ عَنْ عَبِدٍاللّهِ ان بُكثر قَالَ لَ: قلت بِأبى عَبِدِ اللّوع الوَجْلُ يَبُول 
بكر مكذة لماه رديه ره مس 


عر أ 
مث أن أ 


وَ عَنْ عَلِىُ بْن بوهيم عَنْ أبيه َنْ ححمَادِ عَنْ ريز عَنْ محم بْنِ مُثرليم فى حي نَ أبَا جغفر ع وَطِىَ عَلى عَذْرَهِ يَابِسَهِ فاصَابَ 


- 
1 أ 0 


بره َالَ أ ليس هِى يَابِسَهً كََالَ بَلَى فَقَالَ لَا يَأ 2 


كفته شده است كه موضوع در روايات مطرح شده عدم يبوست يا وجود رطوبت در جسم طاهر يا نجس است و لذا عنوان 


سرايت در روايات مطرح نشده است. 

البته دو روايت وجود دارد كه عنوان وجود الاثر در جسم طاهر آمده است كه عبارتند از: 
١.روايت‏ على بن جعفر: 

6١8 ص:‎ 


00-١‏ وسائل الشيعه» ج إلذ ص: نضضة 
رع وسائل الشيعه» ج ؟ل ص : 55237. 
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مسد بن الْححسَنٍ يإشتاده عَنْ محمد بْنِ علي عَنْ محمد بن مد الْعَلوىٌ عَنٍ الَْمْرَكىٌ عَنْ عر: عَلِت : ْن جعْفَر عَنْ أخيه مُوسَى ع قَالَ: 
سَأَلهُ عن الدُودِ يقح مِنَ كني عَلَى الْلُوْبٍ أ يُصَل فيه كَالَ لَابَأْسَ إلا أن ؛ 7 


3 روايت دوم در مورد خنزير وارد شده است كه امام عليه السلام مى فرمايند: «لايغلسه الا ان يجد اثره فيه» كه لزوم غسل به 


رويت اثر منوط شده است كفته مى شود استصحاب بقاء رطوبت وجود اثر را در ملاقى اثبات نمى كند. 
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موضوع: استصحاب / تنبيهات / تنبيه هشتم / اصل مثبت/ فروع فقهى اصل مثبت 

خلاصه مباحث كذشته: 

بعد از بررسى اصل مثبت»ء به فروعاتى كه در مورد اصل مثبت ولو به جهت خفاء واسطه مطرح شده استء مى يردازيم. 
فروع فقهى اصل مثبت 

ملاقات با شىء نجس: 


فرع اول اين بود كه اكر جسم طاهر با جسم نجس ملاقات كند و حالت سابقه يكى ازاين دوء وجود رطوبت مسريه باشد» در 
اين صورت كفته شده است در صورت شك در بقاء رطوبت در ملاقى يا ملاقى استصحاب بقاء رطوبت جارى مى شود و 
نجاست ملاقى اثبات خواهد شد. معناى اين كلام حجيت استصحاب در موارد اصل مثبت است؛ جون استصحاب بقاء رطوبت 


موضوع بودن عنوان سرايت: 


در مورد موضوع نجاست ملاقى» ادعا شده است كه موضوع نجاستء عنوان سرايت بت است نه اينكه مركب از ملاقات نجس و 
وجود رطوبت مسريه باشد؛ بنابراين صرف رطوبت در ملاقى يا ملاقى كافى نيست و لذا استصحاب بقاء رطوبت براى اثبات 
عنوان سرايت» اصل مثبت است. اين كلام توسط جمعى از اعلام از جمله مرحوم آقاى خويى مطرح شده است كه اين كلام از 
ادله نيز استفاده مى شود. مرحوم خويى فقهيا نسبت به اين مطلب ملتزم شده و فرموده اند: به جهت عدم حجيت اصل مثبت» در 


اين مورد اصاله الطهاره جارى خواهد شك 
ص: /١37‏ 
)6(-١‏ وسائل الشيعه» ج وذ ص: 61 


مناقشه دد مو ضوع بو دن س انت: (مهو ضوء بو دن عدم زرطو نت ددر وزوابات) 


ساب سهد 35 د آميا.ه عد مه سا اسان 


اشكال به كلاسم اين بز ركان اين است كه با مراجعه روايات» مشاهده مى شود كه عنوان «رطوبت» يا «عدم يبوست» موضوع 
حكم قرار كرفته است. در اين زمينه ووايات متعددى وارد شده استث كه دان كان رطبا فاغسله:(1) يا 2 ان كان ياسا فلابأاس 
به) 11 . 


ياسخ مناقشه: 
در جواب از اين اشكال بر برخى اعلام از جمله مرحوم خويى دو بيان ذكر شده است: 
ياسخ اول: (ارتكازى بودن شرطيت سرايت) 


١-اكرجه‏ در جمعى از روايات عنوان«ان اصاب ثوبكك نجس و كان رطبا فاغسله» آمده استء ولى خطابات تنجس ملاقى 
نجسء يكك مقيد لَبَِى متصل دارد كه مانع انعقاد اطلاق آن مى شود. مقيد لبى متصل اين است كه در ارتكاز عقلاء سرايت 
رطوبت» شرط نجاست اشياء طاهر در ملاقات با اشياء نجس است و اينكه مطرح شده است كه «كل يابس زكىّ» مطابق ارتكاز 
عقالاء اسنك :و لذأ ايئكه دسث مرطوب يها شىء قذر برغورة كند»غرقك:دست را قذنهى ذائد. آنا اكز ست خشككة باشده 


غرف دسع راسد وى :داقد. ابن ارككار سمائين قرس مضله يراق خطابات شرصيةه اسع 


البته روشن نيست عنوانى كه در موضوع اين خطابات اخذ شده است جيست؟ آيا موضوع براى نجاست ملاقى» نفس وجود 
رطوبت است يا سرايت رطوبت موضوع است كه ارتكاز عرف در برداشت از ادله ساكت است اما كشف از عدم اطلاق در 
ادله مى كندء لذا اينكه خطاب بيان كننده تنجس ملاقى» مقيد به سريان رطوبت است تا استصحاب بقاء رطوبت» نجاست 
ملاقى را اثبات نكند يا مقيد است به نفس وجود رطوبت كه استصحاب بتواند آن را اثبات كند» راهى براى كشف آن وجود 
ندارد و تا زمانى كه قابليت قيد براى استصحاب اثبات نشود» اصل موضوعى جارى نخواهد شد و صرف شكك در موضوع 
نجاست ملاقى براى عدم جريان اصل موضوعى كافى است؛ جون شايد عنوان اخذ شده در موضوع سريان رطوبت باشد كه 
استصحاب بقاء رطوبت نمى تواند آن را اثبات كند. 


ص: 4م 


.١ح‎ 2٠ الكافى (ط - الإسلاميه)؛ ج *, ص:‎ )1(-١ 
.3715 : الكافى (ط- الإسلاميه)» ج ؟ل ص‎ 00-١ 


خطابات مطلق نيست؛ جون شايد خطابات مطلق داراى قيد عنوان سريان رطوبت باشد. 
اشكال در ياسخ اول: (عدم سرايت اجمال به ساير ادله) 


به نظر ما اين بيان اول ناتمام است؛ جون اكر فرض شود كه خطابات مطلق به جهت قرينه متصله مجمل شده استء اجمال 
خطابات به ساير ادله كه در آنها رظوبت ملاقئ يا ملاقى اذ شدة است» سرايت نمى كند؛ حون اين خطابات مين است و ذر 
آنها وارد شده است: «ان كان رطبا فاغسله و ان كان يابسا فلاتغسله) و ظاهر در اين است كه موضوع تنجس ملاقى مركب از 
ملاقات نجس و وجود رطوبت مسريه است و وجهى وجود ندارد كه به جهت اجمالى كه در ساير ادله وجود دارد» از ظهور 


ا ادله رفع يد شود. و لذا بيان اول تمام نيسثك. 


اما اينكه ادعا شود كه طبق ارتكاز عرفى» سريان رطوبت موضوع تنجس ملاقى استء بيان تمامى نيست؛ جون اكر مراد 
استظهار موضوعيت سريان رطوبت و عدم كفايت صرف وجود رطوبت باشدء اين استظهار جزاف است؛ به جهت اينكه ارتكاز 
عرق موجن كغفف قند:ازاعنوان نمى شود تهاها ازتكاز غرف ايق ات كه اكر شق ء شك ناش ء شك ديكر غلاقات 
كند» نجس نخواهد شد اما بيش از اين ارتكاز ندارد» لذا ارتكاز عرف لسان نداشته و حكم نمى كند كه شارع نمى تواند 
موضوع نجاست ملاقى را مركب از ملاقات نجس و وجود رطوبت قرار دهد. با توجه به اين نكته روشن مى شود مانعى مقابل 
ظهور اين خطابات خاص در موضوع بودن ملاقات نجس و وجود رطوبت نخواهد بود و استصحاب بقاء رطوبت جارى شده و 


به ضميمه احراز ملاقات جسم طاهر با نجس» تنجس ملاقى اثبات مى شود. 


ص: 6 


البته ممكن است اشكال شود كه عنوان «ملاقات النجس رطبا» عنوان تقييدى است و استصحاب بقاء رطوبت براى اثبات عنوان 
تقييدى اصل مثبت است كه در جواب كفته مى شود محرز نيست ملاقات النجس و هو رطب به عنوان واو حاليه و به صورت 
تقييدى اخذ شده باشد؛ جون همان طور كه مكررا بيان شده است ظاهر عناوين در تركيب است و «ملاقات النجس رطبا» به 
معناى اين است كه موضوع تنجس ملاقى» مركب از ملاقات يكك شىء با جسم نجس و وجود رطوبت مسريه است؛ لذا ضم 
وجدان به اصل صورت مى كيرد و مشكلى وجود ندارد. 


ياسخ دوم: (وجود معارض از روايات) 


؟حبيان دوم براى ياسخ از اشكالى كه بر مرحوم خويى وارد شده است » به اين صورت مى باشد كه اين رواياتى كه موضوع 
تنجس را وجود رطوبت قرار مى دهندء داراى معارض است كه معارض آن روايت صحيحه على بن جعفر است كه در آن 


وارد سنك 6ن | سنيتك* 


يِنْضِح مَا أصَاب مِنْ توه إِلَا أنْ يَكونّ فيه أَثْرُ فَعْسِلُ 


نْ يَكونَ فيه أََرٌ فيَعْآَلهُ است كه امر به غسل ارشاد به تنجس ثوب است و موضوع تنيّجس ملاقى 
خنزير» وجود اثر در ثوب به معناى سريان رطوبت از خنزير قرار داده شده است. لذا استصحاب بقاء رطوبت در خنزير يا ثوب 


ص: ٠م‏ 


رطوبت موضوع تنجس است به همين جهت بين دو دسته روايت تعارض رخ مى دهد و بعد تعارض احراز نمى شود كه 
موضوع وجود رطوبت مسريه است تا اصل موضوعى بقاء رطوبت مفيد باشد يا موضوع وجود رطوبت نيست؛ جون جه بسا 


سريان رطوبت موضوع باشد كه اصل موضوعى بقاء رطوبت نسبت به آن اصل مثبت است. 


اما اينكه كفته شود كه وجود رطوبت مسريه و سريان رطوبت هر دو موضوع باشدء شبيه همان كه امام قدس سره در مورد 
وجوب قضاء فرموده اند كه موضوع آن هم فوت فريضه و هم عدم اتيان استء ياسخ اين كلام اين است كه جعل حكم براى 
هر دو موضوع اكرجه موجب جريان استصحاب خواهد شد اما اينكونه جعل لغو است؛ به جهت اينكه لازم است حكم واقعى 
داراى اثر واقعى باشد و صرف اثر در جريان اصل كافى نيست. از طرف ديككر اين اثر در صورتى است كه موضوع خصوص 
وجود رطوبت باشد نه سريان رطوبت؛ جون اينكه موضوع سريان رطوبت باشد مانع از جريان اصل خواهد شد. در نتيجه اينكه 
موضوع حكم هر دو باشدء به جهت اينكه اين دو عنوان هيج افتراق ثبوتى ندارند» لغو است لذا تعارض بين دو دسته روايات 
باقى خواهد ماند. 


اشكال در ياسخ دوم: ( كاشفيت وجود اثر) 


تنها جوابى كه مى توان از صحيحه على بن جعفر مطرح كردء اين است كه وجود اثر خنزير در اين روايت مطرح شده است و 
قطعا وجود اثر خنزير شرط تنجس ثوب نيستء بلكه كاشف است؛ جون اككر ثوب خيس باشد و بعد ملاقات با خنزير» اكرجه 
هيج اثرى از خنزير در ثوب نباشد و تاثيرى نيذيرد» قطعا لباس نجس شده است و لذا وجود اثر خنزير موضوع نيست؛ بلكه 
كاشف از ملاقات با رطوبت است و يا لااقل در مقام جمع عرفى بين اين روايت با رواياتى كه موضوع را رطوبت احد 
الملاقيين ذكر كرده است» عرف اين وجود اثر را بر كشف ظاهرى حمل مى كندء شبيه اينكه در يكك روايت وارد شود: (إذا 
أضرٌ الصوم بالمكلف فلا صوم؛ و يكك روايت بككويد: «اذا خاف المكلف من الصوم فلاصوم» عرف حكم مى كند كه روايت 
«اذا أضر)» حكم واقعى است و روايت «اذا خاف» حكم طريقى ظاهرى است و لذا در اين روايت كه «ان مسٌّ جسدكك خنزير و 
كان رطبا فاغسله» حكم واقعى خواهد شد و روايت «ان وجدت فى ثوبكك أثرا من الخنزير فاغسله» حمل بر حكم ظاهرى 
خواهد شد و لذا لايبعد ان يقال كه استصحاب بقاء رطوبت منشا حكم به تنجس ملاقى خواهد شد؛ جون از روايات استفاده 


شده است كه موضوع تنجس مركب از ملاقات نجس و وجود رطوبت است. 


ص: ١1م‏ 


مناقشه در تفصيل مرحوم تبريزى: (عدم تفرقه عرف ) 

اكر احتمال داده شود يا استظهار شود كه موضوع تنجس ملاقى» سريان رطوبت استء تفصيل مرحوم استاد بلا وجه خواهد 
بود؛ جون در ارتكاز عرفى سريان مهم است و عرفا در مواردى كه ثوب خيس است,ء ملاقات با جسم نجس موجب انتقال 
رطوبتى خواهد شد كه به جسم نجس منتقل شده و دوباره با ثوب ملاقات كرده است و لذا اكر ارتكاز عرفى اين باشد كه 
سريان موضوع تنجس ملاءقى استء عرف بين اينكه رطوبت در جسم طاهر يا نجس باشدء تفاوت قائل نمى شود و در روايت 
هم فرض نكرده است كه خنزير خيس بوده است يا ثوب خيس بوده است بلكه به صورت مطلق بيان كرده است كه «الا أن 
يكون فيه اثر فيغسله» و اينكه احتمال داده شود كه جه بسا ثبوتا سرايت موضوع تنجس باشدء مانع اين بيانات نخواهد شد؛ جون 
در روايات متعدد ذكر شده است كه ظاهر آنها اين است كه «ان لاقى الجسم الطاهر جسما نجسا و كان رطبا فاغلسه) و رفع يد 


از اين استظهار مشكل است و با وجود كثرت اين روايات احتمال نقل به معنا هم وجود تدارد. 

بيان مختار: (اثبات تنجس با استصحاب رطويت) 

لذا احوط ان لم يكن اقوى اين است كه استصحاب بقاء رطوبت تنجس ملاقى را اثبات مى كند. 

دلالت روايت على بن جعفر بر شرطيت سرايت: 

البته ممكن است كفته شود در اين بحث روايت صحيحه على بن جعفر وجود دارد كه در آن وارد شده است: 


- 


حم بن اْحَسَنٍ بإستاده عَنْ محمد بن علي عَنْ محمد بْنِ أَحمد الَْلوىٌ عن الَْرَكيّ عَنْ عَلِيَ عله عَلِىٌ بن جَعْفْرٍ عَنْ أعوترقىء ال 
َأَلتُهُ من الدُودِ بِقَع مِنَ | لكَنِيضٍ عَلَى النُؤبٍ أ يُصَلّى فيه َالَ لَابَأْسَ إلا أن توى أثراً كد فيك 01 


ص: 11م 
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ممكن است كفته شود روايت على بن جعفر دومين روايتى است كه در آن تعبير شده است «اذا رايت فيه اثرا» لذا سرايت را 
مطرح كرده است. مفاد اين روايت اين است كه كرم از جاه فاضلاب كه عين نجاست در آن است خارج شده و بر روى لباس 
شخص قرار مى كيرد كه امام عليه السلام مى فرمايند: مشكلى وجود ندارد مكر اينكه اثرى بر روى لباس ديده شود كه در اين 
صورت لازم است شسته شود. بنابراين مفاد اين روايت براى اثبات لزوم سرايت براى تنجس روشن است؛ جون امام عليه السلام 
بقاء رطوبت مسريه را استصحاب نكرده است بلكه فرموده اند: اككر اثرى در لباس باشد» شستن لازم است و لذا دلالت آن 
روشن است كه استصحاب بقاء رطوبت كافى نيستء بلكه لازم است كه اثر ديده شود. 


است و لذا اصلا قابل تطهير نيست اما ياسخ اشكال عدم اثبات تنجس به واسطه استصحاب بقاء رطوبت در مطالب بيان شده 


داده شد. 


اما كرم حيوان طاهر بالذات است و در حيوان طاهر بالذات اختلاف است كه آيا با ملاقات نجس» نجس مى شود و با زوال 
عين نجاست ياكك مى شود كما عليه المشهور يا اينكه حيوان طاهر اصلا با ملاقات» نجس نمى شود؛ جون دليل تنجس جسم 
طاهر به واسطه ملاقات با نجسء اطلاقات امر به غسل است و سيره قطعيه وجود دارد كه حيوان طاهر بعد ملاقات با نجس 
تشع نه :قود يلكهيا زوال عن تا كد من شوف غللاوة بر سيوه دن :وو متتوارى شنده اسث: كه ند كان شكارق)! كو ان آيئن 
بنوشند و در منقار آنها خون ديده نشود. آب نجس نخواهد شدء در حالى كه اينها قطعا يكك حيوانى را شكار كرده و منقار 


آنها نجس شده اسثت. 


ص: م 


از بين اين دو نظر ما قائل هستيم كه حيوان طاهر با ملاقات نجس اصلا نجس نمى شود و لذا روايت على القاعده است؛ جون 
طبق مبنا كرم كه نجس نمى شود و ملاقات با كرم موجب نجاست ثوب نيست بلكه لازم است لباس با عين نجس بر روى بدن 
كرم ملاقات كند و استصحاب بقاء عين نجس بر روى كرم براى اثبات نجاست لباس با آن اصل مثبت است؛ همانند 
استصحاب بقاء خون نجس روى فرش تا زمانى كه بر روى فرش آب ريخته مى شود كه اين استصحاب براى اثبات ملاقات 


آب با خون اصل مثبت است. 


اينكه احتمال داده شود كه روايت ناظر به فرضى است كه يقين به وجود عين نجاست بر بدن كرم و همجنين مرطوب بودن آن 
وجود داشته و در حال حاضر در خيس بودن آن شكك مى شود؛ فرض عرفى نيست؛ جون كرم از جاه فاضلاب خارج شده 
است ولذا اككر وجود نجاست در آن روشن باشدء يقين به رطوبت وجود خواهد داشت و لباس قطعا نجس شده است و اكر بناء 
بر شكك باشد. فرض متعارف اين است كه احتمال داده مى شود كه همراه كرم نجاستى نباشد و در اين فرض با استصحاب بقاء 
عين نجس بر كرم براى اثبات تنجس لباس اصل مثبت است. 

كلام محقق خويى: 

البته طبق مبناى مشهور استصحاب حكم به نجاست كرم مى كند و لباس هم كه يقينا با كرم ملاقات كرده استء نجس خواهد 
شد. مشابه اين مثال هم اين است كه مرغى وجود داشته باشد كه عين نجاست بخورد و بعد از آبى كه در ظرف است آب مى 
خورد؛ دراين فرض مرحوم خويى فرموده است:(1١)‏ طبق نظر مشهور حكم به نجاست آب خواهد شد؛ جون استصحاب مى 
شود كه منقار مرغ هنوز نجس است و آب با منقار مرغ ملاقات كرده است و با توجه به اينكه ملاقى آب بوده است رطوبت 
مسريه هم محرز است و لذا حكم به نجاست آب مى شود. اما طبق مبناى ما منقار مرغ نجس نيست؛ جون ملاقات با عين نجس 
منقار مرغ را نجس نمى كند مكر اينكه در منقار مرغ عين نجاست و جود داشته باشد كه اصابه عين نجس به آب موجب 


الحاسق وى "اما حون وضو د عيق قجس نشكر كك اكه النتصحات نقاء عرق تجسن براق اثباك تحاسة اتن اصل ليت اسع 


ص: لم/ 
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اشكال شهيد صدر بر مرحوم خويى:(١)‏ 


در بحوث فى شرح العروه الوثقى كفته اند: مطلب آقاى خويى در صورتى درست است كه نجاست يا رطوبت مسريه كه بر 
روى منقار مرغ است, حجم عرفى نداشته باشد. اما اكر نجس حجم عرفى داشته باشد كه اول آب با عين نجس يا رطوبت 
مسريه ملاقات مى كند و بعد با جسد حيوان ملاقات مى كند» طبق نظر مشهور هم نمى توان حكم به نجاست آب كرد؛ جون 
يقينا ملاقات با منقار مرغ منجس آب نبوده است؛ به جهت اينكه يا عين نجس وجود نداشته استء يس منقار مرغ ياكك بوده 
است؛ جون جسد حيوان با زوال عين ياكك مى شود لذا وقتى منقار آن با آب ملاقات مى كند موجب نجاست نمى شود. اما 
اكر عين نجس در منقار مرغ وجود داشته باشد كه فرضا حجم دارد؛ به همين جهت ابتداءا آب با عين نجس ملاقات خواهد 
كرد و بعد ملاقات با عين نجس با منقار ملاقات مى كندء لذا ملاقات آب با عين نجس ملاقات اول و ملاقات آن با منقار مرغ 
ملاقات دوم است و «المتنجس لايتنجس ثانياا يس ملاقات با منقار مرغ يقينا منجس نبوده است. بعد ايشان فرموده است كه در 
مانحن فيه هم همين مطلب كفته مى شود كه حتى اكر موضوع تنجس ملاقى» ملاقات با نجس همراه رطوبت مسريه باشدء اكر 
اين رطوبت حجم عرفى ندارد» مورد يذيرش است. اما اككر حجم عرفى داشته باشد» دست يقينا با ملاقات با جسم نجس» نجس 
نشده است؛ جون اكر رطوبت آن خشكك شده باشد كه «اليابس زكى' و اككر هم رطوبت داشته باشد, عرفا حجم دارد لذا جسم 
طاهر در ابتدا با آب نجس ملاقات كرده است و در زمان لاحق ولو به اندازه يكك ثانيه بعد با جسم همراه رطوبت ملاقات كرده 


است كه ملاقات دوم است و ملاقات دوم موجب نجاست شىء نخواهد شك. 


ص: 16 
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موضوع: فروع فقهى اصل مثبت /اصل مثبت / تنبيه هشتم / تنبيهات/ استصحاب 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در فروع فقهى اصل مثبت بود كه به بررسى فرع فقهى نجاست ملاقى با نجس يرداختيم. 
فروع فقهى اصل مثبت 

فرع اول: (نجاست ملاقى نجس) 


بحث در اشكال بحو ث١١)‏ بود كه فرمودند: اككر در بقاء رطوبت در شىء نجس شكك شود؛ استصحاب بقاء رطوبت در 


صورتى كه رطوبت در فرض بقاء داراى حجم عرفى باشد» جارى نيست؛ جون ملاقات با شىء نجس از دو حال خارج نيست: 


الف: در جسم نجس رطوبت مسريه وجود نداشته است كه در اين صورت ملاقى اصلا نجس نمى شود؛ جون موضوع تنجيس 


ملاقى» وجود رطوبت مسريه استء در حالى كه در اين فرض رطوبت مسريه وجود نداشته است. 


ب: رطوبت مسريه در جسم نجس باقى بوده است اما رطوبت به كونه اى باشد كه عرفا داراى حجم محسوب مى شود به 
نحوى كه جسم طاهر ابتداءا به رطوبت برخورد و به واسطه آن نجس مى شود و در زمان متأخر با جسم نجس ملاقات مى 
كند. دراين صورت علم تفصيلى حاصل مى شود كه ملاقات جسم طاهر با جسم نجس يقينا سبب نجاست جسم طاهر نشده 
است؛ جون فرضا در ابتدا ملاقى با رطوبت برخورد كرده و نجس شده است و با توجه به عبارت «المتنجس لايتنجس ثانيا» در 


زمان ملاقات با شىء نجس هيج تاثيرى از آن نيذيرفته است لذا جسم نجس موجب نجاست آن نشده است. 


ص: 1 


1321) ييحريك فى لطر العروء الو لقو بيط 8 


مرحوم خويى در جواب از اين اشكال فرموده اند: ما به دنبال يافتن سبب نجاست نيستيم تا اشكال شود كه علم تفصيلى وجود 
دارد كه ملاقات جسم طاهر با جسم نجس سبب تنجس نبوده است بلكه ما به دنبال انطباق عنوان موضوع حكم شرعى هستيم 
و موضوع حكم شرعى اين است كه «الملاقى النجس مع رطوبه المسريه نجس» و اين جسم طاهر بالوجدان با جسم نجس 
ملاقات داشته است» شكك در وجود رطوبت است كه استصحاب هم حكم مى كند كه رطوبت مسريه موجود است كه با 


جريان اصل موضوعى اثبات مى شودء موضوع حكم به نجاست ملاقى وجود دارد. اما نسبت به منشأ نجاست ملاقى اهميت 


ندارد تا كفته شود كه ملاقات با جسم نجس سبب نجاست نبوده است. 


همين بيان در مثال جسد حيوان بنابر نظر مشهور كه قائل به نجاست بدن حيوان و طهارت بعد زوال عين نجاست بودند» جارى 
خواهد شد؛ بنابراين اكر منقار مرغ به نجاست نجس شود و بعد از ظرف آبى آب بخورد؛ حال شكك وجود دارد كه قبل آب 
خوردن عين نجس زائل شده است يا نه كه كفته مى شود كه اين آب يقينا با منقار مرغ ملاقات كرد كه استصحاب حكم مى 
كند منقار مرغ هنوز نجس است و لذا رطوبت مسريه هم به جهت اينكه ملاقى آب بوده است قطعا وجود دارد, بنابراين حكم 
به نجاست آب مى شود ولو اينكه با همان بيان مطرح شده بدانيم كه منشأ نجاست آب ملاقات با منقار مرغ نبوده است اما اين 
جهت مضر نيست؛ جون دنبال اين هستيم كه آيا آب موضوع حكم كلى «الملاقى للنجس نجس» شده است كه با ضم وجدان 
الى الاصل ثابت مى شود كه آب ملاقى نجس بوده است. 


ص: /ا1م/ 


جناب شهيد صدر در بحوث براى ياسخ از اين اشكال فرموده اند: اصل موضوعى به معناى جريان اصل در موضوعى است كه 
حكم بر آن مترتب مى شود, بنابراين با توجه به بيانات مطرح شده وقتى ملاقات ثانيه با نجس هيج اثرى در تنجس ملاقى 
نداشته باشد» روشن مى شود كه موضوع تنجس ملاقى «الملاقات الاولى مع النجس» مى باشد. با اين لحاظ در صورتى كه 
عين نجاست از بدن حيوان زائل شده باشد ملاقى اصلا با نجس ملاقات نكرده است و اكر هم در منقار مرغ عين نجاست باقى 
باشد به جهت اينكه كفته شد كه داراى حجم عرفى استء يس ملاقات اولى اين آب با عين نجس بوده است و ملاقات با 
منقار مرغء ملاقات اولى با عين نجس نيست و لذا علم تفصيلى حاصل مى شود موضوع تنجس ملا.قى كه همان الملاقات 
الاولى مع النجس است در مورد ملاقات آب با منقار مرغ وجود نداشته است. 


اشكال در كلام بحوث: 
به نظر ما حق با مرحوم خويى است و كلام شهيد صدر داراى دو اشكال است: 
اشكال اول: (موضوع بودن ملاقى) 


١-در‏ روايات وارد شده است: «يغسل ما اصابه ذلكك الماء؛ كه به معناى «الملااقى للنجس نجس» است كه در محل فرض 
ملاقى واحد و صرفا ملاقى متعدد بوده استء لذا لازم نيست كفته شودء ملاقات أولى سبب نجاست ملاقى است؛ جون موضوع 
اثر شرعى «الملاقات» نيست بلكه «الملاقى للنجس» موضوع است كه ملاقى يكك فرد دارد و تعدد ملاقات موجب تعدد ملاقى 
نمى شود و وقتى ملا-كك ملاقى باشد و بيش از يكك ملاقى وجود نداشته باشدء يكك حكم به نجاست خواهد شد كه معناى 
«المتنجس لايتنجس ثانيا» هم همين است؛ جون در محل بحث هم دو حكم به نجاست وجود ندارد بلكه يكك حكم به نجاست 
در ضمن ملاقات با دو شىء محقق شده است. 


ص: 1/6 


بنابراين روشن شد موضوع اثر شرعى طبيعى الملا.قى للنجس است و در مثال استصحاب بقاء رطوبت مسريه كفته مى شود 
وجدانا مى دانيم ملاقات جسم طاهر با نجس صورت كرفته است و شكك در وجود رطوبت مسريه وجود دارد كه استصحاب 
بقاء آن جارى خواهد شد يا در مثال منقار مرغ كفته مى شود كه مى دانيم اين آب ملاقى جيزى است كه استصحاب حكم به 
نجاست آن مى كند لذا موضوع الملاقى للنجس محقق شده است و اينكه كفته شود «الملاقى للنجس بالملاقاه الاولى» دليل 
ندارد بلكه موضوع «الملاقى للنجس» است كه با استصحاب, عنوان ملاقى نجس بودن ثابت مى شود؛ جون اصل ملاقات 


اشكال دوم: (عدم قصور اثباتى) 


"حدر فرض محل بحث مشكل اثباتى وجود ندارد و اطلاق دليل شامل ملاقات ثانيه هم مى شود؛ جون در دليل وارد شده 
است: «يغسل كل ما اصابه ذلك الماء» يا «الملاقاه النجس سبب للنجاسه) كه اطلاق اثباتى وجود دارد و طبق اين اطلاق اثباتى 


ملاقات ثانى هم مى تواند داخل در موضوع باشك. 


بنابراين در اشكال اول به بحوث كفتيم كه «الملاقاه» موضوع نيستء بلكه «الملاقى للنجس» موضوع است كه يكك فرد دارد و 
تعدد ملاقات موجب تعدد ملاقى نيست. در اشكال دوم مطرح شد بالفرض موضوع. «الملاقات مع النجس» باشد. وجهى براى 
اينكه ملاقات اولى موضوع باشدء وجود ندارد؛ بلكه صرف الوجود يا طبيعى ملاقات با نجس موضوع است كه طبيعى مى 
تواند يكك فرد يا دو فرد داشته باشد؛ مثل اينكه فرض شود دست آلوده به خون بوده است و ملاقات با نجس يكك مصداق 
داشته است كه خون بوده است و بعد ملاقات با بول هم داشته باشد كه طبيعى ملاقات با نجس دو فرد داشته است و بقاء 
نجاست مستند به هر دو فرد است و اطلاءق اثباتى حكم مى كند كه «ما اصابه القذر يغسل» وجهى وجود ندارد كه صرف 
الوجود منطبق بر مصداق اول باشد. اين بيان با «المتنجس لايتنجس ثانيا؛ هم تنافى نخواهد داشت؛ جون اين كلام به معناى اين 
است كه دو نجاست وجود ندارد؛ اما به معناى اين نيست كه نجاست حاصل شله مستند به دو فرد نباشد. البته در مورد 
تكاليف كفته شده است كه تكليف به صرف الوجود با اولين فرد امتثال شده و ساقط مى شود كه كلام مربوط به مقام امتثال 
استء اما در مورد حكم وضعى به جهت اينكه به طبيعت تعلق كرفته است با اولين فرد از بين نمى رود بلكه اولين فرد موجب 
تحقق آن است و وقتى فرد دوم محقق مى شود» حكم مستند به هر دو خواهد شد. اما تقييد به ملاقات أولى وجهى ندارد؛ 


جون تقييد مؤونه زائده عرفى دارد. 


ص: 1 / 


خود شهيد صدر در فقه مثال هايى مطرح كرده اند كه كاهى مى دانيم فعلى كه انجام مى دهيم, هيج تاثيرى در حكم واقعى 
نداردء همان طور كه در اينجا مى فرمايند: ملاقات با منقار مرغ تاثيرى در حكم واقعى ندارد. مثالى كه مى توان بر عدم تاثير 
فعل در حكم واقعى مطرح كرد مربوط به طواف مى باشد كه شخص بعد انجام طواف شكك مى كند كه طهارت داشته است يا 
اينكه طواف بدون طهارت انجام شده است كه در اين صورت قاعده فراغ حكم مى كند كه طواف او صحيح است و لازم 
است براى انجام نماز طواف وضوء بككيرد در حالى كه وضوء شخص تاثيرى در عمل او نخواهد داشتٌ؛ جون يا وضوء داشته 
است كه «المتطهر لا-يتطهر ثانيا» و يا وضوء نداشته است كه طواف او باطل بوده است و نماز طواف بدون طواف اثرى ندارد. 
در حالى كه خود بحوث هم كفته اند: بعد طواف اككر در وضوء شكك شود بناء كذاشته مى شود كه طواف با وضوء بوده است 
ولى براى عمل بعدى وضوء بكيرد درعين حال اين وضوء هيج تاثيرى ندارد ولى اين جهت مهم نيست بلكه همين كه وضوء 
از جريان حكم ظاهرى ممانعت كند» كافى است جون نسبت به طواف قاعده فراغ وجود دارد و نسبت به نماز هم احراز 


طهارت شده است. 
فرع دوم: (استصحاب بقاء ماه رمضان) 


دومين فرعى كه شبهه اصل مثبت بودن در آن وجود دارد اما فقهاء به آن عمل كرده اند» اين است كه در صورت شكك در 
اتمام ماه رمضان و عيد فطر»ء استصحاب مى شود كه امروز روز سى ام ماه مباركك رمضان است لذا فردا عيد فطر اعلام مى شود 
در حالى كه كفته شده است جريان استصحاب به اين صورت اصل مثبت است؛ جون استصحاب اينكه امروز ماه رمضان است 
براى اثبات عنوان اول الشوال كه عنوان بسيط استء. اصل مثبت است؛ بخلاف اينكه موضوع مركب مركب از ماه رمضان بودن 
ديروز و شوال بودن امروز باشد كه امروز يقينا شوال است وصرفا روز اول يا دوم بودن آن معين نيست و استصحاب هم حكم 
مى كند كه ديروز ماه رمضان بوده است كه با ضم وجدان اصلء. عيد بودن ثابت خواهد شد؛ ولى جون موضوع عنوان بسيط 
اول الشوال استء استصحاب بقاء ماه رمضان براى اثبات اينكه امروز اول شوال استء اصل مثبت است كه براى فرار از اشكال 


مثبتيت دو راه ذكر شده است: 


٠ ص:‎ 


ياسخ اول: استصحاب بقاء يوم عيد 


مرحوم خويى دراين فرض فرموده اند: استصحاب بقاء يوم عيد جارى مى شود ؛ جون استصحاب حكم مى كند كه امروز سى 
ام است اما فردا كفته مى شود كه يوم عيد يا ديروز بوده است كه يقينا مرتفع شده است يا امروز موجود شده است » لذا 


البته خود ايشان در كتاب صوم متوجه شده است كه اين استصحاب مبتلى به معارض است؛ جون همان طور كه نسبت به وجود 
يوم عيد علم وجود دارد نسبت به عدم يوم عيد هم علم وجود دارد» به جهت اينكه يكى از اين دو روز عيد بوده و يكك روز 
عيد نبوده است لذا همان طور كه استصحاب بقاء عيد جارى مى شود استصحاب عدم عيد هم جارى است و تعارض رخ مى 


دهد. 

جريان استصحاب در اين فرض در مباحث قبلى مطرح شده است كه بيان شد كه معارضه مسلم است. 

ياسخ دوم: (تمسكك به روايت صم للرويه) 

مرحوم نائينى جواب ديكرى مطرح واز روايت «صم للرويه و افطر للرويه» استفاده كرده است(1) ؛ جون ظاهر اين روايت اين 
است كه تا زمانى كه هلال ديده نشده باشد بناء بر ماه شوال كذاشته نمى شود. متفاهم از اين كلام اين است كه وقتى هلال 
ديده شد بنا بكذار كه فردا اول ماه شوال استث كه وقتى هلال ديذه مي شود. 

مناقشه مرحوم خويى در كلام محقق نائينى:(10) ( اختصاص ياسخ به ماه شوال و رمضان) 


"١ ص:‎ 
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*- (6) مصباح الأصول ( طبع موسسه إحياء آثار السيد الخوثى )؛ ج 7 ص: 198. 


مرحوم خويى فرموده است كه اين كلام نسبت به هلال ماه شوال و اول ماه رمضان خوب است. اما نسبت موارد ديككر از قبيل 
ماه ذى الحجه كه نمى دانيم ذى القعده سى روزه بوده است يا بيست و نه روز براى حكم به اينكه فردا روز اول ذى حجه 
است يا نسبت به روز عرفه يا عيد قربان دليل شامل نيست مكر اينكه كفته شود از عدم فصل براى اثبات در ساير موارد استفاده 


خواهد شد. 
اشكال در كلام محقق خويى: (اخذ به صدر روايت صم للرويه) 


در ياسخ به كلام محقق خويى كفته مى شود كه نسبت به ساير موارد هم دليل وجود دارد؛ جون در صدر صحيحه حلبى آمده 
است كه( إَه ُيْلَ عَن الَْهِلهِ فَقَالَ جى أَهِله الشّهُورٍ كذ رَأَئْتَ الْهَالَ قَضُمْ وَ إِذَا وقد فانط ولاق كه اين وار مخصيوص فاه 
رمضان نيست؛ جون تعبير «اهله الشهور» به كار برده و بعد از فاء تفريع استفاده كرده است لذا ماه شوال و رمضان به عنوان مثال 
براى اين قاعده كلى است. علاوه براين روايات اتمام عدّه هم ظاهر در اين است كه بعد روز سى ام,؛ اول ماه است و سيره 
قطعيه متشرعه بر همين است كه اكر ماه را ولو به جهت ابر نمى ديدند, فرداى آن را آخر ماه و روز بعد از آن رااول ماه 


جديد محسوب مى كردند حتى مواردى مثل احكام عرفه» عيد قربان و... مترتب مى شده است. لذا اين بحث مشكل ندارد. 


فرع سوم در موارد اصل مثبت اين است كه در صورت وجود مانعى در اعضاء وضوءء استصحاب عدم الحاجب در اعضاى 
وضوء براى اثبات تحقق غسل بشره اصل مثبت است؛ ولى كفته شده است كه مشهور در موارد شكك در وجود حاجب بناء بر 


ص: 1م 
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كلام محقق خويى: (عدم وجود دليل) 

آقاى حون .من افرمايثدة بقيوو افاء كرهه اند حون بن ابن عظلب :وليل وعغورى قدا ردب 21 

كلام محقق همدانى: (سيره بر عدم اعتناء) 

برخى مثل محقق همدانى به سيره متشرعه تمسكك كرده اند كه در موارد احتمال حاجبء بررسى صورت نمى كرفته است. 


البته انصاف اين است كه اين سيره ثابت نيست؛ جون نوعا مردم غافل بوده اند يا اطمينان به عدم داشته اند. لذا اثبات سيره در 
مورد كسى كه ملتفت باشد يا اطمينان به عدم نداشته باشد اما در عين حال اعتناء نكند» و از طرفى اين سيره متصل به عصر 


معصوم باشد» دون اثباته خرط القتاد. 

فروع فقهى اصل مثبت /تنبيهات / تنبيه هشتم / اصل مثبت /استصحاب 48/١7/78‏ 

0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلامطط ألا0لا. 

موضوع: فروع فقهى اصل مثبت اتنبيهات / تنبيه هشتم / اصل مثبت /استصحاب 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در فروع فقهى مطرح شده در بحث اصل مثبت بود كه به جهار فرع در مباحث كذشته اشاره شد. 
فروع فقهى اصل مثبت: 

نكته اى از فرع اول: ( ثمره قول به تنجس يا عدم تنجس بدن حيوان) 


بيك نكته از فرع اول باقى مانده است كه به آن اشاره مى كنيم. در مورد جسد حيوان اختلا.ئف است كه با ملاقات نجس» 
متنجس مى شود و با زوال عين ياكك مى شود كه مشهور قائل شده اند يا اينكه جسد حيوان اصلا نجس نمى شود كه نظر 
برخى از بزركان از جمله مرحوم خويى هم همين است كه به نظر ما هم همين صحيح است؛ جون دليل نجاست اشياء امر به 
غسل است و يقينا جسد حيوان نياز به غسل ندارد» شبيه آنجه در مورد فضاى دهان و بينى كفته شده است كه يقينا اكر با 
نجاست ملاقات كندء نيازى به شستن نيست و لذا معتقديم كه فضاى حلق و بينى كه بواطن غير محضه ناميده مى شودء اصلا 


متنجس نمى شود نه اينكه متنجس شده و با زوال عين نجاست ياكك شود. 
ص: 77/ 
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در مورد جسد حيوان دو ثمره ذكر شده است: 


١-اكر‏ شكك در بقاء عين نجاست در جسد حيوان شود بنابر نظر مشهور نجاست ملاقى آن ثابت مى شود؛ مثلا مرغى كه 
منقار آن نجس بوده و به آب برخورد مى كندء منقار مرغ به آب بالوجدان برخورد داشته است و به واسطه استصحاب هم 


نجاست آن ثابت مى شود و لذا حكم به نجاست ملاقى مى شود. 


-١‏ ثمره دوم نزاع اين است كه بنابر نظر مشهور اككر حيوانى با عين نجس ملاقات كند و بعد ذبح شود در حالى كه عين نجس 
بر بدن حيوان مذبوح خشكك شده باشدء در اين حال به جهت اينكه ديكر حيوان نيست,ء با زوال عين نجاستء بدن آن ياكك 


نمى شود لذا تطهير لازم سنن 


اما طبق نظر مختار كه جسد حيوان نجس نمى شود, هم در ثمره اول» استصحاب نجاست در منقار مرغ نجاست آب قليل را به 
جهت مثببت بودن اثبات نمى كند و در ثمره دوم هم اصلا بدن حيوان نجس نشده است و بعد ذبح هم به جهت اينكه عين 


نجاست خشكك استء منتجس نيست و لذا اككر عين نجاست رفع شود كافى است و به شستن نيازى نيست. 
فرع جهارم: (اختلاف جانى و ولى ميت) 


جهارمين فرعى كه مشهور به اصل مثبت تمسكك كرده اند» اختلااف بين جانى و ولى ميت است كه اكر جانى زخمى بر 
شخصى وارد كرده باشد اما بعد از فوت شخصء بين ولىّ ميت و جانى اختلاف شود كه جانى موت را به جهت شرب سم يا 


فقل قاتل دركرئ من ذانذه اننا :ولى اتيت موت: را مقيد بواجتاية خا من .دانك. 


ص: عم/ 


مورد ديكر اينكه جانى تيرى به يكك انسان خوابيده مى زند و مى كويد كه شخص قبل تير زدن مرده بوده استء در حالى كه 
ولىّ ميت جانى را قاتل مى داند. در اين مورد جناب شيخ طوسى قدس سره در مبسوط مردد شده اند(١)‏ كه قول كدام يكك 
مسموع است؛ جون هر كدام از اين دو ظاهرى موافق اوست؛ قول ولى ميت موافق با اين اصل است كه ميت شرب سم نكرده 
است و شخص ديكرى او را نكشته است واز طرف ديككر قول جانى هم موافق اصل عدم استناد موت به او است؛ جون قبلا 
مركك مستند به جانى نبوده است و استصحاب حكم مى كند كه بعدا هم قتل مستند به جانى نبوده است. بنابراين هر كدام 


موافق يكك اصل و استصحاب است. در مورد دوم همين مشابه اين دو اصل جارى خواهد شد. 


مرحوم آقاى خويى فرموده است: در موارد ذكر شده ترديد وجهى ندارد؛ جون اكر اصل مثبت حجت نباشد» صرفا استصحاب 


اثبات استناد موت به جانى مى كند؛ جون فرضا اصل مثبت حجت است و لذا ترديد وجهى نخواهد داشت. 


اكر كفته شود استصحاب عدم شرب سم ولو صلاحيت اثبات استناد موت ميت به جانى را دارد ولى با استصحاب عدم استناد 
موت به جانى معارض استء در ياسخ كفته مى شود كه نتيجه اين كلام عدم حجيت اصل مثبت به جهت معارضه خواهد بود. 
يس يا اصل مثبت حجت است و مبتلى به مانع نيست كه قول ولى ميت موافق اصل است و اكر اصل مثبت حجت نباشد» قول 
جانى موافق است؛ جون اصل عدم ضمان جانى نسبت به ديه قتل نفسء يا اصل عدم جواز قصاص اوست و لذا ترديد وجهى 


ندارد. 


ص: 6 
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بعد ايشان از علامه حلى نقل مى كنند كه قائل شده اند كه جانى ضامن ديه قتل نفس است اما محقق حلى قائل شده است كه 
جانى ضامن ديه قتل نفس نيست و لذا دو نظر مقابل هم وجود دارد كه مرحوم آقاى خويى فرموده است: ما موافق محقق حلى 


ضمان جانى نسبت به ديه نفس جارى مى شود و مطلب روشن است. 


ما احتمال مى دهيم كه شبهه مرحوم شيخ طوسى مربوط به اصل مثبت نبوده استء بلكه شايد شبهه به اين - جهت بوده است كه 
ملاكك تشخر مدعى و منكر براى شيخ طوسى روشن نبوده است؛ جون در بحث مدعى و منكر اختلاف است كه جه كسى 


معيارهاى تشخيص مدعى از منكر: 
براى تشخيص مدعى از منكر جند معيار ذكر شده است: 
-١‏ لحاظ مصب دعوى: 


كن ابتك كدمفيت: حغوات إن عاقيا رفن ست 
؟- لحاظ غرض دعوى: 


مرحوم آقاى خويى و جمعى قائل شده اند كه ملا-كك تشخيص مدعى از منكر لحاظ مصب دعوا نيستء بلكه لحاظ غرض 


دعوى است و مدعى كسى است كه غرض دعواى او مخالف اصل شرعى است. 


در مثال مطرح شده. ولى ميت مى كويد: ميت سم نخورده است در حالى كه جانى مى كويد: سم خورده است و موت مستند 
اين اصل ادعا مى كندء به جهت اينكه او مدعى شرب سم و استناد موت به آن است كه استصحاب حكم مى كند كه ميت 
شرب سم نكرده است؛ يس به لحاظ مصب دعوى قول جانى مخالف استصحاب عدم شرب سم است و قول ولى ميت موافق 


ق اقيل اميت 


ص: 6 


اما طبق معيار دوم كه لحاظ غرض دعوى استء ولى ميت ولو اينكه ادعاى عدم شرب سم مى كندء اما غرض او اثبات قتل يا 
ضمان و ديه بر جانى است,ء لذا غرض دعوى اثبات و استناد قتل به جانى است و اصل در غرض دعوىء. مخالف قول ولى ميت 


اوست و نسبت به غرضء قول جانى موافق استصحاب است. 


بنابراين طبق قول اول جانى مدعى شرب سم توسط مجنى عليه است و او ملزم به اثبات است. اما قبل قول دوم اما با توجه به 


*- الزام عقلائى: 


قول سوم در تشخيص مدعى از منكرء قول آقا مرتضى حائزى و آقاى سيستانى است كه مدعى كسى است كه عقلاءً ملزم به 
اثبات باشد ولو اينكه قول او موافق اصل شرعى باشد. مثلا اكر متعاقدين مثل زوجين اختلاف كنند كه زوجه مدعى است كه 
شرط كرده است كه در دوران عقد هم نفقه مى خواهد, اما زوج منكر اين شرط است كه ظهور اطلاق عقد ازدواج در عرف 
كنونى ما داراى يكك شرط ارتكازى است كه زوجه در دورانى كه در منزل يدر خود استء مستحق نفقه نيست و زوج هم در 


اين مدت مستحق تمكين كامل از سوى زوجه نيست كه اين شرط ارتكازى شده است. 


اما اين شرط ناشى از ظهور اطلاقى است كه در صورت وجود قرينه اين ظهور مختل خواهد شد. حال زوجه ادعاء مى كند كه 
در زمان عقد قرينه بر مطالبه نفقه اقامه شده است كه در اين صورت قول زوجه موافق اصل شرعى است؛ جون به جهت اينكه 
نفقه حقى است كه به مجرد عقد ازدواج ثابت مى شود مكر اينكه شرط بر خلا-ف شود؛ اصل عدم سقوط نفقه است و لذا 
استصحاب حكم مى كند كه در اين عقد ازدواج سقوط نفقه شرط نشده است و لذا قول زوجه مبنى بر استحقاق نفقه مطابق 
استصحاب است. 


ص: /1/ 


حال در اين فرض اكر كفته شود كه استصحاب حكم مى كند كه نصب قرينه صارفه نشده است؛ جون زوجه ادعاى قرينه بر 
خلاف شرط ارتكازى مى كند كه استصحاب عدم نصب قرينه مخالف آن است. ياسخ اشكال اين است كه جريان استصحاب 
مدعى است نصب قرينه نشده است» غرض دعواى او اين است كه يس شرط ارتكازى بر سقوط نفقه بوده است و اصل عدم 
اثبات مى كنند؛ جون او مدعى اين است كه در هنكام عقد كفته است كه نفقه ثابت باشد كه اين كلام نياز به اثبات دارد. 


ما قبلا اين كلام را مطرح و جواب داديم كه در موارد تنازع در حقوق. اصل عدم نصب قرينه» اصل عقلايى است و استصحاب 
نيستء لذا كسى كه ادعا مى كند كه نصب قرينه بر خلا.ف شده است او بايد اثبات كند و اصل عدم نصب قرينه حجت 


عقلائيه ممضاه عليه اوست و لذا در اين مثال صغرويا مناقشه است. 


نبوده استء ولى عقلاءا او ملزم به اثبات است؛ جون او ادعاء مى كند كه ميت قبل موت سم خورده است و موت او مستند به 


ص: 1 


قول مختار: (معيار بودن غرض دعوى) 


به نظر ما حق با مرحوم خويى است و بعيد نيست كه عقلاء ولى ميت بايد اثبات كند كه مركك ميت مستند به زخم است. البته 
لازم به ذكر است كه فرض بحث در صورتى است كه زخم كشنده است كه اكر ميت شرب سم نكرده باشد» زخم موجب 
مركك او مى شد. مرحوم خويى فرموده اند: حق با محقق حلى است كه مى فرمايند: قول جانى كه منكر استناد قتل به اوستء 
مقدم است لذا ولى ميت بايد شاهد عادل اقامه كند كه ميت سمى نخورده است و شخص ديكرى هم او را نكشته استء اما 
اكر بينه نداشته باشد با قسمء قول جانى مقدم مى شود. در حالى كه شيخ طوسى در تعبين مدعى ترديد كرده و علامه حلى 


حاتي و لاعن مي دان 


غرض دعواى او مخالف حجت شرعى اعم از اماره يا اصل باشد. با اين لحاظ اكر اصل مثبت حجت نباشد» قول مرحوم خويى 
را بعيد نمى دانيم. لذا اكر احتمال عقلايى باشدكه مجنى عليه شرب سم كرده باشد يا سكته كرده باشد ولو اينكه زخم بر او 


صلاحيت كشتن او را داشته باشد» اثبات قصاص يا يرداخت ديه قتل نفس بر عهده جانى مشكل خواهد بود. 


آقاى سيستانى در بين اقوال در معيار تشخيص مدعى از منكر قول سوم را قائل شده اند. ايشان در توضيح اينكه جه كسى ملزم 
به اثبات عند العقلاء استء فرموده اند: كسى كه قول او مخالف ظاهر حال باشدء ملزم به اثبات خواهد شد؛ يعنى اكر ظاهر 
حال ولو ظاهر غير معتبر اين باشد كه مركك مجنى عليه مستند به جانى باشد و احتمالات شرب سم يا قتل شخص ديكر را با 
ظاهر حال شخص ميت مناسب نداند كلام جانى خلاف ظاهر بوده و جانى مدعى محسوب خواهد شد؛ مثلا اكر جانى مدعى 
سكته قلبى باشد ولى ظاهر حال ميت اين باشد كه شخص سالم بوده استء كلام جانى خلاف ظاهر خواهد بود و لازم است 
جانى كلام خود را اثبات كند. 


ص: 9 


فرع ينجم: (اختللاف در ضمان) 


جهارمين فرع فقهى مطرح در بحث اصل مثبت مربوط به اختلاف طرفين در ضمان است؛ مثلا مالى از زيد در نزد عمرو تلف 
شده استء زيد كه مالك مال است» مدعى ضمان عمرو است؛ جون اذن به او نداده است. اما عمرو ضمانت را نفى مى كند؛ 
جون ادعاى اذن و امين بودن مى كند. مشهور در اين مورد كفته اند: عمرو ضامن استء در حالى كه به مشهور اشكال شده 
است كه موضوع ضمان يد عدوانى است و استصحاب عدم اذن مالكك براى اثبات عدوانى بودن يد عمرو اصل مثبت است و 
لذا برخى كفته اند: اصل عدم ضمان عمرو نسبت به مال است. 


برخى از فقهاء هم از قاعده مقتضى و مانع استفاده كرده و كفته : استيلاء بر مال غير» مقتضى ضمان عندالتف است و يد امانى 
مانع از ضمان است و قاعده مقتضى و مانع حكم مى كند كه اكر در صورت وجود مقتضى در وجود مانع شكك شودء بناء بر 
عدم مانع نهاده مى شود. لذا يد امانى نبوده است. البته در نظر ما قاعده مقتضى و مانع صحيح نيست. 


كلام محقق خويى: (تفصيل بين ضمان يد و ضمان معاوضه) 


مرحوم خويى فرموده اند: لازم است تفصيل داده شود» به جهت اينكه در مواردى كه ضمان يد وجود دارد» موضوع ضمان يد 
يد عدوانى نيست؛ بلكه موضوع ضمان يدء استيلاء بر مال غير بدون اذن اوست. بنابراين به مفاد دليل «على اليد ماأخذت حتى 
تؤديه) ضمان ثابت است و از اين حكم كلى استيلاء بر مال غير در فرض اذن مالك خارج شده است و در مورد عمرو استيلاء 
بر مال زيد وجود داشته است و استصحاب حكم مى كند كه زيد اذن در استلاء نداده است كه با ضم اصل به وجدان حكم 


ضمان ثابت مى شود. بنابراين به جهت اينكه موضوع يد عدوانى نيستء اصل مثبت هم نخواهد بود. 


ص: / 


اما اكر بحث ضمان معاوضى مطرح شود, مثل اينكه عمرو و زيد هر دو متفق اند كه مال به عمرو با يكك سبب شرعى منتقل 
شده است ولى عمرو مدعى هبه از سوى زيد است و لذا در صورت تلقف خسارت ندارد» ولى زيد مدعى قرض دادن به عمرو 
است. مرحوم خويى فرموده اند: در اين مثال حكم به نفع عمرو صادر مى شود؛ جون اصل تملك عمرو نسبت به مال مسلم و 
ضمان او نسبت به اين مال مشكوكك است كه اصل عدم ضمان جارى است . اما استصحاب عدم هبه سبب ضمان را كه تحقق 
قرض است اثبات نمى كند؛ جون استصحاب عدم هبه براى اثبات تحقق قرض اصل مثبت است. البته از طرف مقابل استصحاب 


عدم قرض هم جارى شده و تعارض رخ مى دهد. 


در اين بحث همان مباحث ملاكك تشخيص مدعى از منكر رخ مى دهد كه در نزد مرحوم خويى ملاكك غرض است لذا كسى 
كه غرض او مخالف اصل شرعى باشد» مدعى است اما امام قدس سره معيار تشخيص مدعى از منكر را مصب دعوى مى داند 
و مصب دعوى اين است كه عمرو ادعاى هبه بودن مى كند كه اصل عدم هبه است يس مصب دعواى او مخالف اصل است و 
زيد هم ادعاى قرض مى كند كه قول او هم مخالف اصل است و لذا امام مدعى شده است كه اينجا باب تداعى مى شود؛ 


جون مصب دعواى هر كدام خلاف اصل است. 
ما يكك مطلب ديكر هم بكوئيم كه يكك روايت معتبره اسحاق بن عمار وجود دارد كه به اين صورت است: 


ص: م 


عد مِنْ أطدحَابنًا عَنْ أختة بن محمد وَ سل بْنِ زيَادٍ عَنْ أخترة بْنِ مُحمَدِ بْنِ أبى نَضِرٍ عَنْ حَمَادٍ بْنِ عثْمَانَ عَنْ إسححاق بْنٍ 
عَمّارٍ قالَ: الت أ لكف نع عَنْ رَحْلٍ اشتؤكع رجا لْفَ دِرْهَم قَقَ اع فَقَالَ لجل كانّث عِنْدِى وَدِيعَه وَكَالَ الآحَرْ نما 


0 


كائث عَلَيِك قَْضاً كَالَ الْمَالُ لَاِم لَه إن أن يُقِيع الْييئه أَنَّهَا كَانَتُ وَدِيعَُ (01 


در اين روايت مال در يد عمرو تلف شده است كه عمرو مدعى وديعه و صاحب مال مدعى قرض است. در اين فرض امام عليه 
السلام مى فرمايند: عمرو كه مدعى وديعه است بايد اثبات كند و مال در ذمه او لازم است مككر اينكه بينه اقامه كند كه مال در 
نزد او وديعه بوده است. متفاهم عرفى اب بن است كه اكر مال ديكرى ذر اختبار شخص قرار كيرد ولو ايتكه مالكك شده باشد 
ولى اكر ادعاء كند كه بدون ضمان به ملكيت او درآ مده استء بايد اثبات كند؛ جون اصل در مال ديكران عدم مجانيت و 
ضمان است. از طرفى سيره عقلائيه هم اين است كه اككر شخص يكك سال از منزل شخصى ديكرى استفاده كند و مدعى عاريه 


309-22 للجتيشبم م 0190900111111 


فروع فقهى اصل مثبت / اصل مثبت هشتم / تنبيهات / استصحاب 98/٠١/٠2‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 


موضوع: فروع فقهى اصل مثبت/ اصل مثبت/ تنبيه هشتم / تنبيهات/ استصحاب 
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00-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» جه ص 9"؟. 


خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در فروع فقهى است كه در آنها مشهور ولو به جهت خفاء واسطه به اصل مثبت تمسكك كرده اند. در اين زمينه به جهار 
فرع اشاره شد. 

فروع فقهى اصل مثبت 

فرع ينجم: (اختللاف در ضمان) 

فرع ينجم اين بود كه اككر مال زيد در نزد عمرو تلف شود و عمرو مدعى باشد كه يد او امانى بوده استء اما زيد كه مالكك 
مال است,ء ادعاى عدوانى بودن يد عمرو وعدم رضايت نسبت به استيلاء او را داشته باشد. در اين فرض موضوع ضمان» 


عدوانى بودن يد مستولى استء اما استصحاب عدم رضايت زيد» عدوانى بودن يد عمرو را اثبات نمى كند» جون اصل مثبت 


خواهد بود» اما مشهور با استصحاب عدم رضاء»ء ضمان شخص مستولى را اثبات كرده اند. 


در توجيه اين كلام بياناتى مطرح شده است. 
كلام مرحوم نائينى: (ضم الوجدان الى الاصل) 


مرحوم نائينى فرموده اند: هر استيلاء بر مال غير موجب ضمان است؛ جون در روايت وارد شده است: «على اليد ما أخذت حتى 
تؤدّيه) و صرفا يد همراه با رضاى مالك يا همان يد امانى خارج شده است. لذا با استصحاب عدم رضاى مالك, ضمّ الوجدان 
الى الاصل صورت مى كيرد و ضمان اثبات مى شود؛ جون وقتى مال زيد در نزد عمرو تلف مى شودء استيلاى عمرو بر مال 


اشكال منتقى الاصول بر مرحوم نائينى: (اخذ جوهر و عرض به صورت نعتى) 


در منتقى الاصول اشكال كرده و كفته اند: مرحوم نائينى در بحث عام وخاص مطرح كرده اند كه اكر موضوع حكمء عرض و 
محل آن باشدء مثلا شارع بكويد: «كل امرأه تحيض الى خمسين سنه الا أن تكون امراه من قريش» به جهت اينكه قرشى بودن 
عرض و نعت براى زن استء ظاهر اين خطاب اين است كه به نحو نعتى در موضوع اخذ شده است؛ يعنى «كل إمراه متصفه 
بأنها ليست بقريشيه تحيض الى خمسين سنه» لذا استصحاب عدم ازلى موضوع را اثبات نمى كند؛ جون ظاهر اينكه موضوع 
كتاذ حرم عزفي ماشه ادن لحك كه |عيك عكر دما هو كيت المتدلدى وده رك تبعل قن افيه را الديى اناقصنه الست 


كه در مثال حيض مرأه به نحو ليس ناقصه اخذ شده است كه زن متصف به قريشيه نباشد. 


ص: / 


در منتقى الا-صول فرموده اند: در محل بحث هم مرضي بودن استيلاء بر مال غير» عرضى است براى استيلاء» لذا موضوعء 
اتصاف استيلاء بر مرضى نبودن مالكك خواهد شد و استصحاب عدم رضاء مالكك به صورت عدم محمولىء اتصاف استيلاء به 


ممكن است در ياسخ كلام منتقى الاصول كفته شود رضاء عرض استيلاء نيست بلكه عرض مالكك است؛ جون استيلاء عرض 
عمرو است و رضاء عرض زيد و موضوع ضمان مركب از دو عرض براى دو جوهر است؛ جون استيلاء عرض شخص مستولى 
كه عمرو است و رضاء عرض مالكك است كه زيد است يس موضوع عرضين لجوهرين خواهد شد و در موردى كه دو عرض 
در موضوع اخذ شده باشد مرحوم نائينى فرموده است كه ظاهر در تركيب است و ظهور ندارد كه عرض اول متصف به عرض 
دوم باشد؛ جون عرض به عرض ديكر متصف نمى شود» بلكه جوهر است كه به عرض ديكر متصف مى شود. لذا طبق مسلكك 
مرحوم نائينى وجهى ندارد كه استيلاء و رضاى مالك به نحو نعتى در موضوع ضمان اخذ شود؛ جون دو عرض براى دو جوهر 


هستند. 


در منتقى الا-صول از اين كلام به اين صورت ياسخ داده اند كه رضاء مانند ضرب است كه ضرب به معناى «زدن» عرض 
ضارب و به معناى «زده شدن» عرض مضروب است و در مانحن فيه هم رضاء به معناى «راضى بودن» عرض مالكك است و به 
معناى «مرضى بودن» عرض استيلاء است و لذا طبق نطر مرحوم نائينى «مرضى بودن)» نعت براى استيلاء خواهد شد و استيلائى 
كه مرضى مالكك است ضمان ندارد اما استيلائى كه مرضى مالكك نيست» ضمان دارد. با اين فرض مرضى بودن يا نبودن» 
عرض استيلاء است و مسلك مرحوم نائينى بر آن تطبيق مى شود كه اخذ جوهر و عرض در موضوع, ظاهر در تقييد و نعتيت 
است و استصحاب عدم محمولى رضاءء اتصاف محل به عرض را اثبات نمى كند. 


ص: عم 


به نظر ما كلام منتقى الاصول ناتمام است و سه اشكال بر كلام ايشان وارد است: 
اشكال اول: (تعلق رضاء به عنوان ) 


اولا: مرضي بودن بر فرضى كه عرض استيلا-ء باشد» عرض وجود استيلاء نيستء بلكه عرض عنوان استيلاء ولو قبل از وجود 
است؛ جون برخى از اوصاف مربوط به وجود هستند؛ مثل سياهى» سفيدىء شيرينى. اما برخى اوصاف مربوط به عنوان ولو در 


سزاوار نيست و زشت است و قبل تحقق صرفا موجود نشده است. 


در مورد رضاء هم نكته اين است كه به عنوان ولو قبل وجود آن عنوان تعلق مى كيرد؛ مثلا- شخص راضى است كه يكى از 
اولياء خدا به منزل او بيايد ولو حضور او محقق نشده باشد. يس شرط تعلق رضاء وجود متعلق آن نيست. در مورد استيلاء هم 
من توآق كفك زماقق كد در تفمن ماللكة رفتاء موحود فوفه :ان ابحاكة متعن ابه قير رضح :بودن مالكك بود اببث سن 
قبل استيلا-ء اكرجه ممكن است مالكك راضى به استيلا-ء شده باشدء اما به جهت اينكه رضاء امر حادثى استء زمانى مالكك 
نسبت به استيلاء عمرو بر مال او طيب نفس نداشته است و آن زمان استيلاء متصف بأنه غير مرضى به بوده است. لذا در زمان 
شكك استصحاب اتصاف عنوان استيلاء بانه كان غير مرضى به جارى مى شود. 


اشكال دوم: (قائم بودن طيب نفس به نفس مالكك) 


ثانيا: اينكه احتمال داده شود كه رضاء مثل ضرب به معناى مضروب شدن. به معناى «مرضى به بودن» عرض براى استيلاء 
باشد» عرفى نيست؛ جون آنجه استثناء شده استيلايى است كه همراه با طيب نفس مالكك نباشد كه ظاهرا طيب نفس عرض قائم 
به نفس مالكك است و اينكه كفته شود» طيب نفس به فعل مجهول و مرضى به بودن ب ركردانده شود عرفى نيست و خلااف 


ص: م 


ثالثا: بر فرضى كه اين دو اشكال وارد نباشد» اشكال مبنايى در اينجا وجود دارد كه اين اشكال به منتقى الاصول و مرحوم 


نائينى وارد اميت 


اشكال اين است كه وجود عرض نعت براى محل استء اما عدم عرض» هيج كاه نعت نيست. به تعبير مرحوم خويى وجود 
سياهى نياز به جسم دارد؛ اما عدم سياهى نياز به جسم ندارد؛ مثلا ديوار قبل وجود نه سياه بوده است و نه سفيدء اما اين عدم 
عرضء نعت نيست بلكه عدم نعت است؛ لذا اصل اين مبنا تمام نيست. 


بنابراين حاصل اشكالات اينكه استصحاب اتصاف استيلاء بأنه غير مرضى به جارى مى شود و اين استصحابء عدم ازلى هم 
نيست؛ جون ظاهر خطاب اين است كه آنجه از ضمان استيلا-ء همراه با رضاى مالك به هر معنايى كه باشد راضى بودن يا 
مرضى بودن خارج شده است و لذا يكك زمانى مالكك بود و راضى به اين استيلاء نبود كه همان استصحاب جارى خواهد شد 
علاوه بر اينكه اشكال مبنايى هم در جاى خود باقى است. 


فرع ششم: (شكك در انطباق عنوان) 


ششيح فرعن كةدرالزد مشهور به اصتل نقيت تنك شده :اين اسث كة كاهق شككا در انطاق عنواتق از عتاورية وفقابر 
يكك فرد وجود دارد؛ مثلا- شخصى مدرسه اى را براى عالم عادل وقف كرده استء زيد عالم بالوجدان استء اما نسبت به 
عدالت او شكك وجود دارد در حالى كه حالت سابقه عدالت دارد. در اين صورت استصحاب عدالت زيد به ضميمه علم 
وجدانى به عالم بودن براى تجويز استفاده از مدرسه اصل مثبت است؛ جون حكم شرعى كه جواز انتفاع زيد از مدرسه استء 
متعلق به عنوان موقوف عليه است. لذا لا-زم است ثابت شود زيد ولو به عنوان عام» موقوف عليه است. اما استصحاب عدالت 
براى اينكه اثبات كند كه عنوان موقوف عليه شامل او مى شود اصل مثبت است؛ جون وقتى استصحاب عدالت جارى مى 
شود عقل حكم مى كند كه يس او موقوف عليهم است و انتفاع او جايز است. بنابراين به جهت وجود واسطه عقلى اصل 
مثبت مى شود بخلاف اينكه عدالت او با اماره اثبات شود مثل اقامه دو شاهد عادل بر عدالت حال حاضر او كه در اين صورت 


جواز انتفاع او ثابت مى شود جون مثبتات | ماره حجت است. 


ص: 8 


مثال ديكر اينكه نذر شده باشد كه عالم عادل به نحو مطلق الوجود يا صرف الوجود اكرام شود. مثلا شخصى كفته است: الله 
على أن اكرم العالم العادل» يا الله علىّ أن اكرم عالما عادلا كه در اين فرض اككر عالم بودن بالوجدان باشد و استصحاب 
عدالت او جارى شود و نتيجه كرفته شود كه نذر شامل او مى شود و اكرام او واجب استء اصل مثبت است؛ جون اينكه 


شخص عادل است يس نذر شامل او مى شودء اثر شرعى نيست بلكه اثر عقلى است لذا اصل مثبت مى شود. 


مثال سوم اينكه مالكك راضى بوده است كه عالم عادل در منزل او حاضر شده و سكونت كندء حال اككر شخصى باشد كه 
بالوجدان عالم است و عدالت او هم استصحاب شود براى اثبات جواز حضور او در مكان اصل مثبت است؛ جون اينكه اين 


شخص عادل است يس رضاى مالكك به دخول عالم عادل در خانه او شامل شخص مى شود اصل مثبت مى شود. 
ياسخ هاى مطرح شده از فرع ششم: 
نسبت به اشكالات مطرح شده در فرع ششم ياسخ هايى مطرح شده است: 


ياسخ اول مربوط به آخوند خراسانى در حاشيه رسائل است. در عين اينكه مرحوم آخوند حجيت اصل مثبت در موارد خفاء 
واسطه را مى يذيرندء اما اينجا از اين راه حل استفاده نكرده و مدعى خفاء واسطه نشده است بلكه از راه ديككر جواب داده اند. 


مرحوم آخوند فرموده اند كه ظاهر أدله امضاء در عقود و ايقاعات امضائيه. جعل حكم مماثل است؛ مثلا تعبير «الوقوف على 
حسب ما يوقفها اهلها) به معناى اين است كه هر جيزى كه شخص وقف كند, شارع هم مشابه آن را جعل خواهد كرد؛ لذا اكر 
شخص مدرسه را براى عالم عادل وقف كندء اكر وقف تمليكى يا انتفاعى باشد» شارع حكم مماثل بر طبق آن جعل مى كند و 
در وقف تمليكى مى كويد: اين مدرسه ملكك عالم عادل است و در وقف انتفاعىء انتفاع براى عالم عادل جايز است. يس 
همان طور كه عالم عادل موضوع وقف شخص واقف بوده استء شارع مماثل وقف را جعل مى كند و عالم عادل را مالكك 
مى داند يا انتفاع او را جايز مى داند. با اين بيان استصحاب عدالت به ضم علم وجدانى به علم» اصل مثبت نمى شود؛ جون 
عدالت موضوع اثر شرعى استء به جهت اينكه شارع هم كفته است كه انتفاع براى عالم عادل جايز است؛ يس «الوقوف على 
حسب ما يوقفها اهلها» عنوان مشيرى است به جعل احكام مماثل با آنجه واقف انشاء كرده است. 


ص: ا 


اين ياسخ مرحوم آخوند بعد از خودشان توسط بزركانى مثل مرحوم حاج شيخ عبدالكريم در دررالفوائد و صاحب بحوث 


مورد يديرش واقع شده است. 
مناقشه در كلام آخوند خراسانى: 
مناقشه اول: (عدم ظهور خطاب در مشير بودن) 


اين فرمايش مرحوم آخوند در حاشيه رسائل مشكل است؛ جون حمل «الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها» بر جعل حكم 
مماثل انشاء واقف. خلا-ف ظاهر است؛ جون كلام ايشان به معناى اين خواهد شد كه خطاب بر مشير بودن حمل شود؛ مثل 
اينكه كفته شود تعبير «إفعل ما آمركك به زيد» حمل بر عنوان مشير شود كه شارع با اين كلام بيان كرده است كه در مواردى 
كه زيد امر به صوم يا صلاه كند» شارع هم همانند زيد كفته است: صلء صم يا ... كه اككر قرينه وجود داشته باشد» مشكلى 


نيستء اما ظاهر «إفعل ما آمركك به زيد) اين است كه امر زيد موضوعيت دارد نه مشيريت. 


به بيان مطرح شده روشن مى شود تعبير «الوقوف على حسب ما يوفقها اهلها» يكك قانون كلى است و ظاهر آن اين است كه 
تصرف در وقف در غير جهت موقوف عليه جايز نيست. بنابراين حكم شرعى بر عنوان وقف تعلق كرفته است و حمل اين 
عنوان بر مشير بودن كه شارع هزاران حكم شرعى جعل كرده است كه اكر وقف مدرسه باشد» شارع حكم شرعى جعل كند 
كه تصرف عالم عادل در مدرسه جايز است يا اكر كسى محلى را بر فقراى عدول وقف كرده استء شارع جعل كند كه جايز 
است فقراى عدول از آن استفاده كنند. اين خلاف ظاهر است يا لااقل ظهور در اين ادعا ندارد. 


ص: م 


مناقشه دوم: (تعلق وجوب وفاء به عنوان در نذر) 


ثانيا: بر فرضى كه در وقف اين كلام كفته شود, ظهور نذر اينككونه نيست؛ جون وقف ايقاعى است كه شارع حكم مماثل آن 
جعل مى كندء اما ظاهر دليل وفاء نذر اين است كه (إن قال لله علي فليف بماقال» يعنى وجوب وفاء به عنوان نذر تعلق كرفته 
است و وجهى ندارد كه عنوان وفاء نذر برمشير بودن حمل شود تا هر جه نذر شودء مثل صوم يا صلاه شارع ممائل آن جعل 
شرعى كند بلكه ظاهر اين است كه شارع يكك عنوان كلى وجوب وفاء به نذر كفته استء همانند وجوب وفاء به شرط يا عقد. 


در مورد رضاى مالكك هم همين بيان مطرح مى شود و مشير بودن خلا-ف ظاهر است. البته مرحوم آخوند در مورد رضاى 
ملاءكك كلا-مى مطرح نكرده است اما ايشان بايد بحث رضايت را هم حل مى كرد, در حالى كه در مورد رضاى مالكك نمى 
توان كفت: شارع طبق رضاى مالكك حكم شرعى جعل مى كند كه اكر مالكك رضايت به يكك ساعت داشته باشد» شارع هم 
حكم شرعى به جواز يكك ساعت جعل كند؛ جون جعل حكم شارع به اين صورت عرفى نيستء بلكه شارع به صورت كلى 
كفته است: «لايحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه)» يس قانون كلى اين است كه تصرف در مال غير بدون رضايت او جايز 
نيست نه اينكه هر جيزى كه مالكك راضى باشد شارع جعل حكم شرعى كرده باشد. 


لااقل اكر جعل شارع مجمل هم شود. فايده اى نخواهد داشت؛ جون بايد احراز شود اصلى كه جارى مى شودء اصل موضوعى 
براى احكام است و شبهه مصداقيه اصل مثبت هم مشكل اصل مثبت را خواهد داشت؛ جون تمسكك به عام در شبه مصداقيه 


ص: *م/ 


ياسخ دوم: (مركب بودن موضوع از تحقق عنوان و مصداقيت فرد) 


ياسخ دومى كه از جريان اصل در فرع ششم مطرح شده اين است كه ظاهر أدله وقفء نذر» تصرف در مال غير با طيب نفس 
مركك بودن موضوع است مثلا در مورد وقف موضوع مركب از تحقق وقف و مصداقيت فرد براى آن است؛ يعنى شارع وقتى 


است و مصداق بودن شخص براى وقئ است كه با اصل اثبات مى شود. با اين فرض ديكر استصحاب اصل مثبت نخواهد بود. 


در مورد نذر هم موضوع وفاء به نذرء كبرى نذر به همراه صغرى آن است كه به جهت مركب بودن موضوع؛ ضم وجدان به 


اصل مى شود. همين بيان در مورد رضاى مالك هم مطرح مى شود. 

اين وجه دوم بعيد نيست و ارتكاز عقلاء موافق آن است. 

فروع فقهى - دو نكته در كلام آخوند خراسانى /اصل مثبت /تقنبيه هشتم / قنبيهات /استصحاب /ا٠/١٠/948‏ 
0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: فروع فقهى- دو نكته در كلام آخوند خراسانى /اصل مثبت اتنبيه هشتم / تنبيهات /استصحاب 
خلاصه مباحث كذشته: 


در مباحث كذشته به فروع فقهى مطرح شده در بحث اصل مثبت اشاره كرديم و در اين جلسه با بيان نكاتى اين مباحث را 
تكميل و وارد تنبيه بعد خواهيم شد. 


فروع فقهى اصل مثبت: 
فرع ششم:( شكك در انطباق عنوان) 
كلام بحوث:( استصحاب بقاء نذر)010) 


در مورد استصحاب در نذر در بحوث مثالى مطرح كرده اند و طبق مثال مطلبى بيان كرده اند كه به نظر ما خالى از اشكال 


نيست. 


ص: / 


.5١8ص بحوث فى علم الاصولء. محمد باقر صدر ج2,‎ 27-١ 


ايشان فرموده اند: اككر شخص نذر كند تا زمانى كه فرزند او زنده استء به فقير صدقه دهد لله على أن أتصدق على الفقير 


مادام ولدى حيا- در اين صورت اكر استصحاب بقاء حيات ولد خود را براى اثبات وجوب صدقه جارى كندء شبهه اصل مثبت 


دارد؛ جون با استصحاب بقاء حيات فرزند» حكم شرعى با واسطه نذر اثبات كرده است؛ جون كفته است فرزند من زنده است 
يس نذر من بر صدقه شامل او مى شود» يس صدقه واجب است. 

جناب شهيد صدر در ياسخ از اين اشكال فرموده اند: عرفا خود نذر حدوث و بقاء دارد» لذا بقاء نذر قابل استصحاب است؟ 
جون اكر فرزند او زنده باشد» هنوز نذر او باقى است و اككر فرزند او زنده نباشد» نذر از بين رفته است كه استصحاب بقاء نذر 


جارى شده و وجوب وفاء ثابت خواهد شد. 
مناقشه در كلام شهيد صدر: 
به نظر ما كلام ايشان صحيح نيست و دو اشكال بر ايشان وارد است: 


.١‏ موضوع وجوب وفاء به نذرء حيث مصدرى نذر به معناى نذر كردن يا همان انشاء نذر است و در اين جهت به بقاء آن 
توجهى نمى شود؛ جون ظاهر أدله اين است كه نفس انشاء نذر موضوع وجوب وفاء است؛ جرا كه كفته شده است: «إن قال لله 
علي كذا و كذا فليف بماقال» و در جعل وانشاء نذر شكك وجود ندارد. 


". علاوه براينكه در فرع مطرح شده توسط ايشان اصلا مشكلى نيستء بلكه وجوب وفاء به نذر و وجوب تصدق استصحاب 
شده و كفته مى شود كه قبلا تصدق بر فقير واجب بوده است كه در زمان شكك استصحاب حكم مى كند هنوز هم تصدق بر 


ص: اعم 


مشكل در صورتى است كه شخص در هتككام نذر كردنء در بقاء حيات فرزند خود شكك داشته باشد؛ يعنى در زمان كفتن الله 
علي أن أتصدق على الفقير إن كان ولدى حيا» در حيات ولد شكك داشته باشد و الا اكّر بعدا در بقاء حيات فرزند شكك كند» 
استصحاب وجوب تصدق جارى مى شود. اما اككر در زمان نذر» حيات مشكوك باشد و نذر مربوط به حيات فرزند باشدء 
شبهه اصل مثبت وجود دارد؛ جون استصحاب بقاء حيات فرزند جارى شده تا اثبات شود كه نذر متعلق بر تصدق بر فقير شامل 


اين فرض هم مى شود و تصدق بر فقير واجب است كه شمول نذر بر مورد واسطه عقلى خواهد بود واصل مثبت مى شود. 


ياسخ اشكال مطرح شده» همان است كه قبلا مطرح شد كه به نظر ما به ارتكاز عرفى موضوع وفاء به نذر مركب از كبرى نذر 
و تحقق صغرى آن است كه كبرى نذر بالوجدان ثابت است كه شخص جمله الله علي أن أتصدق ان كان ابنى حيا» را به كار 
برده است و بقاء حيات فرزند جزء ديكر موضوع است كه با استصحاب ثابت مى شود؛ بنابراين با ضم وجدان الى الاصل 
وجوب وفاء ثابت خواهد شد. البته جواب ديكر هم مطرح بود كه بحوث متمايل به آن است كه كفته شود شارع حكم مماثل 
نذر را جعل مى كند كه اككر شخص نذر كند اكر فرزند او زنده باشدء صدقه دهد, شارع هم حكم مى كند اككر فرزند او زنده 
باشدء بر او صدقه واجب است. يس مماثل نذر شخصء شارع جعل حكم مى كند. به نظر ما اين كلام خلاف نظر عرفى است. 


ص: ؟ع/ 


دو مطلب از مرحوم آخوند در مورد اصل مثبت 
مرحوم آخوند در كفايه دو مطلب ذكر كرده است كه قابل بررسى است: 


مرحوم آخوند در كفايه در ذيل اصل مثبت فرموده اند: مواردى وجود دارد كه به صراحت مى توان كفت: اصل مثبت نيست و 


در مورد آنها حتى توهم مثبت بودن هم وجود ندارد: 


اك امعان قرم برامه ع اقربج ل قن مداق امتعجات: كزين فى الذا رساو ووو الرش عن عون روه التاق قي الات 
مترتب شود. در اين مورد اصل مثبت نيست؛ جون اصل مثبت در صورتى است كه لازم و ملزوم باشند در حالى كه كلى و فرد 
با هم اتحاد دارند. 


در توضيح اين مورد كفته مى شود دو نوع محمول وجود دارد: -١‏ خارج محمول ؟- محمول بالضميمه. 


محمول بالضميمه يعنى اينكه به خاطر ضميمه شدن جيزى» حمل بر شىء صورت مى كيرد؛ مثلا كفته مى شود جسم أسود 


است و اسود بودن بر جسم به خاطر سوادى كه عارض جسم شده. حمل مى شود. اين قسم محمول بالضميمه ناميده مى شود. 


خارج محمول اين است كه از ذات شىء عنوانى انتزاع شده و بدون اينكه در خارج ضميمه اى باشد» بر شىء حمل شود. 
مرحوم آخوند براى خارج محمول به زوجيت يا مالكيت زيد مثال مى زنند كه در خارج عرضى براى زيد حاصل نمى شود تا 
به جهت آن عرض زوج بودن يا مالكك بودن بر زيد حمل شود بلكه زيد زوج است و وقتى احكامى بر زوجيت مترتب مى 
شودء در واقع اثر براى منشأ انتزاع مترتب شده است نه براى عنوان زوجيت؛ جون در اين مورد براى ترتب احكام زوجبت زيد 
هست و عقد ازدواج هم خوانده شده است و بعد آن احكام شرعى زوجيت مترتب مى شود. يس استصحاب بقاء زيد براى 
اثبات اينكه شوهر هند است يا مالكك خانه است» اصل مثبت نيست؛ جون در خارج جيزى به نام زوجيت يا ملكيت وجود ندارد 
وامر انتزاعى مابحذاء ندارد و در واقع اثر براى منشا انتزاع زوجيت استء لذا منشأ انتزاع زوجيت و ملكيت مهم است كه با 
استصحاب بقاء حيات زيدء اثر زوجيت مترتب مى شود. اما در محمول بالضميمه نمى توان با استصحاب بقاء جسم. سياهى را 


اثبات كرد؛ جون نياز و به ضميمه سياهى وجود دارد و لذا اصل مثبت مى شود. 


ص: / 


.6١2 كفايه الاصول. آخوند خراسانى» ج١2 ص‎ )5(-١ 


البته در مورد سياهى هم اككر حالت سابقه أسود بودن وجود داشته باشد» استصحاب همان أسود بودن جارى مى شود. 
مناقشه در كلام محقق خراسانى: 


ا-فره جارج حول با محمول بالضميفه خالت سابقة داشفه'باتدنا كه .در اين صضورت جزيان انتصيحات مشكلى تخواهل 
داشت؛ مثلا جسم قبلا سياه بوده باشد و استصجاب بقاء سواد جسم جارى شود يا زيد قبلا زوج بوده باشد و استصحاب بقاء 


زوجيت زيد جارى شود كه دراين صورت مشكلى نيست. 


1- فرد داراى حالت سابقه نباشد كه دراين صورت اككر استصحاب بقاء زيد جارى شود و لازم عقلى بقاء زيد» زوج بودن او 
براى هند يا مالكيت خانه باشد. اصل مثبت خواهد بود و فرقى بين محمول بالضميمه يا خارج محمول وجود نخواهد داشت 
مكر اينكه اصل جارى شده. اصل موضوعى باشد؛ يعنى بقاء زوجيت از آثار شرعى حيات زيد باشد به اين صورت كه قبلا 
زيد با هند عقد ازدواج بسته استء اما در حال حاضر در حيات او شكك وجود داشته باشد كه در اين صورت استصحاب حيات 
مشكلى ندارد؛ جون اككر زيد فوت كرده باشد» زوجيت با موت احد الزوجين از بين رفته است لذا استصحاب بقاء حيات زيد 
كه اصل موضوعى است جارى مى شود و اثر شرعى آن بقاء زوجيت خواهد بود يا استصحاب بقاء حيات زيد جارى مى شد و 


اثر شرعى آن مالكك بودن او نسبت به خانه است. 


اما در صورتى كه بحث اصل موضوعى نباشد و زيد قبلا با هند عقدى نبسته است بلكه به كونه اى است كه اكر زنده بماند 
يقينا با هند عقد مى بندد» در اين صورت استصحاب بقاء حيات زيد براى اثبات زوجيت او اصل مثبت خواهد بود. بنابران هيج 


تفاوتى بين خارج محمول و محمول بالضميمه وجود ندارد. 


ص: عاعم/ 


اما اينكه ايشان فرمودند: در مورد خارج محمول جون در خارج مابحذاء ندارد. منشا انتزاع موضوع اثر خواهد بودء اشتباه 
فاحشى است؛ جون اصلا تعبير به خارج محمول در مورد زوجيت اشتباه است؛ به جهت اينكه خارج محمول اين است كه از 
ذات شىء عنوانى انتزاع شود. مثل «الانسان ممكن» كه از ذات «انسان» ممكن بودن انتزاع و حمل بر او مى شود. اما زوجيت يا 
مالكيت زيد خارج محمول نيست,ء بلكه محمول بالضميمه است ولى ضميمه آن امر اعتبارى است و خود اين امر اعتبارى ما 
بحذاء اعتبارى دارد كه موضوع اثر است » به خلا.ف أسود كه ضميمه آن امر تكوينى است. بنابراين مثال هاى ايشان به 


زوجيت و ملكيت از موارد خارج محمول نيست. 
مطلب دوم: (عدم مثبتيت استصحاب بقاء شرط يا مانع براى اثبات شرطيت يا مانعيت) 


بقاء شرط مثل استصحاب بقاء تستر تا زمان نماز براى اثبات شرطيت اشاره كرده و فرموده اند: اين مورد هم اصل مثبت نيست؛ 
جون شرطيتء اثر شرعى وجود شرط است و تحقق شرطيت صلاه بر استصحاب بقاء تستر مترتب خواهد شد. البته شرطيت 
مجعول بالاستقلال نيست بلكه مجعول بالتبع استء اما اين جهت مشكلى ايجاد نمى كند؛ جون لازم نيست كه اثر شرعى 
تعبير ايشان در كفايه اين است كه ١‏ فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطيه أو المانعيه بمثبت كما ربما توهم بتخيل 
أن الشرطيه أو المانعيه ليست من الآثار الشرعيه بل من الأمور الانتزاعيه» اين كلام ايشان در جواب برخى كه تصور كرده اند 
مثبت است مطرح شده است؛ جون در نظر ايشان شرطيت و مانعيت حكم شرعى است ولو اينكه حكم شرعى انتزاعى باشد. 


ص: خرن" 


مناقشه در مطلب دوم: 


اين كلام مرحوم آخوند هم صحيح نيست؛ جون شرطيت از امر شارع به صلاه مع التستّر يا صلاه الى القبله و مانعيت از اينكه 
شارع كفته است: صل بلاقهقهه يا صل بلالبس مالايوكل لحمه انتزاع مى شود و صرف امر شارع به صلاه مع التستر يا صلاه 
بدون قهقهه براى انتزاع شرطيت كافى استء جه شرط ايجاد شده باشد و جه ايجاد نشده باشد. از طرف ديككر استصحاب بقاء 
تسبّر» استصحاب در مقام امتثال است؛ مكر اينكه در نسخ اين حكم شكك وجود داشته باشد كه استصحاب عدم نسخ جارى 
مى شود. اما استصحاب وجود تستّر در خارج» استصحاب در مقام امتثال است كه اككر استصحاب جارى شود. اثبات امتثال 
خواهد كردو يااكر در مورد مالايوكل لحمه استصحاب بقاء جارى شود. اثر آن نفى امثتال خواهد بود كه اين هم يكى از 
مشكلات مبناى شيخ انصارى و صاحب كفايه خواهد بود؛ جون اين بزركان قائل اند كه مستصحب بايد يا حكم شرعى يا 
موضوع حكم شرعى باشد و لذا استصحاب در مقام امتثال داراى مشكل خواهد بود؛ جون مثلا استصحاب بقاء تستر نه حكم 
شرعى است و نه موضوع حكم شرعى است بلكه صرفا تعبد به امتشال است» شبيه قاعده تجاور كه حكم مى كنده بلى قد 
ركعت» در حالى كه ما كفتيم لازم نيست كه مستصحب حكم شرعى يا موضوع حكم شرعى باشدء بلكه همين كه استصحاب 
اثر داشته باشد ولو اينكه استصحاب در مقام امتثال باشد كافى است و مشكلى ايجاد نمى شود. 


البته ممكن است كه مرحوم شيخ و آخوند حتى طبق مبناى خود جواب دهند كه امتثال هم موضوع حكم شرعى است؛ جون 
بقاء تكليف و وجوب مغيى به عدم امتثشال است؛ يعنى وجوب نماز مشروط به تستر مستمر است تا زمانى كه شخص نماز 
بخواند و در نماز متستر باشد و در واقع با اين روش امتثال» موضوع وغايت بقاء تكليف خواهد بود؛ جون كفته است كه 
«الوجوب مستمر الى ان تصلى متسترا» كه اين بيان راه حلى است كه كسى بككويد امتثال هم موضوع حكم شرعى است. 


ص: ء/ 


اما نكته اين است كه نيازى به اين بيانات نيست؛ جون حتى كسانى مثل بحوث كه معتقدند امتثال رافع تكليف نيست بلكه رافع 
مح ركيت عقلى تكليف استء شبيه شوق در اراده نفسانيه كه شوق به خوردن آب وجود دارد كه بعد خوردن آب شوق ديكر 
فاعليت ندارد» جون متعلق آن حاصل شده است نه اينكه شوق از بين رفته و تبديل به بغض با لاشوق شده است» استصحاب 
بقاء تستر را جارى مى دانند در حالى كه بقاء تستر اثر شرعى ندارد؛ نكته جريان اين استصحاب اين است كه لازم نيست 
مستصحب اثر شرعى داشته باشد بلكه اثر عقلى منجزيت و معذريت كافى است؛ جون لاتنقض اليقين بالشكك مطلق است و اثر 


منجزيت و معذريت هم كافى است. 


در بحوث كفته اند(١)‏ : مشهور مثل مرحوم شيخ و صاحب كفايه قائل اند» مستصحب بايد حكم شرعى يا موضوع حكم 
شرعى باشدء لذا اين بزركان در استصحاب جزء الموضوع مثل استصحاب كريت كه جزء الموضوع اعتصام است دجار مشكل 
مى شوند؛ جون موضوع اعتصام مائيت و كريت است لذا كريت جزءالموضوع است و استصحاب در جزءالموضوع نه حكم 
شرعى و نه موضوع حكم شرعى است. 


مناقشه در كلام بحوث: (عدم اشكال ثبوتى و اثباتى) 
اين كلام درست نيست؛ جون در مورد جزء الموضوع مشكل اثباتى وجود ندارد؛ جون «لا-تقنض اليقين بالشكك» شامل آن 
خواهد شد. 


مشكل ثبوتى هم وجود ندارد؛ جون مرحوم شيخ و صاحب كفايه مى كويند: اكر شكك در بقاء جزء الموضوع شود, «لاتنقض 
اليقنى بالشكك» دليل است كه شارع حكم مركب را كه اعتصام است جعل كرده است؛ جون شارع با استصحابء اثر مركب را 
جعل مى كند و اينكه جزء الموضوع اثر نداشته باشد» مهم نيست بلكه شارع حكم را جعل مى كند. بنابراين اشكال بحوث 


وارد نيسثك. 


ص: ا/ 


كك إفرة بحوث فى علم الاصولء. محمد باقر صدر ج72 ص .7"٠١‏ 


صور مسأله /موضوعات مر كبه / تنبيه دهم / تنبيهات / استصحاب 958/٠١/٠١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: صور مسأله اموضوعات م ركبه/ تنبيه دهم / تنبيهات/ استصحاب 
خلاصه مباحث كذشته: 


در مباحث كذشته به دو نكته از مرحوم آخوند در مورد اصل مثبت اشاره كرديم كه در اين جلسه با بيان نكاتى بحث اصل 


مثبت را به اتمام رسانده و وارد تنبيه بعد خواهيم شد. 
دو نكته در كلام مرحوم آخوند:10) 

جناب صاحب كفايه در مورد اصل مثبت به دو نكته اشاره كرده اند كه مطالبى در اين خصوص بيان مى كنيم: 
نكته اول: عدم مثبتيت استصحاب فرد براى ترتب آثار كلى 


صاحب كفايه فرمودند: استصحاب فرد براى ترتيب اثر كلى مثبت نيست؛ جون كلى عين فرد است نه لازم آن لذا در صورت 
استصحاب فرد مى توان اثر كلى را مترتب كرد. 


كلام مرحوم خويى: (ثبوت اثر براى فرد)70) 


مرحوم خويى فرموده اند: اساسا اثر شرعى براى فرد ثابت مى شودء لذا لازم نيست براى ترتب اثر كلى در هنكام استصحاب 
فرد كفته شود كلى عين فرد استء به جهت اينكه شارع وقتى حكم مى كند «الخمر نجس» هر فردى از افراد خمر موضوع 
نجاست خواهد شد و وقتى استصحاب مى شود كه اين مايع خمر است». موضوع نجاست | ستصحاب شده استء به هميز جهد- 


اثر مترتب مى شود و كلى اصلا موضوع نجاست نيست. 
مناقشه در كلام مرحوم خويى: 
اين كلام مرحوم خويى ناتمام است به جهت اينكه دو اشكال بر كلام ايشان وارد است: 


ص: م 
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اشكال اول: (عدم ثبوت اثر براى افراد در موارد لحاظ صرف الوجود كلى) 


به اين صورت نيست كه در همه موارد اثر شرعى بر مطلق وجود مترتب شود بلكه در برخى موارد اثر بر صرف الوجود كلى 
مترتب مى شود و در صورتى كه اثر شرعى بر صرف الوجود كلى مترتب شده باشد» نمى توان كفت اثر براى كلى ثابت نشده 
بلكه براى فرد ثابت است. لذا كلام مرحوم خويى اكر تمام هم باشد» صرفا در خصوص موردى كه اثر شرعى بر مطلق وجود 
كلى مترتب شده باشد» صحيح است. اما در مواردى كه اثر شرعى بر صرف الوجود مترتب شده باشد» برخى همانند محقق 


عراقى و بحوث معتقدند كه استصحاب بايد در خود صرف الوجود جارى شود نه در فرد. 


البته ما در مطالب سابق بيان كرديم كه با استصحاب فرد مى توان آثار صرف الوجود كلى را هم اثبات كرد؛ جون صرف 
الوجود كلى جيزى جز وجود طبيعت كلى مثل انسان نيست و زمانى كه بقاء فردى از طبيعت استصحاب مى شود؛ وجود 
طبيعت اثبات خواهد شد. البته به جهت اينكه حكم به نحو صرف الوجود اخذ شده است با تكرار وجود طبيعت» حكم تكرار 
نمى شود. اما به هر حال معناى صرف الوجود جيزى جز ترتب حكم بر طبيعت به نحو غير انحلا-لى نخواهد بود. لذا مادر 
استصحاب فرد براى ترتب اثر صرف الوجود اشكال نمى كنيم. اما كلام ما نسبت به فرمايش مرحوم خويى اين است كه در 


مورد كلى در همه موارد اثر براى افراد ثابت نخواهد شد. 
اشكال دوم: ( عدم دخالت عوارض مشخصه در ثبوت حكم) 


اشكال دوم در كلام مرحوم خويى اين است كه در موارد ثبوت اثر براى مطلق الوجود, مواجه با اشكالى هستيم كه استصحاب 
فرد» استصحاب موضوع اثر شرعى نيست؛ جون معناى مطلق الوجود يعنى انحلال حكم نسبت به وجودات طبيعت كه مثلا هر 
وجود از طبيعت خمرء داراى حكم نجاست است و تعدّد وجودات طبيعتء غير از فرد است؛ جون فرد يعنى عنوان خاصى كه 
همراه و مقارن با عوارض مشخصّه است و هر فرد از خمر داراى عوارض مشخصه خاصى است. مثلا سفيد است كه سفيد 
بودن در نجاست خمر تأثيرى ندارد؛ بنابراين انحلال نجاست خمر نسبت به افراد» نسبت به حصص و وجودات طبيعت خمر 
خواهد بود. لذا استصحاب فرد اكر به معناى اين است كه عنوان مازاد بر طبيعت خمر استصحاب شود اين تاثيرى در حكم 


ندارد. 


ص: / 


البته اكر «هذا الوجود لطبيعه الخمر» استصحاب شود مشكلى وجود ندارد؛ جون استصحاب وجودى از طبيعت خمر همان 
استصحاب حصه خواهد بود كه در موارد انحلالى بودن حكم اثر بر حصه مترتب شده است و به اين جهت استصحاب مشكلى 
نخواهد داشت. اما استصحاب فرد غير از استصحاب حصه است؛ جون در استصحاب حصه كفته مى شود «هذا المايع كان 
وجودا لطبيعه الخمر) اما استصحاب فرد به معناى استصحاب فرد با عوارض مشخصه است كه دخلى در ثبوت حكم شرعى 
ندارد» لذا استصحاب دجار مشكل خواهد شد. 


لازم به ذكر است همه اين مطالب در صورتى مطرح است كه عنوان خمر در مستصحب اخذ شده باشد كه اشكال شد عوارض 
مشخصه لغو است؛ جون عوارض مشخصه در ثبوت حكم تاثيرى ندارد. اما اكر عنوان خمر اخذ نشود و استصحاب با تعبير 


«هذا المصنوع» جارى شودء جريان استصحاب اسوأ حالا خواهد بود؛ جون اين عنوان خمر را اثبات نمى كند. 


البته بعيد نيست كه مقصود مرحوم خويى هم اين باشد كه استصحاب جارى مى شود كه اين مايع قبلا وجود طبيعى خمر بود و 
المن كما كاق ولى تفتر روه 'انشان تغيير يه استفيحاك ‏ حضنه كنتية كلا عرقن لتك حت ١‏ كز ايشان ابن كونة تعبير :فى كردنك 


مطلب در مطلق الوجود صحيح بودء اما در صرف الوجود اشكال اول وارد مى شود كه اثر بر صرف الوجود مترتب شده است. 


اما نهايت كلام در دفاع از مرحوم خويى اين است كه كفته شود استصحاب فرد به معناى طبيعتٍ همراه عوارض مشخصه ضع 
الحجر جنب الانسان است ولى اطلاق دليل استصحاب شامل آن مى شود؛ جون اكر عنوان خمر مستصحب باشد» حتى عوارض 
مشخصه هم در استصحاب اخذ شود. نهايتا به عوارض مشخصه نيازى نيستء اما دليلى بر بطلان آن وجود ندارد؛ جون اينكه 
كفته شود: «هذا الخمر كان عنيدِا او تمررّا او زبِييا؛ نهايتا به جهت اينكه مى توان اصل وجود حصه اى از خمر را استصحاب 


كرد نيازى به آن نيستء نه اينكه استصحاب غلط باشد. 


ص: 6 


نتيجه اينكه بعيد نمى دانيم مقصود مرحوم خويى از استصحاب فرد همان استصحاب حصه باشد. 
نكته دوم: عدم مثبتيت استصحاب بقاء شرط براى اثبات شرطيت(١)‏ 


نكته دوم در كلام مرحوم آخوند اين است كه ايشان فرمودند: استصحاب بقاء شرط براى ترتيب شرطيت اصل مثبت نيست؛ 


جون شرطيت مجعول شرعى استء هر جند مجعول شرعى انتزاعى باشد و لذا امر عقلى نيست تا اصل مثبت باشد. 

مناقشه در كلام آخوند: (اثر نبودن شرطيت براى وجود شرط) 

مناقشه ما در كلام مرحوم آخوند اين بود كه اثر وجود شرط» شرطيت نيست كه اين اشكال به ظاهر كلام كفايه وارد است. 
ياسخ از مناقشه: (جريان استصحاب بقاء شرط براى اثبات اثر وجود شرط) 


با توجه به جلالت شأن صاحب كفايه بعيد نيست مقصود ايشان اين باشد كه استصحاب بقاء شرط براى اثبات اثر وجود شرط 
مثبت نيستء به اين بيان كه در احكام وضعى أثر بقاء شرطه تحقق أثر وضعى است؛ مثلا شرط تذكيه اين است كه حيوان 
جلال نباشد يا جلال بودن مانع تذكيه استء حال اككر حالت سابقه حيوان مذبوح» عدم جلل باشدء نتيجه استصحاب عدم جلل 
حكم به تذكيه حيوان است و اككر حالت سابقه جلل باشدء با استصحاب جلل» حكم به عدم تذكيه حيوان خواهد شد ودر 
تكليفيات بحث امتثال مطرح است كه نتيجه وجود شرط». صحت عمل است؛ مثلا با استصحاب بقاء تستّر عورت در صلاه؛ 


حكم به صحت صلاه خواهد شد كه به اين جهت در نزد مرحوم آخوند اصل مثبت نيست. 
اشكال در ياسخ: ( زايد بودن مطلب مطرح شده ) 
اما نكته اين است كه حتى طبق اين كلام هم مشكل اين است كه اين بيان زائدى است؛ جون در وضعيات مقصود اثبات امر 


انتزاعى نيست»ء بلكه با استصحاب عدم جلل» حكم شرعى بالاستقلال كه مذكى بودن اين شاه مذبوح است,ء اثبات مى شود يا 
استصحاب جلل براى نفى حكم مجعول بالاستقلال كه مذكى بودن شاه مذبوح است جارى مى شود. لذا نيازى به اين بحث 


نيست. 


6١ ص:‎ 


كك إفرة كفايه الاصول. آخوند خراسانى» ج١2‏ ص ١7١‏ 5؟. 


در تكليفيات اصلا صحت جيزى جز اتيان متعلق امر نيست و متعلق امر هم مركب از نماز و تستّر در حال نماز است كه نماز 
بالوجدان خوانده شده است و استصحاب بقاء تستر در حال نماز جارى مى شود كه ضم الوجدان الى الاصل مى شود و نيازى 
به اثبات عنوان صحت نيست بلكه استصحاب بقاء تستر به ضميمه احراز صلاه» تحقق امتثال را ثابت مى كند و همين كه بر 
تعلق امال تدم وكوك شلك باه جل و عتلى عو اعنجورك :هيا سن فاغده جاوز كداز تلن قذر كيت ] التضناده مي قود وز 
حجت بر امتثال است؛ لذا اينكه كفته شود مقصود صاحب كفايه از استصحاب شرط براى ترتب شرطيت اثرى است كه براى 
تحقق شرط مترتب مى شود كلام صاحب كفايه را معقول مى كندء اما هيج نيازى به اين مطلب نيست علاوه بر اينكه به 
اعتراف خود صاحب كفايه در بحث صحيح و اعم عنوان انتزاعى» حكم شرعى نيست بلكه ما تابع واقع امتثال هستيم ووقتى 


حجت بر تحقق امتثال داشته باشيم معذّر خواهد بود. 


تنبيه نهم مربوط به اين است كه كاهى موضوع متقوّم به دو جزء است؛ مثلا-در مورد نماز جماعت وقتى مأموم در حال ركوع 
امام اقتداء مى كندء براى صحت نماز مأموم يا لاأقل صحت نماز جماعت او به دو جيز نياز است: -١‏ مأموم ركوع كند كه 


بالوجدان است 7- امام در زمان ركوع مأموم سر از ركوع برنداشته باشد. 

صور مسأله: 

ايخ منباله:دازاى ضورئ است كه تيال به بروسى:دارة: 

صورت اول: (بسيط بودن موضوع اثر شرعى) 

موضوع اثر شرعى عنوان بسيط باشد كه از دو جزء انتزاع شود نه اينكه موضوع مركب از دو جزء باشد. 


ص: لخ" 


دراين صورت استصحاب تحقق عنوان بسيط را نفى مى كند؛ مثلا اكر موضوع صحت جماعت. عنوان «ركوع المأموم قبل أن 
يرفع الامام رأسه» باشد كما اينكه در روايت همين طور تعبير در صحيحه سليمان بن خالد وارد شده است كه امام مى فرمايند: 
إِذَا أذ كك الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكمٌ فكبر وَ هُوَ مُقِيمْ ص لبَهُ ثم رَكع قَبِلَ أَنْ يَرْقعَ الِْمَامُ قو فتن و قو ار وى ا كوا 
امام در ركوع تا زمان ركوع مأموم استصحاب شود, اصل مثبت است؛ جون عنوان «ركع المأموم قبل أن يرفع الامام رأسه) را 


كه در آن اخذ شده است» اثبات ثمى شود. 


البته كسانى كه خفاء واسطه را مى يذيرند» مثل آقاى زنجانى كه در رساله خود فتوا داده اند كه استصحاب بقاء امام در ركوع 
كافى است مشكلى نخواهند داشت ولى كسانى كه خفاء واسطه را نمى يذيرند» نمى توانند براى اثبات اثر شرعى عنوان قبليت» 
استصحاب بقاء امام در ركوع جارى كنند. همين طور در مسأله شرعى ديكر كه اككر يكك ولدى كافر باشد و مسلمان شود ولى 
شكك وجود داشته باشد كه اسلام او قبل تقسيم ارث يدر مسلمان او بوده است تا به او ارث داده شود يا اسلام او بعد قسمت 
ميراث بوده است كه به او ارث داده نشود؛ جون ولدى كافرى كه بعد مركك يدر مسلمان خود اسلام مى آورد در صورتى 
ارث مى برد كه اسلام او قبل تقسيم ميراث باشد و الا اسلام او در ارث بردن نافع نخواهد بود. حال در صورت شكك 
استصحاب عدم قسمت ارث تا زمان اسلام فرزند» نمى تواند عنوان قبليت كه در صحيحه عبدالله بن مسكان وارد شده است كه 
من اهل قا فيزاف قعل أَنْ يُقْسع قَلَهُ مِيرَاثهُوَإِنْ أَسِلَمَ بَغْدَ مرا قسِع فلا مِيرَاتَ له1(0) را ثابت كند؛ جون استصحاب عدم 
قسمت ميراث يدر تا زمان اسلام ولد» براى اثبات عنوان قبليت اسلام بر تقسيم مثبت استء لذا استصحاب عدم اسلام قبل 


قسمت ميراث جارى مى شود كه نتيجه آن عدم ارث بردن ولد خواهد بود. 


ص: م 
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اكر عنوان بسيط ديكرى هم موضوع باشدء مثل عنوان حدوث يا عنوان تقدم همين طور خواهد بود؛ مثلا كفته شود «اذا حدث 
اسلام الولد فى يوم الجمعه» استصحاب عدم اسلام ولد در روز ينج شنبه ثابت نمى كند كه اسلام در روز جمعه حادث شده 
است جون حدوث عنوان بسيط است نه مركب و لذا به جهت مثبتيت نمى توان كفت: اين ولد روز جمعه يقينا مسلمان است و 
استصحاب هم حكم مى كند كه روز ينج شنبه مسلمان نشده است» يس اسلام او در روز جمعه حادث شده است. به همين 
جهت در بحث اثبات اول ماه» استصحاب عدم شهر شوال در روز محكوم به سى ام ماه رمضان براى اثبات اول شوال بودنء 
روز بعد كه مشخص نيست كه اول ماه شوال است يا روز دوم» اصل مثبت است؛ جون عنوان اول يوم الشوال عنوان بسيط است 
كه منشا انتزاع آن عبارت است از اينكه امروز شهر شوال باشد و ديروز شهر شوال نباشد كه امروز بالوجدان شهر شوال است و 


استصحاب حكم مى كند كه ديروز شوال نبوده است ولى عنوان اول شهر الشوال به جهت بسيط بودن ثابت نمى شود. 


ظاهر صاحب كفايه اين است كه اين مطالب را مى يذيرند؛ جون ايشان كفته است كه اكر عنوان تقدّم شىء على شىء آخر يا 
تأخر شىء عن شىء آخر موضوع اثر باشد» بايد استصحاب عدم عنوان بسيط جارى شود كه اكر عنوان تقدم موضوع باشد و 
شارع كفته باشد: «اذا تقدّم مجىء زيد على مجىء عمرو فتصدق» در اين صورت استصحاب «عدم تقدَّم مجىء زيد بر مجى 
عمروا جارى مى شود نه اينكه كفته شود كه زيد ساعت هشت يقينا حاضر بوده است و استصحاب عدم مجىء عمرو تا ساعت 
هشت جارى شده يس ثابت مى شود كه مجىء زيد مقدم بر مجىء عمرو بوده است؛ جون اين اصل مثبت است لذا استصحاب 


عدم تقدم مجىء زيد بر عمرو جارى مى شود. 


ص: م 
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البته صاحب كفايه مى فرمايند: استصحاب عدم تقدم در صورتى جارى مى شود كه معارض نداشته باشد؛ جون اكر شارع 
كفته باشد «اذا تقدم مجىء زيد على مجىء عمرو فتصدق على فقير و اذا تقدم مجىء عمرو على مجىء زيد فأكرم العالم» در 
اين صورت استصحاب عدم تقدم مجىء زيد جارى شده و وجوب صدقه را نفى مى كند و استصحاب عدم تقدم مجىء عمرو 
هم جارى شده و وجوب اكرام را نفى مى كند؛ لذا تعارض رخ مى دهد. البته اين مطلب در صورتى است كه مفاد كان تامه 
تقدم داراى اثر باشد » يعنى شارع كفته باشد: «اذا وجد تقدم مجىء زيد على مجىء عمرو و اذا وجد تقدم مجىء عمرو على 
مجىء زيد» و احتمال تقارن هم داده نشود كه استصحاب «عدم تحقق تقدم مجىء زيد بر مجى عمروا جارى شده و نفى 
وجوب صدقه مى كند واز طرف ديككر استصحاب «عدم تقدم مجىء عمرو؛ جارى شده و نفى اكرام مى كندو بين اين دو 
استصحاب تعارض رخ مى دهد. اما اكر احتمال تقارن داده شود علم اجمالى بر تكليف وجود ندارد جون اكر هر دو با هم 
باشند تكليفى ثابت نمى شود. لذا بايد به نحوى فرض شود كه علم اجمالى به تكليف باشد كه جريان اصول در اطراف مستلزم 
ترخيص مخالفت تكليف در اطراف باشد و جريان هر دو اصل موجب تعارض شود. 


صورت دوم: (ترتب اثر شرعى بر مفاد كان ناقصه) 


صورت دوم مساله اين است كه اثر شرعى مترتب بر مفاد كان ناقصه باشد؛ يعنى «كون مجىء زيد متقدما على مجىء عمروا 
موضوع اثر باشد در حالى كه در صورت اول مفاد كان تامه بود «اذا تقدم مجىء زيد على مجىء عمروا كه استصحاب عدم 
تحقق تقدم جارى مى شدء, اما در صورت ثانيه به صورت مفاد كان ناقصه است كه «اذا كان مجىء زيد متقدما على مجىء 


عمرو فتصدق على الفقير) 


ص: إخاف" 


صاحب كفايه مى فرمايند: در اين صورت استصحاب جارى نمى شود؛ جون حالت سابقه متيقنه وجود ندارد؛ جون از زمان 
تحقق مجىء زيد در تقدم آن بر مجىء عمرو شكك وجود دارد؛ لذا استصحاب جارى نمى شود. 

مناقشه در كلام صاحب كفايه: ( جريان استصحاب بناير يذيرش اصل عدم ازلى) 

اين كلام صاحب كفايه عجيب است؛ جون ايشان در بحث عام و خاص به اعلى صوته در مقابل جمعى از بز ركان از اصل عدم 
ازلى دفاع كرده است اما اينكه در اينجا از اين نكته استفاده نكرده است عجيب است؛ جون ايشان استصحاب عدم ازلى را مى 


بذيرد لذا مى توانست بككويد: زمانى كه اين مجىء محقق نبود ولواز باب سالبه به انتفاع موضوعء متصف به وصف متقدم 


بودن بر مجىء عمرو نبوده است همان عدم تقدم استصحاب مى شود. 


لذا ايشان كه استصحاب عدم ازلى را مى يذيرند» نبايد اين اشكال را مطرح مى كردند. 


البته در نظر ما جون اصل عدم ازلى جارى نيست,ء در اين فرض نوبت به ساير اصول مى رسد كه از وجوب تصدق بر فقير 
برائت جارى خواهد شد مكر اينكه علم اجمالى حاصل شود كه منتجز است. 


صورت سوم: (ترتب اثر بر واقع دو جزء) 


سومين صورت مساله اين است كه اثر مترتب بر واقع دو جزء شده باشد؛ مثلا مولى كفته است: «يجب إكرام العالم العادل) كه 
اثر بر واقع عالم و عادل بودن مترتب شده است كه زيد الان عالم است اما در عدالت او شكك وجود دارد اما در زيد حالت 
سابقه عدالت وجود دارد و علم به ارتفاع عدالت او هم وجود ندارد كه در اين صورت استصحاب بقاء عدالت زيد به ضم عالم 


بودن لزوم اكرام او را ثايت خواهد كرد. 


ص: 6 


.573١ كفايه الاصول. آخوند خراسانى» ج١2 ص‎ 07/١ 


مثال ديكر اينكه اكر موضوع حكم به نجاست آب دو جزء داشته باشد كه يكك آب قليل باشد و دو ملاقات با نجس صورت 
كيرد كه آبى ملاقات با نجس كرده است ولى قبلا قليل بوده است و در قليل بودن آن هنكام ملاقات شكك وجود دارد نه 
اينكه علم وجود داشته باشد كه قلت آن مرتفع شده است؛ جون فرض علم به زوال قلت صورت جهارم است كه در آن مى 
دانيم كه يكك آبى قليل بوده است و دو حالت بر كريت و ملاقات با نجس بر آن عارض شده است اما نمى دانيم كه اول كر 
شده است بعد ملاقات صورت كرفته يا بالعكس در حالى صورت ثالثه اين است كه آبى قليل بوده و با نجاست ملاقات كرده 
استء شايد درهنكام ملاقات هم قليل بوده است كه مشهور كفته اند: استصحاب بقاء قلت كه جزء مشكوك است جارى شده 
و حكم به نجاست مى شود كما اينكه در مثال قبلى بقاء عدالت استصحاب شده و با ضم به عالم بودن زيد وجوب اكرام ثابت 


مئ: شود. 
مخالفت امام قدس سره در صورت ثالثه: 


تنها كسى كه با اين كلام مخالفت كرده. امام قدس سره است كه ايشان در كتاب مناهج و تهذيب الاصول خود كفته اند: بايد 
بدانيم يكك زمانى اين دو جزء با هم موجود بوده اند: يعنى زيد يكك زمانى هم عالم بوده است و هم عادل و الا اينكه زمان 
عوام بودن عادل بوده اسيت» اما در زمان عالم بودن» شكك در عدالت وجود داشته باشدء كافى نيسث؟ جون احزار تقارن عالم 


بودن و عادل بودن نمى شود و استصحاب بقاء عدالت؛ اتصاف عالم به عدالت را اثبات نمى كند. 


ص: /ا6/ 


مناقشه در كلام امام قدس سرهة: 


انصافا كلام امام قدس سره خلاف ظاهر است؛ جون ظاهر «اكرم العالم العادل» تركيب است نه اينكه اتصاف العالم بكونه عادلا 
موضوع حكم باشد بلكه علم و عدالت هر دو عرض هم براى انسان است كه يجب اكرام العالم العادل به اين معنا كه انسانى 
هم عالم است و هم عادل كه استصحاب حكم به عدالت مى كند و علم وجدانى به عالم بودن هم وجود دارد لذا وجوب 
اكرام ثابت خواهد شد و الا-امام قدس سره نسبت به صحيحه زراره جه مى فرمايند كه در آن امام معصوم بقاء وضوء را 
استصحاب كرده است و كسى اشكال نكرده كه تقارن الوضوء به طهارت ثابت نمى شود يا در صحيحه ثانيه امام معصوم 
طهارت از خبث را استصحاب كرده اند تا صحت نماز زراره اثبات كند. لذا اشكال امام در اين مورد وارد نيست. 


اشكال مهم مربوط به مواردى است كه موضوع مركب نيست بلكه مقيد به يكك قيد يا شرط است؛ مثل «الصلاه فى النهار) كه 
در بحوث كفته اند: استصحاب بقاء نهار» تقتيد صلاه به نهار را اثبات نمى كند و اصل مثبت است و لذا لازم است به اين بحث 


ببردازيم. 
صورت سوم وجهار م /صور مسأله /موضوعات مر كبه /قنبيه فهم /قنبيهات / استصحاب 92/٠١/١5‏ 

0 310010 ع5 0011ملاد 001 دع00 زع5نثلامطط ألا0لا. 

موضوع: صورت سوم وجهارم /اصور مسأله /موضوعات م ركبه /تنبيه نهم /تنبيهات/ استصحاب 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث موضوعات مركبه بود كه بيان شد در اين بحث جهار صورت مطرح است. به دو صورت بسيط بودن موضوع اثر شرعى و 
ترتب اثر شرعى بر مفاد كان ناقصه اشاره شد. 

موضوعات مر كبه: 

صور مسأله: 

صورت سوم: (ترتب اثر بر واقع دو جزء) 

ص: /6/ 

بحث در صورت سوم از صور أخذ دو جزء در موضوع حكم بود. 


صورت ثالثه اين است كه واقع دو جزء در موضوع اخذ شده باشد يشاكف مور دك كدور آن عتراة سيط ماندد أكون 
أحدهما قبل الاخر». «كون أحدهما بعد الاخر» يا عنوان بسيط «حدوث احدهما قبل الآخر» و امثال ذلكك اخذ شده باشد. 


فأكرمه) واقع عالم بودن به همراه عادل بودن موضوع است اما اينكه استظهار شود. موضوع «اتصاف العالم بكونه عادلا» باشدء 
خلا.ف ظهور عرفى است؛ جون در واقع تكوينى عادل بودن وصف ذات انسان است نه وصف «عالم بماهو عالم» لذا ربط بين 
عالم و عادل در جمله «اذا كان العالم عادلا فأكرمه) صرفا ربط كلامى است نه اينكه ظهور داشته باشد كه حيثيت اتصاف عالم 


بماهو عالم» به عدالت اخذ شده باشد. 
اشكال در موارد تقيّد: (عدم اثبات تقيد به واسطه استصحاب قيد) 


تنها موردى كه در آن اشكال ايجاد مى شود» صورتى كه موضوع يا متعلق حكم شرطى داشته باشد؛ مثلا شارع فرموده است: 
«تجب الصلاه فى النهار» يا «يجب رمى الجمره العقبه فى نهار يوم العيد» كه نهار شرط براى واجب است. اشكال مطرح در اين 
فرض اين است كه بين جزء و شرط تفاوت وجود دارد و به قول ملاهادى سبزوارى «تقتِّكٌ جزءٌ وقيدٌ خارجى'» يس در شرط 
تفّد داخل در حقيقت شىء است و خود شرط و قيد خارج از حقيقت استء بر خلاف جزء؛ يس آنجه در موضوع يا متعلق 
اخذ شده استء تقيد يا اتصاف صلاه «بكونها فى النهار» است و با اين فرض استصحاب بقاء نهار كه استصحاب بقاء ذات قيد و 
شرط استء براى اثبات اتصاف بكونها فى النهار اصل مثبت است. 


ص: 04 


ظاهر كلام مرحوم خويى اين است كه به اين اشكال در اين بحث ملتزم شده اند(١)‏ ؛ جون ايشان بحث را در ١صلاه‏ مع 
الوضوء؛ مطرح و اشكال كرده اند» استصحاب بقاء وضوء با استصحاب عدم المجموع كه عدم الصلاه مع الوضوء باشدء 
تعارض مى كند. مرحوم نائينى از اين اشكال جواب داده و فرموده اند: استصحاب بقاء وضوء اصل سببى و حاكم بر استصحاب 
عدم مجموع است.(7) مرحوم خويى در ياسخ ايشان فرموده است: حكومت وجهى ندارد؛ به جهت اينكه اكر سببيت شرعيه 
باشد» مثل سببيت طهارت آب براى طهارت لباسى كه با آن شسته شده استء به جهت اينكه استصحاب بقاء طهارت آب» 
اصل سببى استء طهارت ثوب را ثابت مى كند و بر استصحاب نجاست ثوب مقدم است. اما اكر عنوان «مجموع الصلاه مع 


راه حل مرحوم خويى در مصباح الاصول براى اين اشكالء اين است كه حكم شرعى بر واقع صلاه و وضوء تعلق كرفته است و 
تقيد صلاه به وضوء كه از آن به «مجموع الصلاه مع الوضوء» تعبير مى شودء يا عنوان بسيط «اتصاف الصلاه بكونها مع الوضوءا 
در موضوع يا متعلق حكم شرعى مأخود نيستء به همين جهت استصحاب بقاء وضوء جارى شده و با ضم آن به وجدانى بودن 


نمازء» صلاه مع الوضوء اثبات مى شود. 
ص: / 


.515 مصباح الأصول ( طبع موسسه إحياء آثار السيد الخوئى )؛ ج 7 ص:‎ )1(-١ 


1- (1) أجود التقريرات ج؟؛ ص157. 


يذيرش كلام مرحوم خويى در بحوث: 


در بحوث هم همين مطلب مرحوم خويى را با دقت بيشتر يذيرفته اند.(1١)‏ دقت بيشتر بحوث اين است كه ايشان مى فرمايند: 
كَاهى شرط همانند وضوء امر اختيارى نيست تا كفته شود كه امر به ذات صلاه و ذات وضوء تعلق كرفته است بلكه شرط در 


أمر غير اختيارى» به دو نحو قابل اخذ است: 


.١‏ امر غير اختيارى در موضوع حكم شرعى اخذ شده باشدء مثل اينكه شارع بكومده :اذا ليش )فى النيان ير لكف مخولن 
المسجد» در اين صورت مشكلى رخ نمى دهد؛ جون در صورت اخذ امر غير اختيارى در موضوع » موضوع مركب از صلاه و 


وجود نهار خواهد شد و غير اختيارى بودن قيد در موضوع مشكلى ايجاد نمى كند. 


'. امر غير اختيارى در متعلق تكليف اخذ شود. مثلا أمر» به «صلاه فى النهار» تعلق كيرد كه در اين صورت ممكن نيست كفته 
شود امر به ذات صلاه و ذات نهار تعلق كرفته است؛ جون در اين صورت لازمه اش اين است كه شارع حكم كند كه نماز 
بخوان و بايد روز باشد در حالى روز بودن در اختيار مكلف نيست؛ لذا در اين موارد بايد كفته شود اتصاف و تقيد صلاه 
بكونها فى النهار واجب است. به همين جهت در بحوث كفته اند: مى يذيريم كه استصحاب بقاء نهار براى اثبات تقيد صلاه به 
نهار اصل مثبت است. اما اككر خود نهار اثر شرعى داشته باشد» مثل وجوب صلاه با استصحاب نهار آن اثر مترتب مى شودء اما 


به جهت مثبت بودن اثر شرعى «كون الصلاه فى النهارا مترتب نمى شود. 


ص: ام 


)"(-١‏ بحوث فى علم الأصولء؛ ج ع ص: 78؟. 


مناقشه در كلام شهيد صدر و مرحوم خويى 


ادامه ياسخ حلى كلام ايشان را مطرح خواهيم كرد. 


اشكال نقضى: (نقض به بحث اجتماع امر و نهى) 


اشكال نقضى ما در بحث اجتماع امر و نهى در صورت حرام بودن شرط توصّلى واجب است مثل اينكه تستّر به ساتر مغضوب 
صورت كرفته باشد كه مرحوم خويى در بحث استدلالى صريحا فرموده اند: تركيب انضمامى است بلكه صاحب بحوث در 
منهاج الصالحين فتوى هم داده اند؛ لذا مصداق حرامء ذات شرط است كه تستر به ساتر مغضوب است اما متعلق أمر ذات شرط 
نيستء بلكه تقتّد و اتصاف صلاه فى حال التستّر استء به همين جهت مشكلى وجود ندارد كه شارع بككويد: «لاتتستّر بهذا 
الساتر المغصوب و لكن إن تتستّرت به فلا بأس أن تصلّى فى هذا الحال» در حالى كه اين بيان با آنجه در اين بحث كفته اند 
قابل جمع نيست؛ جون تستر همانند مثل وضوء شرط اختيارى است و اكر بناء باشد براى دفع اشكال مثبت بودن استصحاب 
بقاء شرط امر به ذات شرط تعلق بككيرد» انضمامى بودن تركيب دجار مشكل خواهد شد؛ جون با اين بيان در بحث اجتماع امر 
و نهى ذات شرط هم مصداق واجب و هم مصداق حرام خواهد شد و تركيب اتحادى خواهد شد نه انضمامى. و وقتى تركيب 
اتحادى شود؛ در نظر ما و همين طور در نظر بحوث در خصوص غصبء اجتماع امر و نهى در موارد تركيب اتحادى محال 
است. اما وجه محال بودن اجتماع امر و نهى در مورد غصب در نظر بحوث اين است كه ايشان معتقد است عنوان غصب مشير 
است و جمله ى «لا-تغصب» به معناى «لا تتسبّر بالساتر المغصوب». «لاتتوضأً بالماء المغصوب» يا «لاتشرب الماء المغخصوب» كه 
با اين بيان وحدت عنوان حاصل مى شود و اجتماع امر و نهى در صورت وحدت عنوان محال است حتى مرحوم خويى فرموده 
اند: اكر تعدد عنوان هم باشد اجتماع امر و نهى محال است؛ جون مصبّ امر و نهى يكى مى شود. هر جند در بحوث در موارد 
تعدد عنوان اجتماع امر و نهى را محال نمى دانند ولى در عنوان غصب به جهت مشير بودن موجب تعدد عنوان نمى شود و لذا 


اجتماع امر و نهى محال خواهد شد. 


ص: لم 


ياسخ اشكال نقضى: (متعلق امر بودن اتصاف المكلف) 


ممكن است در ياسخ از اشكال نقضى كفته شود شايد اين بز ركان معتقدند» تقتّد و اتصاف مكلف بكونه م: متستّراء متعلق أمر 
است يعنى مكلف اين وصف را دارد كه متصف به وضوء است يا داراى ساتر استء لذا وضوء و تسبّر وصف نماز نيست و 
همين براى انضمامى شدن تركيب كافى است؛ جون ذات تستّر حرام خواهد شد و تقد مكلف بكونه متستّرا واجب خواهد بود 
ولا-زم نيست كفته شود اتصاف الصلاه بكونها مع التستر او مع الوضوء لذا تناقض رفع مى شود؛ جون ذات تستّر به مغضوب» 
حرام است اما آنجه واجب است تقيد الملكف است. 


مكلفء داراى حالت سابقه است كه همان اتصاف استصحاب خواهد شد بخلاف نهار كه وصف صلاه است و لذا در مورد 
نهار استصحاب دجار مشكل مى شود كما اينكه در بحوث استصحاب بقاء نهار را مثبت مى دانست. 


مناقشه در ياسخ: (شرطيت امكان ترتب در اجتماع امر و نهى) 


ياسخ اين كلام اين است كه شرط جواز اجتماع امر ونهى» امكان ترتب است ؛ يعنى لازم است امكان داشته باشد كه امر ترتبى 
بر واجب على تقدير ارتكاب حرام تعلق بككيرد» به اين صورت كه شارع بككويد: «لاتتستّر بالساتر المغضوب ولكن إن عصيت و 

تستّرت بالساتر المغضوب فلابأس أن تصلى فى هذا الحال» و الا در صورت عدم امكان امر ترتّبى» بين امر ونهى تعارض مى 
شود. بنابراين اكر رابطه واجب و حرام, رابطه علت تامّه و معلول باشد صريحا كفته شده است كه اجتماع امر و نهى معنا ندارد؛ 
جون فرضا از ايجاد معلول نهى شده است اما معنا ندارد شارع بككويد در صورت عصيان و انجام معلول؛ ايجاد علت مانعى 
ندارد؛ جون اكر معلول ايجاد شده باشد» علت تامه آن حتما ايجاد شده است لذا تعلق امر ترتبى بر آن معنا نخواهد داشت كه 
بحث لزوم تعلق امر ترتبى در اجتماع امر و نهى بحث مفصلى است كه در اين بخش به عنوان اصل موضوعى يذيرفته مى شود 
كه طبق اين اصل عرض ما اين است كه در محل بحث بر فرض متعلق امر تقيد المكلف بكونه متسيّرا و متعلق نهى» ذات تستّر 
به ساتر مغصوب باشدء امكان امر ترتبى وجود ندارد؛ جون زمانى كه مكلف تستّر به ساتر مغصوب را ايجاد كند» متصف به 
وصف متستر خواهد شدء به جهت اينكه رابطه بين ايجاد ساتر و وصف تسيّرء رابطه علت تامه و معلول است و ممكن نيست كه 
السان تمقر ةسائر مغضوى: ا ابجاد كنذ ولى اتضاف بأنه-متشسير«الساتر' المخضوت ابجاد نشوة: يله ممكن :ست كه اسان تستر 
به ساتر مغصوب را ايجاد كندء ولى نماز نخواند لذا ممكن است شارع در صورتى كه شخص داراى ساتر مغصوب است اما 
فى “داقن بحن ملاتى اتن شاتررا ان دست من دهده كويد كه اكر تستر بدساتر مغصوت :صوورت كرفت ثماز خوائده شود حون 
اكرجه نبايد غصب مى كرد اما بعد اينكه غصب صورت كرفت به جهت اينكه غير آن ساترى ندارد» بايد در همان لباس نماز 


بخواند. 


ص: ار 


اما اينكه كفته شود متعلق امر تقيد مكلف به تستر استء معنا نخواهد داشت؛ جون به مجرد تسيّر به ساتر مغصوب متصف به 
كونها متسترا بالساتر المغضوب خواهد شد و ديكر امر ترتبى به آن معنا نخواهد داشت و لذا نقض مطرح شده مستحكم است و 


ياسخ حلى: 


ياسخ حلى نسبت به كلام مرحوم خويى و شهيد صدر اين است كه جه در شرط اختيارى مثل وضوء و تستر يا شرط غير 
اختيارى مثل نهار» ظهور عرفى شرط اين است كه تقدّد جزء و قيد خارج است, به همين جهت بين شرط و جزء تفاوت وجود 


دارد؛ لذا در بحث اجتماع امر و نهى انضمامى بودن تركيب مى يذيريم. 
اما نسبت به اصل مثبت لازم است جاره انديشى صورت كيرد. 
ياسخ مطرح در مباحث كذشته: (صدق نقض يقين به شكك در موارد تقيد حرفى) 


وامتخل ندر كذشكة ابه روط كسكوة امو يذ كار برقن به ضورية دصل مضا عي مك بااضيل فى النياو اتشعاء فيه دن 
اين موارد مستفاد از حروف و هيئات استء لذا در صورتى كه يقين سابق به وجود شرط مثل يقين به وضوءء تستر يا نهار وجود 
داشته باشد و با جريان استصحاب اين موارد» آثار «كون الصلاه مع الوضوء» يا «صلاه فى النهار» مترتب نشود» عرف نقص يقين 
به شكك را صادق مى داند؛ جون يقين به نهار داشته و الان هم نماز خوانده است لذا بايد آثار حكم شارع كه كفته است نماز 


در روز بخوان مترتب شود در غير اين صورت نقض يقين به شكك صدق مى كند. 
مناقشه در ياسخ سانق: (ناز 25 كشت ياسخ به خفاء واسطه يا جلاء واسطه و عدم صحت هر دو) 


ص: ع/ 


در كذشته اين طور مشكل را حل كرديم اما بعد تأمل در بحث اصل مثبت به اين نتيجه رسيده ايم كه بازكشت اين كلام به 
يكى از دو بحث خفاء واسطه يا جلاء واسطه است در حالى كه هيج كدام ازاين دو صحيح نيست؛ جون در مورد خفاء واسطه 
اكر كفته شود. عرف ملتفت به اختلاف قيد و تقيد نمى شود. اين مطلب خلاف وجدان عرفى است؛ جون همان طور كه عرف 
در بحث اجتماع امر و نهى» تركيب انضمامى را ملتفت شده و مى يذيرد كه كفته شود نماز در حال تسيّر با ساتر مغصوب 
اشكال ندارد؛ جون امر شارع اين بوده است كه تسيّر به ساتر مغصوب ايجاد نشود ولى اكر ايجاد شدء صلاه در اين حال 
اشكال ندارد يا در مورد مثال ديكر كه شارع كفته است: «صل فى النهار) عرف به غير اختيارى بودن نهار ملتفت است و لذا 
دركك مى كند كه در مورد صلاه تقيد صلاه متعلق امر است لذا با وجود التفات عرف طرح بحث خفاء واسطه معنا نخواهد 
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داشت. 


اكر دليل خاصى در اين مورد وجود داشت كه «لا-تنقض يقينكك بالنهار بالشكك فيه) كفته مى شد غفلت نوعيه عوام» سبب 
انعقاد اطلا-ق مقامى خواهد شد ولى «لاتنقض اليقين بالشكك» خطاب عامى است و با وجود التفات عرف به تغاير بين تقيدو 
قيد ملتفت خواهد بود كه در صورت استصحاب قيد و عدم ترتب آثار تقيد نقض يقين به شك صادق نخواهد بود؛ جون مفاد 
لاتنقض اليقين بالشكك دلالت بر ترتب آثار غير متيقن نمى كند و متيقن خصوص قيد است و عدم ترتب آثار تقيد نقض يقين 
نخواهد بود لذا ادعاى صدق نقض يقين به شكك به جهت خفاء واسطه با وجود التفات عرف غير مسامحى به تغاير قيد و تقيد 


ص: 6 


اما اينكه اخيرا مطرح شد كه از باب جلاء واسطه اين مشكل حل شود, مطلب ناتمامى است؛ جون اولا همان طور كه در كلام 
بحوث مطرح شده استء بايد خود قيد داراى اثر شرعى باشد تا استصحاب به لخاظ آن اثر جارى شود تا نقض يقين به شكك 
صورت نككيرد و بعد جريان استصحاب كفته شود به جهت جلاء واسطه تقيد هم اثبات مى شود اما در صورتى كه استصحاب 
خود قيد اثرى نداشته باشد اصلا نقض يقين به شكك صورت نمى كيرد تا با جريان استصحاب و استفاده از لازمه جلى تقيد هم 


اثبات شود. 


ثانيا: اصلا جلاء واسطه وجود ندارد؛ جون اكر مطلب براى عرف تبيبن شود» مورد يذيرش واقع خواهد شد همان طور كه در 
موارد مشابه مثل اينكه اكر خونى از دست شخص خارج شده باشد و شخص بعد آن وضوء بككيرد و نماز بخواند اما بعد نماز 
شكك داشته باشد كه خون بر روى دست خود در را شسته استء مطرح شده است كه نسبت به وضوء و نماز او قاعده فراغ 
جارى مى شود و حكم به صحت خواهد شد اما نسبت به انككشت او و مقدارى از بدن يا اشياء ييرامون كه رطوبت دست او 
سرايت كرده است حكم به نجاست خواهد شد و لازم است شخص نسبت به تطهير آنها اقدام كند كه با توضيح امكان 
تفكيك در حكم ظاهرى اين مطلب مورد يذيرش عرف واقع خواهد شد به همين ترتيب در مورد استصحاب بقاء نهار هم اكّر 
عرف ملتفت باشدء با استصحاب بقاء نهار صرفا آثار نهار مترتب مى شود و نسبت به آثارى كه مترتب بر تقيد است» 


استصحاب نافع نخواهد بود لذا بحث جلاء واسطه هم مطرح نخواهد شد. 


ص: 0002 


ياسخ مختار: (تمسكك به صحيحه اولى و ثانيه زراره) 


تنها ياسخى كه به اين اشكال دست يافته ايم» اين است كه در صحيحه اولى و ثانيه زراره؛ تعبير «لاتنقض اليقين بالشك» بر 
شرط تطبيق شده است؛ جون در صحيحه اولى بر وضوء ودر صحيحه ثانيه بر طهارت از خبث نقض يقين به شكك به كار رفته 
است و اينكه كفته شود وجه تطبيق اين است كه طهارت از حدث و خبث جزء صلاه استء خلااف ظاهر خواهد بود؛ جون 
ظاهر دليل اين است كه طهارت از خبث يا حدث شرط است و مشى فقهاء هم همين بوده استء اما در عين حال استصحاب در 
طهارت از حدث و خبث هم جارى بوده است؛ لذا مشكل اين كونه حل مى شود كه شارع «لاتنقض اليقين بالشكك» را در 
مورد شرط به كار برده و تحقق مشروط رااثبات كرده است,» جون زراره قصد خواندن نماز داشته است كه ظهور خطاب اين 
است كه در مورد شرط هم استصحاب بقاء جارى شده و آثار مشروط مترتب مى شود. اما اين نكته اختصاص به محل خاص 
هم ندارد بلكه خصوصيتى است كه در شرط كه به نحو تقيد حرفى اخذ شده است ولو اينكه شرط غير اختيارى باشد وجود 
دارد» لذا به جهت الغاء خصوصيت عرفى اين حكم در تمام مواردى كه شرط به نحو تقيد حرفى در لسان دليل مطرح شده 
است ثابت و حجت خواهد بود به خلاءف مواردى مثل اقتداء مأموم كه در مورد آن وارد شده است اذا ركع الماموم قبل ان 


يرفع الامام رأسه كه مفاد حرفى نيست و لذا ثابت نخواهد شد. 


ص: ام 


البته اكر كسى بككُويد. واضح نيست طهارت از حدث و خبيت شرط نماز باشدء بلكه جزء نماز است كه برخى بزركان به 
روايت «الصّلَاه تلائهُ أثْلاثِ ثُلْتُ طَهُورٌ وَ ثُلْتْ ركوع وَ ثُلْثْ سحْجودٌ)(1) تمسكك مى كردند كه طهور يكك سوم نماز است كه با 
وجود اين بيان مشكل به صورت كلى به نحو ديكرى حل شده است اما در بحث صحيح و اعم مطرح كرده ايم كه جزء بودن 


صورت جهارم: ( تعاقب حادثين) 


صورت جهارم از بحث موضوعات مركبه كه محور اين تنبيه استء اين است كه در موضوع حكم شرعى وجود أحد الحادثين 
فى زمان الحادث الآخر أخذ شده باشد؛ يعنى دو حادث وجود دارد» مثلا نسبت به آب قليل دو حادث وجود دارد كه آب كر 
شده است و از طرف ديكر آب با نجس ملاقات كرده است كه موضوع نجاستء بقاء قلت تا زمان ملاقات يا الملاقاه فى زمان 
القله؛ است. در اين مورد در حال حاضر علم وجود دارد كه قلت مرتفع شده است به خلاف صورت سوم كه احتمال قلت داده 
مى شد اما فرض جهارم اين است كه آبى قليل بود كه دو حادث رخ داده است كه نمى دانيم اول كر شده است بعد ملاقات 
ضورك كرشه اس كه ياكك باشند يا اكه اول هلاقات عبووت كرشنه وريعد كر شدة:استث كدانجس باشذد. از اب ينث به 
«تعاقب الحادثين و الشكك فى التقدم و المتاخر عنهما) تعبير شده است. 


صورت جهارم فروع متعددى در فقّه دارد كه يكك فرع آن مطرح شد. فرع ديكر اين است كه آبى كر بوده است و بعد مدتى 


قليل شده است و با شىء نجسى ملاقات كرده است و نمى دانيم در زمان كر بودن ملاقات با نجس كرده است يا زمان قلت. 


١ ص:‎ 
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در مورد اين موارد ادعاى تعارض بين دو استصحاب كه در دو حادث جارى مى شود مطرح شده است اما صحت تعارض» 


عدم تعارض يا تفصيل نيازمند تأمل است كه در مباحث آينده مطرح خواهد شد. 


تعاقب حادثين /موضوعات مر كبه /تنبيه نهم / تنبيهات / استصحاب 98/٠١/١5‏ 
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موضوع: تعاقب حادثين /اموضوعات مر كبهاتنبيه نهم / تنبيهات / استصحاب 
خلاصه مباحث كذشته: 


در مباحث كذشته به سه صورت از مبحث موضوعات مركبه اشاره شد. صورت جهارم كه محور بحث در اين تنبيه است 


موضوعات مر كبه: 
صورت جهارم: تعاقب حادثين: 


بحث در مورد تعاقب حادثين واقع شد. فرع مطرح شده در اين بحث اين است كه آبى قليل بوده است و يقين وجود دارد كه 
آب كر شده و با نجس هم ملاقات كرده استء اما شكك وجود دارد كه ابتداء كر شده و بعد ملاقات با نجس صورت كرفته 
است تا آب ياكك باشد يا اينكه ابتداءا ملاقات با نجس صورت كرفته و بعد كر شده است كه عنوان «القليل المتنجس المتمم 
كرا» باشد كه محكوم به نجاست است. 


در اين مساله فروع ديكرى نيز وجود دارد كه در مطالب آينده متعرض خواهيم شد. 


فرع مطرح شده. معروف به تعاقب حادثين است؛ جون علم اجمالى وجود دارد كه دو حادثه رخ داده است: -١‏ آب كر شده 
است. ؟-آب ملاقات با نجس كرده است» اما متقدم و متاخر و متقدم ازاين دو حادث روشن نيست و لذا تعاقب الحادثين 


ناميده شده است. 
صور تعاقب حادثين: 
مساله تعاقب حادثين داراى سه فرض مى باشد: 


-١‏ تاريخ حدوث كريت و ملاقات هر دو مجهول است يعنى روشن نيست مثلا آب ساعت دو كر شده است و ساعت سه 
ملاقات صورت كرفته است يا بالعكس. 
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"- تاريخ حدوث كريت روشن است كه مثلا ساعت دو بوده استء اما تاريخ ملاقات نجس روشن نيست كه ساعت يكك بوده 


است با ساعت سه. 

- عكس صورت دوم كه تاريخ ملاقات با نجس روشن است كه ساعت دو بوده استء اما تاريخ حدوث كريت روشن نيست. 
اقوال در تعاقب حادثين: 

اقوال در مسأله متعدد هستند: 

-١‏ تعارض دو استصحاب در مجهولى التاريخ و عدم تعارض در علم به احد الحادثين(مشهور و شيخ انصارى) 

قول اول ظاهر مشهور و منتخب شيخ انصارى مى باشد.(١)‏ 

شيخ انصارى در اين مورد مى فرمايند: در مورد تعاقب حادثين هر كدام از دو حادث كه مجهول التاريخ باشند» اركان 
استصحاب كه يقين سابق و شكك لاحق استء نسبت به آن تام است. اما اكر يكى از دو حادث معلوم التاريخ باشدء به جهت 
اينكه نسبت معلوم التاريخ شكى وجود ندارد» در آن استصحاب جارى نمى شود؛ لذا در فرض اول كه جهل به هر دو حادث 
وجود دارد» استصحاب بقاء قلت آب تا زمان ملاقات با نجسء فى حد ذاته جارى است و اقتضاى حكم به نجاست آب دارد و 
از طرف ديكر استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث كريت هم به جهت تماميت اركان فى حد ذاته جارى است و اقتضاى 
طهارت آب را دارد؛ لذا استصحاب بقاء قلت آب تا زمان ملاقات با نجس با استصحاب عدم ملاقات با نجس تا زمان حدوث 
كريت تعارض كرده و تساقط صورت مى كيرد و بعد رجوع به قاعده طهارت خواهد شد. 

اما در فرض دوم كه تاريخ ملاقات روشن است كه مثلا ساعت دو بوده است ولى تاريخ حدوث كريت مجهول استء اركان 
استصحاب نسبت به بقاء قلت تا زمان ملاقات تمام است و استصحاب جارى استء اما نسبت به ملاقات شكك لاحق وجود 
ندارد؛ جون تا ساعت دو يقينا ملاقات صورت نككرفته است و ساعت دو هم يقينا ملاقات كرده است؛ يس شكك در استمرار 


عدم ملاقات شكك وجود ندارد تا استصحاب شود. لذادراين فرض استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات كه معلوم التاريخ 


است بلامعارض جارى شده و حكم به نجاست خواهد شد. 
ص: ا/ 


.759 فرائد الاصول. شيخ مرتضى انصارى» ج23 ص‎ )١(-١ 


در فرض سوم بالعكس است؛ جون تاريخ حدوث كرّيت معلوم ودر زمان آن شكك وجود ندارد» لذا استصحاب بقاء قلت 
جارى نخواهد شد بلكه استصحاب عدم تحقق ملاقات تا زمان كريت جارى شده و جريان اين اصل موضوعى موجب اثبات 


مناقشه در كلام مشهور و شيخ انصارى: 


اشكال مطرح شده در كلام شيخ انصارى اين است كه در معلوم التاريخ اكرجه در نسبت حادث به عمود زمان شكك وجود 
ندارد» اما اين نسبت دادن حادث به عمود زمان وجهى ندارد تا اركان استصحاب تمام نباشد؛ جون موضوع اثر شرعى قلت در 
ساعت دو نيستء بلكه موضوع اثر شرعىء قلت در زمان ملاقات است؛ لذا شكك در بقاء قلت به اضافه زمان حادث آخر كه 
زمان ملاقات بوده است» سنجيده خواهد شد نه نسبت به عمود زمان كه در صورت لحاظ و اضافه قلت به حادث آخرء اركان 


بنابراين اككرجه صحيح است كه ساعت دو آب يقينا كر شده استء اما درعين حال شكك وجود دارد كه قلت متيقن آب تا 
زمان حدوث ملاقات مستمر بوده است يا مستمر نبوده است كه اكر زمان حدوث ملاقات قبل ساعت دو بوده باشدء قلت تا 
زمان حدوث ملاقات مستمر بوده است واكر زمان حدوث ملاقات بعد ساعت دو بوده است قلت ثا زمان حدوث ملاقات 


مستمر نبوده است و لذا اركان استصحاب در معلوم التاريخ هم جارى خواهد شد. 
اين اشكال مطرح شده منشا قول دوم نمسا له شل ة:اشدت: 
7- تعارض دو استصحاب: (؟"قاى سيستانى) 


قلت آب» تعارض استصحابين و رجوع به قاعده طهارت مطلقا است. 


ص: الام 


از جمله كسانى كه اشكال بيان شده را بر جناب شيخ مطرح كرده است» صاحب كفايه است.(1) ايشان ولو اينكه قائل به قول 
دوم نيست و قائل به قول سوم است كه مطرح خواهد شدء اما يذيرفته است كه جناب شيخ نبايد بين معلوم التاريخ و مجهول 
صورت از حيث يقين سابق و شكك لاحق مشكلى وجود ندارد و اركان استصحاب در هر دو حادث تام است كه با جريان هر 


دو استصحاب تعارض رخ خواهد داد. 


قاعده طهارت شله انك. 
“- عدم وجود مقتضى براى جريان استصحاب: (آخوند خراسانى) 


قول سوم در تعاقب حادثين كلام صاحب كفايه است(1) كه ايشان فرموده اند: در فرضى كه جهل به تاريخ هر دو حادث 
وجود داشته باشد استصحاب اصلا مقتضى جريان نخواهد داشت نه اينكه استصحاب مقتضى داشته و مبتلى به معارض باشد. 
وجه عدم وجود مقتضى براى استصحاب اين است كه ظاهر «لاتنقض اليقين بالشككث» اين است بايد زمان شكك متصل به زمان 
يقين باشد و الا اكر زمان شكك منفصل از زمان يقين باشد از عدم ترتيب آثار يقين در زمان شككء نقض يقين به شكك محقق 
نمى شود؛ جون نقض يقين به شكك يعنى قطع هيئت اتصاليه ميان زمان يقين و زمان شكك لذا براى صدق نقض يقين بايد 
هيئت اتصاليه بين زمان يقين و شكك وجود داشته باشد تا امر شود» در مقام عمل اتصال قطع نشود. اما در صورتى كه زمان 
شكك از زمان يقين منفصل باشد» مصداق نقض يقين به شكك نخواهد بود ودر صورتى كه شكك در اتصال وجود داشته باشد» 


شبهه مصداقيه عنوان نقض يقين به شكك خواهد شد. 


ص: "لال 


.53١ كفايه الاصول. آخوند خراسانى» ج١2 ص‎ 50-١ 


"- () كفايه الاصولء آخوند خراسانى» ج ١‏ ص .8١9‏ 


اناك ادك اتطلب تراب “قناقن مفافتق نطق كردم انيق كه حكة رنةان قلا ساق الكن قن نه لقا كوه :«اشهه اميت 5 
ملاقات با نجس هم محقق نشده استء اما در زمان شكك كه نمى دانيم ساعت دو يا ساعت سه آب قليل كر شده استء اكر به 
يحاظ حووه ماق كسناك شرو انان شكه مها و زناف شي راكد بره حون اعت ركه لقف القله ركه و بحة ساعتة 
يكك مشكوك القله شده است كه زمان شكك مجموع ساعت دو و سه خواهد بود لذا استصحاب قلت جارى خواهد شد. اما 
كفته شد كه موضوع اثر شرعى ذات قلت آب نيست بلكه موضوع اثر شرعى قلت آب در زمان ملاقات با نجس است؛ يس 
زمان شكك عبارت است از زمان ملاقات با نجس؛ جون اين آب الان يقينا كر است و به دنبال اين هستيم كه زمان ملاقات قليل 
بوده است يا قليل نبوده است كه با توجه به مردد بودن زمان ملاقات بين ساعت دو و سه اككر فى علم الله زمان ملاقات آب با 
فهك اعت سد وده باتكل زهان شك در قات قلق مضه ينه كر اهن حو :خرد يكال كنارناث انه فلت براض كرد 
است و لذا شبهه انفصال زمان شكك از زمان يقين خواهد شد و به جهت شبهه دليل استصحاب شامل آن نمى شود لذا 
استصحاب مقتضى جريان هم نخواهد داشت . همين بيان نسبت به استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث كريت هم مطرح 


خواهد شد. 


البته اكر يكى از اين دو حادث معلوم التاريخ و ديكرى مجهول التاريخ باشد. در مجهول التاريخ استصحاب جارى خواهد شد؛ 
لذا اكر بدانيم كه آب ساعت دو با نجس ملاقات كرده استء استصحاب بقاء قلت آب از ساعت يكك تا ساعت دو جارى مى 
شود واثبات مى كند كه آب نجس است. اما در موارد جهل به هر دو» شبهه انفصال زمان يقين از زمان شكك خواهد بود به 


همين جهت دليل استصحاب نسبت به شمول اين مورد قصور خواهد داشت. 


ص: الام 


مناقشه در كلام مرحوم آخوند مبنى بر عدم وجود مقتضي : 


كلا-م صاحب كفايه به ظاهر مطلب موجهى نيست؛ اما ممكن است در تعميق كلام ايشان كفته شود مقصود ايشان اشكال به 


اما ظاهر كلام ايشان داراى ايراد است؛ جون قلت آب كه جزء الموضوع استء ساعت يكك متيقن بوده و بعد ساعت يكك 
مشكوك استء جه ساعت دو و جه بعد از آن؛ لذا اينكه ايشان كفت: قلت در ساعت دو موضوع اثر شرعى نيست بلكه قلت 
در زمان ملاقات» موضوع اثر شرعى استء همانند اين است كه شخص يقين به عدالت زيد در روز جمعه داشته و روز شنبه 
درعدالت شكك كند و هيج ارتباطى با او نداشته باشد تا روز يكك شنبه مجلس طلاقى منعقد شود كه زيد هم در آن مجلس 
باشد» در اين صورت موضوع اثرء عدالت زيد در زمان صيغه طلاق كه روز يكك شنبه است خواهد بود و عدالت زيد روز شنبه 
اثر ندارد» اما اين دليل نمى شود كه استصحاب عدالت زيد تا روز يكك شنبه جارى نشود بلكه در اين فرض استصحاب عدالت 
زيد كه در روز جمعه متيقن و روز شنبه و يكك شنبه مشكوكك بوده استء جارى مى شود ولو اينكه موضوع اثر شرعى به لحاظ 
جزئى ديكر كه وقوع صيغه طلا.ق در روز يكك شنبه استء محقق مى شود اما اين مانع جريان استصحاب نمى شود. به همين 
صورت در محل بحث هم يكك جزء از موضوعء قلت ماء و جزء ديككر كون قله الماء فى زمان الملاقاه است كه اكرجه موضوع 
ا كرفي كان اقلت دو وماق كلاقات اكرول "كر كد اذاه قلت :امت كذ كنيه في شورق الور سباعت اول قينا قليل 
بوده و بعد آن در زمان قلت در ساعت دو و ساعت ملاقات با نجس شكك وجود دارد. لذا بيان مرحوم صاحب كفايه تمام 


نيست كه توضيح بيشتر آن در جاسه آينده مطرح خواهد شد. 


ص: عاال/ 


ثمره عملى بين قول شيخ انصارى و آخوند خراسانى : (عدم ثمره عملى) 


صاحب كفايه فرموده اند: ثمره عملى كلام ما و شيخ انصارى يكسان است؛ جون در نزد هر دو قول» استصحاب جارى نيست 


انق تقاوك كه ايقان ازرباث عارفن "التفيحاب را جازى تم :دالدد وها از راف فصوو مقتض: 


البته اكر در موردى مشكل معارضه حل شده و يكى از دو اصل در مجهولى التاريخ جارى باشدء مرحوم شيخ انصارى آن 


اصل را جارى مى داندء اما در نزد ما قصور مقتضى وجود دارد. 
مناقشه در كلام مرحوم آخوند: ( وجود ثمره در موارد مثبتيت يكى از دو اصل) 


به نظر ما ثمره اين دو قول در صورتى است كه يكى از دو استصحاب اصل مثبت باشد. هر جند در غالب موارد نتيجه عمليه 
يكسان است و استصحاب در مجهولى التاريخ جارى نيست. 


اما اينكه در جه موردى اصل در يكك طرف مثبت است به دو مثال اشاره مى كنيم و بعد به مثالى كه مرحوم خويى در همين 


مورد اشاره كرده اند يرداخته و اشكال آن را بيان خواهيم نمود. 


١-اكر‏ فرض شود كه آب حالت سابقه كريت داشته باشد و دو حادثه رخ دهد كه آب مسبوق به كريت» يقينا قليل شده و 
ملاقات با نجس كرده استء اما در مورد زمان حدوث دو حادث شكك وجود دارد كه اكر به اين صورت باشد كه ساعت دو 
قليل شده و ساعت سه ملاقات صورت كرفته باشد» حكم به نجاست مى شود و اكر ساعت دو ملاقات كرده و ساعت سه قليل 


شده باشدء حكم به طهارت مى شود. 


ص: // 


در اين مثال طبق مسلكك مرحوم شيخ انصارى استصحاب بقاء كريت آب تا زمان ملاقات جارى است و ثابت مى كند كه آب 
در زمان ملاقات با نجسء كر بوده است و لذا نجس نمى شود. اما در طرف مقابل استصحاب عدم ملاقات آب تا زمان 
حدوث قلتء اصل مثبت است؛ جون لا-زمه عقلى عدم ملاقات تا زمان حدوث قلتء ملاقات بعد حدوث قلت است و لازم 
عقلى حجت نيست؛ لذا استصحاب عدم ملاقات با نجس تا زمان حدوث قلت به جهت مثبت بودن جارى نيست؛ لذا 


استصحاب بقاء كريت آب تا زمان ملاقات با نجسء بلامعارض جارى استث. 


اما طبق نظر صاحب كفايه» استصحاب كريت آب تا زمان ملاقات» مقتضى جريان ندارد» به همين جهت,ء شبهه مصداقيه مسأله 
ملاقات آب مشكوكه الكريه و القله خواهد بود كه مرحوم نائينى فرموده است: قاعده عقلا-ئيه وجود دارد كه در اين موارد 


حكم به نجاست خواهد شد؛ جون اصل موضوعى وجود ندارد كه بيان كند آب در زمان ملاقات كر بوده است. 


"-دومين فرع از موارد مثبت بودن يكى از دو اصلء اين است كه اككر يدرى فوت كند و فرزند او مسلمان شود و شكك وجود 
داشته باشد كه فرزند ابتداء مسلمان شده و بعد يدر فوت كرده است تا از او ارث ببرد يا اينكه ابتداء يدر فوت كرده و بعد 
فرزند مسلمان شده است كه از او ارث نبرد. طبق نظر شيخ انصارى» استصحاب عدم اسلام ولد تا زمان فوت والد جارى و ارث 
بردن فرزند را نفى مى كند و اين استصحاب معارض ندارد؛ جون استصحاب عدم موت يدر تا زمان اسلام ولد نسبت به اثبات 
اينكه موت بعد اسلام يسر بوده است؛ اصل مثبت است؛ جون اينكه يدر بميرد و يسر مسلمان شود» موضوع ارث نيستء بلكه 
موضوع ارث موت والد واسلام ولد در زمان موت والد است كه استصحاب عدم موت والد قبل اسلام ولد» تحقق موت والد 


ص: لام 


اما طبق نظر صاحب كفايه استصحاب عدم اسلام ولد تا زمان موت والد قصور مقتضى دارد واين مورد شبهه مصداقيه ارث 


خواهد شد. 

به نظر ما در اين دو مثال» ثمره عمليه قول صاحب كفايه و جناب شيخ انصارى روشن مى شود. 

اما موارة نتعددى وجوه دارى كهاطبق هر دو قول استصحات جارف لست 

كلام مرحوم خويى در بيان ثمره: 212 

مرحوم خويى فرعى را به عنوان ثمره بين قول شيخ انصارى و آخوند خراسانى مطرح كرده اند كه به اين صورت است: 


دو برادر هستند كه يكى از آنها داراى فرزند و ديكرى فرزند نداشته است. هر دو برادر فوت كرده اند اما در مركك متقدم از 
اين دو شكك وجود دارد. مرحوم خويى فرموده اند: طبق نظر مرحوم شيخ انصارى استصحاب بقاء برادر داراى ولد تا زمان 
مركك برادرى كه فرزند نداردء اثبات مى كند كه برادر داراى فرزند» در زمان مركك برادر بدون فرزند زنده بوده وازاوارث 
مى برد؛ جون وقتى برادر فرزند نداشته باشد» وارث او برادرش خواهد شد و استصحاب ثابت مى كند كه برادر داراى فرزند تا 
زفااهر كه رادو مذوة فروتك تنه بودد امنةه اغااده اجات سعارض. تكراهن داش تون ابحات ادكة راد مدوة 
فرزند تا زمان مركك برادر داراى فرزند» زنده بوده است اثر ندارد» به جهت اينكه زنده بودن برادر بدون فرزند تا زمان مركك 
برادر داراى فرزند موجب اثر بردن او از برادرش نخواهد شد جون برادر جزء طبقه دوم ارث است و فرزند نسبت به برادر مقدم 
است لذا برادر ارث نمى بردء به خلاف اصل در طرف مقابل كه استصحاب بقاء برادر داراى فرزند تا زمان مركك برادر بدون 
فرزند داراى اثر است؛ جون برادر داراى فرزند از برادر بدون فرزند به جهت وجود نداشتن طبقه متقدم ارث مى برد. در حالى 


كه طبق نظر صاحب كفايه استصحاب قصور مقتضى داشته و در هيج كدام از دو طرف جارى نخواهد شد. 


ص: اا 


١-(ع)‏ مصباح الاصول. ابوالقاسم خويىء ج "2 ص١١7.‏ 


مناقشه در فرع مرحوم خويى: 


مناقشه ما در كلام مرحوم خويى اين است كه اينكه مطرح شد استصحاب بقاء برادر داراى فرزند تا زمان موت برادر بدون 
فرزند موجب اثبات ارث براى برادر داراى فرزند خواهد شدء كلام صحيحى است اما نكته اين است كه از طرف ديكر 
استصحاب عدم موت برادر بدون فرزند تا زمان موت برادر داراى فرزند» ارث برادر داراى فرزند را از او نفى مى كند؛ جون 
موضوع ارث بردن برادر داراى فرزند» از برادر بدون فرزند» مركب از دو جزء است: -١‏ مركك برادر ببدون فرزند 7- حيات 
برادر داراى فرزند كه استصحاب حيات برادر داراى فرزند تا زمان موت برادر بدون فرزند جارى شده و موضوع ارث ساخته 
مى شود اما ازطرف ديكر استصحاب حكم مى كند كه برادر بدون فرزند تا زمان مركك برادر ديكر نمرده است لذا برادر 


به عبارت ديكر مقصود اين نيست كه كفته شود» برادر بدون فرزند ارث مى برد بلكه مقصود اين است كه برادر داراى فرزند 


ارث نمى برد و نفى موضوع ارث برادر داراى فرزند مى شود. اين مطلبى است كه بعدا بيشتر توضيح خواهيم داد. 
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خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در مورد تعاقب حادثين واقع شد كه صاحب كفايه فرمودند: در صورت مجهول بودن تاريخ هر دو حادث» استصحاب به 


جهت شبهه انفصال زمان شكك از زمان يقين» مقتضى جريان نخواهد داشت. 

كلام صاحب كفايه در تعاقب حادثين: (عدم مقتضى استصحاب در مجهولى التاريخ) 
ص: //ا/ 

بحث در مورد تقريب كلام صاحب كفايه در بحث تعاقب حادثين بود.(ل!) 


ابشان فرهوذتل: ا كر حادثيخ مجهولى التاريخ باشندء مثلا آبى قليل بوده و بعد علم حاصل شود در مورد آن دو حادثه رخ داده 
است كه كر شده و با نجس ملاقات كرده استء. اما زمان ملاقات و كر شدن مشخص نباشد. جون ممكن است ساعت دو كر 
شده و ساعت سه ملاقات صورت كرفته باشد يا بالعكسء اما علم به حدوث كريت در يكى از دو زمان حاصل شده است كما 
اينكه علم به حدوث ملاقات با نجس در يكى از دو زمان وجود دارد» لذا تعاقب حادثين شده است. صاحب كفايه فرموده 
است: در فرض جهل به تاريخ اين دو حادث» استصحاب مقتضى جريان نخواهد داشت؛ جون مبتلى به شبهه انفصال زمان 
شكك از زمان يقين است. 


اين فرمايش صاحب كفايه داراى تقاريب متعددى است: 
تقريب اول: 


تقريب اول كه با ظاهر كفايه مطابق استء به اين صورت است كه مراد ايشان از زمان شكك و يقين» زمان مشكوك و متيقن 
است با اين توضيح كه زمان مشكوكك كه استصحاب متيقن سابق جارى مى شود تابع اين است كه زمان ملاقات با نجسء جه 
زمانى باشد؛ جون مشكوك. قلت آب در عمود زمان نيست به جهت اينكه موضوع اثر شرعى نيست» بلكه مشكوكك عبارت 
است از قلت آب در زمان ملاقات نجس كه منشأ نجاست وموضوع اثر شرعى است و وقتى موضوع اثر شرعى قلت آب در 
زمان ملاقات باشد جه بسا فى علم الله زمان ملاقات با نجس ساعت سه باشدء به همين جهت زمان مشكوك ساعت سه 
حوامه تددن كه اين رضن زهان مق متسل ازاؤمان سكف خواهه شنهدة حون ونان عقف فلت ا ادر سافة ركفا اسعةو 
مشكوك كه زمان ملاقات با نجس است,. فى علم الله ساعت سه استء لذا در ساعت دو كه فاصل بين زمان متيقن و مشكوكك 
امنك ةا رايخ اذه فلك الى وندودد انترا و اده موك من لوقه جنا عق نك اقديها ايه تنه ١‏ موه ودد صقن كم هنال 
زمان مشكوك به زمان متيقن وجود نداشته باشدء عنوان نقض يقين به شكك صادق نخواهد بود به همين جهت براى 
استصحاب لازم است اتصال زمان مشكوك به متيقن احراز شود؛ لذا در صورتى كه يقين به عدالت زيد در روز شنبه وجود 
داشته باشد و در روز شنبه علمى وجود نداشته باشد, اما در روز يكك شنبه در عدالت زيد شكك شود. عدالت روز يكك شنبه 
متصل به عدالت روز جمعه نيست؛ جون شنبه حذف شده است و ديككر عدالت روز يكك شنبه استمرار عدالت روز جمعه 


ص: /م/ 
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مناقشه در تقريب اول: (يذيرش اصل مدعى و مناقشه در تطبيق در محل بحث) 


البته اصل مدعاى صاحب كفايه كه فرمودند: اكر زمان مشكوك متصل به زمان متيقن نباشد» نقض يقين به شكك صدق نمى 


اتصاليه وجود نخواهد داشت كه تا نهى از نقض اين هئيت اتصاليه صورت كيرد. 


نكته اين است كه ايشان اين مدعى را بر مقام تطبيق كرده اند كه اين كبرى در مورد تعاقب حادثين محقق نيست در حالى كه 


به نظر ما اين تقريب داراى ياسخ نقضى و ياسخ حلى مى باشد. 
امح تصن تقض رو انوره علم ويه تاو ساؤقاكة و جعهل بلازمان كريك) 


ياسخ نقضى از كلام مرحوم آخوند اين است كه در مورد علم به تاريخ ملاقات و جهل به تاريخ حدوث كريت» صاحب 
كفايه قائل به جريان استصحاب بقاء قلت و عدم كريت تا زمان ملاقات نجس شده اندء مثلا اكر علم وجود داشته باشد كه آب 
ساعت دو با نجس ملاقات كرده است اما شكك وجود داشته باشد كه ساعت يكك كر شده است تا با ملاقات ساعت دو نجس 
نشده باشد يا اينكه ساعت سه كر شده است كه در ملاقات ساعت دو نجس شده است,. در اين فرض ايشان قاثل به جريان 
استصحاب بقاء قلت آب از قبل ساعت يكك تا ساعت دو كه زمان ملاقات با نجس است شدند در حالى كه اكر بيان صاحب 
كفايه صحيح باشدء اين مورد هم مواجه با اشكال خواهد شد؛ جون در اين مورد علم به انفصال زمان مشكوك از زمان متيقن 
وجود داردء با اين بيان كه القله فى زمان الملاقاه كه مشكوكك است مربوط به ساعت دو استء ولى احتمال داده مى شود كه 
ساعت يكك اين آب كر شده است؛ جون علم اجمالى به حدوث كريت در ساعت يكك يا سه وجود دارد» يس زمان متيقن» 
ساعت يكك نيست بلكه زمان متيقن قبل ساعت يكك استء از طرفى فرض اين است كه روشن است تاريخ ملاقات ساعت دو 
بوده است لذا زمان متيقن از ساعت دو كه زمان شكك است,ء منفصل خواهد شد كه اين فرض نسبت به فرضى كه صاحب 
كفايه اشكال انفصال مطرح كرده اند أسوأ حالا مى شود؛ جون صاحب كفايه در مجهولى التاريخ» شبهه انفصال زمان يقين از 
شك را مطرح كرده است در حالى كه در اين مثال علم به انفصال زمان يقين از شكك وجود دارد. 


ص: // 


بابك حلى: 


جواب حلى از اين اشكال اين است كه اكرجه مطرح شد كه لازم است زمان مشكوك متصل به زمان متيقن باشدء اما بايد 
ملا-حظه شود كه مشكوكك, كدام يكك از عنوان تقيبدى «القله المقيده بزمان الملاقاه» و ذات قلت كه عنوان تركيبى از ذات 


ل تحقق ملاقات با نجس است؟ 


به نظر ما بلااشكال نبايد موضوع تقييدى لحاظ شود؛ جون در صورتى كه موضوع «القله المقيده بزمان الملاقاه» باشد داراى 
قي ساق نسحت رلكه قن مياق بي ذلك تللكت تقلق ك ركه رسيت تداق دالت قلت ا اك غلكره ب اتن تسد ود 
موضوع خلاف ادله است. البته صاحب كفايه هم مشكوكك را عنوان مقيده قرار نداده است؛ جون ايشان يذيرفته اند يقين سابق 
وجود داشته است. يس نتيجه اين مى شود كه مشكوكك ذات قلت است و «فى زمان الملاقاه» جزء مستصحب نيست بلكه ظرف 
استصحاب است مثل اينكه مثال زده مى شود كه روز جمعه يقين به عدالت زيد وجود داشته باشد و روز شتبه نياز به عدالت 
زيد نباشد» ولى در روز يكشنبه مجلس طلاق برقرار شده و زيد به عنوان شاهد حاضر شود كه يكك شنبه استصحاب عدالت 
زيد جارى مى شود در حالى كه متيقن عدالت زيد روز جمعه است و شنبه فاصله شده است ولى مستصحب ذات عدالت زيد 
است نه عدالت زيد در روز يكك شنبه يا عدالت مقيده بكونها فى زمان اجراء صيغه الطلاق يس مشكوك هم مثل متيقن كه 
ذات عدالت زيد استء ذات عدالت زيد خواهد بود كه در «فلا-يزال زيد عادلا الى يوم الاحدا, «الى يوم الاحد» ظرف 
استصحاب است نه قيد مستصحب. به همين بيان در ما نحن فيه هم متيقن ذات قلت آب قبل ساعت يكك است و مشكوك هم 


بقاء ذات قلت آب است؛ به همين جهت استصحاب ذات قلت جارى مى شود. 


ص: ١م/8/‏ 


شنبه بود كه عدالت زيد در روز يكك شنبه جزء الموضوع براى حكم شرعى بود كه با منضم شدن به جزء ديكر موضوع كه 
صيغه طلاق استء اثر شرعى بيدا كرد؛ اما اين مهم نيست بلكه مهم اين است كه مشكوكك متصل به زمان متيقن باشد؛ لذا لازم 
نيست كه اثر شرعى از ابتداى زمان مشكوك مترتب شود بلكه اككر اثر شرعى در استمرار مشكوكك مترتب شود كما اينكه در 


مثال عدالت زيد در روز يكك شنبه مترتب مى شود مشكلى وجود نخواهد داشت. 


بنابراين تقريب اول براى كلام صاحب كفايه تمام نيست. 


قريب دوم 


تقريب دوم براى كلام صاحب كفايه كه از كلام مرحوم خويى(1) و بحوث استفاده مى شودء اين است كه در اين آب كه 
نمى دانيم در ساعت دو ملاقات با نجس كرده و ساعت سه كر شده است يا بالعكسء استصحاب بقاء قلت آب تا زمان ملاقات 
با نجس جارى مى شود اما اكر فى علم الله زمان ملاقات ساعت سه باشدء به جهت اينكه علم اجمالى وجود داشته است كه 
كريت يا ساعت دو وو يا ساعت سه بوده است,ء وقتى ملاقات ساعت سه باشدء زمان حدوث كريت ساعت دو خواهد شد؛ جون 
اين دو حادث تبادل مى كنند كه اكر ملاقات ساعت سه باشد؛ء حدوث كريت ساعت دو بوده استء لذا در اين فرض بين زمان 
شكك كه فرضا فى علم الله ساعت سه بوده است وبين يقين سابق به قلت آب كه ساعت يكك استء زمانى فاصله شده است كه 
زمان يقين به حدوث كريت است؛ لذا شبهه انفصال زمان شكك از زمان يقين سابق به تخلل زمان است كه فى علم الله زمان 


حدوث كريت است. 


ص: ىم 
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مناقشه در تقريب دوم: 


اين تقريب هم واضح الدفع است؛ جون اكرجه مى يذيريم ممكن است فى علم الله ساعت دو زمان حدوث كريت باشدء اما 
قطعا زمان يقين به حدوث كريت نيست؛ جوت علم اجمالى به جامع تعلق مى كيرد نه به خصوصيت؛ مثلا اكر بدانيد كه زيد يا 
ساعت دو يا ساعت سه فوت كرده است و فى علم الله ساعت دو فوت كرده باشدء زمان موت معلوم بالاجمال زيد ساعت دو 
خواهد شد اما زمان يقين به موث او ساعت دو نيست؛ جون تا ساعت سه نشوده يقين به موت زيد به وجود نمى آيد؛ لذا اكر 
كفته شود كه يقين به موت زيد وجود داردء در ياسخ كفته مى شود علم و حتى احتمال اينكه ساعت دو زمان يقين به موت 
زيد باشدء وجود ندارد؛ جون يقين امر جدانى است و ساعت دو به موت زيد يقين وجود ندارد. البته ممكن است موت معلوم 
بالاجمال زيد» ساعت دو و شايد ساعت سه بوده استء ولى ساعت دو زمان يقين به موت زيد نيست بلكه آنجه محتمل است» 


موت واقعى زيد ساعت دو باشد و نسبت به موت واقعى زيد علم اجمالى وجود دارد. 


علاسوه بر اشكال مطرح شده؛ اكر تقريب دوم صحيح باشد؛ حتى در فرضى كه صاحب كفايه استصحاب جارى كرد؛ اين 
اشكال رخ مى دهد. فرض ايشان كه قائل به جريان شده اندء به اين صورت است كه تاريخ ملاقات با نجس معلوم و تاريخ 
قلت مجهول باشد كه استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات با نجس كه ساعت دو بوده است جارى مى شودء اما به جهت علم 
اجمالى به حدوث كريت در آب كه يا قبل ساعت دو ويا بعد ساعت دو بوده استء كفته شود اككر فى علم الله زمان حدوث 
كريت قبل ساعت دو بوده استء يس زمان يقين به حدوث كريت بين زمان يقين سابق به قلت و زمان شكك كه ساعت دو 
استء. متخلل شده است در حالى كه صاحب كفايه به اين مطلب قائل نيست. 


ص: ارم 


اما حل مطلب اين است كه زمان معلوم بالاجمال به معناى اين نيست كه شايد زمان علم ما هم تابع آن باشد؛ لذا اكر علم 
اجمالى به حدوث كريت آب در ساعت دو يا سه وجود داشته باشدء به اين معنا نيست كه اكر فى علم الله اين آب ساعت يكك 
كر شده استء ساعت يكك هم زمان حدوث يقين به كريت است بلكه ما تا زمانى كه ساعت سه نشده باشدء يقين به حدوث 
كريت وجود ندارد ولو اينكه فى علم الله كريت ساعت يكك حادث شده باشد. 


البته در اينجا ممكن است اشكال شود كه طبق مبناى محقق عراقى مبنى بر تعلق علم اجمالى به واقع؛ اين تقريب تمام خواهد 
بود كه ياسخ آن اين است كه محقق عراقى هم به تعلق علم اجمالى به واقع قائل نيست و الاادر صورتى كه شكك وجود داشته 
باشد در اينكه زيد ديروز موجود شده است يا امروز بايد كفته شود به جهت علم اجمالى به وجود ديروز يا امروز زيد و امكان 
وجود او در ديروزء استصحاب عدم وجود زيد تا امروز جارى نمى شود در حالى كه ما مى كوئيم به جهت اينكه يقين به 


وجود ديروز زيد وجود ندارد» استصحاب عدم وجود آن تا آخرين لحظه شكك جارى مى شود. 
تقريب سوم: 


تقريب سوم براى كلام صاحب كفايه كه توسط مرحوم نائينى(1) و مرحوم خويى(1) مطرح شده؛ اين است كه صاحب كفايه 
مى فرمايند: زمان شكك -نه زمان مشكوكك -بايد متصل به زمان يقين باشد؛ جون در صحيحه زراره وارد شده است: «إنكك 
كنت على يقين من طهارتكك فشككت» كه فاء ظهور در اتصال دارد» لذا لازم است زمان شكك متصل به زمان يقين باشد و 
اكأر احتمال داده شود كه بين زمان يقين و شككء يقين ديكرى فاصله شده باشد» شبهه مصداقيه اتصال زمان شكك به زمان يقين 


ص: عم 
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مرحوم نائينى اصل كبرى را يذيرفته و مصاديقى براى آن ذكر كرده استء اما در بحث با صاحب كفايه فرموده اند: مورد محل 


بحثء شبهه اتصال زمان يقين به شكك نيست. مرحوم نائينى اصل كبرى را با بيان سه مثال تقريب كرده است: 


١-اكر‏ علم اجمالى وجود داشته باشد كه دو روز ييشء آب موجود در هر دو اناء نجس بوده است و ديروز علم تفصيلى ايجاد 
شود كه يكى از دو آب ياكك شده استء اما امروز نمى داند كه آبى كه علم تفصيلى به طهارت آن حاصل شدء اناء شرقى يا 
اناء غربى بوده است. در اين صورت نمى توان استصحاب نجاست اناء شرقى يا غربى را جارى و اثر آن كه نجاست ملاقى 
است را جارى كرد؛ وجه عدم جريان استصحاب همان طور كه صاحب كفايه فرموده اند» شبهه انفصال شكك از يقين است؛ 
جون شايد بين يقين دو روز ييش به نجاست اناء شرقى و شكك امروز در نجاست آن. ديروز يكك يقين تفصيلى به طهارت اناء 
شرقى متخلل شده است كه با وجود اين احتمال شبهه مصداقيه انفصال زمان شكك از زمان يقين خواهد بود و لذا استصحاب 
در هيج كدام از اناء شرقى و غربى جارى نيست. 

-١‏ مثال دوم مرحوم نائينى اين است كه مى دانستيم كه اين دو اناء قبلا نجس بوده اند و بعد علم به طهات اناء زيد حاصل 
شودء ولى نمى دانيم كه اناء زيد كدام است. در اين صورت در نظر محقق نائينى شبهه انفصال زمان يقين از شكك وجود دارد؛ 
جون شايد نسبت به اناء شرقى كه در آن استصحاب جارى مى شود بين يقين به نجاست آن و شكك در نجاست آنء يقين به 


طهات متخلل شده باشد؛ جون جه بسا همين اناء شرقىء اناء زيد باشد كه نسبت به آن يقين به طهارت حاصل شده است. 


ص: 64 


"- مثال سوم ايشان هم اين است كه دو اناء دو روز ييش نجس بوده اند و علم اجمالى به طهارت احدالانائين بدون عنوان 
خاص حاصل شله است به معناى اينكه يقين به طهارت اناء شرقى هيج وقت حادث نشده است بلكه يقين به طهارت احدهما 
است كه در اين مثال شبهه انفصال زمان يقين از شكك وجود ندارد» لذا استصحاب نجاست اناء شرقى و غربى جارى مى شود و 
مثال محل بحث كه تعاقب حادثين است از قبيل مثال سوم مى باشد. 


در جلسه آينده به توضيحات تكميلى در كلام محقق نائينى خواهيم يرداخت. 

تقاريب كلام مرحوم آخوند /تعاقب حادثين / موضوعات م ركبه / تنبيه دهم / تنبيهات / استصحاب 988/٠١/١2‏ 
0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: تقاريب كلام مرحوم آخوند/تعاقب حاد ثين / موضوعات م ركبه/ تنبيه دهم / تنبيهات/ استصحاب 
خلاصه مباحث كذشته: 


مرحوم آخوند در بحث تعاقب حادثين فرمودند: به جهت شبهه انفصال زمان يقين و شكء استصحاب اصلا مقتضى جريان 


نخواهد داشت. 

نسبت به كلام مرحوم آخوند تقاريب متعددى ذكر شده است كه دو تقريب ذكر شد. 
تقاريب كلام مرحوم آخوند: 

نسبت به اشكال مرحوم آخوند؛ تقاريب متعددى ذكر شده است: 

تقريب سوم: ( كلام مرحوم نائينى)10١)‏ 

سومين تقريب مطرح شده براى كلام مرحوم آخوند توسط مرحوم نائينى مطرح شده است. 


مرحوم نائينى فرموده اند: كبرى اينكه زمان شكك بايد متصل به زمان شكك باشد مورد يذيرش ما مى باشد و مواردى وجود 
دارد كه به جهت اين كبرى ملتزم به عدم جريان استصحاب خواهيم شد ولى اشكال ما به صاحب كفايه اشكال صغروى است. 
ايشان مثال زده اند كه اككر دو روز قبل علم به نجاست دو اناء وجود داشته باشد و ديروز علم تفصيلى به ياكك شدن يكى از دو 
آب حاصل شود. ولى امروز نمى دانيم انائى كه علم تفصيلى به ياكك شدن آن حاصل شده است كدام اناء است كه در اين 
فرض استصحاب در هر كدام از دو اناء شبهه مصداقيه انفصال زمان يقين از زمان شكك است؛ جون شايد امروز كه شكك در 
نجاست اناء شرقى وجود دارد» شكك از يقين دو روز قبل به نجاست اناء شرقى به تخلل يقين ديروز به طهارت منفصل شده 
باشد لذا لاتنقض اليقين بالشكك تطبيق بر اناء شرقى يا غربى نخواهد شد. 


ص: 1 


)1(-١‏ اجود التقريرات» السيد أبو القاسم الموسوى الخوئى» ج 7 ص678. 


انشاق ادن ادامة فزموده اتلد مثال ديكر كة استضحات خارى تنست4 بابق نخو اشت كاسالقا دو ظروق تجسن وجواد داشتهةاست 
و ديروز علم اجمالى به طهارت اناء زيد حاصل شود اما ندانيم كه اناء زيد اناء شرقى است يا غربى در اين فرض هم شبهه 
مصداقيه نقض يقين به شكك مى شود. البته اكر علم اجمالى به طهارت يكى از دو اناء» داراى عنوان نباشدء بلكه علم به 
طهارت يكى از دو اناء لابعينه ايجاد شود كه در اين صورت استصحاب مشكلى ندارد؛ جون با توجه به اينكه علم اجمالى به 
جامع تعلق كرفته استء علم به طهارت اناء شرقى ايجاد نشده استء لذا شبهه مصداقيه انفصال زمان يقين از زمان شكك نخواهد 
بود. نكته اين است كه بحث تعاقب حادثين از قبيل مثال سوم است؛ جون در تعاقب حادثين معلوم بالاجمال داراى عنوان 
نيست» بلكه علم به حصول كريت ساعت دو يا سه ايجاد شده است و لذا نه تنها علم به حدوث كريت در ساعت دو وجود 
ندارد بلكه يقين به حدوث كريت در ساعت دو معلوم العدم است؛ جون صرفا علم به جامع كريت در ساعت دو و سه حاصل 
شده استء به همين جهت مثال تعاقب حادثين از قبيل مثال سوم است كه ديروز علم اجمالى بدون عنوان به طهارت يكك از دو 
اناء ايجاد شده كه اين علم به جهت تعلق به جامع طهارت احدهما موجب ايجاد شبهه انفصال بين زمان شكك از زمان يقين 


اطوافة حورو لذ امسحهجا ححا اطو ادي لاما رقع م ره 
مناقشه در كلام محفقق نائينى: 


اين كلام مرحوم نائينى از اساس داراى اشكال است؛ جون كبرى كه مرحوم نائينى يذيرفت و در تحقق صغرى آن مناقشه كردء 
كبرى بدون دليل است؛ جون يقين به طهارت اناء شرقى در ديروز بالاتر از جزم به طهارت اناء شرقى در ديروز و شكك سارى 
در امروز نيست؛ لذا در صورتى كه علم به نجاست اناء شرقى در دو روز قبل وجود داشته باشدء اما ديروز يقين و جزم ايجاد 
شود كه اناء شرقى ياكك شده است اما امروز نسبت به يقين ديروز شكك سارى ايجاد شودء در اين فرض يقينا بين يقين سابق و 
شكك لاحق در نجاست» يقين به طهارت متخلل شده استء در حالى كه اين تخلل مانع جريان استصحاب نجاست نخواهد شد؛ 
جون ملا-كك استصحاب اين است كه بالفعل يقين به حدوث نجاست اناء شرقى و شكك در بقاء نجاست آن باشد كه يقين به 
حدوث نجاست در دو روز قبل وجود دارد و امروز هم بالوجدان شكك در بقاء نجاست وجود دارد» لذا خطاب «لاتنقض اليقين 
بالشكث» شامل مى شود ولو اينكه بداند ديروز يقين به طهارت اناء شرقى داشته است ولى مهم اين است كه امروز اين يقين به 
طهارت از بين رفته و شخص يقين به نجاست دو روز قبل و شكك در بقاء آن دارد كه لاتنقض اليقين بالشكك شامل مى شود. 


ص: 0# 


بنابراين از مثال مطرح شده روشن مى شود, لازم نيست بين شكك امروز و يقين سابق» يقين به خلاف متخلل نشود, بلكه لازم 
است مشكوك امتداد متيقن باشد. شاهد اين كلام ما اين است كه اكر شخصى به جهت شكك در وضوء كرفتن خود» در بقاء 
حدث سابق شكك داشته باشدء با توجه به اينكه عادتا وقتى انسان وضوء مى كيرد علم به ارتفاع حدث بيدا مى كندء لازم 
است كفته شود استصحاب حدث جارى نخواهد شد؛ جون اكرجه قبلا يقين به حدث داشته و الان شاكك استء ولى جه بسا 
بين زمان يقين به حدث و شكك در حدث زمانى متخلل شده است كه يقين به طهارت وجود داشته است در حالى كه كسى 
جنين اشكالى نمى كند و لذا براى جريان استصحاب لازم استء الان يقين به حدث سابق و شك در آن وجود داشته باشد و 


اما مثالى كه مرحوم نائينى مطرح كردند كه شخص ديروز يقين تفصيلى به طهارت يكك از دو اناء داشته است و امروز شكك در 
كرده است اككرجه مرحوم نائينى فرمودند كه استصحاب نجاست جارى نيست اما كلام ما به ايشان اين است كه علم تفصيلى 
ديروز مهم نيست بلكه مهم امروزاست كه شخص يقين دارد كه اناء شرقى دو روز قبل نجس بوده است و امروز شكك 
درنجاست دارد كه استصحاب بقاء نجاست جارى مى شود. اما مثال دوم ايشان كه اكر ديروز يقين به طهارت اناء زيد داشتيم 
اما ندانيم كه اناء زيد كدام استء طبق كلام محقق نائينى شبهه مصداقيه شدن انفصال زمان شكك از يقين خواهد بود؛جون 
شايد اناء شرقى اناء زيد باشد كه ديروز يقين به طهارت آن حاصل شده است كه اين كلام مرحوم نائينى عجيب است به جهت 
اينكه وقتى علم به انطباق عنوان اناء زيد بر اناء شرقى وجود ندارد» نسبت به اناء شرقى يقين به طهارت ايجاد نشده است بلكه 
صرفا يقين به نجاست دو روز قبل و شكك در بقاء آن وجود دارد كه مجراى استصحاب خواهد بود. 


ص: للم 


بنابراين تقريب سوم براى كلام صاحب كفايه هم تمام نخواهد بود. 


البته قابل ذكر است كه اساسا فرمايش صاحب كفايه؛ انفصال زمان شكك از يقين نيستء بلكه ايشان فرموده است: زمان 
مشكوك نبايد از زمان متيقن منفصل باشد و الا اكر اتصال مشكوكك به متيقن وجود نداشته باشد» نقض يقين به شكك صدق 
نمى كند. در حالى كه برخى تصور كرده اند كلا-م ايشان اين است كه زمان شكك منفصل از زمان يقين نباشد و در توجيه 
كلام ايشان كفته اند: مستند اين كلام» كلمه فاء درهفإنكك كنت على يقين من طهارتكك فشككت» است كه فاء بر ترتب شكك 
بر يقين دلالت دارد و بعد در اشكال به ايشان فرموده اند: فشككت مصداقى از مصاديق استصحاب استء. لذا كبرى لاتنقض 
اليقين بالشكك غير از اين مورد مواردى مثل همزمان بودن يقين و شك و حتى فرضى كه شكك مقدم بر يقين باشد را نيز شامل 
است. به نظر ما اكرجه اشكالات مطرح شده بر اتصال زمان شكك به يقين وارد است اما نكته اين است كه مرحوم آخوند از 
اساس نفرموده اند كه لازم است حالت نفسانيه شككث متصل به حالت نفسانيه يقين باشد بلكه كلام ايشان اين است كه زمان 


مشكوك بايد متصل به زمان متيقن باشد و إلا نقض يقين به شكك صادق نيست. 
تقريب جهارم: 


عبدالكريم(1١)‏ » محقق داماد(1) و شهيد صدر(*) ذكر شده است. 


ص: 14// 


.286 ص‎ ١ درر الفوائد» الشيخ عبد الكريم الحائرى اليزدى» ج‎ )1(-١ 
.١١5 المحاضراتء السيد جلال الدين الطاهرى الاصفهانى» ج ”7 ص‎ 00-7 


رع بحوث فى علم الآصول. ج 8. ص ."١١‏ 


توضيح تقريب جهارم اين است كه در مجهولى التاريخ كه مثلا نمى دانيم كه آب ساعت دو كر شده و ساعت سه ملاقات با 
نجس كرده است يا بالعكسء مرحوم شيخ انصارى فرموده اند: استصحاب در هر دو طرف جارى و تعارض رخ مى دهد؛ جون 
استصحاب نسبت به قلت آب تا زمان ملاقات وعدم ملاقات تا زمان حدوث كريت جارى است اما در اين تقريب صاحب 
كفايه اشكال مى كند كه زمان ملاقات عنوان مركب است نه عنوان مقّد؛ يعنى اينكه زمان ملاقات بماهو زمان الملاقاه به 
عنوان موضوع مقيد اخذ شده باشدء خلاف ظاهر است بلكه ظاهر اين است كه وقتى كفت مى شود: «القله الى زمان الملاقاه» 
يعنى «القله الى واقع زمانٍ و يكون ذلكك الزمان زمان الملاقاه» كه به نحو تركيب است؛ بنابراين زمان ملاقات عنوان بسيط 
نيست بلكه مركب از دو جزء «القله فى زمان و كون ذلكك الزمان زمان الملاقات» خواهد بود. 


اين كلام همانند اين است كه مولى كفته است: «اكرم ولد العادل» كه زيد قبل از ازدواج عادل بوده است و بعد ازدواج و 
فرزند دار شدن شكك در عدالت او مى شود. دراين صورت كر عنوان «ولدالعادل» در خطاب«اكرم ولد العادل» عنوان تقييدى 
بسيط باشد» يعنى ولد عادل بماهو ولد العادل استصحاب عادل بودن زيد اثبات نمى كند كه فرزند او ولد العادل است مكر به 
نحو اصل مثبت؛ اما كفته شده است ظاهر «اكرم ولد العادل» تركيب است نه تقييد» يعنى «اكرم ولد انسان و يكون ذلكك 


الأنسآن عاذلأ4 و الذا حصن بالوجدال ولد اسات اشع و حر دركر عدالت يدن اوسث كديا استصحات ثالث من شوة 


/9٠ ص:‎ 


در محل بحث هم كفته مى شود «القله الى زمان الملاقاه» هر جند به صورت مضاف و مضاف اليه است اما به نحو تقييد اخذ 
نشده است بلكه به معناى «القله فى واقع زمان و يكون ذلكك الزمان زمان الملاقاه) است لذا وقتى به صورت تركيبى باشد مشير 
به واقع زمان است به همين جهت لازم است واقع زمان لحاظ شود كه وقتى به واقع زمان لحاظ شودء شايد مشاراليه آن ساعت 
سه باشد كه معناى آن استصحاب بقاء قلت تا ساعت سه است در حالى كه علم تفصيلى وجود دارد كه ساعت سه آب كر 
شلهاسث )اجون ابن اتنا ساغت ذو كر شنده'است باساعت سه و لذا دن ساعتث سه يفينا كر است و .اكز زهان الحلاقاه مشين 


به ساعت سه باشد» اركان استصحاب قلّت به جهت يقين به كريت آب در ساعت سه تمام نخواهد بود. 


اكر كفته شود عنوان«زمان الملاقاه» ولو اينكه موضوع اثر نباشد بلكه موضوع اثر عنوان تركيبى و واقع زمان است ولى عنوان 
«ازمان الملاقاه» اخذ شده و اركان استصحاب به لحاظ اين عنوان تمام است لذا جارى خواهد شد. در ياسخ اين كلام كفته مى 
شود همين روش در جريان استصحاب در فرد مردد به كار برده شده است در حالى كه مشهور استصحاب فرد مردد را نمى 
يذيرد؛ لذااكر كفته شود اركان استصحاب در عنوان «زمان الملاقاه» كه عنوان مشير به واقع زمان است جارى مى شود 
همانند اين است كه شارع كفته است: «اذا كان زيد فى الدار فتصدق واذا كان عمرو فى الدار فتصدق) كه يقين وجود دارد 
امروز زيد در خانه نيست بلكه شايد ديروز بوده است كه در اين فرض كفته شده است كه استصحاب فرد مردد جارى مى شود 
يعنى در عنوان احدهما استصحاب جارى مى شود جون يقين وجود دارد كه يكى از آنها در خانه بوده است اما در اشكال بر 
اين استصحاب مطرح شده است كه عنوان «احدهما فى الدار؛ موضوع اثر شرعى نيست بلكه اثر بر «كون زيد فى الدار» مترتب 
شده است و بايد استصحاب در عنوان داراى اثر شرعى جارى شود. در محل بحث هم به همين صورت خواهد بود جون وقتى 
موضوع اثر واقع زمان ملاقات نه عنوان بسيط تقيبدى زمان الملاقاه باشد» اركان استصحاب بايد در واقع زمان جارى شود در 


ص: ١4م‏ 


بنابراين اشكال مطرح شده طبق تقريب جهارم اين است كه است در مجهولى التاريخ از مصاديق اشكال در فرد مردد خواهد 


بود. 
اشاره به مطلبى از بحوث: 
در بحوث در صفحه "٠‏ مطلبى بيان كرده و دجار تحافت شده اند. 


ايشان در اين بخش دجار اشتباه شده و تصور كرهده اند: اكر كسى عنوان تقييدى «القله المقيده بزمان الملاقاه؛ را موضوع قرار 
دهد, استصحاب دجار اشكال خواهد بودء جون القله المقيده يزمان الملاقاه داراى حالت سابقه نيست بلكه آنجه يقين به آن 
وجود دارد» ذات قلت است در حالى كه در اين كلام اشتباه شده است؛ جون ايشان در ادامه فرموده اند: اكر زمان ملاقات 
عنوان تقييدى اخذ شود. مشكلى وجود نخواهد داشت و استصحاب بقاء قلت آب تا زمان ملاقات بماهو ملاقات جارى خواهد 
شد لذا كلام شيخ انصارى صحيح است و اشكال مرحوم آخوند وارد نيست كه مطلب اخير ايشان صحيح است كه مستصحب 
راذات قلت مى داند و لذا استصحاب بقاء ذات قلت جارى مى شود. البته به شرطى كه ظرف بماهو عنوان تقيبدى ظرف باشد. 


اما بعد خود ايشان همانند حاج شيخ در درر و آقاى داماد در محاضرات فرموده اند: حمل زمان الملاقاه بر عنوان تقييدى بسيط 
خلاف ظاهر است»ء همان طور كه حمل عنوان يجب اكرام ولد العالم العادل بر عنوان بسيط تقييدى خلاف ظاهر است و ظاهر 
عنوان تركيبى است و در فرض تركيبى بودنء «القله فى واقع زمان» به عنوان جزء الموضوع و جزء ديكر «وكون ذلك الزمان 
زمان الملاقاه» است كه جريان استصحاب مربوط به جزء اول خواهد بود اما نكته اين است كه آن واقع زمان كه زمان ملاقات 
است شايد ساعت سه باشد و در ساعت سه يقينا آب كر شده است و اركان استصحاب در آن تمام نيست و لذا استصحاب در 
مجهولى التاريخ شبهه مصداقيه نقض يقين به يقين خواهد بود؛ جون استصحاب تا زمان واقع ملاقات جارى مى شود و واقع 
زمان ملاقات شايد ساعت سه باشد و در ساعت سه يقينا آب كر است هر جند اكر واقع ملاقات ساعت دو باشدء شايد آب 
قليل بوده است ولى همين كه احتمال داده شود كه واقع زمان ملاقات ساعت سه باشد و در آن ساعت يقينا آب قليل نيست» 


شبهه مصداقيه نقض يقين به يقين خواهد بود. 


ص: 4 


بنابراين طبق اين بيان در تقريب جهارم مجهولى التاريخ شبهه مصداقيه نقض يقين به يقين خواهد بود و استصحاب جارى 


جريان استصحاب در فرضى از فروض مجهولى التاريخ: 


البته فرضى از مجهولى التاريخ وجود دارد كه ملحق به معلوم التاريخ مى شود. اين فرض صورتى است كه يكى از دو مجهول 
التاريخ نسبت به ديكرى دائره وسيع ترى داشته باشد؛ مثلا اكر در مثال آب» اكر تاريخ حدوث كريت مردد بين ساعت دوء سه 
و جهار باشد اما تاريخ ملاقات بين دو و سه مردد باشد و يقينا ساعت جهار ملاقات صورت نككرفته باشدء بنابراين دائره جهل به 
حدوث كريت اوسع است كه در اين فرض جريان استصحاب مشكلى نخواهد داشت؛ جون استصحاب بقاء قلت آب كه مردد 
بين ساعت دو وسه استء جارى مى شود؛ جون ممكن است كريت ساعت جهار بوده است لذا حتى در ساعت سه هم در قلت 
شكك وجود دارد» به همين جهت استصحاب قلت جارى خواهد شد, لذا اين فرض ملحق به فرضى خواهد شد كه زمان ملاقات 


روشن است و همانند معلوم بودن زمان ملاقات استصحاب قلت تا زمان ملاقات جارى خواهد شد. 


بنابراين روشن شد كسانى كه استصحاب در فرد مردد را نمى يذيرند» اين تقريب رابع را به عنوان اينكه استصحاب در 
مجهولى التاريخ استصحاب فرد مردد است مطرح كرده و استصحاب را جارى نمى دانند اما در عين حال برخى همانند مرحوم 
امام با اينكه استصحاب در فرد مردد را نمى يذيرند اما در اينجا اشكال شيخ انصارى را يذيرفته و در مجهولى التاريخ قائل به 
مقنتضى جريان هستند و سقوط را به جهت معارضه مى دانند لذا اشكال فرد مردد كه كبرويا مطرح كرده اند در اينجا تطبيق 


نكرده اند كه حق با مرحوم امام است كه در مباحث آينده مطرح خواهد شد. 


ص: 91م 
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خلاصه مباحث كذشته: 


كلام در تقريب كلام مرحوم آخوند مبنى برعدم وجود متفضى استصحاب در موارد مجهولى التاريخ از تعاقب حادثين بود. 


سه تقريب از تقاريب مطرح شده؛ مورد بررسى قرار كرفت. 

تقاريب كلام مرحوم آخوند: 

تقريب جهارم: 

مرحوم آخوند اشكالى در جريان استصحاب در موارد مجهولى التاريخ مطرح كرده اند كه اركان استصحاب تمام نيست. 


براى كلام صاحب كفايه تقاريبى ذكر شد كه تقريب جهارم هر جند خلاف ظاهر كلام ايشان است,ء ولى به عنوان احتمال 
مطرح شده است و برخى از بزركان از جمله مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى در درس خود و مرحوم داماد هم اين تقريب 
را يذيرفته اند. محقق عراقى هم در نهايه الافكار كلامى ذكر كرده اند كه ظهور در اين تقريب دارد. 


خلا-صه تقريب جهارم اين است كه مثلا در آبى كه مى دانيم كر شده و ملاقات با نجس هم داشته است اما شكك وجود دارد 
كه ساعت دو كر شده و ساعت سه ملاقات با نجس كرده است تا محكوم به طهارت باشد يا بالعكس تا محكوم به نجاست 
باشد» طبق تقريب جهارم كفته مى شود استصحاب بقاء قلت آب تا زمان ملاقات» با لحاظ اينكه زمان ملاقات» عنوان مشير به 
واقع زمان است و اكر فى علم الله واقع زمان ملاقات ساعت سه باشدء در ساعت سه يقينا آب كرشده استء شبهه مصداقيه 
نقض يقين به يقين خواهد بود؛ جون ممكن است زمان ملاقات فى علم الله ساعت سه باشد و يقينا در ساعت سه آب قليل 
نبوده است لذاحالت سابقه قلت يقينا نقض شده است. 


ص: 4/ 


البته اكر عنوان اجمالى «زمان الملاقاه» موضوع اثر شرعى باشدء استصحاب بقاء قلت تا زمان اجمالى ملاقات مشكلى ندارد 
ولى ظاهرا عنوان اجمالى «زمان الملاقاه» مركب و به صورت «القله فى زمان و يكون ذلكك الزمان زمان الملاقاه» مى باشد؛ 
جون خلاف ظاهر است كه عنوان اجمالى زمان الملاقات بماهو زمان الملاقات به نحو مقيد و عنوان بسيط تقيبيدى موضوع اثر 
شرعى باشد. از طرف ديكر اكر كفته شود ظاهر موضوعات تركيب نيست بلكه تقيبد استء اساسا بايد اين التزام وجود داشته 
باشد كه كل عنوان «القله فى زمان الملاقات» هم تقييدى است و موضوع عبارت است «القله المقيده بكونها فى زمان الملاقات» 
للذاطق انم فرش باباة ضحي (القلة المقيدة فق ؤماة الملقات) باد عد ذالك رقلهو در خال كد والقله المقيده فى ونان 


التلاقاك وغالة شابقة شق تدارة» عوة زماى وده اننت كد آنه قلت ينه ندا ملاقاك افع انيت ينكد قي شحخصن بداب 
بودهاست كه آب قليل بوده است و لذا مستصحب ذات قلت است و در صورتى استصحاب ذات قلت جارى مى شود كه 


موضوع مركب باشد. 


همانند مطالب مطرح در مثال محل بحثء در مورد اينكه مولى بكويد: «اكرم ولد العالم» يا «اكرم ولد العادل» هم مطرح مى 
شود؛ جون اين تعابير هم ظاهر در تركيب است و الا اكر اين كلام ظهور در تقيبد داشته و موضوع «وجوب اكرام ولد بماهو 
ولد عادل» باشد» در صورت شكك در عدالت زيد,. استصحاب عدالت ثابت نمى كند كه فرزند زيد ولد عادل است و 
استصحاب مثبت خواهد بود؛ با توجه به اين نكته كفته مى شود موضوع مركب است از ولد انسان و يكون ذلك الانسان عادلا 
ولذادر مورد فرزند زيد ولد انسان بودن بالوجدان است و استصحاب هم حكم به عدالت زيد خواهد كرد كه با اين لحاظ 
وجوب اكرام ثابت خواهد شد. اما اكر در مثال «اكرم ولد العادل» يكك ولدى وجود داشته باشد كه نمى دانيم ولد زيد است 
كه قبلا عادل بوده است اما در حال حاضر يقينا عادل نيست يا اين ولد عمرو است كه هنوز هم عادل استء در اين صورت آيا 
مى توان استصحاب عدالت جارى و اثبات كرد كه اين ولد كسى است كه استصحاب حكم به عادل مى كند؟ در ياسخ اين 
سوال كفته شده است: استصحاب جارى نيست؛ جون استصحاب در فرد مردد استء به اين جهت كه در خارج شكك وجود 
ندارد بلكه يقين وجود دارد كه زيد عادل نيست و عمرو عادل است و لذا معنا ندارد كه كفته شود كه اين ولد انسانى است كه 
شكك داريم عادل است يا عادل نيست؛ جون انسان اكر زيد باشدء يقينا عادل نيست و اككر عمرو استء يقينا عادل است؛ لذا 


اركان استصحاب تمام نيست. 


ص: 44 


در مانحن فيه هم همين بيان مطرح مى شود كه عنوان «القله فى زمان الملاقات» مركب از «كون القله فى زمان و يكون واقع 
الزمان زمان الملاقاه» است. حال واقع فاق ] كرساعة سه اشتد ينيتا ان كن شكدة است و شكك در بقاء قلت وجود نداردء لذا 
اكر زمان اجمالى مللاقات ملاكك قرار داده شودء با توجه به اينكه موضوع اثر شرعى واقع زمان ملاقات است نه عنوان اجمالى 
مشير» استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات» استصحاب در فرد مردد خواهد بود. 


امام قدس سره در كتاب رسائل صفحه 148 اين اشكال را از مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى در درس نقل و بعد ايشان 
سعى كرده اند از اين اشكال جواب دهندء لذا فرموده اند: فرق واضحى بين اينكه استصحاب قلت تا ساعت سه جارى شود و 
بين اينكه استصحاب قلت تا زمان ملاقات با نجس جارى شود؛ وجود دارد؛ جون استصحاب قلت آب تا ساعت سه جارى 
نشده است تا كفته شود نقض يقين به يقين شود بلكه استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات با نجس جارى مى شود كه اركان 
استصحاب در آن تمام است. شاهد اين كلام اين است كه اكر بينه قائم شود بر اينكه آب تا ساعت سه قليل بوده استء قطع به 
كذب آن حاصل مى شود؛ جون يقين وجود دارد كه آب تا ساعت سه قليل نبوده است بلكه يا ساعت دو كر شده است يس 
ساعت سه كر بوده است يا رأس ساعت سه كر شده است و نتيجه اينكه ساعت سه قطعا اين آب قليل نبوده است و لذا اماره و 
بينه برقليل بودن رأس ساعت سه اقامه شود قطع به كذب حاصل مى شود, اما همين بينه اكر حكم كند تا زمان ملاقات با 


نجس آب قليل بوده استء قطع به كذب حاصل نمى شود. 


ص: 4 


لذا با اقامه بينه به جهت حجيت مثبتات آن اثبات خواهد شد كه ملاقات با نجسء. ساعت دو بوده است و در ساعت دو آب 
قليل بوده است. استصحاب هم همانند بينه است با اين تفاوت كه مثتبات استصحاب حجت نيست لذا اكر استصحاب حكم كند 
آب تا ساعت سه قليل بوده استء همانند بينه قطع به كذب حاصل مى شود؛ جون ساعت سه يقينا آب كر بوده است ولى اكر 
استصحاب حكم كند كه آب تا زمان ملاقات با نجس قليل بوده استء لازمه استصحاب اين است كه ملاقات با نجس ساعت 
دو رخ داده است و ساعت دو آب قليل بوده است كه تنها مشكل اين است كه مثبتات استصحاب حجت نيست و ثابت نمى 
شود كه ملاقات ساعت دو رخ داده است اما اركان استصحاب در مستصحب تمام است و استصحاب بقاء قلت تا زمان واقعى 
ملاقات با نجس جارى مى شود و اين غير از استصحاب قلت تا ساعت سه است كه قطع به كذب داريم. 


مناقشه در كلام مرحوم امام قدس سره 


اين كلام مرحوم امام قدس سره به معناى عدم تدقيق در اشكال مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى است؛ جون مرحوم حاج 
شيخ عبدالكريم حائرى اين كونه اشكال كرده است كه استصحاب بقاء قلت تا زمان عنوان اجمالى «زمان الملاقاه» استصحاب 
فرد مردد است؛ جون زمان اجمالى ملاقات با نجسء موضوع اثر نيست بلكه موضوع اثرء واقع زمان ملاقات با نجس به صورت 
تركيب است. 


اكر امام استصحاب در فرد مردد را همانند مرحوم خويى» مرحوم استاد و ما مى يذيرفت, مى توانست به مرحوم حاج شيخ 
عبدالكريم حائرى اشكال كند كه استصحاب در فردد مردد مشكلى ندارد» لذا استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات با نجس 
بماهو زمان الملاقات به صورت تقييدى و عنوان مشير منشأ تماميت اركان استصحاب است ولو اينكه مشارإليه عنوان اجمالى 
مردد بين دو فرد باشد كه نمى دانيم زمان ملاقات ساعت دو است كه در آن ساعت احتمال بقاء قلت وجود دارد يا ساعت سه 
است كه در ساعت سه احتمال بقاء قلت داده نمى شودء همانند آنجه در مورد يوستى كه مربوط به كوسفند بوده و نمى دانيم 
يوست زمانى مذكى نبوده است و همان عدم تذكيه استصحاب خواهد شد؛ جون استصحاب فرد مردد مشكلى ندارد. اما امام 
استصحاب در فرد مردد را نمى يذيرد» به همين جهت در استصحاب عدم تذكيه صاحب هذا الجلد اشكال كرده اند كه 
استصحاب فرد مردد است؛ جون موضوع نجاست مركب است از جلد شاه و تكون تلكك الشاه غيرمذكاه كه اين جلد بالوجدان 
مربوط به شاه استء اما اينكه شاه مذكى است يا مذكى نيست شكك وجود دارد در حالى كه در واقع مذكى بودن شاه الف 


شكك وجود ندارد؛ جون يقينا مذكى است و در مذكى نبودن شاه ب هم شكك وجود ندارد» يس اركان استصحاب تمام نيست. 


ص: /اوم/ 


بنابراين با وجود اشكال امام در استصحاب فرد مردد اينكه ايشان فرموده اند: استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات جارى مى 
شود صحيح نخواهد بود؛ جون عنوان «زمان الملاقاه» اكر عنوان تقييدى بسيط باشد. استصحاب بقاءقلت تا زمان ملاقات بماهو 
زمان الملاقات مشكلى ندارد اما نكته اين است كه تقييدى بودن خلاف ظاهر است علاوه بر اين وجهى ندارد صرفا «زمان 
الملاقاه» عنوان تقييده باشد بلكه بايد كل عنوان «القله فى زمان الملاقات» عنوان بسيط تقييدى باشد» در حالى كه يقين به قلت 
مضاف به زمان ملاقات حالت سابقه ندارد بلكه يقين سابق به قات آب است نه قلت مضاف به زمان ملاقات. 


اكر هم عنوان «زمان الملاقاه) مركب 31 فلت م عاكوه ذات ملاناه ا فس ماله قو ولع بكونها فى زمان الملاقاه 


بنابراين اككر استظهار امام اين است كه موضوع, قلت در زمان ملاقات بماهو ملاقات استء به جه جهت در بحث جلد شاه 
مطرح نكرده اند كه موضوع طهارت جلد شاه بماهو جلد الشاه و موضوع نجاست جلد الشاه الغير المذكى بما هو جلد الشاه 
الغير المذكى است بلكه در بحث جلد فرموده اند: موضوع مركب است از ذات جلد شاه و ذات اينكه شاه مذكى نباشد و بعد 
فرموده اند: اينكه جلد شاه است شكك وجود ندارد. اما روشن است شاه الف مذكى است و شاه ب مذكى نيست» يس اركان 
استصحاب تمام نيست و استصحاب عدم كون صاحب هذا الجلد مذكى استصحاب در فرد مردد است. در حالى كه بين اين دو 
موضع تفاوتى وجود ندارد؛ جون اكر يذيرفته شود كه موضوع مركب است كما اينكه در تحرير الوسيله فتوى داده اند آبى كه 
ملاقات با نجس كرده باشد و حالت سابقه آن قلت باشدء حكم به نجاست خواهد شد كه اين به معناى مركب بودن موضوع 
است؛ جون اكر موضوع مقيد باشدء «القله المقيده بزمان الملاقاه» حالت سابقه ندارد و آنجه حالت سابقه دارد ذات قلت آب 
است و استصحاب قلتء قلت فى زمان الملاقاه را به عنوان يكك موضوع بسيط تقيبدى اثبات نمى كندء بنابراين ايشان يذيرفته 
است كه ظاهر عناوين درتركيب است و از طرف ديككر استصحاب در فرد مردد را هم نمى يذيرند» لذا مجالى براى دفاع از 
استصحاب قلت در مجهولى التاريخ باقى نخواهد ماند و الا در مثال اكرم ولد العادل هم بايد استصحاب جارى شود, در حالى 
كه ايشان در مثالى كه شكك وجود داشته باشد كه شخصى ولد زيد است كه يقينا عادل نيست يا ولد عمرو است كه يقينا عادل 
است استصحاب اينكه اين ولد انسان عادلى بوده است را استصحاب در فرد مردد مى دانند در حالى كه اين مثال فرقى با 


ص: 4 


كلام صاحب اضواء و آراء 


شبيه اشكال مطرح شده بر مرحوم امام مبتنى بر منافات بين دفاع از استصحاب در مجهولى التاريخ كه مصداقى از استصحاب 
در فرد مردد است و عدم يذيرش استصحاب در فرد مردد بر صاحب اضواء و آراء هم وارد خواهد بود؛ جون ايشان در كتاب 
اضواء و آرا با اينكه صريحا در جلد ” صفحه 78١‏ فرموده اند: استصحاب در فرد مردد جارى نيستء اما اينجا از استصحاب در 
مجهولى التاريخ دفاع كرده اند به اين نحو كه اشكالى وجود ندارد كه استصحاب بقاء قلت آب به لحاظ واقع زمان ملاقات 
جارى شود و نسبت به اينكه شايد واقع زمان ملاقات» ساعت سه باشد كه در ساعت سه يقينا آب قليل نيست در كتاب اضواء و 
آراء فرموده اند: اكر واقع زمان ملاقات به عنوان تفصيلى ساعت سه لحاظ شود اركان استصحاب تمام نيستء اما اكر عنوان 
اجمالى زمان ملاقات به واقع زمان ملاقات لحاظ شود. اركان استصحاب در عنوان اجمالى تمام است؛ جون در بقاء قلت تا 
زمان عنوان اجمالى ملاقات با نجس شكك وجود دارد. 


ايشان در ادامه مثال مى زنند كه ما نحن فيه همانند اين است كه شخص نذر كندء اكر اناء زيد نجس باشدء به فقير صدقه دهد 
كه اناء زيد مردد باشد بين اناء شرقى كه يقينا ياكك شده است و اناء غربى كه يقينا نجس است. در اين صورت استصحاب بقاء 
نجاست اناء زيد جارى مى شود و كسى مانع اين استصحاب نيست كه اثر شرعى آن هم وجوب تصدق است ولو اينكه 
مشاراليه اناء زيد يااناء شرقى است كه يقينا ياكك شده است يا اناء غربى است كه يقينا نجس است و اركان استصحاب در 


مشاراليه به عنوان تفصيلى تمام نيستء اما اركان استصحاب در عنوان اجمالى تمام است. 


ص: 194 


البته اين به معناى مركب نبودن موضوع نيست بلكه موضوع مركب است كه مركب بودن به اين جهت است كه اكر انائى باشد 
دك كمال بتر يذه النكدو ااذه رفك كين وده انك وا الذن | دنا فا ويد وك ردطة ووشه اشيت لوكس ادزنله كو واقف البتت 
يا نجس كه موضوع مركب است از نجاست اناء و كون ذلكك الاناء اناء زيد و لذا فته مى شود اين اناء بعد مركك يدر او يقينا 
مال زيد استء يس اناء زيد بالوجدان است و استصحاب نجاست جارى خواهد شد لذا مو ضوع مركب است و الا اكر موضوع 
بسيط مقيد باشدء در اين مثال استصحاب نجاست اناء زيد بماهو اناء زيد جارى نمى شد؛ جون زمانى كه متيقن النجاسه بوده 


است» اناء يدر زيد بوده است بنابراين موضوع مركب است و مى توان عنوان اجمالى را مجراى استصحاب قرار دارد. 
مناقشه در كلام اضواء و آراء: 
اين كلام از ايشان عجيب است؛ 


جون ايشان استصحاب در فرد مردد را نمى يذيرند وعدم يذيرش استصحاب در فرد مردد به معناى اين است كه لازم است 
اركان استصحاب در عنوان داراى اثر شرعى تمام باشد و تماميت اركان استصحاب در عنوان مشير به موضوع اثر شرعى كافى 
نيست؛ لذا اكر مولى بكتُويد: «اذا كان زيد فتصدق و اذا كان عمرو فى الدار فتصدق» و روشن باشد كه ديروز زيد يا عمرو در 
خانه بوده است ولى امروز قطعا زيد در خانه نيست»ء در اين مورد سيد خويى وشيخنا الاستاذ و همجين ما مى كوييم: 
استصحاب بقاء احدهما فى الدار جارى خواهد شد و عنوان احدهما ولو اينكه موضوع اثر شرعى نيست اما مشير به موضوع اثر 
شرعى است و اين به معناى يذيرش استصحاب فرد مردد است اما صاحب كتاب اضواء و آراء استصحاب در فرد مردد را منكر 
هستند» لذا ايشان لازم مى داند كه در عنوان موضوع اثر شرعى اركان استصحاب تمام باشد و زمان الملاقات بماهو عنوان 
اجمالى و به صورت تقيبدى موضوع اثر شرعى نيست بلكه عنوان تركيبى است كما اينكه از سوى ايشان مطرح شد كه مركب 
از «القله فى واقع زمان و كون ذلكك الزمان زمان الملاقاه» كه نسبت به بقاء ملاقات تا واقع زمان ساعت سه شكك وجود ندارد و 


عنوان اجمالى زمان الملاقاه هم موضوع اثر شرعى نيست. 


ص: ان 


اما ما نحن فيه ربطى به مثال اناء زيد ندارد؛ جون در مثال اناء زيد در صورتى استصحاب فرد مردد مى شود كه شخص نمى 
داند كه انائى كه قبلا مال زيد بوده است اناء شرقى است كه يقينا ديكر زيد مالكك آن نيست يا اناء غربى اناء زيد بوده است 
كه اين صورت استصحاب اينكه آنجه اناء زيد بوده استء هنوز اناء زيد است» استصحاب فرد مردد خواهد شد؛ جون اناء 
شرقى يقيثا آناء زيد د يكن تنست "و دن مثال تجاست اناء.و يكون ذلك الأناء اناء :ويل اكر آاناء تجسن 'اناءاشترقن باشدة يقينا د يكز 


اناء زيد نيست» استصحاب فرد مردد مى شود. 


اماند و بعال ايشان جه اثام شرقن ادن وتحهاثاة عر مكمل بنك كه اناءازيق شك "لذ ابن ال حرد مردة تبث يه همين 
جهت استصحاب مى شود آنجه اناء زيد استء نجس بوده و الان هم نجس است. اين اشكال به كتاب اضواء وآراء هم وارد 


4. 


است. 


موجب تعجب است كه ايشان از مرحوم خويى شاهدى ذكر كرده اند كه آقاى خويى فرموده است: اككر شخص نمى داند 
مرجع تقليد او زيد بوده است كه يقنيا مرده است يا عمرو بوده است كه يقينا زنده است, استصحاب بقاء حيات مرجع تقليد 
اجمالى اشكال ندارد و اثر آن اين است كه عدول به حى نمى كند. اشكال ما به ايشان اين است كه مرحوم خويى استصحاب 
در فرد مردد را مى يذيرند و لذا جارى مى دانند در حالى كه صاحب كتاب اضواء و آراء استصحاب در فرد مردد را نمى 
يذيرند؛ اما جككونه استصحاب در اين مورد را مى يذيرند؛ جون مرجع تقليد عنوان مشير است كه اكر مشاراليه آن زيد باشدء 
يقينا مرده است و امكان استصحاب حيات او وجود ندارد واكر عمرو باشدء يقينا زنده است لذا استصحاب بقاء حيات مرجع 
تقليد با توجه به اينكه عنوان مرجع تقليد به صورت تقيبدى موضوع اثر نيست بلكه مركب است كه با اين لحاظ استصحاب فرد 


مردد خواهد بود. 


ص: لك 


اشكال به آقاى سيستانى: 


اشكال مطرح شده بر صاحب اضواء و آراء به آقاى سيستانى هم مى شود؛ جون آقاى سيستانى هم استصحاب در فرد مردد را 
نمى يذيرند در حالى كه در مجهول التاريخ قائل به جريان استصحاب شده اند؛ حتى ايشان در معلوم التاريخ و مجهول التاريخ 
قائل به جريان استصحاب و تعارض بين اين دو استصحاب شده اند. 


اككر ايان بقونارسية عدر ان العلاقاه بو :مورك مرضرع يدف سوط تبرضو ألز اشع وأي كل موقروع بها صررة تيد بان 
كه «القله فى زمان الملاقاه» هم تقييدى قنك بو انق عيقا ابن عن الوه كوا متمييحات تلك إعناة كايف نباشد؛ جون ذاث قلت 


ديكر موضوع نيست بلكه «القله المقيده بزمان الملاقات» موضوع شده است. 
مختار در تقريب كلام مرحوم آخوند: 


تا زمان ملاقات با نجس استصحاب فرد مردد است و ما اشكالى در آن نداريم. 


تقاريب كلام مرحوم آخوند /تقعاقب حادثين / موضوعات م ركبه / قنبيه دهم / تنبيهات / استصحاب 958/٠١/٠١‏ 
0 3010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلامطط ألا0لا. 

موضوع: تقاريب كلام مرحوم آخوند /تعاقب حادثين / موضوعات مر كبه / تنبيه دهم / تنبيهات/ استصحاب 
خلاصه مباحث كذشته: 


1 6 3 1 


اشاره و مورد قرار كرفت. 
تقاريب كلام مرحوم آخوند: 
تقريب جهارم: 


محصل تقريب جهارم براى كلام مرحوم آخوند اين است كه استصحاب در مجهولى التاريخ مصداق شبهه نقض يقين به يقين 
است؛ جون مثلا در صورتى كه زمان ملاقات با نجس مردد بين ساعت دو و ساعت سه بوده و فى علم الله زمان ملاقات ساعت 
بيه راقن | لمعي ان قاف ترك مسا زهان قات اس لقف قي ند للحظدينا هيه وانعلها جلي :رد كريرك امو قر ب أعكا بيه 


است جون آب در ساعت سه يقينا كر شده است لذا نقض يقين به شكك نخواهد بود. 


4١7 ص:‎ 


مطرح شد بنابر نظر مشهور كه استصحاب در فرد مردد را جارى نمى دانند» وجه جهارم تام خواهد بود. 
عدم مطابقت تقريب جهارم با كلام مرحوم آخوند: 
نكته اين است كه به دو قرينه مقصود صاحب كفايه تقريب جهارم از اشكال نبوده است(١)‏ : 


-١‏ ايشان در مورد استصحاب در مجهولى التاريخ تعبير شبهه مصداقيه انفصال زمان شك از زمان يقين به كار برده اند در 


حالى كه طبق اين تقريب شبهه مصداقيه نقض يقين به يقين خواهد بود. 


-١‏ مرحوم آخوند در انتهاء بحث فرموده اند: از اينجا معلوم مى شود كه در توارد حالتين در مجهولى التاريخ هم استصحاب 
جارى نيست؛ جون شبهه مصداقيه انفصال زمان يقين از زمان شكك استء در حالى كه در توارد حالتين اصلا بحث استصحاب 
فرد مردد مطرح نيست؛ جون در بحث توارد حالتين مطرح است كه شخص مى داند يا ساعت هفت متطهر بوده» ساعت هشت 
محدث يا بالعكس والا-ن ساعت نه است. در اين فرض صاحب كفايه مى فرمايند: استصحاب بقاء طهارت يا حدث جارى 
نسث؟ عون زعاة شكك ساعث نهااسث ولى :روشق انبسك زهان يقبن به طهارف سافة عقت يوه اسك كهاستصل به ساعت نه 
است يا ساعت هفت است كه از ساعت نه منفصل شده است. حال اكر فى علم الله زمان يقين به طهارت ساعت هفت باشدء 
منفصل از زمان يقين به طهارت خواهد بودء لذا شبهه مصداقيه انفصال زمان يقين از زمان شكك مى شود. در عين اينكه اشكال 


فرد مردد در اين صورت اصلامطرح نيست. 


با توجه به اينكه در بحث توارد حالتين اشكال استصحاب فرد مردد مطرح نمى شود مثل بحوث كه در تعاقب حادثين اشكال 
كرده است كه استصحاب فرد مردد است و شبهه مصداقيه نقض يقين به يقين است» در بحث استصحاب در توارد حالتين 
فرموده است است: جريان استصحاب مشكلى نخواهد داشت بلكه استصحاب بقاء طهارت جارى شده و با استصحاب بقاء 
حدث تعارض خواهد كرد. خود صاحب كفايه هم در هر دو بحث فرموده اند: شبهه انفصال زمان يقين از شكك وجود دارد كه 
اين تعبير نشان مى دهد اشكال صاحب كفايه به اشكال فرد مردد كه شبهه مصداقيه نقض يقين به يقين است نبوده است ولكن 
اصل اين تقريب كه مختار جمعى از اعلام استء بنابر انكار فرد مردد تمام است. 


ص: 4 
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كلام اضواء و آراء: 


در كتاب اضواء وآراء فرموده اند: اكر مولى بكويد: «إن كان اناء زيد نجسا فتصدق» در صورتى كه اناء زيد قبلا نجس بوده و 
در حال حاضر در نجاست آن شكك وجود داشته باشد, اما اكر اناء زيد اناء شرقى باشد قطعا ياكك شده است و اكر اناء غربى 


باشد» قطعا نجس استء استصحاب نجاست اناء زيد جارى مى شود كه «اناء زيد كان نجسا و الان كماكان). 
مناقشه در كلام اضواء و آراء: 


عرض ما اين است كه ظاهر بلكه تصريح كلام ايشان در كتاب زكات اين است كه اين كلام مربوط به يذيرش استصحاب در 
فرد مردد است كه با يذيرش استصحاب فرد مردد استصحاب در تعاقب حادثين در مجهولى التاريخ و مثال نجاست اناء زيد 
استصحاب جارى است اما در صورتى كه استصحاب در فرد مردد مورد يذيرش نباشد كما اينكه ايشان در كتاب قاعده فراغ و 
تجاوزء صفحه 170 » كتاب قراءاه فقهيه معاصره و كتاب اضواء و آراء استصحاب فرد مردد را انكار كرده اند در حالى كه همه 
مثال هاى مطرح شده از جمله مثال «اذا كان اناء زيد نجسا فتصدق» استصحاب فرد مردد است؛ جون موضوع مركب است لذا 
«اذا كان اناء زيد نجسا» به صورت تركيبى«اذا وجد اناء و كان ذلكك الاناء نجسا و كان لزيد» است كه با مركب بودن موضوع 
خود ايشان فرموده است: در جزء مشكوك اصل جارى خواهد شد نه در مجموع من حيث المجموع؛ جون مجموع من حيث 
المجموع موضوع اثر نيست؛ از طرف ديكر اكر مجموع من حيث المجموع مجراى استصحاب باشد, در استصحاب بقاء وضوء 
دجار مشكل خواهيم شد؛ جون كفته مى شود استصحاب عدم مجموع صلاه مع الوضوء جارى مى شود در حالى كه خود 
ايشان فرموده اند: مجموع صلاه مع الوضوء موضوع اثر شرعى نيست بلكه بايد در جزء مشكوكك اصل جارى شود كه مثال اناء 
وجود اناء و اينكه اناء مال زيد است» مشكوك نيستء. بلكه صرفا نجس بودن اناء -كان ذلكك الاناء نجسا- مشكوكك است كه 
اكر اناء شرقى است يقينا ياكك است و لذا نمى توان استصحاب نجاست جارى كرد مكر اينكه استصحاب در فرد مردد مورد 


يذيرش باشد. 


ص: ع1 


بيان مطرح شده مبنى بر لزوم يذيرش استصحاب در فرد مردد در صورتى كه مولى بككويد: «إن جائكك عالم عادل فاكرمه) و دو 
نفر در نزد شخص حاضر شود كه هر دو حالت سابقه عدالت داشته و علم اجمالى به عالم بودن يكى از آنها وجود داشته باشد 
اما يكى از آنها زيد است كه ظاهر الفسق است و ديكرى عمرو است كه ظاهر العداله است؛ در اين صورت ظاهر كلام اضواء 
و آذاء اين است كه ولو استصحاب در فرد مردد مورد يذيرش نباشدء اينكه جاءنا عالم بالوجدان است كه در كنار اين علم 
وجدانى استصحاب عدالت هم جارى خواهد شد اما عرض ما اين است كه اكر استصحاب فرد مردد مورد يذيرش واقع شود. 
مشكلى نيست. اما ظاهر كلام اضواء و آراء اين است كه استصحاب فرد مرد را نمى يذيرند» اما در عين حال از استصحاب در 
مجهولى التاريخ دفاع مى كنند در حالى كه مثال هاى مطرح شده.؛ جريان استصحاب در فرد مردد است؛ جون مثلا در مثالى 
كه مولى كفته است: «ان جاءكك عالم عادل فاكرمه) اينتكه شخص يقين دارد» زيد كان عادلاء اكر مقصود اين باشد كه «كان 
زيد بما هو عالم متصفا بالعداله» در ياسخ كفته مى شود كه اين يقين موضوع اثر نيست كما اينكه خود ايشان اعترافت كرده 
است لذا موضوع اثراين است كه انسانى باشدء عادل باشد و عالم باشد كه با مركب بودن موضوع در مثالى كه زيد و عمرو 
در نزد شخص آمده اند و مى داند يكى از آنها عادل است» استصحاب عدالت موضوع اثر نيست؛ جون اكر آن شخص عادل 
زيد باشدء يقينا فاسق شده استء لذا نقض يقين به يقين صورت كرفته است و استصحاب در موارد نقض يقين به يقين داراى 
اشكال است مكر استصحاب در فرد مردّد مورد يذيرش قرار كيرد كه با توجه به اينكه ما استصحاب در فرد مردد را مى 
بذيريم» اشكال بر مجهول التاريخ را وارد نمى دانيم. اما صاحب اضواء و آراء در عين اينكه استصحاب در فرد مردد را نمى 
بذيرند» نه تنها از استصحاب در مجهول التاريخ دفاع كرده و مى فرمايند: استصحاب قلت تا زمان اجمالى ملاقات جارى مى 
شودء علاوه براين ايشان در صورتى كه زمان حدوث كريت معلوم باشد مثلا ساعت دو آب كر شده است و زمان ملاقات با 
نجس روشن نيست فرموده اند: استصحاب بقاء قلت تا زمان اجمالى ملاقات با نجس جارى مى شود در حالى كه تا ساعت دو 
يقين به قلت وجود دارد و بعد آن يقين به كريت حاصل مى شود. اما استصحاب بقاء قلت تا زمان اجمالى ملاقات با نجس 
جارى مى شود؛ جون در بقاء قلت ا زمان ملاقات با نجس شكك وجود دارد كه به نظر ما اين مطلب داراى مناقشه است كه در 


مطالب آينده مطرح خواهد شد. 


ص: كدان 


قول جهارم در تعاقب حادثين: 
تا كنون سه قول در تعاقب حادثين مطرح شد: 


-١‏ قول اول» قول مشهور از جمله شيخ اعظم است كه در مجهولى التاريخ در هر دو طرف استصحاب جارى شده و دو 
استصحاب تعارض مى كند و در مواردى كه يكى معلوم و ديكرى مجهول التاريخ باشدء استصحاب در مجهول التاريخ 
بلامعارض جارى است؛ مثلا- در مورد آب قليلى كه كر شده و ملاقات با نجس هم كرده استء اكر روشن باشد كه زمان 
ملاقات با نجس ساعت دو بوده استء اما نسبت به زمان حدوث كريت شكك وجود داشته باشد كه ساعت يكك است يا ساعت 
سه» استصحاب حكم مى كند كه قلت تا زمان ملاقات كه ساعت دو استء باقى است؛ اما استصحاب در معلوم التاريخ مثل 
ملاقات كه تاريخ آن معلوم است جارى نخواهد شد؛ جون نسبت به ملاقات شكك وجود ندارد بلكه روشن است كه قبل 


ساعت دو يقينا ملاقات صورت نككرفته است و بعد ساعت دو هم يقينا ملاقات صورت كرفته است. 


؟- قائلين به قول دوم. برخى همانند آقاى سيستانى هستند كه بين دو استصحاب مطلقا تعارض رخ مى دهد؛ اعم از اينكه 
مجهول التاريخ باشند يا معلوم التاريخ؛ مثلا در مثال آب استصحاب بقاء فلت تا زمان ملاقات با استصحاب عدم ملاقات تا 
زمان كريت تعارض كرده و تساقط رخ مى دهدء. لذا به قاعده طهارت رجوع خواهد شد. 

- قول سوم قول كلا-م صاحب كفايه و بحوث بود كه در مجهول التاريخ به جهت شبهه انفصال زمان يقين از شكء 
استصحاب متقضى جريان ندارد اما در صورتى كه يكى معلوم و ديكرى مجهول باشد» استصحاب در مجهول التاريخ جارى 


خواهد شد؛ مثلا اكر تاريخ ملاقات معلوم و تاريخ حدوث كريت مجهول باشد» استصحاب عدم كريت موضوع خواهد داشت 


و بلامعارض جارى است. 


ص: .45 


؟-قول جهارم در مساله تعاقب حادثين با تقاريب متعدد مطرح شده است و مرحوم خويى(1) و صاحب كتاب اضواء و آراء(؟5) 


اين قول را اختيار كرده اند. 
تبيين قول جهارم: 


محصل قول جهارم اين است كه استصحاب جه در مجهولى التاريخ و جه در معلوم و مجهول التاريخ, مقتضى جريان دارد» كه 
ازاين جهت اين قول شبيه قول دوم است » بنابراين اككر دو حكم شرعى براى دو عنوان مختلف وجود داشته باشد» با جريان دو 
استصحاب تعارض مى دهدء مثلا اككر يدر و يسرى فوت كنند و شكك وجود داشته باشد كه فوت كدام متقدم بوده است» در 
اين صورت عدم موت يدر تا زمان موت يسر موضوع اثر شرعى ارث بردن يدر از فرزند خود است؛ جون موضوع ارث يدرء 
«اذا مات الولد و كان الوالد حيا است كه با جريان استصحاب عدم موت يدر موضوع ارث بردن او ثابت مى شود اما از طرف 
ديكر عدم موت ولد تا زمان موت والد هم موضوع اثر ارث ولد از والد است كه استصحاب عدم موت ولد تا زمان موت والد 
جارى است و بين اين دو استصحاب به لحاظ مناقضه در اثر تعارض مى شود؛ جون يكى از دو استصحاب حكم به ارث يدر و 


در نكته مطرح شده تفاوتى نمى كند كه تاريخ موت هر دو مجهول باشد يا تاريخ موت يكى روشن باشد مثل اينكه معلوم 
است مركك يدر روز جمعه بوده استء اما روشن نيست كه موت ولد ينج شنبه يا شنبه بوده است كه استصحاب عدم موت ولد 


تا موت والد با استصحاب عدم موت والد تا زمان موت ولد تعارض كرده و تساقط مى كنند. 
ص: 4١17‏ 


-١‏ (1) مصباح الأصول ( طبع موسسه إحياء آثار السيد الخوئى )؛ ج 7 ص: 118؟. 
زم اضواء و آراء. جلد ”ل صفحه /80", 


كلام مرحوم خويى و صاحب اضواء و آراء: 


مرحوم خويى و صاحب كتاب اضواء و آراء با تفاوت در تقريب فرموده اند: اكر يكى از دو استصحاب جزء موضوع مركب 
شرعى را اثبات كند و استصحاب ديكر جزء موضوع را نفى كندء استصحابى كه مثبت احد الجزئين است, بلامعارض جارى 
خواهد شد اما استصحاب نافى احد الجزئين به جهت مثبت بودن جارى نيست؛ مثلا در مثال آب قليلى كه متيقن است كه كر 
شده و ملاقات با نجس كرده است اكر تاريخ حدوث كريت معلوم باشد كه ساعت دو بوده است اما تاريخ ملاقات مجهول 
باشدء قول اول قائل به طهارت آب خواهد شد؛ جون استصحاب عدم ملاقات تا زمان كريت جارى مى شود و لذا اثبات مى 
شود آب در زمان قلت ملاقات با نجس نكرده استء اما طبق قول رابع حتى در اين فرض هم كه نوعا قائل به طهارت آب شده 
اند اين آب مطلقا محكوم به نجاست استء جه ملاقات و حدوث كريت مجهول التاريخ باشند يا اينكه يكى مجهول التاريخ و 
ديكرى معلوم التاريخ باشد؛ جون طبق قول جهارم استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات بلامعارض جارى است و فرض اسوء از 
اين فرض جايى است كه تاريخ حدوث كريت معلوم و تاريخ ملاقات مجهول باشد كه حتى در اين فرض هم استصحاب بقاء 
قلت تا زمان اجمالى ملاقات با نجس جارى شده و نجاست اثبات خواهد شد؛ جون موضوع نجاست مركب است از اينكه 
ملاقات با نجس صورت كيرد كه اين جزء بالوجدان ثابت است و جزء ديكر اين است كه در زمان ملاقات قليل باشد كه 
استصحاب حكم به قلت خواهد كرد؛ بنابراين جزء دوم ثابت شده استء اما استصحاب عدم ملاقات با نجس در زمان قلت 
جارى نيست؛ جون اصل مثبت است. اما نسبت به مثبت بودن استصحاب عدم ملاقات با نجس دو بيان مطرح شده است: كه 


يكك بيان توسط مرحوم خويى و بيان ديككر در كتاب اضواء و آراء ارائه شده است: 


ص: لان 


بيان مرحوم خويى: 


نقضى و ياسخ حلى اشاره مى كنند: 


الف: اشكال نقضى: 


اشكال نقضى ايشان به اين صورت است كه يكك جزء موضوع كه ملاقات با نجس باشدء بالوجدان ثابت است اما در مورد 
جزء ديكر كه قلت در زمان ملاقات استء اكر استصحاب عدم ملاقات فى زمان قلت جارى شود در صحيحه اولى زراره هم 
كه امام عليه السلام استصحاب بقاء وضوء جارى كرده اند» استصحاب عدم صلاه فى زمان وضوء جارى شده و معارضه 
خواهد كرد. در حالى كه امام فقط استصحاب بقاء وضوء تا زمان نماز جارى كرده است و تعارض آن با استصحاب عدم 


صلاه فى زمان الوضوء را مطرح نكرده است بنابراين معارضه مطرح شده صحيح نيست. 
ب: ياسخ حلى: 


مرحوم خويى در بيان حلى مى فرمايند: موضوع حكم عنوان مجموعى «الصلاه فى زمان الوضوء» يا عنوان «اقتران الصلاه 
بالوضوء» نيست بلكه موضوع حكم مركب است و واقع اقتران جزئين در موضوع اخحذ شده است لذا واقع اقتران ملاقات و قلت 
موضوع مى باشد و وقتى موضوع واقع تقارن باشد. ضم الوجدان الى الآصل خواهد شد كه ملاقات با نجس بالوجدان ثابت 
است و استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات هم جارى خواهد شد و ضم وجدان الى الاصل مى شود و واقع تقارن مى شود. اما 
استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت يا استصحاب عدم صلاه در زمان وضوء استصحاب براى نفى مجموع من حيث المجموع 


است كه مجموع من حيث المجموع اصلا اثر شرعى ندارد به همين جهت جارى نخواهد شد. 


ص: 419 


بنابراين در هر موردى كه استصحاب در تعاقب حادثين» مثبت جزء مشكوك الحكم باشد» جارى خواهد شد اما در هر موردى 


كه استصحاب نافى احد الجزئين موضوع باشد» استصحاب در عنوان مجموع من حيث المجموع است كه جارى نخواهد بود. 
مناقشه در كلام مرحوم خويى: 


بيان مرحوم خويى ناتمام است. اما اشكال نقضى ايشان وارد نيست؛ جون مورد صحيح زراره تعاقب حادثين نيستء بلكه در 
صحيحه زراره استصحاب بقاء وضوء جارى شده و نماز خوانده مى شود و لذا اين نقض محل بحث نيست؛ مخصوصا اينكه 
مقصود نقض به مطلق تعاقب حادثين باشد كه نهايتا در مورد زراره» تاريخ نماز معلوم و تاريخ حدث مجهول است كه نهايتا 
كفته شود در صورتى كه زمان صلاه معلوم باشد» استصحاب عدم صلاه فى زمان وضوء جارى نيست كما اينكه در قول اول 
هم مطرح شد. اما مرحوم خويى از اشكال نقضى نتيجه كرفته اند كه در تعاقب حادثين استصحاب مطلقا در يكث طرف كه 


اثبات وجود جزء مشكوك مى كند جارى است كه روشن مى شود اين نتيجه كيرى صحيح نيست. 


اما ياسخ حلى ايشان هم صحيح نيست؛ جون در كلام ايشان استصحاب بقاء قلت الى زمان الملاقاه به عنوان استصحاب در واقع 
جزء مطرح شد كه اين بخش كلام ايشان مورد يذيرش استء اما ايشان استصحاب عدم ملاقات تا زمان كريت را استصحاب 
در عنوان مجموع من حيث المجموع دانستند در حالى كه اين استصحاب هم درجزء است؛ جون مستصحب عنوان مجموعى 
«الملاقاه فى زمان القلّه) نيست بلكه در مورد ذات ملاقات استصحاب عدم جارى مى شود همان طور كه در قلت استصحاب 
ذات قلت جارى شد و«الى زمان الملاقاه» ظرف استصحاب است. بنايراين همان طور كه استصحاب ذات قلت تا زمان ملاقات 
جارى شده و استصحاب در واقع جزء مشكوك محسوب مى شود, در مورد ملاقات هم مستصحب ذات عدم ملاقات كه اين 


عدم ملاقات تا زمان حدوث كريت كشيده مى شود حتى اكر تاريخ حدوث كريت معلوم باشد. 


41٠١ ص:‎ 


اما در عين حال اين كلام مرحوم خويى توسط مرحوم استاد مورد يذيرش واقع شده است لذا نظر مرحوم خويى و استاد در 
تمام موارد استصحاب در تعاقب حادثين متفاوت با مشهور مى شود؛ مثلا در مثال قلت مرحوم استاد و خويى مى فرمايند: اظهر 
اين است كه آب مطلقا نجس است. اما آقاى سيستانى كه قائل به قول دوم هستند» مطلقا قائل به طهارت آب شده اند. مشهور 


هم بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ تفصيل مى دهند. 


اما تقريب اضواء و آراء» در بحوث هم اشاره شده است. در بحوث فرموده اند: استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث كريت 
كه همان استصحاب نافى است» جارى نخواهد بود؛ جون جزء الموضوع. طبيعى ملاقات با نجس است و علم به تحقق جزء 
الموضوع كه ملاقات آب با نجس باشدء وجود دارد و مشكوكك حصه اى از ملاقات است كه ملاقات تا ساعت دو است و الا 
اصل ملاقات متيقن است» يس جزء الموضوع محقق شده است لذا استصحاب عدم جزء الموضوع را نمى توان جارى كرد؛ 
جون اصل موضوعى يا بايد طبيعى موضوع را اثبات كند؛ مثل استصحاب قلت تا زمان ملاقات را كه طبيعى موضوع را اثبات 
مى كند يا اصل موضوعى طبيعى موضوع يا جزء الموضوع را نفى كند كه جزء الموضوع. ملاقات با نجس است كه استصحاب 
عدم طبيعى ملاقات با نجس جارى نمى شود؛ جون علم به ملاقات وجود دارد» لذا عدم حصه اى از ملاقات استصحاب مى 
شود كه ملاقات تا ساعت دو نبوده استء. اما اين استصحاب اثر ندارد بلكه بايد ضميمه شود كه ملاقات بعد ساعت دو مقرون 


به كريت بوده است در حالى كه اين اصل مثبت است. 


041١ ص:‎ 
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موضوع: قول جهارم /تعاقب حاد ثين / موضوعات مر كبه/ تنبيه دهم / تنبيهات /استصحاب 

خلاصه مباحث كذشته: 

در بحث در تعاقب حادثين به سه قول اشاره شد و در ادامه به وقول جهارم اشاره و بررسى خواهيم كرد. 
اقوال در تعاقب حادثين: 

قول جهارم: جريان استصحاب مثبت جزء الموضوع و عدم جريان نافى جزء الموضوع 

قائلين قول جهارم» مرحوم خويىء مرحوم استاد و صاحب كتاب اضواء و آراء هستند. 


محصل اين قول اين است كه در تعاقب حادثين كه هر دو مجهول التاريخ يا يكى معلوم التاريخ و ديكرى مجهول التاريخ 
باشد» مقتضى جريان استصحاب وجود دارد» به همين جهت استصحابى كه اثبات وجود احد الجزئين حكم شرعى كند» جارى 
خواهد شد اما استصحابى كه احدالجزئين موضوع حكم شرعى را نفى مى كند» جارى نمى شود؛ مثلا در آبى كه قبلا قليل 
بوده و بعد ملاقات با نجس كرده و كر هم شده استء اككر در متقدم و متأخر از كريت و ملاقات شكك وجود داشته باشدء 
استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات به جهت اثبات موضوع نجاست آب جارى است اما استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت 


جارى نيست؛ جون اين استصحاب احدالجزئين موضوع نجاست را نفى مى كند اما داراى مشكل مثبتيت است. 
تقريب مرحوم خويى:(21 


مرحوم خويى در تقريب قول جهارم مى فرمايند: استصحاب نافى جزء الموضوع » شبيه همان استصحابى است كه در مورد 
صحيحه زراره مطرح شده است؛ جون در مورد صحيحه زراره امام عليه السلام استصحاب وضوء جارى كرهده اند اما در مقابل 
اين استصحابء استصحاب عدم صلاه مع الوضوء هم وجود دارد اما همان طور كه در صحيحه زراره استصحاب عدم صلاه 
معلوم التاريخ الوضوء جارى نشده است در مانحن فيه هم استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت جارى نخواهد شد؛ جون با 
جريان استصحاب وضوء تا زمان نمازء ضم الوجدان الى الاصل خواهد شد كه شخص نماز بالوجدان خوانده است و با 
استصحاب هم ثابت مى شود» در زمان نماز وضوء داشته است؛ بنابراين موضوع حكم شرعى محقق شده است اما استصحاب 
عدم صلاه در زمان وضوءء جريان استصحاب براى نفى مجموع من حيث المجموع صلاه مع الوضوء است» در حالى كه 
مجموع من حيث المجموع موضوع اثر نيست بلكه واقع جزئين موضوع اثر شرعى است كه با ضمٌ الوجدان الى الاصل ثابت 


خواهد شد. 


ص: 51 


.7١00-7١7 مصباح الاصولء تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئى» السيد محمد الواعظ الحسينى» ج07 ص‎ )1(-١ 
)١0:ردص تقريب شهيد‎ 


جناب شهيد صدر در كتاب بحوث مثبت بودن استصحاب نافى جزء الموضوع را مى يذيرند. اما بيان ايشان متفاوت با كلام 


مرحوم خويى مى باشد. 


ايشان در كتاب بحوث مى فرمايند: قبلا مطرح شدء اككر صرف الوجود موضوع اثر شرعى باشدء مثل اينكه مولى بككويد: «اذا 
وجد حيوان فى الدار فتصدق» كه صرف الوجود حيوان موضوع اثر شرعى استء حال اكر كفته شود امروز يقينا يشه در خانه 
نيست؛ جون اككر ديروز در خانه يشه بوده استء از بين رفته استء بنابراين علم وجدانى به انتفاء يشه وجود دارد كه در اين 
حال اكر استصحاب عدم فيل ضميمه شده و نتيجه كرفته شود كه صرف الوجود حيوان در خانه وجود ندارد» اصل مثبت 
خواهد بود؛ جون لازم عقلى تعتّد به عدم فيل و ضميمه شدن آن به علم وجدانى به عدم يشهء انتفاء جامع و صرف الوجود 
حيوان در دار استء لذا اصل مثبت خواهد بود. در مانحن فيه همين كونه است؛ جون موضوع نجاست آب داراى دو جزء است 
كه يكك جزء آن جامع ملاقات با نجس و جزء ديكر جامع قلت آب در زمان ملاقات است. 


با اين فرض اكر استصحاب عدم جامع ملاقات با نجس جارى شود؛ اشكال خواهد شد كه در آب قطعا صرف الوجود ملاقات 
با نجس محقق شده است به همين جهت استصحاب عدم جارى نخواهد بود و لازم است استصحاب در فرد جارى شود كه 
«الملاقات فى زمان القلّه يكك فرد و حصه از ملاقات است و «الملاقاه فى زمان الكريه) هم فرد و حصهى ديكرى از ملاقات 
است كه در اين فرض» اكر كفته شود: استصحاب عدم فرد اول كه ملاقات در زمان قلت است جارى مى شودء از طرف ديكر 
هم بالوجدان ثابت است كه ملاقات با نجس در صورت كريت آب موجب نجاست نمى شود؛ جون قلت جزء الموضوع حكم 
به نجاست آب است و وقتى با استصحاب نفى شود با ضم آن به علم وجدانى به عدم تنجس در زمان كريتء ثابت مى شود 
كه آب نجس نمى باشد. اما ياسخ اين ادعاء اين است كه اين استصحاب اصل مثبت است؛ جون لازم عقلى اينكه نسبت به 
يكك فرد از جامع ملاقات استصحاب عدم جارى شه و به عدم اثر در فرد ديككر -ملاقات در زمان كريت- ضميمه شود عدم 


نجاست آب استء لذا اصل مثبت خواهد بود و به جهت مثبتيت جارى نيست. 


ص: 541 


."١5 مصباح الاصولء تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئىء السيد محمد الواعظ الحسينى» ج2. ص‎ )1( -١ 


در كتاب اضواء و آراء در تبيين قول جهارم با مقدارى تفاوت نسبت به كلام بحوث فرموده اند: مثبت بودن استصحاب عدم 
ملاقات در زمان قلتء به اين جهت است كه بالفرض استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت جارى شودء در مورد آب علم 
اجمالى به جامع ملاقات با نجس وجود دارد و صرف الوجود قلت آب در زمان ملاقاتٍ معلوم بالاجمال» موضوع و محقق 
نجاست است و استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت نمى تواند اثبات كند كه قلت آب در زمان ملاقات معلوم بالاجمال 
نبوده است؛ جون اصل مثبت است و لازم عقلى انتفاء ملاقات در زمان قلت اين است كه ملاقات معلوم بالاجمال در زمان 


كريت بوده است و اصل مثبت خواهد بود. 


بنابراين تا زمانى كه اثبات نشود ملاقات معلوم بالاجمالء در زمان كريت بوده است»ء حال ملاقات معلوم بالاجمال روشن 
نخواهد شد؛ جون ملاقات معلوم بالاجمال نفى نخواهد شد و وقتى با استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت اثبات نشود كه 
ملاقات» ملاقاتٍ معلوم بالاجمال در زمان كريت بوده استء اصل مثبت خواهد بود بنابراين قلت ماء در زمان الملاقات المعلوم 
بالاجمال كه مقتضاى استصحاب بقاء قلت است» نجاست آب را اثيات خواهد كرد واصلى وجود ندارد كه بيان كند كه 


ملاقات معلوم بالاجمال در زمان كريت بوده است مككر به نحو اصل مثبت. 


بعد ايشان فرموده است: بين تبيين مطرح شده و تقريب بحوث تفاوتى وجود دارد كه اين تفاوت داراى ثمره است. ثمره اين 
است كه جناب شهيد صدر در بحوث با تقريب خود, در فرع ديكر نتيجه كيرى كرده است. فرعى كه ايشان با توجه به تقريب 
خود نتيجه كرفته اين است كه اكر آبى قبلا كر بوده است اما بعد قليل شده و ملاقات با نجس هم كرده استء اما شكك وجود 
دارد كه ملاقات با نجس در زمان كريت يا در زمان قلت بوده است. جناب شهيد صدر در بحوث فرموده اند: استصحاب عدم 
ملاقاك ةدو زهان كربيث عمارى قبيت؛ عو حرياة أبن ادل براي الاك احقى تلذقات دو وناة قلحه اصيل عقيك اسك اما 
استصحاب بقاء كريت آب تا زمان ملاقات هم جارى نيست؛ جون استصحاب بقاء كريت يعنى استصحاب عدم قلت لذا 
استصحاب نافى جزء الموضوع نجاست خواهد بود؛ جون موضوع نجاست القله فى زمان الملاقاه در فرد داراى حالت سابقه 
كريت است كه استصحاب عدم قلت تا زمان ملاقات جارى مى شود و نتيجه كرفته مى شود كه آب نجس نيست. اما 
استصحاب عدم قلت در نفى جزء الموضوع نجاست؛ اصل مثبت است؛ جون موضوع نجاست طبيعى و جامع قلت و ملاقات 
است و با استصحاب عدم قلت تا زمان ملاقات» جامع قلت نفى نمى شود به جهت اينكه يقينا آب قليل شده و جامع قلت در 
آن محقق شده است و استصحاب صرفا حصه اى از قلت را كه قلت تا زمان ملاقات است نفى مى كند؛ يعنى قلت تا ساعت دو 
نفى شده است كه فردى از قلت است. اما جزء الموضوع نجاست, جامع قلت است كه جامع با استصحاب نفى فردى از قلت 


نفى نخواهد شد. 
ص: ازدادات 


07 الاضواء و الاراءء ج 3 ص‎ 000 -١ 


در كتاب اضواء و آراء فرموده اند: تقريب ما متفاوت با كلام بحوث استه؛ لذا به نظر ما در اين فرض استصحاب جارى است. 
وجه جريان استصحاب اين است كه استصحاب عدم قلت تا زمان ملاقات» حال ملاقات معلوم بالاجمال را روشن مى كند؛ 
جون در آب يكك ملاقات معلوم بالاجمال وجود دارد كه استصحاب بقاء عدم قلت يا بقاء كريت تا زمان ملاقات معلوم 
بالاجمال ثابت مى كند كه در زمان ملاقات معلوم بالاجمال؛ قلت وجود نداشته است و مشكلى وجود ندارد و در فرع اول كه 
حالت سابقه آب قلت استء مشكل اين بود كه استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت؛ حال ملاقات معلوم بالاجمال آب را 
مشخص نكرده و ثابت نمى كرد ملاقات در زمان كريت بوده است لذا روشن نبود كه ملاقات در زمان قلت يا كريت بوده 
است اما استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات بالاجمال حكم مى كرد كه ملاقات معلوم بالاجمال در زمان قلت بوده است لذا 
در فرع اول استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات معلوم بالاجمال جارى شده و نجاست ثابت مى شود اما استصحاب عدم 
ملاقات در زمان قلت داراى اين اشكال است كه حال ملاقات معلوم بالاجمال را مشخص نمى كرد و اكر مى خواست وقوع 
در زمان كريت رااثبات كند اصل مثبت است. 


بنابراين در فرع قبلى استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات» مشخص مى كرد كه ملاقات در حال قلت بوده است و آب نجس 
شده است. اما در فرع دوم مشكلى وجود ندارد؛ جون اكرجه استصحاب عدم قلت جارى مى شود كه نافى جزء الموضوع 
نجاست است ولى اين استصحاب مشكل ندارد و مثبت نيست؛ جون حال ملاقات معلوم بالاجمال را روشن مى كند؛ يعنى با 
استصحاب عدم قلت تا زمان ملاقات معلوم بالاجمال» ثابت مى شود كه ملاقات معلوم بالاجمال» در زمان كريت بوده و آب 
نجس نشده است؛ اما استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت اصل مثبت است در حالى كه در بحوث كفته اند: استصحاب عدم 
قلت» استصحاب نافى جزء الموضوع نجاست است و استصحاب نافى جزء الموضوع جون طبيعى قلت ماء را نفى نمى كند بلكه 
حصه اى از جامع قلت را حقلت تا ساعت دو -كه جزء الموضوع استء نفى مى كند اصل مثبت خواهد بود. 


ص: 116 


ثمره بين قول بحوث واضواء و آراء: 


بيان بحوث و اضواء و آراء در فرع اول كه حالت سابقه آب قلمت استء يكسان خواهد بود؛ جون بحوث مدعى استء 
استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت استصحاب در فرد و حصه است يعنى ملاقات در زمان قلت را نفى مى كندء در حالى كه 
جزء الموضوع جامع و صرف الوجود ملاقات است. و در اضواء و آراء مى فرمايند: استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت؛ حال 
ملاقات معلوم بالاجمال را مشخص نمى كند و تا زمانى كه حال ان مشخص نشودء نفى صرف الوجود قلت ممكن نخواهد 


نوةالدا راحب اضواء و ارا سيت بودن زا امكؤثة بيان كروقف: 
مناقشه دركلام بحوث و اضواء و آراء: 

به نظر ما هيج كدام از نظر بحوث و اضواء و آراء تمام نيست. 
مناقشه در كلام بحوث: 

اما بيان بحوث تمام نيست كه به دو تقريب بيان ايشان را رد مى كنيم: 


موضوع نجاست مركب از دو جزء ملاقات ماء مع النجس و قلت ماء است. اما معناى تركيب اين نيست كه بين اين دو جزء 
هيج ارتباطى وجود نداشته باشدء به اين صورت كه جزء الموضوع نجاست صرف الوجود ملاقات با نجس است مطلقا ولو 
اينكه ملاقات با نجس در زمان كريت آب باشد. وجه ادعاى ما اين است كه نفى ارتباط كامل بين اجزاء موضوع مركب» 
خلا.ف وجدان است؛ جون ظاهر اين است كه طبيعى ملاقات با نجس موضوع نجاست يا جزء الموضوع نيستء بلكه جزء 
الموضوعء ملاقات در زمان قلت استء نه ملاقات لابشرط نسبت به اينكه در زمان قلت باشد يا در زمان كريت. 


ص: 481 


ازاطرق ديكر ابتكه كننة من شود دز سوازد تركب تقيبن نشده اسة' مقضواة ابح الث كه تقييد اسمن انسة؟ يع عنوان 
اسمى «اتصاف الملاقات بكونها فى زمان القله» موضوع نيست نه اينكه تركيب به معناى مستقل بودن و عدم ارتباط دو جزء 
باشد؛ بنابراين ظاهر اين است كه بين اجزاء تقيد حرفى وجود دارد و «الملاقاه فى زمان القله)» يا «القله فى زمان المقالاه» فقط به 
صورت تقيد حرفى است لذا اكر استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث كريت جارى شده اما نسبت به طهارت و نجاست 
شكك وجود داشته باشد» عرف نقض يقين به شكك را صادق مى داند؛ جون شخص مى داند كه آب قبلا ملاقات با نجس 
نكرده است و استصحاب حكم مى كند كه تا زمان كريت ملاقات با نجس صورت نككرفته است لذا اكر حكم به نجاست آب 


شودء نقض يقين به شكك صورت كرفته است. 


صرفا كفته شود «الملاقات و القله» و ارتباطى بين اين دو نباشد» ممكن نيست كفته شود ملاقات در زمان قلت بوده است 


تقريب دوم اين است كه حكم انحلالى است؛ يعنى ملاقات در زمان قلت به معناى اين است كه اين فرد از ملاقات منجس آب 
است و ملاقات در زمان كريت هم فرد ديكرى است كه اكر جزء ديكر موضوع به آن ملحق شود» موضوع نجاست است؛ جون 
ملاقات با نجس به نحو انحلال موجب تنجس آب است ولى آب با دو بار ملاقات با نجس نجس مكرر نمى شود و فرق است 
بين اينكه كفته شود تكرار ملاقات نجسء موجب تكرار نجاست نيست كه حرف درست است اما عدم تكرار نجاست در 
صورت ملاقات. نبايد منشا انكار انحلا-لى بودن سببيت هر فردى از ملاقات در زمان قلت براى نجاست آب شود؛ جون هر 
فردى از ملاقات با نجس در زمان قلت موضوع براى منجسيّت آب است ولى منجسيت آب به معناى اين است كه اكر نجس 
نباشد» در صورت ملاقات متنجس مى شود اما اكر همزمان آب هم ملاقات با بول وهم ملاقات با دم داشته باشدء هر دو 
موجب متنجس شدن آب است . هرجند هر دو تداخل مى كنند و دو نجاست ايجاد نمى شود اما تداخل ربطى ندارد كه كفته 
شود صرف الوجود ملاقات موضوع نجاست است بلكه هر فردى از ملاقات سبب نجاست است؛ لذا وقتى استصحاب عدم 
ملاقات در زمان قلت جارى مى شود. يكك فرد از سبب نجاست نفى خواهد شد اما در عين انحلالى بودن سبب» مسبب 
تكرارنمى شود؛ مثل اينكه شخصى هم مرتدو ساب النبى و امام باشد كه هر دو سبب قتل استء اما قتل قابل تكرار نيستء اما 
نمى توان كفت: سب النبى بعد ارتداد سبب وجوب قتل نيست بلكه به جهت اينكه قبلا سبب قتل آمده استء قتل تكرار نمى 


شود اما در عين حال سببيت انحلال دارد. 


ص: 317 


نبابراين عرفى نيست به جهت اينكه آب ملالقى نجس بيش از يكك بار نجس نمى شود موضوع منجس بودن آب صرف 
الوجود ملاقات با نجس قرار كيرد كه جزء ديكر صرف الوجود قلت آب باشد بلكه سببيت انحلاللى است ملاقات در زمان 
قلت يكك فرد از سبب است كه اين فرد نفى مى شود از طرف ديكر ملاقات در زمان كريت هم به جهت نفى قلتء بالوجدان 
سبب نجاست نخواهد بود كه با اين بيان روشن مى شود محل بحث ربطى به مثال حيوان ندارد كه اثر بر صرف الوجود مترتب 


شده باشد و ضم استصحاب عدم فيل به علم وجدانى به عدم وجود يشه اصل مثبت است. 
مناقشه در كلام اضواء و آراء: 


اما اشكال تقريب اضواء و آراء اين است كه ايشان مى فرمايند: معلوم نشد «الملاقاه المعلومه بالاجمال» در زمان قلت يا كريت 
بوده است؛ جون استصحاب عدم ملاقات در زمان قلتء حال معلوم بالاجمال را معين نمى كند كه در زمان قلت بوده است يا 
زمان كريت مككر به نحو اصل مثبت و تازمانى كه حال ملاقات مشخص نشودء صرف الوجود ملاقات با نجس»ء در زمان قلت 
نفى نخواهد شد كه اين مطلب ايشان صحيح نيست؛ جون ملاقات معلوم بالاجمال به نحو ليس تامه تا زمان حدوث كريت نفى 
شده و كفته مى شود كه ملاقات معلوم بالاجمال ديروز نبوده است و استصحاب حكم مى كند كه تا ساعت دو كه آب كر 
شده استء ملاقات معلوم بالاجمال حادث نشده است لذا وجود ملاقات معلوم بالاجمال در زمان قلت نفى شده است كه با اين 
فرض حال ملاقات معلوم بالاجمال منقح شده است كه ملاقات معلوم بالاجمال تا زمان حدوث كريت نبوده است. 


ص: 141/8 


اما مقصود اين نيست كه اثبات شود كه ملاقات بعد كريت بوده است جون اين نكته مهم نيست بلكه مهم اين است كه به 
لحاظ قبل حدوث كريت» استصحاب عدم ملاقات معلوم بالاجمال جارى مى شود كه شاهد مدعاى ما اين است كه اكر در 
مورد آب مستصحب القله شكك در ملاقات با نجس وجود داشته باشد» بلااشكال حكم به طهارت مى شود؛ جون شكك در 
ملاقات آن وجود دارد. اما اكّر با اضافه كردن مقدارى آب تبديل به كر شود و بعد كر شدن آب» دست نجس به آب برخورد 
مى كند كه ملاقات با نجس معلوم بالوجدان است كه بعد حدوث كريت بوده استء اما فرد ديكر از ملاقات در زمان قلتء 
مشكوك است مثلا تا ساعت دو آب قليل بوده است و شكك وجود دارد كه قطره خونى در آن افتاده است يا نه كه استصحاب 
عدم ملاقات با قطره جارى مى شود حال اكر بعد تبديل شدن آب به كرء نجس قطعى با آن ملاقات كند, هيج فقيهى ملتزم به 
نجاست آب نشده است بلكه همه مى كويند استصحاب عدم ملاقات فرد اول كه همان ملاقات با قطره خون است جارى مى 
شود واين فرد دوم از ملاقات هم كه با دست نجس است,ء قطعا موضوع اثر نيست؛ جون در زمان كريت بوده است در حالى 
كه طبق اشكال بحوث استصحاب عدم يكك فرد اثبات نفى صرف الوجود نمى كندء مكر به نحو اصل مثبت و همين اين شاهد 


بر نادرست بودن تقعريب بحوث اسة: 
بنايراين قول رابع تمام نشك. 
قول بنجم /اقوال در مساله /تعاقب حادثين / تنبيه دهم / قنبيهات / استصحاب 9/٠1/1717‏ 


ص: 505 


0 3010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: قول ينجم/اقوال در مساله /تعاقب حادثين / تنبيه دهم / تنبيهات/ استصحاب 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در تعاقب حادثين بود كه به جهار قول در اين مساله اشاره شد و در ادامه به قول ينجم اشاره خواهد شد. 
اقوال در تعاقب حادثين: 


قول ينجم: 
قول ينجم مختار بحوث است(١)‏ كه براى روشن شدن كلام ايشان به دو مطلب از ايشان اشاره خواهيم كرد: 
مطلب اول: عدم وجود مقتضى استصحاب 


ايشان با توجه به يذيرش تقريب رابع دركلام مرحوم صاحب كفايه مى فرمايند: استصحاب در مجهولى التاريخ مبتلى به شبهه 
نقض يقين به يقين است؛ جون مثلا در مورد آبى كه قبلا قليل بوده و تبديل به كر شده و ملاقات با نجس هم داشته است ولى 
روشن نيست» ساعت دو كر شده و ساعت سه ملاقات كرده يا بالعكسء استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات به جهت اينكه 
شايد زمان ملاقات مشير به ساعت سه باشد كه در ساعت سه يقينا آب كر است» استصحاب قلت شبهه نقض يقين به يقين 
داشته و به همين جهت جارى نيست. از طرف ديكر استصحاب عدم ملاقات تا زمان كريت هم همين اشكال را دارد كه شايد 
زمان كريت ساعت سه بوده است كه تا ساعت سه يقينا ملاقات با نجس صورت كرفته است؛ لذا استصحاب در مجهولى 


همين بيان در مورد استصحاب در معلوم التاريخ هم مطرح خواهد بود؛ مثلا اكر تاريخ حدوث كريت معلوم باشد كه ساعت 
دو بوده استء اما مشخص نباشد كه ملاقات قبل ساعت دو بوده يا بعد ساعت دوء اركان استصحاب عدم ملاقات تا زمان 
حدوث كريت تمام نيست؛ جون در اين فرض اككر استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات جارى شودء زمان ملاقات اكر عنوان 
مشير به واقع زمان باشدء در واقع زمان شكك وجود ندارد؛ جون تا ساعت دو يقينا آب قليل بوده و بعد ساعت دو يقينا كر شده 
استء اما اكر عنوان اجمالى زمان ملاقات مجراى استصحاب باشدء در بحوث كفته اند: اين عنوان موضوع اثر شرعى نيست؛ 
جون موضوع شرعى واقع زمان ملاقات با نجس است و موضوع مركب از دو جزء «الماء القليل الملاقى للنجس فى زمان واحد) 
لذا عنوان اجمالى «زمان الملاقاه بماهو زمان الملاقاه» يا «زمان القله و بما هو زمان القله» موضوع اثر شرعى نيست؛ يس اركان 
استصحاب در مجهولى التاريخ تمام نيست. 


41٠١ ص:‎ 


."١١ بحوث فى علم الاصول. ج2, ص‎ 07-١ 


مطلب دوم: ( عدم جريان استصحاب نافى جزء موضوع) 


مطلب دوم بحوث اين است كه حتى در صورتى كه تاريخ ملاقات مجهول بوده و تاريخ حدوث كريت معلوم باشدء 
استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث كريت جارى نيست با اينكه ايشان كفت: اكر يكى از اين دو حادث مجهول التاريخ 
باشد و ديكرى معلوم التاريخ استصحاب در مجهول التاريخ جارى مى شود. لذا اكر تاريخ ملاقات معين باشد كه ساعت دو 
بوده است و تاريخ حدوث كريت مجهول باشد. استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات كه ساعت دو استء جارى مى شود. اما 
در مطلب دوم مى فرمايند: اكر برعكس باشد كه تاريخ حدوث كريت معلوم باشد و تاريخ ملاقات مجهول باشدء در اين فرض 
استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث كريت جارى نخواهد شد؛ جون اين استصحاب نافى احد الجزئين موضوع نجاست 


است و فقط استصحاب مثبت احد الجزئين موضوع به شرط معلوم بودن جزء ديكر جارى است. 


است. البته در فرضى كه استصحاب مجهول التاريخ مثبت يكى از دو جزء موضوع مركب باشد نه استصحاب نافى؛ جون قبلا 
مطرح شد كه ايشان استصحاب نافى را اصل مثبت مى داند. 


توضيح مطلب دوم ايشان در ضمن مثالى جديد اين است كه اكر علم وجود داشته باشد كه شخصى دجار جنون شده و 
مرتكب جرم مثل قتل يا سب نبي هم شده باشدء اما ترتيب مشخص نباشد كه ابتدا مجنون شده و بعد مرتكب قتل شده است تا 
قصاص نداشته و ديه هم بر خود او نباشد يا اينكه ابتداء مرتكب جرم شده و بعد مجنون شده است كه قتل قبل جنون موضوع 
مجازات است و ديه بر او ثابت است و همجنين در مورد سب النبى هم ترتيب روشن نباشد. بنابراين در اين مثال تعاقب حاد ثين 
رخ مى دهد. اما اكر فرض شود كه تاريخ جنون يا سب النبىّ معين باشد كه روز جمعه بوده استء در بحوث مى فرمايند: 
استصحاب عدم وقوع جرم مثل عدم وقوع قتل يا سب امام تا روز جمعه جارى نيست؛ جون اين استصحاب مى خواهد در جزء 
الموضوع مجازات قتل يا ساب النبى در زمان عقل» جارى شود به جهت اينكه موضوع جواز قتل سابٌ النبى مركب است از دو 
جزء سب النبى و عدم جنون كه جزء الموضوع حكم قتلء طبيعى سب النبئ است كه يكك فرد از سبّ النبى كه سب النبىٌ قبل 
يوم الجمعه استء اما اككر با جريان استصحاب وجود سب النبى در قبل جمعه نفى شود و نتيجه كرفته شود كه سب النبى در 


بعد روز جمعه كه زمان جنون بوده است محقق شده اصل مثبت خواهد بود. 


ص: 435 


مناقشه دركلام بحوث: 


از مطالب سابق روشن مى شود كه هيج كدام ازاين دو مطلب شهيد صدر صحيح نيست. نه مطلب اول كه استصحاب در 
مجهولى التاريخ شبهه نقض يقين به يقين داشته و مقتضى جريان ندارد و نه مطلب دوم كه استصحاب نافى احد جزئى 
الموضوع اصل مثبت است. اشكال ما در مثبت بودن اين اصل اين است كه طبق ظاهر ادله» هر سب النبى به صورت انحلال 
موجب وجوب قتل است البته سب النبى مكرر موجب تكرر وجوب قتل نمى شود. بنابراين سب النبى قبل يوم الجمعه موضوع 
وجوب قتل است لذا اين طور نيست كه جامع سب النبى اعم از اينكه قبل جنون باشد يا در زمان عقل جزء الموضوع باشد بلكه 


كلام مباحث الاصول: ( انحلالى بودن حكم)(1١)‏ 


در كتاب مباحث الاصول بيان ديكرى مطرح كرده اند كه سب النبى در هر زمان جزء الموضوع است و جزء ديكر عدم جنون 
است. بنابراين موضوع براى وجوب قتل در روز ينج شنبه» سب النبى روز ينج شنبه است و سب النبى روز شنبه موضوع ثبوت 
وجوب قتل در روز شنبه خواهد بود. بنابراين براى هر فردى از سب النبى در هر زمان يكك وجوب قتل در همان زمان وجود 
خواهد داشت. كه با توجه به اين نكته استصحاب عدم سب النبى در روز ينج شنبه جارى شده و موضوع براى وجوب قتل سب 
روز ينج شنبه نفى خواهد شد؛ جون حكم انحلالى است از طرف ديككر در روز شنبه هم به جهت مجنون بودن شخص وجوب 
قتل ثابت نشده است كه با ضميمه اين دو حكم به همديكر. وجوب قتل از او نفى خواهد شد اما اين نفى حكم صرف الوجود 
نيست؛ جون هر فردى يكك حكم دارد كما اينكه اككر وجود فيل در دار يكك حكم و وجود يشه يكك حكم ديككر داشته باشد با 


نفى فيل و ضميمه آن به عدم وجوب يشه صرف الوجود حيوان نفى نخواهد شد. 
ص: 177 


.56- 5 مباحث الاصول. جم ص‎ )5(-١ 


اشكال به كلام مباحث الاصول: 


به اين بيان مباحث الاصول اشكال شده است كه فعلا آنجه اثر عملى دارد» ثبوت وجوب قتل ساب النبى در روز شنبه است و 
الا روز ينج شنبه از محل ابتلاء خارج است؛ جون استصحاب عدم السب النبى تا زور جمعه براى نفى حدوث وجوب قتل از 
قبل جمعه اثر عملى ندارد بلكه آنجه در آن شكك وجود دارد وجوب قتل ناشى و مسبب از جامع سب النبى است و الا فرد از 
سب النبى در قبل روز جممه» در ظرف خود موضوع يا جزء الموضوع وجوب قتل بوده است اما محل ابتلاء نيستء بلكه مورد 
ابتلاء وجوب قتل در روز شنبه است كه مسبب از جامع بين دو فرد از سب النبى در روز ينج شنبه يا شنبه است. لذا به كلام 
مقرر مباحث الاصول اشكال شده است اكرجه سب النبى قبل جنون موضوع حدوث وجوب قتل او در روز ينج شنبه است ولى 
آنجه محل ابتلا-ء و مجراى اصل عملى است» وجوب قتل در روز شنبه است ووجوب قتل شنبه مسبب از سب النبى قبل روز 
جمعه نيست بلكه مسبب از جامع سب النبى است و لذا اشكال بحوث مطرح خواهد شد و جواب تعليقه مباحث الاصول تمام 


سسكث. 


به نظر ما كلام تعليقه مباحث الا-صول مطلب خالى از اشكال و عرفى است؛ جون افراد سب النبى موضوع وجوب قتل است 
وسب النبى قبل روز جمعه موضوع وجوب قتلى است كه قبل روز جمعه حادث مى شود و تا امروز باقى است و فرد ديكر از 
سب النبى» سب النبى روز شنبه است كه جزء الموضوع حدوث وجوب قتل روز شنبه است» ولى جون شخص مجنون شده 


است» سب روز شنبه موضوع فعلى وجوب قتل نخواهد شد. 


ص: رفك 


بنابراين اينكه كفته شودء دو وجوب قتل وجود دارد» ولى اكر وجوب اول كه روز ينج شنبه است» محقق شود وجوب قتل 
مكرر وجود نخواهد داشتء اما موضوع وجوب قتل جامع نيستء بلكه هر فردى از سب النبى موضوع وجوب قتل است» 
اشكالى نخواهد داشته؛ لذا قول خامس كه قول بحوث است تمام نيست. 


بيان مختار در تعاقب حادثين: (صحت قول مشهور و شيخ انصارى) 


اما قول مختار ما همان قول مشهور و جناب شيخ انصارى است كه استصحاب در مجهولى التاريخ موضوع داردو و با جريان دو 
استصحاب تعارض رخ مى دهد؛ مثلا در مثال آب» استصحاب قلت تا زمان ملاقات با استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت 


تعارض كرده و به قاعده طهارت رجوع خواهد شد. 


در صورتى كه يكى از ملاقات و كريت معلوم و ديكرى مجهول باشد؛ مثلا تاريخ ملاقات روشن اما تاريخ كريت ولو به نحو 
نسبى مجهول باشد» استصحاب قلت تا زمان ملاقات بلامعارض جارى خواهد شد همان طور كه در كلام مرحوم شيخ و 
مشهور مطرح شده است. لازم است در توضيح مجهول بودن نسبى كفته شود كاهى روشن است تاريخ ملاقات ساعت دو 
است كه معلوم التاريخ حقيقى است اما در برخى موارد روشن است كه ملاقات ساعت دو يا ساعت سه بوده است ولى تاريخ 
حدوث كريت مجهول نسبى است؛ يعنى روشن نيست كه تاريخ حدوث كريت ساعت دوء سه يا جهار بوده است كه در 
بحوث تعبير به مجهولى التاريخ با وجود اوسعيت تردد در يكك طرف كرده است كه اين قسم ملحق به معلوم التاريخ است و ما 


نام آن را مجهول التاريخ نسبى مى كذاريم. 


ص: فك 


وجه كلام ما اين است كه اولا: وقتى صحيحه ثانيه زراره ملاحظه شود امام در تعاقب حادثين كه يكى معلوم التاريخ و ديكرى 
مجهول التاريخ استء يكك اصل جارى كرده است؛ جون زراره كفته است: «إن وجدته و انا فى الصلاه» كه روشن است از نظر 
فقهى اكر مكلف در اثناء نماز خونى ببيند و بداند كه اين خون قبل نماز بوده استء نماز باطل است؛ ولى اكر احتمال دهد كه 
خون بعد شروع نماز به لباس او اصابت كرده استء نماز او صحيح است. اما امام در صحيحه زراره بيان مى كند اكر خون در 
لباس خيس بوده استء نماز صحيح استء فقط لباس را در همان حال نماز بشويد يا از تن درآورد و در تعليل اين حكم مى 
فق فوم كلك العله شىء اوقع عليه» لذا امام استصحاب عدم وقوع دم بر ثوب تا زمان شروع نماز جارى كرده است در حالى كه 
طبق قول ثانى كه مختار آقاى سيسانى است»ء اين استصحاب با استصحاب عدم دخول در نماز تا زمان وقوع دم كه نفى امثتال 
مى كند معارض است؛جون استصحاب عدم وقوع دم تا زمان شروع نماز اثبات امتثال مى كند. البته مقصود از استصحاب عدم 
شروع نماز تا زمان وقوع دم اين نيست كه اثبات شود نماز بعد آن شروع شده است تا اصل مثبت شود بلكه با توجه به اينكه 
امثتال نماز به اين است كه نماز شروع شده و لباس نجس نباشد» استصحاب عدم شروع نماز تا وقوع دم صرفا براى نفى امتثال 
است؛ جون شرط شروع نماز اين است كه هنكام شروع لباس نجس نباشد كه استصحاب عدم وقوع دم بر لباس تا زمان شروع 
نماز استصحابى است كه توسط امام عليه السلام جارى شده است و به همان اكتفاء شده استء كه وجه آن اين است كه دخول 
نماز معلوم التاريخ نسبى است ولى زمان وقوع دم براين لباس مجهول التاريخ بوده است كه امام استصحاب را در مجهول 
التاريخ جارى كرده و در معلوم التاريخ استصحاب جارى نكرده اند. 


ص: مدن 


با توجه به روايت مطرح شده. قدر مسلم اين است كه قول دوم صحيح نيست. البته اين نقض فقط به قول دوم كه مطلقا قائل به 
معارضه دو استصحاب هستند. وارد است ولى اين نقض به مرحوم خويى وارد نيست؛ جون ايشان قائل است استصحاب عدم 


شروع نماز تا وقوع دم استصحاب نافى يكى از دو جرء واجب است واستصحاب نافى در نزد ايشان اصل مشت اسرتك: 
بيان حلى مساله: 


جواب حلى از مساله كه موجب ابطال قول دوم» جهارم و ينجم خواهد شد اين است كه كاهى تعابير عوض مى شوند ولى 
عرف واقعيت را يكك جيز مى داند و بيانات متعدد در نزد عرف تفئن عبارت است اما كاهى عرف واقعيت را دو جيز مى بيند؛ 
مثلا- عرف در مجهول التاريخ عرف حكم مى كند كه دو شكك وجود دارد؛ شكك در بقاء قلت تا زمان ملاقات و شكك در 
ملاقابة دو ران قلت كنا اد :درك عر حكن وجو كد اود كه كنعد شوك ركه شك :وجوة ذازد لذا نبا وتعر هدق شك 
دو استصحاب وجود دارد. اما در صورتى كه يكى معلوم و ديكرى مجهول باشد» عرف يكك شكك بيشتر نمى نداند كه شخص 
مى داند ساعت دو آب ملاقات با نجس كرده است وشكك در بقاء قلت تا ساعت دو وجود دارد» لذا با فرض يكك شكك كه 
شكك بقاء قلت در زمان ملاقات استء يكك استصحاب جارى خواهد شد. شاهد اين مطلب اين است كه در مورد آبى كه معين 
است ملاقات آن با نجس ساعت دو بوده است و شكك در قلت آن وجود دارد. اكر فرض شود كه تعاقب حادثين نباشدء بلكه 
آبى است كه مشكوك القله است و ملاقات با نجس كرده استء در اين فرض هيج فقيهى در استصحاب بقاء قلت تا زمان 
ملاقات با نجس اشكال نكرده است و لذا با استصحاب بقاء قلت حكم به نجسات خواهد شد. اما اكر قائل شويم كه استصحاب 
در معلوم التاريخ هم موضوع دارد. ممكن است كسى بكويد: اكر جند سطل آب روى آبٍ مستصحب القله ريخته شود كه 
يقين به حصول كريت ايجاد شودء اين مورد تعاقب حادثين خواهد شد؛ جون مى داند ساعت دو ملاقات با نجس كرده و كر 
هم شده است ولى روشن نيست جه زمانى كر شده استء جون ممكن است با اين جند سطل كر شده يا شايد ديروز كر شده 
است؛ جون از ديروز در بقاء قلت شكك وجود دارد اما اين جند سطل آب» سرنوشت آب راعوض مى كند؛ جون قبل آب 
اضافه كردن جند سطل آبء استصحاب نجاست داشت اما بعد اضافه كردن جند سطل آبء نسبت به مايع مستصحب القله 
يقين به كريت حادث مى شودء اما زمان حدوث كريت روشن نيست؛ جون شايد از ديروز كر شده باشد و لذا تعاقب حادثين 
شده است كه استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات با استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت تعارض مى كند و بعد تعارض به 


قاعده طهارت رجوع خواهد شد در حال كه انصافا عرف در اين مورد عرف تعجب مى كند. 


ص: كك 


مثال ديكر اينكه اككر يسرى مفقود الاثر باشد در شرايطى كه به همسر خود وكالت در تصرف اموال داده باشد و يدر او فوت 
الارث يسر رااز وارثين يدر تقاضا كرده و حق تصرف خواهد داشت و اين مطلب اتفاقى است در حالى كه اكر مدتى بكذرد. 
با توجه به اينكه در نهايت يقين حاصل مى شود كه يسر هم از دنيا رفته استء اما شكك وجود دارد كه همان ابتداء از دنيا رفته 
است يا بعد از مدتى به فيض شهادت نائل آمده است كه با توجه به شكك در زمان مركك يسر تعاقب حادثين رخ خواهد داد. 
محتمل است كه يسر زنده باشد كه استصحاب حيات يسر جارى خواهد شد. 


بنابراين به نظر ما حق با مشهور است كه اركان استصحاب در معلوم التاريخ تمام نيست و تعبير صاحب كفايه و مرحوم خويى 
كه نسبت به معلوم التاريخ مى فرمايند: در تحقق ملاقات تا زمان حدوث كريت شكك وجود دارد؛ قابل يذيرش عرفى نيست؛ 
بلكه عرف حكم مى كند كه شخص يكك شكك بيشتر ندارد آن هم شكك در بقاء قلت تا زمان ملاقات است؛ لذا با اين بيان 
قول ثانى و قول رابع ابطال شد؛ جون قول ثانى و رابع در معلوم التاريخ هم استصحاب جارى مى كردند. اما قول اول» سوم و 
ينجم در اين جهت با قول مختار اختلافى ندارند. بنابراين حق با قول اول است كه در مجهول التاريخ دو استصحاب تعارض 
مى كنند اما در صورتى كه يكى معلوم و ديكرى مجهول التاريخ باشد» صرفا استصحاب در مجهول التاريخ جارى است و در 
معلوم التاريخ اركان استصحاب تمام نيست. 


ص: /07 


فروعات تعاقب حادثين: 
اما در انتهاء براى تتميم فائده بحث, به جند فرع فقهى اشاره خواهيم كرد: 
فرع اول: 


فرع اول مكررا بيان شده است كه آبى قبلا قليل بوده و بعد ملاقات با نجس كرده و كر شده است اما متقدم و متأخر ملاقات و 
كر شدنن معين نيست كه طبق قول اول - قول مختار-» در فرضى كه تاريخ ملاقات معلوم و تاريخ حدوث كريت مجهول 
باشد, حكم به نجاست خواهد شد؛ جون استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات جارى مى شود. اما در مجهولى التاريخ دو 
استصحاب طبق قول اول تعارض و به قاعده طهارت مراجعه خواهد شد و در فرضى كه تاريخ حدوث كريت معلوم و تاريخ 
ملاقات مجهول باشد غير از قاعده طهارت» استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت براى نفى نجاست وجود دارد. 


اما قول دوم كه قول اقاى سيستانى استء قائل به طهارت اين آب است؛ جه هر دو محهول باشند و يا اينكه يكى معلوم باشد. 


جون ايشان مطلقا قائل به تعارض دو استصحاب هستند كه بعد تعارض رجوع به قاعده طهارت مى شود. 
طبق قول ثالث هم در نتيجه شبيه قول اول است. 


استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت استصحاب نافى جزء الموضوع است كه جارى نيست لذا مطلقا حكم به نجاست آب 


خواهد شد. 
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ص: /17 

خلاصه مباحث كذشته: 


در جلسات كذشته مطالب مربوط به تعاقب حادثين به اتمام رسيد كه مختار ما اين بود كه در مجهولى التاريخ استصحاب 
تعارض مى كند و در صورتى كه يكى از حادثين ولو به صورت نسبى معلوم باشد و ديكرى مجهول باشدء استصحاب در 


مجهول التاريخ بلامعارض جارى خواهد شد. 


بعد از روشن شدن اين نكته به بيان برخى از فروعات اين بحث مى يردازيم. 


فرع اول: 


فرع اول اين است كه آب قليل وجود داشته است كه كر شده و ملاقات با نجس هم داشته استء اما در تقدم و تأخر كرّيت و 
ملاقات شكك وجود داشته باشد. 


زمان ملاقات جارى خواهد شد. اما در فرضى كه حدوث كرّيت و ملاقات مجهول التاريخ باشد, يا اينكه تاريخ حدوث كرّيت 


معلوم و تاريخ ملاقات مجهول باشدء حكم به طهارت آب خواهد شد. 
كلام مرحوم نائينى: (حكم به نجاست در مجهولى التاريخ)(١)‏ 


مرحوم ثاثيتى فرموده اند: اكر اصل موضوعى نافى نجاست مثل استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت جارى شود كه صرفا در 
جارى نشود يا اينكه دجار تعارض شود؛ اصل حكمىء طهارت نخواهد بود بلكه در مجهولى التاريخ هم بايد حكم به نجاست 


در تبيين كلام مرحوم نائينى لازم به ذكر است: ايشان در اصول اصل موضوعى تأسيس كرده و فرموده اند: اكر عامى باشد كه 
متضمن حكم الزامى باشد و از اين عام يك عنوان وجودى خارج شود كه داراى حكم ترخيصى باشدء همانند محل بحث كه 
«الماء الملاقى للنجس نجس» عام الزامى است و از اين عام آب كر خارج شده است؛ جون آب كر در صورت ملاقات با 
نجس» نجس نخواهد شد. در اين شرائط در شبهه مصداقيه ملاقات آب كر و قليل» به قاعده طهارت رجوع نخواهد شد؛ جون 
در صورتى كه آب ملاقات با نجس كرده و اصل موضوعى به جهت تعارض اصول در مجهولى التاريخ براى تعيين اينكه آب 
در زمان ملاقات قليل نبوده استء» وجود نداشته باشد» شبهه مصداقيه معخصص وجودى مى شود ولازم است كه به عام الزامى 


رجوع شود نه به اصل حكمى مثل اصل طهارت. 


ص: 4113 


.١196 اجود التقريرات» نائينى» ج 5 ص‎ 00-١ 


مرحوم نائينى در تطبيق كلام خود مى فرمايند: اكر مولى بكتويد: «لاتدخل علي احدا الا من كان صديقى» در صورتى كه عبد 
شك كند.» شخص خاصى صديق مولى استء در عين حال عبد مشكوك الصداقه را وارد منزل مولى كند. عقلاء او را مستحق 


مناقشه در كلام محقق نائينى: ( عدم وجود دليل بر مدعى ايشان) 


دليل محقق نائينى بر اين مطلب روشن نيست؛ جون اكر دليل ايشان اين است كه مخض ص «معلوم الصداقه للمولى» استء اين 
كلام خالاف وجدان است؛ جون ظاهر «لاتدخل على الا من كان صديقى») اين است كه مخصص امن يعلم انه صديق المولى» 
ردع امضاء شده است يا اينكه عدم ردع موجب تشكيل مدلول التزامى عرفى در خطاب مولى خواهد شدء اين ادعا هم ممنوع 
است؟ جون حجنين بناء عقلاثى احراز نشده اسنت: 


البته ممكن است كفته شود در اين مورد استصحاب حكم مى كند كه شخص صديق مولى نيست كه ياسخ آن اين است كه 
اين حكم مربوط به موارد جريان استصحاب استء اما اكر فرد مورد توارد حالتين باشدء يا عنوان ازلى مثل «لاتتدخل على الَا 
من كان هاشميا» اخذ شده باشد و استصحاب عدم ازلى هم مورد يذيرش نباشد» در صورتى كه عبد شخص مشكوكك را وارد 
منزل كندف عقلاء او را به جهت عدم احتياط مستحق عقاب نمى دانند؛ جون در حق عبد به جهت شكك در تكليف «رفع ما 
يعلمون» وجود دارد» مكر اينكه عمل عبد تصرف در ملكك مولى باشد, مثل اينكه فرد را داخل در مكان و محل مولى مى كند 
كه در اين فرض اصل عدم اذن مولى بر دخول فرد جارى خواهد شدء اما در صورتى كه بحث تصرف در ملكك مولى نباشدء 
بلكه جه بسا منزل مربوط به عبد باشدء عقلاء بر دخول فردد مشكوك مذمت نمى كنند. علاوه بر حديث رفع عبد مى تواند با 
توجه به محل مورد شكك به ادله ى ديكرى همانند «كل شىء لكك حلال حتى تعلم انه حرام» يا در مورد مثال محل بحث به 
«دكل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر» تمسكك كند؛ جون در مورد آبى كه قلت و كريت آن مشكوك است و استصحاب قلت 
جارى نيست» در صورت ملاقات با نجس شكك در نجاست وجود دارد كه كبرى «كل شىء طاهر» بر آن منطبق خواهد شد. 
البته احكام كر بر مشكوك الكرّيت و القله مترتب نخواهد شدء اما حكم به طهارت آن از باب «كل شىء طاهر) مشكلى 


نخواهد داشت. 


ص: 4 


بنايراين حق اين است كه در فرض جهل به تاريخ حدوث كرّيت و ملاقات مرجع قاعده طهارت است. 
مقتضاى قول دوم: ( رجوع به قاعده طهارت مطلقا) 


اما طبق قول دوم كه مطلقا قائل به معارضه دو استصحاب بود. روشن است كه مرجع بعد تعارض دوا تتصييدانت قاد فلكيها 


زمان ملاقات با استصحاب عدم ملاقات در زمان قلتء قاعده طهارت خواهد بود. 
مقتضاى قول سوم: ( عدم وجود اشكال در استصحاب عدم ملاقات) 


اما طبق قول سوم كه قول صاحب كفايه بود در مجهولى التاريخ استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات و استصحاب عدم 
ملاقات تا زمان كرّيت مقتضى جريان ندارد و لذا به قاعده طهارت مراجعه خواهد شد ولى به نظر مى رسد كه طبق قول سوم 
استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث كرّيت مشكلى ندارد؛ جون كلام صاحب كفايه داراى دو تقريب مهم اول و جهارم 
استصحاب قلت تا زمان ملاقت مطرح است. 


توضيح اين مطلب اين است كه تقريب اول صاحب كفايه اين بود كه در «القله فى زمان الملاقات» زمان شك به معناى 
مشكوكك تابع زمان واقعى ملاقات است كه اكر زمان واقعى ملاقات ساعت سه باشد» زمان شكك به معناى مشكوكك هم -القله 
ف زاك المللاقا- ساضة هبه جر اهمد شد :ونون بن افزضن: زهان شكذ ال مان شن اه كلت تس] اندواهد سن حو زهان فين 
به قأت ساعت يكك است ولى زمان شكك تابع زمان واقعى ملاقات است وشايد زمان ملاقات ساعت سه باشد كه ساعت سه به 
جهت تخلل ساعت دو از زمان يقين كه ساعت يكك است منفصل شده است كه اين تقريب در استصحاب عدم ملاقات تا زمان 
كوي عجاري نشت حرق دو أمتستحات تلك كا وان نات مقتسوه ارق اسك كا دودؤناة خدورة يات ابه للب[ رده 
است و ممكن است زمان ملاقات ساعت سه باشد كه يقينا آب قليل نبوده است در حالى كه در استصحاب عدم ملاقات 
مقصود اين نيست كه در آنى كه كرّيت حادث شده؛ ملاقات وجود نداشته است بلكه اكر فى علم الله ساعت سه زمان حدوث 
كرّيت باشدء زمان ملاقات هم ساعت سه باشدء ملاقات اثرى ندارد وآب ياكك است لذا براى نفى نجاست آب لازم است» 
موضوع نجاست نفى شود و موضوع نجاست «الملاقاه فى زمان القله» است كه زمان قلت يقينا ساعت سه نبوده است: جون 
ساعت سه يقينا آب كر بوده است و لذا زمان قلت قبل ساعت سه است كه مجموع ازمنه است كه اين ازمنه متصل به زمان 
يقين سابق است؛ جون يقين به قأت در ساعت يكك بوده است و بعد آن زمان شكك در ملاقات در زمان قلْتء تابع زمان قت 
است نه تابع زمان حدوث كرّيت؛ بنابراين زمان قلت هم متصل به زمان يقين است و شبهه انفصال وجود ندارد. به همين جهت 
جرياة تداك لوال القيوه عو امه برد 


و اة 


مقتضاى قول جهارم: (عدم جريان اشكال استصحاب فرد مردد در استصحاب عدم ملاقات) 


اما طبق تقريب رابع كه اشكال شد استصحاب قلت تا زمان ملاقات با توجه به اينكه ممكن است در استصحاب بقاء قلت تا 


زمان ملاقات» زمان ملاقات ساعت سه باشد كه آب يقينا كر شده استء. داراى شبهه نقض يقين به يقين است. 


مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى» مرحوم داماد و بحوث اين اشكال يذيرفتند در حالى كه اين اشكال در استصحاب عدم 
والاقاض ور يداف قلق جمارع مة» جوة ساقت سدعق عاق فلك بسكدر ات قر ققدي اسك ذمان شك قو فالعا اع 
دو و ينجاه و نه دقيقه است؛ استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت براى نفى موضوع نجاستء تا ساعت دو و ينجاه و نه دقيقه 
است كه با اين فرض تا ساعت دو و ينجاه و نه دقيقه يقين به تحقق ملاقات حاصل نمى شود؛ جون جه بسا ملاقات رأس 
ساعت سه محقق شده باشد كه آب كر شده است و ملاقات در زمان كريت با توجه به مقارن بودن حكم و موضو خلاها 
للنائينى موجب نجاست نخواهد شدء لذا شبهه مصداقيه نقض يقين به يقين نخواهد شد؛ لذا مقصود اين نيست كه در آن 
حدوث كرّيت ملاقات رخ نداده است حتى اككر هم ملاقات شود موجب نجاست نخواهد شد بلكه مقصود اين است كه تا 
آخرين آن قلت ملاقات رخ نداده است كه تا ساعت دو و ينجاه ونه دقيقه است و جه بسا رأس ساعت سه ملاقات صورت 


كرفته باشد و نفى ملاقات در رأس ساعت سه هم مقصود نيستء جون ملاقات آن زمان موجب نجاست نخواهد شد. 


ص: نض 


بنابراين روشن شد كه كلام آخوند. حاج شيخ عبدالكريم حائرى و بحوث صحيح نيست؛ جون در مجهول التاريخ بايد 
ملاحظه شود كه استصحاب عدم ملاقات در زمان قأتء با قطع نظر از اشكال بحوث كه مى فرمود» اصل نافى جزء اصل مثبت 


استء مشكلى ندارد. 


اما ثمره جريان استصحاب عدم ملاقات در زمان قأت در مجهول التاريخ اين است كه استصحاب عدم ملاقات اصل موضوعى 
است و نتيجه آن طهارت آب خواهد بود. اما در صورتى كه اصل موضوعى جارى نشودء از «كل شىء طاهر) استفاده خواهد 
شد اما مرحوم نائينى اصل حكمى را قاعده طهارت نمى دانند بلكه حكم به نجاست مى كنند كه اين ثمره مسأله خواهد شد. 


در مورد ساير امثله تعاقب حادثين مطالب مطرح شده در فرع اول راهكشا است كه به تبع فروع ديكر هم قابل بررسى خواهد 


بود كه جهت آشنايى كامل به جزوه مراجعه شود. اما در عين حال به صورت خلاصه به فروع ديكر اشاره مى كنيم. 


فرع دوم: 


از جمله موارد تعاقب حادثين اين است كه طلاقى رجعى صورت كرفته و بين زن و مرد اختلاف شود در حالى اصل رجوع و 
انقضاء عده مورد اختلاف نباشدء بلكه در تقدم و تأخر اختلاف وجود داشته باشد كه مرد ادعاء رجوع قبل انقضاء عده كند 


ولى ادعاى زن رجوع بعل انقضاء عده باشدك. 


در اين فرض مبناى فقهاء اين است كه واقع تقارن دو جزء موضوع اثر است؛ يعنى رجوع باشد و عده هم باقى باشد كه در اين 
صورت رجوع مرد صحيح است. اما به نظر ما اين كلام خلاءف برخى روايات است كه مورد تمسكك مشهور هم واقع شده 
اليك كدهر آنه وارة شد اسك 1 إن ختذيها قبل الفضاء العده كان عشهالة إِنَاهَا رَجْعَها(!) كه موضوع رجوع قبل انقضاء عده 
است و لذا واقع تقارن موضوع نيست بلكه عنوان قبليت رجوع نسبت به انقضاء عده موضوع است. البته اين بحث فقهى است و 
در محل خود بايد مورد بررسى قرار كيرد. اما فرض بر اين واقع مى شود كه واقع دو جزء موضوع باشد كه مرحوم خويى فتوى 
مى دهنك» جوع بالوجدان بوده است و بقاء عده تا زمان رجوع هم با استصحاب ثابت مى شود؛ جه مجهول التاريخ باشند و با 
اينكه عده يا رجوع معلوم التاريخ باشد. 


ص : 4377 


)1(-١‏ وسائل الشيعه. شيخ حر عاملى» ج78: ص 177. أبواب حد الزناء باب54؛ ح1» ط آل البيت. 


اما اكر بخواهيم اين فرع را طبق نظر صاحب كفايه در مجهولى التاريخ بررسى كنيم» استصحاب بقاء عده تا زمان رجوع شبهه 
فرد مردد دارد؛ جون شايد زمان رجوع ساعت سه بوده باشد و در ساعت سه يقنيا عده منقضى شده است كه اين مطلب درست 
استء اما در استصحاب عدم رجوع لازم نيست كه اثبات شود در آن اول انقضاء عده هم رجوع نبوده است؛ جون اكر رجوع 
در آن اول انقضاء عده باشدء بلااثر استء لذا استصحاب عدم رجوع فى زمان العده با توجه به اينكه آن انقضاء عده را شامل 


نيست» جارى مى شود و استصحاب فرد مردد نيست. 


ممكن است در دفاع از مرحوم آخوند كفته شود هر جند مرحوم آخوند قائل به جريان اين استصحاب نيستند, اما عدم جريان 
اين استصحاب ضررى به ايشان وارد نمى شود جون اكرجه بعد عدم جريان اصل موضوعى نوبت به اصل حكمى خواهد 
رسيد اما در مورد اصل حكمى اختلاف وجود دارد و مسلم نيست كه بعد عدم جريان استصحاب عدم رجوع در عده نوبت به 
اصل حكمى بقاء زوجيت برسد بلكه استصحاب تعليقى اثر طلاق هم مطرح است كه اكر طلاق واقع شود داراى اين اثر است 
كه «اذا انقضى عدتها فقد بانت منه) كه كفته مى شود قبل رجوع طلاق با انقضاء عده موجب بينونت بوده استء الان شكك 
وجود دارد كه موجب بينونت شده است همان حكم تعليقى استصحاب خواهد شد؛ بنابراين با توجه به اين اختلاف مرحوم 


آخوند مى توانند جريان استصحاب تعليقى را مدعى شوند. 
ع 


فرع ديكر مربوط به تعاقب حادثين در بحث ارث مطرح مى شود كه يدر و يسر هر دو از دنيا رفته اند و در موت متقدم و متأخر 
شكك وجود دارد؛ در اين مورد با توجه به اينكه جهت ارث بردن هر كدام از ديكرى لازم است در زمان موت ديكرى زنده 
باشدء بايد استصحاب بقاء يا عدم موت يدر ثابت كند يدر تا زمان موت يسر زنده بوده است و از طرف ديككر استصحاب بقاء 
ياعدم موت يسر لازم است تا زمان موت يدر جارى شود كه هر كدام از اين دو استصحاب براى اثبات جزءالموضوع ارث 


است؛ بنابراين هر دو استصحاب شبهه فرد مردد را خواهند داشت. 


ص: "0 


البته اين مئال محل بحث نيست؛ جون بحث در اصل نافى مثل استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت كه نفى موضوع نجاست 


فرع جهارم: 


جهارمين فرعى كه صرفا اشاره مى كنيم و حكم آن از لابه لاى مطالب مطرح شده مشخص مى شود اين است كه اكر آبى 
وجود داشته باشد كه قبلا كر بوده است ولى يقين وجود دارد كه قليل شده است و ملاقات با نجس هم داشته است ولى در 
تقدم و تاخر شكك شده باشد. 


دراين خصوص مطالبى در جروه مطرح شده اننيتة؛ 
توارد حالتين: 
يكى از مباحثى كه در ادامه تعاقب حادثين مورد بررسى قرار مى كيرد. بحث توارد حالتين است. 


فرق بين توارد حالتين و تعاقب حادثين در اين است كه در تعاقب حادثين موضوع مركب از دو جزء قلت ماء و ملاقات با 
معارضه است. اما در توارد حالتين يكك عنوان بسيط وجود دارد كه زمانى وجود داشته و زمانى وجود نداشته است اما شكك 


وجود دارد كه ابتدا وجود داشته و بعد از بين رفته است يا بالعكس. 

اقوال در توارد حالتين: 

در مورد توارد حالتين ينج قول وجود دارد كه در اين فرصت به دو قول آن اشاره خواهيم كرد: 
-١‏ تعارض استصحابين مطلقا 


قول اول در توارد حالتين قول به تعارض استصحابين مطلقا است؛ جون در توارد حالتين كاهى مجهول التاريخ هستند؛ مثلا 
شخص مى داند كه يا ساعت هفت متطهر بوده و ساعت هشت محدث يا بالعكس و كاهى هم يكى معلوم و ديكرى مجهول 
است مثل اينكه شخص مى داند كه ساعت هفت متطهر بوده است اما نمى داند كه ساعت شش محدث بوده است يا ساعت 


ص: إغاركك 


قول شيخ انصارى؛ محقق همدانى» مرحوم خويى و استاد است از قائلين اين قول هستند. اين قول مختار ما است كما سيأتى 
توضيحه 


"- عدم مقتضى در مجهولى التاريخ 


قول دوم كلام صاحب كفايه است كه فرموده اند: اككر توارد حالتين در مجهول التاريخ باشدء در هيج كدام مقتضى جريان 
وجود ندارد واكر يكى مجهول التاريخ و ديكرى معلوم التاريخ باشد. در مجهول التاريخ مقتضى جريان نيست ولى در معلوم 
التاريخ مقتضى جريان وجود دارد. وجه اين كلام اين است كه شبهه انفصال زمان يقين از زمان شكك وجود دارد؛ جون 
شخص نمى داند كه ساعت هفت متطهر بوده است يا ساعت هشت يا بالعكس و الان هم ساعت نه است كه زمان شكك معلوم 
است بخلاف تعاقب حادثين كه زمان شكك مردد بود اما در توارد حادثين در زمان يقين شكك وجود دارد كه شخص نمى داند 
ساعت هفت بوده است يا ساعت هشت كه شبهه انفصال زمان يقين از زمان شكك خواهد بود ودر صدق نقص يقين به شكك 
اتصال زمان يقين به شكك معتبر است. 


مناقشه در قول دوم: 


اين كلاسم ناتمام است: جون اولا به معلوم التاريخ نقض مى شود؛ جون اكر معلوم باشد كه زمان طهارت ساعت هفت بوده 
و ساعت نه زمان شكك است لذا ساعت هشت زمانى است كه فاصله شده است يس در معلوم التاريخ هم مبتلى به شبهه انفصال 


زمان يقين از زمان شكك است. 


اشكال حلى به ايشان اين است كه نسبت به طرو حدث يقين اجمالى وجود دارد كه يقين به جامع است اما اكرجه فى علم الله 
حدث ساعت هشت باشدء اما زمان يقين به حدث ساعت هشت نخواهد بود بلكه صرفا ممكن است كه حدث واقعى ساعت 


هشت بوده باشد كه تخلل واقع حدث بين طهارت متيقنه و حكم به طهارت مضر نخواهد بود. 


ص: .0 
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خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در توارد حالتين واقع شد كه به دو قول دراين متسأله اشاره شد. در ادامه ساير اقوال اشاره خواهد تنك 

اقوال توارد حالتين: 

در مساله توارد حالتين ينج قول مطرح شده است: 

-١‏ تعارض استصحابين مطلقا: 

قول اول در توارد حالتين» تعارض دو استصحاب در همه فروض است؛ مثلا كسى مى داند يا ساعت هفت متطهر بوده و ساعت 
هشت محدث يا بالعكس در ساعت نه كه زمان شكك استء استصحاب طهارت و استصحاب حدث تعارض خواهند كرد. 
نتيجه تعارض دو استصحاب در مقام عمل اين است كه نسبت به آنجه طهارت در آن شرط است بر اساس قاعده اشتغال 
تجديد طهارت لازم خواهد بود لذا براى نماز بايد وضوء بككيرد؛ جون وجوب نماز معين است و در صورت عدم تحصيل 
طهارت مجدد؛ شكك در امتثال وجود خواهد داشت. اما نسبت به محرمات محدث اصل برائت جارى مى شود. لذا اكر شخص 


داراى توارد حالتين جنابت و طهارت باشد, بعد از تعارض استصحاب طهارت و جنابت» شخص مى تواند با تمسكك به برائت 


وارد مسجد شود ولى براى نماز غسل لازم است. 


بنابراين قول اول تعارض استصحاب است اعم از اينكه دو حالت مجهولى التاريخ باشند يا اينكه يكى معلوم و ديكرى مجهول 


-١‏ عدم مقتضى استصحاب در مجهول التاريخ 


قول دوم در بحث توارد حالتين قول صاحب كفايه است(١)‏ كه ايشان قائل اند: استصحاب صرفا در معلوم التاريخ مقنضى 
جريان دارد و در مجهولى التاريخ و مجهول التاريخ مقتضى جريان استصحاب نيست. تعبير كفايه اين است كه در مجهولى 
التاريخ يا مجهول التاريخ شبهه انفصال زمان يقين از زمان شكك وجود دارد؛ جون وقتى شخص نمى داند ساعت هفت متطهر 
بوده است يا ساعت هشتء در زمان شكك كه ساعت نه است» روشن نيست كه زمان متيقن متصل به زمان مشكوكك باشد؛ 
حون كر طيارك متقه ووساعقف هلت وحعدتث ساف ادكه اللند ريد معقى ساق #5 طيارث شساعة عقت اسةو 
مشكوك لاحق كه طهارت ساعت نه است» حدث معلوم بالاجمال متخلل شده است كه فى علم الله ساعت هشت است. 


ص: كوخردد 


.57١ كفايه الاصول. آخوند خراسانى» ج١2 ص‎ )١(-١ 
مناقشه در قول دوم: (كفايت شكك فعلى در متيقن سابق)‎ 


ياسخ قول دوم اين است كه اين مقدار از شبهه انفصال زمان يقين از زمان شكك» مانع تماميت ار كان استصحاب نيست؛ جون 
آنجه در استصحاب لازم است يقين به وجود يكك شىء و شك در بقاء آن است كه در مورد توارد حالتين يقين به وجود 
طهارت يا در ساعت هفت يا ساعت هشت وجود دارد و احتمال بقاء همان طهات در ساعت نه داده مى شود؛ جون محتمل 
است كه طهارت معلوم بالاجمال در ساعت هشت بوده باشد كه اككر در ساعت هشت باشدء الا-ن هم باقى است ولى اكر 
طهارت معلوم بالاجمال در ساعت هفت بوده است به حدث ساعت هشت نقض شده استء ولى اين نكته موجب انتفاء اركان 
استصحاب نخواهد شد؛ جون بالفعل در طهارت معلوم بالاجمال سابق شكك وجود دارد و صرف اينكه زمان يقين مردد بين دو 
زمان باشد قطعا مانع جريان استصحاب نيست. 


شاهد اينكه بر عدم مانعيت تردد در زمان يقين اين است كه اككر شخص علم اجمالى داشته باشد كه ساعت هفت يا ساعت 
هشت وضوء كرفته است ولى در هر صورت احتمال بقاء وضوء تا ساعت نه داده مى شودء در اين فرض كه مربوط به بحث 
توارد حالتين نيست كسى توهم نكرده است به جهت اينكه زمان يقين به وضوء مردد بين دو زمان استء استصحاب جارى 


نيست. بنابراين قطعا تردد زمان يقين مانع جريان استصحاب نيست. 
اشكال محقق عراقى در استصحاب توارد حالتين:(١)‏ (عدم شكك در بقاء و ارتفاع) 


مشكلى كه ممكن است در توارد حالتين مطرح شود اين است كه در موارد توارد حالتين شك در بقاء و ارتفاع وجود ندارد 
بلكه طبق يكك تقدير يقين به ارتفاع و طبق تقدير ديككر يقين به بقاء وجود دارد؛ جون اكر وضوء در ساعت هفت بوده استء 
قينا باحتدث ساغت غشت نقفن شده ات و .ديكرياقى ست واكر وضوء ساعت هقت بوده:اسث: يقينا باقى استة؛ لذا در 
بحث توارد حالتين در مجهولى التاريخ شكك در بقاء و ارتفاع وجود ندارد در حالى كه ركن استصحاب شكك در بقاء و ارتفاع 


متيقن سابق است. 


ص: كرك 


.1١6 (؟) نهايه الافكار» ج؟؛ ص‎ -١ 


اين اشكال از سوى محقق عراقى مطرح شده است. 
ياسخ اشكال: (وجود شكك بالفعل در بقاء ) 


ياسخ اشكال محقق عراقى اين است كه بالفعل شكك در بقاء طهارت معلوم بالاجمال وجود دارد و اينكه على احد التقديرين 
يقين به ارتفاع وجود دارد و على تقدير آخر يقين به بقاء وجود دارد» مهم نيست و مانع شكك در بقاء متيقن سابق نخواهد بود؛ 
جون اين فرض همانند اين است كه اككر زيد در فلاان شهر خاص باشدء به جهت سيل قطعا مرده است و اكر در شهر ديكر 
باشدء قطعا باقى است كه در اين صورت نمى توان كفت: در بقاء زيد شكك وجود ندارد بلكه شكك وجود دارد كه زيد در 
كدام شهر بوده است و به تبع در حيات او هم شكك وجود دارد اما در عين حال بالاتفاق استصحاب حيات جارى خواهد شد. 
بنابراين همان طور كه در مورد زيد استصحاب بقاء حيات جارى مى شود؛ در بحث توارد حالتين هم كفته مى شود در بقاء 
طهارت معلوم بالاجمال شكك فعلى وجود دارد و همين موجب جريان استصحاب طهارت خواهد شد. به همين جهت منع از 
تماميت اركان استصحاب در مجهولى التاريخ يا مجهول التاريخ وجهى ندارد. 


تبيين اشكال مرحوم آخوند: ( لزوم صدق بقاء در صورت وجود مشكوكك) 


ممكن است در تبيين اشكال صاحب كفايه كفته شود: به جهت ابقاء ماكان بودن استصحاب لازم است در صورتى كه 
مشكوك بالفعل موجود شود. قطعا بقاء متيقن سابق باشد؛ بنابراين بايد احراز شود كه مشكوك على تقدير وجوده بقاء متيقن 
سابق است در حالى كه در مجهولى التاريخ توارد حالتين» اكر ساعت نه وضوء داشته باشد احراز نمى شود همان وضوء سابق 
است؛ جون اكر بالفرض در ساعت هفت وضوء كرفته باشد و ساعت نه هم وضوء داشته باشدء قطعا اين وضوى ساعت هفت 
نيست؛ جون وقتى وضوء ساعت هفت باشد» حدث قطعا ساعت هشت خواهد بود كه موجب مى شود طهارت ساعت هفت از 


بين رفته باشد بنايراين شرط استصحاب دراين فرض وجود ندارد. 


ص: ولاو 


ياسخ اشكال: (صدق بقاء متيقن در توارد حالتين) 


ياسخ اين اشكال واضح است؛ شرط مطرح شده اين است كه اكر ساعت نه طهارت باقى باشدء بقاء طهارت معلوم بالاجمال 
باشد كه شرط مطرح شده صحيح است ولى نكته اين است كه اكر شخص ساعت نه وضوء داشه باشدء قطعا همان طهارت 
معلوم بالاجمال است؛ جون شخص يقينا طهارت ديكرى تحصيل نكرده است و لذا اكر طهارت باشدء لازم عقلى آن اين است 
كه وضوء ساعت هشت بوده است كه صرفا اين لازم عقلى به جهت مثبت بودن ثابت نمى شود اما طهارت اثبات شده. همان 
طهارت معلوم بالاجمال خواهد بود. يس بالفرض اكر يذيرفته شود كه وجود مشكوك بايد بقاء متيقن باشد در اينجا اين شرط 
وجود دارد؛ جون وجود طهارت در ساعت نه اكر صحيح و مطابق واقع باشد, ملازم است با اينكه طهارت معلوم بالاجمال 
شناعت شت بؤده اسع و الك ا كر طهنارت :سناعت) عقت :بوده اسه ساغت. نه تشخص محنداث'اسة:والذا وجوه :ظهارت ذو 


ساعت نهء به معناى اينكه همان طهارت معلوم بالاجمال است. 


بنابراين هيج وجهى براى قول ثانى وجود ندارد. 
عدم طرح اشكال فرد مردد در توارد حالتين: 


در بحث تعاقب حادثين برخى تقاريب مثل تقريب رابع براى تاييد كلاسم صاحب كفايه مطرح شد كه طبق تقريب رابع اكر 
استصحاب در فرد مردد مورد يذيرش نباشد» قول صاحب كفايه مبنى بر عدم وجود مقتضى براى استصحاب در تعاقب حاد ثين 
صحيح است و استصحاب در مجهولى التاريخ استصحاب فرد مردد است؛ جون در تعاقب حادثين استصحاب قلت تا زمان 
ملاقات جارى مى شود كه ممكن است ملاقات ساعت سه باشد كه يقينا در ساعت سه آب كر بوده است. اما اشكال فرد مردد 
در بحث توارد حالتين وارد نيست؛ جون در اين بحث طهارتى است كه ساعت هفت يا هشت بوده است و در ساعت نه شكك 
فعلى در آن شده است استصحاب مى شود و در مجهولى التاريخ هيج زمانى نيست كه كفته شود تفصيلا يقين به حدث وجود 
دارد بلكه يقين به جامع طهارت مردد بين ساعت هفت يا هشت وجود دارد كه بعد آن هر زمانى لحاظ شود؛ شكك در طهارت 


باقى است لذا شبهه نقض يقين به يقين مطرح نيست كه با اين توضيح روشن مى شود قول ثانى ناتمام خواهد بود. 


ص: كر 


#د لحاظ دالت أسيق بن قوارد حالتيق 


قول سوم در بحث توارد حالتين كلا-م محقق حلى در معتبر است.(١)‏ ايشان مى فرمايند: اككر حالت أسبق بر حالتين متواردتين 
معلوم باشد» حالت اسبق هر جه باشدء بناء بر ضد آن كذاشته مى شود؛ مثلا اكر شخص مى داند يا ساعت هفت متطهر بوده و 
ساعت هشت محدث يا ساعت هفت محدث بوده است و ساعت هشت متطهرء اما از طرف ديكر مى داند كه ساعت شش كه 
حالت اسبق است» محدث بوده است؛ در اين صورت بناء بر طهارت كذاشته مى شود؛ جون اكر ساعت شش شخص محدث 
باشد و حدث معلوم بالاجمال مثل نوم كه مى داند يا ساعت هفت بوده است يا ساعت هشتء اكر اين نوم فى علم الله در 
ساعت هفت باشد. جون حدث بعد حدث است سبب جديد نخواهد بود لذا صحيح است كفته شود كه علم تفصيلى به حدث 
ساعت شش وجود دارد كه قطعا مرتفع شده است؛ جون يقينا بعد ساعت شش شخص وضوء كرفته است اما در وجود حدث 
جديد شكك وجود دارد؛ جون شايد نوم ثانى ساعت هفت بوده است كه متصل به نوم ساعت شش بوده است و المحدث 
لايحدث ثانيا و اينكه حدث ثانى ساعت هشت بوده باشد صرف احتمال استء لذا علم به وجود حدث جديد حاصل نمى شود 
بلكه حدث مشكوك استه بنابراين استصحاب بقاء حدث جارى نيست؛ جون استصحاب بقاء حدث استصحاب كلى قسم 
ثالث است كه يكك فرد از حدث يقينا در ساعت شش موجود بوده است و يقينا مرتفع شده است و شكك در فرد ديككر وجود 
دارد كه استصحاب حدث استصحاب كلى قسم ثالث است كه با بيان فرضء» استصحاب طهارت بلامعارض جارى خواهد شد. 


ص: ١8و‏ 


.17١ المعتبر» ج1١ ص‎ )*(-١ 


دراين بخش در عين اينكه اين كلادم را نمى يذيريم» ياسخ آن را مطرح نمى كنيم؛ جون برخى بزركان از جمله امام با بهره 
كيرى از قول ثالث و تعديل آن قول جهارمى بيان كرده اند كه با طرح قول جهارم و بيان اشكال آنء ياسخ قول سوم هم 


مشخص خواهد شد. 


امام قدس سره كلام محقق در معتبر را نصب العين قرار داده(١)‏ و با بيان قيودى قول خوشان را توضيح داده اند كه قيود ايشان 


عبارتند از: 


١-قول‏ سوم در صورتى است كه حالت أسبق معلوم باشد» يعنى ساعت شش محدث بوده است كه استصحاب طهارت كه ضد 
حدث استء. استصحاب مى شود. اما در صورتى كه حال اسبق مشخص نباشد كه محدث يا متطهر بوده است بلكه صرفا توارد 
حالتين در ساعت هفت و هشت وجود داشته باشد» در اين فرض توارد حالتين منشا تعارض دو استصحاب طهارت و حدث مى 


شود مطلقا جه مجهولى التاريخ باشند و جه يكى معلوم و ديكرى مجهول باشد. 


"-دومين قيد مطرح شده در كلام امام اين است كه عدم جريان استصحاب در همانند حالت اسبق به جهت كلى قسم ثالث 
بودن كلام صحيحى است به شرط اينكه مثل حالت اسبق مجهول التاريخ باشد نه معلوم التاريخ؛ جون اكر مثل حالت اسبق 
معلوم التاريخ باشد» استصحاب همان مثل حالت اسبق جارى شده و با استصحاب ضد حالت اسبق تعارض خواهد كرد و براى 
نماز به قاعده اشتغال مراجعه خواهد شه؛ بنابراين اكر نوم ثانى معلوم التاريخ باشدء مثلا روشن باشد كه ساعت هفت و نيم 
بوده است اما روشن نيست كه وضوء ساعت هفت بوده است يا ساعت هشتهء امام قدس سره مى فرمايند: استصحاب حدث 
ولو اينكه مثل حالت اسبق استء اما اين استصحاب جارى مى شود در حالى كه جناب محقق استصحاب حدث را به جهت 
مشابهت حالت اسبق جارى ندانست اعم از اينكه حدث معلوم بالاجمال معلوم التاريخ باشد يا مجهول التاريخ بنابراين صرفا در 
صورتى كه مماثل حالت اسبق مجهول التاريخ باشد» استصحاب آن كلى قسم ثالت خواهد شد. 


ص: لفك 


1/١ الاستصحاب» النص» ص:‎ )©(-١ 


امام قدس سره در توضيح كلام خود مى فرمايند: در صورتى كه نوم ثانى مجهول التاريخ است. علم اجمالى به فرد دوم از 
حدث وجود ندارد؛ جون يكك حدث در ساعت شش و نوم اول است كه اين حدث متيقن الحدوث و متيقن الارتفاع است اما 
علم ديكرى به فرد ثانى از حدث وجود ندارد؛ جون شايد نوم دوم كه مجهول التاريخ است» ساعت هفت بوده است و با توجه 
به اينكه انسان با همان نوم اول محدث شده است و در صورت عدم وضوء نوم دوم سبب جديد حدث نيست لذا علم اجمالى 
به حدث ديككر وجود ندارد؛ لذا استصحاب فرد جارى نخواهد شد؛ جون حدث در نوم دوم بين حدث ساعت شش و ساعت 
هفت مردد است لذا استصحاب فرد نيست و اكر مقصود استصحاب كلى باشدء اين استصحاب كلى قسم ثالث است؛ جون 
حدث ساعت شش متيقن الحدوث و متيقن الارتفاع است و نسبت به فرد ديككر از حدث شكك بدوى وجود دارد كه كه جه بسا 


اصلا موجود نشده باشدك. 


بعد ايشان مى فرمايند: حتى اكر استصحاب در كلى قسم ثالث جارى باشدء در حدث مجهول التاريخ جارى نيست؛ جون 
استصحاب كلى قسم ثالث در صورتى جارى است كه احتمال وجود فرد آخر مقارن همان فرد متيقن الحدوث و الارتفاع باشد 
مثلا عمرو مقارن زيد در دار باشد كه استصحاب كلى انسان جارى مى شود يا الاقل احتمال وجود عمرو مقارن ارتفاع زيد 
داده شود كه قسم ثانى از استصحاب كلى قسم ثالث است. اما در صورتى كه احتمال داده شود» وجود عمرو منفصل وجود 
زيد باشدء يعنى وقتى زيد از خانه خارج مى شود قطعا امر در خانه نيست بلكه احتمال داده مى شود كه يكك ساعت بعد وارد 
خانه شده باشدء اين فرض محل جريان استصحاب كلى قسم ثالث نيست؛ جون يكك ساعتى وجود دارد كه در آن زمان جامع 
انسان از بين رفته است و در محل بحث هم همين است؛ جون احتمال اينكه مقارن حدث ساعت شش يا مقارن با ارتفاع آن 
حدثى باشد كه تا الان باقى باشد» وجود ندارد بلكه اكر ساعت شش كه محدث بوده است و ساعت هفت نوم ثانى باشدء اين 
همان فرد اول از حدث است و فرد جديد نيست و فرد دوم از حدث در صورتى احتمال داده مى شود كه نوم ثانى ساعت 
فقت ناضد كه بعه طيازك سافحا منت نوحوة شد هانبت ونين عدت ساعث شكن وافرذ ديد اذ هدك كن موعوف راشده 


ساعت هفت فاصله شده است؛ لذا در اين فرض استصحاب كلى قسم ثالث حتى طبق قول به جريان هم جارى نيست. 


ص : *016 


اما در صورتى كه مماثل حالت اسبق معلوم التاريخ باشد؛ مثل اينكه نوم دوم ساعت هفت و نيم بوده باشد كه تا به حال تصور 
ما بر اين بوده است كه امام قدس سره اين استصحاب را استصحاب فرد مى دانند؛ جون ساعت هفت و نيم نوم ثانى بوده است 
واين استصحاب به عنوان فرد جارى مى دانند در حالى كه ايشان اين استصحاب را كلى مى داند؛ جون صحيح است كفته 
شود اينجا علم به حدث جديد وجود ندارد؛ جون شايد نوم ثانى ساعت هفت و نيم و متصل به نوم ساعت شش باشد و وضوء 
ساعت هشت باشد كه در اين فرض نوم ساعت هفت و نيم موجب حدث جديد نشده است و لذا علم به فرد جديد از حدث 
وجود ندارد» اما استصحاب كلى حدث كه ساعت هفت و نيم يكك فرد متيقن ندارد جارى نيست و لذا همان حدث براى 
ساعت نه كه احتمال داده مى شود وضوء ساعت هشت نبوده بلكه ساعت هفت بوده است جارى خواهد شد و اين استصحاب 


با اتغمعات زقاءطياررت تعارضي نك اعد داشت 


بنابراين نتيجه قول امام اين است كه استصحاب در توارد حالتين مطلقا تعارض مى كند جه مجهولى التاريخ يا معلوم و مجهول 
باشند مككر اينكه حالت اسبق بر توارد حالتين معلوم باشد كه اككر حالت اسبق حدث باشد و حدث معلوم بالاجمال مجهول 
التاريخ باشد» استصحاب حدث معلوم بالاجمال جارى نيستء بلكه فقط استصحاب ضد حالت اسبق جارى خواهد شد واكر 
حالت مثل حالت اسبق معلوم التاريخ باشد استصحاب در آن متقضى جريان دارد كه با استصحاب در مجهول التاريخ تعارض 


خواهد كرد. 


ص اععة 


اقوال مساله / قوارد حالتين / موضوعات مركبه / تنبيه دهم / تنبيهات /استصحاب /1/7٠/ع9‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلامطط ألا0لا. 


موضوع: اقوال مساله/ توارد حالتين / موضوعات م ركبه/ تنبيه دهم / تنبيهات /استصحاب 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در توارد حالتين است مثل اينكه شخصى مى داند كه يا ساعت هفت وضوء كرفته و ساعت هشت محدث شده است يا 


بالعكس در مورد جريان استصحاب در اين فرض ينج قول مطرح شده است. 
اقوال توارد حالتين: 
-١‏ جريان دو استصحاب و تعارض مطلقا 


اينكه يكى معلوم و ديكرى مجهول باشد. بعد از تعارض دو استصحاب نسبت به امورى مثل نماز كه طهارت در آن شرط 
است به حكم قاعده اشتغال تحصيل طهارت لازم است. 


شبهه: عدم جريان قاعده اشتغال 


در اين بخش اشاره به نكته اى لازم است كه برخى شبهه كرده اند در توارد حالتين قاعده اشتغال جارى نخواهد شد؛ جون 
كس واكلت نه وضوو ات كه مضادك اشن كيه او امجن شود نوما قم )اناير مكلطيه وقيوو نينت رلك ضيزنا 
ذاو كفمدى اود هر تنظق ابو بان لارضووت كه فقس فيه بعداقه متطون باقدة افر تكليك اوذابر ببق أقل و أخثر 


خواهد شد؛ جون نمى داند به او كفته شده است: «صل» يا «صلّ مع الوضوء؛ كه اصل برائت از امر به وضوء جارى مى شود. 


باسخ اشكال مطرح شده روشن است؛ جون أمر در مركب ارتباطى» همان طور كه بر هر جزء امر ضمنى وجود دارد و جعل امر 
به جزء داراى جعل مستقل نيست» سقوط امر ضمنى هم ضمنى است؛ يعنى تا زمانى كه كل مركب انجام نشود, امر متعلق به 
آن حتى به اجزايى كه قبلا انجام شده است, ساقط نمى شود, به جهت اينكه اكر امر به اجزاء انجام شده ساقط شود, به معناى 
استقلال و جعل مستقل اوامر ضمنى خواهد بود كه خلف فرض است. بنابراين وجهى ندارد كه كفته شود امر ضمنى به تكبيره 
الا-حرام با اتيان به تكبيره الاحرام ساقط مى شود ولو اينكه باقى اجزاء انجام نشده باشدء جون با انجام تكبيره الاحرام و علم به 
انجام آنء صرفا امر به آن داعويت و محركيت عقلى نخواهد داشت اما أمر ساقط نخواهد شد بخلاف موارد شكك در انجام 
تكبيره الا-حرام كه عقل براى امر داعويت و محركيت قائل است؛ جون داعويت و محركيت براى امر ضمنى در صورتى كه 


اتيان آن احراز شده باشد» وجود ندارد. 


ص: فرك 


اما اكر سقوط امر به تكبيره الاحرام در صورت انجام آن به جهت لغويت بقاء امر با فرض انجام آن باشدء در ياسخ كفته مى 
شود بقاء امر ضمنى لغو نخواهد بود؛ جون در امر ضمنى جعل مستقل وجود ندارد بلكه امر به كل نماز تعلق كرفته است و تا 
زمانى كه آخرين جزء انجام نشود, امر به كل اجزاء باقى خواهد بود؛ جون اينكه امر به وضوء ساقط شده و امر به ذات صلاه 
تبديل شود غير عرفى است؛ مخصوصا اينكه امكان هدم امتثال سابق وجود داشته باشد كه در وضوء شخص مى تواند احداث 
حدث كند لذا ابقاءوضوء نا آخر نماز شرط است كه همين نكته مؤيد اين است كه امر به وضوء با احداث وضوء ساقط نمى 
شود و تا يايان نماز اين امر باقى است. لذا فرضا اككر شخص قبلا وضوء كرفته باشدء با توجه به اينكه امر به وضوء همانند امر به 
تكبيره الا-حرام به مركب ارتباطى تعلق كرفته است كه «توضأ فصل»» تا زمان سلام نماز امر به وضوء و تكبيره الاحرام باقى 
خواهد بود. نهايتا بعد انجام اين اجزاء امر داعويت و محركيت نخواهد داشت,ء اما عقل در موارد شكك در امتثال» براى امر 


ضمنى داعويت و مح ركيت قائل است. 
جريان برائت بعد انجام عمل با توارد حالتين: (كلام مرحوم تبريزى) 


در بحث قاعده اشتغال مطلبى بيان كرديم كه اكر شخصى در فرض توارد حالتين طهارت و حدثء رجاءا نماز بخواند» بعد 
نماز شكك مى كند كه تكليف او ساقط شده است يا نه جون اكر نماز با وضوء خوانده استء تكليف ساقط شده است و اكر 
نماز بدون وضوء بوده استء تكليف باقى است لذا شكك در تكليف خواهد بود و ادعاء شده است در اين فرض اصل برائت از 


نماز جارى خواهد شد. 


ص: عع 


در اين فرض شبهه جريان قاعده اشتغال هم وجود دارد ولى مرحوم استاد مى فرمودند: برائت از تكليف نسبت به قاعده اشتغال 
ورود دارد؛ جون قاعده اشتغال حكم عقل است و حكم عقل در موارد اطاعت مولى و شكك در امتثال» علت تامه نيست بلكه به 
نحو اقتضاء است؛ يعنى عقل حكم به لزوم احتياط در موارد شكك در امتثال مادامى است كه شرع بر خلاف آن تجويز ندهد و 
الا.در صورت تجويز خود شارع عقل احتياط را لازم نمى داند كما اينكه در موارد قاعده فراغ و تجاوز به جهت اينكه شارع 
ترخيص در عدم احراز امتثشال داده استء اين قواعد بر قاعده اشتغال ورود خواهند داشت. لذا مرحوم استاد مى فرمايند: 
متقضاى قاعده اين است كه برائت از بقاء تكليف جارى مى شود. البته در مورد خصوص نمازء صحيحه فضلاء وجود دارد كه 
در شكك در اثناء وقت كفته است: «اذا شككت فى وقت فريضه انّكك لم تصلّها فصلها:(1) (1) 10 كه طبق اين روايت در 
صورت شكك در اتيان نماز صحيح در اثناء؛ء امر ظاهرى به اعاده نماز وجود دارد كه ايشان مى فرمايند: در مورد نماز نص 
خاص وجود دارد و الا على القاعده برائت از بقاء تكليف جارى مى شد؛ جون به جهت توارد حالتين اصل موضوعى كه 
دلالت بر عدم امتثال كند» وجود ندارد كه به اين جهت بعد انجام عمل برائت از تكليف جارى خواهد شد. 


ص: كفك 


)١( -١‏ تعبير حضرت استاد نقل كامل حديث نمى باشد؛ جون متن روايت در مجامع روانئ به صووت «مكى اشتيقنت أو 
شَككتٌ فى وَفْتِ فَرِيضَدٍ أَنَك لم تُصَلَهَا أو فى وَْتِ فَوتهَا أنَك لَمْ تُصَلَْهَا صَلَيتَهَاا نقل شده است. 

"- (1) الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج"؛ ص 798) ط الاسلاميه. 

*- () وسائل الشيعه العلامه الشيخ حرٌ العاملى» ج؟. ص ”*58”؛ باب وقت الفضيله للظهر والعصر ونافلتهاء باب1١2,‏ ح١ء‏ ط آل 
اليك 


اكر كفته شود بعد انجام عمل و شكك در تكليف استصحاب بقاء تكليف جارى خواهد شدء ياسخ اين است كه در نظر استاد 
اين استصحاب در حكم است و ايشان استصحاب در حكم ولو در حكم جزئى را جارى نمى دانند بلكه صرفا اصل موضوعى 
را جارى مى دانند. از طرف ديكر استصحاب عدم اتيان صلاه هم جارى نيست؛ جون انجام صلاه بالوجدان است و استصحاب 
نفى مجموع با وضوء اثر ندارد؛ جون مجموع من حيث المجموع موضوع اثر نيست. بنابراين اصلى براى مقابله با برائت وجود 
نخواهد داشت. 


جون تعبير روايت اين است كه «اذا شككت فى انّكك لم تصلها صليتها» كه شكك در اصل اتيان نماز است و شكك در اصل اتيان 
نماز مجراى استصحاب عدم اتيان است؛ بنابراين مورد صحيحه. نماز با توارد حالتين نيست؛ لذا اكر على القاعده برائت از 


تكليف وارد بر قاعده اشتغال باشد» نص خاص مانع نيست. 

اما به نظر ما برائت از تكليف به دو بيان جارى نيست: 

-١‏ استصحاب حكم جزئى در نزد ما مورد قبول است و اشكال استاد به استصحاب جزئى در شبهات موضوعيه را وارد نمى 
دانيم. 


-١‏ عرف موارد شكك در امتثال را منصرف از «رفع مالا-يعلمون» مى داند؛ جون شكك در تكليف وجود ندارد بلكه شككٌ در 
امتثال است و «رفع مالايعلمون» منصرف به موارد شكك در تكليف استء لااقل ارتكاز قطعى عقلايى بر قاعده اشتغال به مثابه 
قرينه لبيه متصل است و جزما او احتمالا مانع انعقاد اطلاق در حديث رفع مى شود و احتمال انصراف در حديث رفع هم براى 
عدم جواز تمسكك كافى است. البته مطالب ذكر شده بر مبناى مشهور است كه امتثال مسقط تكليف است. 


ص: ترذن 


اما بحوث امتثال را مسقط تكليف نمى دانند» لذا حتى اكر نماز صحيح هم خوانده شودء امر به نماز وجود دارد و صرفا به 
جهت امتثال» محركيت عقلى نخواهد داشت؛ مثلا اكر مولى امر به آوردن آب كند. با اتيان» داعويت عقلى امر از بين مى رود 
اما امر همجنان باقى استء لذا در موارد شكك در امتثال» شكك در بقاء تكليف نيست؛ جون امر مقيد به عدم امتثال نيست لذا 
علم به امتثال هم مسقط تكليف نيست. بنابراين تكليف قطعا باقى است و بعد امتثال صرفا داعويت خود را از دست داده است 
كه با اين بيان روشن مى شود برائت از تكليف موضوع نخواهد داشت. اما با توجه به اينكه داعويت و محركيت تكليف حكم 
عقل استء در موارد شكك در امتثال عقل بالوجدان حكم به داعويت و محركيت تكليف خواهد كرد. لذا بالوجدان نسبت به 
بقاء تكليف و داعويت هم شكك وجود ندارد؛ جون در موارد شكك در امتثال تكليف باقى است و داعويت محرز هم است. 


كلام تعليقه بحوث: 


در تعليقه بحوث فرموده اند: در موارد شكك در امتثال ولو اينكه بعد انجام نماز در فرض توارد حالتين شكك در بقاء تكليف 
يعه بحوث فرمو مو ينحه ب م6 فرص تو : ِ 


وجود ندارد» اما شكك در بقاء داعويت وجود دارد كه نسبت به داعويت تكليف برائت جارى خواهد شد. 


با توجه به اينكه روشن شد در فرض شكك در امتثال طبق مبناى بحوث» تكليف قطعا باقى است و داعويت آن هم ثابت است» 
مطلب تعليقه بحوث صحيح نخواهد بود؛ جون مراد از داعويت داعويت عقلى است و در موارد شكك در امتثال از باب قاعده 
اشتغال علم به وجود داعويت وجود دارد و لذا با توجه به اينكه شكك در بقاء تكليف و داعويت آن وجود نداردء برائت از 


تكليف موضوع نخواهد داشت. 


ص: 9894 


قول دوم در بحث توارد حالتين» كلام صاحب كفايه است(1١)‏ كه در مجهولى التاريخ و مجهول التاريخ» مقتضى جريان 
استصحاب وجود ندارد و صرفا استصحاب در معلوم التاريخ داراى مقتضى جريان است. 


مناقشه در كلام آخوند خراسانى: 
در مباحث كذشته اشكال كلام محقق خراسانى بيان شد. 


اما لازم به ذكر است كه ما در ابتداى استصحاب اشكالى مطرح كرده و آن را يذيرفتيم كه جه بسا يذيرش آن اشكالء منجر به 
تابيد صاحب كفايه در اين بحث باشد. اشكال مطرح شده اين است كه كفته شد اككر علم وجود داشته باشد كه مثلا شىء در 
نياعت هعقث يفقت موصوة شده اشت و الأنن رأس سافت عشت باشد و احسال داده شود كهاذن كرضىئ كد سافت هفت 
موجود شده است تا ساعت هشت باقى است كه در اين فرض استصحاب بقاء شىء اشكالى ندارد و ثابت مى شود كه شىء 
قطعا موجود شده است؛ جون وجود آن يا ساعت هفت و يا ساعت هشت بوده است كه با توجه به شمول «لاتنقض اليقين 
بالشكك» رأس ساعت هشت نسبت به وجود آن تعبد صورت مى كيرد؛ جون يقين اجمالى به وجود آن شىء و شكك در وجود 
آن در ساعت هشت وجود دارد كه «لا-تنقض اليقين بالشكك» جارى مى شود. اما فرض به اين صورت باشد كه ار ساعت 
هفت موجود شده قطعا از بين رفته و تا ساعت هشت باقى نيست. در فرض دوم متباينين خواهد شد؛ جون يا ساعت هفت 
موجود شده واز بين رفته است يا رأس ساعت هشت موجود شده است كه به تعبير بحوث معنا ندارد كفته شود اصل وجود 
شىء در احد الزمانين معلوم است لذا ركن است كه يقين به وجود است محقق شده است؛ جون استصحاب يعنى تمسكك به 
يقين سابق براى حكم به بقاء در حالى كه اككر مانند مثال وجود در زمان سابق مباين با بقاء باشد» تمسكك به الاتنقض اليقين 
بالشكث» خلاف ظاهر است و عرفى نيست كه از ضد و مباين شىء براى وجود ضد ديكر استفاده شود و لسان استصحاب قصور 


دارد. 
ص: لعن 


.57١ كفايه الاصول. آخوند خراسانى» ج 3 ص‎ )©(-١ 


اكر بخواهيم اشكال ذكر شده را در مثال ديكر تطبيق كنيم به اين صورت خواهد شد كه اكر مى دانيم زيد يكك آن قيام كرده 
است اما قيام او مردد است كه ساعت هفت قيام كرده و نشسته است يا در ساعت هشت قيام كرده است. در اين فرض اكر 
كفته شود علم به قيام زيد وجود دارد و نتيجه آن اين است كه در زمان شكك تعبد به قيام زيد مى شودء ياسخ اين كلام اين 
است كه از علم اجمالى به متباينين نمى توان نتيجه كرفت كه زيد ساعت هشت قيام كرده است؛ جون عرفى نيست از يكك ضد 


براى ضد ذيكز استفاده شود. 


اين نكته وفاقا للبحوث در ابتداى استصحاب مطرح شد كه به تبع ذكر اين نكته ممكن است در محل بحث اشكال شود كه 
مانحن فيه مصداق همين مطلب است؛ جون با وجود توارد حالتين شخص يا از ساعت هفت تا هشت متطهر و از ساعت هشت 
تا الا-ن محدث بوده است و يااينكه از ساعت هفت تا هشت محدث واز ساعت هشت تا الا-ن متطهر بوده است كه اينها 
متباينين هستند؛ لذا تطهر ساعت هفت ضد تطهر ساعت هشت خواهد بود؛ جون شخص وقتى از ساعت هفت تا هشت متطهر 
باشدء» از ساعت هشت تا الان محدث خواهد بود. يا اككر از ساعت هفت تا هشت محدث باشدء» از ساعت هشت تا الان متطهر 
است؛ بنابراين تطهر از ساعت هفت تا الا-ن مقابل تطهر از ساعت هشت تا الآن است و اينها متباينين هستند و علم اجمالى به 
احد الضدين براى تشكيل ركن استصحاب براى ضد ديككر همانند اين است كه علم اجمالى باشد كه يا زيد موجود است يا 
عمرو به همين جهت تعبد شود كه عمرو موجود است كه اين تعبد به يكك ضد به جهت علم اجمالى به جامع احد الضدين 
است كه اين استفاده از لاتنقض اليقين بالشكك ممكن نيست و اين اشكال قابل توجه است. 


140١ ص:‎ 


به نظر ما جواب اين اشكال اين است كه كفته شود اين اشكال عرفى بوده و عقلى نيست و اشكال عرفى به اين صورت 
طرف مين شوة كه غرط :سه زمان تصوو عن كدده رأس سافح مقع رأس ساعة عقت وساعت له شابراين كل ساعت 
هفت تا هشت يكك طرف و كل هشت تا نه اطراف علم محسوب نمى شوند تا ضدان متبانيان باشد؛ جون اكر اين كونه لحاظ 
شود.ء اشكال وارد است؛ ولى كفته مى شود عرف سه زمان در نظر مى كيرد كه شكك در بقاء طهارت را فقط در ساعت نه 
لحاظ كرده و آن رااز طرف علم اجمالى به يقين سابق خارج مى كند؛ جون يقين سابق اين است كه راس ساعت هفت يا 
رأس ساعت هشت وضوء كرفته اسث؛ بنابراين در يقين سابق» زمان شكك در بقاء را لحاظ نمى كند كه با اين بيان عرفى است 
كه كفته شود ياساغتك عفت يناساغت عشت وضوء كرقته اسث كه با ابن قرفن يقين به وضوء ساغسه مى شوة اما تسبت به 
شكك در بقاء احد الزمانين محسوب نمى شود لذا ساعت نه لحاظ مى كند كه طهارت ساعت هفت يا هشت محتمل البقاء 


است؛ جون شايد وضوء ساعت هشت بوده است كه اين بيان موجب مى شود دليل استصحاب از اين فرض منصرف نباشد. 
تنها جواب از اشكال ذكر شده همين مطلب ذكر شده است كه با اين بيان بطلان قول دوم روشن خواهد شد. 

قول سوم و جهارم: 

قول سوم قول محقق حلى در معتبر است. بيان كامل آن در ضمن قول جهارم كه بيان امام قدس سره است(1) » مطرح شد. 


ص: للك 
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خلاصه فرمايش امام قدس سره اين است كه اكر كفته شود در جايى كه حالت اسبق معين باشد مثلا شخص در ساعت شش 
يقينا محدث باشد و ساعت هفت و هشت توارد حالثين رخ داده باشد استصحاب حدث در زمان حدث جارى شده و با 
استصحاب طهارت ساعت هفت يا هشت تعارض خواهد داشت امام مى فرمايند: استصحاب حدث در زمان ثانى جارى 
نخواهد شد؛ جون علم اجمالى به حدث ناشى از نوم دوم وجود ندارد؛ جون اكر نوم ثانى در ساعت هفت باشدء نوم بعد از 
نوم است كه سبب حدث نيست؛ جون نوم بعد از حدث همانند اين است كه علم اجمالى باشد كه ساعت هفت جاى خورهده يا 
ساعت هشت خواب رفته است كه اين علم اجمالى مؤثر نيست؛ جون جاى خوردن ساعت هفت سبب حدث نيست و علم 
اجمالى به حدث نمى سازد. در مورد نوم دوم هم اككر ساعت هفت باشدء فرقى با جاى خوردن ندارد؛ جون با نوم اول وضوء 
باطل شده است و نوم بعد از حدث همانند جاى خوردن در ايجاد حدث تاثيرى ندارد» لذا علم اجمالى ايجاد نمى شود؛ 
بنابراين علم اجمالى منحل خواهد شد؛ جون يقين وجود دارد ساعت شش و قبل وضوء حدث بوده است و با وضوء ساعت 
هفت يا هشت اين حدث قطعا مرتفع شده است اما نسبت به اينكه حدث دومى ايجاد شده باشد شكك بدوى وجود دارد لذا 


علم اجمالى منحل خواهد شد و استصحاب عدم حدث ثانى جارى نخواهد شد. 
مناقشه در كلام امام قدس سرة: 


كلام امام ناتمام است؛ جون اكرجه مى يذيريم اكر نوم ثانى ساعت هفت باشد سبب حدث جديد نخواهد بود, اما اشكال ما 
اين است كه استصحاب حدث در زمان نوم دوم ولو اينكه نمى دانيم مسبب از نوم دوم استء اما اين استصحاب كلى قسم ثانى 
است نه استصحاب كلى قسم ثالث. بنابراين علم اجمالى موجب تنجز نخواهد شد بلكه صرفا موجب تماميت اركان استصحاب 
خواهد شد؛ جون شخص مى داند كه در زمان نوم ثانى محدث بوده است كه اين حدث يا در ساعت هفت بوده است يا 


ساعت هشت كه استصحاب كلى قسم ثانى خواهد شد كه خود ايشان جريان آن را مى يذيرند. 


ص: زلنان 


وجه كلام ادعاء شده اين است كه شرط استصحاب كلى قسم ثالث اين است كه مستصحب مثل كلى انسان در روز جمعه 
دقبقا جامع و كلى منطبق بر فردى باشد كه معلوم الحدوث و الارتفاع بوده است؛ مثلا روز جمعه زيد در خانه بوده است و روز 
شنبه مى دانيم كه زيد از منزل خارج است كه اككر بخواهيم به جهت احتمال وجود عمرو در خانه استصحاب بقاء انسان در دار 
را جارى كنيم» استصحاب كلى سقسم ثالث خواهد بود؛ جون مستصحب وجود انسان در دار يوم الجمعه است كه دقيقا بر 
وجود زيد در دار در يوم الجمعه منطبق است لذا استصحاب كلى قسم ثالث مى شود. اما اكر دقيقا بر آن منطبق نباشدء بلكه 
متيقن سابق مربوط به حدوث و مستصحب كلى مربوط به بقاء باشد» كلى قسم ثالث نخواهد بود. مثال آن اين است كه يقين 
داريم كه روز جمعه زيد در خانه بوده است و روز شنبه صدايى از خانه به كوش مى رسد كه روشن نيست زيد يا شخص 
ذيكرى استء بعد روز يكك شنبه متوجه مى شويم كه زيد در خانه نيست ولى احتمال داده مى شود» صداى روز شنبه مربوط 
به زيد نبوده است بلكه عمرو در خانه بوده است كه در اين صورت استصحاب بقاء انسانى كه شنبه يقينا در خانه بوده الست 
استصحاب كلى قسم ثالث نيست؛ جون اكرجه ممكن است انسان روز شنبه همان زيد روز جمعه بوده باشدء اما يقينى نيست و 
لذا اينجا استصحاب وجود انسان روز شنبه جارى مى شود كه ممكن است بقاء زيد باشد ولى اكر زيد هم باشد بقاء زيد است 
نه وجود زيد روز جمعه كه كلى قسم ثانى خواهد شد و مانحن فيه هم از همين قبيل است؛ جون متيقن سابق حدث ساعت 
هفت نيست بلكه حدث ساعت شش است وعلم اجمالى وجود دارد بر حدث عند النوم ثانى كه اكر حدث ساعت هفت باشدء 
بقاء حدث ساعت شش خواهد بود نه حدوث آن واين كلى قسم ثالث نيست بلكه كلى قسم ثانى است؛ مثل استصحاب بقاء 
انسان روز شنبه كه شايد بقاء زيد روز جمعه باشد كه صرف احتمال اينكه زيد باشد» استصحاب كلى قسم ثالث نخواهد شد 


بلكه استصحاب كلى قسم ثانى است و لذا استصحاب بلااشكال جارى خواهد شد. 


ص: لكك 
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خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در اقوال توارد حالتين بود كه به سه قول اشاره و مورد بررسى قرار كرفت. در ادامه به قول جهارم و ينجم اشاره خواهيم 


كرد. 
اقوال در توارد حالتين: 
- تعارض استصحابين إِلَا در فرض معلوم بودن حالت أسبق ( قول امام) 


جهارمين قول در بحث توارد حالتين كلا-م امام قدس سره است(١)‏ كه ايشان مى فرمايند: در توارد حالتين اعم از اينكه 
مجهولى التاريخ باشند يا مجهول التاريخ و معلوم التاريخ» با جريان دو استصحاب تعارض رخ مى دهدء مككر اينكه حالت أسبق 
بر حالتين متواردتين معلوم باشد كه در اين صورت اككر مثل حالت أسبق مجهول التاريخ باشد, مثلا حالت أسبق» حدث ساعت 
شش باشد و شخص علم اجمالى داشته باشد كه نوم ثانى يا ساعت هفت يا ساعت هشت بودهاست كه در اين فرض 
استصحاب مثل حالت أسبق كه مجهول التاريخ است» جارى نخواهد شد بلكه فقط استصحاب ضد حالت أسبق جارى است 
ولى اكر مثل حالت أسبق معلوم التاريخ باشدء مثلا علم به نوم ثانى در ساعت هفت و نيم وجود داشته باشد» استصحاب در مثل 
حالت أسبق هم جارى مى شود و با استصحاب ضد حالت أسبق تعارض و تساقط مى كنند. 


ايشان در فرق بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ مى فرمايند: اككر حدث عند النوم الثانى كه مثل حدث معلوم در ساعت شش 
استء مجهول التاريخ باشدء علم به فرد جديد از حدث ايجاد نخواهد شد؛ جون ساعت شش يكك حدث وجود دارد كه به 
جهت وضوء مردد بين ساعت هفت و هشت معلوم الارتفاع استء اما ممكن است نوم ثانى در ساعت هشت باشد و وضوء در 
ساعت هفت بوده باشد و يا بالعكس كه با اين فرض اكر نوم ثانى ساعت هفت بوده باشد» موجب فرد جديدى از حدث 
نخواهد شد؛ جون نوم بعد نوم سبب حدث نيست لذا تنها در صورتى فرد دوم از حدث وجود دارد كه نوم ثانى در ساعت 
هشت بوده باشد» جون در اين فرض وضوء ساعت هفت بوده است كه حدث ساعت شش را رفع كرده است و حدث ساعت 
هشت حدث جديد به وجود آورده است كه غير از حدث ساعت شش استء اما نكته اين است كه در فرضى كه فرد دوم 
حدث موجود شود- حدث ساعت هشت باشد- اين فرد دومء با فاصله شدن وضوء منفصل از فرد اول خواهد بود و به اين 
جهت استصحاب كلى حدث ممكن نيست؛ جون استصحاب در اين فرض همانند اين است كه شخص مى داند كه زيد ديروز 
در خانه بوده است و غروب آفتاب از خانه بيرون رفته و كسى در آن زمان در خانه باقى نمانده است اما احتمال داده شود كه 
نيمه شب عمرو وارد خانه شده باشد كه اين فرض استصحاب كلى قسم ثالث نيست. در مانحن فيه هم همين بيان مطرح خواهد 


شد جون در فرضى فرد دوم از حدث وجود دارد كه نوم ثانى ساعت هشت باشد و الا اكر نوم ثانى ساعت هفت باشد سبب 


فرد جديد از حدث نخواهد شد و دراين فرض. فرد ايجاد شده از حدث از زمان حدث سابق معلوم بالتفصيل منفصل خواهد 


شد و به اين جهت استصحاب كلى قسم ثالث نخواهد بود. 


ص: 1084 
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اما در معلوم التاريخ مثل اينكه علم وجود داشته باشد كه ساعت هفت و نيم نوم ثانى محقق شده است كه استصحاب حدث 
عند نوم الثانى جارى خواهد شا. البته اين استصحاب فرد نيست؛ جون حدث عند النوم الثانى مردد است كه همان حدث 
ساعت شش باشد كه معلوم الارتفاع است يا حدث جديد باشد كه مشكوك الحدوث است ولكن در عين حال حدث ساعت 


هفت و نيم محتمل البقاء است كه به همين جهت استصحاب كلى حدث جارى خواهد شد. 
مناقشه در كلام امام قدس سره: 


اين فرمايش امام قدس سره تمام نيست و تفصيل ايشان بين اينكه مثل حالت أسبق مجهول التاريخ باشد يا معلوم التاريخ وجهى 
ندارد؛ جون همان اشكال در مجهول التاريخ در معلوم التاريخ هم وجود دارد. توضيح مطلب اينكه اكر حدث عند النوم الثانى 
در ساعت هفت و نيم بعد از وضوء باشد يعنى وضوء ساعت هفت محقق شده باشد. حدث عند النوم الثانى منفصل از حدث 
ساعت شش خواهد بود و اكر وضوء در ساعت هفت نباشدء نوم ثانى ساعت هفت و نيم سبب جديد حدث نيست بلكه نوم 
بعد نوم و بدون تخلل وضوء بوده است كه سبب جديد نيست. به همين جهت تفاوتى بين حدث معلوم التاريخ و مجهول 


التاريخ وجود نخواهد داشت. 


البته كر ايشان استصحاب در معلوم التاريخ را استصحاب فرد بدانند به اين بيان كه حدث عند النوم الثانى در ساعت هفت و 
نيم فردى متيقن الحدوث و مشكوك البقاء استء اشكالى به ايشان وارد نخواهد بود و تفاوت معلوم التاريخ و مجهول التاريخ 
روشن خواهد بود كما اينكه مرحوم خويى و مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهى و بحث توارد حالتين از حاشيه رسائل 
استصحاب جارى در معلوم التاريخ را استصحاب فرد مى دانند و به نظر ما هم قريب به ذهن استء اما امام در عين اينكه اين 
استصحاب را كلى مى دانند قائل به فرق معلوم التاريخ با مجهول التاريخ شده اند. 


ص: 0م 


كلام مرحوم خويى:(1) (كلى قسم رابع بودن استصحاب مثل حالت أسبق و قسم ثانى بودن ضد آن) 


مرحوم خويى در اينجا مطلبى بيان كرده اند كه استصحاب معلوم التاريخ استصحاب فرد و استصحاب مجهول التاريخ كه مثل 
حالت أسبق استء كلى قسم رابع است و ضد حالت أسبق كلى قسم ثانى است. 


توضيح كلام ايشان اين است كه شخص در ساعت شش محدث بوده استء اككر نداند نوم دوم بوده ساعت هفت بوده و وضوء 
ساعت هشت يا بالعكسء استصحاب حدث عند النوم الثانى استصحاب كلى قسم رابع استء ولى استصحاب وضوء كه ضد 
حالت أسبق است استصحاب كلى قسم ثانى است؛ جون ضابط استصحاب كلى قسم رابع اين است كه فرد معلوم الحدوث و 
الارتفاع از كلى وجود داشته باشد كه در اينجا حدث ساعت شش است و يكك عنوان ديكرى باشد كه محتمل الانطباق بر فرد 
باشد كه آن عنوان «الحدث اما فى الساعه السابعه او الثامنه» است و محتمل الانطباق بر حدث ساعت شش است؛ جون اكر فى 
علم الله حدث مردد بين دو زمان» منطبق بر حدث ساعت هفت باشد» همان حدث ساعت شش است و فرد جديدى از حدث 
نيست؛ مثل اينكه شخص مى داند ديشب محتلم شده و هنكام اذان غسل جنابت كرده استء اما در طول روز در لباس خود 
منى مى بيند و نمى داند كه منى اثر جنابت ديشب است يا اثر جنابت جديد است كه استصحاب جنابت عند خروج هذا المنى 
استصحاب كلى قسم رابع است و در نزد مرحوم خويى جارى است. و وجه كلى قسم رابع بودن مثال مطرح شده اين است كه 
عنوان «الجنابه عند خروج هذا المنى» عنوان محتمل الانطباق بر جنابت ديشب است بر خلاف كلى قسم ثالث كه عنوان كلى 
معلوم الانطباق بر فرد سابق است؛ مثلا اكر علم به وجود زيد در روز جمعه و خروج او روز شنبه باشد» استصحاب كلى انسان 
كلى قسم ثالث است؛ جون علم به انطباق عنوان كلى انسان بر زيد وجود داردء اما اكر كفته شود انسان شاعرى در روز جمعه 
در خانه موجود بوده است و روشن نباشد كه زيد انسان شاعر است و يا اينكه انسان شاعرى كه درخانه بوده است غير از زيد 
است» استصحاب انسان شاعر فى الدار كلى قسم رابع خواهد بود؛ جون محتمل الانطباق بر زيد است اما استصحاب ذات انسان 
كلى قسم ثالث است؛ جون معلوم الانطباق بر زيد است. در مانحن فيه هم همين است؛ جون استصحاب «الحدث اما فى الساعه 
السابعه او الثامنه» استصحاب كلى قسم رابع است؛ جون محتمل الانطباق بر حدث ساعت شش است و به توجه به اينكه 
استصحاب كلى قسم رابع جارى است با استصحاب طهارت فى احد الزمانين كه استصحاب كلى قسم ثانى استء تعارض 


خواهد كرد. 


ص: ا 


.3١ مصباح الاصول. ابوالقاسم خويىء ج07 ص7‎ 50-١ 


مناقشه در كلام مرحوم خويى: ( كلى قسم ثانى بودن استصحاب حدث) 


اين كلام مرحوم خويى به نفع كسانى است كه استصحاب كلى قسم رابع را جارى نمى دانند كه از جمله اين افراد امام است 
كه ايشان صريحا فرموده اند: در مثال علم به احتلام و غسل ديشب و مشاهده منى در لباس» استصحاب جارى نيست كما اينكه 
رابع اين است كه عنوان «الجنابه عند خروج هذا المنى» با توجه به مشير به واقع بودن موضوع اثر شرعى نيستء بلكه ذات 


اما كلام مرحوم خويى به نظر ما ناتمام است؛ جون استصحاب حدث ولو اينكه مثل حدث ساعت شش است ولى استصحاب 
آن كلى قسم ثانى است؛ جون در كلى قسم رابع عنوان اجمالى» محتمل الانطباق بر فرد معلوم الحدوث و الارتفاع است؛ مثل 
انسان شاعر در خانه يوم الجمعه كه محتمل الانطباق بر زيد است در حالى كه در مثال محل بحث حدث مردد بين ساعت هفت 
يا ساعت هشتء اككر ساعت هفت هم باشدء منطبق بر حدث ساعت شش نيست؛ جون حدث ساعت شش حدوث و حدث 
ساعت هفت بقاء است و بقاء معلوم بالتفصيل نيست مشابه اين مثال اين است كه اكر علم وجود داشته باشد كه زيد روز جمعه 
در دار بوده است و روز شنبه انسانى در دار بوده است كه روشن نيست زيد است يا عمروء در روز يكك شنبه اكر شكك در 
وجود انسان شود؛ انسان روز شنبه استصحاب خواهد شد كه كلى قسم ثانى است ولو اينكه احتمال داده مى شود كه انسان روز 
شنبه بقاء زيد روز جمعه باشدء اما بقاء زيد روز جمعه با وجود زيد روز جمعه يكى نيست؛ جون بقاء يكك شىء غير از حدوث 
يكك شىء است لذا در صورتى كه حدوث يكك شىء معلوم باشد» مشخص نيست كه بقاء هم معلوم تفصيلى باشد, لذا كلى 


ص: /0 


اكر بخواهيم براى كلى قسم رابع در محل بحث مثالى مطرح كنيم به اين صورت خواهد بود كه شخص مى داند ساعت هفت 
نوزادى بر روى لباس او ادرار كرده است و بعد علم حاصل مى شود كه يا ساعت هفت نجس ديكرى بر روى همان لباس 
افتاده است اما شكك وجود دارد كه لباس ساعت هشت شسته شده تا ياكك شده باشد يا اينكه لباس بعد ادرار كردن شسته شده 
است و بعد شسته شدن نجس دوم به آن اصابه كرده است كه در اين فرضء اككر نجس دوم كه فرضا خون است همزمان با 
بول طفل اصابه كرده باشد» حدوث هر دو نجاست در ساعت هفت خواهد بود كه در اين فرض اكر استصحاب نجاست عند 
اصابه دم جارى شود. كلى قسم رابع است؛ جون شايد نجاست عند وقوع دم ساعت هفت بوده است و مقارن با نجاست بول و 
متحد آن باشد كه اين دو سبب نجاست يكك نجاست حاصل مى كنند. بنابراين احتمال دارد نجاست عند وقوع دمء منطبق بر 
همان نجاست وقوع بول باشد و احتمال دارد وقوع نجاست دم ساعت هشت بوده است و بين ساعت هفت و هشت لباس شسته 
شده است بنابراين استصحاب نجاست لباس عند وقوع دم كلى قسم رابع است؛ جون در يكك فرض بقاء نجاست عند وقوع بول 
نيست بلكه عين نجاست عند وقوع بول است. 


با بيان ذكر شده روشن مى شود كلام بزركانى مثل محقق همدانى كه در توارد حالتين ولو اينكه حالت أسبق دانسته شود قائل 
به تعارض شده اندء اين است كه بين استصحاب كلى قسم رابع و توارد حالتين تفاوت وجود دارد؛ جون در توارد حالتين 
شخص مى داند ديشب محتلم شده و در صبح هم دو حال بر او عارض شده است؛ اما متقدم و متاخر را نمى داند؛ يعنى هم 
غسل كرده وهم محتلم شده باشد. اما در استصحاب كلى قسم رابع علم به احتلام دوم وجود ندارد بلكه علم به احتلام هنكام 
خروج منى دارد» ولى شايد «الاحتلا-م عند خروج المنى» عنوان منطبق بر احتلا-م ديشب باشد كه استصحاب كلى قسم رابع 


خواهد بود. كلام ايشان در اين جهت بيان قابل قبولى است. 


ص: 104 


استصحاب توارد حالتين ولو استصحاب در مجهول التاريخ كه مثل حالت أسبق استء نياز به توجه وجود دارد كه با وجود 


تفاوت بين اين دو مشكل حل شده و مشخص مى شود كه قول رابع تمام نيست. 
ينجمين قول در توارد حالتين» كلام مرحوم داماد است كه ايشان دو مطلب را تلفيق كرده اند: 


ألاشاة فطلب اول :همان عطلت مداق سخلى ايان كزدة امرك كد اك عحالة: امت دين باقكد» استم عاب فر خالت 


أسبق جارى نخواهد شد. 


؟- مطلب دوم ايشان اين است كه اكر يكى از حادثين؛ معلوم و ديكرى مجهول باشد استصحاب در مجهول التاريخ صلاحيت 
معارضه با استصحاب معلوم التاريخ را ندارد و استصحاب معلوم التاريخ بلامعارض جارى است؛ مثلا اكر شخص مى داند كه 
در رأس اذان وضوء كرفته است و بعد متوجه شود كه خواب رفته استء اما شكك كند كه خواب قبل اذان يا بعد اذان بوده 
است عرف به خواب قبل معلوم التاريخ نظر نمى كند و حكم مى كند كه اككر خواب قبل اذان بوده است اثر ندارد؛ جون 
شخص بعد اذان وضوء كرفته است و خواب بعد اذان هم شكك بدوى است كه با استصحاب بقاء وضوء احتمال آن رفع مى 
شود. لذا استصحاب در مجهول التاريخ در صورتى كه مقابل آن معلوم التاريخ باشد صلاحيت معارضه با معلوم التاريخ را 


ندارد. 


ص: 8 


مناقشه در كلام محقق داماد: 


به نظر ما كلام محقق داماد عرفى نيست؛ جون اكر مثلا شخصى عادت داشته باشد كه بعد از خواب در هنكام استحمام نيت 
غسل ما فى الذمه مى كند؛ حال اكر شخص بعد غسل ما فى الذمه دوباره بخوابد و بعد از بيدار شدن در لباس خود منى ببيند 
در اين فرض احتلا.م شخص مجهول التاريخ است. جون مشخص نيست كه شب محتلم شده است يا صبح ولى درعين حال 
هيج عرفى حكم نمى كند با توجه به جهل به تاريخ احتلام و معين بودن زمان غسل و احتمال اينكه احتلام در شب بوده است» 
به علم اجمالى اعتناء نمى شودء بلكه با توجه به اينكه ممكن است احتلام در روز بوده باشد و از طرفى علم اجمالى به جامع 
احتلام وجود دارد» شكك در بقاء صادق بوده و اركان استصحاب تمام است. 


نسبت به معلوم التاريخ نمود؛ جون اكر عرف كوجكترين ترديدى داشته باشد» خطاب استصحاب مجمل خواهد شد. 


بنابراين قول خامس هم صحيح نيست. 

قول مختار: 

فالحق هو القول الأول من تعارض الاستصحابين مطلقا. 
نآن فزعى ]ل عافن حاد تين بو توازى جالقيه: 


در يايان بحث فرعى مطرح مى كنيم كه در آن هم تعاقب حادثين وجود دارد وهم توارد حالتين. علاوه براين» ثمره نزاع در 


فرع مورد نظر اين است كه شخص «و بار وضوء كرفته است و بعد هر وضوء يكك نماز خوانده است اما بعد نماز خواندن» علم 
اجمالى حاصل مى شود كه حدثى بعد از وضوء اول يا وضوء دوم حاصل شده است كه نسبت به نماز ظهر تعاقب حاد ثين 
انيت عون نقوة ذاره كه كر عدت باشدء بعد وضوء است؛ لذا توارد حالتين نيست» جون مسلم وضوء اول مقدم بر حدث 
بوده استء اما نسبت به حدث و نماز تعاقب حادثين است كه حدث اول بوده است و بعد نماز يا بالعكس در حالى كه در نماز 


شرط است كه شخص تا آخر نماز محدث نباشد. 


ص: ا 


مرحوم خويى كه در توارد حالتين قائل به قول جهارم هستند در اينجا بقاء طهارت تا زمان نماز اول را جارى مى دانند؛ لذا 


اما نسبت به نماز دوم توارد حالتين است؛ جون مشخص نيست كه وضوء دوم قبل يا بعد حدث بوده است كه توارد حالتين 
خواهد شد. مرحوم خويى مى فرمايند: استصحاب وضوء اول تا زمان نماز اول جارى است و ايشان در جواب اينكه اين 
استصحاب وضوء تا زمان نماز اول با بقاء وضوء تا زمان نماز دوم تعارض مى كندء مى فرمايند: استصحاب وضوء دوم مبتلى به 
توارد حالتين است و دليل استصحاب نسبت به توارد حالتين ظهور ندارد؛ جون قرينه بديهيه عقليه است كه استصحاب به جهت 
تناقض در مؤدى موارد توارد حالتين را شامل نمى شود ولى اكر فرضا استصحاب وضوء اول تا نماز اول با استصحاب وضوء 
دوم تا نماز دوم جارى شود» مشكل ترخيص در مخالفت قطعيه علم اجمالى خواهد بود؛ جون علم اجمالى وجود دارد كه يكك 
از دو نماز باطل است و قبح ترخيص در مخالفت قطعيه حكم عقل نظرى است و قرينه منفصله است و مانع انعقاد ظهور نيست 
و لذاظهور دليل استصحاب نسبت به وضوء دوم منعقد نمى شود اما نسبت به وضوء اول تا نماز اول منعقد مى شود و 


استصحاب جارى سيت و معارض ندارد. 
كلام مرحوم صدر: 


در كلمات مرحوم صدر در تعليقه منهاج مطرح شده است كه هر دو نماز محكوم به بطلان است؛ جون ايشان معتقد است كه 
مشكل توارد حالتين و ترخيص در مخالفت قطعيه علم اجمالى» انصراف دليل استصحاب است كه به ملاكك تعارض در هيج 
كدام ظهور منعقد نمى شود يعنى در اطراف علم اجمالى و توارد حالتين تعارض موجب انصراف استء لذا مشكل مشتركك 
است كه استصحاب وضوء دوم تا زمان نماز دوم» داراى دو معارض است كه معارض اول استصحاب حدث تا زمان نماز دوم 
به جهت توارد حالتين و معارض دوم استصحاب وضوء اول تا زمان نماز اول است كه به ملاكك ترخيص در مخالفت قطعيه 
علم اجمالى است. بنابراين به جهت اينكه مى داند يكك نماز باطل است و عدم اعاده هيج كدامء ترخيص در مخالفت قطعيه 


ص: 021 


اما طبق كلام صاحب كفايه استصحاب در مجهولى التاريخ از توارد حالتين قصور مقتضى داردء لذا استصحاب وضوء اول تا 


نماز اول موضوع داشته و بلا معارض جارى خواهد شد. 
بررسى كلام بحوث: (جريان استصحاب وضوء اول به جهت مانع دراصل مقابل) 


دراين فرع ما حواشى داريم كه بحث فقهى است و اشاره نمى كنيم بلكه صرفا در قبال كلام شهيد صدر يكك نكته بيان مى 
كنيم كه ارتكاز عقلا-يى كه اصول در اطراف علم اجمالى جارى نمى شود در صورتى است كه وصول هيج كدام از اصول 
مانعى نداشته باشد و از طرفى وصول هر دو نقض غرض عقلايى باشدء اما در صورتى كه اصل در يكك طرف به جهت توارد 
حالتين مانع از وصول داشته باشد» عقلاء دليل استصحاب را موجب انصراف نمى دانند» بلكه استصحاب طهارت اول تا نماز 
اول قابل وصول است و لذا استصحاب در وضوء اول جارى است؛ جون در يكك اصل به جهت توارد حالتين ارتكاز مناقضه 


وجود ندارد و حتى طبق مسلك شهيد صدر هم استصحاب وضوء اول تا زمان نماز اول جارى خواهد شد. 
البته معارض هاى ديكرى وجود دارد كه به جهت فقهى بودن بحث به محل خود واكذار مى كنيم. 
استصحاب صحت- استصحاب خاص يا تمسك به عموم عام /تنبيه دوازده و سيزده /استصحاب 958/٠١/٠١‏ 
0 30010 ع1 0011ملا5 701 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: استصحاب صحت- استصحاب خاص يا تمسكك به عموم عام /تنبيه دوازده و سيزده /استصحاب 
خلاصه مباحث كذشته: 

با اتمام بحث توارد حالتين در انتهاء به فرعى اشاره مى كنيم كه به روشنى ثمره نزاع دو قول تعارض و عدم مقتضى استصحاب 
در توارد حالتين مشخص شود. 

ص: 487 

ثمره تعارض يا عدم مقتضى استصحاب در توارد حالتين: 

براى روشن شدن ثمره بين دو قول تعارض و عدم مقتضى استصحاب در توارد حالتين به فرعى اشاره مى كنيم: 


اكر علم اجمالى حاصل شود كه آب «الف» يا «ب» نجس است در حالى كه آب «الف» استصحاب طهارت داشته ولى آب 
«ب» مورد توارد حالتين باشدء بنابر نظر صاحب كفايه آب «ب» به جهت توارد حالتين مقتضى استصحاب طهارت ندارد لذا 
استصحاب طهارت در آب «الف» خطاب مختص به معناى اصل عملى جارى در يكك طرف علم اجمالى خواهد شد واصل 
مشتركك بين دو طرف هم كه قاعده طهارت است كمابيّناه فى محله نمى تواند با اصل مختص معارضه كند جون استصحاب 
طهارت آب «الف» خطاب مختص است اما قاعده طهارت خطاب مشتركك بين هر دو آب «الف» و«ب» است كه به جهت 


اينكه نمى تواند در هر دو طرف جارى شودء مجمل خواهد شد در حالى كه خطاب مختص مبين بوده و بلامعارض جارى 


خواهد شد. 


اما بنابر مسلكك تعارض در توارد حالتين مرحوم خويى در مشابه اين فرع فرموده اند: با توجه به اينكه شمول استصحاب نسبت 
به توارد حالتين مانع عقلى بديهى دارد؛ جون عقلا شمول دليل استصحاب نسبت به استصحاب طهارت و نجاست در توارد به 
جهت مناقضه در مؤدّى و لغو استء لذا ظهور دليل استصحاب نسبت به توارد حالتين منعقد نمى شود اما ظهور استصحاب 


طهارت نسبت به اناء «الف» منعقد شده و با لحاظ خطاب مختص بودن بلامعارض حاكم خواهد بود. 


اما نظر برخى همانند صاحب بحوث اين است كه مشكل توارد حالتين و تعارض اصول در اطراف علم اجمالى هر دو انصراف 
خطاب استصحاب استء لذا مشكل در هر دو واحد است؛ بنابراين همان مشكل انصراف كه منشأ مى شود دليل استصحاب 
نتواند توارد حالتين در آب دوم را شامل شود موجب عدم جريان استصحاب در اطراف علم اجمالى هم مى باشد؛ جون جريان 
استصحاب طهارت در آب «الف» و «ب» مستلزم ترخيص مخالفت قطعيه و نقض غرض نسبت به تكليف واقعى مى شود لذا 
خطاب استصحاب منصرف از اطراق علم اجمالى خواهد بود. 


ص: ع0 


امام قدس سره هم در بيان وجه انصراف ادله استصحاب نسبت به اطراف علم اجمالى همين بيان بحوث را بيان كرده اند بر 
خلاف مرحوم خويى كه معتقد است ظهور دليل اصل نسبت به اطراف علم اجمالى منعقد هم مى شود و قرينه منفصله عقليه 
كه قبح ترخيص در معصيت استء موجب سقوط حجيت ظهور دليل اصل خواهد بود. لذا ايشان قائل است: استصحاب نسبت 
به طهارت ماء اول منقعد شده و مشكلى نخواهد داشت در حالى كه طبق نظر صاحب بحوث دليل استصحاب نسبت به اطراف 
علم اجمالى و توارد حالتين انصراف دارد كه با وجود انصرافء استصحاب طهارت در اناء اول هم مشمول خطاب استصحاب 


نيستء لذا خطاب مختص وجود نخواهد داشت و بايد از هر دو آب اجتناب صورت كيرد. 
مناقشه در كلام بحوث: 


عرض ما اين است كه طبق مبناى بحوث در اين فرض انعقاد ظهور دليل استصحاب نسبت به اناء اول كه مورد توارد حالتين 
است مشكلى نداشته و اشكال ايشان وجهى ندارد؛ جون ارتكاز اينكه در اطراف علم اجمالى شمول اصل نسبت به تكليف 
واقعى معلوم بالاجمال نقض غرض است در صورتى است كه هر كدام از دو اصل در اطراف علم اجمالى فى حد ذاته قابل 
وصول به مكلف باشد و استصحاب طهارت آب دوم هم به جهت توارد حالتين قابل وصول به مكلف نباشد ولو اينكه فى علم 
الله طهارت براى آن جعل شده باشد اما اكر اصل قابل وصول نباشد» در اين صورت استصحاب طهارت آب اول جارى شده و 
در نزد عقلا ارتكاز مناقضه وجود نخواهد داشت؛ جون مكلف با توجه به عدم امكان وصول نمى تواند به استصحاب طهارت 


در آب دوم استناد كند و عملا نقض غرض رخ نمى دهد و ظهور دليل اصل نسبت به آب اول بلامعارض جارى مى شود. 


ص: 980 


تنبيه دوازدهم: شكك در مانع و قاطع 
تنبيه دوازدهم بحث مختصرى مربوط به شكك در قاطع و مانع است كه در بحث اشتغال به آن اشاره شده است. 


مرحوم شيخ انصارى در اين خصوص فرموده اند(!) : كاهى در نماز شكك در مانعيت يا قاطعيت يكك شىء مى شود؛ مثلا 
شخص در زياده فى الصلاه بودن ذكر النبى مثل «السلام عليك ايها النبى و رحمه الله و بركاته» در غير تشهد شكك دارد لذا 
احتمال مانعيت آن را مى دهد حال اككر در تشهد اول بعد صلواتء ذكر النبى را به زبان آورد»ء در اين فرض جون شكك در 
مانعيت اين ذكر دارد» برائت از مانعيت اين ذكر مشكلى ندارد اما در مورد استصحاب صحت نماز در اين فرض اختلاف شده 
است كه جناب شيخ انصارى مى فرمايند: استصحاب صحت نماز در اين شرائط جارى نمى شود؛ جون اكر صحت فعلى يا 
همان امتثال فعلى امر مراد باشد» مشكل اين است كه تا زمانى كه مركب تام انجام نشود» امر به مركب امتثال فعلى نشده است 


ولذا صحت فعلى هم محقق نشده و قابل استصحاب نيست. 


احتمال ديكر جريان صحت تأهليه اجزاء سابق است به اين معنا كه دو ركعت اول نماز به كونه اى بوده است كه «لو انضم اليها 
سائر الاجزاء و الشرائط لتحقق الامتثال و لصاح للامتثال» لذا استصحاب صلاحيت اجزاء سابقه براى لحوق اجزاء لاحقه جارى 
خواهد شد. مرحوم شيخ در مورد اين استصحاب هم مى فرمايند: اين نحو از استصحاب جارى نيست؛ جون در صلاحيت اجزاء 
سابقه اصلا شكك وجود ندارد بلكه شكك نسبت به اجزاء لاحقه است كه آيا اجزاء لاحقه كماهو حقه انجام شده است و قابليت 


و صحت اجزائ لاحقه در رفع اين شكك نقشى نخواهد داشت بنابراين استصحاب صحت تأهليه هم جارى نيسثك. 


ص: 66 
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مناقشه در كلام شيخ انصارى: مبطليت عرفى مائع نسبت به اجزاء سابقه 


به نظر ما اشكال جناب شيخ عرفا تمام نيست؛ جون عرف مانع را مبطل ساير اجزاء هم مى داند؛ لذا اككر شخص در اثناء 
مركبء ايجاد مانع كند» عرف حكم مى كند كه اجزاء سابقه از صلاحيت لحوق اجزاء لاحقه خارج شده و با اتيان مانع» اجزاء 


سابقه هم باطل شده است لذا در صحت اجزاء سابقه شكك مى شود. 


مطرح كنند؛ جون لازم عقلى اينكه اجزاء سابقه صحت تأهليه خود را داشته و اجزاء لاحقه هم انجام شده است» صحت فعليه 


اشكال مطرح شده در استصحاب صحتء مربوط به استصحاب تنجيزى بود» در حالى كه ممكن است ادعاى جريان استصحاب 
تعليقى شود به اين صورت كه دو ركعت به كونه اى بودند كه در صورت ملحق شدن ساير اجزاء» صحت فعليه محقق مى شد 
و الا-ن كماكان كه ياسخ اين كلام اين است كه جريان استصحاب تعليقى در موضوعات از اردأ انحاء اصل مثبت است؛ جون 
استصحاب تعليقى در موضوعات همانند اين است كه اككر ديروز به سمت انسان تير يرتاب مى كرديم موجب قتل او مى شد اما 
امروز شكك داريم كه شخص مرده است يا زنده استصحاب تعليقى جارى شود كه اكر ديروز به سمت او تيرى يرتاب مى شد 
به جهت زنده بودن قتل او ثابت و ديه بر شخص لازم مى شد و الان كماكان بنابراين امروز كه به سمت او تير يرتاب شده 
است يس قتل محقق شده و ديه ثابت شده است كه اين نحو جريان اصل در موضوعات قابل التزام نيست بخلاف اينكه 
استصحاب تعليقى در حكم شرعى جارى شود كه جريان استصحاب تعليقى در احكام محل بحث است. 


ص: /21ة 


تفاوت استصحاب صحت تاهليه و استصحاب تعليقى اين است كه در استصحاب صحت تاهليه» صلاحيت اجزاء سابقه 
اللاتصديدات من اقل وا يعاق كوو التسبعدائدا عناق ١‏ عدف قعله عله استطي اه فى لواف ك4 ارق فاو ركفاو لخو كوه 
كه اكر دو ركعت ديكر انجام مى شد صحت فعليه داشت و الان كما كان. 


شك در قاطع: 


اما در مورد شكك در قاطع مرحوم شيخ فرموده است: برخى امور مثل قهقهه و حدث قاطع نماز است كه قاطع بودن به معناى 
اين است كه قهقهه هيئت اتصاليه نماز است را بين مى برد. حال اكر در موردى شكك در قاطع ايجاد شود مثل ضحكك بدون 
صوت كه ممكن است در قاطع بودن ان شكك شود. مرحوم شيخ مى فرمايند: در صورت شكك در قاطع؛ استصحاب بقاء هيئت 
اتصاليه جارى خواهد شد. 


مناقشه در كلام شيخ: وحدت قاطع شرعى و مانع 


مناقشه ما اين است كه اين بحث در قاعده اشتغال به صورت مفصل مورد بررسى قرار كرفته و مطرح شده است قاطع شرعى 


همان مانع است و امر ديكرى نيست. 


البته اككر بحث در قاطع عرفى باشد كه نمى دانيم كه اين مقدار از فعلى كه انجام داده است» نافى صورت صلاه است؛ مثلا 
شبهه مصداقيه قاطع عرفى باشد به اين صورت كه شخص فى داند در نماز موالات براى صدق صلاه شرط است اما در بين 
نماز مقدارى توقف كند اما مشخص نشود كه به مقدارى كه موجب از بين رفتن موالات مى شود توقف كرده است يا كمتر 
ود است مقال:دركر انتكةه در موود طواف براق فتدق هفتك شوط مؤالاثت شدرط ابت خال | كر شتخضص :دو بي :ظوات رد 
مقدارى توقف كندء. اما نداند كه توقف او مثلا به مقدار نيم ساعت بوده است كه قاطع هفت شوط است يا اينكه كمتر بوده 
است و موالاءت بين طواف از بين نرفته است. اين موارد مجراى قاعده اشتغال خواهد بود واز طرف ديكر استصحاب عدم 


طواف هفت شوط جارى خواهد شد. 


ص: /. 


امااكر مقدار توقف روشن باشد كه يكك ربع بين اشواط تاخير كرده است ولى نمى داند عرف عمل او را طواف هفت دور 
مى داند يا نمى داند كه شبهه مفهوميه عنوان «طاف سبعه اشواط» خواهد بود كه اين فرض به نظر مشهور مجراى اصل برائت 
خواهد بود؛ جون شبهه مفهوميه به شبهه حكميه رجوع مى كند و نتيجه آن اين است كه شخص نمى داند شارع هفت شوط را 
به شرط لا-از فصل به يكك ربع واجب كرده است يا اينكه طواف نسبت به فصل يكك ربع الابشرط» است كه در اين صورت 


برائت از مانعيت تاخير يكك ربع جارى خواهد شد. 


البته بازكشت بسيارى از شبهات مفهوميه به شبهه مصداقيه است؛ جون كاهى مولى بماهو مولى لا بماهو عالم الغيب» نسبت به 
شبهه مفهوميه با عبد على حد سواء است؛ مثل اينكه مولى كفته است: «اغسل ثوبكك بالماء» و در آبى مقدارى كم نمك ريخته 
شود. در اين صورت اكر از مولى سؤال شود كه هنوز اين مايع آب استء مولى حكم به آب بودن مى كندء اما اكر اضافه 
كردن نمكك ادامه بيدا كند, به حدى خواهد رسيد كه خود مولى هم در صدق آب بودن شكك مى كند؛ جون مولى اكر به 
عنوان عرف نظر دهد, نسبت به او هم شبهه مفهوميه رخ مى دهد و با عبد دراين جهت تفاوتى ندارد. البته تحقق شبهه 
مفهوميه براى مولى به معناى عدم روشن بودن مقصود براى مولى نيست؛ جون در نزد مولى روشن است كه مقصود او اين 
بوده است كه لباس با آب عرفى شسته شود اما اينكه درمورد خاص در صدق آب عرفى شكك كرده است هرجند بماهو عالم 
الغيب. بداند كه بحث ديكرى اسث. 


ص: 4 


مثال ديكر اينكه اكر مولى حكم كرده باشد كه تردد در خيابان خاصى به جهت اطلاع از شرايط آن مكروه استء ممكن است 
اككر از مولى نسبت به محدوده خيابان سوال شود. محدوده به صورت دقيق در نزد او معين نباشد اما اين به معناى عدم وضوح 
مقصود مولى نيست جون روشن است مولى حركت در آن خيابان را نمى يسندد كما اينكه اكر شخص نذر كرده باشد كه در 
سفر كوشت نخورد, حال دو فرسخ حركت كرهه اما در صدق سفر شكك مى كند» دراين صورت كه شخص نسبت به نذر 
خود مولى محسوب مى شودء مقصود خود را مى داند كه در سفر عرفى نبايد كوشت بخورد اما درعين حال خودش نمى داند 


كه سفر بر حركت دو فرسخ سفر صادق است يا صادق نيست. 


جعل كرده است در حال كه در مثال هاى مطرح شده مولى عنوانى جعل كرده است مثل مايصدق عليه عرفا انه طواف سبعه 
اشواط است كه در صورت شكك امثتال قاعده اشتغال جارى خواهد شد كه در محل خود اين كلام مفصلا مورد بررسى قرار 


كرفتة است: 
تنبيه سيزدهم: استصحاب حكم خاص يا رجوع به عام 


تنبيه سيزدهم اين است كه اكر عامى وجود داشته باشد مثل «اكرم كل عالم» و خاصى يكك فرد را در يكك زمان معين خارج 
كند؛ مثل «لاتكرم زيدالعالم يوم الجمعه)» حال اكر بعد از كذشت زمان خاص در حكم فرد خارج شده شكك شود مثلا روز 
شنبه شكك شود كه حكم خاص باقى است و همجنان حرمت اكرام زيد استمرار دارد يا اينكه بعد از اتمام زمان خاص به عام 
رجوع خواهد شد واز شنبه وجوب اكرام شامل زيد خواهد شا. بنابراين محل بحث اين است كه بعد از اتمام زمان خاص 


حكم خاص استصحاب خواهد شد يا به عموم عام رجوع خواهد شد. 


ص: 40 


كلام مرحوم شيخ انصارى:(١2)‏ 
مرحوم شيخ انصارى در مورد استصحاب حكم خاص يا رجوع به عام مى فرمايند: در مساله دو صورت جود دارد: 


در مورد قيديت و ظرفيت زمان براى عام كه در كلام شيخ انصارى مطرح شده است تفاسير متعددى از سوى بز ركان از جمله 
مرحوم نائينى و خويى مطرح شده است كه در اين بخش صرفا تفسير مختار خودمان را مطرح و در مباحث آتى به تفاسير ديكر 


اشاره و مورد بررسى قرار خواهيم داد. 


اما تفسير مختار از كلام شيخ اين است كه ايشان مى فرمايند: در صورت قيد بودن زمان در مقام اثبات مولى هر آنى از آنات 
را يكك فرد از موضوع خطاب مثل «اكرم كل عالم فى كل يوم) يا «اكرام كل عالم فى كل يوم واجب» قرار مى دهد كه اكرام 
زيد در روز جمعه يكك فرد ازعام است و اكرام او در شنبه فرد ديككرى از عام است. بنابراين طبق اين فرض كه زمان قيد عام 
استء نسبت به خروج يكك فرد ازعام كه اكرام زيد در روز جمعه است دليل وجود داردء لذا عموم افرادى عام نسبت به اكرام 
زيد در روز شنبه مرجع و محكم خواهد بود. اما در صورت دوم كه زمان ظرف استء هر آنى موضوع خطاب نيست بلكه مثلا 
در مثال «اكرم كل عالم؛ افراد عالم موضوع خطاب است ولو اينكه مولى بكويد: «أكرم كل عالم دائما؛ با توجه به اينكه زمان 
ظرف است نه قيد» زيد يكك فردى از عام است كه به مفاد عموم افرادى زيد هم داخل در عام خواهد بود اما نكته اين است كه 
دراين صورت عموم به اين صورت نيست كه يكك عموم شامل زيد در روز جمعه و عموم ديكر شامل زيد در روز شنبه شود 
بلكه اطلا.ق يا عموم احوالى است كما اينكه اكر مولى بككويد: «اكرم كل عالم دائما يا ابدا» كه ثبوتا هيج فرقى بين اين دو 
خطاب نيست بلكه بحث اثباتى است كه آيا زمان قيد است و هر آنى هر آنات و روزى از روزها موضوع مستقل خطاب است 


و زمان موجب تكثر موضوع خطاب است يا اينكه زمان ظرف بوده و موجب تكثر نيست. 


9/١ ص:‎ 
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مرحوم شيخ در مورد صورت دوم فرموده اند: زمانى كه دليل وجود داشته باشد كه زيد از عموم افرادى «اكرم كل عالم) 
تخصيص خورده است» خروج يكك روزه يا جند روزه زيد تاثيرى در تخصيص عام نخواهد داشت؛ جون فرضا عموم افرادى 
نبوده است لذا در فرض شكك حكم خاص استصحاب خواهد شد و به عام مراجعه نمى شود. 


مرحوم آخوند در كفايه فرموده اند: تفصيل ذكر شده توسط جناب شيخ صحيح استء اما در مورد خاص هم كاهى زمان قيد 
كَاهى ظرف است و لذا با لحاظ صور خاصء. بحث جهار صورت خواهد داشت: 


در عام و خاص قيد است. در اين فرض مقتضى جريان استصحاب خاص وجود ندارد؛ جون با اتمام زمان خاص موضوع متبدل 


شده است و لذا اصاله العموم در عام محكم و به عموم عام مراجعه خواهد شد. 


"-زمان براى هر دو ظرف باشد؛ مثل «اكرم كل عالم» ولو اينكه قيد دائما هم ذكر شده باشد و «اكرام زيد حرام يوم الجمعه) 
كه يوم الجمعه ظرف است و قيد موضوع نيست. مرحوم آخوند در مورد اين قسم فرموده است: استصحاب حكم خاص جارى 


خواهد شد؛ جون د زمان در آن ظرف است. 


اما اكر به جهت شبهه حكميه استصحاب خاص جارى نشود» همان طور كه مرحوم شيخ فرمود به عموم عام نمى توان مراجعه 


كرد؛ جون عموم عام تخصيص افرادى خورده است. 


"'-زمان قيد عام و ظرف خاص باشد. مرحوم آخوند مى فرمايند: استصحاب حكم خاص به جهت اينكه زمان ظرف است 
مجال دارد اما با توجه به اينكه زمان براى عام قيد است,ء اصاله العموم افرادى حكم مى كند با وجود عموم افرادى استصحاب 


خاص جارى نخواهد شد ؛جون اماره بر استصحاب مقدم است. 


ص: 4/1 


.675 ص‎ ١ كفايه الاصولء آخوند خراسانى» ج‎ )”( -١ 


؟-زمان ظرف عام و قيد خاص باشد كه در اين فرض استصحاب خاص جارى نمى شود؛ جون زمان قيد خاص است و مفرد 
زمان ظرف براى عام بوده است كه بعد تخصيص افرادى به عام مراجعه نمى شود. بنابراين به ساير اصول عمليه همانند برائت 


البته مرحوم آخوند در حاشيه مكاسب فرموده اند: در صورتى كه زمان ظرف عام باشد» لازم است تفصيل داده شود كه اكر 
تخصيص در اولين زمان وارد شده باشد مثل خيار مجلس كه در اولين زمان بيع «اوفوا بالقعود» تخصيص خورده است و بعد 
تفرق لازم خواهد شد لذا در اين فرض بعد تفرق ولو اينكه زمان ظرف باشدء به عام مراجعه خواهد شد ولى اكر تخصيص در 
اثناء باشدء مثل خيار غبن كه بعد از تبن غبن خيار ثابت استء اككر زمان ظرف براى «اوفوا بالعقود» باشد كما هو الصحيح 
ديكر «اوفوا بالعقود» قابل تمسكك نخواهد بود. 


خلامه افر الاد ومالك 


دراين بخش به صورت خلاصه مطرح مى كنيم كه سه قول در مساله وجود دارد: 
-١‏ تفصيل نقل شده از جناب شيخ و صاحب كفايه با همان جزئيات مطرح شده نسبت به ظرفيت يا قيديت زمان. 


-١‏ قول مشهور متأخرين منهم السيد الخويى كه طبق اين قول بين اينكه زمان قبد عام باشد يا ظرف تفاوتى وجود ندارد؛ جون 
يقين وجود دارد كه زيد در خصوص جمعه از عموم «اكرم كل عالم فى كل يوم يا دائما» خارج شده است و ظهور خطاب اعم 
از ظهور ازمانى و افرادى شامل اكرام زيد يوم السبت مى شود اما زيد تخصيص افرادى خورده است به اين معنا كه در 
خصوص روز جمعه تخصيص خورده استء اما در روز شنبه ظهور «اكرم العلماء دائما» باقى است؛ جون ظهور خطاب از در 
ابتداء زيد يوم الجمعه و يوم السبت را شامل است اما به جهت اينكه مخصص حجت اقوى است حجت اقوى كه حكم به تقيبد 
احوالى كرده استء زيد در روز جمعه از اكرام خارج مى شود اما نسبت به روز شنبه وجهى براى عدم تمسكك به عام كه 


حجت بلامعارض استء. وجود نخواهد داشت ولو اينكه زمان ظرف باشد. 


ص: زد 


به نظر ما قول صحح همين قول است. 


"ا-قول آقاى زنجانى كه ايشان مى فرمايند: زمان ظرف باشد يا قيد» بعد اينكه مولى خطاب «لاتكرم زيدا يوم الجمعه» را به كار 
مى برد» عرف متحير مى شود؛ جون خطاب عامى وجود داشته است «اكرم العلماء كل يوم» با فرض اين كه زمان قيد است و 
خطاب خاصى هم وارد شده است لذا عرف شكك مى كند مولى در زمان به كار بردن«اكرم العلماء كل يوم) نظر به زيد نداشته 
است و لذا در خطاب «الا زيدا» را بيان نكرده است يا اينكه نظر به زيد هم داشته است كه به جهت اين ترديد عرف متحير 
خواهد شد؛ جون يكك روش اين است كه وقتى مى كويد «اكرم العلماء كل يوم) با اينكه زيد از اين حكم خارج خواهد شد 
اما از باب تغليب زيد را محاسبه نمى كندء بلكه نظر به غالب علماء مى شود كه اين روش روش عقلايى است لذا در صورت 
عدم خروج زيد از عام» عموم حجت عقلائيه خواهد بود. اما وقتى مولى مى كويد: «لاتكرم زيدا يوم الجمعه) اين كلام منشأ 
تحر عرف مى شود. از طرف ديكر محرز نيست كه عقلا-ء ظهور را كه به معناى دلالت وثوق آور نزد نوع مردم بدانند و 
حصول ظن را لازم ندانند به همين جهت بعد بيان لاتكرم زيدا يوم الجمعه جنين ظهورى براى عام احراز نخواهد شد و همين 


قبل نقل اقوال و بررسى آنها ذكر يكك مطلب ضرورى است كه تمام مباحث مطرح شده در صورتى است كه فردى از عام در 
يكك زمان خارج شده باشد نه اينكه عنوانى خارج شده و در بعد عنوان صادق نباشد مثل اينكه عام «الخمس فى كل فائده) 
وارد شده و بعد كفته شود: «لاخمس فى المؤونه) كه تا ديروز خانه مؤونه شخص بوده باشد اما بنا به عللى از مؤونه بودن براى 
شخص خارج شود كه اين فرض ربطى به استصحاب حكم خاص يا رجوع به حكم عام نخواهد داشت؛ جون فرد در يكك 
زمان خارج نشده است بلكه عنوان «لاخمس فى المؤونه» خارج شده است كه اين عنوان ديكر صادق نيست لذا بحث رجوع به 
عام يا استصحاب حكم خاص نيست بلكه بلاشكك بعد زوال عنوان مؤونه به عام مراجعه مى شود مثل اينكه مولى كفته است: 
«اكرم كل عالم و لاتكرم العالم الفاسق» كه در صورتى كه زيد قبلا فاسق بوده ولى توبه كرده باشدء به عموم «اكرم كل عالم) 


ص: ع/ا4 
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موضوع: تقاريب كلام شيخ انصارى /تمسكك به عام يا استصحاب خاص /استصحاب 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در مورد اين بود كه بعد از كذشت زمان مخصص به عام تمسكك خواهد شد يا حكم خاص استصحاب مى شود. 
دراين مورد به كلام برخى بزركان از جمله مرحوم شيخ انصارى و آخوند خراسانى اشاره شد. 

رجوع به عام يا استصحاب حكم مخصص: 

كلام شيخ انصارى:12) 

مرحوم شيخ انصارى در مورد تمسكك به عام يا استصحاب حكم مخصص فرموده اند: لازم است بين اينكه زمان براى عام قيد 
و موجب تعدد موضوع عام شود يا زمان ظرف براى حكم باشدء تفصيل داده شود؛ جون در صورتى كه زمان قيد براى عام 
ظرف براى حكم باشد؛ مثل اينكه مولى بكتُوى: «اكرم العلماء دائما» وقتى دليل بر عدم وجوب اكرام زيد در روز جمعه اقامه 
شدء عموم افرادى عام نسبت به زيد تخصيص خورده و در مورد زيد وجود ندارد. از طرف ديككر عموم واطلاق احوالى هم 
فرع عموم افرادى است؛ جون بايد ابتداءا عام به صورت عموم افرادى شامل فرد شود و بعد آن ملاحظه شود كه شمول حكم 
عام نسبت به فرد در جميع ازمنه است خواهد بود يا اينكه جميع ازمنه مشمول حكم نيست. بنابراين عموم احوالى فرع عموم 
افرادى خواهد بود و انتفاء عموم افرادى موجب انتفاع موضوع عموم احوالى خواهد شد؛ لذا تمسكك به عموم احوالى سالبه به 
انتفاع موضوع است. با توجه به عدم شكل كيرى عموم احوالى با خروج زيد از عموم افرادى» تمسكك به عموم احوالى براى 
اثبات وجوب اكرام زيد در روز شنبه ممكن نخواهد بود. در حالى كه در فرض قيد بودن زمان زيد اصلا فرد خطاب عام نبوده 


است بلكه اكرام زيد در هر روز فرد عام است كه هر روز يكك فرد براى عام است لذا با خروج يكك فرد از عموم افرادى مانع 
تمسكك به عام در بقيه افراد نخواهد شد. 


ص: 4317/6 
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مرحوم صاحب كفايه در مورد كلام جناب شيخ فرموده اند: تفصيل ذكر شده توسط جناب شيخ در عام؛ بايد در طرف خاص 


كلام مرحوم آخوند در جلسات كذشته مفصلا تبيين شده است. 

تبيين موضوع بحث: 

قبلا بيان شده و دراين بخش هم تكرار مى شود كه موضوع بحث در صورتى است كه فردى در زمانى از عام خارج شده 
باشد كه مثال فقهى آن خيار غبن است كه از عموم «اوفوا بالعقود). بيع با غبن خارج شده استء اما شكك وجود دارد كه خيار 
غبن فورى است به معناى اينكه صرفا «اوفوا بالعقود) در آن اول علم به غبن تخصيص خورده است يا اينكه به صورت تراخى 
است با اين فرض بعد از مضى زمان فور بحث مى شود كه ١1‏ استصحاب خيار غبن جارى شود كه نتيجه آن عدم لزوم معامله 
در زمان مشكوك است يا به عموم «اوفوا بالعقوداتمسكك شده و حكم به لزوم معامله شود كه مرحوم شيخ انصارى در كتاب 


مكاسب فرموده اند: به جهت اينكه زمان براى «اوفوا بالعقود» ظرف است نمى توان به «اوفوا بالعقودارجوع كرد بلكه 


استصحاب خيار غبن جارى مى شود. 


بنابر اين لازم به توجه است در مواردى كه خطاب عام و يكك خطاب خاص وجود دارد كه به عنوان تعلق كرفته است, مثل 
«اكرم كل عالم) و «لاتكرم العالم الفاسق) نزاع مطرح شده وجود ندارد كه بعد اينكه زيد عادل شده استء در مورد او حكم 
حرمت اكرام عالم فاسق» استصحاب شود يا به عموم «اكرم كل عالم» رجوع شود؛ جون در اينجا شكى نيست كه بايد به عموم 
عام مراجعه شود و اين مطلب بلااشكال است و لذا بحث و اختلاف در صورتى است كه يكك فرد مثل خيار غبن از تحت عام 


خارج شده باشد كه بعد اتمام زمان مخصصء شكك مى شودء در تمام زمان ها خارج شده است يا صرفا زمان فوريت. 


ص: 0/6 
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كلام مرحوم خويى: داخل بودن موارد خروج يكك عنوان در محل بحث 


با توجه به نكته ذكر شده روشن مى شود كلام مرحوم خويى و صاحب بحوث كه فرموده اند: يكى از فروع فقهى اين مساله 
بحث استغناء از مؤونه است» صحيح نيست؛ جون مرحوم خويى در فقه در موسوعه جلد 10 صفحه ١12١‏ صريحا فرموده اند: اكر 
كسى از مؤونه بى نياز شود. همانند زنهايى كه بير شده و نيازى به زيور آلات ندارند يا اينكه شخصى منزل مسكونى داشته و 
بعد مدتى به آن نيازمند نباشد» بحث استصحاب حكم خاص يا رجوع به عموم عام مطرح مى شود» جون يكك عام وجود دارد 
به صورت «الخمس فى ماأفاد الناس)(١)‏ و خاصى وجود دارد كه «لاسخمس فى المؤونه» حال در مورد جيزى كه از مؤونه 
خارج شده استء برخى به عموم عام مراجعه كرده اند و صاحب عروه هم احتياط واجب كرهه اند و امام قدس سره يرداخت 
خمس آن رافورا لازم مى دانند؛ جون بعد مضى زمان متيقن از تخصيص بايد به عموم عام مراجعه شود, اما مرحوم خويى 
فرموده اند: ما معتقديم جون زمان ظرف براى «الخمس فى ما افاد الناس» است» خمس حكم واحد خواهد بود وهر زمان حكم 
مستقل نخواهد داشت لذا بعد اينكه عام در مورد مؤونه تخصيص خورده باشدء بعد اتمام زمان خاص به عموم عام مراجعه 


نخواهد شد. بلكه متقضاى اصل برائت از وجوب خمس است. 
مناقشه در كلام محقق خويى: 


عموم عام و يا اطلاق مطلق است و اين كلام به صراحت در اصول از ايشان مطرح شده است. 


ص: //اب4 
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ثانيا: مطلب ذكر شده توسط ايشان از اساس خارج از محل نزاع است؛ جون مثال ايشان همانند مثال «اكرم كل عالم) و «لاتكرم 
العالم الفاسق» است كه در اين مثال به جهت اينكه احكام به عناوين تعلق كرفته استء جاى توهم نيست كه بعد از عادل شدن 
زيد رجوع به عام جايز نباشد؛ جون معناى «اكرم كل عالم» اين است كه «اكرم كل عالم ليس بفاسق» و زيد مدتى موضوع عام 
نبوده است و امروز موضوع عام شده است و در مورد «الخمس فى ما افاد الناس» هم همين است كه هر فائده اى كه از مؤونه 
نباشد, داراى خمس است كه مثلا خانه تا امروز در مؤونه بوده است و لذا مصداق عام نبوده استء اما امروز مصداق عام شده 


است و لذا روشن است كه در اين موارد بايد به عموم عام مراجعه شود. 


البته تلاش هاى صورت كرفته است كه بعد استغناء از مؤونه» خمس مال واجب نباشد كه عمده تلاش ها اين است كه ظاهر 
دليل خمس و مدلول مطابقى آن اين است كه با حدوث مؤونه خمس حادث مى شود اما دليل استثناء مؤونه حكم مى كند در 
مؤاردى كه فاده 'مؤوئة باشل وحوب خمس كادث نمئى شوق از طرف ديك بقاء عمس در صورت بقاء فابدة :دلول مطابقئن 
خطاب خمس نيست بلكه مدلول التزامى آن است. وجه كلام ادعى شده اين است كه مثال خمس همانند اين است كه در 
قانون مطرح شده باشد هر ارثى كه مؤونه وارث نباشد» داراى ماليات است كه بيش از اين ظهور ندارد كه در صورت محاسبه 
ارث و مؤونه نبودن» ماليات با حدوث ارث حادث خواهد شدء حال اكر بعد ده سال خانه ارثى از مؤونه بودن خارج شود 
دليل بر ماليات در مورد خانه اى كه مؤونه نباشد. نسبت به تعلق ماليات به اين ارث بعد كذشت «ه سال از مؤونه بودن اصلا 


ظهور نخواهد داشت. اين مطلب در آينده توضيح داده خواهد شد. 


ص: ل/#ك- 


بنابراين عرض ما اين است كه اين فرمايش خويى كه بعد استغناء از مؤونه نمى توان به عام رجوع كردء جون زمان ظرف براى 
عام است و خمس حكم واحد مستمر استء هم به لحاظ مبناى اصولى و هم به لحاظ تطبيق ايشان» كلام ناتمامى است. 


تقاريب كلام شيخ در قيديت و ظرفيت زمان: 

در مورد مقصود مرحوم شيخ از قيديت يا ظرفيت زمان در بين فقهاء اختلاف شده است و در تقريب كلام ايشان احتمالااتى 
مطرح شده است كه در اين بخش به برخى از اين تقاريب اشاره خواهيم كرد: 

تقريب مرحوم نائينى و خويى: 

مرحوم نائينى در تبيين كلام شيخ در رسائل ادعاى استظهار و مرحوم خويى(1١)‏ مدعى صراحت كلام شيخ شده اند. 


اما تبيين اين دو اصولى بزركك اين است كه مقصود مرحوم شيخ از قيد بودن زمان اين است كه عموم عام استغراقى باشد» مثل 
حكم تحريمى كه استغراقى و انحلا-لى است لذا دروغ در هر آن حرام است به نحوى كه از در يكك آن عصيان شودء در آن 
دوم حرمت باقى است جون زمان به صورت قيد لحاظ شده وهر آنى از آنات موضوع يكك حكم مستقل است و در مقابل 
ظرفيت به معناى اين است كه مفاد عام يكك حكم واحد مستمر است مثل «اوفوا بالعقود) كه مفاد آن لزوم عقد است كه يكك 
حكم واحد و مستقل است و عقل در هر آن حكم به لزوم نمى كند. مثال ديكر براى وجوب استمرارى وجوب صوم و امساكك 


بنابراين طبق اين تقريب مرحوم شيخ فرموده اند: اكر اكر مفاد عام حكم استغراقى باشدء بعد كذشت زمان متيقن از تخصيص» 
يكك فرد از وجوب اكرام كه مربوط به جمعه بوده استء از «اكرم كل عالم» خارج شده استء اما وجوب اكرام در روز شنبه. 
فرد ديكرى از حكم است كه اصاله العموم در آن محكم است در حالى كه در «اكرم العلماء دائما» هر عالمى يككث وجوب 
مستمر اكرام دارد به نحوى كه اكر يكك روز اكرام او صورت نككيرد ويا اصلا اكرام نشده است. 


ص: 4/4 


١-(ع)‏ مصباح الاصول. ابوالقاسم خويىء ج 5 ص .7١8‏ 


بيان شاهد از كلام شيخ بر تقريب اول: 


البته برخى عبارات مرحوم شيخ موافق اين استظهار است؛ جون مرحوم شيخ در مورد قيديت زمان اين كونه تعبير كرده است 
كه «إن اخذ فيه عموم الأزمان أفراديّاء بأن اخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقلء لينحلٌ العموم إلى أحكام متعدّده بتعدّد 
الأزمان(1) و همجنين ايشان در مكاسب هنكام تبيين ظرفيت زمان فرموده اند: «فيكون [الحكم فيه حكما واحدا مستمرا 
لموضوع واحد] فيكون مرجع فيه إلى الشكك فى استمرار حكم واحد و انقطاعه فيستصحب)(1) 


مناقشه در تقريب اول: 
-١‏ مقصود شيخ نبودن اين تقريب 


مرحوم سيد يزدى در بيان كلام مرحوم شيخ فرموده اند: مقصود مرحوم شيخ از قيديت انحلالى بودن حكم عام نسبت به هر 


آن واز ظرفيت زمان» حكم واحد و مستمر نيست. 


مرحوم ايروانى تعبيرى صريح در مورد كلام شيخ فرموده اند: سزوار نيست كه انسان عاقل جنين نسبتى به جناب شيخ دهد كه 
مراد از قيديت زمانء انحلالى بودن حكم و مراد از ظرف بودن» مجموعى بودن حكم است. عبارت ايشان به اين صورت است: 


الاينبغى أن ينسب لبيب الى الشيخ هذا المعنى) 


به نظر ما هم اين احتمال خلاءف ظاهر است؛ جون از مجموع عبارات مرحوم شيخ در رسائل و مكاسب استفاده مى شود در 
عين ظرف بودن زمانء جه بسا حكم انحلالى باشد؛ لذا اكر زمان ظرف باشد به اين معنا نيست كه حتما ثبوتا واحد مستمر 
باشد بلكه ممكن است حكم انحلا-لى باشد؛ جون ايشان در عبارت رسائل0) براى ظرف بودن زمان مثال مى زنند به «اكرم 
العلماء دائما» يا «تواضع للناس» كه «اكرم العلماء دائما؛ ظهور در حكم انحلالى دارد و عصيان در يكك آن موجب از بين رفتن 
ساير افراد اكرام نخواهد شد بخلاف اينكه اكرام مجموعى باشد كه طبق احتمال مجموعى بودن با توجه به اينكه امتثال حكم 
واحد استء براى تحقق امتثال لا-زم است در جميع ازمنه اكرام صورت كيرد لذا اككر زيد يكك آن اكرام نشود» حتى اكر در 
غالب ازمنه اكرام صورت كرفته باشد كالعدم است مثل كسى كه روز كرفته و ده دقيقه به غروب آفتاب افطار كند كه روزه او 
كالعدم است در حالى كه مثال اكرم «العلماء دائما» يا «تواضع للناس» كاملا ظهور در انحلالى بودن دارد. 


ص: .4/6 


.776 فرائد الاصولء شيخ مرتضى انصارى» ج ”7 ص‎ )8( -١ 
.٠١8ص كتاب المكاسبء شيخ مرتضى انصارى» جه‎ )2( -" 


ارك 9 فرائد الاصول. شيخ مرتضى انصارى» ج07 ص 7/6 7. 


شاهد دوم در مورد انحلالى بودن حكم درعين ظرف بودن زمان در مكاسب جناب شيخ است كه ايشان تعبير مى كنند: «نظير 
مااذا ورد تحريم فعل بعنوان العموم و خرج منه فرد خاص من ذلكك الفعل لكن وقع الشكك فى أن ارتفاع الحرمه عن ذلكك 
مطلق الوجود به نحو استغراقى است مثل «لاتكذب» كه ظهور دارد هر فرد از كذب حرام مستقل است. بنابراين نادر است كه 


تحريم يكك فعل به عنوان عام به تحريم مجموعى يا صرف الوجودى حمل شود. 


نكته مهم ديكر اين است كه ايشان در رسائل ظرفيت و قيد بودن زمان را كه براى عام مطرح كرده اند» در بحث ديكر براى 
حكمى كه استصحاب مى شود مطرح كرده اند. به اين صورت كه اكر زمان قيد حكم مورد استصحاب باشد ء با كذشت 
زمان ديكر موضوع باقى نخواهد بود اما اكر زمان ظرف براى حكم باشد» استصحاب مشكلى نخواهد داشت. مرحوم خويى در 
همين مورد فرموده ند: مقصود مرحوم شيخ اين است كه اكر حكم انحلا-لى باشدء قابل استصحاب نيست؛ مثل حرمت وطى 
زوجه در حال حيض كه انحلالى است و زمان بعد انقطاع دم و قبل اغتسال با توجه به قيد بودن زمان فرد ديكرى است و لذا 
در صورت شكك در حرمت استصحاب حرمت جارى نيستء اما اكر حكم واحد مستمر باشد» مثل نجاست آب قبل زوال تغير» 


بعد زوال تغير استصحاب نجاست جارى مى شود. 


مرحوم شيخ در بحث قيديت و ظرفيت زمان مثال هايى مطرح كرده اند كه زمان ظرف است اما حكم به صورت انحلالى 
مطرح شده است مثلا ايشان در صفحه 20١‏ فرموده اند: «إنهم لايرتابون فى انه اذا ثبت تحريم فعل فى زمان ثم شكك فى بقاءه 
بعده فان الشكك فى هذه المساله فى استمرار الحرمه للفعل. نعم قد يتحقق فى بعض الواجبات مورد لايحكم العرف بكون 
الشكك فى الاستمرار مثلا اذا ثبت فى يوم وجوب فعل عند الزوال ثم شككنا فى الغد فى انه واجب اليوم عند الزوال فلا 
يحكمون باستصحاب ذلكك .. و من هنا ترى الاصحاب يتمسكون بالاستصحاب التمام عند الشكك فى التكليف بالقصر) كه مفاد 
كلا-م ايشان اين است كه اكر يكك روز وجوب تمام باشد و فردا شكك در قصر شود با يكك بار نمى توان كفت: زمان ظرف 
وجوب تمام بوده استء اما اكر به صورت مكرر مدتى نماز تمام بر مكلف واجب باشد و بعد سفر مشكوكى برود» مثلا سه 
فرسخ برود و ينج فرسخ بركردد» شكك مى كند كه موضوع قصر يا تمام است كه اصحاب استصحاب وجوب تمام جارى كرده 
اند در حالى كه وجوب تمام انحلالى است و هر نمازى وجوب تمام مستقل دارد. بنابراين در عين اينكه حكم انحلالى است»ء 
اما جناب شيخ آن را مثال براى ظرفيت زمان مطرح كرده اند كه اين مطالب روشن مى كند مقصود جناب شيخ از ظرف بودن 


زمان حكم واحد مستمر و مقصود از قيد بودن زمان» انحلالى بودن نيست. 
ص: 41/١‏ 


-١‏ (8) كتاب المكاسبء شيخ مرتضى انصارى» جه ص707. 


اما اينكه مقصود ايشان جيست در مطالب آينده مطرح خواهد شد. 


جناب محقق نائينى هم در مورد كلام شيخ فرموده اند: جناب شيخ انصارى در كتاب مكاسب مطلبى غير رسائل مطرح كرده 
است. اما بعيد مى دانيم كه ظاهر كتاب رسائل كه تفصيل بين عام مجموعى و استغراقى استء مقصود جناب شيخ باشد. اما در 
مقابل مرحوم نائينى» مرحوم خويى فرموده اند: صريح كلام شيخ تفصيل بين عام مجموعى و استغراقى است. از مرحوم محقق 
تهرانى در كتاب مهجه العلماء هم نقل شده است ايشان احتمال تفصيل بين عام مجموعى و استغراقى را به جناب شيخ نسبت 


مى دهنك. 


اما بر فرضى كه استظهار مرحوم نائينى از كلام جناب شيخ در رسائل صحيح باشد» تفصيل مرحوم شيخ صحيح نيست؛ جون 
بعد از اينكه مثلا در خيار غبن يا در خيار مجلس «اوفوا بالعقود) تخصيص خورهه باشدء اينكه كفته شود عموم أزمانى از كار 
افتاده است» وجهى ندارد و كلام نادرستى است؛ به جهت اينكه بعد از تخصيص صرفا عموم احوالى از بين رفته است» جون 
اكر مولى در عام مجموعى حكم كرده باشد كه لازم است عبيد او از طلوع آفتاب تا اذان ظهر در مسجد بمانند و اين حكم او 
به صورت مركب ارتباطى باشدء اما به جهت وجود مشكلى براى زيد به او اجازه دهد كه از ساعت نه تا ساعت نه و نيم داخل 
مسجد نباشدء در اين صورت وجهى ندارد كه كفته شود: زيد از عموم «يجب على عبيدى الكون فى المسجد من طلوع 
الشمس الى الزوال» تخصيص افرادى خورده است بلكه تخصيص زيد احوالى از ساعت نه تا نه و نيم تخصيص احوالى بوده 
است لذا صرفا در اين مدت صرفا عموم احوالى عام در مورد زيد دراين نيم ساعت از كار افتاده است و وجهى ندارد كه 
عموم افرادى از كار بيفند؛ جون براى رفع يد از عموم عام» حجت اقوى لازم است كه در اين مورد جنين حجتى وجود ندارد. 
به همين جهت عقلاا-ء احتجاح مى كنند كه مولى صرفا نيم ساعت اجازه خروج داده است و بعد آن عذرى وجود ندارد و 
عموم عام مورد تمسكك است؛ جون اكر نتوان به عموم عام تمسكك كرد اشكال خواهد شد كه نه تنها در ساعت نه و نيم بلكه 
در همان ساعت هاى ابتدائى هم وجوب «كون فى المسجد» براى زيد قابل اثبات نخواهد بود؛ جون زيد اككر تخصيص افرادى 
بخورد جه بعد از نه و نيم و جه قبل آن براى اثبات «كون فى المسجد» نياز به عموم احوالى وجود داردء در حالى كه اكر عموم 


افرادى از كار افتاده باشد عموم احوالى هم نخواهد بود كه با اين شرائط بين نه و نيم و قبل آن فرقى نيست. 


ص: 3/3 


اكر جناب شيخ در اشكال بر تمسكك به عام بعد از ساعت نه و نيم بفرمايند: بازكشت دوباره زيد به مسجد بعد از ساعت نه و 
نيم موجب مى شود كه بودن زيد در مسجد وجود ضمنى نباشد بلكه بلكه وجوب استقلالى شود در حالى كه مضمون خطاب 


مجموعى اين است كه وجوب كون فى المسجد از نه و نيم تا ظهر وجوب ضمنى است. 


در ياسخ از اين اشكال جناب شيخ كفته مى شود: اولا وجوب هنوز هم ضمنى است؛ جون از ساعت نه و نيم تا ظهر بخشى از 


واجب است و بخش ديككر واجبء از اول صبح تا ساعت نه است. 


ثانيا: وجوب ضمنى بودن مفاد خطاب با جمع بين خطاب عام و خاص فهميده شده است؛ جون وقتى خطاب عام به صورت 
مجمووعى حكم مى كند: «يجب على عبيدى الكون فى المسجد من طلوع الشمس الى الزوال» و دليلى مانند اجماع بيان كند 
زيد مى تواند از ساعت نه تا نه و نيم در مسجد نباشدء قرينه اقوى و منشا جمع عرفى مى شود كه اين عام مجموعى اين كونه 
است كه از ساعت نه تا نه و نيم جلوس فى المسجد بر زيد واجب ضمنى نيست و دليل وجود ندارد كه تمام آنات داراى 
وجوب ضمنى باشد؛ جون دليل صريح نيست بلكه از باب جمع عرفى بين ادله كفته شده است و لذا هيج فرقى بين عام 


- مطرح شدن بحث در عام و خاص 


نكته ديكر اينكه اكر كلام شيخ احتمال اول باشدء اين بحث جديدى نيست؛ بلكه بايد در بحث عام و خاص مطرح شود كما 
اينكه مطرح شده است كه عام در مقدار باقى بعد تخصيص حجت است جه عام استغراقى باشد و جه مجموعى و الا در افراد 
عرضى هم مشكل ايجاد مى شود؛ جون اكر مولى كفته باشد كه همه افراد بايد با هم و به صورت عام مجموعى در مجلس 
شركت كرده كنند و دليل باشد كه بر زيد شركت واجب نيست كه خروج زيد به معناى خروج عمرو نيست كه در اينجا هم 
همين است كه يكك روز يا سكك ساعت از عام مجموعى خارج شده است و در بقيه بايد به عموم عام مجموعى تمسكك شود. 
بنابراين احتمال اول هم خلاف ظاهر كلام شيخ است و هم اكر مراد شيخ باشد» صحيح نيست. 


ص: كت 
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موضوع: تقاريب كلام شيخ انصارى /تمسكك به عام؛ استصحاب حكم خاص '"تنبيه سيزدهم/ تنبيهات/ استصحاب 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث راجع به تفصيل مرحوم شيخ در مرجعيت عام بعد از مضى زمان متيقن از تخصيص بود كه مرحوم شيخ انصارى بين 


فرضى كه زمان براى عموم عام قيد يا ظرف باشدء قائل به تفصيل شدند. در مورد مقصود جناب شيخ از قيديت و ظرفيت 
كلماتى مطرح شده است. 


كلام شيخ انصارى:0١)‏ 
مرحوم شيخ فرمود: اكر زمان براى عموم عام قيد باشد. مثل اينكه مولى كفته باشد«اكرام كل عالم فى كل يوم واجب» و زيدء 


در روز جمعه تخصيص بزند و بككويد:«اكرام زيد يوم الجمعه حرام». روز شنبه به جهت قيد بودن زمان به عام رجوع خواهد 


اما اكر زمان براى عام ظرف باشدء مانند «اكرم العلماء يا اكرم العلماء دائما» در روز شنبه براى اثبات وجوب اكرام زيد به عام 


رجوع نخواهد شد بلكه استصحاب حكم خاص جارى شده و در روز شنبه هم اكرام زيد حرام خواهد بود. 
تقاريب كلام شيخ انصارى: 

در بيان مقصود جناب شيخ از اين كلام احتمالات و بياناتى مطرح شده است. 

تقريب اول: ( استغراقى و مجموعى بودن حكم) 


احتمال اول استظهار مرحوم نائينى از كلام شيخ در رسائل است و آقاى خويى فرموده اند: كلام شيخ صريح در اين بيان 
است.(1) توضيح اين دو اصولى بزركك از كلام شيخ اين است كه اكر عام متضمن حكم استغراقى باشد كه هر آن يكك حكم 
مستقل داشته باشدء زمان قيد عام خواهد بود اما اكر عام متضمن يكك حكم ارتباطى و مجموعى نسبت به فرد باشدء و به عنوان 
مثال وجوب اكرام زيد در هر روز يكك وجود ارتباطى و مجموعى باشدء زمان ظرف براى عام خواهد بود؛ مثال فقهى ظرفيت 
زمان» وجوب وفاى به عقد است كه متضمن يكك حكم واحد مستمر-لزوم كل عقد- است لذا هر عقد يك حكم وجوب 


مستمر دارد. 


ص: ع/4 


)١(-١‏ فرائد الاصول» شيخ مرتضى انصارى» ج07 ص 7/7ا7. 


مناقشه در كلام محقق نايينى و خويى: 


مناقشه ما در كلاءم محقق نائينى و خويى است كه كلام ايشان خلاف فرمايش شيخ در رسائل و مكاسب است. علاوه بر اين 
مدعاى ايشان خلاف صريح كلام صاحب كفايه است كه همانند كلام شيخ را مطرح كرده است. 


مرحوم آخوند در حاشيه رسائل تصريح مى كنند كه معناى ظرفيت زمان متعدد نبودن اطاعت و عصيان نيستء بلكه ممكن 
است در عين اينكه زمان ظرف براى حكم باشد» هر آن نسبت به اطاعت و عصيان مستقل باشد. تعبير مرحوم آخوند در كتاب 
درر الفوائد به اين صورت است: «لا ينافى استمرار حكمه على وحدته تعدّد إطاعته و معصيته» بل هو قضييْه استمراره )١()‏ وقتى 
مرحوم آخوند كلام از تعدد اطاعت و معصيت مطرح مى كنند» طبيعى است كه تعدد اطاعت و تعدد معصيت در موارد حكم 
انحلا-لى است. بنابراين با توجه به تعبير مرحوم آخوند مى توان نتيجه كرفت قيديت زمان منحصر در موارد حكم انحلاءلى 


نيست و در مقابل در صورت ظرفيت زمان» بحث منحصر به موارد ارتباطيت و مجموعى بودن حكم عام نخواهد بود. 


احتمال دوم استظهارى است كه ما از كلام مرحوم شيخ و صاحب كفايه كرده ايم و مرحوم محقق اصفهانى هم تعبيرى دارد 
يوار ما بعد كيزن تهماة اسسقلياونا :مرا ة فاق د11 


استظهار ما اين است كه بحث مرحوم شيخ و صاحب كفايه بحث ثبوتى نيست بلكه كلاءم در مقام اثبات است؛ يعنى مفاد 
خطاب در برخى موارد به اين صورت است كه هر آنء در موضوع خطاب به عنوان يكك فرد از افراد عام لحاظ شده است كه 
دراين صورت زمان قيد است؛ مانند «اكرام كل عالم فى كل يوم واجبء. در اين فرضء طبيعى افراد عالم لحاظ نشده بلكه 
افراد آن به لحاظ عموم افرادى و ازمانى لحاظ شده است؛ بنابراين موضوع به لحاظ مقام اثبات» طبيعت اكرام عالم يا حتى افراد 
«اكرام كل عالم) نيست بلكه موضوعء افراد «اكرام كل عالم فى كل يوم) است؛ يعنى اكرام زيد در روز جمعه يكك فرد ودر 
روز ينجشنبه فرد ديكرى براى خطاب عام است كه عموم افرادى «اكرام كل عالم فى كل يوم واجب» وجوب اكرام زيد در 
روز جمعه» ينج شنبه و ساير ايام را اقتضا مى كند. بعد از شمول عام به اين نحو در فرض تخصيص صرفا يكك فرد از اين عموم 


افرادى تخصيص خورده است و وجهى نخواهد داشت كه از ساير افراد رفع يد شود. 


ص: 84 


./0 دررالفوائد» آخوند خراسانى» ج 3 ص‎ 0-١ 


؟- (6) نهايه الدرايه فى شرح الكفايه» محمدحسين اصفهانى» ج "2 ص 23528٠‏ ط قديم. 


در حالى كه در صورت ظرفيت زمان» ممكن است عام به لحاظ افراد» عموم افرادى داشته و مطلق نباشد» جون تعبير وارد شده 
در لسان خطاب به صورت «اكرم العالم) مطرح نشده است بلكه تعبير به صورت «اكرم كل العالم» به كار رفته استء اما نسبت 
به زمان» حصص زمان لحاظ نشده است بلكه طبيعى زمان مورد لحاظ واقع شده است. در حالى كه اكر در خطاب مطرح شود 

كه «اكرام كل عالم فى كل يوم واجب»» قيد «فى كل يوم) به معناى اين است كه در مقام اثبات حصص زمان به عنوان افراد 
موضوع عام لحاظ شده استء به همين جهت زمان قيد خواهد بود. اما در صورتى كه طبيعى زمان لحاظ شود مثل «اكرام كل 
عالم واجب يا اكرام كل عالم واجب دائما» زمان ظرف است. 


مشكل كلام شيخ در اين است كه مى فرمايند: اكر حصص و قطعات زمان به عنوان افراد عام لحاظ نشود, بلكه مولى كفته 
باشد: «اكرم كل عالم دائما»» وقتى زيد در روز جمعه خارج مى شود. ديكر عموم افرادى «اكرام كل عالم واجب دائما) نسبت 
ماري سيت عر ليث إقادسى 1 الى النحاظة عدوم رما جيك زعاسا لكيه اتقاف بيو عر اح سرد جع مفو رمات 


براى يكك فرد در طول عموم افرادى نسبت به آن فرد است. 


ياسخ ما نسبت به اين كلام جناب شيخ اين است كه در مثال ١‏ «لا تكرم زيدا يوم الجمعه) اصلا عموم افرادى عام نسبت به زيد 
تخصيص نخورده استء بلكه صرفا عمومى أزمانى عام نسبت به زيد در روز جمعه تخصيص خورهده استء لذا از ابتداء مشكلى 
با عموم افرادى «اكرم كل عالم» نبوده است؛ جون فرض اين است كه خاص به جهت اينكه به واسطه اجماع ثابت شده است يا 
شارع در مقام ياسخ به سوال استء قطعا اطلاق ندارد كه با اين فرض احتمال داده مى شود كه حكم روز شنبه هم همين باشد. 
اما با توجه به اينكه عموم افرادى از ابتدا اصلا تخصيص نخورده است» حجت بلا معارض است. 


ص: م1 


احتمال وجود دارد جون ممكن است استغراقى و يا عام مجموعى و ارتباطى باشد كه در جواب كفته مى شود اين نكته مهم و 
تاثي ركذار نيست؛ جون مهم اين است كه يكك فرد از زمان كه همان اكرام زيد يوم الجمعه استء از اين عام مجموعى يا 
استغراقى خارج شده است و تخصيص صورت كرفته» تخصيص افرادى عام نبوده است بلكه تخصيص ازمانى صورت كرفته 


است به همين جهت عموم افرادى نسبت به غير آن زمان تخصيص خورده؛ حجت بلا معارض است. 
كلام محقق اصفهانى:(١)‏ 


مرحوم محقق اصفهانى مطلبى بيان كرده اند كه مشابه استظهار ما از كلام شيخ است. ايشان فرموده اند: تفاوت قيديت و 
ظرفيت زمان در كلام كسانى كه اين تفصيل را مطرح كرده اند از جمله مرحوم شيخ و آخوندء. ناظر به وحدث ثبوتيه حكم 
نبوده است كه اككر زمان قيد و حكم عام انحلالى باشد» وحدث ثبوتيه وجود نداشته و به حسب زمان حكم متعدد و متكثر 
شود يا اكر زمان ظرف و حكم مجموعى باشدء نسبت به آنات زمان متعدد و متكثر نباشد. محقق اصفهانى صريحا فرموده 
است: معيار وحدت ثبوتيه نيست بلكه تفاوت قيديت و ظرفيت زمان ناظر به وحدث اثباتيه است كه قيديت زمان موجب از بين 


رفتن وحدت اثاتيه خواهد شد. 


محقق اصفهانى «اوفوا بالعقود» را به عنوان شاهد بر كلام خود مثال زده اند كه در آن قطعا حكم انحلالى است؛ جون ممكن 
است مكلف در روز اولى كه عقد را واقع مى كند به عقد وفا كند و روز دوم تخلف نمايد لذا وجوب وفاء به عقد را در روز 
اول اطاعت كرده و وجوب وفاء به عقد را در روز دوم عصيان كرده است و اين شاهد بر اين است كه وحدت يا تعدد ثبوتى 


حكم مورد نظر نيست. 


ص: /ا/4 


.712٠ نهايه الدرايه فى شرح الكفايه» محمد حسين اصفهانى» ج "0 ص‎ )0( -١ 


بنابراين كلا-م محقق اصفهانى اين است كه فرق بين ظرفيت و قيديت زمان ثبوتى نيست بلكه اثباتى است لذا در صورتى كه 
زمان ظرف استء حكم براى طبيعى موضوع اثبات مى شود و به عنوان مثال طبيعى وفاى به عقد واجب خواهد بود. اين مفاد 
ظرفيت زمان است ولو در مقام ثبوت حكم انحلالى باشدء اما معيار مقام اثبات است. در مقابل اكر زمان قيد باشد» در هر زمان 
وفاء به عقد لحاظ شده است و حكم به وفاء به عقد در هر زمانى تعلق كرفته است. 


در ادامه محقق اصفهانى فرموده اند: با بيانات مطرح شده وجه تفصيل روشن خواهد شد كه اككر در كلام شارع وارد شده باشد 
كه طبيعى وفاء به عقد واجب است و بعد بككويد: بعد تبين غبن ولو به اندازه نصف روزء وفاء به عقد واجب نيستء در اين 
صورت اككر وفاى به عقد قبل تبين غبن و بعد از كذر زمان فوريت موضوع براى وجوب باشدء خلف موضوع بودن طبيعى 
وفاى به عقد براى وجوب است و بازكشت آن به اين است كه آن فرد از وفاى به عقد كه قبل تبين خلا.ف وجود داشت و 
همجنين فرد دوم كه بعد از كذر زمان فوريت ايجاد مى شود, دو فرد براى موضوع وجوب وفاء شود در حالى كه اين مطلب 
مقتضاى هيج كدام از مفاد ثبوتى و اثباتى دليل نيست؛ قصور اثباتى به اين جهت است كه در دليل وارد شده است كه طبيعى 
وفاء به بيع موضوع وجوب است,ء در حالى كه بعد تبين حال وجوب رفع شده و بعد از كذر زمان فوريت؛ مجددا وجوب وفاء 


ثابت شده است كه به معناى ثبوت وجوب وفاء براى دو فرد از وفاء به بيع خواهد بود كه اين نكته خلاف مقام اثبات است. 


ص: ل 


البته اكر همانند خيار مجلس فرض شود كه از ابتداى بيع دليل بر وجوب وفاء وجود داشته است» مشكلى وجود ندارد؛ زيرا 
طبيعى وفاء به بيع البته بعد تأخير وجوب خواهد داشت كه اين وجوب اكر به اولين زمان تخصيص بخورد اكرء همان طور كه 
صاحب كفايه در حاشيه رسائل فرموده استء به جهت اينكه قبل تفرق وجوب وفاء به بيع وجود ندارد و بعد تفرق الى الابد 


طبيعى وفاء به بيع واجب مى شود. بنابراين اشكال تنها در صورتى خواهد بود كه تخصيص در اثناء وارد شود مانند خيار غبن. 


«اوفوا بالعقود)»» اكر تخصيص بخورده نسبت به اين فرد از عام در اثناء» حتى براى قبل از تخصيص نمى توان به عام تمسكك 
كرد؛ بعنى بيع الغبن قبل از تبين غبن هم دليلى بر وجوب وفاء نخواهد داشت؛ زيرا اكر بخواهد قبل تبين هم وجوب وفاء داشته 
باشد» ثبوت حكم براى طبيعى نخواهد بود بلكه حكم براى فرد است. 


ما در اصل مدعاء با محقق اصفهانى موافق هستيم» اما مثال ايشان صحيح نيست؛ جون حكم در «اوفوا بالعقود» انحلالى نيست 
بلكه به دو بيان مى توان كفت: هر عقدى صرفا يكك وجوب وفاء دارد: 


است. لذا ايشان مى فرمايند: اوفوا بالعقود, ارشاد به عدم فسخ عقد است. 


بيان دوم اين است كه اكر «اوفوا بالعقود) دال بر حكم تكليفى بوده و مفاد آن وجوب وفاء عملى به عقد باشد كه نظر برخى 
ديكر از بزركان از جمله امام استء بعيد نيست كفته شود كه خصوصيت وفاء اقتضاء مى كند كه حكم انحلالى نباشد؛ زيرا با 
يكك ساعت يايبند بودن به يكك عقد وفاء صدق نمى كند. همانند اينكه اكر كفته شود فلانى با وفاست در صورتى صادق 
است كه تا آخر با وفا باشد. وفاء در عقد هم به معناى به يايان رساندن آن است. كما اينكه در «اوفوا الكيل» به معناى اتمام و 
انهاء كيل استء به همين لحاظ اكر كسى عقد را يكك سال مراعات مى كند اما بعد مدتى با آن مخالفت مى كند, به عقّد وفا 
نكرد؛ جون وفاء عملى به اين است كه عقد را به مقصد برساند. البته در عين حال اين نكته منافاتى وجود ندارد كه در برخى 


موارد مثل غصب حكم انحلالى باشد و هر آنى از تصرف عدوانى غصب بوده و حرام جداكانه باشد. 


ص: 1/4 


اما نسبت به بخش ديكر محقق اصفهانى اصل استظهار ايشان كه در مقام اثبات بايد ملاحظه شود كه آيا آنات زمان. افراد 
خطاب عام لحاظ شده است كه زمان قيد باشد يا طبيعى زمان در خطاب لحاظ شده است كه ظرف خواهد بود, مانند «اكرام 
كل عالم» كه به لحاظ افراد عالم طبيعى لحاظ نشده است اما به لحاظ زمان طبيعى زمان لحاظ شده استء اين كلام مطلب 
اينكه در كلام خود ايشان مطرح شد كه بحث در وحدث ثبوتى نيست و در عين اينكه زمان ظرف براى عام باشد» ممكن است 
حكم نسبت به هر آن از زمان داراى تكثر ثبوتى باشد لذا وقتى ايشان دنبال وحدث اثباتى باشند» تخصيص در اثناء موجب از 
بين رفتن وحدت لحاظى نخواهد شد. با اين بيان وقتى شارع حكم مى كند: «هذا البيع الغبنى واجب الوفاء الا فى زمان تبين 
الغبن إلى ساعه) يا «اكرام كل عالم واجب الا زيدا فى يوم الجمعه) طبيعى لحاظ شده است لذا استثاء زمان غبن لزوم وفاء يا يوم 
طبيعى اكرام افراد عالم از جمله زيد را لحاظ كرده است و صرفا حكم خود را به صورت مقيد لحاظ كرده است كه «اكرام كل 
عالم واجب و منهم الزيد» بعد بيان كرده است كه «اكرام زيد العالم واجب فى غير يوم الجمعه) كه فى «غير يوم الجمعه) در 
مقام اثبات قيد حكم قرار كرفته است و موضوع اصلا متكثر نشده است به همين جهت به ثبوت حكم در مقام لحاظ مولا براى 


طبيعت ضربه اى نمى زند. 


ص: 49 


و لذااين فرمايش محقق اصفهانى در دفاع از تفصيل مرحوم شيخ تمام نيست. 
تقريب سوم: 
احتمال سوم در كلام شيخ احتمالى است كه مرحوم نائينى بيان نموده است.(١)‏ 


ايشان فرموده: رسائل شيخ» ظاهرش همان تفصيل بين عام استغراقى و عام مجموعى است. اما ظاهر مكاسب شيخ مطلب 
ديكرى است كه به آن اشاره خواهيم كرد. البته بعيد مى دانيم كلام رسائل» مراد جدى شيخ باشد. 


ايشان در بيان تفصيل كه خودشان هم انتخاب كرده اند مى فرمايد: كاهى حكم متعلق دارد؛ مثل حكم تكليفى كه متعلق دارد 
اما در برخى موارد متعلق وجود ندارد؛ مثل حكم وضعى كه «البيع لازم) متعلق ندارد» بلكه فقط موضوع دارد كه «البيع) است 
اما در كلام «اكرام زيد واجب»» اكرام متعلق براى وجوب است. 


مرحوم نائينى فرموده است: در صورتى كه حكم متعلق داشته باشد» مثل حكم تكليفى» ممكن است مولت زمان را ازمنه قيد 
متعلق قرار دهد و به صورت «اكرام العالم فى كل يوم واجب» بيان كند كه «فى كل يوم) قيد اكرام است. حتى كلام مولى به 
صورت «اكرم العلماء دائما» باشد كه در رسائل براى ظرف بودن زمان مثال زد اكر «دائما» قيد اكرام باشدء زمان قيد خواهد 
بود؛ جون قطعات زمان قيد متعلق است. در اين صورت بعد تخصيص زيد در روز جمعه مى توان به عام كه در آن وارد شده 
است «اكرام العالم فى كل يوم واجب» يا «الاكرام الابدى للعالم واجب» رجوع كرد. اما اكر زمان قيد متعلق نباشد» ولو به جهت 
اينكه حكم وضعى مثل «البيع لازم دائما» متعلق نداشته باشدء يا در صورتى كه داراى متعلق باشدء مولى عموم ازمانى را قيد 
نزند بلكه حكم را قيد بزند» كبرى كلى وجود دار دكه محال است كه خطاب اول نسبت به عموم ازمانى حكم اطلاق داشته يا 
مقيد باشد؛ جون انقسام حكم به استمرارى يا موقت»ء از انقسامات ثانويه حكم است و در اصول مطرح شده است كه هيج 
خطاب جعل اولى نسب به انقسامات ثانويه اطلاق ندارد؛ جون امكان تقييد وجود ندارد ودر هر موردى كه تقييد محال باشد 
اطلاق هم محال خواهد بود. بنابراين جعل اول مهمل است و خطاب «اكرام العالم واجب» نسبت به استمرارى يا موقت بودن 


وجوب مهمل است و به همين جهت براى اثبات مستمر بودن نمى توان به خطاب اول مراجعه كرد. 


ص: 04941 


.06 فوائد الاصول؛ محمد حسين نائينى» جع؛ ص‎ )6( -١ 


البته در صورتى كه زمان ظرف براى حكم باشد, نسبت به اكرام زيد يوم الجمعه تخصيص مطرح مى شود جعل اول به جهت 
اطلاق نداشتن نسبت به اكرام زيد در روز شنبه دجار مشكل خواهد شدء اما بحث رجوع به خطاب متمم الجعل و خطاب دوم 
هم راهكشا نخواهد بود جون موضوع آن ثبوت جعل اول است لذا لازم است از خارج ولو به صورت فى الجمله وجوب اكرام 
زيد اثبات شود در حالى كه جه بسا زيد اصلا وجوب اكرام نداشته باشد. 


تقاريب كلام شيخ انصارى /تمسك به عام» استصحاب خاص / تنبيه سيزدهم / تنبييهات / استصحاب 988/٠١7 / ٠2‏ 
0 30010 ع1 0011ملا5 701 دع00 إع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: تقاريب كلام شيخ انصارى اتفسكة به عام استصحاب خاص / تنبيه سيزدهم / تنبيهات / استصحاب 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در كلام شيخ انصارى بود كه ايشان در بحث تمسكك به عام يا استصحاب حكم خاص بين قيديت يا ظرفيت زمان 
تفصيل قائل شده اند. در تقريب كلام شيخ انصارى تقاريب متعددى ذكر شده است. 


كلام شيخ انصارى:02١2)‏ 


مرحوم شيخ انصارى در مرجعيت عام بعد از زمان متيقن از تخصيص فرد بين اينكه زمان قيد براى عام باشد؛ مثل «اكرم العلماء 
كل يوم) و يا زمان ظرف براى عام باشد؛ مثل «اكرم العلماء دائما» كه در جايى كه زمان ظرف براى عام باشدء بعد از كدشت 
زمان متيفن از تخصيص فرد به عام رجوع خواهد شد. بنابراين «اكرام زيد يوم الجمعه) به جهت تخصيص واجب نيست اما روز 
شنبه به عموم عام مراجعه و اكرام زيد واجب خواهد بود اما در صورتى كه عام به صورت”اكرم العلماء دائما» باشد. رجوع به 


ص: 447 
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تقاريب كلام شيخ انصارى: 

در تبيين مقصود جناب شيخ انصارى از قيديت و ظرفيت زمان تقاريب متعددى ذكر شده است: 
تقريب اول: (استغراقيت و استمرار حكم) 


مقصود جناب شيخ از قيديت زمان اين است كه مفاد دليل عام نسبت به ازمنه حكم استغراقى و انحلالى باشد» به صورتى كه 
هر آن ما يكك حكم وجود داشته باشد» در مقابل ظرفيت زمان به اين معنا است كه هر فرد از عام يكك حكم واحد مستمر دارد؛ 
مثل «اوفوا لاعقود) كه بيع يكك لزوم مستمر دارد نه اينكه در هر آن يكك حكم به لزوم داشته باشد. 


مناقشه در تقريب اول: ( رجوع به عام در فرض استمرارى بودن حكم عند العقلاء) 


در مناقشه بر تقريب اول از كلام شيخ عرض شاء بر فرض كه اين احتمال مراد مرحوم شيخ باشد» همانطور كه مرحوم خويى 
فرموده اند: در مواردى كه مفاد خطاب حكم واحد مستمر باشد»وجهى براى اين تفصيل ذكر شده نبست؟ حون بعدااز كدشت 
زمان متيقن از تخصيص به عام رجوع خواهد شد و عقلاء عام را حجت مى دانند؛ مثلا در مورد «اوفوا بالعقود) حكم به لزوم 
وفاء به همه عقود شده است واز طرف ديككر دليل وجود دارد كه بيع غبن بعد از زمان تبين غبن» تا زمانى كه فوريت نككذشته 
استء لزوم ندارد. اما بعد از كذشت زمان فوريت ما در بقاء يا انقضاء خيار غبن شكك مى شود كه عموم «اوفوا بالعقودا حكم 
مى كند كل عقد لازم و هذا البيع لا-زم؛ بنابراين فقط خصوص زمان تبين غبن و قبل از ككذشت زمان فوريت» از تحت عام 


خارج شدهاست. 


ص: “097 


اشكال در مناقشه ذكر شده: (تهافت مطالب برائت و بحث حاضر) 


نسبت به مطالب ذكر شده از سوى ما اشكالى مطرح مى شود كه ابتداءا اشكال را ذكر و ياسخ مى دهيم و در ادامه به ساير 


اشكال اين است كه كفته مى شود: شما در بحث مركب ارتباطى كه يكك نوع عام مجموعى و حكم واحد است كه به مركب 
تام تعلق كرفته استء كفته ايد: اكر دليلى قائم شد بر اينكه برخى از اجزاء مركب در زمانى واجب نيست؛ مثلا اكر شخص 
نسبت به تركك سوره مكره باشد يا اتيان سوره در نماز حرجى باشدء «لاحرج)»» «رفع ما استكرهوا عليه)» وجوب سوره را در 
حال حرج و اكراه رفع مى كندء اما تا زمانى كه دليل ثانوى وجود نداشته باشد كه «الصلاه لا تسقط بحال» نمى توان با خطاب 
عام وجوب ماعداى جزء حرجى را اثبات كرد. ما در بحث برائت خلافا للامام و تبعا للسيد الخويى و الاستاد اينكونه عرض 
كرديم و كفيتم: اكر بر عدم وجوب يكى از اجزاء مركب در حالى مثل حال حرج و اكراه دليل وجود داشته باشد» اصل اولى 
ولو به مقتضى اصل برائت اين است كه مركب فاقد اين جزء واجب نيست و نمى توان به خطاب امر به مركب تمسكك و كفت: 
اطلاق خطاب» شامل حال شخص هم مى شود ولو اطلاق دليل جزئيت اين جزء اقتضا مى كرد كه اين جزء انجام شود ولكن 


دليل «لاحرج) يا «رفع ما استكرهوا عليه وجوب جزء را رفع كرد. 


در اين مورد نمى توان كفت: جمع بين اطلاق امر به مركب و «لا حرج اقتضاء انجام مركب فاقد جزء را دارد» لذا نماز بدون 
سوره خوانده مى شود مككر دليل ثانوى «لا تسقط الصلاه بحال» حكم به انجام باقى كند. 


صو عوة 


بر اساس مطلب بيان شده در بحث برائت در مورد محل بحث هم كفته مى شود شما جطور در بحث برائت يذيرفتيد كه اكّر 
عام مجموعى مثل امر به يككث مركب ارتباطى وجود داشته باشد و يكك فرد از افراد جزء اين مركب ارتباطى به خاطر حرج 
تخصيص خورده باشدء ديكر نمى توان براى اثبات وجوب ساير اجزاء مركب ارتباطى به عام مجموعى تمسكك كرد. يس 
جطور در محل بحث به مرحوم شيخ اشكال مى كنيد كه دليل بر تخصيص عام مجموعى در يكك حال وجود دارد؛ از مابقى 
عام رفع يد نخواهد شد. اين دو مطلب با هم تهافت دارد. 


ياسخ از اشكال: 
جواب از اين اشكال اين است كه: 


البته در برخى موارد مركب ارتباطى» از امثله محل بحث محسوب مى شود. اما اختصاصى به آن ندارد. مثلا مثال لزوم عقد كه 
حكم واحد مستمر است و بيان مى كند كه هر عقدى از جمله بيع الغبن» لزوم مستمر إلى يوم القيامه دارد. اما از طرف ديكر 
دليل وجود دارد كه بعد از تين غبن و قبل از كذشت زمان فوريت خيارء بيع الغبن جائز است اما بعد از انقضاء زمان فوريت» 
به عموم «كل عقد لازم كه از «اوفوا بالعقود» استفاده شده است رجوع خواهد شد و عملا دو لزوم براى اين بيع اثبات مى شود 
كه لزوم اول قبل تبين غبن و ديكرى لزوم بعد از كذ شت زمان فوريت. اين ربطى به بحث مركب ارتباطى بيدا نمى كند. 


ص: 4484 


مى توان براى بحث به مركب ارتباطى مثال زد؛ مثل اينكه مولا به عبيدش بكويد: «يجب على عبيدى أن يسلموا على هؤلاء 
العلماء» و قرينه وجود داشته باشد كه وجوب حاصل از دليل» وجوب ارتباطى است كه اكر عبد به يكى از آنها هم سلام نكند 
امتثال امر نكرده است. در اين شرائط اكر به جهت شرائط خاص عبد و عدم توان او بر سلام كردن بر زيدء مولا بككويد: «ليمس 
عليكك أثمٌ) طبق بيان مرحوم شيخ ديكر نمى شود اثبات كرد كه اين عبد بايد به ساير علماء سلام كند؛ جون نسبت به اين عبد 
ديكر عموم افرادى «يجب على عبيدى أن يسلموا على هؤلا-ء العلماء» تخصيص خورهه و عبد از عموم افرادى خارج شد كه 
مقصود اين است كه اين خطاب نسبت به افراد عبيد عموم افرادى دارد؛ اما نسبت به اين عبد خاص يكك وجوب واحد ارتباطى 
است كه مى كويد «سلّم على هوالاء العلماء» 


بنابراين طبق بيان مرحوم شيخ» وقتى سلام بر يكك فرد از علماء واجب نبود؛ ديكر نمى توان به إيجب على عبيدى ان يسلموا 
على هوالاء العلماء»تمسكك كرد؛ زيرا اين خطاب نسبت به اين عبد تخصيص افرادى خورد و فرض اين است كه وجوب سلام 
به علماء يكك وجوب ارتباطى و از قبيل ظرف بودن زمان و واحد بودن حكم است. نكته اشكال مرحوم شيخ در محل بحث هم 
مطرح مى شود؛ جون اين كلام اختصاص به افراد طوليه ندارد كه زيد در همه روزها اكرام طولى دارد بلكه اشكال شيخ طبق 
تفسير اول اين است كه وجوب اكرام زيد يكك وجوب مجموعى است و وقتى اكرام زيد در روز جمعه را خارج شود ديكر 
نمى توان به عموم ازمانى و احوالى عام نسبت به وجوب اكرام زيد يوم السبت تمسكك كرد كه ما كفتيم طبق اين بيان نسبت به 
وجوب اكرام زيد يوم الخميس هم نمى شود به عموم عام تمسكك كرد و همين بيان مرحوم شيخ در افراد طوليه؛ در افراد 
عرضيه هم مطرح خواهد شد مثلا يكى از اين عبيد به مولا كفت: من برايم سلام كردن به زيد كه از اين علماء است» سخت 
است. آيا بر من كناه است؟ مولا كفت «ليس عليكك اثم» اشكال شيخ اينجا هم مى آيد كه اين عام مجموعى نسبت به اين عبد 


تخصيص خورده است و بعد تخصيص تمسكك به اين عام براى اثبات وجوب سلام به بقيه علماء صحيح نيست. 


ص: 464 


لكن طبق اشكال ما به مرحوم شيخ مشكلى وجود ندارد كه جمع بين خطاب «يجب على عبيدى أن يسلموا على هؤلاء العلماء» 
واين خطاب كه مولا كفت: «ليس عليكك اثم» اقتضا مى كند بر عبد سلام كردن به بقيه علماء به نحو ارتباطى واجب است 
سلام كند. 


ثانيا: فرق است بين اينكه براى نفى وجوب اتيان به جزء به دليل «لاحرج و لاضرر» تمسكك شود كه در اين صورت براى اثبات 
مركب فاقد جزء نمى توان به خطاب امر به مركب تمسكك كرد اما در محل بحث دليل خاص مثل«ليس فى تركك هذا الجزء 
إثم على هذا العبد) وجود دارد و به دليل لاحرج و لاضرر تمسكك نشده است و همين موجب فرق است. 


وجه فرق بين دو مورد اين است كه عمومات «لاحرج و لا ضرر» از ابتداء منصرف به مواردى است كه تكليف مجعول شارع؛ 
حرجى يا ضررى باشد. يا «رفع ما استكرهوا» عليه منصرف است به فرضى كه اكراه بر تخلف از تكليف مجعول شارع شده 
باشد. در حالى كه تكليف مجعول شارع؛ به مركب تام است و تحليل آن به اجزاء» تحليل عقلى است. حال اكر «لاحرج» براى 
نفى تكليف مجعول به مركب تام منطبق شود آنجه كه حرجى است و لا حرج آن را نفى مى كندء تكليف به نماز با سوره 
است. اما مكلف به نماز فاقد سوره نيازمند دليل است؛ جون مفاد دليلى كه محكوم لاحرج واقع شدء تكليف به مركب تام و 
نماز با سوره است كه دليل لاحرج نسبت به آن حكومت بيدا كرد و نسبت به مركب ناقض يعنى نماز بدون سوره ديكر دليل 
وجود نداردء اما اكر در خصوص جزءء دليلى وارد شود كه «ليس عليكك اثم)» مصب اين دليل خاصء نفى تكليف به اين جزء 
استء اما جمع عرفى آن با اطلاق «سلموا على هؤلاء العلماء»» اقتضا مى كند كه ما كفته شود: «اى عبد مبادا حال كه به زيد 
سلام نمى دهى به بقيه هم سلام ندهى؛ جون اكر به بقيه سلام ندهى معذور نيستى.) بنابراين در صورتى كه عبد به غير زيد هم 
سلام نكند عبد را مواخذه مى كنند. 


ص: /4 


مثال ديكر اين است كه مولا به نحو مركب ارتباطى بككويد: «لابد ان يكونوا عبيدى فى المسجد من اول الطلوع إلى الزوال»» اما 
يكى از اين عبيد در اثناء به مولا بكويد: «كارى دارم كه ترك آن برايم حرجى و سخت است و بايد بروم انجام دهم. آيا من 
در اين ساعت در مسجد نمانم كناه است؟» مولى در ياسخ مى كويد: خير» «ليس عليكك إثم). در اين صورت عقلاء به عبد مى 
كويند: در صورتى كه كار خود را انجام دادى لا-زم است به سرعت بركردى جون نسبت به ساير زمان ها مسوول است به 
لحاظ اينكه خطاب «لا حرج» خطاب عام است و حكم مى كندء آنجه منشأ حرج است رفع شده است كه در مثال مطرح شده. 
تكليف به مركب تام حرجى است والا جزئيت جزء حرجى ندارد؛ جون مثلا طهارت شرط مطلق در نماز است كه خود طهارت 
حرج نداردء بالفرض يكى فاقد الطهاره شد نماز را تركك مى كند. آ نجه حرج دارد؛ امر فعلى به صلاه مع الطهاره در حال فقد 
طهورين است كه «رفع ما لا-يطيقون و ... تكليف فعلى كه منشأ حرج يا لا يطاق است را بر مى دارد لذا آقاى خويى مى 
كويند: اكر يكث جزء تكليف اكراهى يا حرجى باشدء دليلى بر وجوب مركب فاقد اين جزء وجود ندارد در حال كه خود 


ايشان در اينجا كفته اند: براى اثبات وجوب بقيه الاجزاء به عام مجموعى رجوع مى شود. 
تقريب دوم: 


ندارد و عموم عام در هر دو صورت قيديت و ظرفيت زمان محكم است. 


ص: /404 


تقريب سوم: 
تقريب سوم تفسير محقق نائينى از كلام مرحوم شيخ است.(١)‏ 


ايشان فرموده اند: بين موردى كه عموم زمانى قيد متعلق يا قيد حكم باشد تفصيل داده مى شود. به اين بيان كه اكر عموم 
زمانى قيد متعلق باشد و يكك فرد در زمانى از اين خطاب عام خارج شود» در ما عداى آن زمانء به عموم عام رجوع خواهد 
كفت: «لا تكرم زيدا يوم الجمعه) به خطاب عام تمسكك مى شود. اما در صورتى كه عموم زمانى قيد متعلق نباشد, بلكه قيد 
خود حكم باشد يا به تعبير مرحوم نائينى» عموم زمانى فوق دائره حكم باشد بخلاف مثل فرض اول كه عموم زمانى دون دائره 
حكم بودء اما در فرض دوم عموم زمانى قيد حكم است؛ يعنى فوق دائره حكم استء به اين معنا كه اول حكم را جعل شده 
بعد محاسبه مى شود كه اين حكم عموم زمانى دارد يا ندارد. 

محقق نائينى در در اينجا فرموده است: اكر در يكك زمان يكك فرد خارج شدء مثل خيار غين كه بيع الغبن در يكك آن از تحت 
«كل عقد لالزم» خارج مى شود اما ديكر نمى توان در بعد از كذر زمان فوريت به خطاب عام تمسكك كرد؛ جون كل عقد 
لازم به جهت حكم وضعى بودن متعلق ندارد بلكه فقط موضوع دارد» موضوع آن هم انحلال يذير نيست؛ جون انحلال يعنى 
«بيع فى كل يوم)» در حالى كه بيع امروز يا فردا دو بيع نيست. لذا بيع واحد است بخلا-ف «اكرام كل عالم فى كل يوم) كه 
اكرام هر روزء يكك فرد براى اكرام است. 


ص: 01949 


.0155 فوائد الاصول. محمد حسين نائينى» ج ا ص‎ )5(-١ 


بنابراين كل عقد لازم معنا ندارد كه فى كل يوم قيد موضوع باشد حتى اكر شارع هم بكويد «البيع فى كل آن لازم» اين فى 
كل آنِ قيد حكم است و معناى آن اين است كه «كل عقد لازم بلزوم مستمر فى كل آن» از طرف ديككر محال است جعل اول 
نسبت به قيود حكو(انقسامات حكم) اطلااق يا تقيد داشته باشد؛ به عنوان مثال در بحث واجب توصلى مطرح شده است : 
«الصلاه واجبه» كه قصد امتصال اين امر و عدم قصد امتثال آنء از انقسامات ثانويه و لاحقه حكم است؛ جون ابتداءا بايد 
وجوب نماز وارد شود تا بعد تقسيم اين نماز به دو قسم. نماز واجب با قصد امتثال و بدون قصد امتثال تقسيم شود والا اكر 
وجوب نيايد تقسيم آن معنا نخواهد داشت يا در مثال «المستطيع يجب عليه الحج» تا زمانى كه وجوب حج نيايد مستطيع تقسيم 
به عالم به وجوب و جاهل به وجوب نمى شود. لذا ايشان كفته است: در جعل اول محال است كه مولا جعل اول را مقيد به 
انقسامات ثانويه حكم كند؛ جون اين انقسام هاى ثانوى متاخر است از حكم است و ممكن نيستء آنجه متاخر از حكم است 


در حكم أخذ كرد. 


حال كه اخذ و تقيد انقسامات ثانوى در حكم و جعل اول محال بودء قاعده اين است كه «كل ما استحال فيه التقييد استحال فيه 
الاطلاق» بنابراين تقييد كه محال شدء اطلاق هم محال است و جعل اول» مهمل مى شود. 


ما نحن فيه هم از اين قبيل است. استمرار يا موقت بودن لزومء از انقسامات ثانويه لزوم است و نمى تواند «العقد لازم) نسبت به 
اين انقسامات ثانويه مقيد يا اطلاق داشته باشدء بلكه مهمل است و لذا نمى توان به آن براى اثبات لزوم بعد از كذشت زمان 
فوريت تمسكك كرد. 


١.000 ص:‎ 


اما متمم الجعل كه از آن استفاده استمرار لزوم شود هم قابل تمسكك نيست كه إن شاء الله توضيح آن در جلسه بعد خواهد 


آمد. 

تقاريب كلام شيخ انصارى /تمسك به عام, استصحاب حكم خاص /تنبيه سيزدهم / تنبيهات /استصحاب 98/٠7/١8‏ 
0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: تقاريب كلام شيخ انصارى /تمسكك به عام» استصحاب حكم خاص 'اتنبيه سيزدهم / تنبييهات /استصحاب 
خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در تقريب كلام شيخ انصارى بود كه ايشان بين قيديت زمان و ظرفيت آن قائل به تفصيل شده و در صورت قيديت زمان 
تمسكك به عام و در صورت ظرفيت زمان استصحاب حكم خاص را جارى دانسته اند. 

در بيان مقصود جناب شيخ از قيديت و ظرفيت زمان تقاريبى ذكر شده است. 

تقاريب كلام شيخ انصارى: 

'- تقريب محقق نائينى: (تفصيل بين قيديت زمان براى متعلق يا حكم)(١)‏ 

سومين تقريب ذكر شده در مورد كلام شيخ انصارى, كلام محقق نائينى است. 


ايشان در اين مورد مى فرمايند: مقصود اين است كه كاهى عموم أزمانى در متعلق حكم لحاظ مى شود, مثلا مولى در خطاب 
خود بيان مى كند: «اكرام العالم فى كل يوم واجب» كه زمان قيد متعلق استء اما در صورتى عموم أزمانى قيد حكم باشد و به 
صورت «اكرام العالم واجب فى كل يوم) بيان شود كه «فى كل يوم) قيد وجوب باشد» در اين صورت عموم أزمانى ظرف براى 
عام خواهد شد و بعد از مضى زمان متيقن از تخصيص فرد.؛ به عام رجوع نخواهد شد؛ جون جعل اول نسبت به تقيد و عدم 
تقيد حكم به عموم زمانى مهمل استء به جهت اينكه استمرار يا عدم استمرار از انقسامات ثانويه حكم است و لازم است 


ابتداءا حكم وجود داشته و بعد استمرار و عموم زمانى عدم استمرار آن لحاظ شود. 


١٠٠١ ص:‎ 


.06 فوائد الاصول؛ محمد حسين نائينى» جع؛ ص‎ )١(-١ 


بنابراين با توجه به اينكه استمرار يا عدم استمرار حكم از انقسامات ثانويه حكم استء محال است حكم اولى نسبت به آن كه 
اين نكته در بحث أخذ حكم در موضوع مطرح شده است و وقتى تقبيد حكم نسبت به انقسامات ثانوى محال باشدء به جهت 


اينكه اطلاق عدم ملكه نسبت به تقييد است و نسبت اطلاق و تقيبد عدم و ملكه است» در صورتى اطلاق ممكن است كه تقيبد 


ممكن باشد و با محال بودن تقيبد» اطلاق جعل اول هم نسبت به انقسامات ثانويه محال خواهد شد. 


بنابراين «اكرام العالم واجب» در جعل اول نسبت به عموم زمانى مطلق يا مقيد نيست,ء بلكه مهمل است و صرفا حكم مى كند 
كه اكرام عالم فى الجمله واجب است. اما نسبت به استمرار حكم نياز به دليل ديكرى غير از جعل اول خواهد بود كه اين دليل 
مى تواند روايت «حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه) باشد و يا اينكه از دليل لغويت استفاده شود 
به اين بيان كه وقتى مولى تعبير «العقد لازم) را به كار مى بردء با توجه به عدم امكان اطلاق يا تقييد جعل اول نسبت به عموم 
يكك آن حكم به لزوم عقد شود. بنابراين مفاد خطاب استمرار لزوم عقد خواهد بود. مشابه همين بيان در خطابات تحريميه مثل 
«شرب الخمر حرام» مطرح خواهد شدء جون اكر شارع شرب خمر را در تمام أزمنه حرام كند» عموم أزمانى قيد متعلق خواهد 
شد واين بحث ديكرى استء اما اكر كلام شارع به صورت«شرب الخمر حرام باشد؛ جعل اول نسبت به مستمر يا غيرمستمر 
بودن حرمت مهمل استء اما جعل حرمت آناً ما براى شرب خمر لغو است لذا دليل لغويت متهم جعل شده و جعل اول را 


تتميم و حكم به استمرار حرمت شرب خمر مى كند. 


٠٠١١ ص:‎ 


اما نكته حائز اهميت در اين بحث اين است كه موضوع متمم جعل كه استمرار حكم را بيان مى كندء ثبوت فى الجمله حكم 
استء يعنى وقتى به واسطه «العقد لالزم) لزوم به صورت فى الجمله اثبات مى شود؛ متمم جعل حكم مى كند كه «هذا اللزوم 
مستمر» بنابراين لازم استء لزوم يا حرمت شرب نسبت به خمر به صورت فى الجمله فرض و محقق شود و بعد حكم شود كه 
اين لزوم مهمل يا حرمت شرب الخمر فى الجمله» مستمر است اما در صورتى كه خطاب عام تخصيص خورده باشد, مثلا در 
بيع الغبن به جهت وجود دليل لازم نبوده و جايز است كه قدر متيقن اين است كه قبل انقضاء فوريت اين جواز ثابت است لذا 
خطاب «العقد لامزم؛ نسبت به بيع الغبن تخصيص خورده و ديكر امكان تمسكك به آن براى اثبات لزوم بيع الغبن فى الجمله 
وجود ندارد و وقتى لزوم فى الجمله اثبات نشود» موضوع متمم جعل محرز نخواهد بود؛ جون موضوع ممتم جعل اين است كه 
استمرار و حكم به لزوم به صورت فى الجمله تمسكك به خطاب «العقد لازم) كه از «اوفوا بالعقود) استفاده شده است» ممكن 
نيست و تمسكك به متمم جعل هم نيازمند اثبات لزوم فى الجمله است كه لزوم در مورد بيع الغبن بعد از زمان فوريت اول 
الكلا-م است. به همين جهت لزوم اثبات نخواهد شد. لذا در صورتى كه زمان ظرف است به معناى اينكه عموم أزمانى قيد 
متعلق نيست بلكه قيد حكم استء اككر فردى از خطاب عام تخصيص بخورهد. دليلى بر ثبوت حكم عام در زمان لاحق وجود 


نخواهد داشت. 


٠٠١7 ص:‎ 


بعد ايشان فرموده است: البته تطبيق كبرى مطرح شده بر صغريات آن نيازمند دقت است؛ جون در مواردى مثل «العقد لازم» كه 
حكم داراى متعلق نيستء قيد بودن عموم ازمانى نسبت به متعلق سالبه به انتفاع موضوع بوده و لا-زم است عموم أزمانى قيد 
حكم باشد وقتى زمان قيد حكم باشدء داخل در قسم دوم خواهد شد كه مرحوم شيخ به عنوان ظرفيت زمان مطرح كردند. 
بنابراين ظرفيت زمان به معناى قيديت براى حكم خواهد بود نه اينكه قيد متعلق باشد. البته در صورتى كه حكم داراى متعلق 
بوده و قيد بودن زمان نسبت به متعلق روشن باشد مثل اينكه كفته شود: «شرب الخمر فى جميع الازمنه حرام» معناى آن اين 
است كه عموم أزمانى قيد خطاب عام است و بعد مضى زمان متيقن از تخصيصء مى توان به اين عام رجوع كرد. اما در 
صورتى قيد بودن زمان نسبت به متعلق و حكم هر دو ممكن باشد مثل اينكه كلام مولى به صورت «شرب الخمر حرام» مطرح 
شده و به دليل لغويت عموم أزمانى استفاده شود, در اين موارد قيد مربوط به حكم-حرام- خواهد بود؛ جون اصالت الاطلاق 
در شرب الخمر حكم مى كند كه شرب خمر مقيد به عموم زمانى نيستء اما در مورد حرام فرض اين است كه مهمل بوده و 
درجعل اول اطلاق و تقييد آن نسبت به عموم زمانى حكم محال است, لذا اصاله الاطلاق در متعلق حكم مى كند كه مقيد به 


عموم أزمانى نيست. 


درنتيجه علم اجمالى به تعلق عموم أزمانى به متعلق يا حكم منحل خواهد شد. ممكن است ادعاء شود اصاله الاطلاق در حكم 
با اصاله الاطلاق در متعلق معارضه خواهد كرد كه ياسخ آن اين است كه در مورد حكم اصاله الاطلاق جارى نيست؛ جون 
حكم به حسب جعل اول مهمل است و اطلاق ندارد و لذا «شرب الخمر حرام» يا «اكرام العلماء واجب» اككر عموم أزمانى داشته 
وقيديت آن نسبت به حكم يا متعلق روشن نباشد» عملا قيد حكم خواهد شد و واكر فردى از اين عموم عام خارج شود مثل 
اينكه مولى بككويد: «اكرام الزيد يوم الجمعه ليس بواجب» در روز شنبه به خطاب عام مراجعه نخواهد شد به خلاف اينكه عموم 
أزمانى قيد متعلق باشد؛ مثل «اكرام العالم فى كل يوم واجب). 


٠٠١5 ص:‎ 


مناقشه در كلام محقو نائينى: 


كلا-م محقق نائينى به عنوان تقريبى بر كلا-م شيخ انصارى قابل يذيرش نيست. از طرف ديكر بيان ايشان مبتلى به اشكالات 
متعددى است كه به جهت اينكه بناء در اين بحث بر تفصيل نيست به صورت خلاصه به اشكالات كلام ايشان اشاره مى كنيم. 
تفصيل مطالب در جزوه ارائه شذه است: 


مناقشه اول: ( عدم استمرار به معناى واقع از انقسامات ثانويه) 


اشكال اول در كلام محقق نائينى اين است كه مراد ايشان از استمرار كه قيد متعلق يا حكم قرار مى كيرد» مفهوم اسمى 
استمرار يا واقع استمرار است كه اكر مراد واقع استمرار باشد» استمرار حكم در آن دوم از انقسامات ثانويه حكم نيستء بلكه 


باشد. بنابراين واقع استمرار از انقسامات ثانويه نيست. 


البته ممكن است در مورد مفهوم استمرار كفته شود كه لازم است ابتداءا حدوث حكم لحاظ شده و بعد استمرار آن لحاظ 
شود كه همين موجب داخل شدن استمرار در انقسامات ثانويه است اما نكته اين است كه دليل بر اخذ مفهوم استمرار وجود 
ندارد بلكه واقع استمرار يعنى ثبوت حكم در هر روز مثل امروز» فردا و ... موضوع است و وجود حكم از انقسامات ثانويه 
حكم نيست بلكه مفهوم اسمى استمرار هم از انقسامات مفهوم حكم است نه وجود حكم؛ جون كاهى بايد وجود حكم فرض 
شود تا وجود حكم تقسيم شود به حكمى كه «يعلم به المكلف» و حكمى كه «يجهل به المكلف» كه انقسامات ثانويه خواهد 
بود كه بر وجود حكم طارى مى شود. در مورد امر هم وجود امر مقسم است كه مكلف قصد امتثال آن را داشته باشد يا 
نداشته باشدء اما در مانحن فيه استمرار حكم از انقسامات مفهوم حكم است؛ همانند ازدواج دائم و موقت كه مفهوم ازدواج 
تقسيم به دو حصه موقت و دائم مى شود و لذا كسى در امكان جعل زوجيت دائمه در عقد اشكال نمى كند و جعل و انشاء 
زوجيت دائم با جعل واحد محال نيست ولو اينكه مفهوم زوجيت دائم انشاء شود؛ جون استمرار و انقطاع انقسام مفهوم حكم 


است حتى اكر مفهوم استمرار و انقطاع در نظر كرفته شود. بنابراين كلام محقق نائينى تمام نيست. 


٠٠١6 ص:‎ 


مناقشه دوم: (امكان تمسكك به خطاب البيع لازم) 


مناقشه دوم در كلا-م محقق نائينى اين است كه بر فرض يذيرفته شود «العقد لازم) يا شرب الخمر حرام» در جعل اول مهمل 
باشد و متمم جعل مثل لغويت يا دليل خاص استمرار حكم را بيان كند» در عين حال مى توان بعد مضى زمان متيقن از 
تخصيص فردء به عموم «العقد لازم» رجوع كرد؛ جون خطاب «العقد لازم» كه حكم به لزوم عقد كرده استء صرفا حكم به 
لزوم در زمان اول نكرده است تا كفته شود بنابر اينكه خيار غبن از ابتداى غبن ثابت باشد نه بعد از تبين غبن» بيع الغبن از 
ابتداء لازم نيست و ازاين دليل تخصيص خورده است واز طرف ديكر هم دليل متمم جعل هم حكم مى كند «اذا كان اللزوم 
ثابتا فى الزمان الاول فهو مستمر» اما عرض ما اين است كه مفاد خطاب «العقد لازم» حكم به لزوم فى الجمله عقد است و علم 
به انتفاء لزوم وجود ندارد و دليلى بر تخصيص آن از «البيع لازم» وجود ندارد. لذا عموم «العقد لازم) نسبت به بيع الغبن هم 
شامل شده و حكم به لزوم مى كند؛ جون جعل اول مهمل و حكم به لزوم فى الجمله مى كند.علاوه براينكه اكر خيار غبن در 
اثناء و بعد تبين غبن ثابت شود بيع الغبن قبل تبين غبن در ابتداء هم لازم بوده است و صحيح است كفته شودء «بيع الغبن لازم 
فى الجمله» و لزوم آن داراى مناقشه نخواهد بود؛ جون قبل تبتّن» لزوم فى الجمله وجود دارد. 


البته شبهه اى وجود دارد كه دليل حكم مى كرد «اللزوم اذا ثبت فى الجمله فهو مستمر» كه استمرار با انقطاع در اثناء سازكار 
نيست؛ جون لزوم بيع قبل تبين غبن» قطعا منقطع شده است و اكر بعد انقضاء فوريت بركردد؛ ديككر متسمر نبوده است بلكه 
منقطعا رجوع كرده است كه اين مطلب ديكرى است كه توسط صاحب كفايه مطرح شده است كه اككر تخصيص فرد در اثناء 
باشد» به جهت انقطاع حكم مستمر نبوده است كه ياسخ كلام ايشان در آينده مطرح خواهد شد كه مفهوم اسمى استمرار در 
هيج خطابى وجود ندار و بر فرض جنين خطابى وجود داشته باشد كه «لزوم العقد مستمرا عرف از لفظ «مستمر) عنوان مشير 
برداشت مى كند اما اشكال ما به مرحوم نائينى اين است كه جعل اول كه در آن مطرح شده است «كل عقد لازم فى الجمله) 
مورد تمسكك خواهد بود؛ جون بيع الغبن فى الجمله لا-زم است و متمم جعل حكم مى كند در صورتى كه لزوم فى الجمله 


٠٠١8 ص:‎ 


مناقشه سوم: (تمسكك به اطلاق حمل) 


اشكال سوم به محقق نائينى اين است كه براى استمرار حكم, نيازى به تقيبد حكم يا متعلق حكم به عموم زمانى نيست كه 
مولى «العقد لا-زم» را همراه با لزوم مستمر و در جميع ازمنه لحاظ كندء بلكه اككر مولى ذات عقد و ذات لازم را لحاظ كرده 
باشد و تعبير «العقد لازم» را به كار ببرد» اطلاق حمل مفيد استمرار خواهد بود؛ مثل «الدم نجس» كه لازم نيست كه شارع تقييد 
به عموم أزمانى را لحاظ كند كه «الدم فى جميع الازمنه نجس» تا كفته شود تقيبد «العقد لازم فى جميع الازمه» تقييد محال 
است و به تبع اطلاق هم محال خواهد شد بلكه صرف لحاظ دم و نجس و بيان به صورت «الدم نجس» اقتضاء مى كند كه 


حكم تا زمان وجود موضوع ثابت است. لذا نيازى به بيان محقق نائينى وجود ندارد. 


حتى اكر كفته شود كه اطلاق ثبوتى» امر وجودى استء همين ببان مطرح خواهد شد كه وجودى بودن اطلاق ثبوتى به معناى 
لحاظ عدم قيد است و ممكن نيست كه مولى موضوع., محمول و حمل را مقيد نكرده باشد اما در عين حال مدعى شود كه 
عدم تقييد لحاظ نشده است؛ جون وقتى مولى تقييد نزده باشد, به معناى لحاظ عدم تقييد خواهد بود كه اين بيان طبق اين بود 
كه اطلاق لحاظ عدم تقييد باشد فضلا از اينكه اطلاق نفس عدم تقييد باشد كما هو الصحيح كه با بيان مطرح شده مشكلى 
وجود نخواهد داشت. همين بيان در مورد «شرب الخمر حرام» هم مطرح مى شود كه اطلاءق «شرب الخمر شامل شرب 


درا ينده هم مى شود؛ جون ذات شرب خمر و ذات حرام لحاظ شده است كه از اطلاق آن استفاده خواهد شد. 


٠٠١17 ص:‎ 


البته در مورد واجب نكته اى مطرح است كه اككر مولى در كلا-م خود بيان استمرار را بيان نكندء مثلا نكفته باشد كه اكرام 
مستمر علماء واجب است, وجوب اكرام اقتضاء صرف الوجود مى كند؛ به همين جهت لازم است اككر مولى اكرام مستمر را 
طلب مى كند, قيد استمرار را در متعلق تكليف بيان كرده و بككويد: اكرام مستمر علماء واجب است و الا اكر به صورت اكرام 
علماء واجب استء به كار رود» وجوب اكرام تا زمان انجام صرف الوجود مستمر خواهد بود كه اين استمرار براى محقق نائينى 
مفيد نيست؛ جون ايشان به دنبال اثبات وجوب مستمر اكرام است نه اكرام صرف الوجود. البته برخى كفته اند: حتى بعد تحقق 
متعلق» وجوب مستمر خواهد بود كه اين كلام بيان ديكرى مى طلبد. اما محقق نائينى براى اثبات استمرار راه ديكرى جز تقييد 
متعلق ندارند. 

تقريب جهارم كلام شيخ انصارى /تمسك به عام» استصحاب حكم خاص / تنيبه سيزدهم / تنييهات /استصحاب 958/٠7/٠١‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تقريب جهارم كلام شيخ انصارى /تمسكك به عام» استصحاب حكم خاص/ تنبيه سيزدهم / تنبيهات /استصحاب 
خلاصه مباحث كذشته: 


در مباحث كذشته به سه تقريب از تفصيل جناب شيخ بين قيديت و ظرفيت زمان اشاره شد. در اين بخش علاوه بر بيان نكته 


اى از كلام بحوثء به تقريب جهارم كلام شيخ انصارى اشاره خواهد شد. 
تقاريب كلام شيخ انصارى: 
كلام تعليقه بحوث در تنك كلام محقق نائينى:10) 


در تعليقه بحوث در تأييد فرمايش مرحوم نائينى ذكر شده است كه اكر خطاب به لحاظ محمول مطلق باشد, مثل «العقد لازم) 
«العقود لا-زمه»» «كل عقد لالزم» كه در همه اين موارد محمول به صورت مطلق بيان شده است در مقابل فرضى كه عموم 
أزمانى ذكر شده باشدء مانند «العقد لازم فى جميع الازمنه»» در اصول محمول اطلاق شمولى ندارد» بر خلاف موضوع كه اكر 
كفته شودء «العالم نافع» موضوع اطلاق شمولى داشته و شامل فقيه» مفسر و ... مى شود, اما محمول اطلاق شمولى ندارد و نافع 
بودن عالمء به معناى اين نيست كه هم نفع مادى داشته باشد و هم نفع معنوى بلكه صرف الوجود نافع بودن بر هر فردى از 
افراد عالم ثابت شده است يا اكر كفته شود: «زيد عالم) معناى آن اين نيست كه زيد هم فقيه و هم مفسر است؛ جون محمول 
اطلاق شمولى ندارد واين مطلب مسلم است. 


٠١٠١8 ص:‎ 


.1772 بحوث فق علم الاصول» حسن عبدالساتر» ج 8) ص‎ 07-١ 


با ذكر اين مقدمه در تعليقه بحوث فرموده اند: تعبير «كل عقد لازم» همان طور كه نسبت به حصص عرضيه اطلاق شمولى 


ندارد» نسبت به حصص طوليه هم اطلالق شمولى ندارد؛ به همين جهت مفاد اين كلام اين نيست كه در آن اول يا آن دوم 
لزوم وجود دارد؛ جون اين مفاد اطلاق شمولى طولى است كه محمول اطلاق شمولى طولى وجود ندارد همان طور كه اطلاق 
شمولى نسبت به حصص عرضى ندارهد. لذا در تعبير «زيد عالم) عالم به معناى فقيه و مفسر نيست بلكه به معناى اين است كه 
صرف الوجود عالم براى زيد ثابت است. طبق اين بيان مفاد كل عقد لازم اين است كه «كل عقد له صرف الوجود اللزوم ولو 


بعد ايشان كفته است حال كه مدلول خطاب نسبت به جميع ازمنه اطلاق نداشته باشدء نياز به متمم جعل خواهد بود كه متمم 
جعل يا لغويت است به معناى اينكه جعل لزوم آنا ما براى عقد لغو است يا دليل ديكر است كه نتيجه اين متمم جعل» تشكيل 
مدلول التزامى براى خطاب است كه اككر لزوم در زمانى ثابت شود. لزوم الى الابد مستمر خواهد بود. بنابراين موضوع مدلول 
التزامى ثبوت لزوم در زمانى از أزمنه به صورت واقعى براى عقد است در حالى كه به عنوان مثال در بيع الغبن يا بيع معاطاه كه 
قبل از تصرف احد المتبايعين عقد جايز است كما عليه المشهور» ثبوت لزوم براى بيع فى زمان من الازمنه احراز نخواهد شد تا 
با متمم جعل حكم به استمرار آن صورت كيرد» حتى در مواردى مثل بيع غبن كه بعد از تبين غبن و قبل انقضاء فوريت لزوم 
بيع ساقط شده و تخصيص در اثناء صورت كرفته استء متمم جعل نمى تواند استمرار آن را بيان كند؛ جون بر فرضى هم كه 
بعد زمان فوريت لزوم ثابت شودء به جهت اينكه لزوم قبل از بين رفته استء ديكر استمرار لزوم سابق نخواهد بود و متمم جعل 
بيش از استمرار حكمى كه حادث شده استء اقتضاء نمى كند. 


٠٠١9 ص:‎ 


مناقشه در كلام تعليقه بحوث: 
مطلب تعليقه بحوث به نظر ما ناتمام است و دو اشكال بر آن وارد است: 
مناقشه اول: (اثبات استمرار توسط اطلاق حمل) 


اولا: جون محمول نسبت به حصص عرضيه ولو اطلاق شمولى نداشته باشد و «العالم نافع» نافع مادى و معنوى را اثبات نكند» 
ولى ظاهر اطلاق حمل اين است كه بين موضوع و محمول اتحاد وجود دارد؛ مثل اينكه كفته مى شود آتش كرم است كه در 
اين تعبير ولو اينكه محمول اطلاق شمولى ندارد كه هر نوعى از كرما براى آتش اثبات شود. اما اطلاق حمل اين است كه بين 
آتش و كرم بودن اتحاد است و سرد بودن يكك آن آتشء موجب عدم صحت حمل خواهد شا. بنابراين با توجه به اطلاق 
حمل انكار استمرار صرف الوجود محمول براى موضوع مادام الموضوع موجودا خطاء است و نبايد با انكار اطلاق شمولى 
محمول خلط شود؛ جون انكار اطلالق شمولى محمول به لحاظ حصص عرضى كه صحيح هم هستء ربطى به محل بحث 


ندارد. 
مناقشه دوم: 


ثانيا: بر فرض تعبير «كل عقد لازم) اطلاق شمولى به لحاظ استمرار لزوم فى جميع الازمنه نداشته باشد» متمم جعل كه دليل 
لغويت استء ظاهر در اين است كه موضوع آن ثبوت قضيه مهمله است نه ثبوت لزوم در يكك زمان معين واقعا؛ بنابراين نتيجه 
كلام؛ «كل عقد لازم فى الجمله» خواهد بود كه شامل بيع الغبن هم مى شود و حكم به لزوم فى الجمله بيع الغبن مى كند. البته 
اكر بيع الغبن در يكك زمان لازم نباشد, تكذيب بيع الغبن لازم فى الجمله نخواهد بود؛ جون عموم افرادى «كل عقد لازم فى 
الجمله) مورد تمسكك و اثبات خواهد شد كه بيع الغبن هم فى الجمله لازم است مكر اينكه كفته شود آن حصه از لزوم مربوط 
به قبل تبين غبن است كه در صورت بقاء هم منقطع شده است كه در جواب كفته مى شود: بايد لحاظ شود مفاد متمم جعل 
مفهوم اسمى استمرار يا واقع ثبوت حكم است كه اككر واقع ثبوت حكم را بيان كندء اطلا-ق آن اقتضاء ثبوت حكم خواهد 
داشت كه در نتيجه به واسطه متمم جعلء لزوم فى كل من الازمه ثابت شده است الا ماخرج بالدليل. 


ص: ل( 


البته در موارد نياز به متمم جعل دو اشكال مطرح مى شود: 
.١‏ لازم بودن بيع الغبن قبل تبين غبن و جواز آن بعد تبين غبن الى الابد» موجب محذور لغويت نمى شود 


؟. اشكال ديكر اينكه قدر متيقن از متمم جعل اثبات استمرار به مفهوم اسمى است؛ جون متمم جعل دليل لفظى ندارد. لذا به 
قدر متيقن اخذ خواهد شد كه قدر ميتقن آن حكم به استمرار لزوم آنا ما و به معناى اسمى استمرار است يا قدر متيقن اين 
است كه اككر لزوم در زمان قبل ثابت باشد, همان لزوم در زمان شكك باقى باشد در حالى كه در بيع الغبن» زمان شكك كه بعد 
از انقضاء فوريت خيار غبن استء نمى توان كفت: زمان سابق بر شككء لزوم ثابت بوده است و همان باقى است؛ جون لزوم 


منقطع شده است. 


طبق متمم جعل جه محذور لغويت باشد يا وجه ديكر دو اشكال مطرح شده وارد است اما آنجه مشكل را حل مى كند اين 
است كه غير از ظاهر «كل عقد لازم) به متمم جعل نيازى وجود ندارد؛ جون «كل عقد لازم» به اطلاق حمل بيان مى كند كه 
هر عقدى متحد با لزوم است الا ماخرج بالدليل و زمانى كه با دليل خارج شده باشد» نيازى به متمم جعل نيست تا اطلاق 


نداشته باشد و اخد به قدر متيقن شود. 


البته صاحب اضواء و آراء خواسته اند از تعليقه خود بر بحوث ياسخ دهند كه ياسخ ايشان قانع كننده نيست و ياسخ صحيح 
همان است كه عرض شد. 


تقريب جهارم: 


تقريب جهارم براى كلام شيخ كه بين قيديت و ظرفيت زمان تفصيل داده اند» تقريبى است كه در مباحث الاصول به نقل از 


مرحوم شهيد صدر فرموده اند: جه بسا اين تفسير بهترين تفسير باشد. ١2‏ 


٠١1١١ ص:‎ 


.م١6 مباحث الاصول. سيد كاظم حائرى» ج86 ص‎ )5(-١ 


در اين تقريب بيان شده است مراد شيخ از ظرفيت زمان اين است كه خطاب عام ظاهر در حكم مستمر باشد؛ مثل «اكرم العلماء 
دائما كه خود جناب شيخ اين مثال را براى ظرفيت مطرح كرده است. البته مقصود از حكم مستمر» حكم ثبوتى مستمر همانند 
لزوم عقد نيست بلكه مراد حكم مستمر اثباتى است ولو اينكه حكم انحلالى باشد؛ مثل وجوب اكرام زيد به وجوب مستمر ولو 
وجوب اكرام زيد در هر آن انحلا-لى است و هر آن امتثال لا-زم استء اما نكته اين است كه لسان اثبات ممكن است «اكرم 
العلماء دائما» باشد كه مفاد آن وجوب مستمر است و نتيجه اين خطاب تفصيلى است كه مرحوم صاحب كفايه مطرح كرده اند 
كه اكر حكم در وسط منقطع شود مثل بيع الغبن كه لزوم در وسط منقطع شده است» در صورت وجود لزوم؛ استمرار لزوم 
سابق نيست بلكه لزوم منقطع شده است اما اكر عدم لزوم در ابتداى عقد باشدء بقاء لزوم استمرار لزوم سابق خواهد بود. 


در مباحث الا-صول كفته اند: ممكن است بيان رابع به نحوى تقريب شود كه با مدعاى شيخ اعظم هم سازكار باشد؛ جون 
مدعاى شيخ اين است كه اككر تخصيص فرد در اولين زمان هم باشدء مثل تخصيص بيع معاطاتى كه به مجرد شروع بيع كه 
تازمان اتلاف احد العوضين ادامه دارد؛ اما در عين حال لزوم ثابت نمى شود كه تقريب آن اين است كه دو دليل وجود دارد 
كه مفاد دليل اول ثبوت حكم در زمان اول است و مفاد دليل دوم استمرار حكم حادث در زمان اول الى الابد است كه اين 
مدعاى شيخ اعظم خواهد شد؛ جون وقتى بيع معاطاتى در اولين زمان تخصيص خورد. مدلول مطابقى دليل اول كه حكم به 
حدوث لزوم عقد در هنكام حدوث عقد مى كند از كار مى افتد و ديكر تمسكك به دليل ثانى كه موضوع آن به نحو قضيه 
شرطيه است كه «اذا ثبت اللزوم فى الزمان الاول فهو مستمر) ممكن نخواهد بود؛ جون مدلول مطابقى خطاب اول فقط حدوث 
حكم در زمان اول را بيان مى كند و خطاب دوم حكم مى كند كه «الحكم الحادث فى زمان الاول مستمر». حال اكر دليل 
لزوم از ابتداء تخصيص بخورد ديكر خطاب دوم موضوع نخواهد داشت و اكر مثل بيع غبن در اثناء تخصيص بخورد» مستمر 
بودن به جهت منقطع شدن موضوع ندارد و لزوم مستمر نخواهد بود. بنابراين طبق اين تقريب كلام شيخ انصارى صحيح 
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انصاف اين است كه همان طور كه در مباحث الاصول مطرح كرده اند اكرجه در غير فقه مواردى مثل «فى يوم نحس مستمرا 
وجود دارد اما موردى در فقه وجود ندارد كه عنوان اسمى استمرار اخذ شده باشد. بر فرض هم در فقه جنين عنوان باشد, مثلا 
خطاب «اكرام العلماء واجب بوجوب مستمر» وارد شده باشد» عرف از عنوان «مستمرا مشير به واقع استمرار را مى فهمد. 


بنابراين واقع استمرار وجود دارد الآ ماخرج بالدليل كه با وجود دليل خارجى اشكالى وجود نخواهد داشت. 
كلام اضواء وآواء: 230 


با وجود مطالب مطرح شده صاحب كتاب اضواء و آراء فرموده اند: اككر شارع عنوان يوم را موضوع قرار دهد و بككويد: «اكرم 
كل عالم يوم الجمعه» و بعد در جواب سوال سائل كه يرسيده است كه «هل على أن أكرم زيدا عن زوال يوم الجمعه؛ امام 
بفرمايند: در يكك ساعت نزد زوال واجب نيست. ايشان فرموده است: در اين صورت ديككر «اكرام زيد» قبل ظهر و بعد ظهر قابل 
اثبات نيست؛ جون اكر اكرام صورت كيرد ديككر اكرام يوم نيست بلكه اكرام أقل از يوم است. 


مناقشه در كلام صاحب اضواء و آراء: 


مطالب مطرح شده از سوى صاحب اضواء و آراء غير عرفى است؛ جون «يوم) نص در يوم كامل نيست بلكه نهايتا ظهور در يوم 
كامل دارد كه به اقتضاى جمع عرفى مفاد خطاب اين خواهد شد كه «اكرم كل عالم يوم الجمعه الا انه يجوز تركك اكرام زيد 
ساعه و هى ساعه الزوال» و در مورد اشهر) هم بعد جمع عرفى نتيجه اين خواهد شد كه «اكرم كل عالم شهرا الآ زيدا فى يوم 
العاشر) كه اين به معناى رفع يد از شهر نيست بلكه نهايتا رفع يد از ظهور شهر است كه رفع يد از ظهور به جهت وجود قرينه 
اقوى اشكالى نخواهد داشت. 
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مناقشه در كلام آقاى زنجانى: 


آقاى زنجانى فرموده اند: عرف متحير شده و مى كويد: شايد فرد در هنكام بيان عام مورد نظر مولى نباشد كه ياسخ كلام 
ايشان اين است كه ظهور از باب افاده وثوق حجت نيست حتى خود ايشان هم قائل اند كه اصاله العموم از امارات نيست بلكه 


داشته باشند. 
بيان مختار در مسأله: 


بنابراين حق در مساله تمسكك به عام يا استصحاب حكم خاص اين است كه در تمام صور اعم از اينكه زمان قيد يا ظرف براى 
عام باشد و يا اينكه قيد متصل يا منفصل باشد» تخصيص فرد در اولين زمان عام يا در اثناء باشد» در تمام صور به عام رجوع 


خواهد شد. 
البته همان طور كه مرحوم خويى فرموده است, در دو مورد ملتزم مى شويم كه به عام نمى توان رجوع كرد: 


١-خطاب‏ عام واقعا يا به واسطه مقيد متصل يا منفصل» مفهوم اسمى استمرار و اتصال را افاده كند و ظهور در مشير بودن 
نداشته باشد بلكه ظهور يا محتمل الظهور در اتصال و وحدت حكم مد نظر مولى باشد؛ مثل «يجب اكرام العلماء بوجوب 
متصل غير منقطع» كه در اين صورت اككر تخصيصى در اثناء وارد شود» دليلى بر عود حكم وجود ندارد؛ جون حكم اكر عود 


اما براى اين فرض موردى در فقه ثابت نشده است. 


١-مورد‏ دوم اين است كه خطاب عام فقط حدوث عند الحدوث را بيان كند و بقاء عند البقاء مدلول التزامى باشد اما حدوث 
عند الحدوث در موردى تخصيص خورده باشد كه در اين فرض ديكر نمى توان به عام مراجعه كرد؛ مثل اينكه دليل وجود 
دارد كه «مااصابه النجس يغسل» اما از طرف ديكر سيره متشرعه به عنوان مخصص حكم مى كند كه اككر جسد حيوان ملاقات 
با نجس كند. نياز به غسل ندارد و لذا دليل «يغسل» تخصيص مى خورد و به همين دليل نسبت به نجاست جسد حيوان دليل 
وجود ندارد. حال اككر اين حيوان ذبح شود و هنوز عين نجس به صورت خشكك در بدن او باشدء تا قبل ذبح نسبت به عدم نياز 
به شستشو دليل و سيره وجود داشتء اما بعد ذبح دليل بر عدم لزوم غسل وجود ندارد كه در اين صورت به «يغسل كل ما 
اصابه ذلكك الماء القذر» مراجعه نمى شود؛ جون ظهور «يغسل» حدوث نجاست عند حدوث ملاقات استء اما بقاء نجاست مالم 


يغسلء مدلول التزامى و از باب اينكه «كل نجس يبقى حتى يغسل» خواهد بود. 
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أشتكتاء دوم از تمسكك به عام بلااشكال بوده و مورد يذيرش ما است. 
بيان فرعى در مسأله: 


يكك فرع فقهى وجود دارد كه بحث آن قبلا مطرح شده است كه بعيد نيست در بحث استغناء از مؤونه كفته شود منزلى كه 


مؤونه شخص بوده السك وعد كرا مؤونه او محسوب نمى شود با توجه به اينكه دليل «الخمس فى ما أفاد الناس» به اين 
معنا است كه حدوث خمس عند حدوث فايده استء اما بقاء خمس به بقاء فايده مدلول التزامى استء زمانى كه دليل 


مخصص حكم مى كند كه خمس در مؤونه حادث نمى شود, بعد استغناء از مؤونه حدوث خمس عند حدوث فايده نخواهد 
شدء لذا عموم دال بر وجوب خمس ديككر دليل قابل استناد نيست. 

مطلب مطرح شده بيانى است كه مرحوم خويى هم در بعضى از ابحاث خود مطرح كرده اند. البته اين بحث مورد نزاع است. 
عدم امكان تمسكك به عام در صورت اخذ مفهوم اسمى استمرار: 

نكته لازم به ذكر در يايان اين بحث اين است كه همان طور كه عرض شدء خطابى كه در آن مفهوم اسمى استمرار اخذ شده 
باشد» وجود ندارد. اما كسانى كه فرض مى كنند مفهوم اسمى استمرار اخذ شده استء نبايد بين اينكه مفهوم استمرار قيد 
حكم يا قيد متعلق حكم باشد تفصيل دهند» درحالى مرحوم نائينى فرمودند: اكر خطاب به صورت «اكرام الابدى و المستمرا 
باشدء بعد زمان تخصيص به عام رجوع خواهد شد. اما كر كفته شود «اكرام العالم واجب بوجوب مستمر» به عام رجوع 
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تنبيه جهاردهم: شرطيت بقاء موضوع 
مرحوم شيخ فرموده اند: يكى از شروط استصحاب بقاء موضوع است. )١(‏ 
نسبت به اينكه جناب شيخ انصارى بقاء موضوع را شرط دانسته اند» اشكالاتى مطرح شده است: 


.١‏ كاهى مقصود جريان استصحاب به نحو كان تامه است؛ مثل استصحاب در مورد حيات زيد كه اكر بقاء موضوع شرط 
باشدء لازم است وجود زيد احراز شود كه در صورت احراز زيد نيازى به استصحاب نخواهد بود. بنابراين كلام جناب شيخ 
انصارى صرفا در موارد جريان استصحاب به مفاد كان ناقصه مثل استصحاب عدالت زيد صحيح خواهد بود؛ جون وقتى 
استصحاب عدالت جارى مى شود بايد احراز شود كه زيد كه قبلا عادل بوده استء باقى است. 


". اشكال دوم به مرحوم شيخ اين است كه حتى در موارد استصحاب به مفاد كان ناقصه هم بقاء موضوع شرط نيست؛ جون در 
مواردى كه مستصحب تمام الموضوع براى حكم شرعى باشد, مثل عدالت زيد در صورت شكك در عدالت» استصحاب 
عدالت جارى خواهد شد ولو اينكه در وجود زيد شكك وجود داشته باشد يا مثال ديككر اينكه اكر مردى در بقاء زوجيت با 
همسر خود شكك داشته باشد» به جهت اينكه تمام الموضوع براى حرمت ازدواج با خواهر همسر بقاء روجيت است استصحاب 
زوجيت جارى خواهد شد واثر حرمت ازدواج با خواهر زوجه مترتب مى شود ولو اينكه در حيات زوجه خود شكك داشته 


باشد. 


البته در صورتى كه موضوع اثر شرعى مركب از عدالت و وجود زيد باشد. دراين صورت براى جريان استصحاب در مورد 


زيد بقاء موضوع لازم است. 
ص: ٠١1‏ 
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نكته ديكر اينكه اصلا تعبير به بقاء موضوع هم لازم نيست كما اينكه در كلام صاحب كفايه مطرح شده است.(1١)‏ ايشان مى 
الان نشكك فى عدالته كه استصحاب عدالت جارى مى شود؛ جون متيقن و مشكوك هر دو عدالت زيد است. بنابراين در هر 
موردى كه وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه وجود داشته باشد» استصحاب جارى خواهد شد. 

بقاء موضوع / تقنبيه جهار دهم / تنبيهات /استصحاب 98/٠7/١١‏ 

0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: بقاء موضوع / تنبيه جهاردهم / تنبيهات /استصحاب 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در مورد تنبيه جهاردهم بود كه مرحوم شيخ فرمودند: در جريان استصحاب احراز بقاء موضوع شرط است. اما صاحب 
كفايه تعبير را به صورت شرطيت احزار وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه از حيث موضوع و محمول بيان كردند. 

تبيه جهاردهم: شرطيت بقاء موضوع 

معيار بقاء موضوع: 


مرحوم شيخ انصارى قائل به شرطيت بقاء موضوع شده اند(؟) كه در مورد تعبير ايشان به احراز بقاء موضوع بحث شده است 
كه لازم است احراز به نظر كدام يكك از شرع؛ عقل يا عرف باشد. اكثر اصوليون احراز بقاء موضوع به نظر عرف را كافى 


دانسته اندك. 


اما نسبت به كلام مرحوم آخوند كه احراز قضيه متيقنه و مشكوكك را بيان كرده اند( » بحث شده است كه وحدت به نظر 
عقل لازم است يا عرف. البته در مورد كلام آخوند بحث از احراز وحدت در نزد شرع؛ بى معنا است؛ جون شارع در مورد 
وحدت قضيه متيقنه و مشك كك نظرى بيان نكرده استء لذا صرفا اختلاءف در اين خواهد بود كه وحدت بين متيقن و 
مشكوك بايد وحدت عقليه يا عرفيه باشد و برخى هم كفته اند: جامع بين اين دو كافى است. 
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؟-(1١)‏ فرائد الاصول. شيخ مرتضى انصارى» ج22 ص 184. 
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ضابطه بودن شرع: 


در مورد بقاء موضوع در نزد شارع توضيح اين است كه در لسان شارع بيان مى شود كه «الماء المتغتّر نجسٌ» با اين فرض اكر 
در نجاست آبى كه تغيّر آن زائل شده است اككر ميزان بقاء موضوع در نزد شارع باشد به جهت اينكه در خطاب شارع موضوع 
نجاست «الماء المتغيّر) اسيك يعد وال عفن موك ماد متغّرا صادق نيست؛ جون عنوان «متغيّرا در خطاب شرعى حيثيت تقييديه 
است و موضوع نجاست «ماء متغيّرا است لذا استصحاب جارى نخواهد شد اما در صورتى كه در خطاب شارع وارد شده باشد 
كه «اذا تغيّر الماء تنجسٌ ») دراين صورت موضوع به نظر شرع باقى است؛ جون موضوع تنجسٌء ذات آب است و تغير حيثيت 
تعليليه است. بنابراين در صورت معيار بودن بقاء موضوع در نزد شرع. بايد بين اينكه شارع بككويد: «الماء المتغير نجسٌ» يا 
«الماء اذا تغيّر تنجسٌ» تفصيل داده شود كه استصحاب در مثال اول جارى نيست» جون شارع قطعا يا احتمالا موضوع را ماء 
متغتير قرار داده است كه بعد زوال تغئر موضوع حكم شرعى احراز نمى شود اما اكر خطاب شارع به صورت «اذا تغتر الماء 
تنجسٌ» وارد شده باشد به جهت اينكه موضوع ذات آب است بعد زوال تغتّر هم موضوع محرز است و استصحاب جارى 


خواهد شد. 
ضابطه بودن عرف: 


اما در صورتى كه بقاء موضوع در نزد عرف معتبر باشد» بين دو مثال مطرح شده فرقى نخواهد بود؛ جون عرف ولو در مقام 
استظهار از خطاب شرعى استظهار مى كند كه جعل شرعى به عنوان «الماء المتغير) تعلق كرفته استء اما در مقام فعليت حكم و 
ثبوت مجعول» معروض و موصوف نجاست را ذات آب مى بيند» لذا بعد زوال تغئر حكم مى كند كه اين آب قبلا به جهت 
تغئر نجسٌ بوده است و الا-ن شكك در نجاست آن وجود دارد اما معروض و مجعول فعلى عنوان «الماء المتغثر) نبوده است بلكه 
موضوع ذات آب بوده است لذا عنوان متغير حيثيت تعليليه عروض نجاست براى آب است و با اين لحاظ احتمال داده مى شود 
كه شرعا حدوث تغتربراى بقاء نجاست كافى باشدء بنابراين شكك در بقاء حكم هم وجود دارد كه استصحاب نجاست جارى 


مى شود. 
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در صورتى كه ضابطه بقاء موضوع عقل قرار داده شود, اشكالى ايجاد مى شود كه ديكر در شبهات حكميه استصحاب جارى 
نخواهد شد؛ جون با توجه به اينكه شك در نسخ حقيقى وجود ندارد ممكن نيست كه در شبهات حكميه شكك در بقاء حكم 
وجود داشته باشدء اما حال موضوع تغيير نكرده باشد؛ بنابراين شكك در حكم به جهت اختلاف حالات خواهد بود وحتى اكر 
شارع بكويد: «الماء اذا تغيير تنجسٌ)» عقل حكم مى كند كه آبى كه تغيّر آن زائل شده استء عقلا با آب متغيّر بالفعل متفاوت 
است و موضوع به نظر عقل باقى نيست؛ جون ادعاء مى شود كه حيثيات تعليليه حكم در نظر عقلء حيثيات تقيبديه محسوب 
مى شوند؛ يعنى اكر عقل حكم كند كه «الكذب قبيح لكونه ظلما) ولو تعبير به حيث تعليليه شده است»ء اما در مقام ثبوت 
حيثيت تقيبديه است كه «الظلم قبيح) و اينجا هم وقتى كفته مى شود: «الماء اذا تغيّر تنجسٌ» عقل موضوع را «الماء المتغيّرا مى 
داند لذا اكر بقاء موضوع به نظر عقل معيار بوده و عرف كافى نباشد» ديكر استصحاب در شبهات حكميه جارى نخواهد شد. 


جريان استصحاب با فرض ضابطيت عقل: ( كلام شيخ انصارى)10) 


مرحوم شيخ انصارى فرموده اند: اكر نظر عقل در بقاء موضوع متبع بوده و نظر عرف كافى نباشد» در عين حال مواردى براى 
جريان استصحاب در شبهات حكميه باقى خواهد ماند كه موارد شكك در رافع است؛ مثل اينكه شكك وجود داشته باشد كه 
شكك در رافعيت مذى نسبت به طهارت وجود داشته باشد كه در اين موارد موضوع به نظر عقل هم شخصى است كه از او 
وضوء صادر شده و متطهر شده است كه در صورت شكك در ناقض بودن مذىء خود همان موضوع باقى است و استصحاب 


طهارت جارى خواهد شد حتى اكر بقاء موضوع به نظر عقل معيار باشد. 
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مناقشه در كلام شيخ انصارى: 
مناقشه اول: (تغيير موضوع) 


مرحوم صاحب كفايه در مورد كلام شيخ فرموده : كلاسم ايشان صحيح نيست؛ جون در مورد مذى هم به نظر عقل موضوع 
متيقن سابق شخصى است كه وضوء كرفته و از او مذى صادر نشده استء اما شخصى كه وضوء كرفته است ولى از او مذى 


صادر شده است همان موضوع نخواهد بود. 
انصافا اشكال مرحوم آخوند وارد است. 
مناقشه دوم: (مخل نبودن اختصاص استصحاب به شكك در رافع) 


برخى از كلام مرحوم شيخ تعجب كرده و كفته اند: طبق نظر شما كه استصحاب صرفا در موارد شكك در رافع جارى استء 
حال دراين بخش مدعى شده ايد كه اكر معيار بقاء موضوع عقل باشد؛ استصحاب صرفا در موارد شكك در رافع جارى 
خواهد شد كه اين نكته خللى به نظر شما وارد نمى كند. 


ياسخ از اشكال: ( مقصود بودن رافع شرعى) 


اشكال مطرح شده بر جناب شيخ وارد نيست؛ جون مقصود شيخ از شك در رافع» شكك تكوينى نيست بلكه مقصود شكك در 
رافع شرعى است و الا-در مثال زوال تغتر هم» در مورد آب به خودى خود و با كذشت زمان تغتيراز بين نمى رود بلكه بايد 
عاملى وجود داشته باشد كه موجب زوال تغيّر شود مثل اينكه عطرى به آب زده شود تا بوى نجسٌ از آب از بين برودء اما نكته 
اين است كه اين مورد شكك در رافع تكوينى است در حالى كه شكك در مقتضى يعنى اينكه نفس مضى زمان مستصحب را از 
بين ببرد؛ مثل مضى زمان كه خيار غبن را بنابر فوريت از بين مى برد. لذا كلام مرحوم شيخ اين است كه اككر معيار در بقاء 
موضوع عقل باشدء جريان استصحاب مختص شكك در رافع شرعى خواهد شد كه در صورت شكك استصحاب بقاء طهارت 


جارى خواهد شد؛ جون به نظر عقل موضوع «من توضأ» است و اين موضوع باقى است. 


١٠ ص:‎ 


البته اشكال صاحب كفايه به جناب شيخ وارد است كه اينجا موضوع تغبير كرده است؛ جون «من توضأ و لم يصدر منه مذى) 


غير از «من توضأ وصدر منه مذى) است. 

اشكالات مطرح در بقاء موضوع: 

در اينجا اشكالاتى مطرح شده است: 

-١‏ كلام شهيد صدر: (عدم تفاوت حيثيت تعليليه و تقيبديه)10) 


اشكال اول در بحوث مطرح شده است كه در بحث احراز بقاء موضوع بر روى اين مطلب تمركز شده است كه حالت از بين 
رفته در نظر شرع حيثيت تقبيديه يا حيثيت تعليليه باشد كه اككر حيثيت تقيبديه باشد و شارع كفته باشد: «الماء المتغير نجسٌ) 
بنابر اينكه بقاء موضوع به نظر شرع معتبر باشد» موضوع باقى نيست؛ جون در جعل شارع «الماء المتغيرا حيثيت تقييديه است اما 
اكر شارع در كفته باشد: «الماء اذا تغتير تنجس» حيثيت تعليليه در نظر شارع است يا در صورتى كه عرف معيار باشد بايد لحاظ 
شود تغئر در نظر عرف حيثيت تعليليه يا حيثيت تقبيديه است كه اكر حيثيت تقييديه باشد» استصحاب عنوانى كه حكم روى آن 
رفته استء جارى نيست. اما اكر حيثيت تعليليه باشد» استصحاب مشكلى نخواهد داشت و همين طور در موضوع به نظر عقل 
هم جون حيثيات تعليليه در نظر عقل به حيثيات تقييديه بازذكشت مى كند و «الكذب قبيح لكونه ظلما» به معناى «الظلم قبيح» و 


«ضرب البتيم للتأديب حسن) به معناى «التاديب حسن) استصحاب جارى نخواهد شد. 
بنابراين تمام مطلب منوط به حثيثيت تقييديه و تعليليه شد در حالى كه اين كلام صحيح نيست. 
در توضيح اشكال مطرح شده بيان مى كنيم كه در جريان استصحاب دو شرط قطعا لازم است و شرط سوم محل نزاع است: 
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سابق و مشكوك لاحق وجود واحد هستند يا اينكه در بين آنها وحدت در وجود وجود ندارد كه در صورتى كه دو وجود 
باشند» استصحاب جارى نيست؛ جون استصحاب سرايت دادن يكك حكم از يكك موضوع به موضوع ديككر نيست» جون اين 
نحوه عملكرد قياس است بلكه استصحاب ابقاء حكم براى موجود سابق است. بنابراين شرط اول است اتحاد در وجود خارجى 


است كه شرطيت اين نكته محل بحث نيست. 


البته اينكه حاكم به وحدت متيقن و مشكوك عرف يا عقل استء بحث ديكرى است. كلام در حال حاضر در اصل شرطيت 
وحدت در وجود است. نتيجه اين شرط اين است كه اكر كلبى در اثر استحاله تبديل به نمكك شود. در آن استصحاب نجاست 
جارى نخواهد شد؛ جون نمكك كه مستحيل از كلب استء وجود ديكرى غير از وجود كلب است به همين جهت در مورد 
نمكك كفته مى شود: «كان كلبا» همان طور كه در مورد انسان كفته مى شود: «كان نطفه). با توجه به تغاير در وجود 
استصحاب بقاء نجاست كلب جارى نيست. حتى اكر تغيبر صورت كرفته در كلب به كونه اى باشد كه كلب نبوده و تبديل به 
نمك هم نشده باشدء؛ به جهت شكك در تعدد يا وحدت وجودء شرط اول احراز نشده است و به همين جهت استصحاب 


نجاست جارى نخواهد شد؛ جون نجاست بر كلب مترتب شده است و اين مشكوكك است كه كلب باشد. 


؟-شرط دوم اين است كه شكك در حكم سابق وجود داشته باشد و الا اكر نسبت به حكم, علم وجود داشته باشد» استصحاب 
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شرط دوم هم مسلم و مورد يذيرش است. 


اما شرط سوم كه محل نزاع است ولى محقق عراقى به آن قائل شده اندء اين است كه بايد احراز شود در صورت مطابقت 
استصحاب با واقع مستصحب بقاء همان متيقن سابق باشد مثلا در صورتى كه استصحاب نجاست آب بعد از زوال تغتير جارى 
شود لازم است احراز شود كه اين نجاست در صورت مطابقت با واقع» بقاء نجاست سابقه آب بوده و نجاست جديدى نباشد. 
با لحاظ شرط ذكر شده اكر در بقاء نجاست آب بعد زوال تغتر شكك وجود داشته باشدء اما جه بسا آب بعد زوال تغتير نجس 
باشد, اما همان نجاست سابق نيست بلكه جعل جديد صورت كرفته باشد كه موضوع جعل سابق «الماء المتغتّر فعلا نجسٌ» بوده 
انيت» لذا ابى :كه تفي أن زاكل ده اسح كرح ممكن ات لحن باشكد ولى 'تحناست جد ياست كديا اين فرضن احراز 
نخواهد شد كه نجاست آبى كه تغيّر آن زائل شده است,ء امتداد همان نجاست سابق باشد بلكه شايد نجاست جديد باشد كه با 


ايشان در بحوث فرموده اند: بعد مطالب ذكر شده ادعايى مطرح مى كنيم به اين صورت كه عنوان اخذ شده فى علم الله حيثيت 
تقيبديه يا تعليليه باشد» تفاوتى وجود ندارد و لحاظ تقييدى يا تعليليه بودن قيد لازم نيست؛ جون اكر شرط استصحاب همان دو 
شرط اول -وحدت وجود متيقن و مشكوكك و شك در بقاء حكم به نحو كان تامه- باشدء لازم نيست احراز شود كه عنوان 
متغتير حيثيت تقيبديه نيست بلكه حتى اكر حيثيت تقبيديه هم باشدء تاثيرى ندارد؛ جون در مورد تقييديه بودن تغر دو احتمال 
وجود دارد كه احتمال اول تقييدى بودن به لحاظ حدوث تغير باشد و احتمال دوم تقييدى بودن به لحاظ حدوث و بقاء باشد و 
ازاين دو احتمال جه بسا صرف حدوث عنوان تغثر به صورت «الماء الذى حدث فيه التغيّرا حيثيت تقييديه باشد لذا طبق دو 
شرط اول در جريان استصحاب مشكلى وجود ندارد؛ جون احراز نشده است كه تغير فعلى حثيثيت تقيبديه است بلكه نمى 
دانيم تغر حدوثا و بقاءا حيثيت تعليليه است يا فقط حدوثا حيثيت تعليليه است كه همين براى جريان استصحاب كافى است و 
الا اكر بدانيم كه عنوان تغتر فعلى حيثيت تقييديه يا عنوان تغير حدوثا و بقاءا حيثيت تعليليه استء بعد زوال تغتير شكك در 
نجاست وجود نخواهد داشت؛ جون شارع عنوان متغير بالفعل را موضوع نجاست قرار داده است و اين آب ديكر ماء متغتر 
نيست ويا تغير حدوثا و بقاء حيث تعليليه است و در حال حاضر تغير بقاء ندارد و طبق شرط دوم اكر شكك وجود نداشته باشد 
استصحاب جارى نخواهد شد. لذا اكر بدانيم كه تغير حيثيثت تعليليه يا تقييديه است شكك در بقاء حكم نخواهد بود. بنابر 
مطالب ذكر شده روشن مى شود مطرح كردن شرط بقاء موضوع ديككر صحيح نيست؛ جون شكك هم شود كه جه عنوانى اخذ 
شده استء براى استصحاب كافى است لذا اككر ندانيم كه عنوان «الماء المتغير) را اخذ كرده است يا «الماء الذى حدث فيه 
التغترا همين براى استصحاب كافى است؛ جون اين آب با آب قبلى وحدت وجود دارد و شك در بقاء حكم هم نخواهد بود 
لذا اصرار بر اينكه اكر عنوان حيث تقييديه است بقاء آن بايد احراز شود و اكر حيث تعليليه است» استصحاب جارى است 
وجهى نخواهد داشت؛ جون جه حيث تقيبديه باشد و جه تعليليه» به جهت اينكه يقين وجود ندارد كه عنوان تغير فعلى حيث 
تقييديه است كه اكر به اين نكته يقين باشدء بعد زوال تغيّر شكك در نجاست وجود ندارد و اكر يقين نباشد به جهت شكك در 
بقاء حكم استصحاب جارى خواهد شد كما اينكه اكر حيث تعليليه هم باشد» همين است كه اكر يقين وجود داشته باشد كه 
بقاء تغر براى بقاء نجاست لازم است بعد زوال تغّر شكك در بقاء حكم وجود ندارد. اما اكر شكك وجود داشته باشد كه 


حيثيت تعليليه حدوث تغيّر است يا بقاء هم لازم است» شكك در بقاء وجود دارد و استصحاب جارى خواهد شد. 
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بنابراين فرقى بين اينكه حيث تعليليه باشد يا تقييديه وجود ندارد. 


البته اكر كفته شود كه شرط سوم لازم است كه محقق عراقى بيان كرده است» مشكل رخ مى دهد؛جون ممكن است فى علم 
الله در جعل سابق شارع. تغيّر فعلى به عنوان حيثيت تعليليه يا تقييديه أخذ شده باشد و بعد از زوال تغيّر ديكر اين آب موضوع 


تغيّره مطابق واقع باشدء بقاء و امتداد نجاست سابق باشد اعم از اينكه تغيّر حيثيت تعليليه و يا حيثيت تقييديه باشد. 


بعد در بحوث فرموده اند: در ياسخ از احتمال تغاير جعل كه نجاست آبى كه تغيّر آن زائل شده است به جعل جديد ثابت شده 
باشدء مى كوئيم: براى بقاء عرفى حكمء اتصال حكم به حكم سابق كافى است ولو اينكه جعل آن متعدد و جديد باشد لذا 
شرط ثالث هم كفته شود مشكلى رخ نمى دهد؛ جون نهايتا احتمال تعدد جعل داده مى شود در حالى كه تعدد جعل موجب 
تعدد مجعول نيست؛ جون در نزد عرف اتصال مساوق وحدت مجعول است و با جعل جديد نجاست سابق امتداد يافته است. 
در صورت شكك هم كفته مى شود اككر در عالم مجعول آب نجس باشدء استمرار نجاست سابقه است ولو اينكه جعل جديد 


نا 
مناقشه دركلام بحوث: 


اين مطالب بحوث ناتمام است. در ابتدا مثالى مطرح مى كنيم كه استصحاب نجاست در كلب استحاله شده به نمك جارى 
نيستء اما در عين حال با وجود شكك در ملكيت عرفا استصحاب ملكيت در آن جارى است يا در مورد جوب تبديل شده به 
نمكك به استناد استصحاب حيازت آن جايز خواهد بود. وجه تفاوت اين دو استصحاب در جريان اين است كه معروض حكم 
متفاوت است و معروض نجاست صورت خشبيه يا صورت كلبيه است اما معروض ملكيت ذات جسم استء لذا بعد استحاله 


هنوز در مورد آن ملكك به كار مى رود اما نجاست باقى نيست. 
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نكته ذكر شده اشكال كلام بحوث را روشن مى كند جون ايشان بيان كردند كه شرط استصحاب وحدت وجود و شكك در 
بقاء است در حالى كه وجود كلب و خشب نسبت به نمكك اكر يكك وجود است به جه جهت استصحاب نجاست جارى نيست 
واكر دو وجود است؛ جرا استصحاب ملكيت جارى است. بنابراين مهم معروض حكم به نظر عرف است كه در نظر عرف 
معروض نجاست صورت كلبيه و خشبيه است ولى معروض ملكيت ذات جسم است لذا اين كلام مقصود مشهور است و كسى 
هم كه همانند محقق ثانى بين موضوع به نظر شارع و به نظر عرف تفاوت قائل مى شود است قائل است بعد استحاله كلب 
استصحاب جارى نيست؛ جون عنوان كلب در موضوع جعل شرعى أخذ شده است و نمكك كلب نيست در حالى كه نسبت به 
استحاله خشب در لسان دليل خشب اخذ نشده بلكه تعبير «كل ما لاقى النجس فهو نجسٌُ» مطرح شده است لذا بايد موضوع در 
نظر شرع لحاظ شود كه موضوع به نظر شرع در استحاله عين نجس باقى نيست ولى در استحاله منتجس باقى است؛ جون 
موضوع «كل جسم لاقى النجس يتنجس» است لذا استصحاب نجاست در مورد خشب تبديل به نمك جارى خواهد شد اما 
اكر كسى كما عليه المشهور قائل شود كه به نظر عرف معروض نجاست در خشب و كلب صورت خشبيه و كلبيه است بعد 
امتحاله ذيكر اشتضحاب' تجابست جارى تخواهد شد: 
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موضوع: شرطيت بقاء موضوع در استصحاب/ تنبيه جهاردهم/ تنبيهات / استصحاب 

٠١70 ص:‎ 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در كلام شيخ انصارى بود كه ايشان بقاء موضوع را به عنوان يكى از شروط استصحاب بيان كردند.(1) 
شرطيت بقاء موضوع: 

بيان عقلى بر بقاء موضوع در كلام شيخ: (استحاله انتقال عرض) 


مرحوم شيخ انصارى در مورد شرطيت بقاء موضوع مطلب عقلى مطرح كرده اند كه نيازى به طرح آن نبوده است. ايشان 
فرموده است: دليل بر اعتبار بقاء موضوع اين است كه اككر موضوع باقى نباشد» استصحاب مستلزم محال خواهد بود؛ جون اكر 
موضوع متفاوت باشد» در عين حال استصحاب جارى شود مستلزم انتقال عرض از يكك موضوع به موضوع ديككر خواهد بود؛ 
مثلا اكر آبى نجس باشد و با استصحاب نجاست آب ديكر اثبات شود؛ لازمه نجاست آب ديكر انتقال عرض از يكك محل به 
محل ديكر است در حالى كه انتقال عرض محال است. 


مناقشه در كلام شيخ: ( عدم اثبات وجود تكوينى به واسطه استصحاب) 


اين بحث فلسفى در مورد استصحاب بلامحل است؛ به جهت اينكه بحث در مورد عرض تكوينى نيست و استصحاب هم امر 
تكوينى را ثابت نمى كند بلكه استصحاب تعبد ظاهرى به بقاء متيقن سابق است و نبايد در اين بحث از بحث هاى عقلى 
استفاده شود بلكه مهم اين است كه عنوان نقض يقين به شكك صادق باشد كه در اين صورت استصحاب جارى خواهد شد. 
بنابراين اكر بقاء موضوع احراز نشودء نقض يقين به شكك صادق نخواهد بود در حالى كه استصحاب در مواردى جارى خواهد 


بود كه نقض يقين به شكك صادق باشد لذا بقاء موضوع در جهت صدق يقين به شكك لازم است. 
ص: ٠١78‏ 


.1/84 فرائد الاصول. شيخ مرتضى انصارى» ج22 ص‎ )١(-١ 


كلام شهيد صدر: (عدم تفاوت حيثيت تقييديه و تعليليه)0١)‏ 


در بحوث فرموده اند: در بحث احراز بقاء موضوع, بزركان مطرح كرده اند كه لازم است حالتى مثل تغتّ ركه از آب زائل شده 
استء حيثيت تقييديه براى حكم به نجاست نباشد بلكه حيثيت تعليليه باشد؛ جون اكر حيثيث تقييديه باشد به معناى موضوع 
بودن تغّربراى نجاست است كه با اين فرض بعد زوال تغتّره موضوع باقى نخواهد بود و با فرض عدم بقاء موضوع استصحاب 
جارى نخواهد شد. 


جناب شهيد صدر فرموده است: مطلب ذكر شده ناتمام است؛ جون اينكه تغترحيثيت تقيبديه يا تعليليه حكم باشدء» تفاوت 


ندارد. توضيح مطلب اين است كه به نظر صحيح در استصحاب دو شرط وجود دارد: 
١-وجود‏ متيقن و مشكوكك واحد باشدك. 


١-شكك‏ در بقاء حكم وجود داشته باشد. 


و بعد از زائل شدن تغتِرآب» هر دو شرط براى استصحاب نجاست محقق است؛ جون وجود آب فعلى با وجود آبى كه قبلا 
متغتئربوده استء قطعا يكى است و با موارد تعدد وجود مثل موارد استحاله متفاوت است كه در موارد استحاله مثل اينكه آبى 
بخار شود و دوباره تبديل به آب شود. وجود آب جديد غير از وجود آب قبلى استء به همين جهت اكر آب قبلى متنجس 
باشد صحيح نيست كه كفته شود آب تبديل شده از بخار متنجس بوده است؛ جون وجود اين آب غير از وجود آب قبلى است 
ولى در مورد مثال محل بحثء وجود آبى كه تغتراز آن زائل شده است همان وجود آب سابق است. شرط دوم هم كه شكك 
در بقاء حكم است در مثال آب متغتئّرمحقق است؛ جون احتمال داده مى شود «تغيّرالماء الذى حدث فيه التغرا ولو حيثيت 
تقييديه موضوع باشد كه با اين فرض بر آب بعد زوال تغتّرهم منطبق است؛جون در مورد آن حدوث تغتّرحاصل شده است و 
وقتى اين احتمال داده شود» شكك در بقاء حكم وجود خواهد داشت والا-اكر دانسته شود كه موضوع حكم به نجاست,ء ماء 
متغتئرفعلى استء بعد زوال تغترعلم به ارتفاع حكم سابق ايجاد مى شود و شك در بقاء حكم وجود نخواهد داشت تا 
استصحاب شود؛ حتى اكر تغترحيثيت تعليليه هم باشد همين نكته مطرح خواهد شد؛ جون اكر بدانيم كه تغتيرفعلى حيثيت 
تعليليه است نه حدوث تغرء با انتفاع علت كه تغتتردر آب استء معلول منتفى خواهد شد و ديكر شكك در بقاء نجاست وجود 


نخواهد داشت. 


ص: /ا ١٠١‏ 


.١١16 بحوث فى علم الاصول. محمود الشاهرودى, ج #) ص‎ )5(-١ 


ايشان در ادامه فرموده اند: حتى اككر احراز شود كه موضوع جعل سابقء «الماء المتغّربالفعل» است يا تغيّرفعلى حدوثا و بقاءا 
حيثيت تعليليه جعل سابق است. نهايتا بعد زوال تغتترعلم حاصل مى شود كه نجاست آبء مجعول به جعل سابق نيستء اما در 
عين اينكه نجاست آب بعد زوال تغيّرمجعول به جعل جديد باشدء به نظر ما استصحاب نجاست مانعى ندارد؛ جون تعدد جعل 
موجب تعدد مجعول نمى شود بلكه انفصال بين زمان دو مجعول موجب تعدد مجعول استء لذا اكر زمان دو جعل متصل 
باشدء حكم واحد خواهد بود ولو اينكه با دو جعل انشاء شده باشد. لذا اينكه محقق عراقى شرط ثالثى براى استصحاب مطرح 
كرده است كه ظاهر خطاب استصحاب اين است كه تعبد به بقاء حكمى شده است كه اككر موجود باشدء بقاء و استمرار همان 
حكم سابق استء به همين جهت لازم است احراز شود اكر حكم به نجاست آب بعد زوال تغتّرمطابق واقع باشدء بقاء نجاست 
سابق است. در قبال كلا-م محقق عراقى مى كوئيم: حتى طبق كلام ايشان هم مشكلى وجود ندارد؛ جون عرفا تعدد جعل 
موجب تعدد مجعول نيست و لذا اكر آب بعد زوال تغتر» نجس باشد امتداد نجاست سابق است علاوه برايتكه شرط ايشان 
صحيح نيست و در استصحاب جنين شرطى وجود ندارد؛ جون استصحاب تعبد به ابقاء ماكان به نحو كان تامه است و صورتى 
كه احتمال بقاء متيقن داده شود تعبد به بقاء صورت مى كيرد ولو اينكه احراز نشود كه مشكوكك اكر واقعا موجود باشدء بقاء 


موجود سابق است يس مهم شكك در بقاء متيقن است. 
خلاصه كلام بحوث اين است كه استصحاب صرفا در دو مورد دجار مشكل مى شود: 


٠١8 ص:‎ 


١-موارد‏ استحاله كه اكر كلب به نمكك استحاله شود نمى توان كفت: «هذا كان نجسا» جون وجود نمكك غير از كلب است. 


البته اككر شكك در استحاله» شبهه موضوعيه استحاله باشد» يعنى احتمال داده شود كه كلب هنوز مستحيل به نمكك نشده است» 
در اين صورت استصحاب اينكه كلب بوده است و الان كماكان مشكلى نخواهد داشت. اكر هم اشكال شود كه شايد اينها دو 
وجود باشند و اين حيوان تبديل به نمكك شده باشدء در ياسخ كفته مى شود: اين موجود سابقا كلب بوده است و تا زمانى كه 
قلق به خلاف كلب زودفا انجاك لوده استصحات كلب بودق جار اببث اذا ابنكه دوق رقتو مورى اناك تير ( أ لج يكت 
تطنة عقن ننتى اثثانيه كار رقن انث مجان تشواهد رود جو الاق نتابقا قطفة روده اسك و يا قال عاى نديكر عمقل كان 
الشجر بذرا» »«كان الرماد خشبا» هيج كدام مجاز نيست در حالى كه صاحب كتاب اضواء و آراء فرموده اند: در موارد شبهه 
مصداقيه استحاله» استصحاب به جهت شكك در وحدت وجود جارى نيست كه ياسخ ايشان اين است كه شكك در وحدت 
وجود موجب مى شود كه وصف مثل نجاست مستقيما استصحاب نشود و لذا اينكه احتمال داده شود كه كلب هنوز كلب 
است يا استحاله نمكك شده است, موجب مى شود كه استصحاب نجاست آن جارى نباشدء اما اينكه «كان كلبا» استصحاب 
خواهد شد و مشكلى ندارد؛ جون حتى اكر يقينا هم تبديل به نمكك شده باشدء تعبير«هذا كان كلبا؛ صحيح است و حال كه در 
كلب بودن شكك وجود دارد» به طريق اولى «هذا كان كلباه صحيح است. بنابراين شكك در كلب بودن در حال حاضر وجود 
ذارد كة استصحات كلب بوذن جارى فى شود و از طرق ديكر هر كلبى نجس اسث.مكر ايتكه شبهه مصداقيه در مشجس 
باشد كه در اين فرض مى يذيريم كه اكر كفته شود: «هذا كان خشبا و الان كما كان» اثر شرعى ندارد» جون شارع نجاست را 
به صورت «كل خشب نجس» مطرح نكرده است بخلاءف عين نجس كه عين كلب بودن داراى اثر نجاست استهء بنابراين در 
مورد مستحيل از خشب بايد استصحاب وصف جارى شده و كفته شود: «هذا كان نجسا» كه در اين صورت استصحاب دجار 


مشكل خواهد شد. 
ص: ٠١9‏ 


)(-١‏ قيامه/سورةة/ك آبه/ام. 


؟-استثناء دوم در بحوث اين است كه كه عرف به مناسبت حكم و موضوع خصوصيت موضوع را در حكم اخذ كند؛ مثل «قلد 
العالم» كه اككر زيد در اثر بيمارى دجار فراموشى شود و علم به زوال اجتهاد او وجود داشته باشد» استصحاب تقليد جارى 
نخواهد شد؛ جون تقليد به معناى اخذ علم است و استصحاب جواز اخذ علم از شخص اثرى ندارد؛ جون شخص در حال 
حاضر علم ندارد تا علم او اخذ شود. مثال ديكر اينكه در خطاب «أعط الزكاه للفقير؛ عرف اين خطاب را به معناى «سد فقره 
بال كامه م دائتد: بتابرايق وق شتحصن فقيو باشله استمسحان تقاء جؤاز سد او ائرق 'تذاود حوة او فقر نداود نا شبية بهاو 


سد فقر شود. 

مناقشه در كلام شهيد صدر: 

به نظر ما كلام بحوث ناتمام است و به كلام ايشان دو اشكال وارد است: 
اشكال اول: (لحاظ معروض حكم) 


مقصود از حيثيت تقيبديه و حيثيت تعليليه اين است كه لازم است معروض حكم ملاحظه شود. اكر حيثيت تقييديه و تعليليه به 
نظر شرع معتبر باشدء بايد معروض حكم به نظر شرع ملاحظه شود و اكر كفته شود معيار عرف استء براى تعبين حيث تعليليه 
و تقييديه به عرف مراجعه خواهد شد كه در هر مورد كه حكم به حيث تعليليه بودن حكم كردء استصحاب جارى است و در 
هر مورد كه متفاهم عرف حيث تقييدى باشد» استصحاب جارى نيست؛ بنابراين بايد معروض حكم در نظر عرف مورد لحاظ 
قرار كيرد. حال در مورد نجاست آب متغير بايد ملاحظه شود كه معروض حكم ماء متغتير يا ذات ماء است كه به نظر ما عرف 
در الماء المتغتر» معروض نجاست را ذات ماء مى داند و لذا در نظر عرف تغترحيثيت تقييديه نيست ولو اينكه تعبير شارع به 
صورت «الماء المتغتّ رنجس» اما اكر حيث تقيبدى در نظر شارع معتبر باشد, اكر شارع كفته باشد «الماء المتغيّر نجس» بعد زوال 
تغر استصحاب دجار مشكل مى شود. اما با توجه به اينكه «لاتنقض اليقين بالشكك» الغاء به عرف شده استء عرف مى كويد: 
اين آب به جهت تغيّر قطعا نجس بوده است و الان اكر بناء بر نجاست آن كذاشته نشود» نقض يقين به شكك صورت كرفته 
است؛ بنابراين اينكه موضوع جعلء «الماء المتغئرا بوده است مهم نيستهء بلكه با توجه به اينكه شكك در نسخ وجود ندارد» مهم 
اين است كه ملاحظه شود در مقام مجعول معروض نجاست ذات آب است كما هو الصحيح كه استصحاب جارى خواهد شد؛ 
جون اين آب در زمان تغتِرنجس بوده است و الان هم به جهت اينكه ممكن است در جعل شرعى حدوث تغتر براى حدوث و 
بقاء نجاست كافى باشد» احتمال بقاء وجود دارد لذا استصحاب نجاست جارى مى شود. 


ص: ل ١‏ 


اما اينكه در بحوث كفتند: مهم احراز وحدت و تعدد وجود استء در جلسه كذشته ياسخ داده شد كه تنها وحدت وجود كافى 
نيست و لذا احكام متفاوت است؛ مثلا ملكيت عارض بر جسميت است و خشبى كه استحاله به خاكستر شده استء قبلا ملكك 
شخص بوده است و در صورت شكك استصحاب ملكيت جارى مى شود؛ جون عرف در مورد ملكيت ذات جسم را لحاظ مى 
كند. اما در مورد نجاست عرفى نيست كه كفته شود» خاكستر نجس بوده است؛ جون قذارت در نظر عرف عارض بر صورت 


اما استثناء دوم بحوث هم صحيح نيست؛ جون وجهى ندارد كه «قلّد العالم» به «خذ علم العالم» يا «أعط الزكاه للفقير) به «سدّ 
فقره» بركردد. نكته اشكال در كلام بحوث اين است كه اككر مشكل در مثال «قلد العالم» و «اعط الزكاه للفقير؛ جيزى باشد كه 
در بحوث مطرح شده استء بايد در شبهات موضوعيه بقاء علم و فقر هم مشكل ايجاد شود و استصحاب اصل مثبت شود؛ 
جون اكر روشن نباشد كه شخص هنوز فقير استء استصحاب فقر براى اثبات اينكه اعطاء مال به او سد فقر استء اصل مثبت 


خواهد بود در حالى كه ايشان استصحاب بقاء فقر را جارى مى دانند. 


مشكل در مثال «قلد العالم» و «اعط الزكاه للفقير) اين است كه علم وجود دارد كه بعد از بين رفتن علم مجتهد, جواز تقليد او 
به عنوان اماره از بين رفته است اما الان ممكن است به ملاكك تقيه جواز تقليد داشته باشد يا فقير ممكن است از باب فى سبيل 
الله يا مؤلفه قلوبهم جواز اعطاء زكات داشته باشد اما عرف حكم مى كند كه اين حكم ديكرى غير از حكم سابق است و سنخ 
آن متفاوت است لذا در بقاء حكم سابق شكك وجود ندارد. 


٠١” ص:‎ 


اشكال دوم: (تعدد مجعول در صورت تعدد جعل) 


اما اشكال دوم به بحوث اين است كه ايشان فرمودند: با تعدد جعلء مجعول متعدد نمى شود؛ در حالى كه اين مطلب هم 
درست نيست. نقض به اين كلاءم اين است كه طبق بيان ايشان اكر دانسته شود كه مولى كفته است: «اذا كان زيد فى الدار 
فيجب عليكك البقاء فى الدار» و زيد تا ظهر در دار بوده است كه به جهت وجود زيدء بقاء واجب بوده است اما احتمال داده مى 
شود كه مولى جعل جديد داشته و فرموده است: «و يجب عليكك البقاء فى الدار من الزوال الى الغروب» يعنى ولو اينكه زيد 
رفته است و موضوع وجوب قبلى از بين رفته استء اما احتمال داده مى شود كه شارع جعل ثانى داشته است كه در اين صورت 
استصحاب بقاء مجعول جارى نيست و ابدا به اين استصحاب ملتزم نمى شوند؛ جون شكك در جعل جديد وجود دارد لذا بعد 


عدم جريان استصحاب وجوب بقاء» استصحاب عدم وجوب بقاء بعد از زوال جارى مى شود. 


و حل مطلب اين است كه عرف تعدد جعل را موجب تعدد مجعول مى داندء لذا اكّر مولى دو جعل داشته باشد كه «اذا كان 
زيد فى الدار يجب عليك البقاء فى الدار مادام زيد فى الدار و اذا كان عمرو فى الدار فيجب عليكك البقاء مادام العمرو فى 
الدار» با وجود اين خطاب شارع. اككر زيد تا ظهر در خانه باشد و بعد رفتن زيد همزمان عمرو وارد خانه شود» عرف وجوب 
كون فى الدار در زمان وجود عمرو را امتداد وجوب در هنكام وجود زيد نمى داند؛ جون مراد از جعل مجعول كلى است كه 
دو جعل وجود دارد كه يكى از آنها وجوب بقاء در دار هنكام وجود زيد و ديكرى وجوب بقاء در زمان وجود عمرو است به 


همين جهت وجوب هنكام وجود عمرو امتداد حكم سابق نيست. 


١٠ ص:‎ 


مثال ديكر اينكه اكر به زيد وكالت داده شود كه مادامى كه عمرو در قم استء وكيل در فروش خانه باشد و بعد به زيد كفته 
شود. اكر بكر هم در قم بود. وكالت در بيع خانه وجود دارد؛ در اين صورت بعد اينكه عمرو از قم خارج مى شودء اكر بكر 
در شهر باشد» شرط وكالت دوم محقق شده است اما وكالت بعد وجود بكرء وكالت سابقه نيستء به همين جهت عرف 
وفقيهى ملتزم نمى شود» شكك در وكالت دوم براى جريان استصحاب وكالت كافى است. 


با بيان دو مثال ذكر شده روشن مى شود اينكه در كلام بحوث مطرح شد تعدد جعل موجب تعدد مجعول نمى شود, بيان 
صحيحى نيستء لذا اكر احراز شود كه تغر حدوثا و بقاءا دخيل در حكم سابق استء با زوال تغتِر» مجعول سابق از بين مى 
رود حتى اكر احتمال جعل نجاست جديد داده شود؛ به جهت اينكه نجاست ديكرى است,ء اصل عدم جعل نجاست أخرى 


جارى خواهد شد. 


با توجه به بيانات مطرح شده اشكالى مطرح مى شود كه بر اين اساس استصحاب در شبهات حكميه به صورت كلى جارى 
نخواهد شد؛ جون نمى دانيم شارع كفته است: «الماء المتغيّ رنجس» يا «الماء الذى حدث فيه التغير نجس» و در صورت عدم 
علم استصحاب بقاء نجاست آب بعد زوال تغتّر؛ استصحاب فرد مردد مى شود؛ جون نمى دانيم مصداق جعل وسيع يا مصداق 
جعل مضيق است؛ مثل اينكه نمى دانيم كه انسان در دار زيد بوده است كه يقينا باقى نيست يا عمرو بوده است كه باقى است. 
در اين فرض هم نجاست اكر مصداق جعل مضيّق باشد يقينا مرتفع است و اكر مصداق موسع باشدء باقى خواهد بود كه با اين 


شرائط استصحاب فرد مردد خواهد بود و مشهور فرد مردد را نمى يذيرند. 


ص: وذ ١‏ 


معيار وحدت /بقاء موضوع /قنبيه جهار دهم / تنبيهات /استصحاب 98/٠7/١8‏ 


0 30010 ع1 0011ملاد 701 دع00 زع5نثلامطط ألا0لا. 


موضوع: معيار وحدت /بقاء موضوع /تنبيه جهاردهم / تنبيهات /استصحاب 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در شرطيت وحدت متيقن و مشكوك در استصحاب بود كه مطرح لازم است قضيه متيقنه و مشكوكه واحد بوده و صرفا 


از حيث حدوث و بقاء اختلاف داشته باشند. نكته مهم در ملاكك وحدت است كه حاكم بر وحدت جيست؟ 
شرطيت بقاء موضوع: 
ملاكك وحدت: 


در مورد وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه مهم ملاكك وحدت است كه نظر كدام يكك از عرف يا عقل لحاظ مى كردد؟ البته 
نظر ديكرى هم وجود دارد كه وجود وحدت به نظر يكى از عقل و عرف كافى است كما هو ظاهر كتاب اضواء و آراء. 


مثال مطرح شده اين است كه اكر آبى يقينا كر بوده و يكك سطل آب از آن برداشته شود و بعد برداشتن اين مقدار آبء؛ در 
كريت آب شكك شود. از نظر عقل كريت وصف آبى است كه سطل آب هم جزء آن بوده است و لذا بعد برداشتن آن مقدار 
ديكر تعبير كان هذا الماء كرا» صادق نخواهد بود. اما از نظر عرف اين مقدار از اختلاف موجب صدق تعدد نمى شود لذا 
عرف صادق مى داند نسبت به همين آب كفته شود. «كان كرا و الان نشكك فى كريته). نكته اين است كه ملاكك نظر كدام 
يكك از عقل و عرف است؟ 


اين بحث در مورد استحاله حائز اهميت است؛ جون از نظر عرف كاهى وجود متعدد است. مثل اينكه كلبى كه به نمكك تبديل 
شده استء از نظر عرف استحاله شده و صحيح نيست كه كفته شود: «اين نمكك نجس بوده است»» اما از نظر عقل كاهى اين 
تغيير حالت محسوب مى شود و استحاله نيست؛ جون صرفا تركيب ملكولى تغيير كرده است كه عرف كلب را صادق نمى داند 
اما از نظر عقل همان وجود است كما اينكه اكر آبى بخار شودء از نظر عقل وجود جديدى نيست بلكه ملكول هاى آب از هم 
فاصله كرفته استء اما اجزاء آب در بخار هم وجود دارد و در صورت تجمّع مجددا تبديل به آب خواهد شد. بنابراين بعد 
اينكه بخار تبديل به آب مى شود عقل آب مقطر را همان آب قبل مى داند ولى عرف آب مقطر را آب دوم مى داند و لذا 
مشهور قائل شده اند اكر اصل آب مقطر نجس باشدء حكم به نجاست نخواهد شد؛ جون اول نمى توان به اطلاق دليل 
تمسكك كرد؛ جون عرفا آب ديكرى است و ثائياً: استصحاب نجاست هم جارى نيست. اما برخى همانند آقاى سيستانى قائل به 
نجاست آب مقطر شده اند كه احتمالا ايشان به استصحاب تمسكك نكرده اند بلكه تمسكك ايشان به اطلاق دليل بوده است؛ 
جون ممكن است كفته شود, از نظر عرف نجاست بر جامدو مايع حمل مى شود اما عرفا بخار آب به جهت كاز بودن قابل 
حمل طهارت و نجاست نيستء لذا با تبديل شدن آب به بخار» حالت سابقه و قابليت تحمل قذارت از بين رفته است. البته اين 


وجه نياز به بررسى داشته و مطلب واضحى نيست. در حالى كه از نظر عقل» آب مقطر همان آب قبلى است و صرفا اجزاء از 
هم متفرق شده و دوباره در كنار هم قرار كرفته است و لذا بايد ملاحظه شود كه ملاكك تشخيص وحدت متيقن و مشكوكك 


نيت 


١١775 ص:‎ 

مختار در معيار وحدت: (مرجعيت عرف) 

به نظر ما واضح است كه ملاككء نظر عرف است و وجوهى به عنوان دليل ذكر مى شود: 
دليل اول: عدم اخذ مفهوم وحدت در ادله استصحاب 


-١‏ در دليل استصحاب مفهوم وحدت أخذ نشده است در حالى كه اكر در دليل استصحاب مفهوم وحدت اخذ شده باشدء 
ممكن است اشكال شود كه مفهوم وحدت از نظر عرف داراى معناى مشخص است و از طرف ديكر در تعيين مصداق وحدت 
به عقل مراجعه شده و دقت عقلى ملاك است. بنابراين اشكال اين خواهد شد كه مفهوم وحدت از عرف كرفته مى شود, اما 
در مصاديق وحدت به عرف مراجعه نمى شود بلكه تشخيص عقل معيار خواهد بود. مثلا اكر در خطاب وارد شده باشد كه «اذا 
رأيت جسما يتحرك فى السماء فاسجد)» مفهوم حركت از عرف كرفته مى شود اما اكر خورشيد در آسمان مشاهده شود. 
عرف حكم مى كند كه جسمى مشاهده شده است كه در آسمان حركت مى كند و سجده واجب شده است در حالى كه اين 
كلام عرف يذيرفته نمى شود؛ جون طبق دليل عقلى كشف شده است كه زمين دور خود مى جرخد و خورشيد ثابت است و 
سجده واجب نخواهد بود؛ لذا نبايد در اشتباه عرف تبعيت كرد بلكه صرفا مفهوم حركت جسم در آسمان از عرف كرفته شده 
وبه دقت عقلى مصاديق مشخص خواهند شد.. بنابراين دليل بر اعتبار نظر عرف در تشخيص مصاديق وجود ندارد. 

در جواب اين اشكال كفته مى شود: 

اولا: مفهوم وحدت در خطاب استصحاب أخذ نشده است تا كفته شود كه در تشخيص مصاديق نبايد به عرف مراجعه شود 
بلكه آنجه در خطاب أخذ شده استء نقض يقين به شكك است و در صدق نقض يقين به شككء واقع وحدت متيقن و 
مشكوك معتبر است. لذا بايد لحاظ شود كه در واقع» وحدت به نظر عرف يا عقل معتبر است كه كفته مى شود كه واقع 


وحدت به نظر عرف معتبر است؛ جون وقتى شارع تعبير «لا-تنقض اليقين بالشكك» به كار مى برد اين تعبير از شارع «بماهو 
متكلم عرفى» صادر شده است و لذا شارع واقع وحدت عرفى را به لحاظ اينكه متكلم عرفى استء لحاظ كرده است. 


٠١6 ص:‎ 


اما قياس اين مطلب به مثال «اذا رايت جسما يتحركك فى السماء فاسجد» صحيح نيست؛ جون در اين مثال اشتباه عرف تكوينى 
بوده و در مقام كشف امر تكوينى دجار اشتباه شده است و ربطى به اعتبار عرف ندارد مثل اينكه اكر عرف تصور كند غول 
وجود دارد؛ اين اشتباه عرف در اعتبار نيست بلكه اشتباه عرف در تشخيص امر تكوينى است و در اين موارد الزامى وجود 
ندارد كه از عرف تبعيت شود.ء اما در مساله استصحاب وحدت عرفيه؛ اعتبار عرف است كه عرف در لحاظ خود؛ آب قبلى كه 
كر بوده است را با آب فعلى واحد و اختلاف در حالات مى داند. با اين بيان معروض وصف كريت در اعتبار عرف باقى است 
و صحيح است بدون مسامحه عرفيه كفته شود: «هذا الماء كان كرا» همان طور كه وقتى كفته مى شود:«الانسان موجود) بناء بر 
اصاله وجود. تسامح شده است؛ جون انسان از نظر اصالت وجود. بالعرض و المجاز است ولى از نظر عرف دقى هم تسامح 
صورت نمى كيرد كه اينجا هم همين طور است كه از نظر عرف دقى هم تسامح صورت نمى كيرد. بنابراين ملاءكك وحدت 


عرفيه است نه وحدت عقليه. 
دليل دوم: عدم اقتضاء دليل بر بيش از وحدت عرفى 


١-فرضا‏ كفته شود كه از خطاب «لاتنقض اليقين بالشك) مفهوم وحدت بين متيقن و مشكوك فهميده شود» مفهوم وحدت در 
خطاب وارد نشده است بلكه نهايتا از قرائن مفهوم وحدت فهميده مى شود. قرينه عرفيه بر لزوم وحدت اين است كه مولى 
كفته است: «لاتنقض اليقين بالشك» كه متعلق حذف شده است و ظاهر حذف متعلق اين است كه مشكوك با متيقن وحدت 
دارد اما بيش از اين اقتضاء نمى كند كه متعلق يقين و شكك وحدت به قول مطلق داشته باشند بلكه وحدت عرفيه كافى است و 


١ ص:‎ 


"'- سلمنا كه خطاب استصحاب به صورت«لاتنقض اليقين بالشكك مع وحده متعلقهما») باشد و لفظ وحدت أخذ شده باشد» در 
عين حال كفته مى شود: معيار» وحدت عرفيه است؛ جون معتقديم اين مطلب كه برخى تصور كرده اند» اختللاف عرف و عقل 
در تشخيص مصاديق متميحض در تشخيص مصاديق نيستء بلكه كاهى اختلاف عرف و عقل سبب توسعه و ضيق مفهوم مى 
شود؛ جون عرف الفاظ را براى مفاهيم وضع مى كند و لذا لفظ را براى مفاهيمى وضع مى كند كه شامل مصاديق عرفيه شود. 
مثلا لفظ دم كه از ابتدا عرف رنكك خون در لباس را خون نمى داند» يعنى مفهوم لفظ دم؛ حقيقت دم نيست تا عقل حكم كند 
كه حقيقت دم در مواردى كه رنكك خون باقى است. مصداق دارد و رنكك خون به جهت محال بودن انتقال عرضء كاشف از 
وجود حقيقت دم است بلكه عرف كه واضع «دم) استء لفظ «دما را براى حقيقت دم بتمامه وضع نكرده است بلكه لفظ «دم) 
را براى جيزى وضع كرده است كه جرم قابل رويت با جشم عادى داشته باشد نه اينكه با ميكروسكب ديده شود كه ذرات 


خون در آن ا شتت 


شاهد اين مطلب اينكه در موارد متعدد كه در دست نجاست بوده و شسته شده استء اكر با ميكروسكوب مشاهده شود ذرات 
نجاست در دست وجود دارد» اما عرف به جهت اينكه لفظ دم و نجاسات ديكر را براى مصاديق عقلى وضع نكرده است حكم 
به وجود نجاست نمى كند. بنابراين در اين مثال هاى مطرح شده. خطاى عرف تكوينى نيست بلكه بعد مشاهده عين نجس با 
ميكروسكوب حكم مى كند كه الفاظ مثل دم و بول و .... براى مصاديق بااين شمول وضع نشده است. لذا اقامه برهان هم 
براى محال بودن انتقال عرض كافى نيست؛ جون عرف دم را در اين موارد صادق نمى داند. بيان ديكر اين است كه خطاب 
«الدم نجس» از جنين مصاديقى منصرف است كما اينكه در مورد هلال اين لفظ وضع شده است براى مقدارى از نور ماه در 
ابتداى ماه كه قابل رويت با جشم غير مسلح باشد كما حققناه فى محله وفاقا لجمع الاعلام منهم السيد الامام و السيد الخويى 
كه اينجا هم همين مطلب بيان مى كردد كه اختلاءف عقل و عرف به اختلا.ف در مفهوم وحدت است كه عرف اين لفظ را 


براى وحدت عرفيه وضع كرده است نه وحدت عقليه و لذا مصاديق وحدت عرفيه توسط عرف مشخص مى شود. 


١٠١ ص:‎ 


با اين بيان سوم ثابت مى شود كه تابع وحدت عرفيه هستيم. 


-فرضا كفته شود كه مفهوم وحدت در خطاب استصحاب اخذ شده است و اختلاف عرف و عقل در مفهوم وحدت نيست 
بلكه متمحض در تشخيص مصاديق وحدت استء در عين حال مى كوئيم: نظرعرف محكم است؛ جون اكر عرف به تسامح 
خود متلفت نباشدء مثلا آب كرى كه جند سطل از آن برداشته شده است را غير آب قبلى متيقن الكريه نداند ودر صورت 
التفات دادن هم تسامح خود را نيذيرد» با توجه به اينكه متكلم بما هو متكلم عرفى «لا-تنقض اليقين بالشكك؛ را به كار برده 
است ازاين عرف استء نظرعرف موجب مى شود از خطاب «لا-تنقض اليقين بالشكك» رجوع به عرف در تشخيص مصاديق 
فهميده شود لذا درمورد آب كرى كه يكك سطل آب از آن كم شده استء عرف عدم صدق كريت را تسامح نمى داند. بر 
فرض اكر اطلاق لفظى براى خطاب ١«لا-تنقض‏ اليقين بالشكك» ايجاد نشود. لااقل اطلا-ق مقامى شكل مى كيرد؛ جون وقتى 
شارع اين نكته را درعرف مى بيند و درعين حال با غفلت نوعيه» كلامى به عرف الغاء كرده و «لاتنقض اليقين بالشك» را در 
موارد تشخيص موارد عرفى اعمال مى كند» كاشف ازاين است كه تشخيص مصداق عرفى را يذيرفته است و الا لازم بود كه 
شارع تذكر دهد كه در تشخيص مصاديق به عقل مراجعه شود و عدم ذكر شارع موجب تشكيل اطلاق مقامى مى شود و معيار 
در معروض و اوصاف حكم., عرف خواهد بود. مثلا-عرف حكم مى كند. در مثال آبى كه قبلا كر بوده است به حكم عرف 
معروض كريت باقى است و كلام «كان هذا كرا» صادق است. 


١٠ ص:‎ 


با بيان مطرح شده روشن مى شود اينكه صاحب منتقى الا-صول استصحاب كريت را منع كرده اند2!) ؛ از دو حال خارج 
نيست؛ اكر بخواهند اشكال كبروى كنند كه نظر عرف در تشخيص وحدت متيقن و مشكوك معتبر نيست» ياسخ آن مطرح 
شد واكر مقصود ايشان اشكال صغروى است به اين معنا كه عرفء ملتفت به اختلاف اين آب با آب قبلى مى شود و نظر دقى 
عرف همانند نظر عقل است كه اين كلام را هم نمى يذيريم؛ جون از نظر دقى هم اكر تفاوت اندكى داشته باشد» معروض 
حكم آب است. اما اكر اختلاف فاحش باشد به جهت اينكه مقدار زيادى از آب كر خارج شده باشد» در اين صورت عرف 
حكم به كر بودن اين آب نمى كند؛ جون اختلاف فاحش بيدا كرده است و اكر شكك هم حاصل شود كه عرف در مورد آب 
حكم به كريت سابق خود اين آب مى كند يا نه يا اينكه شكك شود كه به مقدار يكك سطل آب برداشته شده است يا جند 
سطل كه شكك در وحدت خواهد شد استصحاب جارى نخواهد شد؛ جون ممكن است به جاى يكك سطلء» جند سطل برداشته 


شده ياشد كه موجب من شود كه ديكر اخراز تشود كه ايق أب كر بوه است: 
تنبيه يانزدهم: نسبت امارات و استصحاب 


در مورد نسبت بين امارات و استصحاب اشكالى نيست كه امارات بر استصحاب مقدم هستند. مثلا اكر بتِنه حكم كند كه آب 
مستصحب الطهاره» نجس شده استء هيج فقيهى حكم به تقدم استصحاب طهارت بر بينه برنجاست نكرده است. اما بحث در 


وحه تقديم اماره أسبة. 


١0 ص:‎ 


.7 20 منتقى الاصول. عبدالصاحب حكيم؛ ج22 ص‎ )١(-١ 


نكته ديكر دراين بحث اين است كه آيا تقدم اماره بر استصحاب مختص فرض اماره بر خلاف استصحاب است يا اينكه حتى 
اكر اماره موافق استصحاب هم باشد مانع جريان است؟ مثلا ينه بر طهارت آبء مانع استصحاب طهارت آب است كما لعله 
المشهور. 


اين دو جهت بايد بررسى شود. 

وجوه تقديم اماره بر استصحاب: 

براى تقديم امارات بر استصحاب وجوهى ذكر شده است: 

-١‏ ورود: 

براى ورود دو تقريب ذكر شده است: 

كلام آخوند خراسانى: (نقض يقين به يقين با فرض وجود اماره)(1) 


الف: تقريب اول براى ورود» توسط صاحب كفايه مطرح شده است. ايشان مى فرمايند: خطاب استصحاب از نقض يقين به 
سبب شكك نهى مى كند و وقتى دليل بر حجيت بينه بر نجاست آب وجود داشته باشدء يقين به طهارت آب به سبب شكك 
نقض نشده است بلكه به سبب علم به حجيت بينه نقض شده است كه نقض يقين به يقين است نه نقض يقين به شكك. بنابراين 
دليل بر حجيت اماره نسبت به استصحاب ورود دارد و موضوع الاتنقض اليقين بالشك» رااز بين مى برد؛ جون معيار ورود اين 
است كه اككر اخذ به دليل وارد شود» موضوع دليل مورود از بين مى رود. اما اكر اخذ به دليل مورود شودء موضوع دليل وارد 
از بين نمى رود بلكه طرح آن نيازمند دليل است و بدون عذر طرح جايز نيست در حالى كه اككر در اينجا به استصحاب 
طهارت عمل شود اعتبار حجيت بينه -عموم البينه حجه بلامخصص - طرح شده است و از عموم آن بدون مخصص رفع يد 
شده است. اما اكر عموم بينه اخذ شود, اككرجه از حالت سابقه رفع يد مى شود, اما رفع يد از حالت سابقه آب» نقض يقين به 


٠١6٠ ص:‎ 


.57٠ كفايه الاصولء آخوند خراسانى» ج١» ص‎ )5( -١ 


مناقشه در كلام آخوند: 


اشكال اين تقريب واضح است؛ جون ظاهر «لا-تنقض اليقين بالشكك» اين است كه باء سببيت نيست بلكه به عنوان بيان مورد 
مطرح شده است؛ يعنى «لاتنقض اليقين فى مورد الشكك فى ذلكك الشىء» و وقتى بينه بر نجاست آب اقامه مى شود» هنوز شكك 
در بقاء طهارت وجود دارد؛ جون بينه علم آور نيست و با وجود بينه هم الاتنقض اليقين فى مورد الشكك» صادق است. 

وجه اينكه سببيه نبودن باء اين است كه اكر باء براى سببيت باشدء «لاتنقض اليقين بالشكث» حكم مى كند كه به واسطه شكك 
از يقين سابق رفع يد نشود كه نتيجه اين كلادم اين خواهد شد كه اككر با استخاره از حالت سابقه رفع يد شود نقض يقين به 
شكك نيستء در حالى كه قابل التزام نيست. بنابراين ظاهر «لاتنقض اليقين بالشك» اين است الاتنقض اليقين فى مورد شىء 
بالشكك فيه» كه با ورود اماره هنوز استصحاب موضوع داردو كلا-م مرحوم آخوند كه در صورت وجود اماره نقض يقين به 
بقين صورت مى كيرد» صحيح نيست. 


كلام امام قدس سره: (مثال بودن يقين براى مطلق حجت) 


ب: تقريب دوم كلام امام قدس سره است(١)‏ كه فرموده اند: لفظ يقين در خطابات شرعيه مثال براى مطلق حجت است و الا 
نسبت به حكم واقعى علم وجود ندارد بلكه صرفا در نسبت به احكام واقعى حجت معتبره در دسترس است. بنابراين يقين» مثال 
مطلق حجت است و الاتنقض اليقين بالشككث)» به معناى «لاتنقض الحجه بغير الحجه» خواهد بود و وقتى بينه اقامه مى شودء دليل 


حجيت بينه ورود بر استصحاب خواهد داشت. 
ص: ٠١١‏ 


ورود و تقاريب آن /نسبت امارات و استصحاب /قنبيه بانزدهم / تنبيهات /استصحاب 88/٠9/١١‏ 

0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 /زع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: ورود و تقاريب آن /نسبت امارات و استصحاب اتنبيه يانزدهم / تنبيهات /استصحاب 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در وجه تقديم امارات بر استصحاب بود. وجه اول ورود است كه تقاريب متعددى از آن شده است. 
ثقارينة وروة امارات ير اضول: 

نسبت به ورود امارات نسبت به اصول تقاريب متعددى ذكر شده است: 

-١‏ كلام صاحب كفايه: 


تقريب اول ورود امارات نسبت به استصحابء توسط صاحب كفايه مطرح شده است. ايشان در وجه ادعاء مطرح شده مى 
فرمايند: اككر بعد وصول امارهء يقين سابق نقض شود. مصداق نقض يقين به شكك نخواهد بود بلكه مصداق نقض يقين به 
واسطه يقين به حجيت اماره است.(0) 


كلام مرحوم صاحب كفايه با دو اشكال مواجه است كه در مصباح الاصول ذكر كرده اند( : 


اشكال اول اين است كه «باء» در «لاتنقض اليقين بالشكث؛». (باء» سببيت نيست بلكه باء مقارنت است كه از آن تعبير به «عند) يا 


«فى) مى شود. به عنوان مثال براى باء به معناى مقارنت مى توان به آيه شريفه ( إن أل يت وفع لِلنّاس لذِى ببكة مُبَارَكاً وَ 
هُدّى للْعَالَمِينَ )(* اشاره كرد كه در آن باء به معناى «فى)» يا «عند) است. در مورد «لا-تنقض اليقين بالشك) هم به معناى 
«لاتنقض اليقين بسبب الشكك» نيست بلكه مراد «لاتنقض اليقين عند الشكك» است. تفاوت اين دو تعبير اين است كه اكر باء به 
معناى سببيت باشدء معناى روايت به اين صورت خواهد بود كه به جهت شكك يقين خود را نقض نكنء اما به جهت امر 
ديكرى مثل اجابت دعوت مؤمن نقض يقين مشكل نداردء در حالى كه اين مفاد خلاف «لاتنقض اليقين بالشكك) بوده و قابل 
بذيرش نيست. شاهد ديكر بر سببيه نبودن باء اين است كه در روايت مطرح شده استء «و لكن انقضه بيقين آخر» كه ناقض 
يقين سابق منحصر در يقين به خلاف شده است؛ جون «لكن» ظهور در حصر دارد كه با توجه به حصر صورت كرفته» شكك و 


اماره ظنيه نمى تواند يقين سابق را نقض كند. 


١٠١ ص:‎ 
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دفاع از مرحوم آخوند: (نقض يقين به يقين در مورد اماره) 


مرحوم خويى در ادامه فرموده اند: ممكن است در دفاع از صاحب كفايه مطرح شود كه در موارد يقين به حجيت اماره» يقين 
سابق با واسطه يقين ديكرى نقض خواهد شد وافاده حصر(«انقضه بيقين آخر» به ناقض بودن يقين» ضررى نخواهد داشت؛ 
جون در موارد اماره هم يقين سابق با يقين به حجيت اماره نقض مى شود. يس نقض يقين به شكك نشده است بلكه نقض يقين 
به يقين است. 


ياسخ اشكال:(لزوم تعلق يقين لاحق به متعلق يقين سابق) 


مرحوم خويى در ياسخ از اين اشكال مى فرمايند: اين كلام خلاف ظاهر سياق روايت است؛ جون در روايت مطرح شده است 
كه «لاتنقض اليقين بشىء بالشكك فيه بل انقضه بيقين آخر فى مورد ذلك الشىء بنابراين لازم است يقين لاحق به همان شىء 
سابق تعلق بككيرد نه اينكه يقين ديكرى باشد كه اعم از يقين متعلق به آن شىء يا شىء ديكر مثل حجيت خبر ثقه باشد. 


از طرف ديكر امام عليه السلام؛ در صحيحه اولى زراره فرموده است: «لا-حتى يستيقن أنه نام) يعنى وضوء به صرف شكك در 
انتقاض واجب نيستء بلكه ناقض يقين به وضوءء يقين لا-حق به وضوء است و لذا كلا-م صاحب كفايه در نظر مرحوم خويى 


كلام آقاى سيستانى در دفاع از مرحوم آخوند: 


برخى سعى در تقويت كلام آخوند داشته اند كه به كلام آقاى سيستانى و حاج مرتضى حائرى در كتاب مبانى الاحكام اشاره 
مى كنيم: 

آقاى سيستانى فرموده اند: به نظر ما حق با صاحب كفايه است و دليل حجيت اماره بر خطاب «لاتنقض اليقين بالشككث) ورود 
دارد؛ جون ظاهر «لا-تنقض اليقين بالشكك» اين است كه تعبد كرده است يقين به حدوث؛ يقين به بقاء است و شكك به معناى 
احتمال خلاف مانع از تعبد به بقاء يقين نيست. بنابراين تعبد به بقاء يقين با احتمال خلاف مقايسه شده و با وجود احتمال 
خلاف به بقاء يقين تعبد خواهد شد اما تعبد به بقاء يقين با سايرحجج مقايسه نمى شود تا اينكه كفته شود در مقابل قيام خبر 
ثقه بر طرو نجاست بر آبء نسبت به يقين سابق به طهارت تعبد خواهد شد. وجه اين استظهار طبق اينكه در تفسير «لاتنقض 
اليقين بالشك)»» شكك به معناى وسوسه باشد» واضح است؛ يعنى الاتنقض اليقين بالشكك» به معناى اين است كه شخص نسبت 
به بقاء آنجه يقين به حدوث آن داشته استء متيقن اعتبار شده است به نحوى كه اين يقين تعبدى با وسوسه كنار كذاشته نمى 


شود. البته صحيحه زراره نسبت به اينكه در جه موردى يقين به حدوثء تعبدا يقين به بقاء محسوب مى شود, در مقام بيان 


نيستء اما قدر متيقن اين است كه تعبد به يقين در مواردى صورت كرفته است كه اماره اى بر خلاف نباشد و صرفا احتمال 
بدوى ارتفاع حالت سابقه داده شود كه دراين صورت تعبد به بقاء يقين سابق صورت كرفته است. اما در صورتى كه اماره 
معتبره بر خلاف يقين سابق وجود داشته باشدء دليلى بر رفع يد شارع از اماره و اخذ به يقين سابق وجود ندارد. لذا به اماره اخذ 


خواهد شد. 


1١٠١ ص:‎ 


آقاى سيستانى در ادامه فرموده اند: اكر كفته شود شكك به معناى وسوسه نيست بلكه به معناى احتمال خلاف استء درعين 
حال كفته مى شود ظاهر «لا-تنقض اليقين بالشكث» اين است كه احتمال خلاف مانع از تعبد به بقاء يقين سابق نيست؛ جون با 
توجه به اينكه ظاهر «باء» براى سببيت است و حمل آن بر مقارنت خلاف ظاهر استء» سببيت به معناى داعى نيست كما اينكه 
مرحوم خويى تصور كرده و اشكال كرده اند كه طبق اين كلام اكر داعى مثل اجابت دعوت مؤمن باشدء نقض يقين سابق 
صورت مى كيرد؛ بلكه معناى سببيت اين است كه احتمال خلاف موجب نمى شود شارع تعبد به بقاء يقين سابق نكند, اما اين 


نكته دليل نمى شود كه قيام اماره سبب براى رفع يد از تعبد به بقاء يقين سابق نباشد. 


بعد ايشان فرموده است: اينكه مرحوم خويى بر روى كلمه «لكن» تاكيد كرده كه ظهور در حصر دارد و به همين جهت يقين 
سابق صرفا با يقين لاحق به خلاف نقض مى شود» صحيح نيست؛ جون «لكن» ازادات حصر نيست و هيج ظهورى در حصر 
ندارد بلكه از ادات استدراكك است. البته ممكن است كفته شود وجه استدراكك در روايت به اينكه «ولكن ينقضه بيقين آخر) 
جه بوده استء در ياسخ مى كوئيم نكته مورد روايت است كه يقين به نوم و انتقاض وضوء است و لازم است خود انسان يقين 
كند كه خواب رفته است خوابى كه سبب غلبه بر كوش و ساير حواس شود كه فقط خود انسان متوجه اين حالت است و اقامه 


بينه بر خواب معنا نخواهد داشت. بنابراين «لكن» ظهور در حصر ندارد. 


ص: عع ١٠١‏ 


0 است اشكال شود كه نيازى به تعبير 0 ينقضه بيقين آخر» نخواهد بود؛ جون به اعتراف خود صاحب كفايه ظهور 

بالشكك) در اين است كه «لا-ينقض اليقين بغير اليقين» كه در جواب اين اشكال آقاى سيستانى فرموده اند: 
معناى «لا-تنقض اليقين بالشكك»,. «لاتنقض اليقين بغير اليقين» نيست بلكه معناى سي د احتمال خالاف 
ا 00 تنقض اليقين بالشكك)» 
«لاتنقض اليقين بقيام خبر الثقه على الخلاف» نيست. 


خلااءصه اشكال آقاى سيستانى اين است كه ظاهر صحيحه اولى و ثانيه زراره اين است كه در مقام تعبد به بقاء يقين احتمال 
خلاف مانع ازاين تعبد نيستء اما صحيحه زراره ازاين جهت كه حجج مثل امارات و خبر ثقه مانع از تعبد به بقاء يقين سابق 
نباشد» در مقام بيان نيست و لذا كلام صاحب كفايه كلام صحيحى است. 


مناقشه در كلام آقاى سيستانى:(مقصود بودن يقين به حدوث در صحيحه) 


اين كلام آقاى سيستانى ناتمام است و اشكال به صاحب كفايه وارد است؛ جون اينكه ايشان فرمودند: «لاتنقض اليقين بالشك» 
به معناى اين است كه يقين اعم است از يقين وجدانى و يقين تعبدى» خلاءف ظاهر است؛ جون ظاهر «اليقين» اين نيست كه 
ئيضسبضب 7 
نشود لذا معناى «لا-تنقض اليقين بالشككث» اين است كه يقين به حدوث نقض عملى نشود و عملا آثار يقين سابق به وضوء 
مترتب شود؛ جون كفته است: «انه على يقين من حدوث وضوثه و لا-ينقض اليقين بالشكك ابدا» كه اين مطلب در مباحث 
كذشته مفصلا مطرح شده است. 


٠١ ص:‎ 


در صحيحه ثانيه زراره هم وارد شده است: «انكك كنت على يقين من طهارتكك فشككت و ليس ينبغى أن تنقض اليقين بالشكك 
ابدا» كه مراد از يقين به طهارت» يقين وجدانى به طهارت در زمان سابق است كه با شكك لاحق عملا نقض نشود و لذا مفاد 
صحيحه زارره روشن است كه نهى از نقض عملى يقين سابق با شكك در آن است و لذا مرحوم خويى دو مطلب فرمودند كه به 
نظر ما هر دو مطلب صحيح است: 


-١‏ «باء» ظهور در سببيت ندارد بلكه ظهور آن مقارنه است و عرف در مورد شكك در بقاء» مى فهمد در مقام عمل يقين سابق 


تنها با يقين لاحق نقض مى شود. 


-١‏ ظاهر خطاب «و لكن تنقضه بيقين آخر» وحدت متعلق يقين سابق و شكك لاحق استء به همين جهت عرفى نيست كه كفته 
شود اكر يقين سابق به نجاست وجود داشته باشدء اطلاق «كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر) شامل مستصحب النجاسه هم مى 
شود و به جهت يقين به قاعده طهارت از يقين سابق به نجاست رفع يد مى شود واين نقض يقين به يقين است يا در صورت 
شكك در بقاء تكليف «رفع مالايعلمون» يا «دكل شىء حلال حتى تعلم انه حرام» جارى شده و نقض يقين سابق با يقين به قاعده 
حل صورت كيرد. 


حل مطلب اين است كه مفاد «لاتنقض اليقين بالشكك» نهى از نقض عملى يقين وجدانى به حدوث شىءاست و ظهور سياقى 
الكن انقضه به يقين آخر) در حصر است و لازم نيست كه لفظ «لكن» وضع براى حصر شده باشد؛ جون حتى اككر ادات حصر 
هم ذكر شده باشد ممكن است اشكال شود كه حصر اضافى است» يس ادات حصر مهم نيست بلكه بايد از نكات ديكرى 
استفاده كرد كه در مانحن فيه «سياق لا-تنقض اليقين بالشككث» اين است كه تنها ناقض يقين به طهارت سابق يقين به نجاست 
است ويا در حديث اربعه مأه آمده است: «من كان على يقين فشكك فليمض على يقينه فان الشكك لاينقض اليقين» كه ظاهر در 
اين است كه طبق يقين سابق عمل مى شود و شكك مانع از بناء عملى بر يقين سابق نمى شود بلكه تنها مانع يقين به خلاف 


ص: عع١٠١‏ 


كلام مبانى الاحكام: (صلاحيت اماره بر رفع بك از يعين سابق) 
بيان دوم كه به نفع صاحب كفايه مطرح شده است كلام مبانى الاحكام اسَنت: 


ايشان مى فرمايند: طبق برداشت صاحب كفايه از ظاهر «لاتنقض اليقين بالشك» لازم نيست بين متعلق يقين سابق و شكك لاحق 
وحدت وجود داشته باشد» به همين جهت مفاد روايت در نزد ايشان اين است كه امام عليه السلام فرموده اند: در موارد شكك. 
ةفيق سايق أخد خواهك شد مك ادكه در زان لأحى حترى وود داشتعه ناهد كا لحرت نقض يقي سارق را داشعه: باشل 
كه به جهت وجود كل ما يصلح ان يكون ناقضا لليقين السابق» از حالت سابقه رفع يد خواهد شد. اما نكته اين است كه يقين به 
استحباب اجابت مؤمن»؛ صلاحيت ندارد كه به واسطه آن نسبت به يقين سابق به حرمت فعل رفع يد شود؛ جون از يكك طرف 
يقين وجود دارد كه فعل حرام بوده است و از طرف ديكر يقين وجود دارد اجابت دعوت مؤمن مستحب است اما استحباب 
براى رفع يد از يقين صللاحيت ندارد در حالى كه اكر اماره بر طهارت آب اقامه شودء يقين به حجيت اين اماره صلاحيت 


ناقض بودن نسبت به نجاست آب را دارد. 

مناقشه در كلام مبانى الاحكام: 

اشكال كلام مبانى الاحكام اين است كه تعدد متعلق يقين سابق و شكك لاحق خلاف ظاهر است؛ جون در صحيحه اولى مطرح 
شده افك كه تح سين آنه نام) و نفرموده اعينة: «حتى يستيقن بحجيه اماره» بنابراين عدم لزوم وضوء را محدود كرده است 


تا يقين به نوم بيدا كند كه با اين فرض شامل يقين لاحق متعلق به شىء ديكر مثل قاعده حل» نمى شود در حالى كه طبق كلام 
ايشان موارد يقين به شىء ديكر را هم شامل است كه يذيرش و التزام به اين كلام بعيد است. 


ص: /اع ١٠١‏ 


با مطالب ذكر شده روشن مى شود كلام صاحب كفايه مبنى بر ورود اماره بر استصحاب صحيح نيست. تفاوتى وجود ندارد 
كه غايت استصحاب يقين به حرمت وجدانى باشد يا اينكه غايت مطلق يقين به حرمت باشد؛ جون ظاهر يقين» يقين وجدانى 
است و ظاهر متعلق يقين هم حكم واقعى است كه با اين فرض يقين به حرمت ظاهريه مثل يقين به وجوب احتياط» ناقض حكم 
سابق نخواهد بود؛ جون در حالت سابقه يقين به حليت واقعيه وجود داشته است وغايت استصحاب يقين به حليت واقعيه؛ يقين 
به حرمت واقعيه است و خلاف ظاهر است كه يقين به مطلق حرمت ولو حرمت ظاهريه. ناقض يقين يه حليت واقعيه باشد؛ جون 
متعلق دو يقين متفاوت استء لذا كسانى كه تصور كرده اند با اين بيان كه متعلق يقين توسعه داده مى شود و شامل يقين به 
حرمت اعم از حكم واقعى و ظاهرى مى شود مى توانند كلام صاحب كفايه را تصحيح كنند» تقريب صحيحى به كار نبرده 
اند؛ جون اين كلا-م شبيه كلام مبانى الاحكام است با اين تفاوت كه يقين آخر اعم از يقين به حكم واقعى يا ظاهرى در شىء 
باشد كه به نظر ما اين بيان هم خلاف ظاهر است؛ جون وقتى متعلق يقين سابق» حكم واقعى باشدء يقين لاحق هم بايد يقين به 
ارتفاع همان باشد نه حكم ظاهرى. لذا كلام صاحب كفايه تمام نيست. 
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موضوع: تبيين حكومت امارات /نسبت امارات و اصول/تنبيه يانزدهم/ تنبيهات /استصحاب 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در وجوه تقديم امارات بر استصحاب بود كه وجه اول كه مورد يذيرش ما قرار كرفت» ورود امارات بر استصحاب است. 
ص: ٠١58‏ 

نسبث امارات و استصحاب: 

-١‏ ورود: 

كلام منتقى اللاصول:( بيان ثمره اى براى ورود)12) 

در منتقى الاصول براى ورود اماره بر استصحاب اعم اينكه استصحاب موافق يا مخالف باشدء ثمره اى بيان كرده اند. 


ثمره مطرح شده از سوى ايشان اين است كه اكر مثلا علم اجمالى وجود داشته باشد كه يكى از دو آب ياكك است و اماره قائم 
شود براينكه آب «الف» نجس است و اماره دوم قائم شود كه آب «ب» نجس است اما از طرف ديكر آب «الف» استصحاب 
نجاست هم داشته باشد كه در اين فرض بنابر اينكه اماره بر نجاست آب «الف» بر استصحاب نجاست آن در عين اينكه موافق 
آن است, ورود داشته باشد» استصحاب اصل طولى خواهد شد و بنابر قول كسانى مثل شيخ انصارى كه قائل اند درتعارض 
اصول در اطراف علم اجمالى» اصل طولى سليم از معارض استء طبعا استصحاب نجاست كه درطول اماره بر نجاست است» 


سليم از معارضه خواهد بود بر خلاف اينكه قائل به ورود نشويم كه دراين صورت استصحاب نجاست در عرض اماره بر 
نجاست طرف معارضه با اماره بر نجاست آب «ب» خواهد شد و تماما تساقط مى كنند. 


اين كلام صاحب منتقى اللاصول خالى غرابت نيست؛ جون در اين مثال معارض استصحاب نجاست آب «الف» اماره بر نجاست 
آب «ب» استء در حالى كه معارضه بين اين دومحال است؛ جون بعد از علم اجمالى به طهارت يكك آبء. مدلول التزامى اماره 
بر نجاست آب «ب» اين است كه وقتى آب ياك معلوم بالاجمال آب «ب» نباشد» يس آب «الف» است و كويا اماره بيان 
كرده است كه آب «الف» ياكك است. بنايراين محال است اماره بر طهارت آب «الف» با استصحاب نجاست آب «الف» تعارض 
كند؛ جون اماره مخالف از باب حكومت,ء ورود يا از باب اخصيت عرفيه بر استصحاب مقدم است. نهايتا اكر ورود مورد 
يذيرش واقع نشود, اما در نزد علماء و از جمله خود صاحب منتقى الاصول مسلم است كه با وجود اماره مخالف» استصحاب 
جارى نمى شود بلكه اماره بر طهارت آب «الف» كه مدلول التزامى اماره بر نجاست آب «ب» استء مقدم بر استصحاب است. 
بنابراين تعارض بين استصحاب نجاست آب «الف» با اماره بر نجاست آب «ب» محال است جون مدلول التزامى مقدم است و 
بعد محال بودن تعارض وجهى وجود ندارد كه بعد از تساقط دو اماره نوبت به استصحاب نجاست آب «الف» برسد. بنابراين 


طبق جميع مبانى مطلب همين است و ابتناء اين مطلب بر برخى مبانى كما اينكه در كلا.م صاحب منتقى الاصول مطرح شده 


اسيت» صحيح نيست. 


١٠١ ص:‎ 


.5760 منتقى الاصول. عبدالصاحب حكيم؛ ج22 ص‎ )١7(-١ 


اما در مورد اصل طولى كه در كلام ايشان مطرح شدء لازم به ذكر است كه محل بحث با مورد اصل طولى متفاوت است. مثال 
اصل طولىء؛ اصل طهارت ملاقى با بعض اطراف شبهه است كه اين اصل در طول اصل طهارت در ملاقى است؛ جون اصل 
طهارت در ملاقّى» اصل سببى و اصل طهارت در ملاقى اصل مسببى است. در اين فرض اختلاف شده است اما از سوى 
بسيارى از علماء و خود ما مطرح شده است كه اصل طهارت در ملاقى با اصل معارض در رتبه واحد است و با اصل حاكم 
خود معارضه نمى كند. بله با اصل طهارت در عدل ملاقى تعارض مى كند؛ جون علم اجمالى وجود دارد كه يا عدل ملاقى 
كه آب «ب» است نجس است يا دست شخص كه ملاقى آب «الف» است. بنابراين معارض اصل طهارت ملاقى اصل طهارت 
در عدل ملاقى است كه با هم حاكم و محكوم نيستند.علاوه بر اينكه اصل طهارت در ملاقى به نظر ما درعرض اصل سببى كه 
اصل طهارت در ملاقى است جارى است. و اين فرع به مقام ربطى ندارد. 


اكر مقصود اين است كه وضعيت مقام مشخص شود با مثال بيان مى كنيم كه اكر لباسى متنجس باشد و با آب متوارد الحالتين 
بين نجس و ياكك» شسته شودء در اين صورت استصحاب طهارت و نجاست آب تعارض و تساقط كرده است و بلااشكال در 
نزد همه نوبت به استصحاب نجاست ثوب مى رسد؛ جون معارض استصحاب نجاست ثوب كه اصل طولى استء استصحاب 
نجاست آب نيست؛ جون متوافقين هستند بلكه استصحاب طهارت آب است؛ جون استصحاب طهارت آبء حكم به طهارت 
لباس مى كند اما اينها اصل سببى و مسببى هستند و تعارض اصل سببى و مسببى محال است؛ جون اصل مسببى در صورتى 
جارى است كه اصل سببى مخالف جارى نشود و الا اصل سببى مخالف يقينا بر اصل مسببى مقدم است و مانحن فيه همانند 


اين مثال است و لذا توقع نبود كه صاحب منتقى الاصول اين فرع را به عنوان ثمره ورود بر بعض مبانى مطرح كنند. 


ص: لحل ١‏ 


-١‏ حكومت: 
وجه دوم براى نسبت بين اماره و استصحاب» حكومت اماره بر استصحاب است. 
كلام شيخ انصارى: 


مرحوم شيخ فرموده اند: در موارد تعارض اماره و استصحابء اماره حاكم بر استصحاب است اعم از اينكه اماره موافق با 
مخالف استضحاب باشد.(1) 


مناقشه صاحب كفايه در كلام شيخ: (عدم لغويت دليل خبر ثقه)2)72 


مرحوم صاحب كفايه به جناب شيخ اشكال كرده اند كه حكومت يعنى نظارت دليل حاكم بر دليل محكوم مثل اينكه امام در 
مورد اينكه الايعيد فقيه صلاته» فرموده باشند: «انما عنيت بذلكك الشكك بين الثلاث و الاربع» كه در اين مثال مستقيما از أدات 
تفسير استفاده شدهة:اسث ويا ممكن است مستقيما از اداث تفسير استفاده نشده باشده أما با توحه به اينكه اكر ذليل محكوم 
نباشد» دليل حاكم لغو است» حكومت فهميده شود؛ مثل اينكه اكر «اكرم العالم» نباشدء دليل «خادم العالم عالتٌ) يا «الفاسق 
ليس بعالم» لغو خواهد بود؛ جون بايد عالم داراى حكمى باشد تا به لحاظ آن حكم, دليل حاكم مطرح شود. 


اما خطالب «خبر الثقه علمُ) بدون احكام علم موضوعى لغو نيست بلكه براى عدم لغويت «خبر الثقه علمُ) احكام عقلى علم 
طريقى محض مثل منجزيت و معذريت كافى است. بنابراين ولو اينكه علم در خطاب شرعى موضوع هيج حكمى نباشدء 
خطاب«خبر الثقه علمٌ) لغو نمى شود. بنابراين خطاب«خبر الثقه علمٌ) حاكم بر خطابابت شرعيه كه علم در آنها موضوع استء 
نخواهد بود و بر فرض حكومت اماره مخالف بر استصحاب تصحيح شود. جكونه نتيجه كيرى شده است كه اماره مطلقا اعم از 
اينكه موافق يا مخالف باشدء حاكم بر استصحاب است؛ جون اماره موافق تنافى با استصحاب ندارد تا بخواهد آن را تضييق 
كند. 


٠١0١ ص:‎ 


.1" (؟) فرائد الاصول» شبخ مرتضى انصارى» ج؟» ص‎ -١ 
.579 إكفره كفايه الاصول. آخوند خراسانى» ج١2 ص‎ 


دفاع مرحوم نائينى از شيخ: (تقسيم حكومت به ثبوتى و اثباتى) 


مرحوم نائينى و به تبع ايشان مرحوم خويى و مرحوم استاد از جناب شيخ دفاع كرده اند. دفاع ايشان به اين صورت است كه 
حكومت مطرح شده در كلام جناب شيخ داراى دو مصداق اسيك : 


.١‏ حكومت اثباتيه است كه متوقف بر نظارت است. در اين قسم همان مطالب جناب آخوند مطرح خواهد شد. 
؟. حكومت ثبوتيه كه به معناى جعل فرد اعتبارى براى يكك شىء است. 


در حكومت اثباتيه مثل «خادم العالم عالم» فرد اعتبارى عالم وجود ندارد بلكه شارع مى خواهد بيان كند كه اكرام خادم عالم 
واجب است ولى از اين لسان حكومت استفاده كرده است اما حقيقت آن همان «يجب اكرام خادم العالم» است يا در مورد 
«الفاسق ليس بعالم» كه حكومت تضييقيه است» در واقع شأن تخصيص دارد اما به لسان حكومت بيان شده است؛ جون عالم 


نبودن فاسق قابل جعل نيست. 


اما قسم دوم از حكومت -حكومت ثبوتيه- قابل جعل است؛ يعنى علم قابل جعل ثبوتى است و شارع مى تواند علميت را براى 
خبر ثقه جعل كندء لذا اكر حكم شرعى هم علم نداشته باشد» صحيح است كه شارع بيان كند, «خبر الثقه علمٌ) كه علم بودن 


في فاسع وات من :نوه نعف متك يتنو مغدار كارا الرتسونية نر اسن دان 


بيان مطرح شدهء محصل كلانم اين بز ركان است كه حكومت در قسم دوم متوقف بر نظارت نيست؛ جون شىء داراى دو 
مصداق است كه يكى حقيقى و ديكرى اعتبارى است مثلا علم داراى يكك مصداق تكوينى است كه همان قطع وجدانى است 
و يكك فرد جعلى دارد كه علم تعبدى استء بنابراين جعل ثبوتى مصداق براى شىء است و نياز به نظارت و تفسير ندارد؛ لذا 
وقتى شارع مى كويد: «خبر الثقه علمٌ اى يقين » ورود بر لا-تنقض اليقين بالشكك ندارد ولى به جهت اينكه نقض يقين به خبر 
ثقه نقض به يقين تعبدى استء حاكم بر الاتنقض اليقين بالشك» خواهد بود. 


٠١6 ص:‎ 


مناقشه در كلام محقق نائينى: 
اشكال اول: (تفصيل بين يقين وجدانى و تعبدى) 


اين فرمايش محقق نائينى به نظر ما ناتمام است؛ جون به ايشان كفته مى شود: ظهور «لاتنقض اليقين بالشكك ولكن انقضه بيقين 
اخرا اعم از يقين تعبدى و وجدانى است يا ظهور آن در خصوص يقين وجدانى است كه اكر كفته شود ظهور روايت در 
خصوص يقين وجدانى استء در اين صورت اكر خطاب «خبر الثقه علمٌ بالواقع» بخواهد اثر شرعى يقين وجدانى را براى خبر 
ثقه مترتب كندء نافع نخواهد بود؛ جون اثر شرعى بر يقين وجدانى مترتب شده است و شارع خبر ثقه را يقين تعبدى قرار داده 
اشتاو يفي تعبدق تمق تؤاند اثر يقيق وحدانى وااثبات كلد مثلا اكر مالكيت تكويئ :دارا اث ر:شرغئ: باشده مغل ,خداودل 
كه مالكك تكوينى مخلوقات است يا انسان كه مالكك تكوينى صور ذهنى خود استء با اعتبار مالكيت شخص نسبت به كتاب 
اثر اثبات نمى شود جون فرضا اثر شرعى بر اعم از مالكيت تكوينه و اعتباريه مترتب نشده است بلكه موضوع اثر مالكيت 
تكوينه است مككر اينكه شارع تنزيل كند كه مالك اعتبارى» حكم مالكك تكوينى را دارد كه اين نظارت و تنزيل خواهد شد. 


در مورد استصحاب هم اكر «لاتنقض اليقين بالشكك» به معناى «لاتنقض اليقين بالشكك الوجدانى بل انقضه بيقين آخر وجدانى' 


اكر بارها هم شارع بككويد: خبر ثقه علم تعبدى استء بدون نتزيل اثر يقين وجدانى بر يقين تعبدى مترتب نمى شود. 


اما اكر «لاتنقض اليقين بالشكك» ظهور در جامع داشته باشد؛ يعنى «لاتنقض اليقين بالشكك ولكن انقضه بيقين آخر) كه اعم از 
يقين وجدانى و تعبدى استء اكر خبر ثقه يقين تعبدى باشدء بر اين خطاب وارد خواهد بود؛ جون غايت حرمت نقض تحقق 


يقين اعم از وجدانى و تعبدى است و خطاب«خبر الثقه علمُ) حكم به يقين تعبدى كرده و ورود محقق مى شود. 


٠١0 ص:‎ 


بنابراين قسم دوم از حكومت وجود ندارد بلكه ورود يا حكومت تفسيريه- قسم اول از حكومت- خواهد بود. 


البته لازم به ذكر است در حكومت تفسيريه لا-زم نيست أدات تفسير وجود داشته باشدء بلكه همين كه از خطاب نظارت بر 
منزل عليه فهميده شود كافى است؛ مثل «ولد العالم عالم» يا «خادم العالم عالم). در مورد اماره هم خطاب «خبر الثقه علمٌ» براى 
حكومت بر استصحاب كافى است. 


اشكال دوم: (امكان جعل عالميت ادعايى همانند علم) 


اشكال دوم بر كلام ايشان اين است كه جككونه عالم بودن قابل جعل ثبوتى نيستء اما علم قابل جعل ثبوتى است. اشكال اين 
است كه اكر مولى مكررا بفرمايد: «خبر ثقه علم است»» خبر ثقه علم نخواهد شد. اكر در جواب كفته شود مقصود علم ادعايى 
استء در ياسخ كفته مى شود, در مورد عالم همء عالم ادعايى قابل طرح است كما اينكه اكر شارع در مورد فقاع بيان كند كه 


«الفقاع خمر) خمر ادعايى اثبات خواهد شد. 
بنابراين تفكيكك بين اقسام و قول به عدم امكان جعل در برخى از موارد صحيح نيست. 
اشكال سوم: (عدم صحت تمسكك به سيره عقلاء براى جعل علميت در اماره) 


اشكال سوم اين است كه محقق نائينى براى اثبات اينكه خبر ثقه علم استء كاهى خطابات شرعيه لحاظ مى كنند كه وارد شده 
است: « لَا عُذّرَ لأحد مِنْ مَوَالِينَا فى التَشْكيكك فيما يُوَّدّيهِ عا يُقَاتَنَاه(١)‏ و اكر اشكال سندى يا دلالى شود به اين صورت كه مراد 
از «لاعذر للتشكيكك» ترويج و القاء شكك است كه متفاوت با اين است كه كفته شود شخص شاك نيستء براى رهايى از اين 


اشكالات كفته اند: دليل بر علم بودن خبر ثقه. سيره عقلائيه است؛ جون عقلاء خبر ثقه را علم مى دانند و شارع هم ردع نكرده 


است. 


٠١05 ص:‎ 


60-١‏ وسائل الشيعه» الشيخ الحر العاملى» ج 2 ص 7 أبواب مقدمه العبادات» باب 7 حك طّ آل البيثك: 


در ياسخ اين كلام محقق نائينى و خويى كفته مى شود: 


اولا: روشن نيست كه عقلاء خبر ثقه را علم و قائم مقام قطع موضوعى بدانند؛ جون در نزد عقلاء تعداد موارد قطع موضوعى 
كه جايكزينى خبر ثقه در جاى آن كاشف از جعل علميت در خبر ثقه باشدء بسيار كم است لذا علم بودن خبر ثقه اثبات نمى 
شود. شاهد ديكر اينكه عقلاء ظهور اطلاقى را علم نمى دانند بلكه صرفا شخص را موظف به عمل به آن مى دانند لذا ادعاى 
طلاق زوجه توسط زوج در نزد عقلاء موجب علم به طلاق نيست ولى در عين حال مى يذيرند؛ جون اختيار طلاق در دست 


مرد است و ادعاى او اماره و مثبتات آن حجت است. 


ثانيا: بر فرض عقلاء احكام علم موضوعى را بر خبر ثقه مترتب كنند. عقلاء براى احكام خود صلاح ديده اند كه احكام قطع 
موضوعى را بر اماره مترتب كنندء اما عقلاء نمى توانند در احكام تعبدى شرع دخالت كنند؛ جون فرض اين است كه ظهور 
«لا-تنقض اليقين بالشكك ولكن انقضه بيقين آخر» يقين وجدانى است اما اكر عقلاء بخواهند اين حكم شارع را براى يقين 
تعبدى در امارات هم سرايت دهند» كفته مى شود اين تسرّى جايز نيست؛ جون حكم مربوط به شارع است و خود شارع بايد 
موضوع حكم خود را بيان كند. و طبق فرض در بيان شارع يقين وجدانى اخذ شده است؛ بنابراين حكومت ثابت نمى شود 
جون محكوم و حاكم بايد هر دو از سوى يكك متكلم بيان شود و ممكن نيست كه محكوم را شارع بيان كرده و حاكم آن 
توسط عقلاء بيان كردد. 


١66 ص:‎ 


اشكال شهيد صدر بر كلام نائينى: (تعارض خطاب استصحاب و اماره) 


جناب شهيد صدر در بحوث فرموده اند: جناب نائينى فرضا شارع خبر ثقه را علم قرار دهد و «لاتنقض اليقين بالشكك) هم 
ارشاد به نفى جعل غير استصحاب باشد يعنى مفاد دليل استصحاب اين باشد كه «الاستصحاب حجه و ليست الاماره المخالفه 
بحجها و از طرف ديككر حجت هم به معناى علم معنا شده است كه در اين فرض الاتنقض اليقين بالشككث» ارشاد مى كند كه 
براى خبر ثقه مخالف استصحابء جعل حجيت وعلميت نشده است لذا با خطاب «خبر الثقه علمٌ تعارض مى كند؛ جون در 
عرض واحد يكك دليل حكم مى كند كه خبر ثقه علم است و دليل ديكر بيان مى كند كه براى خبر ثقه علميت جعل نشده 


است. 
مناقشه در كلام شهيد صدر: 


اين فرمايش بحوث صحيح نيست؛ جون مدلول مطابقى استصحاب نفى حجيت خبر ثقه نيستء بلكه از باب علاقه تضاد است؛ 
جون مدلول مطابقى دليل استصحاب اين است كه استصحاب حجت است و حجيت استصحاب به علاقه تضاد نفى حجيت 
اماره مخالف مى كند. ولى وقتى «خبر الثقه علمُ» بر اين مدلول مطابقى استصحاب حاكم خواهد بود؛ جون مدلول مطابقى 
دليل استصحاب اين است كه حكم مى كند: «در زمان شكك يقين سابق را نقض نكن اما خبر ثقه حكم مى كندء «تو شاكك 
نيستى») جون وقتى خبر ثقه بر ارتفاع حالت سابقه باشد» شخص شاك نيست و همين موجب مى شود موضوع مدلول مطابقى 


عدم صحت حكومت: 
با توجه به مطالب مطرح شده روشن شد» حكومت امارات بر استصحاب صحيح نيست. 


١6 ص:‎ 


اشكال به مرحوم خويى: (تعارض استصحاب و اماره) 


مطلبى قابل ذكر است كه مرحوم خويى استصحاب را هم اماره مى دانند» از طرف ديككر خبر ثقه هم اماره است و هر دو دليل 
در نزد ايشان علم به واقع است و مرحجى وجود ندارد كه خبر ثقه بر استصحاب مقدم شود بلكه جه بسا كفته شود: «لم 


لايعكس؟) كه استصحاب مقدم بر خبر ثقه شود يا در صورت عدم ترجيح تعارض صورت كيرد. 

ياسخ مرحوم نائينى: (موضوع بودن شكك در استصحاب و مورد بودن در اماره) 

مرحوم نائينى فرموده اند: در اماره شكك موضوع نيست بلكه مورد استء اما در استصحاب شكك موضوع است. 
مناقشه در كلام نائينى: (عدم تفاوت موضوع با مورد) 


مرحوم خويى در ياسخ كلام محقق نائينى مى فرمايند: مورد با موضوع تفاوتى نمى كند؛ جون خطاب «خبر الثقه علبم») نسبت به 
عالم به واقع از سه فرض اطلااقء تقيبد و اهمال خارج نيست. اما اطلاق به معناى اينكه علم بودن خبر ثقه ولو در فرض علم 
وجدانى به واقع» غير مقعول است. از طرف ديكر اهمال هم غير معقول است و لذا موضوع مقيد خواهد شد به اين صورت كه 
«خبر الثقه علم عند الشكك فى الواقع» كما اينكه در برخى ادله خبر ثقه مثل آيه «فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون» درخطاب 
شكك اخذ شده است اما در عين حال در برخى اصول علميه مثل قاعده يد» اصلا شكك در موضوع اخذ نشده است؛ جون دليل 
فاعدوئ ابن :اسك كل واذا ريك عقا فى يد رجل أسهد الها له؟ قال: نعم لولاه لاقام المسلحين سوق 


كلام مرحوم تبريزى: (كفايت عدم اخذ شكك در خطاب اثباتى) 


ص: /اة ١٠١‏ 


در مقابل اين شبهه مرحوم استاد فرموده اند: همين كه در خطاب اثباتى خبر ثقه شكك اخذ نشده ولى در خطاب اثباتى 
استصحاب شكك اخذ شده استء كافى است. اما اينكه به آيه «فاسئلوا اهل الذكر» اشاره شدء در ياسخ كفته مى شود: لسان اين 
آيه مهم نيست؛ جون اين آيه دليل بر حجيت خبر يا فتوى نيست اما در ادله حجيت خبر يا فتوى شكك اخذ نشده است بلكه 
عقل صرفا به مواردى كه امكان جعل حجيت وجود ندارد» قيد لَبى مى زند كه موردى كه عقل قيد مى زند شكك وجدانى 


است كه در زمان شكك وجدانى خبر ثقه علم است. 


اما ما بالاتر از كلام استاد را ادعاء مى كنيم كه معلوم نيست حتى عنوان شكك هم قيد باشد بلكه شايد قيد اين است كه «خبر 
الثقه علمُ فى فرض امكان جعل الججيه)» جون قيد لَبِى لسان ندارد و جه بسا قيد به صورت امكان جعل الحجتّه باشد» يبس خبر 
ثقه صرفا در صورتى علم و حجت نيست كه يا شكك وجدانى نباشد يا عنوان امكان جعل حجيت وجود نداشته باشد. اما در 
غير اين دو صورت به جهت اينكه استصحاب حكم نمى كند كه شخصء شكك وجدانى ندارد بلكه صرفا شكك اعتبارى را نفى 
كرده است لذا با وجود استصحاب علم اعتبارى ايجاد شده است اما علم اعتبارى با شكك وجدانى قابل جمع است. علاوه بر اين 
استصحاب بر عنوان امكان جعل حجيت هم حاكم نيست؛ جون استصحاب امكان جعل حجيت براى خبر ثقه را نفى نمى كند 
اما در مقابل خبر ثقه حكم مى كند كه شخص عالم است و شاك نيست لذا اماره بر استصحاب حاكم خواهد بود ولى 
استصحاب بر اماره حاكم نيست. 


٠١6/8 ص:‎ 


خلاصه بيان اينكه در دليل حجيت اماره عنوان شكك وجود ندارد بلكه شكك به عنوان قيد لبى بيان مى كردد اما مفاد قيد لبى يا 
شكك وجدانى است كه دليل استصحاب شكك وجدانى رااز بين نمى برد يا امكان جعل حجيت است كه استصحاب نسبت به 


آن حاكم ننس 
بنابراين اشكال مطرح شده ياسخ داده مى شود. 


حكومت امارات/ نسبت امارات و استصحاب /تنبيه بانزدهم / تنبيهات / استصحاب 958/٠7/1١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: حكومت امارات/ نسبت امارات و استصحاب /تنبيه يانزدهم / تنبيهات / استصحاب 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در تقديم اماره بر استصحاب و وجه آن بود كه وجه اول ورود اماره بر استصحاب است؛ يعنى مثلا وقتى اماره بر نجاست 
آب قائم شود ديكر استصحاب طهارت بالوجدان موضوع نداشته و صدق نقض يقين به شكك نخواهد كرد, بلكه نقض يقين 
به سبب يقين به اماره معتبره به نجاست صورت كرفته است. 


بيان دوم در تقديم امارات» حكومت امارات بر استصحاب است. 
نسبت امارات واصول: 
-١‏ حكومت: 


وجه دوم در تقديم امارات بر استصحاب حكومت است. توضيح اينكه طبق اين تقريب با قيام اماره ولو اينكه موضوع 
استصحاب بالوجدان از بين نمى رود» مثلا وجدانا بعد اقامه بينه بر نجاستء هنوز احتمال طهارت داده مى شود و رفع يداز 
طهارت كه يقين سابق بوده است» وجدانا نقض يقين به شكك صادق است. ولى ادعاءا شكك الغاء شده و اماره سبب علم به 


نجاست و علم به زوال طهارت معرفى شده است. 

بررسى حكومت امارات: 

ما در مورد حكومت بيان كرديمء اكر دليل لفظى وجود داشت كه «خبر الثقه علمٌ و يقِينٌ بالواقع» تقريب حكومت تمام بود. 
ص: ١٠١69‏ 


مرحوم صاحب كفايه فرموده است: حكومت غير معقول است؛ جون در حكومت,. دليل حاكم بايد لسان تفسير داشته باشد؛ 
يعنى درآن يا ازادات تفسير مثل «أى» يا «أعنى» استفاده شده باشد يا دليل حاكم ناظر به دليل محكوم باشد» به نحوى كه اكر 
دليل محكوم وجود نداشته باشدء دليل حاكم لغو شود؛ جون طبيعى است اككر دليل حاكم به لسان «أى» يا «أعنى» باشد» بدون 
وجود دليل محكوم جيزى وجود ندارد كه تفسير شود لذا تعبير «اعنى» يا «أى) لغو محض است. اكر هم دليل حاكم همراه با 
ادات تفسير نباشدء ولى اين ضابطه وجود داشته باشد كه بدون دليل حاكم, وجود دليل حاكم لغو شود, لغويت دليل حاكم 
بيانكر خواهد بود كه دليل حاكم ناظر به محكوم است: مثل «الطواف بالبيت صلاةٌ) كه اكر در خطابات ديكر احكام شرعى 
براى صلاه نباشد» صلاه بودن طواف لغو محض خواهد بود يا الاشكك لكثير الشك)» در صورت عدم وجود احكام براى شكك 
در ركعات نمازء لغو خواهد بود. اما در مورد امارات مثل خبرثقه» خطاب «خبر الثقه علتٌ) ولو اينكه شارع هيج خطاب شرعى 
بيان نكرده باشد كه در آن قطع موضوع حكم باشدء لغويت رخ نمى دهد؛ جون بعد صدور اين خطاب منجزيت و معذريت 
عقلى مترتب مى شود و همين كه خطاب «خبر الثقه علم» براى منجزيت و معذريت عقلى صادر شده باشد ولو اينكه علم و 
يقين هيج حكم شرعى نداشته باشد, لغو نخواهد بود. )١(‏ 270 


مرحوم آخوند همين بيان را در خطاب «لاضرر) و «لاحرج» بيان كرده اند كه اكر هيج حكم شرعى هم وجود نداشته باشد. 
خطاب «لاضرر» و «لاحرج) لغو نخواهد بود و همين نكته بيانكر اين است كه اين دو خطاب بر خطابات اوليه حاكم نيستند. 


١ ص:‎ 


00-١‏ درالفوائد ف الحاشيه على الفرائد» آخوند خراسانى» ج١2‏ ص578؟. 


"- (3) كفايه الاصولء آخوند خراسانى» ج١»‏ ص 879. 


مناقشه در كلام مرحوم آخوند: 


به نظر ما اين فرمايش مرحوم آخوند ناتمام است؛ جون اينكه ايشان براى دليل حاكم» شرط ناظر بودن را مطرح كردند؛ كلام 


صحيحى استء اما شرط دوم ايشان كه دليل حاكم در صورت عدم وجود دليل محكوم لغو باشد» صحيح نيست. 


براى توضيح اشكال مثالى بيان مى كنيم. قاعده تجاوز بنابر اينكه مفاد آن با توجه به تعبيرإنّمَاالشّكك ذا كنت فى لل شدئ لم 
تَجَزْه(1) يا إذَا خَرَخِتٌ مِنْ شَّ شي ثم دغَلْت فى عَثره قط كك ليس بذ ع 700) الغاء شكك بعد تجاوز از محل باشدء براى 
صحت اين خطاب كافى استء. قاعده تجاوز وجوب احتياطى را كه عقل در فرض شكك در امتثال و از باب «الاشتغال اليقينى 
يقتضى فراغ اليقينى» حكم مى كند, رفع كند. از طرف ديكر انصاف اين است كه ظاهر اين خطاب «شككك ليس بشىء و انما 
الشكك فى شىء لم تجزه) در تنزيل است كه شكك بعد تجاوز محلء به منزله عدم شكك تنزيل شده است و اطلاق تنزيل اقتضاء 
مى كند كه جميع احكام منزل عليه مترتب شود. بنابراين اطلاق «انما الشكك اذا كنت فى شىء لم تجزه) اقتضاء مى كند اكر در 
موردى شكك غير از حكم عقل به منجزيت؛ موضوع حكم شرعى باشدء ملحق به عدم شده و حكم شرعى آن هم مترتب نشود. 


تفاوت اعتبار و تنزيل: 


با بيان ذكر شده؛ فرق بين اعتبار و تنزيل روشن مى شود؛ جون كاهى شارع اعتبار يكك فرد از ماهيت جعليه مى كند؛ مثل 
اعتبار زوجيت بعد از عقد ازدواج موقت كه در روايت صحيح وارد شده است: ١كَيفٌ‏ أَقُولُ : لَّهَا إِذَا حَلَوْتٌ بها قَالَ تَقُولُ 
أَتَرَوجَك مئعة عَلَى كتاب اللّ- وَ سمه به ... ذا قَالَتْ نعَمْ فَقَّدْ رَخِديِتْ وَ هى امرأتك :20 كه در اين مورد. شارع با جعل 
مصداق براى زوجيت حكم به ترتب احكام زوجيت اعتبارى كه در ازدواج موقت وجود دارد» كرده است. البته در اينجا 
زوجيت به منزله زوجيت تكوينيه يا دائمه نشده است تا تمام آثار شرعى زوجيت تكوينيه يا زوجيت دائمه را داشته باشد بلكه 
شارع بعد از رضايت زن به ايجاب صورت كرفته از سوى مردء با تنزيل خود يكك مصداق از مصاديق زوجيت اعتباريه را ايجاد 
كرده است اما در صورتى كه ظاهر خطاب تنزيل باشد و منزل عليه داراى احكامى باشد» بعد تنزيل شارع اطلاق تنزيل اقتضاى 
ترتب جميع احكام منزل عليه را بر منزل دارد. لذا وقتى كفته مى شود: «الطواف بالبيت صلاه) با توجه به اينكه خلاف ظاهر 
است شارع بخواهد يكك فرد براى صلاه جعل كندء مقصود از «الطواف بالبيت صلاه» تنزيل طواف به منزله صلاه در احكام 
است كه اطلاءق تنزيل اقتضاء مى كند جميع احكام نماز بر طواف مترتب شود مكر اينكه مقيد منفصلى باشد كه طبق مقيد 
عمل خواهد شد اما تنزيل متفاوت با جعل يكك فرد اعتبارى است؛ مثل اينكه اعتبار مى شود كه شخص مالكك خانه است كه با 
توجه به اينكه مالكيت» يكك ماهيت اعتباريه عقلائيه است, شارع بعد قبول از سوى مشترى» مصداق آن را در مورد او جعل مى 
كند نه اينكه او را به منزله مالكك تكوينى تنزيل كند؛ جون مالكك تكوينى به معناى تسلط تكوينى است كه شامل غاصب هم 
مى شود اما اثر خاصى ندارد لذا شارع يكك فرد جعل كرده است. جون مالكك تكوينى يعنى مسلط تكويين كه حتى شامل 


غاصب هم مى شود. 


٠١6١ ص:‎ 


0-١‏ وسائل الشيعه» الشيخ الحر العاملى» ج١2‏ ص 36 أبوات وضوء» باب 55 ح ”ل ط آل البيث: 


60 وسائل الشيعه» الشيخ الحر العاملى. جل ص /7777 أنؤات خلل در صلاه» باب 7337 ح ١ط‏ آل الست 
3 إبزه4 وسائل الشيعه» الشيخ الحر العاملى» ج١21‏ ص 57 أبواب صيغه المتعه, باب 2/8 ح ١‏ طّ آل البيت: 


بنابراين در مورد قاعده تجاوزء با توجه به اينكه در ارتكاز عرفى عدم شكك,ء ماهيت اعتباريه ندارد» ظاهر تعبير «لاشكك» با توجه 
به اطلا-ق آنء اين است كه احكام شكك اعم از شرعى و عقلى را نفى كندء, همانند اينكه كفته مى شود: «الفقاع خمر) كه به 
اطلاق تمسكك شده و اثبات حرمت شرب و نجاست مى شود. در مورد «لاشكك لكثير الشككث» هم به اطلاق تمسكك شده و 
احكام اعم از عقلى كه منجزيت است و شرعى كه مبطليت نماز يا بناء بر اكثر استء مترتب نمى شود. البته به جهت اينكه 
منجزيبت شكك حكم عقل است صرفا با ورود ملغى مى شود؛ جون شارع وقتى حكم مى كند «لاشكك لكثير الشكث) مولى عدم 
اهتمام خود را به واقع مشكوك ابراز كرده است و با اين ابراز عدم اهتمام» حكم عقل به منجزيت وجدانا از بين مى رود. اما 
نسبت به احكام شرعى شكك مثل اينكه شخص بعد تشهد شكك كند كه ركعت اول است يا دوم» تعبير «اذا خرجت من شىء 
فشككت فشككك ليس بشىء» بر قاعده شكك در ركعات حاكم است و حكم مى كند كه ركعت دوم است؛ جون محل شرعى 
شكك در ركعت دوم قبل تشهد است و قاعده تجاوز حاكم بر شكك در ركعات است ولو اينكه از عدم دليل محكوم, لغويت 
دليل حاكم رخ نمى دهد؛ جون اثر عقلى براى خروج از لغويت كافى است اما اين دليل نمى شود كه از اطلاق تنزيل رفع يد 


شود. 
تطبيق اعتبار و تنزيل در امارات: 


تمام مطالب ذكر شده مربوط به قاعده تجاوز بود. اما در مورد خطاب «خبر الثقه علمم» هم مطالب ذكر شده وجود خواهد 
داشت؛ جون خبر ثقه به لحاظ اثر عقلى علم كه منجزيت استء ورود خواهد داشت؛ جون با قيام خبر ثقه ابراز اهتمام مولى 
نسبت به تكليف واقعى است و با ابراز اهتمام» ديكّر قاعده قبح عقاب بلابيان جارى نخواهد شد اما نسبت به آثار شرعى علم 
حكومت خواهد داشت؛ مثلا نسبت به اينكه كفته شده است: «لاتقل ما لاتعلم» خطاب «خبرالثقه علمُ) حكم مى كند كه اين 
علم است و لذا حكومت خواهد داشت؛ جون علم داراى ماهيت اعتباريه نيست بلكه علم امر تكوينى است كه داراى آثارى 
است همان طور كه صلاه و خمر داراى 5 ثارى است و در مورد «الفقاع خمر) تنزيل شده است و حكومت تنزيليه است يا در 
«الطواف بالبيت صلاه» حكومت تنزيليه استء در «خبر الثقه علم) هم حكومت تنزيليه شده است و اطلاق تنزيل اقتضاء مى كند 
كه آثار در منزّل هم ثابت شده باشد. و لذااكر خطاب وارد شده به صورت «خبر الثقه علمٌ و يقين بالواقع» بود» بلااشكال 
نسبت به «لاتنقض اليقين بالشكك») حكومت داشت. 


١ ص:‎ 


اشكال مرحوم آخوند به شيخ انصارى: (عدم حكومت اماره موافق با استصحاب) 


صاحب كفايه مدعى شده و بر جناب شيخ اشكال كرده است كه ايشان جكونه در مورد اماره موافق استصحاب قائل به 
حكومت مى شوند مثل بينه بر طهارت آب نسبت به استصحاب طهارت آب. وجه اشكال آخوند اين است كه بيان جناب شيخ 
فقط اماره مخالف را حاكم مى كند در حالى كه طبق مسلكك جناب شيخ اماره موافق هم حاكم است. 


اشكال در كلام صاحب كفايه: (ورود اشكال حتى طبق مبناى ورود) 


كه ما به جناب صاحب كفايه عرض مى كنيم» اين مشكل در بحث ورود هم وجود دارد؛ جون در نزد شما اماره بر استصحاب 
وارد است در حالى كه اماره موافق مصداقى از «انقضه بيقين آخر) نيست؛ جون ظاهر «انقضه بقين آخر) اين است كه يقين 
سابق به طهارت با يقين ديكرى به نجاست نقض شود, در حالى كه با يقين به حجيت بينه بر طهارت آبء حالت سابقه نقض 
نمى شود بلكه ادامه داده مى شود. بنابراين نه تنها اشكال به صاحب كفايه هم وارد استء بلكه اتفاقا اشكال به مرحوم شيخ 
اخف است؛ جون ايشان قائل شده است كه موضوع استصحاب شكك است و اماره موافق تعبدا علم به طهارت است و اماره 
مخالف علم به نجاست است اما جامع اين است كه شكك الغاء شده است و الاتنقض اليقين بالشك» صدق نمى كند؛ جون 
ايشان «لا-تنقض اليقين بالشكك» را به معناى «لاتنقض اليقين فى حال الشكك)» معنا مى كنند كه باء مصاحبت باشد. حال با اين 
فرض اكر اماره بر طهارت آب باشدء به جهت اينكه اعتبارا شكك وجود ندارد و شارع شكك را الغاء كرده است» استصحاب 
طهارت جارى نيست.لذا فرمايش مرحوم شيخ قابل دفاع تر است در حالى كه طبق ورود تقدم اماره موافق به هيج وجه قابل 


ص: الف ١‏ 


''- تخصيص: 


آخرين وجه براى تقديم اماره بر استصحاب اين است كه اككر دليل حجيت اماره سيره عقلائيه باشد كما هومدعى المشهور فى 
حجيه خبر الثقه» ولو خبر ثقه مفيد وثوق نباشد, عموم دليل استصحاب نمى تواند رادع از سيره عقلا.ئيه باشد؛ جون سيره 
عقلائيه به منزله قرينه متصله است وموجب انصراف عموم از مورد سيره مى شود؛ مثل اينكه عموم «لاتقف ما ليس لكك به علم) 
از امارات عقلائيه انصراف دارد و تا زمانى كه به عقلاء كفته نشود اين آين از عمل به ظنون منع مى كندء عقلا نمى يذيرند 


كه شارع هدم بناء عقلاء با عموم كرده باشد و لذا عموم از مورد سيره انصراف خواهد داشت. 
بررسى اخص بودن امارات: 


مشهور در مورد خبر ثقه حتى اكر مفيد وثوق نباشد, ادعاى سيره عقلائيه كرده اند در حالى كه اين ادعا در نزد ما احراز نشده 
اسيك ذا ايلناف صب حر )لق كد فينو نرق تسيقة بد ادلد فيه فل «العقرق 11 ِقَتَانَ قَمَا أَدّيَا إليك عَنّْى فَعَنّى 
يُوَدّمَانِ وَمَا قَالا لك فَعَنّى يَقَولَانِ قَاسِمَعْ لَّهُمَاوَ أَطِعْهُمَاا(!) كه به جهت قطعى الصدور يا موثوق الصدور بودن قدر متيقن از 


سيره عقلائيه استء مراجعه كرديم و با اطلاق اين اين خبر» حجيت خبر ثقه را مطلقا ولومفيد وثوق نباشد را اثبات كرديم. 
كلام آقاى سيستانى: (عدم اثبات حجيت خبر ثقه با روايت «العمرى») 


اما آقاى سيستانى فرموده اند: اين روايت هم براى اثبات حجيت خبر ثقه در موارد عدم حصول وثوق كافى نيست؛ جون در 
اين روايت امام براى عمرى جعل منصب وثاقت كرده است؛ جون ثقه بودن در آن زمان منصب بوده است و عمرى ناطق 
رسمى از سوى امام عليه السلام بوده است. بنابراين حجيت كلام كسى كه به عنوان ناطق خود مولى نصب شده استء ربطى به 


حجيت خبر ثقه به صورت مطلق ندارد. 


ص: عم.)١‏ 


."7”٠ الكافى» الشيخ الكلينى» ج١2 ص‎ )6( -١ 


اين اشكال آقاى سيستانى و ياسخ ما در محل خود مطرح شده است كه كفتيم: ظاهر تعبير«فانما الثقتان المأمونان» جعل منصب 
نسة؛ حون تكفته ست دفانهها ثقتاى) بلكه فرموده است: «فانهما ثقتان» كه طبيعى ثقه است و وقتى علت ذكر شده باشد» 


تعميم داده مى شود. 
حل مشكل حجيت مطلق خبر ثقه: (احتمال ارتكاز عقلايى يا متشرعى) 


بنابراين ما سيره بر حجيت خبر ثقه مطلقا را احراز نكرديم و لكن از مبنايى كه در اصول داريم كه در بحوث هم مطرح كرده 
اند استفاده مى كنيم. مبنا اين است كه ارتكاز عقلابى يا متشرعى به مثابه قرينه حاليه متصله بوده و مانع از انقعاد ظهور در 
خطاب مى شود. اما براى عدم احراز انقعاد ظهور احتمال قرينه حاليه متصله هم كافى استء به جهت اينكه جه بسا اين خطاب 
به اين ارتكاز متصل بوده است. بنابراين صرف احتمال قرينه حاليه متصله براى عدم انعقاد ظهور دليل استصحاب براى مانعيت 
از حجيت خبر ثقه كافى است. اكرجه مرحوم خويى مدعى شده است كه خبرثقه به سيره عقلائيه حجت است و اقاى سيستانى 


مدعى عدم حجيت شلده اند» اما ما مدعى احتمال ارتكاز هستيم. 


البته اين نكته قابل ذكر است كه احتمال قرينه شخصيه بين امام و راوى با سكوت راوى نفى مى شود؛ جون اكر قرينه شخصى 
وجود داشتء بايد راوى بيان مى كرد بخلا.ئ مواردى كه قرينه حاليه نوعيه باشد كه در اين صورت به اعتبار اينكه راوى 
همانند ساير مردم استء ذكر قرائن لا-زم نيست. مثلا اكر استاد به طلبه اى بفرمايند: نماز شب واجب استء همه حاضرين با 
توجه به قرائن متوجه شوند كه مقصود استاد وجوب اخلا.قى است لذا بعد از اينكه راوى اين كلام را براى ديكرى نقل مى 
كندء توضيح نمى دهد كه مقصود وجوب اخلاقى است بلكه به خود شنونده واككذار مى كندء اما بعد از ذكر اين مطلب در 
كتاب و به مرور زمان ازتكاز كمرنكك مى شود. لذا در حال حاضر شكك حاصل شده و احتمال قرينه حاليه نوعيه متصله داده 


مى شود و همين براى عدم احراز انعقاد عموم دردليل استصحاب كافى است. 


١6 ص:‎ 


امااكر كفته شود انعقاد عموم به نحوى احراز شده است كه اكر اتكاز هم باشد به قدرى قوى نبوده است كه مانع از انقعاد 
عموم شودء در ياسخ كفته مى شود: ادله لفظيه حجيت خبر ثقه نسبت به عموم استصحاب اخص مطلق است. البته موارد نادرى 
مثل توارد حالتين وجود دارد كه خبر ثقه حجت است اما استصحاب جارى نيستء. اما اختصاص حجيت خير ثقه به اين موارد 


نادر مستهجن خواهد بود. 
نسبت عامين من وجه بين استصحاب و خبر ثقه 


در اينجا اشكال مهمى مطرح مى شود كه اختصاص خبر ثقه به غير مورد جريان استصحابء اختصاص به فرد نادر نيست؛ جون 
حجيت خبر ثقه وعدم جريان استصحاب صرفا اختصاص به موارد توارد حالتين ندارد بلكه شبهات حكميه نوعا مقرون به علم 
اجمالى است و استصحاب عدم تكليف در شبهات مقرون به علم اجمالى جارى نيست در حالى كه خبر ثقه حجت است. مورد 
ديكر اينكه بنابر نظر صحيح استصحاب بقاء تكليف مبتلى به معارضه استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زايد است 
لذا استصحاب موضوع ندارد. 


بنابراين اين اشكال قوى است كه تعارض خبر ثقه با استصحاب موجب نسبت عموم و خصوص عرفى بين اين دو دليل نمى 
شود؛ جون در صورتى خبر ثقه اخص مطلق خواهد شد كه مورد افتراق نادر بوده و حمل حجيت خبر بر مورد افتراق» مستهجن 
باشد. امااكر مورد افتراق شايع باشد كمااينكه در محل بحث شبهات حكميه مقرون به علم اجمالى داخل در مورد افتراق 
امارات است كه در آنها به خبر ثقه عمل مى شودء لذا نسبت خبر ثقه و استصحاب عامين من وجه خواهد شد كه به جهت نادر 


نبودن محل افتراق» نسبت به هر دليل به مورد افتراق عمل شده و در مورد اتفاق تعارض مى كنند و تساقط مى كنند. 


ص: ع١٠١‏ 
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موضوع: اخصيت امارات نسبت به استصحاب /نسبت امارات و اصول/ تنبيه يانزدهم / تنبيهات /استصحاب 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در نسبت امارات و استصحاب بود كه به دو وجه ورود و حكومت امارات نسبت به استصحاب اشاره كرديم. 
نسيت: آمارات و استضحاف: 

“ات اشخخصيت امارات: 

وجه سوم براى نسبت امارات و استصحاب اين است كه عرفا دليل حجيت أماره أخص از دليل استصحاب است. 
اشكال در اخصيت امارات: ( عدم لغويت حمل امارات بر موارد عدم جريان استصحاب) 


در مقابل ادعاى اخصيت امارات مثل خبر ثقه در احكامء اشكال شده است كه نسبت بين امارات و استصحاب اخص مطلق 
نيستء بلكه نسبت عموم من وجه است. توضيح مطلب اينكه هر كدام از امارات و استصحاب داراى مورد افتراق هستند و مورد 
افتراق هم نادر نيست. مورد افتراق استصحاب مواردى است كه اماره اى بر ارتفاع حالت سابقه قائم نشده باشد و مورد افتراق 
خبرثقه هم فرضى است كه استصحاب جارى نباشد؛ مثل شبهات حكميه مقرون به علم اجمالى كه نوعا نسبت به تكاليف در 
شرعيت علم اجمالى وجود دارد و اين علم اجمالى اختصاص به زمان حاضر ندارد بلكه در زمان ائمه معصومين عليهم السلام 
هم وجود داشته است؛ جون ممكن نيست شرعى خالى از تكليف باشد كه با لحاظ اين نكته علم اجمالى به تكليف حاصل 
شده و مانع جريان استصحاب در اطراف مى شودء در حالى كه در اين مورد خبر ثقه حجت است و از طرف ديكر موارد 
شبهات حكميه مقرون به علم اجمالى كبير در حال حاضر و زمان ائمه عليهم السلام نادر نيست. لذا اختصاص خبر ثقه به 
مواردى كه استصحاب جارى نمى شودء مثل توارد حالتين» حمل ادله امارات بر فرد نادر نخواهد بود و مشكلى رخ نمى دهد. 
ص: /83 ١٠١‏ 

ياسخ بحوث از اشكال: (ملاكك بودن زمان ائمه عليهم السلام)(1) 

جناب شهيد صدر در بحوث براى ياسخ به اشكال مطرح شده فرموده اند: معيار سنجش زمان حاضر نيست بلكه لازم است 
زمان ائمه عليهم السلام كه خطابات حجيت خبر ثقه صادر شده استء مورد نظر قرار كيرد؛ جون در زمان حاضر شبهات 
حكميه مقرون به علم اجمالى به تكاليف متكثر است در حالى كه در زمان ائمه عليهم السلام جنين علم اجمالى» وجود نداشته 


است واكر علم اجمالى وجود داشته. توسط امارات يا آيات مفيد علم به وجود تكاليف در شريعت» انحلال صورت مى 


كرفت. 


مناقشه در كلام بحوث: (عدم تفاوت عصر حضور و حال حاضر) 


كلام بحوث قابل مناقشه است؛ جون وجهى ندارد كه شبهات حكميه در زمان ائمه مقرون به علم اجمالى به تكاليف در 


شريعت نبوده است بلكه زمان ائمه عليهم السلام تفاوتى با حال حاضر نداشته است. 
تبيين عدم حمل ادله امارت بر غير مورد استصحاب: 


نكته اينكه ما دليل حجيت امارات را مختص به موارد عدم جريان استصحاب نمى دانيم اين است كه امام هادى عليه السلام در 
فينح عيرق به اشم ب اتيحاق قح قر موده اتن «العفرق تت كا الى اكد على قت بز وا قال لكعق فى 
يَقُولُ فَاسِعَع لَه وَ أطِع؛ (3) روايت ديكر از كلمات امام عسكرى عليه السلام است كه به احمد بن اسحاق قمى قرموده اند: 
«الْعَمْرِىُ وَ ابه ِقَمَانِ قَمَا أَدّىَا لِك عَنَّى فَعنّى يُوَذرَانِ وَ ما قَالا لك فَعَنَّى يَقُوكَانٍ فَاسِمَعْ لَهُمَا وَ أَطِغهُمَا(*) كه حمل اين دو 
خطاب بر شبهه حكميه مقرون به علم اجمالى كه براى احمد بن اسحاق قمى منحل نشده باشد. حمل بر فرد نادر است؛ جون 
احمد بن اسحاق قمى از اجلاء بوده است و اجتهادا يا تقليدا احكام خود را مى دانست و كلام به او عادتا خارج از اطراف علم 
اجمالى بوده است. لذا بعيد نيست؛ صحيحه حميرى كه دليل حجيت خبر ثقه است,ء عرفا قابل حمل بر شبهات حكميه مقرون به 


عل الجمان وايد. 
ص: ١٠١4‏ 
27-١‏ بحوث فى علم الاصول. حسن عبدالساتر» ج 8) ص .06١‏ 


"- (1) الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص ."7*٠‏ 
"'- () الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص ."7*٠‏ 


اما در مورد استصحاب در موضوعات كه بّينه بر خلا-ف آن اقامه شده باشد روشن است كه حمل بر شبهه مقرون به علم 
اجمالى. حمل بر فرد نادر است؛ جون مورد دليل حجيت بينه در موضوعات مواردى است كه شبهه بدويه محضه است. در 
رؤايك عبد الل بن سليمان أنده اكه و كل كن لك عن عت بيلك قايدان ينهكاق أذ 03 للكلايا در ووايت دركر 
آمده است: ٠‏ إِذَا شَهِدَ عِنْْدَ الْإمَام كايكان انهه وان الْهلَالَ مُنذَ تََائِينَ 5 مر امام بِالإفطارٍ ذلك الْيْمِ “(5) كه بينه بر هلال 


خلاف استصحاب است ولى بيْنه حجت شده است . يا بينه بر نجاست خلاف استصحاب ولى حجت شده است. 
نسبت عموم من وجه دليل حجيت خبر ثقه و استصحاب: 
البته اكر دو مطلب ضميمه شود: 


-١‏ استصحاب شامل شبهات حكميه نشود بلكه مختص شبهات موضوعيه باشد كه آقاى خوانسارى و آقاى زنجانى به اين 
نظريه قائل شده اند. البته بنابر عدم جريان استصحاب در شبهات حكميه؛ استصحاب ديكر بحث اصولى نخواهد شد بلكه قاعده 


فقهى اسنت: 


وجه عدم شمول استصحاب بر شبهات حكميه اين است كه در ادله استصحاب وجوب فحص از دليل مطرح نشده است» در 
حالى كه القاء اصل عملى در شبهات حكميه بدون اينكه تذكر داده شود لازم است قبل از جريان اصل» فحص و سؤال صورت 
كيرد خير حرفن اسث .و هميق نكته منشأ من شود كد ذليل استصحات: اق شبهات حكية اتصراف داشته باشل از طرف ديكر 
مواردى كه در روايات استصحاب تطبيق داده شده است» شبهات موضوعيه بوده است. البته ما قبلا جواب اين اشكال را مطرح 
كرده ايم. اما فرض را بر عدم جريان استصحاب در شبهات حكميه قرار مى دهيم. 


١٠١ ص:‎ 


-١‏ رع وسائل الشيعه» الشيخ الحر العاملى. ج06 ص ١8‏ 3 أبواب جواز اكل الجبن» باب 231 ح اي طّ آل البيت. 
1- (0) وسائل الشيعه. الشيخ الحر العاملى؛ ج/؛ ص 67, أبواب حكم ما لوثبت الهلالى شوال قبل الزوال» باب4, ح١.‏ ط آل 
البعت: 


-١‏ مطلب دوم اين است كه اكر خطاب واحدى باشد كه حجيت خبر ثقه را به طور مطلق اثبات كندء مثل آيه نبا كه مفهوم آن 


حجيت خبر ثقه را مطلقا اثبات مى كند. 


از ضميمه كردن اين دو مطلب اشكالى رخ مى دهد كه نسبت عموم حجيت خبر ثقه و عموم حجيت استصحاب در شبهات 
موضوعيه عموم من وجه خواهد شد؛ جون استصحاب طبق فرض شامل شبهات حكميه نمى شود لذا ازاين جهت اخص است 
اما خبر ثقه شامل شبهات حكميه و موضوعيه مى شود. اما اخص بودن خبر ثقه به جهت فرضى است كه خبر ثقه بر خلااف 
حالت سابقه قائم مى شود و محل اجتماع هم خبر ثقه در موضوعات است كه عموم الاتنقض اليقين بالشك)» حكم مى كند كه 
به مفاد استصحاب عمل شود و در مقابل ادله حجيت خبر ثقه بر حجيت خبر ثقه در موضوعات تكيه مى كنند كه در اين 
صورتء اكر تعارض محقق شود حجيت خبر ثقه در موضوعات دجار مشكل خواهد شد. البته اين مشكل جندان مهم نيست؛ 


جون مشهور قائل به عدم حجيت خبر ثقه در موضوعات هستند و علاوه براين جواب هاى ديكّرى هم مى توان مطرح كرد: 


.١‏ در مورد حجيت خبر ثقه در موضوعات روايات متعددى وجود دارد كما اينكه در مورد حجيت خبر ثقه در احكام رواياتى 
از قبيل صحيحه حميرى وجود دارد. اما نكته عدم حجيت خبر ثقه در موضوعات ممكن است اين باشد كه به اين روايات توجه 
نشده است يا اينكه فقهاء قائل بوده اند كه اين روايات مبتلى به معارض هستند الا اينكه معارضه ياسخ داده شود كه در اين 


صورت اشكال عموم من وجه بودن نسبت بين دليل استصحاب و دليل حجيت خبر ثقه باقى خواهد ماند. 


١١ ص:‎ 


؟. ياسخ دوم اين است كه حجيت خبر ثقه در موضوعات به سيره عقلاائيه ثابت است و عموم استصحاب نمى تواند از 
ارتكازات عقلائيه ردع كند كه اين مطلب در جلسه كذشته عرض شد. 


بنابراين خلاصه بيان مااين است كه جواب سوم كه اخص بودن عرفى دليل حجيت خبر ثقه نسبت به دليل استصحاب مى 


يذيريم و مهم در مقام حجيت خبر ثقه در احكام است و حجيت خبر ثقه در موضوعات مورد بحث اصولى نيست. 
بررسى تقدم اماره بر استصحاب موافق: 


بعد از روشن شدن وجه تقديم امارات بر استصحاب مطلبى كه نيازمند بررسى است اين است كه آيا مقتضاى سه وجه ورود. 
حكومت و اخصيت عرفيه اين است كه صرفا اماره بر استصحاب مخالف مقدم خواهد شد يا اينكه حتى در فرض موافقت اماره 
با استصحاب همء اماره مقدم است؟ اماره مخالف مثل بينه بر نجاست كه در مقابل استصحاب طهارت قائم شود كه در اين 
صورت بينه به يكى از سه وجه مطرح شده مقدم خواهد شد اما در مورد اماره موافق مثل اينكه بينه بر طهارت آبى اقامه شود 
كه داراى حالت سابقه طهارت است يا اينكه اماره اى دال بر عدم تكليف مثل اماره بر عدم حرمت شرب تتن اقامه شود و در 
قبال اين اماره استصحاب عدم حرمت هم وجود دارد. كلام در اين است كه اماره موافق بر استصحاب هم مقدم است يا مقدم 


3 53 ٠. 


ثمره بحث: (ظهور ثمره در موارد اصل سببى و مسببى و اصول طوليه) 


به نظر ما اين بحث در استصحاب سببى و مسببى يا به صورت كلى در اصول عمليه كه موافق هم هستند» مثل استصحاب 
طهارت يا قاعده طهارت ثمره علميه دارد؛ جون در اصل سببى مثل استصحاب عدم نوم كه موافق با استصحاب بقاء طهارت 
است يا در استصحاب عدم اصابت نجس به ثوب كه موافق استصحاب طهارت ثوب استء اينكه استصحاب موضوعى مانع 
جريان استصحاب حكمى باشدء ثمره عمليه دارد كه مى توان براى بيان ثمره به بحث اصل طولى اشاره كرد كه مرحوم شيخ 
قائل شده اند بعد تعارض اصول حاكم نوبت به اصل طولى مى رسد؛ مثل اينكه بعد تعارض اصاله الطهاره در ملاقى و عدل 
ملاقّى» نوبت به اصل طهارت در ملاقى مى رسد كه اصل طولى استء در حالى كه ممكن است كفته شود اصل طهارت در 
ملاقى و استصحاب طهارت در ملاقى است به جهت متوافق بودن در عرض هم جارى مى شوند. بنابراين اين بحث داراى ثمره 
است. اما بحث تقديم اماره موافق بر استصحاب ثمره عملى ندارد. البته قبلا كلام منتقى الاصول در بيان ثمره مطرح و ياسخ 
داده شد اما به جهت علمى تقدم يا عدم تقدم اماره موافق را بر مبناى هر كدام از ورود» حكومت و اخصيت عرفى مورد 


بررسى قرار مى دهيم. 


٠١/١ ص:‎ 


١-ورود‏ امارات: 


بنابر ورود امارات بر استصحابء اماره نسبت به استصحاب موافق مقدم نخواهد شد؛ جون در روايات استصحاب مطرح شده 
ايسا كز و يخعققى القت )السك كل الققب وقرع القو :نا رع يداون ختطاف: تق ره اشدلك: زافدن: مقيق سايق السك ف رقي 
وفاق؛ بنابراين با قيام اماره يقين سابق نقض نمى شود يا در صحيحه اولى زراره وارد شده است: «حتى يجىء من ذلكك امر بين» 
كه مقصود اين است كه مثلا در مورد نوم امر بين وارد شود تا به واسطه يقين لاحق از يقين سابق رفع يد شود در حالى كه اكر 


يقين موافق حالت سابقه باشد, امر يتنى براى رفع يد از يقين سابق وارد نشده است. 
؟- حكومت امارات: 


اما بنابر مسلكك حكومت اكر كفته شد كه موضوع استصحاب شكك در بقاء استء اماره موافق هم حاكم بر استصحاب است؛ 
جون اماره با توجه به اينكه در دليل آن آمده است كه «لاعذر لاحد من موالينا التشكيكك فى ما يروى عنا ثقاتنا حكم مى كند 
كه شخص شاك نيست. در طرف مقابل هم در مورد «لا-تنقض اليقين بالشك» ظاهر به قرينه «انقضه به يقين آخرا و لحاظ 
مناسبت حكم و موضوع اين است كه شكك خصوصيت ندارد بلكه به جهت اينكه شك امر غير مبرم است» صلاحيت نقض 
ندارد لذا با قيام اماره تعبدا شكك رفع خواهد شد كسانى مثل مرحوم شيخ و آقاى خويى كه قائل به حكومت اماره موافق بر 
استصحاب هستند على القاعده ناظر به اين وجه هستند. 


6 العو ا 


بنابر وجه سوم كه اخصيت مطلقه استء به جهت اينكه تخصيص در موارد تنافى بين عام و خاص است و بين عام و خاص 
موافق تنافى وجود ندارد» بين اماره و استصحاب موافق تخصيص صورت نمى كيرد و لذا طبق اين فرض حق اين است كه اماره 


و استصحاب موافق درعرض هم جارى مى شوند. 


ص: 6ن ١‏ 


بعد از اتمام و تبيين وجوه تقديم اماره بر استصحابء سه مطلب ديكر مربوط به نسبت ادله و قواعد وجود دارد: 
لتقيف ناراك ا بان امول 

؟. نسبت استصحاب با ساير اصول. 

*. نسبت استصحاب با استصحاب ديكّر همانند موارد اصل سببى و مسببى 

لمك آنا الكدو ا نواعتو 

عدم تحقق اخصيت امارات: 


در مورد نسبت امارات مثل خبر ثقه با ساير اصول عمليه مثل قاعده طهارت مسلم است كه نمى توان اخصيت مطلقه حجيت 
خبر ثقه را بر قاعده طهارت مطرح كرد؛ جون قاعده طهارت اختصاص به شبهات موضوعيه ندارد بلكه در شبهات حكميه و 
موضوعيه هر دو جارى خواهد شد؛ بنايراين در صورتى كه درنجاست آبى كه به مجاورت با نجس تغيير اوصاف داده باشد» 
قاعده طهارت حكم به طهارت مى كندء حال اكر در مقابل قاعده طهارت خبر ثقه نص در نجاست يا داراى ظهور اطلاقى 
باشد» دراين صورت خبر ثقه اخص مطلق از قاعده طهارت نخواهد شدء جون مواردى كه خبر ثقه وجود داشته و قاعده 
طهارت جارى نباشد» متعدد است لذا جريان قاعده طهارت در اين صورت موجب حمل خبر ثقه برفرد نادر نخواهد شد. به 


همين جهت لازم است براى تقديم اماره بر قاعده طهارت وجوه ديكّرى غير از اخصيت مطرح شود. 
عدم تحقق ورود به بيان آخوند: 


در مورد امارات و ساير اصول از راه ورود هم تقدم صورت نمى كيرد؛ جون در مورد قاعده طهارت تعبير مشابه «لا-تنقض 
اليقين بالشكك» وجود ندارد تا كفته شود: «لاتنقض اليقين بسببب الشكك» كه شكك سبب نقض يقين سابق نيست ولى خبر ثقه 
ممكن است سبب نقض يقين سابق شودء بلكه در مورد قاعده طهارت تعبيراكل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر» به كار رفته 
است كه در مورد آن اين مطالب مطرح نيست بلكه اين خطاب حكم مى كند كه هر جيزى كه مشكوك النجاسه باشد» مجراى 
اصل طهارت است و خبر ثقه كه حكم مى كند كه آب نجس شده استء شكك وجدانى را از بين نمى برد لذا «كل شىء 


نظيف) با قيام اماره هم موضوع خواهد داشت. 


٠١17# ص:‎ 


تحقق ورود طبق تقريب رابع و تقريب امام قدس سره: 


البته با توجه به تقريب رابع كه از سوى ما مطرح شدء در مورد اماره و ساير اصول هم ورود صحيح خواهد بود؛ جون در 
تقريب رابع مطرح شد كه منساق از دليل اصل عملى اين نيست كه به صدد الغاء حجيت طرق و امارات باشد كه اين بيان در 
استصحاب مطرح شد ولى در قاعده طهارت هم مطرح است؛ جون قاعده طهارت هم اصل عملى است و عرف از خطاب اصل 
عملى استظهار مى كند كه در صدد الغاء ساير طرق و امارات نيست؛ جون ارتكاز متشرعى اين است كه علاوه بر اصول» 


امارت و طرق وجود دارد واصل عملى به صدد الغاء امارات نيست. 


تقريب ديكرى كه ورود طبق آن صحيح استء تقريب امام قدس سره است كه فرمود: علم در لسان كتاب و سنت مثال عرفى 
براى مطلق طريق معتبر است كه با اين بيان «كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر» يعنى «حتى تقوم طريق معتبر على انه قذر) كه با 


قيام اماره طريق معتبر اقامه شده است و قاعده طهارت ديكر موضوع نخواهد داشت. 


در مورد امارات و ساير اصول عمليه» تقريب حكومت هم قابل جريان است؛ جون اكر كسى بككويد: «خبر الثقه حجه أى علما 
اين خطاب بر «كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر»؛ حكومت خواهد داشت. 


تقديم اماره بر ساير اصول به سيره عقلاء 


براى تقديم خبر ثقه بر قاعده طهارت وجوه ديككرى نيز مطرح است كه در اين مجال به يكك مورد آن اشاره مى كنيم. وجه 
ادعاء شده اين است كه خبر ثقه به سيره عقلائيه حجت است و عموم قاعده طهارت از اينكه رادع از سيره عقلائيه بر حجيت 


خبر ثقه شودء انصراف دارد. بنابراين با توجه به اين نكته در صورت وجود خبر ثقه قاعده طهارت جارى نخواهد شد. 


٠١176 ص:‎ 


به نظر ما اين وجه مطرح شده براى تقديم خبر ثقه كلام صحيحى است. 

نسبت امارات و قاعده طهارت /نسبت امارات و قواعد / تنبيه بانزدهم / تنبيهات /استصحاب 958/٠7/١0‏ 
0 30010 ع 0011ملاك5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0ل. 

موضوع: نسبت امارات و قاعده طهارت /نسبت امارات و قواعد/ تنبيه بانزدهم / تنبيهات /استصحاب 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در مورد وجه تقديم امارات و بر استصحاب و ساير قواعد بود كه در مباحث كذشته وجه تقديم اماره بر استصحاب مورد 


بررسى قرار كرفت. در ادامه به نسبت امارات و ساير قواعد از جمله قاعده طهارت خواهيم يرداخت. 

نسبت امارات و قاعده طهارت: 

در مورد وجه تقديم امارات بر قاعده طهارت وجوه متعددى ذكر شده است كه به اين وجوه اشاره مى كنيم: 
-١‏ عدم صلاحيت قاعده طهارت بر ردع از سيره عقلاء 


يكى از وجوه تقديم امارات بر قاعده طهارت اين است كه اكر خبر ثقه به سيره عقلائيه ثابت باشدء عموم أصاله الطهاره نمى 
تواند رادع از سيره عقلائيه بر حجيت خبر ثقه باشد و به صورت كلى اككر عمومات بر خلا-ف سيره و ارتكاز عقلاء باشند 


ارتكاز قوى عقلاء منشأ انصراف عموم مى شود كه اين نكته يكى از وجوه براى تقدم امارات بر قاعده طهارت است. 
-"١‏ ورود: 

وجه دوم براى تقدم امارات بر قاعده طهارت ورود يا حكومت است كه در جلسه كذشته مطرح شده است. 

7- عدم احتمال فرق بين نجاست و ساير احكام 


وجه سوم براى تقدم امارات بر قاعده طهارت اين است كه در حجيت خبر ثقه بين باب نجاست و غير آن شرعا احتمال فرق 
داده نمى شود؛ يعنى جنين احتمالى داده نمى شود كه اكر خبر ثقه بر ساير احكام قائم باشدء بر اصول عمليه مقدم شود ولى 
اكر قائم بر نجاست يكك شىء باشدء مقدم بر قاعده طهارت نشود؛ بنابراين نمى توانيم قاعده طهارت را به تنهايى بر دليل 


حجيت خبر مقدم كنيم ولو اينكه نسبت بين آنها عموم من وجه باشد. 
ص: ١١17/6‏ 


نكته ديكر اينكه تقديم قاعده طهارت مستلزم لغويت عرفى حجيت خبر ثقه است كه اين نكته در مطالب آينده توضيح داده 


خواهد شد. 


*- عدم فرق بين نجاسات و ساير احكام در سيره متشرعه 


وجه جهارم تقدم امارات بر قاعده طهارت بنابر حجت بودن خبر ثقه در احكام به واسطه سيره متشرعه است كما اينكه جماعتى 
مثل مقرر كتاب مباحث الاصول و آقاى زنجانى و بحوث اين نكته را يذيرفته و كفته اند: اكر خبر ثقه به سبب سيره متشرعه 
حجت شده باشد يعنى توسط اصحاب ائمه عليهم السلام مورد تمسكك واقع شده باشد, قطعا اصحاب ائمه بين خبر ثقه در باب 
نجاسات يا در بقيه احكام تفاوت قائل نمى شدند. 


البته دليل حجيت خبر ثقه منحصر در سيره متشرعه نيست بلكه در سيره عقلاء هم خبر ثقه حجت است ولى نكته سيره متشرعه 
اين است كه در آن بين موارد نجاست و ساير احكام تفاوت وجود نداشته است و همين موجب تقدم امارات بر قاعده طهارت 


خواهد شد. 

كلام ذكر شده مطلب صحيحى است. 

در بحوث براى تقديم خبر ثقه مفيد نجاست,ء بر قاعده طهارت به دو وجه ديككر اشاره كرده اند: 
ه- قطعى الصدور بودن دليل خبر ثقه2١)‏ 


جناب د شهيد صدر در تقديم خبر ثقه بر قاعده طهارت فرموده اند: اكر فرض شود كه دليل حجيت خبر ثقه و قاعده طهارت 
تعارض كرده و هيج مرجحى براى تقديم عموم حجيت خبر ثقه بر عموم قاعده طهارت نباشد, يكك نكته براى تقديم حجيت 


خبر ثقه وجود دارد. 


توضيح مطلب اينكه در اصول مطرح شده استء اكر دليل قطعى الصدور با دليل ظنى الصدور به تباين يا عموم من وجه 
تعارض كندء دليل قطعى الصدور بر ظنى الصدور مقدم است؛ مثلا اكر دليل قطععى الصدور آيه قرآن باشد. وجه تقدم آن بر 
خبر ظنى الصدور اين است كه خبر ظنى الصدور مخالف كتاب مى شود و خبر مخالف كتاب شرط حجيت را ندارد؛ جون در 
روايت وارد شده است: «ماخالف قول ربنا لم نقله؛ كه اكر مخالف به عموم من وجه با قرآن باشد و جمع عرفى وجود نداشته 
باشدء به مفاد روايت بايد طرح شود جون وارد شده است: «ما خالف كتاب الله فدعوه)(1) واكر خبر قطعى الصدور خبرى 


باشد كه از معصوم صادر شده باشد» خبر ظنى الصدور در زمان تعارض به دو بيان شرط حجيت را نخواهد داشت: 
ص: ٠١1/8‏ 
07-١‏ بحوث فى علم الاصولء سيد محمود الشاهرودى. ج2. ص ."6١‏ 


؟-(07 وسائل الشيعه» الشيخ الحر العاملى» ج37" ص 21٠١‏ أبوات وجوه الجمع بين الروايات المختلفه. باب ح 3٠١‏ ط آل 
النيت: 


الف: بيان اول كلام مرحوم خويى است كه از روايات استفاده شده است» خبر مخالف سنت مردود است؛ جون «ماخالف 
الكتاب و السنه مردود» است و سنت يعنى خبر قطعى الصدور. لذا مرحوم خويى فرموده اند: هر خبر ظنى الصدور كه با خبر 
قطعى الصدور تعارض كند. خبر ظنى» مخالف سنت قطعيه مى شود و اعتبار ندارد. 


ب: بيان دوم بيان بحوث است كه فرموده اند: عرف از رواياتى كه در آنها تعبير «ماخالف الكتاب فهو مردود» وارد شده است» 
به خبر قطعى الصدور الغاء خصوصيت مى كند؛ جون امتياز قرآن طبق تعابيرى كه در آن مخالف قرآن را باطل مى داندء علاوه 
بر كلام خدا بودن» احترام و احكام خاص اين است كه به ملاكك كاشفيت از احكام الهى مخالف آن باطل است نه به نكات 
خاص. بنابراين بعد كشف اين نكته مى توان ادعاء كرد اين كاشفيت قرآن به جهت قطعى الصدور بودن است و الا دلالت 
قرآن ظنى است و به اين جهت هر خبر قطعى الصدور از اين جهت همانند قرآن خواهد شد و لذااز خطاباتى كه در آنها 
مطرح شده است: «ما خالف الكتاب فهو مردود» به هر خبر قطعى الصدور الغاء خصوصيت شده و حكم به بطلان خواهد شد. 


البته ما به اين كلام بحوث قيدى اضافه كرده ايم كه مخالف روايت قطعى الصدور در صورتى مردود است كه در خبر قطعى 
الفتدون الحتبال كفية هاده نقوى وال كر الكيال تقد داده قرو خبر قطوى المتدور ءا قران تعتارت خواهتدل شد وجرن ران 
قطعى الجهه است و خبر مخالف آن مردود است. بنابراين در مورد خبر هم بايد قطعى الصدور و الجهه باشد ولو اينكه ظنى 
الدلاله باشد. 


١ 64 ص:‎ 


تطبيق اين كبرى بر محل بحث به اين صورت است كه دليل حجيت خبر ثقه قطعى الصدور است؛ جون دليل آن آيه نفر» ايه 
نبأ يا صحيحه حميرى است كه قطعى الصدور بودن دو آيه واضح است اما نسبت به صحيحه حميرى هم بايد قطعى الصدور 
باشد تا با آن براى حجيت خبر ظنى الصدور استدلال شود و الا اككر خود روايت هم ظنى الصدور باشد» نمى توان براى حجيت 
خبر ظنى الصدور به آن تمسكك كره. بنابراين ادله حجيت خبر ثقه قطعى الصدور هستندء اما خبر موثقه عمار كه دليل قاعده 
طهارت استء ظنى الصدور است كه به عموم من وجه با دليل حجيت خبر ثقه تعارض كرده است كه اين فرض تعارض خبر 
ظنى الصدور با خبر قطعى الصدور است و لذا خبر ظنى الصدور حجيت نخواهد داشت. 


اشكاللات مطرح بر كلام بحوث: 
نسبت به اين كلام جناب شهيد صدر دو اشكال مطرح شده است: 
-١‏ تقدم عموم وضعى بر اطلاق 


در اينجا ممكن است اشكالى بر بحوث مطرح شودء جون ايشان فرموده اند: اكر تعارض عامين من وجه به اين صورت باشد 
كه يكى به عموم وضعى و ديككرى به اطلاق ناشى از مقدمات حكمت دلالت كنند» جمع عرفى اقتضاء مى كند كه عموم بر 
اطلاق مقدم باشد ولو اينكه اطلاق خبر ظنى الصدور و عموم خبر قطعى الصدور باشد, مثل «اكرم كل عالم» كه عموم وضعى 
است ولى «لاتكرم الفاسق» داراى اطلاق است كه دراين صورت جمع عرفى اين است كه خبر ظنى الصدور جون عموم وضعى 
است بر اطلاق خبر قطعى الصدور مقدم مى شود؛ جون عموم ظهور ناشى از بيان است در حالى كه در اطلاق اكر هم ظهورى 
باشد. ظهور ناشى از اطلاق و عدم بيان است(1) و لذا با تحقق بيان» نوبت به شكل كيرى اطلاق نمى رسد. در مورد محل 
بحث هم موثقه عمار داراى عموم است؛ جون تعبير به كار رفته بهو صورت «كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر» در حالى كه 


دليل حجيت خبر ثقه عموم ندارد بلكه اطلاق دارد. بنابراين عموم وضعى دليل طهارت بر اماره مقدم خواهد شد. 


١٠ ص:‎ 


-١‏ (7) از جمله كسانى كه به اين مطلب قائل شده اند مى توان به امام» مرحوم خويىء مرحوم تبريزى و تعداد ديكرى از علماء 
اشاره كرد. البته ما اين مطلب را نمى يذيريم كه توضيح آن بايد در محل خود ذكر كردد. 


ياسخ از اشكال: (تعارض به اعتبار اطلاق) 


اين اشكال بر جناب شهيد صدر وارد نيست؛ جون خطاب «كل شىء نظيف» اكرجه به لحاظ افراد مشكوك النجاسه. عموم 
دارد» اما به لحاظ اينكه خبر ثقه بر نجاست قائم شده يا قائم نشده باشدء اطلاق دارد و ازاين جهت به اطلاق آن تمسكك مى 
شود؛ بنابراين تعارض دو اطلاق رخ مى دهد كه خود بحوث قائل شده اند» در صورت تعارض دو اطلاالق هم خبر قطعى 


الصدور مقدم است. 
كلام مرحوم خويى در مورد اطلاق:(21 


البته مرحوم خويى در مورد اطلاق مطلبى بيان كرده اند كه اطلاق قرآن جرء قرآن نيستء لذا خبرى كه با اطلالق قرآن 
مخالفت كندء با قرآن مخالفت نكرده است؛ جون اطلاق يا ناشى از حكم عقل در مقدمات حكمت يا ناشى از عدم بيان قيد 
زائد است و عدم بيان قيد زائد» جزء قرآن نيست؛ مثلا-اكر درقرآن وارد شده باشد كه «لاتكرم الفاسق» و نككفته باشد كه 
«لا-تكرم الفاسق سواء كان عالما او جاهلا» در صورت اطلاق كيرى» «سواء كان عالما أو جاهلا؛ مفاد قرآن نيست بلكه يا مفاد 
عقل است و يااكر ظهور تشكيل شود. ظهور كتابى نيست بلكه ظهور عدم بيانى است. بنابراين در صورت تعارض اطلاق 
موثقه عمار با اطلالق دليل حجيت خبر ثقه» اطلاقٌ موثقه عمار مخالف كتاب يا سنت قطعى نخواهد شد؛ جون مخالفت با 
اطلاق است و مخالفت با اطلاق مخالفت با كتاب نيست. 


در نظر مرحوم خويى در صورتى دليل مخالف كتاب خواهد شد كه مخالف عموم يا نص كتاب باشد. ايشان به اين مبناى خود 


در فقه هم كاملا يايبند بوده انك. 


٠١1/94 ص:‎ 


مناقشه در كلام محقق خويى: 
؟- عدم صحت وجه ذكر شده طبق ادعاى بحوث در مخالف كتاب: 


اشكال ديكرى به بحوث مطرح است كه بايد در بحث تعارض مورد بيكيرى قرار كيرد. 


جناب شهيد صدر در بحث تعارض براى مخالف كتاب و سنت معناى متفاوتى بيان مى كنند. ايشان فرموده اند: احتمال داده 
مى شود معناى مخالفت كتاب و سنت غير از مخالفت به عموم من وجه باشد بلكه مراد از خبر مخالف كتاب يعنى جيزى كه 
مخالف روح كتاب باشد؛ مثلا اككر در روايت وارد شده باشد كه در شب نهم ربيع» رفع قلم شده استء ممكن است كفته شود 
اين كلا-م مخالف كتاب نيست بلكه مخصص قرآن است اما ايشان فرموده اند: اين كلام موافق روح قرآن نيست كه قلم رفع 
شده و افراد مى توانند هر خطايى مرتكب شوند؛ بنابراين روايت به جهت مخالف با روح قرآن رد خواهد شد. مثال ديكر اينكه 
اكر در روايات در مورد ناد هاى مختلف تبعيض قائل شده باشد. مخالف روح قرآن است در مقابل اما اكر روايتى بيان كند 
كه دعا عند رؤيه الهلال واجب استء به جهت اينكه روايت به ذكر خدا دعوت مى كندء موافق روح كتاب است.(1) (1) 20 


ص: م١‏ 


./7" بحوث فى علم الاصولء سيد محمود الشاهرودى. ج/؛ ص‎ )0( -١ 

-١‏ (2) مرحوم شهيد صدر در اين مطلب منفرد نيستند بلكه آقاى سيستانى هم قائل به اين قول شده اند. بنابراين ايشان در مورد 
رواياتى كه وارد شده است: «اذا رايتم اهل البدع فباهتوهم» مى فرمايند: اين روايات به جهت مخالفت با روح كتاب مطروح يا 
مؤول است. تأويل ايشان به اين صورت است كه مراد از باهتوهم اين معنا باشد كه با استدلال متقن آنها را مبهوت كنيد و اكر 
ماحد ره وا ران رامع الوه ووايد اياي متوريك الى طرح ارد جر كر كتاج وعيوك اناده بيك كدر 0-1 
جرِمنكمْ شََآن قَؤم على ألا عدوا اغدلُوا + هُوَ أَفْوُ لِلنَفْوَى) 


ع 722و3ع0 مائده /اسوره 6 أيهم 


طبق اين بيان اساس وجه مطرح شده بر تقديم امارات بر قاعده طهارت بر هم مى خورد. 
ياسخ از اشكال: (بيان وجه طبق مبناى مشهور) 


حمل مخالف با كتابء. بر مخالفت روحيه در جلد هفتم بحوث مورد اقبال مرحوم صدر بوده است و لذا احتمال داده مى شود 
ايشان وجه ذكر شده را طبق مسلكك مشهور بيان كرده باشند كه صرف مخالف ظاهر كتاب مصداق خبر مخالف كتاب است. 


در نظر ما هم مقصود از مخالفت همان كلام مشهور است؛ جون ما معتقديم رواياتى كه در آنها مردود بودن روايت مخالف 
كتاب مطرح شده استء مختص به مخالفت با روح كتاب نيست بلكه حتى شامل مخالف ظهور كتاب به عموم من وجه را هم 
شامل مى شود؛ جون در مورد مخالف با روح كتاب اكر مراد روح قطعى كتاب استء در آن بحثى نيست و اكر مراد مخالف 


باروح ظنى كتاب باشد» كفته مى شودء «ان الظن لاتغنى من الحق شيئا.» و تفصيل الكلام فى محله. 
#- استصحاب حجيت خبر ثقه 


دومين وجهى كه در بحوث براى تقديم اماره بر قاعده طهارت مطرح كرده اندء اين است كه اكر خبر ثقه بر نجاست آبى كه 
به مجاورت با نجس تغيير كرده است اقامه شود و در مقابل قاعده طهارت جارى شود. نهايتا عموم حجيت خبر ثقه و عموم 
موثقه عمار تعارض كرده و تساقط صورت مى كيرد. اما ممكن است حجيت خبر ثقه كه در ابتداى شريعت به جهت عدم ردع 
ثابت بوده استء» استصحاب شود؛ جون خبر ثقه در ابتداى شريعت به جهت عدم ردع حجت بوده است و همين حجيت خبر 


ثقه بعد تعارض بين عموم حجيت خبر ثقه و عموم موثقه عمار استصحاب خواهد شد.(1١)‏ 


ص: م١‏ 


."6١ بحوث فى علم الاصولء سيد محمود الشاهرودى. ج2. ص‎ 02-١ 


مرحوم آخوند در بحث حجيت خبر واحد در حاشيه كفايه» همين مطلب بحوث را مطرح كرده اند كه استصحاب حجيت خبر 


ثقه جارى مى شود جون در ابتداى شريعت به جهت سكوت شارع ثابت است. 
مناقشه در كلام شهيد صدر: 


به نظر ما اين وجه مطرح شده در كلام شهيد صدر تمام نيست؛ جون بيان شده است كه عدم ردع در ابتداى شريعت كاشف از 
امضاء شارع نيست؛ جون جه بسا امكان ردع وجود نداشته است. شاهد آن اينكه در ابتداى شريعت صرفا كفته شده است كه 
«قولوا لااله الا الله تفلحوا» اما شرايط براى بيان حتى حرمت شرب خمر نبوده است جه رسد به اينكه شارع نظر خود را در مورد 


عدم حجيت خبر ثقه بيان كند. بنابراين عدم ردع در ابتداى شريعت كاشف از امضاى حجيت خبر ثقه نيست. 
شبهه تعارض امارات و براثت: 


در مورد نسبت امارات و قاعده برائت مثلا اكر خبر ثقه بر تكليف مثل حرمت شرب تتن قائم شود ولى علم به حرمت شرب تتن 
حاصل نشودء به همين جهت با توجه به وجود شكك ممكن است ادعاء شود كه برائت از حرمت جارى خواهد شد و بين دليل 
حجيت خبر ثقه و دليل برائت كه «رفع مالايعلمون» يا «كل شيئ لكك حلال» استء تعارض رخ مى دهد و بعد به برائت عقلى 


شبهه مطرح شده به جهت اين است كه نسبت بين حجيت خبر ثقه و حديث رفع عموم من وجه است كه مورد افتراق حديث 
رفع مواردى است كه خبر ثقه بر تكليف اقامه نشده باشد و مورد افتراق حجيت خبر ثقه موردى است كه برائت جارى نباشد 
مثل شبهات مقرون به علم اجمالى به تكليف كه «رفع ما لايعلمون» جارى نيست ولى حجيت خبر ثقه وجود دارد و مواردى كه 
خبر ثقه قائم بر حليت و عدم تكليف شده با «رفع مالايعلمون» تعارض ندارد بلكه توافق دارد؛ جون اكر خبر ثقه بيان كند كه 
شرب تتن حلال استء اين مفاد موافق «رفع مالايعلمون» و «كل شىء لكك حلال» است. اما مورد اجتماع «رفع مالايعلمون و كل 
شىء لكك حلال» با حجيت خبر ثقه موردى است كه در شبهه بدويه كه مقرون به علم اجمالى نيستء خبر ثقه بر تكليف قائم 


شود كه با وجود نسبت عموم من وجه در مورد اجمتاع تعارض و تساقط مى كنند و بعد به برائت عقلى مراجعه خواهد شد. 


ص: م١‏ 


ياسخ از شبهه: 


در ياسخ اين شبهه كفته مى شود كه دليل حجيت خبر ثقه نسبت به «رفع مالايعلمون» ورود دارد و در فرض ورود بين دو دليل 


تنافى وجود نخواهد اشم 
ورود اماره بر براثت به دو تقريب بيان شده است: 


.١‏ بيان اول ورود در كلام آخوند خراسانى مطرح شده است. ورود امارات به اين جهت است كه ايشان «رفع مالايعلمون' را به 
معناى رفع تكليفى مى دانند كه من جميع الجهات يعنى اعم از حكم ظاهرى و واقعى مجهول باشد و مكلف هيج كدام از 
حكم واقعى و ظاهرى خود را نداند كه طبق اين مبنا قيام اماره بر برائت ورود خواهد داشت؛ جون با قيام اماره مكلف نيست به 


حكم ظاهرى خود علم خواهد داشت و همين موجب رفع موضوع برائت خواهد شد. 


به نظر ما اين وجه مطرح شده از سوى مرحوم آخوند براى ورود صحيح نيست؛ جون وقتى «رفع مالا-يعلمون» بر حكم واقعى 
مشكوكك تطبيق شودء با وجود علم به تكليف ظاهرى» حكم واقعى از مشكوكك بودن خارج نمى شود. از طرف ديككر طبق بيان 
مرحوم آخوند دليل وجوب احتياط هم بايد بر برائت ورود داشته باشد؛ جون دليل وجوب احتياط علم به تكليف ظاهرى مى 
آورد در حالى كه ايشان ورود دليل احتياط را به جهت حصول علم به حكم ظاهرى نمى يذيرند. لذا «مالايعلمون» منطبق بر 
تكليف واقعى مشكوك است و دانستن حكم ظاهرى حكم واقعى رااز مشكوكك بودن خارج نمى كند. بنابراين اين وجه از 


ورود صحيح نيست. 


3 وجه دوم ورود» كلام امام قدس سره است كه فرموده است: «رفع مالا-يعلمون» يعنى «مالا-يعلمون طريق عقلائيا عليه و 
مالاحجه عليه». البته حجت به معناى منجز نيست تا اشكال شود كه اكر مطلق منجز سبب عدم جريان برائت استء احتياط هم 


منجز است بلكه ايشان فرموده است: «رفع ما لاطريق معتبرا عليه). 


١ ص:‎ 


را نيذيرفته و كفته اند: مراد از علم خصوص علم وجدانى است نه طريق معتبر و لذا اين وجه در نزد مشهور تمام نيست. 
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موضوع: نسبت امارات و قاعده طهارت/ نسبت امارات و قواعد/ تنبيه يانزدهم /استصحاب 

خلاصه مباحث كذشته: 


قاعده طهارات اشاره كرديم. 


نسبت امارات و قواعد: 

نسبت امارات و قاعده طهارت: 

نسبت به تقديم امارات بر قاعده طهارت به جند دليل اشاره كرديم. 
#- استصحاب حجيت خبر ثقه بعد تعارض(١)‏ 


آخرين وجهى كه در بحوث در مورد تقديم اماره بر قاعده طهارت بيان شده به اين است كه فرضا دليل حجيت خبر ثقه بر 
نجاست با دليل قاعده طهارت به جهت اطلاقى كه در هر كدام وجود دارد» تعارض و تساقط كنندء بعد تعارض و تساقط به 


استصحاب حجيت خبر ثقه در ابتداى شريعت كه به جهت عدم ردع شارع از سيره عقلاء ثابت شده استء رجوع خواهد شد. 
مناقشه در كلام شهيد صدر: 
اشكال مبنايى: (عدم كشف سكوت از امضاء) 


اشكال ما به اين كلام اشكال مبنايى است كه فرضا اكر سيره عقلائيه بر عمل به خبر ثقه باشد» عدم ردع شارع كاشف از 
امضاء سيره در نزد شارع نخواهد بود؛ جون شايد مصلحت در بيان رادع در آن زمان وجود نداشته استء. مخصوصا درمورد 
خبر منتجز تكليف مثل خبر قائم برنجاست كه فرضا اكر شارع آن را حجت نداند» سكوت او نقض غرض نيست؛ جون نهايتا 
مردم احتياط كرده واز آبى كه خبر ثقه بر نجاست آن اقامه شده استء اجتناب مى كنند. بنابراين از عدم ردع شارع كشف 


امضاء نمى شود. 


١ ص:‎ 


."0١ بحوث فى علم الاصول. سيد محمود الشاهروردى. ج 2# ص‎ 07-١ 
اشكال بنايى: (رجوع به عام فوقانى)‎ 


در اينجا اشكال بنايى هم مطرح شده است؛ جون ممكن است كفته شود بعد از تعارض دليل حجيت خبر ثقه با عموم قاعده 
طهارت به استصحاب طهارت آب مراجعه مى شود؛ جونالاتنقض اليقين بالشكك» عام فوقانى است كه اقتضاء مى كند آبى كه 
قبلا ياكك بوده استء هنوز هم ياكك است كه نسبت به اين دليل خبر ثقه مخصص شده و حكم به نجاست آب مى كندء اما بعد 
تعارض خبر ثقه و قاعده طهارت, وظيفه رجوع به عموم فوقانى خواهد بود و بااين عموم بالالتزام عدم حجيت خبر ثقه كشف 


م شود 
يذيرش استصحاب حجيتث: 


البته اككر احراز شود در ابتدايى كه دليل استصحاب مطرح شده استء خبر ثقه بر نجاست حجت بوده است و بعدا در حجيت 
خبر ثقه شكك شود. استصحاب بقاء حجيت خبرثقه جارى مى شود؛ جون حالت سابقه طهارت كه احراز شده است. در ابتدا با 
توجه به حجت بودن خبر ثقه مغيا به عدم خبر ثقه بر نجاست بوده است كه بعد جريان استصحاب حجيت خبر ثقه غايت 
استصحاب طهارت حاصل شده و ديككر جارى نخواهد بود. اما نكته اين است كه ما حجيت خبر ثقه قبل از استصحاب را احراز 
نكرده ايم؛ جون از ابتدا كه «لا-تنقض اليقين بالشكك» وارد شده استء احتمال داده مى شود كه ديككر خبر ثقه حجت نبوده 
است بلكه صرفا در ابتداى شريعت حجت بوده است كه با اين فرض عموم دليل استصحاب به عنوان عام فوقانى خواهد بود و 
حكم مى كند كه خبر ثقه بر نجاست حجت نيست و لذا بعد تعارض خبر ثقه و قاعده طهارت به عموم فوقانى رجوع خواهد 


شد. 


١86 ص:‎ 


البته اكر كسى به تقريب مرحوم آخوند قائل به ورود حجيت خبر ثقه بر استصحاب شود؛ استصحاب حجيت خبر ثقه دجار 
مشكل خواهد شد؛ جون كفته مى شود لم لا-يعكس؟ يعنى همان طور كه ادعاء شد كه استصحاب حجيت خبر ثقه قائم 
برنجاست جارى مى شود؛ استصحاب طهارت آب هم قابل جريان است كه در صورت جريان استصحاب طهارت آبء اكرجه 
از يقين سابق به حجيت خبر ثقه رفع يد مى شود اما اين رفع يد نقض يقين به سبب شكك در بقاء حجيت نيست بلكه نقض 
يقين به سبب حجت بر جريان استصحاب طهارت در آب است. بنابيراين جريان استصحاب حجيت خبر ثقه و استصحاب 


طهارت آب هر دو ممكن است و اين به معناى اين است كه هر كدام از دو استصحاب نسبت به ديكرى وارد باشد. 
اين اشكال قابل توجه است كه با توجه به آن وجه اخير بحوث صحيح نخواهد بود. 

تنك أفازاك ويراكة شرعية: 

-١‏ ورود: 

براى ورود امارات بر برائت به دو تقريب مى توان اشاره كرد: 

الف: تقريب مرحوم آخوند 


وجه اول تقديم اماره برائت ورود به تقريب صاحب كفايه است كه ايشان فرموده اند: «رفع مالا-يعلمون» به معناى «مالايعلم 
حكمه لا واقعا و لا ظاهرا» است و لذا وقتى اماره بر تكليف اقامه شود» سبب علم به تكليف ظاهرى مى شود كه بعد تحقق علم 


به تكليف ظاهرى» موضوع برائت منتفى خواهد شد. 
مناقشه در كلام آخوند:( ظهور رفع مالايعلمون» در حكم واقعى) 


در ياسخ كلام مرحوم آخوند كفته مى شود: ظاهر «رفع مالا-يعلمون». «مالا_يعلمون واقعا» است و الا دليل وجوب احتياط هم 
بايد ورود بر برائت داشته باشد در حالى كه ايشان به اين مطلب ملتزم نيست. 


١8 ص:‎ 


به تقريب امام قدس سره:0١)‏ 


وجه دوم ورود به تقريب امام قدس سره است كه ايشان مى فرمايند: ظهور علم در مواردى كه موضوع منجزيت و معذريت 
قرار كرفته استء مثاليت علم براى مطلق طريق معتبر است كه با اين بيان وقتى بر حجيت اماره دليل اقامه شود اماره مصداقى از 


طريق معتبر خواهد بود كه همين موجب تحقق غايت برائت است و لذا اماره بر برائت ورود خواهد داشت. 
اين ادعاء طبق يذيرش كلام امام قلس سره خالى از مناقشه است. 
ب قربي متعفارة لأباء رتكا سسشرعى اق العاد ناراك توسط اضتل) 


تقريب سوم ورود اين است كه ارتكاز متشرعى اباء دارد از اينكه «رفع مالا-يعلمون» به صدد الغاء حجيت ساير حجج باشد؛ 
جون ارتكاز متشرعى «رفع مالايعلمون» را اصل عملى مى داند كه در فرض فقد طريق معتبر به آن رجوع خواهد شد نه اينكه 
بخواهد حجيت طرق معتبره را ملغى كند كه اين نكته به مثابه قرينه لبيه متصله است و با لحاظ اين قرينه مفاد دليل برائت اين 


خواهد شد كه «رفع مالايعلمون فى ما لاطريق معتبرا اليه كه طريق معتبره موجب ورود بر برائت خواهد شد. 
-١‏ حكومت: 


يكى از وجوه مطرح شده براى تعديم امارات بر برائت حكومت اسثة: براى روشن شدن كلام ادعاء شده در ابتداء به اقسام 


حكومت اشاره كرده و بعد به دو تقريبى كه براى حكومت بيان شده است مى يردازيم. 
اقسام حكومت: 
-١‏ حكومت تفسيريه: 


حكومت تفسيريه اين است كه از در دليل حاكم از ادات تفسير مثل«اعنى» يا «أى)» و ساير موارد استفاده شده باشد. براى اين 
قسم از حكومت مى توان به روايتى اشاره كرد كه در آن در جواب سائل كه كفته است: «أينما روى عنكك الفقيه لا-يعيد 
صلاته) امام عليه السلام مى فرمايند: «انما عنيت بذلكك الشكك بين الثلاث و الاربع» 


ص: /لام١١‏ 


؟- حكومت تنزيليه: 


عالم به منزله خود عالم قرار داده شده است. 


- حكومت مضمونيه: 


حكومت مضمونيه اين است كه ظاهر دليل حاكم بيانكر اين است كه حكمى در رتبه سابق وجود دارد و دليل حاكم ناظر به 
توسعه و تضييق آن است. البته در اين قسم حكومت لسان تنزيل وجود ندارد. مثال حكومت مضمونيه قاعده «لاضررا است كه 
ظاهر در اين است كه حكمى در شرع وجود دارد واين قاعده مى خواهد آن حكم را مقيد به موردى كند كه مستلزم ضرر 
نباشد. مثال عرفى اين قسم حكومت هم اين است كه مولى بككويد: «رنّبٍ حكم العالم على ولده؛ كه اين حكومت مضمونيه 
است؛ جون فرض كرده است كه عالم حكمى دارد كه حكم عالم بر ولد او هم مترتب مى شود. 


لسان مطرح شده در حكومت مضمونيه متفاوت با حكومت تنزيليه است؛ جون در حكومت تنزيليه وارد شده است كه «ولد 
العالم عالم» كه حكومت تنزيله است. 


براى حكومت امارات بر برائت دو تقريب قابل ارائه است: 
الف: جعل علم تعبدى به واسطه دليل اماره: (تقريب مرحوم نائينى) 


تقريب اول كلام مرحوم نائينى است كه ايشان فرموده اند: خطاب «خبر الثقه علمٌ) حاكم بر «رفع مالايعلمون» است و تعبدا فرد 


جديدى از موضوع علم مى سازد. 
مرحوم خويى و استاد هم اين حكومت را يذيرفته اند. 
مناقشه: (عدم دليل بر جعل علميت) 


اين كلام مبتنى بر اين است كه در امارات قائل به جعل علميت شويم يعنى معتقد باشيم» خبر ثقه علم به واقع اعتبار شده استء 


ص: مم١‏ 


ب: رفع مؤمن و معذر توسط خبر ثقه: 
دارد» اما خبر ثقه عذر و تأمين از عقاب را برمى دارد؛ جون مفاد آيه نفر و صحيحه حميرى كه در كه آن تعبير «اذا قال لكك 
عنّى فاسمع له و اطع؛ اين است كه قبل قيام خبر ثقه. مؤمن ومعذّر وجود دارد اما بعد قيام خبر ثقه» مؤمّن و معذّر برداشته مى 


اين قسم از حكومت به نام حكومت مضمونيه است در حالى كه حكومت ادعاء شده از سوى مرحوم نائينى حكومت تنزيليه 


مناقشه: 
تقريب دوم از حكومت صحيح نيست و دو اشكال بر آن وارد است: 
.١‏ در حكومت مضمونيه خبر ثقه كافى است كه در رتبه سابق مؤمّن و معذّر عقلى يا عقلايى وجود داشته باشد و نياز به مؤمّن 


؟. اشكال ديكر اينكه آنجه در رتبه سابقه وجود دارد. عدم وجوب احتياط است اما در ادله حجيت خبر ثقه امر به احتياط نشده 
است كه عدم احتياط تبديل به احتياط شود بلكه صرفا امر به اطاعت كرده است جون تعبير وارد شده در دليل خبر ثقه اين 
است كه «فاسمع له و اطع» كه لا-زمه اين تعبير جه بسا در مواردى خلاءف احتياط باشد مثل اينكه در مورد ساب النبى حكم 
كشته شدن يا در برخى موارد حكم حدّ وارد شده است و به مفاد «فاسمع له واطع» امتثال لازم است و موجب صحت تعبير 


«فاسمع له و اطع) | 7 


ص: اح ١‏ 


بنابراين تطبيق حكومت مضمونيه داراى مناقشه است. 
'- قرينه لبيه متصله بودن سيره عقلاء 


سومين وجه براى تقدم اماره بر برائت اين است كه عمده دليل حجيت اماره مثل خبر ثقه و ظهورء سيره عقلاء است كه قدر 
متيقن از سيره عقلاا-ثيه حجيت امارات الزاميه است كه تكليف را منجز مى كند. اين سيره به مثابه قريبه لبيه متصله به خطاب 


«رفع مالايعلمون» بوده و مانع انعقاد ظهور اين خطاب در مورد برائت بر خلاف سيره عقلائيه خواهد شد. 
اين وجه مورد يذيرش ما است؛ جون سيره در مورد ظهور يقينا حجت عقلائيه است و در اين قسم مشكلى وجود ندارد. 


اما در مورد خبر ثقه در صورتى كه مفيد وثوق نباشد. حجيت عقلائيه ثابت نيست, اما ما از مبناى خود استفاده مى كنيم كه 
احتمال سيره عقلائيه بر حجيت خبر ثقه در الزاميات احتمال قرينه حاليه نوعيه مى شود؛ جون ارتكاز قرينه حاليه نوعيه است كه 


نوع عقلاء دركك مى كنند و همين مانع انقعاد ظهور در خطاب برائت مى شود. 
؟- اخصيت دليل خبر ثقه نسبت به برائت: 
جهارمين وجه براى تقديم خبر ثقه بر برائت در بحوث مطرح شده است. ل1) 


ايشان فرموده است: دليل حجيت اماره مثل خبر ثقه اخص مطلق از دليل برائت است؛ جون اكر دليل برائت بر حجيت خبر ثقه 
مقدم شودء در موارد قيام خبر ثقه بر تكليف خبر حجت نخواهد بود و صرفا اختصاص به موارد قيام خبر بر عدم تكليف خواهد 
داشت اين در حالى است عرف لغو مى داند كه شارع «رفع مالايعلمون» را بيان كند و در عين حال حجيت خبر نافى تكليف را 


هم جعل كند؛ جون شكك در تكليف براى جريان برائت كافى است و عرفا حجيت خبر ثقه نافى تكليف اثرى ندارد. 
ص: الحا 


."6١ بحوث فى علم الاصولء سيد محمود الشاهرودى. ج2. ص‎ 0-١ 


بنابراين اكر خطاب حجيت خبر ثقه در مورد ثبوت تكليف حجت نباشد و اختصاص به نفى تكليف داشته باشدء عرفا لغو مى 


شود كه براى جلوكيرى از لغويت حجيت خبر ثقه در تعارض با برائت خبر ثقه مقدم خواهد شد. 


تعبيره لينذروا قومهم» آمده است كه اين تعبير در ترخيصيات به كار نمى رود يا تعبير «فاسمع له و اطع) كه قدر متيقن آن 
دلالت بر تكليف است. 


بررسى كلام شهيد صدر: (شبهه عموم من وجه بودن نسبت خبر ثقه و برائت) 


شبهات مقرون به علم اجمالى را شامل نمى شود و متشرعه اعم از زمان حضور ائمه عليهم السلام و در حال حاضر علم اجمالى 
به تكاليف دارند كه مانع از جريان برائت در اطراف علم اجمالى خواهد شد واين موارد كم هم نيستند لذا همين موارد براى 


خروج از لغويت خبر ثقه كافى است. براى يذيرش كلام بحوث بايد اين اشكال ياسخ داده شود. 


بنابراين در مورد خبر ثقه در تكاليف» نسبت خبر ثقه با حديث «رفع مالايعلمون» عموم و خصوص من وجه است كه شبهات 
مقرون به علم اجمالى به جهت انصراف يا مقيد عقلى متصل يا منفصلء داخل در عموم «رفع مالايعلمون» نيستند ولى عموم 
حجيت خبر دال بر تكليف شامل اين موارد مى شودء لذا نسبت عموم من وجه است. 


٠١0 ص:‎ 


البته اكر ما مسلكك مرحوم خويى را قائل شويم كه ظهور برائت» شبهات مقرون به علم اجمالى را شامل مى شود و مخض ص 
منفصل عقلى به جهت قبح ترخيص در مخالف قطعيه؛ آن را به غير موارد شبهه مقرون به علم اجمالى تخصيص مى زند» نسبت 
ظهور استعمالى حجيت خبر ثقه بر تكليف و عموم «رفع مالا-يعلمون» عموم و خصوص مطلق مى شود؛ جون ظهور استعمالى 
اارفع مالايعلمون» شامل شبهه مقرون به علم اجمالى مى شود لذا به لحاظ مراد استعمالى براى حديث «رفع مالايعلمون» مورد 


افتراق وجود ندارد و عام خواهد شد اما دليل حجيت خبر ثقه بر تكليف خاص مى شود كه خاص بر عام مقدم است. 


بنابراين اشكال عامين من وجه شدن دليل حجيت خبر ثقه و برائت در جايى رخ مى دهد كه كفته شود عدم شمول دليل برائت 


بين دليل حجيت خبر ثقه و برائت عموم من وجه مى شود. 


4. 


تصحيح تقديم بنابر عموم من وجه بودن نسبت: 


اما وجه تقدم اين است كه احمد بن اسحاق قمى كه مخاطب «فاسمع له و اطع" بوده. از اجلاءء و عارف به مسائل شرعى 
متعارف بوده است و به صورت متعارف براى او علم اجمالى به تكاليف منحل است؛ جون روايات متعدد از امام باقر وامام 
صادق عليهما السلام شنيده است و علم به تكليف بيش از روايات شنيده؛ ندارد» لذا اكر عمرى جيزى بيان كند» براى احمد بن 


اسحاق مطلب جديدى است كه شبهه بدويه محضه خواهد شد 


ص: حل ١‏ 


علاوه براين ظاهر دليل حجيت خبر ثقه ويا قدر متقين آن با توجه به استفاده از تعبير «فاسمع له و اطع» اين است كه حجيت 
خبر ثقه منشأ تنجيز است در حالى كه در شبهات مقرون به علم اجمالى» علم اجمالى منشأ تنجيز است و اثر حجيت خبر ثقه 
صرفا اين است كه احتياط نمى شود بلكه ولو در حدود كه خلاف احتياط استء به خبر ثقه عمل مى شود 


به نظر ما اين وجه با تتميم ذكر شده از سوى ماء تقريب خوبى است. 
نسبت امارات و قاعده حل: 


با توجه به مطالب مطرح شده در بحث تقديم امارات بر برائت شرعىء وجه تقديم خبر ثقه بر قاعده حل هم روشن مى شود؛ 


جون قاعده حل همانند برائت است. 


وجه تقديم خبر ثقه و امارات بر برائت عقليه جز ورود وجه ديكرى نخواهد بود؛ جون موضوع برائت عقلى قبح عقاب بلابيان 
است و با قيام اماره از سوى شارع» وجدانا عدم بيان تبديل به بيان خواهد شد؛ جون قبح عقاب بلابيان يعنى قبح عقاب در 
موردى كه اهتمام مولى به تكليف واقعى ابراز نشده باشد اما در صورتى كه اهتمام مولى ولو با امر به احتياط يا امر به اتباع خبر 
ثقه ابراز شده باشد» موضوع حكم عقل وجدانا از بين مى رود جون موضوع حكم عقل به قبح عقاب كسى است كه نسبت به 
تكليف و ابراز اهتمام مولى علم نداشته باشد اما با امر به احتياط شرعى ابراز اهتمام مولى صورت مى كيرد و لذا برائت عقلى 


در مورد وجوب احتياط عقلى هم مطلب همين خواهد بود؛ جون با قيام اماره بر ترخيصء وجدانا موضوع احتياط عقلى كه 


عدم ترخيص شرعى در تركك احتياط استء از بين مى رود؛ جون اماره بر ترخيص عين ترخيص شارع در تركك احتياط است. 


ص: و ١‏ 
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موضوع: اصل سببى و مسببى /انسبت استصحابين / تنبيه يانزدهم / تنبيهات /استصحاب 


خلاصه مباحث كذشته: 


هم ناسخ مسبب خواهدك بود. 
تعارض استصحابين: 
اصل سببى و مسببى: 


در مطالب كذشته مطرح شد اكر اصل سببى مخالف با اصل مسببى باشدء اصل سببى مقدم خواهد شد؛ به عنوان مثال 
استصحاب طهارت يا قاعده طهارت در آب بر استصحاب نجاست لباسى كه با آب شسته شده است مقدم است. 


وجه تقدم اصل سببى بر اصل مسببى اين است كه عرف ناسخيت ثبوتى سبب را براى اصل سببى هم مترتب مى كندء به اين 
بيان كه در مقام ثبوت وجود طهارت آبء رافع و ناسخ نجاست ثوبى است كه با آب شسته شده است كه ناسخ بودن سبب 


البته لازم به ذكر است اصل سببى در صورتى مقدم خواهد شد كه اصل مثبت نباشد و الَّا در صورت مثبت بودن» اصل سببى 
اساسا اقتضاى ترتيب آثار مسبب را نمى كند بخلاف اينكه مسبب شرعى باشد مثل استصحاب طهارت يا قاعده طهارت در آب 


دانك. 
ص: ١٠١‏ 
عدم صحت قياس اصل سببى به اماره بر سبب: 


در مورد اصل سببى توجه به اين نكته لازم است كه نمى توان اصل سببى و مسببى را به اماره بر سبب و مسبب قياس كرد؛ 
جون فرضا اكر بعد شسته شدن لباس با آبء بينه اى بر نجاست لباس قيام شود و بينه ديكر قائم شود كه آب در هنكام شستن 
لباس ياكك بوده استء اين دو بينه تعارض مى كنند؛ جون هر دو بينه از يكك حال فعلى حكايت مى كنند كه قابل اجتماع 
نيستند؛ به جهت اينكه مثبتات هر يكك از بينه ها حجت است و با اين لحاظ بينه بر طهارت آب به التزام دلالت بر طهارت لباس 


شسته با آن مى كند و بنه بر نجاست ثوب حكايت از عدم طهارت آب مى كند كه تعارض و تساقط مى كنند. 


اصل سببى و مسببى در متوافقين: 


يكى از مباحث مربوط به اصل سببى و مسببى» بررسى نسبت اين دو اصل در صورت توافق است؛ براى اصل سببى و مسببى 
متوافق مى توان به استصحاب عدم نوم و استصحاب بقاء طهارت از حدث يا استصحاب عدم اصابه نجس و استصحاب بقاء 
طهارت ثوب مشكوك النجاسه مثال زد كه در اين موارد اصل سببى و مسببى متوافقين هستند؛ جون استصحاب عدم نوم, بقاء 
طهارت از حدث را اثبات مى كند و نتيجه استصحاب طهارت از حدث هم كه به مشهور نسبت داده شده است اثبات طهارت 
است اما نكته اين است كه يكى از اين دو اصل موضوعى و ديكرى حكمى است كه در اين شرائط استصحاب موضوعى مقدم 


بر استصحاب حكمى موافق خواهد شد؛ بنابراين اصل سببى ولو موافق اصل مسببى باشدء مقدم يعنى حاكم بر آن است. 


١.6 ص:‎ 


ثمره تقدم يا عدم تقدم اصل سببى موافق: (وجود ثمره در اصل طولى) 
در مورد تقدم يا عدم تقدم اصل سببى بر اصل مسببى موافق» ثمره اى در بحث اصل طولى مطرح شده است. 


توضيح ثمره مطرح شده اين است كه اكر دو مايع وجود داشته باشد كه هر دو داراى استصحاب طهارت باشندء اما در مورد 
يكى از دو آبء. اصل موضوعى مثبت طهارت هم جارى باشدء اما مايع دوم به جهت توارد حالتين فقط اصل حكمى داشته 
باشدء دراين صورت بنابر مسلكك اصل طولى كه مرحوم شيخ انصارى قائل بوده اند» اصل موضوعى در مايع اول با اصل 
حكمى استصحاب طهارت در مايع دوم در عرض واحد تعارض و تساقط مى كنند و بعد آن نوبت به استصحاب حكمى در 
مايع اول مى رسد؛ جون فرض اين است كه مايع اول هم اصل موضوعى مثبت طهارت دارد و هم اصل حكمى مثل استصحاب 
عدم اصابت نجس يا استصحاب طهارت ولى مايع دوم مورد توارد حالتين است كه فقط اصلى حكمى قاعده طهارت دارد يا 
در برخى موارد ممكن استء استصحاب طهارت هم داشته باشد» كه اصل موضوعى در مايع اول با اصل حكمى در مايع دوم 
در رتبه واحده تعارضه مى كنند؛ جون دو اصل مثبت طهارت هستند. بعد تعارض و تساقط نوبت به استصحاب طهارت در مايع 
اول مى رسد كه اصل طولى است. 


بيان مطرح شدهء» كلام جناب شيخ انصارى است. 
مناقشه در ثمره مطرح شده: 


به نظر ما ثمره مطرح شده از سوى جناب شيخ صحيح نيست؛ جون تنها توجيه بر تقدم اصل سببى موافق بر اصل مسببى اين 
است كه اصل سببى موضوع اصل مسببى را از بين مى برد؛ جون موضوع اصل مسببى شكك است و اصل سببى شكك را از بين 
مى برد؛ مثلا موضوع استصحاب طهارت آب اول» شكك در بقاء طهارت است كه استصحاب عدم اصابت نجس به آب» حكم 
مى كند كه شخص با فرض عدم اصابه نجس» شك ندارد؛ لذا موضوع استصحاب طهارت كه اصل حكمى است به نحو 


حكومت از بين مى رود در حالى كه اين ادعاى ايشان به جند دليل صحيح نيست: 


١. ص:‎ 


اول موضوع استصحاب طهارت»؛ شكك در طهارت نيست» بلكه عدم علم به نجاست است؛ جون در دليل استصحاب مطرح 
شده است: «لا-تنقض اليقين بالشكك ولكن انقضه بيقين آخر» كه مفاد اين خطاب اين است كه تا زمان حصول علم به نجاست» 
استصحاب طهارت باقى است و از طرف ديككر با اصل موضوعى عدم اصابت نجس به آب كفته مى شود كه «أنت عالمٌ ببقاء 
الطهاره تعبدا» اما به جهت اينكه موضوع استصحاب طهارت شكك وجدانى در طهارت استء موضوع استصحاب طهارت از بين 
نمى رود و تا زمانى كه وجدانا علم به نجاست ايجاد نشده باشد. استصحاب طهارت جارى خواهد شد. بنابراين استصحاب 
سببى حاكم بر استصحاب مسببى نيست؛ فضلا از اينكه اصولى به عنوان اصل سببى جارى شود كه ربطى به تعبد به علم نداشته 
باشدء مثل اصل طهارت در دستى كه ملاقات با آب كرده است كه نسبت به دست,ء به جهت جريان قاعده طهارت كه اصل 
سببى است» حكم به طهارت مى شود. اما با توجه به اينكه منشا شكك در طهارت و نجاست آبء نجاست يا عدم نجاست دست 
استء استصحاب طهارت آب جارى خواهد شد؛ جون جريان قاعده طهارت در دست به عنوان اصل سببى» تعبد به علم نكرده 
است و يااكر اصل مسببى قاعده طهارت در آب باشدء با توجه به اينكه به خلاف استصحاب كه با لحاظ «لاتنقض اليقين 
بالشكثادر موضوع آن شكك اخذ شده استء در قاعده طهارت شكك اخذ نشده است بلكه عدم علم به قذارت اخذ شده است» 
لذا اصل طهارت به عنوان اصل سببى در دست جارى مى شود و هيج حكومتى بر استصحاب طهارت يا قاعده طهارت در آب 


نخواهد داشت. بنابراين دو اصل متوافق» در رتبه واحده جارى مى شوند. 


١٠١1/ ص:‎ 


ثانيا: اكر اصرار شود كه اصل طولى صحيح است و اصل مسببى محكوم اصل سببى استء همان طور كه در قاعده اشتغال 
مطرح شده استء اصل طولى طرف معارضه خواهد بود؛ جون اصل طولى نسبت به اصل حاكم خود در طول است و با آن 
تعارض ندارد؛ اما نسبت به اصل ديككر در طول نيست؛ مثلا استصحاب طهارت آب «الف» كه طرف اعلم اجمالى است» در 
طول اصل موضوعى طهارت آن استء اما در طول استصحاب طهارت آب دوم نيست بلكه با آن طرف معارضه است. 


براى تاييد اينكه اصل سببى و اصل مسببى متوافق» در عرض واحد جارى مى شوند» به صحيحه اولى و ثانيه زراره استشهاد مى 
شود؛ جون در صحيحه اولى زراره حضرت مى توانست استصحاب موضوعى عدم نوم كه اصل سببى استء جارى كند, اما 
اين كونه عمل نكرد بلكه استصحاب بقاء وضوء كه اصل مسببى است. جارى كردند. شاهد ديكر اينكه امام عليه السلام در 
صحيحه ثانيه مى توانست» استصحاب عدم اصابه نجس به ثوب جارى كندء اما استصحاب حكمى جارى كردند كه «انكك 
كنت على يقين من طهارتكك فشككت١».‏ 


ياسخ مرحوم آقاى خويى از اشكال دوم: (بيان عرفى امام براى تفهيم ذهن عرف) 


مرحوم آقاى خويى بعد طرح شدن اين مطلب فرموده اند: بيان امام بيان عرفى براى تفهيم به ذهن عرف بوده است و نيازى 
نبوده است كه دقائق اصولى به عرف كوشزد كنند؛ جون هر كس براى عوم الناس صحبت كند» اصل مسببى جارى مى كند. 
اما در مقام دقت توضيح داده مى شود كه اصل سببى جارى و حاكم بر اصل مسببى است. لذا صحيحه اولى و ثانيه زراره بيانى 


٠١ ص:‎ 


انصاف اين است كه اين فرمايش خلا-ف ظاهر است؛ جون عرف احتجاج مى كند نسبت به اينكه امام عليه السلام به جاى 
اينكه بفرمايند: «انكك كنت على يقين عدم نومكك» كما اينكه قبلا كفته است: «حتى يستيقن انه قد نام» از استصحاب بقاء وضوء 
استفاده كرده است. يا اينكه در صحيحه ثانيه زراره به جاى اينكه بفرمايند: «انكك كنت على يقين من عدم اصابه الدم لثوبكك و 
لا-تنقض اليقين بالشكك» از استصحاب طهارت استفاده كرده اند كه عرف احتجاج مى كند و اينكه امام بيان مسامحى براى 


تقريب به ذهن عوام الناس داشته است». در نزد عرف يذيرفته شده نيست. 
عدم اختصاص تقدم اصل سببى به استصحاب: 


يكى از نكات قابل توجه در بحث اصل سببى و مسببى اين است كه تقدم اصل سببى بر مسببى» اختصاص به استصحاب ندارد» 
بلكه همه اصول عمليه اين حكم را دارد؛ مثلا قاعده فراغ در سبب در صورت مخالفت بر قاعده فراغ در مسبب مقدم است؛ 
مثلا اكر شخص دو عمره مفرده به جاى آورد و بعد انجام عمره دوم علم اجمالى يبدا كند كه طواف عمره اول يا دوم او باطل 
بوده استء در اين صورت قاعده فراغ در طواف اول با قاعده فراغ در طواف دوم تعارض نمى كند؛ جون قاعده فراغ در طواف 
اول اصل سببى است و ثابت مى كند كه شخص از احرام عمره اول خارج شده است؛ جون اككر قاعده فراغ در طواف اول 
مطابق واقع و موجب صحت عمره اول شود با توجه به علم اجمالى به بطلان يكك عمره. يقينا احرام براى عمره ثانيه يقينا امثتال 
نشده است و اكر هم فى الواقع قاعده فراغ در طواف دوم صحيح باشدء طواف عمره اول باطل خواهد بود كه با بطلان طواف 
عمره اول هنوز شخص براى عمره دوم به صورت صحيح محرم نشده است؛ بنابراين قاعده فراغ در عمره اول كه سببى است 
جارى مى شود و با قاعده فراغ در عمره دوم تعارض نمى كند؛ جون علم تفصيلى وجود دارد كه طواف عمره مفرده ثانيه به 


عنوان عمره مفرده ثانيه به وجه صحيح واقع نشده است لذا قاعده فراغ در عمره اولى بلامعارض جارى مى شود. 


ص: اح ١‏ 


مثال هاى ديكرى براى تقدم اصل سببى وجود دارد كه در بحث قاعده فراغ مطرح خواهد شد. 
نسبت استصحاب با ساير اصول عمليه: 
نسبت استصحاب با براثت عقليه: (ورود استصحاب) 


نسبت استصحاب تكليف با برائت عقليه نسبت دليل وارد بر دليل مورود است؛ جون موضوع قاعده قبح عقاب بلابيان» عدم 
ديكر عقل عقاب را قبيح نمى داند و لذا امر به احتياط هم نسبت به قبح عقاب بلابيان وورد دارد؛ جون امر به احتياط همانند 


استصحاب ايصال اهتمام مولى به تكليف واقعى على فرض وجوده است كه موجب از بين رفتن موضوع برائت عقليه مى شود. 
مطلب اول: (عدم حكم عقل به قبح عقاب با ايجاد قوت احتمال توسط استصحاب) 


در مورد نسبت استصحاب و برائت عقليه آقاى سيستانى بحثى مطرح كرده اند.(1١)‏ ايشان نكته مهمى مطرح كرده اند كه 
خلاصه آن به اين صورت است كه موارد استصحاب مختلف است و در برخى موارد استصحاب تكليفء موضوع برائت عقلى 
رااز بين مى برد؛ جون عقل در مواردى كه احتمال تكليف قوى باشد ديكر حكم به قبح عقاب بلابيان نمى كند و استصحاب 
تكليف هم تعبدا احتمال تكليف را قوى كرده و تعبدا قوت احتمال مى آورد؛ جون استصحاب تعبد به بقاء يقين است كه با 
فرض قوت احتمال ايجاد شده توسط استصحاب عقل حكم به قبح عقاب بلابيان نمى كند. 


١٠٠ ص:‎ 


)١(-١‏ حضرت استاد فرمودند: اين مطلب در جزوه نوشته شده توسط ايشان مفصلا مطرح شده است. 


اين مطلب ايشان قابل مناقشه است؛ جون اكر قوت احتمال به معناى ظن به واقع ولو ظن غير معتبر باشدء اين ظن ارزشى ندارد؛ 


جون ظن غير معتبر قبح عقاب بلابيان را از بين نمى برد. 


اما اكر مراد ظن معتبر باشد» روشن است كه ظن معتبر قبح عقاب بلابيان را از بين مى برد» اما به جهت اينكه شارع تعبد به 
قوت احتمال و علم به بقاء متيقن سابق كرده است نيست بلكه حتى اكر شارع امر به احتياط هم كندء عقل عقاب را قبيح نمى 
داند؛ لذا اكر شرب تتن صورت كيرد ديككر عقاب بر تكليف مشكوكك قبيح نيست ولو اينكه قوت احتمال وجدانا يا تعبدا 
وجود نداشته باشد و لذا محتمل نيست كسى كه تعبد به علم را در استصحاب انكار مى كند» مشكل داشته باشد؛ جون حتما 
لازم نيست كه تعبد به قوت احتمال صورت كيرد تا نسبت به قبح عقاب بلابيان ورود داشته باشد بلكه همين كه امر به احتياط 


شودء براى رفع قبح عقاب بلابيان كافى است. 
مطلب دوم: (عدم جريان استصحاب در موارد قوت محتمل) 


آقاى سيستانى در مطلب اول خود فرمودند: استصحاب تكليف به جهت اينكه تعبدا قوت احتمال است» موضوع قبح عقاب بلا 


بيان را رفع مى كند؛ جون بعد تعبد به تكليف توسط استصحاب براى قبح عقاب بلابيان موضوع باقى نخواهد ماند. 


ايشان مطلب دومى هم مطرح كرده اند كه كلام مهمى است. در اين بخش فرموده اند: در مواردى كه نوع تكليف محتمل مثل 
دماء و فروج قوى است اكر شخصى شكك داشته باشدء مثلا نمى داند كه اين انسان مسلم است تا قتل او حرام باشد يا كافر 
كندء با وجود قوت نوع محتملء قبح عقاب بلابيان جارى نمى شود. اما نكته اين است كه ا كرجه ممكن است در موارد 
استصحاب تكليفء به واسطه استصحاب قوت احتمال ايجاد شود و مانع جريان برائت عقلى شود, اما در مواردى كه نوع 
محتمل به مرتبه شديده قوى است و عقل حكم به قبح عقاب نمى كندء اكر استصحاب بر خلاف اين حكم عقل باشدء فايده 
نخواهد داشت. بنابراين در مواردى كه در اسلام يا كفر شخص شكك وجود داردء با توجه به اينكه قتل مسلم حرمت شديده 


دارد» عقل استصحاب عدم اسلام شخص را براى جواز قتل او كافى نمى داند 


١٠١١ ص:‎ 


خلا-صه اين فرمايش ايشان اين است كه قبح عقاب بلابيان در صورتى جارى است كه قوت احتمال تكليف يا قوت محتمل به 
مرتبه شديده نباشد. بنابراين ايشان دو نتيجه بيان كردند: كه يكى به نفع استصحاب و ديكرى به ضرر استصحاب. اما كلام به 
نفع استصحاب اين است كه استصحاب تكليف قوت احتمال را تعبدا ثابت مى كند و موضوع برائت عقلى از بين مى رود و اما 
به ضرر استصحاب اين است كه در موارد اهميت محتمل به مرتبه شديده كه عقل حكم به لزوم احتياط مى كند» استصحابى 
كه بخواهد ترخيص در فعل دهد و خلاف حكم عقل باشدء جارى نمى شود. بنابراين مثلا اككر در مورد شوهردار بودن زنى 
شكك وجود داشته باشد» به صرف جريان استصحاب نمى توان بر او رجم جارى كرد؛ جون نوع محتمل در رجم قوى است. 

نتيجه اينكه ايشان فرموده اند: جايز نيست كه استصحاب در مطالب اساسى فقه جارى شود كه اين بيان محدود كردن دايره 
جريان استصحاب خواهد بود كما اينكه برخى ديكر به بيان ديكر در استصحاب قائل به محدوديت شده اند» مثل اينكه ادعاء 
شده استء الف و لام مطرح شده در ادله استصحاب كه بر سر يقين امده استء الف و لا-م عهد است و اشاره به يقين به 


طهارت داردف لذا استصحاب صرفا در موارد شكك در طهارت جارى مى شود. 
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موضوع: اصل سببى و مسببى /تعارض استصحابين / تنبيه بانزدهم / تنبيهات /استصحاب 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در كلام صاحب كفايه در خاتمه بحث استصحاب بود كه ايشان در دو مقام به بحث يرداختند: 


١٠١7 ص:‎ 


-١‏ تعارض بين دو استصحاب. ؟- نسبت استصحاب با ساير اصول عمليه.(١)‏ بحث در مقام اول از كلاسم صاحب كفايه واقع 


ستل 
تعارض استصحابين: 
اصل سببى و مسببى: 
خلا-صه مباحث مطرح شده در بحث تعارض دو استصحاب اين است كه اكر بين دو استصحاب تنافى وجود داشته باشدء به 
معنا ابنكه امكاة حمل شروو استضحات قاشنده ابن كتاف متشا تعاركى برق دو النتصحتات خواهك هر الا ايدكه يكن ادو 
امتضحاب اضل سيى :و :ديكرى اضل مسبيى باشلا به اين تجو كةاستصحب در أصل مسييى ان آثاز شرعيه مستص حب :در اضل 


سببى باشد؛ مثل استصحاب نجاست ثوب كه اصل مسببى است و استصحاب طهارت آبى كه ثوب با آن شسته شده استء بر 


عدم اختصاص تقدم اصل سببى به استصحاب: 


در مورد اصل سببى و مسببى مطرح شد كه نكته تقدم اصل سببى مختص استصحاب نيست. البته بحوث نكته اى ذكر كرده اند 
كه مختص استصحاب استء اما عرض ما اين است كه تقدم اصل سببى در ساير اصول عمليه هم مطرح استء مثل اينكه اكر 
قاعده فراع سببى و مسببى وجود داشته باشد» قاعده فراع سببى مقدم خواهد شد؛ بنابراين اككر شخصى با دو خواهر در دو زمان 
متفاوت ازدواج كند و به نحو شبهه موضوعيه شكك داشته باشد كه عقد ازدواج اول يا عقد دوم واجد شرائط صحت بوده 
استء در اين فرض قاعده فراع در ازدواج اول جارى مى شود و اثر شرعى آن اين است كه ازدواج دوم ازدواج با خواهر زن 
و باطل استء جون با جريان قاعده فراغ در عقد اول» شكك در عقد دوم رفع مى شود و كسى هم قائل نشده است كه دو قاعده 
فراغ تعارض و تساقط مى كند. 


١١٠١7” ص:‎ 


.57١ كفايه الاصول. آخوند خراسانى» ج١2 ص‎ )7(-١ 


نكته اينكه كفته شدء ازدواج در دو زمان باشدء اين است كه اككر در يكك زمان با دو خواهر ازدواج كندء هر دو عقد باطل 


البته در برخى موارد وجه ديكرى براى جريان قاعده فراع وجود دارد به اين نحو علم اجمالى به خلل در يكى از دو عقد وجود 
داشته باشد كه با جريان قاعده فراغ در عقد اول» علم اجمالى منشأ علم تفصيلى به بطلان عقد دوم مى شود» مشابه مورد علم 
اجمالى به بطلا-ن يكى از دو عمره اى كه شخص انجام داده است كه مثال آن در جلسه كذشته مورد بررسى قرار كرفت. 
بنابراين ضابطه به اين صورت خواهد بود كه علم اجمالى به خلل در يكى از دو عمل مترتب؛ موجب علم تفصيلى به خلل در 
عمل دوم شودء مثل اينكه كاهى علم اجمالى ايجاد مى شود كه وضوء يا نماز شخص داراى خلل بوده است كه خلل در هر 
كدام باشد» موجب بطلان نماز خواهد بود كه در اين مثال نسبت به وضوء قاعده فراغ بلامعارض جارى خواهد شد. 


بنابراين قاعده فراغ سببى بر قاعده فراغ مسببى مقدم خواهد بود؛ مثل مورد ازدواج با دو خواهر كه قاعده فراغ در ازدواج اول 


عدم كفايت اجمالى به كذب احد الاستصحابين براى تعارض: 


در مورد دو استصحاب لازم به ذكر است كه مجرد علم اجمالى به كذب يكى از دو استصحابء منشأ تعارض دو استصحاب 
نخواهد بود؛ جون اينكه كفته شدء اكر علم اجمالى حاصل شود كه يكى از دو استصحاب مخالف واقع استء منشأ تنافى بين 
دو استصحاب مى شود؛ در صورتى است كه دو استصحاب سببى و مسببى نباشند و از جمع بين دو استصحاب مناقضه در 
مؤدى يا ترخيص در مخالفت قطعيه علم اجمالى به تكليف حاصل شود كه مناقضه در مؤدى همانند استصحاب در موارد توارد 
حالتين كه اككر استصحاب طهارت و نجاست آب جارى شوده با توجه به اينكه يكى منجز تكليف و ديكرى معذّر نسبت به 
شىء واحد هستند» جريان دو استصحاب غير معقول است و در برخى موارد هم جريان دو استصحاب موجب ترخيص در 
مخالف قطعيه خواهد شدء مثل موارد علم اجمالى به نجس شدن يكى از دو اناء ياكك كه استصحاب طهارت در هر كدام با 
استصحاب طهارت ديكرى تعارض مى كند؛ جون اكر هر دو جارى شود ترخيص در مخالفت قطعيه رخ مى دهد كه درنزد 
مرحوم خويى قبيح است و در نزد بزركانى همجون امام قدس سره و شهيد صدر و خود ما موجب نقض غرض است و لذا 


١١٠١5 ص:‎ 


البته كَاهى محذور جمع بين دو استصحابء محذور ثالثى است كه ملحق به محذور ثانى خواهد بود و آن عبارت است از 
ترخيص قطعى در مخالفت واقعيه تكليف معلوم به اجمال؛ مثل اينكه علم اجمالى باشد در ساعت نه حضور شخص در مسجد 
اعظم يا مدرسه فيضيه حرام است كه تمكن از مخالفت قطعيه اين علم اجمالى وجود ندارد؛ جون علم اجمالى به احد الضدين 
استء اما اكر استصحاب «عدم حرمت كون فى مسجد الاعظم» و «عدم حرمت كون فى مدرسه الفيضيه» جارى شود مستلزم 
ترخيص قطعيه در مخالفت واقعيه تكليف معلوم بالاجمال است؛ جون جريان دو استصحاب به معناى اين خواهد بود كه شارع 
يقينا در اين فرض در ارتكاب حرام واقعى ترخيص داده است ولو اينكه علم به ارتكاب حاصل نشود و اين نقض غرض در نزد 
عقلاء است و موجب انصراف دليل استصحاب از اين مورد خواهد شد. 


بنابراين اككر در موردى مشكل مناقضه در مؤدى و ترخيص در مخالف قطعيه وجود نداشته باشد و ترخيص قطعيه در مخالفت 
تكليف هم حاصل نشود. صرف علم اجمالى به مخالفت يكى از دو استصحاب با واقع مشكل ايجاد نمى كند؛ مثل اينكه علم 
اجمالى حاصل شود كه يكى از دو آب نجس ياك شده است كه در اين صورت مطلب صحيح كما عليه المشهور ومنهم 
صاحب الكفايه اين است كه استصحاب نجاست آب «الف» و «ب» جارى مى شود و اثر اين دو استصحاب اين است كه ملاقى 
هر كدام از اين دو اناء محكوم به نجاست خواهد بود؛ جون اصل نجاست در آب موضوع نجاست ملاقى را اثبات مى كند اما 
حصول اين نتيجه از جريان دو استصحاب مشكلى ايجاد نمى كند. 


١١١0 ص:‎ 


كلام شيخ انصارى و محقق نائينى در عدم جريان استصحاب در موارد علم اجمالى: 


مرحوم شيخ انصارى و مرحوم نائينى قائل به عدم جريان استصحاب نجاست در دو آب در موارد علم اجمالى به طهارت يكى 
ازدو آب هستند. مرحوم شيخ انصارى براى جريان استصحاب در هر دو آبء مانع اثباتى و مرحوم نائينى مانع ثبوتى ذكر كرده 


اند. 
مانع اثباتى در كلام مرحوم شيخ انصارى: (تناقض صدر و ذيل صحيحه اولى زراره)0١)‏ 


مانع اثباتى مطرح شده در كلام شيخ به تقريبى كه ما از كلام ايشان مى فهميم به اين صورت است كه در صدر صحيحه اولى 
زراره مطرح شده است: «لاتنقض اليقين بالشكك) كه در موارد علم اجمالى اناء اول مصداق «لاتنقض اليقين بالشكك» لذا حكم 
به استصحاب نجاست مى كند و اناء «ب» هم مصداق «لاتنقض اليقين بالشكك» است كه استصحاب نجاست در آن هم جارى 
مى شودء اما در كنار اين دو استصحاب علم اجمالى وجود دارد كه يكى از دو ظرف ياكك شده است و يقين به طهارت آن 
وجود دارد» اما مردد بين دو اناء است اما با توجه به علم به طهارت آنء شامل ذيل صحيحه كه در آن وارد شده است١‏ لكن 
انقضه بيقين آخرا مى شود كه امر به نقض يقين سابق به نجاست مى كند و لذا بين صدر و ذيل صحيحه تناقض به نحو سلب 


كلى «لاتنقض» و ايجاب جزئى «انقض» در مورد ظرف ياكك شده ايجاد مى شود. 


البته تناقض صدر و ذيل كه در كلام مرحوم شيخ انصارى مطرح شده است حتى اككر علم اجمالى به عنوانى مثل اناء زيد تعلق 
كرفته باشد كه بين طرف «اول» و «ب» مردد استء وجود خواهد داشت؛ جون مثلا اكر در سابق علم وجود داشته باشد كه هر 
دو اناء ياكك بوده است و بعد علم اجمالى حاصل مى شود كه اناء زيد نجس شده استء اما مشخص نيست كه اناء زيد كدام 
استء در اين صورت روشن نيست كه تعبير «انقضه بيقين آخرا كه در آن امر به نقض حالت سابقه شده است كدام ظرف را 


تناقفض صدر و ذيل روايت خواهد شد. 


١١٠١8 ص:‎ 


.8٠١ فرائد الاصول. شيخ مرتضى انصارىء ج؛ ص‎ )1(-١ 


صاحب كفايه در اشكال به جناب شيخ انصارى به دو اشكال اشاره كرده اند: 


.١‏ نهايتا بعد تعارض صدر و ذيل در صحيحه اولى زراره موجب اجمال در خصوص اين روايت خواهد شد. اما ذيل كه مورد 
استناد قرار كرفته است در همه روايات وجود ندارد؛ مثلا در صحيحه ثانيه زراره به جهت عدم وجود ذيل» مجمل نخواهد شد 


و اجمال خطاب در صحيحه اولى هم ضررى به صحيحه ثانيه كه مبيّن است نخواهد داشت. 


؟. ظاهر كفايه در اشكال دوم ايشان بر جناب شيخ اين است كه ظاهر «انقضه بيقين آخر؛ اين است كه متعلق يقين آخرء جامع 
«احدهما)» نيست بلكه تنها در صورتى امر به نقض مى شود كه نسبت به همان متعلق يقين تفصيلى سابق مثل اناء «ب)»» يقين به 
خلاف ايجاد شود؛ يعنى لازم است متعلق يقين لاحق همان يقين سابق باشد نه اينكه يقين سابق تفصيلى و يقين لاحق به عنوان 
اجمالى احدهما تعلق كرفته باشد. 


مناقشه در اشكال دوم مرحوم آخوند: 


اشكال دوم مرحوم آخوند با اين بيان ذكر شده» صحيح نيست؛ جون مرحوم شيخ نفرمود» مقتضاى اطلاق ذيل اين است كه 
يقين سابق به نجاست اناء «الف» را به واسطه يقين ديكرى اعم از اينكه اجمالى يا تفصيلى باشدء نقض كنيم؛ جون اكر اين رأ 
كلام را مطرح مى كردندء با توجه به اينكه در ذيل نسبت به هر او اناء امر به نقض يقين سابق مى كند و در مقابل آن در صدر 
نهى از نقض مى كندء تعارض سلب كلى و ايجاب كلى صورت مى كيرد. بنابراين مرحوم شيخ ذيل صحيحه زراره را بر اناء 
مردد بين الانائين كه همان اناء زيد استء تطبيق كرده اند كه بااين لحاظ متعلق ذيل در يقين سابق و لاحق واحد مى شود؛ 
جون نسبت به اناء زيد يقين به نجاست وجود دارد كه تعبير «انقضه بيقين آخر) حكم به نقض يقين سابق مى كندء بنابراين 


متعلق يقين سابق و لاحق واحد خواهد شد كه موجب تعارض سلب كلى و ايجاب جزثئى مى شود. 
ص: ١٠١17‏ 


.57:7 ص‎ ١ كفايه الاصولء آخوند خراسانى» ج‎ )”( -١ 


ياسخ از اشكال تناقض صدر و ذيل: (تأكيد بودن ذيل صحيحه) 


ياسخ اشكال تناقض صدر و ذيل كه در كلام مرحوم شيخ انصارى مطرح شده. به اين صورت است كه عرف از ذيل صحيحه 
حكم تعبدى استفاده نمى كند بلكه عرف ذيل صحيحه را تاكيد بر صدر مى داند كه در صورت تاكيد بودن معارض با صدر 


شود؛ جون با وجود يقين لاحق تعبد معنا ندارد. 


بنابراين همان صدر براى استصحاب كافى است و ذيل صرفا براى تاكيد مطرح شده است كما اينكه اكر كفته شود: «آنجه را 


نديده اى بيان زبان نياور بلكه آنجه را ديده اى بازكو كن» در اين كلام ذيل به عنوان تاكيد صدر ذكر شده است. 
بنابراين اشكال مرحوم شيخ وارد نيست. 


همان طور كه بيان كرديد» مرحوم نائينى در موارد علم اجمالى قائل به جريان استصحاب در اطراف علم اجمالى نيستند و براى 
عدم جريان استصحاب در اطراف علم اجمالى ادعاى مانع ثبوتى و عقلى كرده اند. 


ايشان در بيان مانع عقلى براى جريان استصحاب در هر دو اناء فرموده اند: تعبد بر خلاف علم وجدانى معقول نيست؛ جون در 


موارد علم اجمالى شخص مى داند كه يكى از دو اناء ياكك شده است و در فرض علم شخص شارع نمى تواند اعتبار علم به 
نجاست در هر دو اناء كند كما اينكه اكر شخص علم داشته باشد كه روز استء معقول نيست كه شارع اعتبار علم كند كه الان 


4. 


عت الك 


١١٠١48 ص:‎ 


مناقشه دركلام مرحوم نائينى: 
اشكال نقضى: 


اشكال نقضى بر كلاءم مرحوم نائينى اين است كه ايشان در اصول كفته اند: اكر شخصى با مايع مشكوكك المائيه و البوليه 
وضوء بكيرد» نسبت به او دو استصحاب جارى خواهد شدء از طرفى استصحاب حكم به طهارت بدن او واز طرف ديكر 
استصحاب حكم به بقاء حدث او مى كند در حالى كه علم اجمالى به كذب يكى از دو استصحاب وجود دارد؛ جون مايع يا 
آب بوده است و لذا علاموه براينكه اعضاى او ياك استء. حدث او هم برطرف شده است و اينكه مايع بول است كه در اين 
صورت نه تنها حدث او برطرف نشده است بلكه اعضاى وضوى او هم نجس شده استء بنابراين يكى از دو استصحاب جارى 
نيست اما ايشان قائل به جريان هر دو استصحاب شده اند در حالى كه اين دو استصحاب تفاوتى با استصحاب نجاست اناء 


ندارد. 
ياسخ از نقض مطرح شده: (تفاوت در مؤدى) 


مرحوم نائينى در ياسخ از نقض مطرح شده فرموده اند: دو استصحاب در مثال وضوء با مايع مشكوك به اين جهت جارى 
است كه مؤدى آنها يكسان نيست بلكه يكى از آنها مؤدى طهارت از خبث و ديكرى بقاء حدث است در حالى كه در مورد 
جريان استصحاب در اطراف علم اجمالى مفاد هر دو استصحاب» نجاست است. 


اشكال در ياسخ: (تغاير مفاد دو استصحاب نجاست)») 


ياسخ جناب محقق نائينى از نقض مطرح شدهء» صحيح نيست؛ جون در مورد استصحاب نجاست هم استصحاب نجاست آب 
«الف» غير از استصحاب نجاست آب «ب» است و صرفا اين دو استصحاب تشابه در مؤدى دارند به جهت اينكه هر دو نجاست 
راااثبات مى كند. اما نكته اين است كه نجاست آب «الف» غير از نجاست آب «ب» است و در هر كدام يقين سابق و شكك 
لاحق وجود دارد كه مشكلى از تعبد به دو علم وجود ندارد؛ جون فى حد ذاته هر كدام مشكووكك است و صرفا علم اجمالى به 
كذب يكى از آن دو وجود دارد كه اين علم اجمالى اشكالى ايجاد نمى كند بلكه عقلاء متوجه مى شوند كه تعبد به علم 


مربوط به اعتبار است و هدف اصلى تنجيز و تعذير بوده است. 


١١١9 ص:‎ 


ياسخ حلى: (عدم صحت تعبد به علم در استصحاب) 


اما نكته مهم در اين بحث اين است كه اشكالات مطرح شده در صورتى وارد خواهد بود كه مفاد استصحاب تعبد به علم 
باشد. اما به نظر ما در استصحاب تعبد به علم صورت نككرفته است بلكه مفاد استصحاب جرى عملى وفق يقين سابق است. 


فرضا اكر استصحاب را تعبد به علم بدانيم» مشكلى رخ نمى دهد؛ جون اشكال محقق نائينى مختص استصحاب نيست بلكه از 
مسلمات است كه اكر شخصى بعد از انجام نماز شكك داشته باشد كه وضوء كرفته استء قاعده فراغ كه در نزد ايشان تعبد به 
علم استف حكم به صحت نماز او مى كند, اما استصحاب حدث حكم مى كند لازم است براى نماز عصر وضوء بكيرد در 
حالى كه علم اجمالى وجود دارد كه يكى از او اصل خلاف واقع است؛ جون فى الواقع شخص يا وضوء نداشته است كه نماز 
ظهر او هم باطل مى شود يا اينكه وضوء داشته است كه براى نماز عصر نيازى به وضوء نخواهد بود اما در عين حال 
استصحاب و قاعده فراغ هر دو جارى خواهند شد و اين مطلب مورد اشكال واقع نشده است. بنابراين علم اجمالى به مخالفت 
يكى از دو استصحاب با واقع منشأ تعارض دو استصحاب به طور مطلق نيست الا اينكه مستلزم مناقضه در مؤدى يا ترخيص در 
مخالفت قطعيه تكليف معلوم بالاجمال باشد. 


مرحوم آخوند در ذيل تعارض دو استصحاب مطرح كرده اند: كاهى تعارض دو استصحاب به ملاكك عجز از جمع بين دو 
حكم در مقام امتثال است؛ كما اينكه اكر مسجدى قبلا نجس شده باشد و شخص نسبت به تطهير آن شكك داشته باشد واز 
طرف ديككر در ضيق وقت نسبت به اداء نماز خود هم شكك داشته باشد كه در اين فرض استصحاب عدم تطهير مسجد حكم به 
وجوب ازاله نجاست از مسجد و استصحاب عدم اتيان نماز هم حكم به لزوم انجام نماز مى كند كه در اين فرض با توجه به 
اينكه ازاله نجاست واجب فورى است و به جهت ضيق وقت نماز هم واجب استء انجام هر دو بر او لازم است اما شخص در 
مقام امتثال عاجز از انجام هر دو عمل است لذا بين دو استصحاب تعارض رخ مى دهد. 


١١١١ ص:‎ 


حكم واقعى كاهى بين دو حكم ثابت بالوجدان و كاهى ثابت بالتعبد است اعم از اينكه به واسطه اماره ثابت شده باشد يا اصل 


عملى. بنابراين بحث مربوط به تزاحم ربطى به محل كلام كه بحث از تعارض استء نخواهد داشت. 


البته لازم به ذكر است كه تزاحم بين دو حكم ظاهرى نيست تا كفته شود به جهت اينكه هر دو مفاد «لاتنقض اليقين بالشكك» 
است و بين دو «لاتنقض اليقين بالشككث» تزاحم رخ مى دهدء اهم و مهم لحاظ نمى شود بلكه تزاحم بين دو حكم واقعى است 
كه به بركت اصل ثابت شده اند و لذا اكر يكى از دو حكم أهم باشدء همان مقدم است. 


بنابراين اكر ايشان اين بحث را مطرح نمى كردند» بهتر بود. 

نسبت استصحاب و ساير اصول علميه: 

بخش دومى كه مرحوم آخوند در خاتمه ذكر كرده است» نسبت استصحاب و ساير اصول عمليه است: 
نسبت استصحاب و براثت عقليه: 

استضحات تسبت به برائت عقلية وروة“ذارد. 

نشبة:اتتضكفات ز احتياظ عفن : 

كلام آقاى سيستانى: (لزوم احتياط در دو مورد) 

آقائ سسكا قرموده اآئذة وجوت عقن الخاط ادر دو موره وجو فارة: 

.١‏ موارد علم اجمالى. 

؟. موارد قوت محتمل. 


در مورد علم اجمالى به تكليف به جهت اينكه احتمال تكليف در هر كدام از دو طرفء مقترن به علم اجمالى است و احتمال 
محص نيستء در نزد عقلا-ء منجز خواهد بود. ايشان از اين فرض تعبير به قوت احتمال مى كنند كه در نزد عقلاء منجز است 
مكر اينكه يكك طرف اصل منجز و ديكرى اصل مؤمن داشته باشد, مثل اينكه يكك اناء استصحاب نجاست و ديكرى 
استصحاب طهارت دارد كه علم اجمالى به نجاست احد الانائين حكما منحل مى شود و عقلاء استصحاب نجاست را سبب 
انحلال حكمى اعلم اجمالى مى دانند. 


١١١١ ص:‎ 


يشان در مورد اطراف علم اجمالى قائل به اصل بلامعارض نيستند؛ جون در نزد ايشان ادله اصل از اطراف علم اجمالى 
انصراف دارد؛ لذا در نظر ايشان تنها در صورتى كه يكك طرف اصل منجز داشته باشد» در طرف ديككر اصل مؤمن جارى مى 
شود, اما اصل بلامعارض مثل اصل طولى يا خطاب مختص به يكك طرف در نزد ايشان مورد تاييد نيست؛ جون ايشان مى 
فرمايند: ادله اصول در مورد شكك بدوى در تكليف تأمين مى دهندء اما در موارد تكليف معلوم بالاجمال تأمين نمى دهند. اما 
اكر در يكك طرف اصل منجز وجود داشته باشدء عقلاء علم اجمالى را نسبت به طرف آخر كالعدم مى دانند و اصل مؤمن 


بلامعارض جارى مى شود. 


اما مورد دومى كه احتياط واجب استء مربوط به اهميت محتمل است. اكر اهميت محتمل شديده نباشد» استصحاب عدم 
تكليف محتمل جارى مى شود. اما اكر اهميت محتمل به نحوى باشد كه عقلااءء حجج عقلاائيه خود را براى تأمين جارى 


ندانئك» استصحاب هم معتبر نخواهد بود. 


توضيح كلام ايشان اين است كه اكر دليل استصحاب در نزد ايشان سيره عقلائيه باشد» سيره عقلائيه در موارد قوت محتمل بر 
جريان استصحاب نيست و اككر هم دليل استصحاب عموم لفظى «لاتنقض اليقين بالشكك» باشدء اين دليل از اين موارد انصراف 
دارد؛ جون اكر دليل انصراف نداشته باشدء بعد اينكه نص خاص حكم كرده است كه مثلا در مورد زنى كه سابقا شوهر داشته 
است؛» استصحاب احصان جارى مى شود عقل مانع از تعبد شارع به استصحاب نخواهد شد. بنايراين لازم است ايشان يا ادعاى 


عدم سيره عقلاء بر استصحاب در اين موارد يا ادعاى انصراف عموم لفظى استصحاب را داشته باشند. 


١١١7 ص:‎ 


مناقشه در كلام آقاى سيستانى: (عدم صحت انصراف») 


بحث مطرح شده از سوى ايشان بحث مهمى استء اما ما وجهى براى انصراف نيافته ايم مكر اينكه موردى باشد كه ارتكاز 
عقلائ حجج عقلائيه را هم نيذيرد و ارتكاز استنكارى داشته باشد كه مثلا بينه هم حجت نباشد» در اين صورت استصحاب هم 


عرفا اتصارافك كخو اهن :داشت 


اما نكته اين است كه موردى وجود ندارد كه امارات عقلائيه انصراف داشته باشند؛ جون از مواردى قتل» رجم, ازدواج» اجراى 
حد و .. احكامى بالا-تر وجود ندارد اما با يكك اقرار قتل ثابت مى شود و قصاص مى شود و يا به واسطه دو شاهد عادل قتل 
ثابت مى شود؛ لذا براى انصراف ادله استصحاب هم وجهى باقى نمى ماند و استصحاب حكم مى كند كه شخص مكره بر قتل 
يا زنا نبوده است يا زن هنوز محصن است و براى اجراى احكام آن كافى است و انصراف صحيح نيست مكر اينكه كفته شود 
كه دليل استصحاب به جهت اينكه الف و لام به كار رفته در دليل آنء الف و لام عهد است و در موارد يقين به طهارت از 
حدث يا خبث استصحاب جارى است كه اين مطلب ديكرى است كه خود ايشان نيذيرفته است بلكه صحيحه ثانيه را عام مى 
دانند و لذا استصحاب در همه موارد اقتضاى عموم دارد و لذا قاضى طبق استصحاب حكم مى كند كه شخص مكره نيست و يا 


زن محصن است كما اينكه مرحوم خويى در اين موارد فتوا داده اند. 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار افيه أ ستو تسامن هر كو شتيعهة #الككن ىتما بتك كا مخسوقةه انق خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/115 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسساتء مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 









ظ يي ' 
براى داشتن تن كتابخانه هامتخصصى 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى 
71 .1111111 3112) .ناا نانانايا 
أ © 7 . طاع لا ١‏ ماع 3 ١‏ ج . لا نالا انا 
١010‏ داع /[ ا لداع 3 لأ ج) . الانلالانا 
عاجوا 12ات) لاا رايا 


مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
8 ه5وتنس:ر] نز 9ه 









